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اه دان 


7 صرهففا ) 
في سريب الشراع 


تاليف 
لاع عَكزء الت اليب ترود 
العاف الجن 


١‏ لتوقؤينة باه مو 
عَمَوَعَل ب و دكَارآ َل نعي 


و/ رضد_مثا عر 


كل )(شر» 


يختاج في هذا الكتاب إلى معرفة رُكنٍ الظّهارٍ. وإلى معرفةٍ شرائطٍ الرُكن» وإلى معرفةٍ 
كم الظْهارء وإلى معرفةٍ مايَنْتّهِي به حُكمّه» وإلى معرفة كقّارةٍ الظهار . 

اما زكن الظهار: فهو اللّفْظُ ادال على الظهارٍ والأصلٌ فيه قول الرَجْلٍ لامرأته 
عَلَيَ كظَهْرٍ أتي» [يُقال: لعز لمر م ارال واف دادر ا اد 
لها: أنتٍ عَلَيَ كظيرٍ أ مّي] ”"“» ويَلْحقُ به قوله : أنت عَلَيَ كبَطنٍ أمَي أو فخ أمّي أو فرج 
و معنى الظّهارٍ تشبيه الحلالٍ بالحرام ؛ ؛ ولهذا وصَفَه الله تعالى بكَويِه ”"" كرا 
من القول وزورًا فقال سبحانه وتعالى في بَةٍ الظهارٍ: : «وَإَِّهمْ لَتولُونَ مدحكرًا ين الْقَول 
سج :» يط الخلا في الخزمة مث رماء ولقزجها مزية خزءة 
فتَرْدادُ جنايته في كونٍ قوله مُنْكْرًا وزورًا فيتأكَدُ الجزاءً وهو الحُرْمةٌ . 


فضل [في شرائط الظهار] 
وأمَا الشرائطً فأنواعٌ : : بعضّها 15١/11‏ أ] يرجمٌُ إلى المُظاهرٍ» وبعضّها يرجمٌ إلى 
المُظامَرٍ منه» وبعضها يرجعٌ إلى المُظاهَرٍ به. 
أما الذي يرجِعٌ إلى المظاهر فأنواعٌ: 
منها أنْ يكونً عاقلا إِمّا حقيقة أو تقديرّاء فلا يصحٌ ظهارٌ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 


)١(‏ الظهار: بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي. وإنما خصوا الظهر - دون البطن والفخد وغيرهما - لأن الظهر من الدابة موضع 
الركوب . 

وفي الاصطلاح : هو تشبيه الرجل زوجته؛ أو جزءًا شائعًا منهاء أو جزء يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه 
تحريمًا مؤيدّاء أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه» ٠‏ كالظهر والبطن والفخذ. وفي فتح القدير: إنما خص 
: باسم الظهار تغليبًا للظهر. لأنه كان الأصل في استعمالهم. انظر الموسوعة الفقهية (9؟49/1١).‏ 

(1) ليست في المخطوط. (9) في المخطوط : «بأنه». 


© 
يعقِلُ؛ لأنْ حُكمّ الحُرْمةٍ وخطاب التحريم لا يتناوّل مَنْ لا يعقل . 

ومنها: أنْ لا يكونّ معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَمًا ''' ولا مُعْمّى عليه ولا نائمًا فلا 
يصحٌ ظهارٌ هؤلاء كما لا يصحٌ طلاقهم » وظهارٌ السّكرانٍ كطلاقه وهو على التفصيلٍ الذي 
ذَكرْناه في كتاب الطلاقي 

ومنهاء أن يكونٌ بالِمًا فلا يصحٌ ظهارٌ الصَبِيّ وإنْ كان عاقلا ؛ لما مر في ظهارٍ المجنونٍ ؛ 
ولأنّ الظّهارَ من المَصَّدُفاتِ الضَارَةٍ المحضةء فلا يملِكٌه الصَّبِيُ كما لا يملِكُ الطلاقٌ 
ولاك فاون الماك الى ف انا عد 

ومنها: أن يكونُ مسلمًا فلا يصحٌ ظهارٌ الذّمّيّ وهذا عندّنا 

وعندٌ الشّافعيٌّ : إسلامٌُ المُظاهرٍ ليس بشرطٍ لصحَةٍ ظهاره» ويصحٌ ظهارٌ لتم 

واحنّجٌ بعُموم قوله عَرّ وجل : : «وَلدِينَ يُظَهرُونَ من يَسَآِم © [المجادلة من غير فصل بين 
المسلم والكافر؛ ولأنّ الكافرَ من أهل الظّهارٍ؛ أن شكت الخفة ::والكناة تخاطيوة 
بشرائع هي حُرُماتٌ» ولهذا كان أ ملتسي (هد لقيال 1" 

ولئاء أنْ غعموماتٍ التكاح لا تقد تقتّضي حل وطء الرُوجاتٍ على الأزواج نحو قوله 
تعالى: «وَالينَ هم ديم عطرا © رأ م لمم 1 ما ملكت تتشم كنم عير 
مَنُووِيَ؟ [المؤمدون :ه-؟] وقوله عَرّ وجَلٌ: ناد ع كر ا أن شد [البقرة 
:5 والظُهارُ لا يوجبٌ زوال الكاح والرُوجِيّةِ؛ لأنّ لفظ الظْهارٍ لا يُنْبٌِ عنه ولهذا لا 
يَحْتَاجٌ إلى تَجْدِيدٍ التُكاح بعد الكفارة؛ لأن المسلمّ صار مَخْصوصّاء فَمَّنٍ ادَعَى 
تمد الدتد يَحَْاجُ إلى الدَلِيل ؛ ولأن كم الظْهارٍ حُرْمة مُوَقَ بالكقارة أو بتَخريرٍ 
يَخُلْقُه الصَوْمٌء والكافرُ ليس من أهلٍ هذا الحكمء ٠‏ فلا يكونُ من أهلٍ الظْهارٍ» وقد خرج 


60 


00 ا 


ل ل شبيهة بالجنون . لطر الوسوعة الفقهية (8/ 726) . 

.)37 

(') مذهب الشافعية : أنه يجوز الظهار من الذمي . انظر : الأم (0/ 20715 المهذب (5/ »)١199‏ الوجيز (؟/ 
24 المنهاج ص .)١1١5(‏ 

(5) في المخطوط : «كذا الظهار» . 


د كاد لطباو 2 
الجوابٌ عَمّا ذَكَرّه من المعنى . 

وأمًا آي الظَهارٍ فإنّها تََاوَلُ المسلم لدَلائل : 

احذها: أن أوَلَ الآيةٍ خاصٌ في حقٌّ المسلمينَ وهو قولّه عَرَّ وجل : «الَدِينَ يرون 
يكم © [المجادلة :؟] فقولّه تعالى : مِنَكُم 4 [البقرة :16] كنايةٌ عن المسلمينَ ؛ ألا تَرَى إلى قوله 
سبحانه وتعالى : رثك أله لعَفُورٌ تَحِيِمٌ 4 [النحل ]١8:‏ والكافرٌ غيرٌ جائز المغْفِرةٍ؛ وقوله 
تعالى : #وَالَدِنَ َظَهرُونَ من ياب 4 [المجادلة :] بناءً على الأوَّلٍ . 

والثاني: أن فيها أمرًا بِتَُرير يَحْلَفُه الصّيامُ إذا لم يجدٍ الرَقَبةَء والصّيامٌ يَخُلُفُهِ الطعامٌ إذا 
لم يََِْْ وكُلٌ ذلك لا يُتَصَوْدُ إلآآفي حقٌ المسلم . 

والَاي: أن المسلمَ مُرادٌ من هذه الآية بلا شَكُ . 

والمذهثُ عندّنا 30©: أنّ العامٌ يُبيَى على الخاصٌ» ومَتَى بُنيّ العام على الخاصٌ خرج 
المسلمٌ من ''' عُموم الآيةِ ولم يقل به أحدٌّ . وأمًا كوثه ًا فليس بشرطٍ لصحّة الظّهارٍ 
فيصحٌ ظهارٌ العبدٍ؛ أن الظَّهارَ تَحْريمٌ والعبدُ من أهلٍ القحريم؛ ألا ترَى أله يملِكُ التحريمَ 
بالطلا ؛ فكذا بِالظْهارٍ ولِحُموم قوله عَرّ وجل : (دَالينَ يُطهيُونَ ين يََْ 4 [المجادلة :+] . 
هإِنْفِيلَ: هده الأية لذ يعارل العبدٌ؛ لأنّه جعل حُكمَ الظّهارٍ التحريرَ بقوله تعالى : 
ْ مْتَحِرُ رَكبَةَ4 الساء:؟] والعبدُ ليس من أهلٍ التَحريرٍ فلا يكونٌ من أهلٍ حُكم الظَّهارٍ فلا 
. يكونُ من أهل الظَّهارِء فلا يتنارّله نض الظهارٍ . ْ 

فالجوابٌ أنه مَمْنوعٌ» أنّه جعل كم الظهارٍ التحريرَ على الإطلاقي» بل جعل حُكمّه في 

حقٌ مَنْ وجَدّء فأمًا في حقٌ مَنْ لم يج فإنما جعل حُكمّه الصَّيامٌ بقولِه تعالى : لمَمَن لم 

يَجِدْ قَصِيَامُ سَهْرَنِ مُتَتَابمين4 [النساء :"1] والعبدٌ غير واجدٍ؛ لأنّه لا يكونٌ واجدًا إلا 

بالملكِ؛ والعبد ليس من أهل الملكِ» فلا يكونُ واجدّاء فلا يكونٌ الإعتاقٌ حُكمَ الظّهارٍ 
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في حقّه إذْ لا عِنْقَ فيما لا يملِكه ابن آدَمَ على لسانٍ رسول الله يك ”© فلا يجورٌ له التكفيه 


)١( .‏ في المخطوط: «عنده». (؟) في المخطوط : «عن». 

' () أخرجه أبو داودء كتاب الطلاقء باب: في الطلاق قبل التكاح؛ برقم »)5١40(‏ والترمذي 
.))١181( :‏ وأحمد (51/ا؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء وانظر صحيح 
1 سنن أبي داود. 


وبهه--يبسح باتع لصتتوعة __” 
بالإعتاتي وكذا بالإطعام إذ الإطعامٌ على وجه التَّمْلِيكِ أو [الإباحة] '2. والإباحةٌ لا 
تَتَحقَقّ بدونٍ الملكِ . 

ولو كفْرَ العبدٌ بهما بإذنٍ مولاه» أو المولى كفّرّ عنه بهما لم يَجْ؛ لأنْ الملك لم يَنْبْتْ 
لهء فلا يقمٌ الإعتاقُ والإطعامُ عنهء بخلافي الفقيرٍ إذا أَعنَقٌ عنه غيرُه أو أطعَمٌ فإنّه يجورٌ؛ 
لأنّ الفقيرَ من أهلٍ الملكِ فتَبَتَ ”" الملكُ له أوَلاَ» ثُمَ يُؤَدَى عنه بطريتي الثيابةٍ» والعبدٌ 
ليس من أهل الملكِ فلا يملِكُ المُوَدَى فلا يَجْزيه في الكّارة إلا الصّيامٌ؛ وليس لمولاه أن 
يمئّعه من صيام الظهارٍ بخلاف صيام التَذْرِ وكمارةٍ اليمين ؛ لأنَ للمولى أنْ يمَْعَه عن 
ذلك لأن اضوع الظهارٍ قداتَعَلقَ يح العراةة ؛ لأنه تعلق به استياحةٌ وطيها الذي استحقه 
بعقدٍ الُكاح فكان مَنْعُه اها عن الصّيامٍ نما له عن إيفاء حنٌ مُسْتَحقٌ للغير فلا يملِكُ 
ذلك بخلافٍ صوم التَذْرٍ وكَمَارةٍ اليمِينٍ؛ لأنّه لم يتعَلّقْ به حقٌ أحدٍ فكان العبدٌ بالصّوْمٍ 
مُمَصَرْا في المنافع المملوكة لمولاه من غير إذنِهء لاح لأحدٍ فيه؛ فكان له مَنْعُه عن 
ذلك سّواءٌ كان العبدٌ قِنّا أو مد با أو أَمَ ولد أو مُكاتبًا أو مُسْتَسْمَىء على أصل أبي حنيفة 
لما قُلْنا . 

وكذا كوه جادًا فليس ١17١/71‏ ب] بشرطٍ لصحّةٍ الظّهارٍ حتّى يصمّ ظهارٌ الهازلٍ كما 
يصحّ طلاقه» وكذا كوتّه طائعًا أو عامِدًا ليس بشرطٍ عندنا فيصحٌ ظهارٌ المُكرّه والخاطِئ 
كما يصحٌ (طلاقهما) شد ااا 

وعندٌ الشّافعيٌ : شرطٌ فلا يصحٌ ظهارُهما كما لاا يصحٌ طلاقهما وهذه من مسائلٍ 
الإكراه 0 . 

وكذا التَكَلُمُ بِالظّهارٍ ليس بشرطٍ حتّى يصيرٌ مُظاهرًا بالكتابةٍ المُسْتَبِينةٍ والإشارة 
المعلومةٍ من الأخرّسء وكذا الخُلرُ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرطٍ فيصعحٌ ظهارٌ شرطٍ ”") 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: 'فيثبت». 


(") انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 117)» تبيين الحقائق (0/ 188)» الجوهرة النيرة (؟5/ 20578 فتح 
القدير (*/ 584)» مجمع الأنبر (؟/ 5 57)» رد المحتار (/157). 

(:) فى المخطوط : «طلاقه». 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الخطيب : «ولا بد أن يكون متارّاء فلا يصح ظهار المكره انظر: مغني 
المحتاج (0/ ٠‏ حاشية الجمل (5/ 2)15٠0‏ تحفة تحفة الحبيب 2)١7/5(‏ التجريد لنفع العبيد (5/ 07). 
(5) في المخطوط : : #شارط؟. 


الخيارٍ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلات . 
وأمًا كونٌ المُظاهرٍ رجلا فهل هو شرطٌ صحَّةٍ الظْهارِ؟ . 
ووس يدري 
١‏ :وقال مح : شرط؛ حتّى لو قالتٍ المرأ ةُلزوجها: أنتّ عَلَيَ كظهْر مي تَصيرُ مُظاهرةٌ 
١‏ 1 يوسّف وعليها كفارةٌ الظّهارٍ . 
0 وعندٌ محمد لا نَصيرٌ مُظاهرة» ولمّا حُكِيَ قولّهما للحَسَنٍ بن زيادٍ فقال: هما شيخا 
. الفقه أخطًة ٠‏ عليهما ''' كفَارةٌ اليمينٍ إذا وطِنّها زوجُها. 
وخجه فول الحسسنه أنّ الظهارَ [تَحْريمٌ] ”" فتصيرٌ كأنّها قالت لزوجها: أنتّ عَلَىَ حَرامٌ 
ولو قالت ذلك تَلْرّمُها *" الكقّارةٌ إذا وطِئّها كذا هذا . 
وخبه قول محهد؛ أنّ الظهارَ تَحُريمٌ بالقولٍ والمرأةٌ لحك لس لتر لدي 
أنها لا تملِكُ الطّلاقَ؟ فكذا الظّهارُء ولأبي يوسّف أنّ الظّهارَ ؟ تَحْريمٌ يَرْتَفِع بالكمّارة وهي 
من أهلٍ الكفّارة فكانت من أهل الظّهارٍ والله أعلّمُ . 
ومنهاء اليةُ عند أبي حنيفة وأبي يوسُف في بعض أنواع الظَّهارٍ دون بعضٍ كومان ذلك 
. أنه لو قال لامرأيه : : أنتِ عَلَيّ كظَهْرٍ أمّي كان مُظاهرًّاء سّواءٌ نَرَى الظّهارَ أو نِيَةَ له أصلا ؛ 
اذهل ريع لي الهارٍ ذهو ادر اراد تكشوف المنى من الشمام بك نية 
. إلى إفهام السَامِعِينَ (فكان صَرِيحًا لا) ”/ يَفْتَقِرُ إلى المي كصّري يح الطلاقٍ في قولِه : أنتٍ 
٠‏ طالق. 
وكذا إذا نَوَى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاقٌَ أو تَحْريمَ اليمين لا يكونُ إلآّظهارًا؛ لأنّ 
ْ هذا الف صَريحٌ في الظَهارٍ فإذا نوَى ”0 به غيرّه» فقد أرادَ صَرْفَ اللَفْظٍ عَم وْضِعَّ له إلى 
| غيره فلا يَنْصَرِفٌ إليهء كما إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ» ونَوَّى به الطلاقَ عن الوثاقٍ أو 
الطلاقٌ عن العمّلٍ أنّه لا يَنْصَرِفٌ إليه» ويقعٌ الطلاقٌ لما قُلْناكذا هذا . 
ولو قال: أرَدْتُ به الإخبارٌ عَمّا مضى كذِبّاء لايُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه خلافُ 


. في المخطوط: «عليها». (5) ليست في الممخطوط‎ )1١ 
. في المخطوط : «لزمها». (4) في المخطوط : افلا‎ )( 
. في المخطوط : «أراد؛‎ )5( 


الظاهرٍ ؛ لأنَ هذا الَف في الشّرع جُعِلَ إِنْشاءً فلا يضْدُقُ في إرادةٍ الإخبارٍ عنه كقوله : : أنتِ 
طالقٌ إذا أراد به الإخبارَ عن الماضي كذِبًاء ولا يّسَعُ لللمرأة أن نُصَدْقَه كما لايَسَعْ 
للقاضي ؛ لأنّ القاضي إِنّما [لا] ”'' يَصَدُ دق لادّعائه خلافٌ الظّاهرِء وهذا موجودٌ في حقٌ 
المرأةٍ ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأثه نَوَى ما يحتملّه كلامّه . 

وكذا إذا قال: أنا منكِ مُظاهدٌ وقد ظَامَرْتُكِء فهو مُظاهِرٌ تَرَى به الظَهارَ أو لا نيّة له؛ 
لأنّ هذا اللَْطَ صَرِيحٌ في الظّهارٍ أيضًا إِذْ هو مكشوفٌ المُرادٍ عند السَامِعٍ فلا يَمَِْرُ إلى 
اليه وأيّ شيء تَوَى لا يكو إلا ظهارًا وإنْ أراد به الخبّرَ عن الماضي كاؤيًا لا يُصَدَقُ 
قضاءً ويُصَّدَّقٌ ديانةً لما قُلْنا كما لو قال: : أنتٍ مُطَلَقَةٌ أو قد طَلَقْئّكِ . 

وكدالووال لوي تر أن اركقير اع ا الى 1 : أنتٍ عَلَيَ 
كظَهْرٍ أي على السّواء لاله بجري منيرى الشريج لما ذكزنا قيما تقدم . م 

ولو قال : أنتٍ عَلَيَ كأني أو مثلٌ أنَي يرجم مُ إلى نيّتِهء فإنْ نَوَى به الظهارَ كان 
مُظاهرًاء وإِنّْنَوَى به الكرامةً كان كرامة» وإلايري انعد ماود وإِنْنَوَى به 
اليمِينَ كان إيلاء؛ لأنّ اللّفْظَ يحتمل كُلّ ذلك؛ إِذْ هو تَشْبيه تَشْبيه المرأة بالأمٌ فيحتمل التّشْبية 

في الكرامة والمنزلة أي أنت عَلَيّ في الكرامة والمنزلة كأتي» ويحتمل اَي في الحم 
ُمّ يحتملٌ ذلك حُرْمةَ الظّهارٍء ويحتملٌ حُرْمةَ الطلاقي . ويحتمل حُرْمةَ اليمين» فأيّ ذلك 
نَرَى فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه» فيكونُ على ما نَوَى . 

وإنْ لم يكن له نيه نيةٌ لايكونُ ظهارًا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوست إلأ أن عند أبي 
حنيفة لا يكونٌ شيئاء وعندَ أبي يوسُفَ يكونٌ تَحْرِيمَ اليمين» وعندَ محمّدٍ يكونُ ظهارًا . 

واحتّج محمّدٌ بقوله تعالى في آية الظهِارِوَدَا على المُظاهرينَ ينَ: «ئا مر أمَهتهرٌ » 
[المجادلة :؟] وذَّكرَ اللّه سبحانه وتعالى الم ولم يَذْكْرْ ظَهْرَ الم فدَّلَ أنّ تَشْبِية المرأةٍ بالأم 
وهو قوله نوهلي عاتن ظهارٌ حقيقة كقوله : أنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ أمّي بل أولى؛ لأنّ 
قوله : أنتٍ عَلَيَ كظَهر أي تَشْبيه بيه المرأةٍ بعْضْوٍ من أعضائها . 

وقول أن [على] كأتي» تَْبية بكُّها م ذال لما كان ظهارًا فهذا أولى ؛ ولأنَ كاق 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


النشبيه تخقص بالظهارٍ فعند الطلاق تُحمَلُ عليه ولأبي حنيفة وأبي يوسُّفٌ أن هذا الل 
يحتملّ الظَهارَ وغيرّه احتمالاً على السّواءِ لما ذَكَرْنا فلا يتعيّنُ يتين الظهار إلا بدَليلٍ مَُينِه ولم 
يوجذ إلا أن أبا يوسّفَ يقولٌ: : يُحمَل على تخريم اليمينٍ لأن الها أن آراة بهذا القشبيه 
الشبية في التَحريم» وذلك ”' ' يحتمل تَحْريمَ الطّلاق وتَحْريمَ اليمين إلا أن تَحْرِيمَ اليمين 
أدنى فيُحمَلٌ [؟/ ١١7‏ أ] عليه . 
والجوابٌ: أَنَالانُسَلُمُ أله أراد به التَشْبِيه في التحريم بل هو مُحْتَمَلُ يحتملٌ الحُرْمة . 
1 وغيرها فلا يمير اتُحريم من غير دَلِيلٍ مع ما أن معنى الكرامة والمنزلةٍ أدنى فَبُحَمَلُ مُطْلَقُ 
التشُْبيه عليه د أن اله تعالى َكَرَ الأمهاتٍ لا ظُهِورَمُنَ تنا هذا لا يَدُلُ 
1ْ على أنّ التَشبية بالأمٌ ظهارٌ حقيقة ؛ لأنّه لو كان حقيقة (" لّقال: ما هُنّ كأَمَهاتِهِم [لأنه 
1 شبهها بالأم] 7" ؛ لاله انيت الأمو ميّة لها. 

ولو قال: : أنت َي حرام كني ُهل على نيه لال إذا كرمع القشبيه التحريم لم 
يحتمل معنى الكرامة» فَتَعَيّنَ التَحريمٌ» وهو ”؛ ' يحتمل [تَحْر يم] * الظْهارٍ ويحتمل 
ئ تَحْريمَ الطلاقي والإيلاء فيَرْجَعٌ إلى نيه فِنْ لم يكن له نيّة 210110101 
. يختصٌ بِالظْهارٍ فمُطْلَُ التحريم يُحمَلُ عليه . 
ولو قال: أنتٍ عَلَيّ حَرامٌ كظَهْرٍ أمّي فإنْ َرَى الظَّهِارَ أو لا نيد له أصادٌ فهو ظهائ؛ وإِنْ 
ئ نَى الطلاق لم يكن إلأظهارً في قولل أبي حنيفة؛ وعنة أبي يوس ومحمَدٍ يكو 
طلاقًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُف أنه يكونٌ ظهارًا وطلاقًا مّعَا 29 . 

وجه قولهما: أنَّ قوله : : أنتٍ عَليْ حَرامٌ ؛ يحتملٌ الطلاقٌ كما يحتملٌ الظّهارَ فإذا نَوَى به 
الطلاقٌ» فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه فصَحَتْ ننه . 

وأب و حيفة يول : لما قال بعدَ قوله: حَرامٌ كظَهْرٍ أي فقد فسْرَ الفحريم بتَحْريم 
الها فال الاحتمالٌ فكان صَرِيسا في الظهارء فلا تعملٌ فيه الي وما روي عن أبي 


(1) في المخطرط: ,«راقد». () في المخطوط : «كذلك». 
(9) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ثم هو محتمل». 
(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «جميعًا) . 


يوشت غية شديو فالات 0 اللّفْظَ [الواحد] ”2 على معتيَئْن [مختلفين] " واللّفْظُ 


الواحدٌ لا يَنْنَظِمُ معتييْن مُخْتَلِمَيْنٍ 

ولوقال: 00 أو كالدّم» 0 أو (كلّحم الخِئزير يُرْجَعُ) ”" إلى 

نيه إن © نَوَى الطَّلاقٌ كان طلاقّاء وإِنْنَوَى التّحر ل رن ل و انا 
يم أو 


. ون قال : عَنَيْتُ به الكذِبّ» لم يكن شيئًا ولا يُصَّدَقُ في تفي اليمينٍ في القضاءء وقد 
ذَكَرّنا هذه المسألة في كتاب الطْلاقٍ في فصل الإيلاء والله الموفق . 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر منه] 
وأمّا الذي يرجعٌ إلى المُظَاهَر منه: 
فمنها: أنْ تكونّ زوجَتّه وهي أنْ تكونّ مَمْلوكة له بملكِ التكاح» فلا يصحٌ الظْهارُ من 
الأجتيّة 0" و ا ا ا 0 


أنتٍ عَلَيَ كظهر أ مّي إلى رأسٍ شهرٍ كذاء لقيام الملك» وتَعليقًا في الملكِ بأنْ قال لها: إن 
دخلتٍ الدَارَ أو إِنْ كلّمْتٍ مُلانًا فانتٍ عَلََ كظَهْرٍ أمّي لوجودٍ الملكِ وقتّ اليمين . 
وأمًا تَعليقُه بالملكِ وهو إضائَيُه إلى سبب الملكِ فصّحيحٌ عندنا خلاقًا للشافعيّ أن 
قال لأجتبيّةٍ : إنْ تْوّجْتُكِ فأنتٍ عَلّيّ كظَهْرٍ أمّي» حتى لو تزوّججها صار مُظاهرًا عندّنا 
لجر الإضاة إلى سبب الملك 4 0 
عندّه: لا يصحٌ لعَدَمِ الملكِ للحالٍ "2 . 
ال : إِنْ دخلت الدَارَ فأنت عَلَيَ كظَهْر (أه مي لا يقعٌ الظّهارُ) ”" حتّى لو 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «كالخنزير» رجع». 

() في المخطوط : (إن4. (4) ليست في المخطوط. 

(0) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ /81؟)) البحر الرائق (5/ /ا١١٠)2‏ مجمع الأنهر /1١(‏ 417 4)) رد 
المحتار (7//ا85). 


(1) مذهب الشافعية أنه : : لو قال : إذا نكحتك فانت عَلَّ كظهر.أمي فنكحها لم يكن مظاهرًا؛ لأن التحريم 
إنما يقع من النساء على من حَلَّ له ولا معنى للتحريم في الْحَرّم» انظر : : الأم (م/“ ) أسنى المطالب 
0 تحفة 5 .)1١7,8/8(‏ 


تزوَجَها فدخلّتٍ الدَارَ لا يصيرٌ مُظاهرًا بالإجماع لعَدَم ''' الملكِ والإضافةٍ إلى سبب 
العلكء وعنلى هذا يخ اج الظهارٌ من الأمةٍ والمُدَبّرة وأ م الولدٍ [وولد أم الولد] © 
والمكائبةٍ والمُسْتَسْعَاقٍ على أصلٍ أبي حنيفة أنّه لا يصع لعَدَمٍ الرّوجيةَ ثُمْ إنّما كانت 
الرّوجِيّةٌ شرطا لصحَّةٍ الإظهار؛ لأنَ نُبِوتَ الحُرْمةٍ بالظّهارٍ أمرٌ تَبَتَ تَعَبُّدا غيرُ معقولٍ 
المعنى ؛ لأنّ قوله: : أنت عَلَيَّ كظهر مي تَشْبيه المرأةٍ إبالاء وان مكتيل بس القن 
في الكرامةٍ والمنزلة ويحتمل النَّشْبِية في الْحُرْمةٍ . 

م اتبيه في الحُزْمة مُحْتَمَلُ أيضًا يحتمل حُرْمة الظهارٍ وهي الحُرْمةٌ اموه بالكقارة, 
ويحتمل م ةَ الطلاقٍ وحُرْمة اليمِينٍ وهذه الوجوه كُلَّها في احتمالٍ اللَفْظِ سَواءٌء فلا 
يجورٌ زيل على بعض الوجوه من غير دَليلٍ معي إلا أن هذه الحُزْمة تَمْيْتُ تنبت شرعا غير 
معقولٍ فيُفُصَرُ '" على موردٍ الشّرع وهي الرّوجِيّةُ قال اللّه تعالى : «رَاَيِنَ يوون من 
4 المجالة :؟] والمُرادٌ منه الزّوجاتُ كما في قوله تعالى : لذن يوون من يْسَآبهم © [البقرة 
0 : #وَأْمَهَتُ نكم 4 [النساء *:*] وقولّه عَرّ وجل : #ضَاوخ حر رت ل 
وا عر عركَية بع شرك [البقرة :*"!] ونحوٌ ذلك» وسّواءٌ كانتٍ الرُوجةٌ حُرَةٌ أو أمة قِنَةَ أو مُدَبَرةَ 
0 مكائية أو مُسْتسْعَاة على أصلٍ أبي حنيفة لعُموم قوله تعالى : 
وَالَنَ يِظَهرُونَ من َم # [المجادلة :"] . 

ومنها: : قيامٌ مِلْكِ النُكاح من كُلَّ وجهٍ فلا يصحٌ الظّهارٌ من المُطَلَقةٍ ثلانًا ولا المُبانة 
لمم وإ كانت في اهدو بخلاي الطلاقي؛ لأن المُشتِمةوالبانة لْحفهما صرح 
الطلاق ؛ لأنّ الظْهارَ تَحْريمٌ وقد كَبَعَتِ بت الحُرْمة بالإبانة والخُلْعِه وتَخْريمٌ المُحَرَمٍ مُحالٌ 
ولأنّه لا يُفيدٌ؛ لأنّ المّان ني لا يُفِيدُ إلا ما أفادّه الأوّلُ فيكونٌ عَبَكَا لله عن العاقبة الحميدةٍ 
بخلافٍ الطلاقي؛ ولأنّ الطلاقَّ إزالةٌ جِلَّ المحَلَيَةٍ وأنّه قائمٌ بعد الإبانة فلم يكنْ إثباتَ 
التابتِ فلم يكن مُسْتحيلا . 

وكذا النّاني: يُفِيدُ غير ما أفاده الأوَلُ وهو تُفْصانٌ [1/ ١١اب]‏ العدَّدٍ فهو الفرقٌ بين 


الفصينٍ وكذا إذا عل الطلاقٌ بشرطدء ثم أباتها قبل وجودٍ الشَرطء ثُمّ وُجِدَ الشرطً وهي 


)١(‏ في المخطوط : «١لانعدام؟.‏ (1) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «فيقتصر؟ . 


كنت سبح باقع لسع جه 
في العِدَةٍ أنه لا يَنْزِلُ الظّهارُ بخلاف ما إذا عَلّقَ الإبانةة بشرطٍ فَتَجَرَ الإبانة» ثُمّ وُجِدَ الشّرط 
رهي ا الهار هجاوا ان الفكلد لبا ذكز اذا لطواة بكري و لامجاي :اقل 
انها نار عن كلت نبل الراند لكان تررم الكتترم »ومو '" مُسْتَحيل ثم هو غيرٌ 
مُفيلٍ (' فا 9 شوق هه الظياة لكر وَالْمَكَلق قرط بقلانة الستوبة العاف بشرط ؛ لأنْ 
لو إسابطا تس الال د بالسسها يركو قب لماوع الما العكر للع ونير 
امَو 

وفتهاء أن يكون الظياة نهانا إلى يدن الزوجةا و إلى عُضْوٍ منها جايع أ ا 
عندّنا 2"7» وعندَ الشّافعيٌ : ليس بشرطٍ وتَّصِحٌ الإضافةٌ إليها أ و إلى كل ءه عضو منها 
ووعلى هذا يُخرَح ما إذا قال لها: راسك عَلََ كظَفر أي أو وجهُكِ أو رََبَئْكِ أو 
فرجُكِء أنّه يصيرُ مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء يُعَبّدُ بها عن جميع البِدَّنِ فكانتٍ الإضافةٌ 
إليها إلى جميع ”'' البدَنٍ. 

وكذا إذا قال لها : ُلدْكِ عَلَيَ كظَهْر أمنّي رونك أ سنك ونس ؤلله فى الأجراء 
الشائعة . 

ولو قال: يَدّكِ أو رِجْنّكِ أو أَصْبُعُكِ لا يصيئُ مُظاهرًا عندنا خلانًا للشّافعيٌ . واختلف 
مَسْايِحُنا في الظَهْرٍ والبطن» وهذه الجملةٌ قد مَرَتْ في كتاب الطلاق 


تن كزنا يننا 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه». (؟) في المخطوط: «سديد؛. 

(") انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (777/7: 201717 تبيين الحقائق (*/ 5)» الجوهرة النيرة (؟/ 14)» 
فتح القدير (5/ ١55؟).‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وإن شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قال: رأسك أو 
يدك عَللِ كظهر أمي فهو ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها 
كالطلاق. . .»» انظر المهذب (؟1/؟7١١)»‏ روضة الطالبين (4/ 27). الأم (0/ 5465)., أسنى المطالب 
ف 5 حاشيتي قليوبي وعميرة »)١5/5(‏ مغني المحتاج مهام التجريد لنفع العبيد (5/ 01) . 
(5) في المخطوط : لاجزءا . 


عبس عم 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر به] 

وأمًا الذي يُرْجَعْ إلى المُظاهَر به: 

فمنهاء أن يكونَ من جِنْسٍ النّساءِ حتّى لو قال لها: أنتٍ عَلََ كظَهْرٍ أبي أو ابني؛ لا 
يصحٌ الظهار؛ لأنّ الظْهارَ عُرْقًا موجبًا بالشّرع» والشَرِعٌ إنّما ورَدَ بها فيما إذا كان المُظامَرٍ 
به امرأة . 

ا ل ا ل 1 
شَبْهَها برأس أمّه أو بوَجهها أو يَدِها أو رِجْلِها لا يصِيرُ مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء كك 
سن 

ومنها: أن تكونَ هذه الأعضاء من امرأةَ يَحْرْمٌ يكاحها عليه على التَأبِيدٍ سَواءٌ خُرّمَتْ 
عليه برجم كالأمٌ والبنتٍ والأحْتِ وبنت الخ والأخحتٍ والعمّةٍ والخالق» أو بالرتضاع» أو 
بالصٌّهْريَةَ كامرأة أببه وحليلة ابيه؛ لأنه يَحْرُمٌ عليه ِكاحُهُنَ على التأبيدِء وكذا أم امرأيه 
سَواءٌ كانتٍ امرأتّه مدخولاً بها أو غيرَ مدخولٍ بها ؛ لأنّ نفس العقَدٍ على البنتٍ مُحَوُمٌ للم 
فكانت مُحَرّمةَ عليه على التَأْبِيدٍ . وأمًا بنتُ امرأّه إن كانتٍ امرأثّه مدخولاً بها فكذلك؛ 
لأنّه إذا دخل بها فقد حُرّمَتْ عليه ابنَتُها على التَأبِيدِء وإِنْ كانت غيرَ مدخولٍ بها لا يصيث 
مُظاهرًا لِعَدَمِ الحَرْمةٍ على التَأَبِيدٍ . 

ولو شَبَهَها بِظَهْرٍ امرأةٍ رَنَى بها أبوه أو ابه . 

قال أبو يوسّف: هو مُظاهِرٌء وقال محمّدٌ: ليس بمُظاهرٍ بناء على أنّ قاضيًا لو قضّى 
بجَوازٍ يكاح امرأق زَنَى بها أبوه أو ابثه لا ينقد قضاؤه عند أبي يوسّففت» حقى لو رَهِمَ 
[قضاوًه] ”'' إلى قاض آخَرَ أَبْطْلّهِ ٠‏ فكانت مُحَرّمة الكاح على التَأبِيدٍء وعندَ محمَّدٍ يَنْقدُ 
نضاذه لين للقاقي لقان أذا لتقلل إذا رق رلنه قلع تكن لدم ة على تان 

ل ا لاف ا و و 
ولا تَكحوأ ما نكم »ابوس لمَسَآءِ # [النساء بابرا اوس الْضْمْء 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


140 حم بدائع الصنائع ج: > 
وحقيقةٌ الضَّمٌ في الوطءء فلم يكنْ هذا مَحَلَ الاجتهاد إذ الاجتّهادٌ المُخَالِفُ للتُصسوصٍ 
باطِلٌ فالقضاءً بالجواز يكونُ مُحالِمًا لَص فكان باطِلاٌ بخلافي ما إذا شَبَهَّها بامرأةٍ قد فُرقَ 
بينه وبينها بِاللّعَانِ أنّه لا يكونٌ مُظاهرًاء وإِنْ كان لا يجورٌُ له نِكاحُها عندي؛ لأنّه لو حَكمَ 
[حاكم] ”' بجَوازٍ يكاجها جاز لأنّ حُرْمَة يكاجها غيرُ مَنْصوصٍ عليه» فلم تَكَنْ مُحَرَمة 
على التَأبيدِ 7" . 

وه قول محمد أنّ جَوارٌ بكاح هذه المرأة مُجْتَهَدٌ فيه ظاهرٌ الاجتّهاد, وإنّه ”" جائزٌ 
عند الشَافعيٌ؛ وقد طَهَرَ الاختلافٌ فيه في السّلّفٍِ فكان مَحَلَّ الاجتهادٍ» وظاهة الت 
مُحَِْلُ التأويل فكان للاجتهادٍ فيه مساعًا وللرّأي مُجالاً 1 

ولو شَبَهَها بِظَهْرِ امرأو هي أُمّ المزنيٌ بها أو بنت المزنيٌ بها لم يكن مُظاهرًا؛ لأنّ هذا 
فصل مُجْتَهَدُ فيه ظاهرٌ الاجتهاد في السَلّفِء فلم تكُنٍ المرأةٌ المُظاهَرُ بها مُحَرّمة على 
التَأسِد . 


9 


أ 


ةا وا ع ف امد كلاو وس ول امار الوا 040 : 
ولو قَبَلَ أجتبيّة بشهوة أو نَظرٌ إلى فرجها بشهوةء ثم شبه زوجته بابئيها “لم يكن 
مُظاهرًا عند أبي عديقة قال:.ولاثشيه هذا الوطةئ:الوطة انين واطهة عَتى بذك 
[أنه] ** لو شَّبَّهَ زوجْئّه ببنتِ موطوءته فلا يصيرٌ مُظاهرًا فهذا أولى ؛ لأنّ التَقْبِيلَ وَاللْمْسَ 
والنَظَرَ إلى الفرج سببٌ مُفْضٍ إلى الوطء فكان دونَ حقيقةٍ الوطء فَلَمّا لم يصِرْ مُظاهرًا 
بذلك فهذا أولى . وعندَ أبي يوسُّفَ يكونٌ مُظاهرًا؛ لأنّ الْحُرْمَةَ بالتظر مَنْصوصٌ عليها . 
قال التّبيٌ َل : دمن كَشَفَ خمَارَ مَأ 1158/11 أَوْ نَظَرَإِلَى فَرْجِهَا حَرْمَث عَلَيهِ أَُهَا 
اناه ”© وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا شَبَهّها بامرأةٍ مُحَرّمةٍ عليه في الحالٍ وهي مِمَنْ نحل له 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)7١11/7(‏ تبيين الحقائق /٠(‏ 2)7 الجوهرة النيرة (؟/ 4255 البحر 
الرائق (5/ .)١٠١”‏ 
(*) في المخطوط : «فإنه؛ . (:) في المخطوط: «بها». 
(05) ليست في المخطوط. 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »)48١‏ عن أبي هانئ قال: قال 
رسول الله يَكَلِةِ : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»؛ رواه البيهقي في الكبرى )1١19//7(‏ 
وإنما الذي يروى فيه عن النبي يَكلِهِ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها» فإنه رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي كَكِْةِ. وهذا منقطع ومجهول وضعيفا» ..>- 


تي .415 
تحال أخرى كاحت اقرائه أو امرأةٍ و لها زوج أو مَجوسيّةِ أو مُرْتَدّةٍ أنه لا يكونُ مُظاهرًا؛ 
لأنها غ غيرُ مُحَرّمَةٍ على التَأبِيدٍء واللّه أعلَمْ . 


فضل [في حكم الظهار] 
وأمًا حك الظُهارٍ فلِلظهارٍ أخكاة: 


منهاء حُرْمَةٌ الوطءٍ قبل التُكفيرٍ ولقوله عَرّ وجل : لدان هوت من يوم مم يوون نا 
الوأ مر بهن َل أن م4 [المجالة :"] أي فأْمُحَرّروا كما في قولِه سبحانه وتعالى : 


20 ورد هه 


# وَالْوَلَِتٌ رَضِعَن أَوْلَدَهْنَ » [البقرة :*50] أي : لِيَوْضِعْنّ ) وقوله تعالى : «وَالْمَطْلَقَتُ بريصر 
أيهنَ 4 [البقر :14؟] أي ل يي ل 0 
وجل ا 5 7 5 5 نول 2 سّ 7 4 صَدَقُه ك4 [المجادلة :؟١]‏ إن 0 
على حُرْمةٍ النَجُوَى قبل الصَّدَقَةٍ إِذْ لو لم يَحْرْم لم يكن للأمرٍ بتقديم الصَّدَقَةٍ على النَجْوَى 
معتّى فكذا هذا. 

1 ِيَ أَنَّ سلمة بْنَّ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَيه ته ثُّمَ أَبْصَرَهَا فِي لَيْلَةِ قَمْرَاءَ وَعَلَيْهَا 
خَلْخَالَ فِضَّةٌ َأَمَجَبَئَهُ قَوَطِعَهًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ له عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه 
: 'اسْعفْفر الله وَلاتَمد حَتَى تكد : 200 ] مره ْهِ بالاسيِغْفارِ» والاستِغْفَارٌ إنّما يكونٌ 
-الحجاج ب بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟!. وروى الترمذي في كتاب 
التكاح ١‏ باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟!» حديث 
».)2١١(‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يل قال: «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو 
لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها"»وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قَبَلٍ إسناده وإنما رواه ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يُضِعِمَان في الحديث» . وقال 


ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/7177) : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يحتج به. وقال 
أحمد بن حنبل: المثنى حديثه لا يساوي شيئّاء وقال النسائي: متروك الحديث. 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/ 0175 لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار والحديث رواه أبو داود 
- في كتاب الطلاقء باب: في الطهارة» حديث (١؟555)»‏ بلفظ : «فاعتزلها حتى تكفر عنك». وكذا 
الطبراني ذ فى الكبير (2)775/11 حديث »)١١599(‏ بلفظ : «اعتزلها حتى تكفر»ء والبيهقى فى الكبرى 
يا ا ا و ع ارب و الت الا 
البدر المنير (774/7)»: ونصب الراية (/ 27147 وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 


عن ”" الذنْب» فدّلٌ على حُرْمةٍ الوطوء وكذاتَهَى المُظاهرَ عن العزد إلى الجماع ؛ 
ومُطْلَنُ التهي للتحريم فيَدُلٌ على حُرْمةٍ الجماع قبل الكقّارة . 

ورُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أنه قال : إذا قال انق قن طهر أت لم نجل 
له حت يكف 

ومنها: حُرْمةٌ الاستمتاع بها من المُباشرةٍ والتفبيلٍ واللَمْسٍِ عن شهوةٍ والنَظر إلى فرجها 
عن شهوة قبل أن يُكَفْرَ ؛ لقوله عَرّ وجل : #يّن قَبَلٍ أن يتَمَآما 4 [المجادلة :*] وأحَفٌ ما يقعٌ 
عليه اسمٌ المسٌ هو اللَمْسُ باليد إِذْ هو حقيقةٌ لهما جميعًا - أعني الجماعَ واللَمْسٌ باليد- 
لوحو وسنت الف 197 والين كينها ؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حَرُمَ الجماعٌ 
حَرْمَ الدّاعي إليه إِذْ لو لم يَحْرُم لأذى إلى التَنافُْضِ ولهذا حَرُ حَرّمَ في الاستبراء وفي الإحرام 
خلا باب الحيضي والثاس؛ لان الاستاعٌ هنا لا مضي إلى الجماع لوجود القع 
وهو استعمالٌ الأذّى فاميَتَمَ منَدَعَ عَمَلْ الذاعي للتَعارْضِ فلا يُمْضي إلى الجما؟ ' ولأن هذه 
الخ راع 2 الران نا يقر فياه امعد ا 1 قرانة 
زتلك الخامة: نمع كن الاسيعكا كاده ؛ ولأنّ الظهارَ كان طلاقٌ القؤْم 7" في الجاهلية 
فقلّه الشّرِعٌ من تَحْرِيم المحَلٌ إلى تَحْرِيم الفعلٍ» فكانت حُرْمةٌ الفعلٍ في المُظاهَرٍ منها مع 
ل ا لل ل 
عناهنة . ولا ينغي للمرأةٍ إذا ظامَرٌ منها زوجُّها أن تَدَعَه يَقَرَيهنا بالوطءٍ 
والاستمتاع حتى يُكَفْرَ؛ لأنْ ذلك حَرامٌ عليه والتَمْكِينُ من الحرام حَرامٌ . 

ومنهاء أن للمرأةٍ أن تُطالبه بالوطء وإذا طالَبَئْه به فعلى الحاكم أن يُجبرَه حتّى يُكَثْرَ 
ويّطأ؛ لأله بالقحريم بالشهارِ أصَرَ بها حيثُ مَمَها حقّها في الوطء مع قيام الملكِ فكان لها 
المُطَالَبةٌ بإيفاء حقّها ودفْع التَصَوٌرٍ عنها وفي وُسْعِه إيفاء حقّها بإزالةٍ الحُرْمةٍ بالكفّارة 
فيجبٌ عليه ذلك وَيجْبَرُ عليه لو امع . 

ويَسْتَوي في هذه الأخكام - جميعٌ أنواع الكفّارات كُلّها من الإعتاقي والصّيام والطعام 9 


)١(‏ في المخطوط: «على». (؟) في المخطوط : «اللمس». 
() في المخطوط : «البدن». (5) في المخطوط : كل البدن؟. 
(0) في المخطوط : «الإطعام». 


اعني يها نمالا تباخ له وطؤها والاستمتٌ بها قبل التَحريرٍ والصّوْمٍ لا يُبَاحُ له قبل الإطعام 
وهدااف ل غاقة العندي 29 

وقال مالك : : إنْكانت كمَارَنه الإطعامٌ جاز له له أن يَطأها قبله “"'؛ لأنّاللّهتعالى ماشرط تقديم 
ا ا . ألائرَى أنه لم يَذْكْرْ فيه من «قَبْلٍ أنْ يتماسًا»؟] 2 

شرّطً سبحانه وتعالى في النُوعَينٍ ين وين فقَط فيعصِرُالشّرطٌ على الموضع المذكور . 

0 نه لو أَبيحَ له الوطء قبل الإطعام فيَطَؤُهاء ومن الجائز أنه يقدِرٌ على الإعتاقي 
والصّيامٍ في خلال الطعام ” فتَثتقِلُ كمَارَتّه إليه. فتبيَنَ 1 نَ وطأه "' كان حَرامًا فيجثُ 
صيائَتُه عن الحر ام بإيجاب تقديم '" الإطعام احتياطا . 

اا م 0م إذا عاق الركل من اريع مزق لهأ هليه اريم كارك طزاة 
ظاهَرٌ منهنّ بأقوالٍ مُخْتَلِفةٍ أو بقول واحد 202.290 

وقال الشَافعئُ : إذا ظامَرَ بِكَلِمةٍ واحدةٍ فعليه كقّارةٌ واحدةٌ 2 . 


وجه فقوله: أنّ الظهار أحدٌ نوعَي التحريم» قبع يعْتبرُ بالتوع الآخَرٍ وهو الإيلاُ» وهناك لا 


يجبٌ الأ كار واحدةٌ بأ قال لنسائه الأديع : واللّه لا 0 ٠‏ فمَرِبَهِنَ فكذا ههنا . 


ولنا: الفرقٌ بين الظْهارٍ وبين الإيلاء وهو أنَّ الظهارَ وإِنْ كان بِكَلِمةٍ واحدةٍ فإنّها تَتَنَاوَلَ 
: كل واحدة منهُنَ على حيالها [1/ ١1777‏ ب] فصار مُظاهرًا من كل واحدةٍ منهنَ . 


.)77507/5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/2):98 المبسوط‎ )١( 
.)5617/7( (؟) مذهب الماليكة : : أنه لا يجامع حتى يطعم . انظر: المدونة (”/ 50)» المعونة‎ 


99 لنت كن المخطرط. (4) في المخطوط: «أو). 
(6) في المخطوط : «الإطعام؛ . (5) في المخطوط : «فيتبين». 
ش 0) في المخطوط : «وطأها» . (8) في المخطوط : «يتخرج». 


(9) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/584)» المبسوط (5/5؟5؟). 

لل )٠١١‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: : «وإن تظاهر من إربع نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه 
لكل واحدة كفارة» وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال أنتن عَلِي كظهر أمي وأمسكهن ففيه قولان : قال 
_ في القديم تلزمه كفارة واحدة . : . وقال في الجديد : يلزمه أربع كفارات ؛ لأنه وُجد الظهار والعود في حق 
كل واحدة منهن فلزمه أربع كفارات كما لو أفردهن بكلمات». انظر: المهذب 2)١1١4/5(‏ الأم )م/ 
70107)ء روضة الطالبين (8/ 7076)؛ أسنى المطالب (9/ 2)851 حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 22٠١‏ مغني 
.. المحتاج (078/0» التجريد لنفع العبيد (5/ /اه) . 


الها تَريمٌ لا يَرْتَِمُ إلا بالكقارة فإذا تَعَدَدَ التحريمُ تَتَعَدَدُ الكفّارةٌ بخلافٍ الإيلاء؛ 
لأنّ الكقّارة نَمَةَ تجبٌ لحُرْمةٍ اسم الله تعالى جَبْرًا لهَنْكه والاسم اسمٌ واحدٌّ فلا تجبٌُ إلا 
كثّارةٌ واحدةٌء وكذا ”'' إذا ظاهَد من امرأةٍ واحدة بأربعةٍ أقوالٍ يَلْرّمُهِ أربعٌ كماراتٍ؛ لأنّه 
انى بارع تخريعات؟بولو طاهر من امرأةٍ واحدةٍ في مجلس واحدٍ ثلانًا أو أربعًا فإنْ لم 
يكن له نيه نيه فعليه لكل ظهارٍ كقّارةٌ؛ لأنّ كُلَ ظهار يوجبٌ تَخْريمًا لا يَرْتَفِعٌ إلا بالكمّارة . 

فإن قيل: إنّها إذا حَرُمَئْ مَتْ بالظهارٍ الأوّلٍ فكيف تَحْرُمُ بالقاني؟ وأنّه إثباتثٌ الثابتٍ وأنّه 
محال ثّمَ هو غيرٌ مُفِي . 

فالجوابٌ أنّ الثاني إنْ كان لا يُفِيدُ َخريمًا جَديدًا فإنه يُفيدُ تأكيدَ الأوَلٍ فلن تَعَذَْ 
إظهاره ف في التحريم أمكنّ إظهارًه في التكفيرٍ فكان مُفِيدًا فائدةً التكفير» وإِنْ نَوَى به الظّهارَ 
الأول قعله كثارة واحدة؛ أن عت سيد التغثر وقد نكادة الإنسانٌ اللَفْظَ على إرادةٍ 
التَغْلِيِظٍ والتَشْديدٍ دون التجديدٍ» وَالظّهارُ لا يوجبُ تُقْصِانٌ العدّدِ في الطّلاق؛ لأنّه ليس 
بطلاق ولا يوجبُ البينونة وإِنْ طَالَّتٍ المَدَةٌ؛ لانه لاوجت ؤوال المنك وإنّما يَحْرُمُ 
الوطْءٌ قبل التكفيرٍ مع قيام الملكِ . 

وإِنْ جامعها قبل أنْ ال ا ال 
أَنْيَعودَ حتّى ”" يُكَفَرَ لَمارَوَيْنا أنّ رسول اللّه يل قال لذلك الرّجلٍ الذي ظَاهَرَ من امرأيّه 
فواقَمَها قبل أن يُكَمَرَ : «اسْتَففرْ الله وَلَاتَعد حَبى تُكَفْرَه (" فأمره يكبا لاستِغْفَارٍ لما فعَل 1و 0 
بالكقّارة وتهاه يل عن العؤْدٍ إليه إلا بتقديم الكمّارةٍ عليه واللّه عَرْ وجَلَ ألم . 


[فضل في بيان ما ينتفي به حكم الظهار] 


وأمّا بِيانُ ما ب؛ ينهي به حكمٌ الظهار أو يَبِطل ٠ ٠‏ فُكمُ الظهار ينهي بموتٍ أحد الرُوجَنٍ 
لبُطُلانٍ مَحَلَ كم الظهارٍ ولا يُقَصَوَرُ بقاءُ الشّيء ءِ في غير مَحَلَّهِ ويَنْتَّهي بالكفّارةٍ وبالوقتٍ 


إِنْ كان موقنًا . 
وبيانُ ذلك أنّ الظّهارَ لا يَخُْلو إِمَا أنْ كان مُطْلَمَا وما أنْ كان موَّقَتَاء فَالمُطْلَقُ كقوله : 
)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (1) في المخطوط: "ما لم؟. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. (5) في المطبوع: «لا». 


أنت عَلَيكظَفْر أي وحكمُه لا ينمهي إلا بالكقارة؛ لقوله يكل لذلك المُظاهر : «استففر الله 
وَلَاتعْذْ حَنَى تُكَفَْرَ ؛ نّهاه عن | لجماع ومّد التهيّ إلى غايةٍ التكفير فِيمْمَدٌ إليها ولأيطضل 
ببْلانٍ ملكِ التكاح ولا ببْطلانٍ حل المحلَية حتّى لو ظاهَرَ منها طلامًا دُّمَ طَلَقّها طلامًا بائنا 
َم تزوجها لا يَحِلَ له وطؤُها والاستمتاعٌ بها حتى يكف . وكذا إذا كانت زوجّيّه أمةٌ فظاهَرَ 
منها ثم اشئّر لم ا ل 0 
ولحِقَتْ بدارٍ الحزب فسُّبِيّتْ ثم اشتّراها . وكذا إذا ظاهَرَ منها؟ ُمَ (ارتد) ”'" عن الإسلام 
ل 

وكذا إذا طلقّها ثلانًا فتزوّجَث بزوج آحَرَ نم عادّث إلى الأرَلٍ لا يَحِلُ له وطُؤُها بدون 


ش تقديم الكفارةٍ عليه ؛ ؛ لأنْ الظهارَ قد انعد موجبًا كمه وهو الُحزْمةٌ والأصلٌ أن التَصَدُفَ 


الشّرعيّ إذا انعَقَدَ مُفِيدًا لحُكمه وفي بقائه احتمال الفائدةٍ أو وَهُمُ الفائدة يَبْقَى لفائدةٍ 
ا 
على ما انق علمه وهو أبوث حمق لا رع الآ بالكفارة وإث كان موقا بأ كان 
0 أنت علي كظهر أني يونا أو شهرًا أو سَنةَ صَمّ التَؤقبثُ ويَنْتّهي بانيهاءٍ الوقتٍ 
بدونٍ الكقّارةٍ عند عامّة العلماء '" وهو أحدٌ قولي الشّافعي ". وفي قوله الآخَرٍ وهو 
قول مالِكِ- يَبْطلٌ التأقيتُ ويتبَدُ الطّهاه 2,29 
وجه قوله: أنّ الظهارَ أخو الطلاق؛ إِذْ هو أحدٌ نوعي التحرييم» »نم تَحْريمُ الطّلاقٍ لا 
يحتمل التَأقِيتَ كذا تَحْريمُ الظّهار . 
ولناء أنْ ب تَحْريم م الظّهارٍ اث بره يم اليمينٍ من الطلاقي ؛ أن الظهارَ ِل الكقارة 
كاليمين (يحلها) ”' الحِنْتُ ‏ ثم اليمينٌ تَتَوََتُ كذا الطيناة بيقلةف الطلاقٍ ؛ لأنّه لا يُجِلَّه 


. شية فلا يتوَقَتُ والله عَرّ وجل أعلّمْ‎ ٠ 


. في المخطوط : «ارتد»‎ )1( ٠ 


(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ 585)»؛ مختصر الطحاوى ص (517)» المبسوط 


.)"”5/5١ 


7 (") مذهب الشافعية : أن الظهار المؤقت يبطل بمضي المدة. انظر: المزني ص .)7١*(‏ 


(5) مذهب المالكية : أنه مظاهر أبدًا. انظر: اللؤونة (9/ 8ه). 
)2( في المطبوع : «محله؛ , 


قضل [في كفارة الظهار] 

وأمّا بِيانُ كفارةٍ الظّهارٍ فالكلامٌ فيه يقع في مواضِمٌ في تَفْسِيرٍ كفارة الظْهارٍء وفي بِيانٍ 
سبب وجوبهاء وفي بيانٍ شرطٍ وجوبهاء وفي بيانٍ شرطٍ جوازها . 

أمّا تمْسِيرُها : فما ذَّكَرَه الله عَرّ وجل في كتابه العزيز من أحد الأنواع الثّلاثة لكنْ على 
التّْتيب : الإعتاقٌ ثم الصَيامُ ثم الإطعامُ . 

وَأنَا سببٌ وجوب الكقَّارَةٍ فلا خلافٌ في أن الكمّارةً لا تجبٌ إلا بعد وجود العؤدٍ 
والظّهارٍ لقولِه عَرّ وجَلٌ : «وَالرنَ يُطهرُونَ من يآ ثم يوت لِمَا دالوأ مسَربرُ وبين مل أن 
ََمَآمَ» [المجادلة :*] غيرٌ أنّه اختَلِف في العؤد . 

قال أصحابٌ الظواهر : هو أن يُكَرّرَ لفظ الظهارٍ ”" . 

وقال الشافعيٌ : هو إمساك المرأ و على التكاح بعدَ الظّهار وهو أنْ114/71أ] يسكت 
عن طلاقهاعَقِيبَ اهار مفْدارَ ميمكت طلاقها في إذا ”" أمسَكَها على التكاح عَقِيبَ 
الظّهارٍ ا فيه فلم يُطَلّْها فقد وجبّتْ عليه الكفّارةٌ على وجو لا 
يحتملٌ السٌقوطٌ بعد ذلك سَواة خايّث أو مانث ” . وإذا غابٌ فسَواءٌ طَلَقّها أو لم يُطَلفها 
راجَعها الم انها ران علنها عقت الطهاز لامر يبول الشهار باوانجت الكقار: 
لعَدّم إمساكِ المرأة عَقَِيبَ الظهار . 

وقال أصحاينا: العؤٌ هو الع على وطْيها عَزْمامؤكد' " حتّى لوعَزم ثُمٌّ بّدا له في 
أنْ يَطأها لا كفّارةَ عليه لعَدَّم العرْم المُوّكّد لا أنّه وجَبَّتِ الكفارةٌ بنفسٍ العزم ثم سَقَطْتْ 
كما قال بعضّهم ؛ لأنّ الكقّارةً بعد سُقوطِها لا تَعودُ إلأّبسبب جَدِيدٍ . 


)١(‏ في بيان مذهب الظاهرية يقول ابن جزم : «أو قال لها: أنت مني بظهر أمي» أو كظهر أميء. أو مثل 
ظهر أمي» فلا شيء عليه» ولا رم بذلك وطؤها عليهء حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى: فإذا قال لها 
مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار». انظر: المحلى .)١149/9(‏ 

() فى المخطوط : «فإذا». (5) فى المخطوط : «قدر». 

(4) في المخطوط : «أن يطلقها». ١‏ 

(6) مذهب الشافعية : أنه إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار. فلم يطلق» فقد وجبت الكفارة» ماتت أو مات» 
انظر: مختصر المزنى ص 5١5‏ . 

(7) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 585)» المختصر (ص517). 


وجه فول اصحاب الظواهر: التَمسّكُ بظاهرٍ لفظة العؤدٍ؛ لأنّ العوْدٌ في القولٍ عِبارةٌ عن 
تكراره قال اللّه تعالى : : «ألم ئْرَ إل لذن موا عد أعَنِ التجوى ثم يوون لِمَا موأ عَنّْه# [المجادلة :4] فكان 
معنى قوله : «اثم يوون | لما الوأ [المجادلة :] أي : يرجعونً إلى القولٍ الأول فيُكرٌرونّه . 
وجه فول الشافعي: أن قوله تعالى : ودين يظلِهرُونَ من يما َلَهمْ ثم يعودونَ لِمَا َالُوأ تحر حو قل 
من ي] ”4 المجادة :» يققضي وجوب الكقارة بعد اعد وذلك فبما قن ل نيم فلكم 
الع حت لكدارد رد لون ب أن يُوَدَيَ الكمارة فتُرْقَمَ الحُرْمةٌ وهذا 
ولثاء أن قول القائلٍ : قال قُلانّ كذا تم عاد لماء ؛ قال في الأ يحتمل أن يكون معناه عاة 
إلى ما قال وفيما قال أي كرّرّه ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ معناه عادَ لَفْضٍ ما قال فإنه حُكِيَ أنّ 
نقتت بن قن لصون باندكد كوي ل ره للا لا ا ا 
بقولِك : أعودٌُ له؟ فقال: أنقضه . 
ولا يُمْكِنُ حَمْلُه على الأرَلِ وهو التّكرارٌ؛ لأنّ القول ”" لا يحتملٌ التكرار؛ لأنَّ 
القكرارَ إعادةٌ عَيْنَ الأوّلٍ ولا يُتَصَرَ رَرُ ذلك في الأعراض لكَوْيها مُسْتَحيلةً البقاء فلا يُتَصَوّدُ 
. إعادثها وكذا التبيُ كلما أمر أوَيْسَا بالكقارة لم أله أله هل كرّر الظهارَ أم لا؟ ولو كان 
1 ذلك شرطا لَسَألَهِ؛ إذ الموضِمٌ موضِمٌ الإشكالٍ وكذا الظَّهارُ الذي كان مُتَعَارَفًا , بين أهلٍ 
الجاهلية لم يكن فيه تكرارٌ القولٍ وإذاتَعَذَر حمْلُه على الوجه الأول يُحمَلُ على الثاني 
وهو العؤدُ لتَفْضٍِ ما قالوا وفسخه فكان معناه ثُّمّ يرجعونّ عَمّا قالوا وذلك بالعزْم على 
الوطءٍ؛ لأنّ ما قاله المُظاهِرٌ هو تَحْرِيمُ الوطء فكان العوْدُ لنَئْضِهِ وفسخه استباحة الوطّء 
وبهذا تَبيّنَ فساذ تَأويلٍ الشّافعيّ العوْد بإمساكِ المرأةٍ واستَئقاء الكاح» لأنَّ إمساك المرأةٍ 
لايُغرَتُعَْدًا في اللّة ولا إمسالكُ شيء من الأشياء تكلم فيه بالعوْدٍ ولأنّ الظهارَ ليس 
برَفْعٍ الُكاح حتّى يكونٌ العودُ لما قال اسيِبْقاءً للتكاح فبَطَلَ تَأويلٌُ العزدٍ بالإمساكِ على 
التكاح . 
-. والدّليل على بُطَلانٍ هذا التأويلٍ : أنّ الله تعالى قال: لاثم يوون لِمَا قَالُوأ© [المجادلة :*] 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «الظهار»‎ )١( 


وله للقراضي» فقن اجعل الناؤة عبار عن اسوزقاد التُكاح وإمساكِ المرأةٍ عليه فقد جَعَلَه 
عائدًا عَقِيبَ القولٍ بلا تَراخي وهذا خلافٌ النَص . 

أمَا قولّه : إن لَص يقتّضي وجوبٌ الكقّارة وعندكُم لا تجبٌ الكفارةٌ فليس كذلك بل 
عندّنا تجبُ الكفّارةٌ إذا عَرْم على الوطء كأنّه قال إذا عَرَمْتَ على الوطء فكَفَرْ قبله كما قال 
يحانة وتغالى : «إدًا مُمَسّمَ إِلَ الصّلَرةِ فأَعْسِنوا وُجَو مَك 4 [المائدة :+] وقوه سبحائه: #8 إدًا 
جيم َلرَسُولٌ فَقَدَمُوا © [المجادلة :؟١]‏ ونحو ذلك . 

واختلِفَ أيضًا في سبب وجوب هذه الكفّارةٍ قال بعضهم: :إنها تحت بالظهان والعوذ 
جميمًا ؛ لأنّ الله تعالى عَلْقَها بهما بقوله تعالى : لوَالرنَ يُطهرُونَ من يم ثم يوون لما دالوأ 


ددس و لمم 


شتحريدر رد # [المجادلة :"] . 

وقال بعضهم وكيك الوجوت هو الطهاة والموة شترطط ؛ لأنَ الظهارَ ذَّنْبّ . ألا ترَى أن 
اللَّهَ تعالى جَعَلَّه مُنْكرًا من القولى وزورًا؟ والحاجة إلى رفم الأب والؤّْجرٍ عنه ني 
المُسْتقبلٍ ثابتةٌ فنجبُ الكقّارةٌ؛ لأنّها رافعةٌ للدنْب و ” '“زاجرةٌ عنه. 

والدّليل عليه “أنه تضاف الكثّارةٌ إلى الظّهارٍ لا إلى العوْدٍ يقال : كفارة الظّهارٍ والأصل 
أنّ الأخكامَ تُضافٌ | إلى أسبابها لا إلى شروطها . 

وقال بعضّهم: سببُ الوجوب وهو العؤدٌ والظّهِارٌ شرطً؛ لأنّ الكارة عِبادةٌ والظْهارٌ 
محظورٌ محضٌ فلا يصلح سببًا لوجوب العبادةٍ . 

وقال بعضهم كز واحو منهما شرط : وستثالوحوت مر * ثالِتٌ هو كونٌ الكمارةٍ 
طريقًا مُتَعَينَا لإيفاء الواجبء وكؤْنُه قادرًا على الإيفاء ؛ لأنَ إيفاء حقّها في الوطء واجبٌ 
ويجبُ عليه في الحُكم إِنْ كانت بكرًا أو تيبا ولم يَطَأها مَرَهّ وإنْ كانت ثََْا وقد وطِئّها مَرَة 
لا تج فيما بينه وبين اللّه تعالى [انََصِالٌ ذلك] ”" أيضًا لإيفاء حمّها . 

وعندٌ بعض أصحابنا : يجب [1/ ١174‏ ب] في الُكم أيضًا حى يُجبْرَ عليه ولا يُمْكنْه 
إيفاءً الواجب إلآ برَفْع الحُرْمةٍ ولا تَرْتَقِعْ الحُرْمةٌ إلا بالكفّارة فيُلْزِمُه الكفارةٌ ضَرورةً إيفاء 
الواجب على الأصلٍ المعهودٍ أن يجاب الشَّيءِ إيجابٌ له ولِما لا يُتَوَصَل إليه إلا به كالأمرٍ 


)١(‏ في المخطوط: «أو». (؟) ليست في المخطوط. 


ور كب ككان > 
بإقامة الصّلاةٍ يكونٌ أمرًا بالطهارة ونحوٌ ذلك واللّه أعلّمُ . 
وما شوط وخوبها : فالقَدْرةُ على أدائها لاستيحالة وجوب الفعلٍ بدون القّدْرةَ عليه فلا 
يجب على غير القادِرء وكذا العؤةٌ أو الظْهارُ أو كلاهما على حَسّبِ اختلاف المشايخ فيه 
على امه : 
أما شرط خبوازها: فِلِجَوازٍ هذه الكقارةٍ من الأنواع الكلائةٍ أعني الإعتافٌ والصّيامَ 
والإطعامٌ شرائط تذْكُرُها في كتاب الكفّاراتٍ إِنّْ شاء اللّه تعالى واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 


دناب اللعان 
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إككى)(نتعو )2.0 


الكلام في النّعانٍ يقمٌ في مواضِم : 

في بيانٍ صورةٍ اللّعانٍ وكيفيته . 

وفي بِيانٍ صِفْةٍ اللّعَانٍ . 

وفي بِيانٍ سبب وجوبه . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب والجواز. 

وفي بيانٍ ما يَظهَرُ به سببُ الوجوب عند القاضي . 

وفي بيانٍ معنى اللّعانِ وماهيّيه شرعًا . 

داقن انها نط اللنان بعد وتسرنة: 

وفي بيانٍ كمه إذا سَقَط أو لم يجبْ أصلاً مع وجوو القذْفٍ . 


أمَا صورةٌ اللعان وكيفيئه: 
فالقذْفٌ لا يَخْلو إِمًا أنْ يكونّ بالرّنا (وإما أن يكون) *'" تفي الولدء فإنْ كان بالوّنا : 
فيَبّغي للقاضي أن يُقِيمَهما بين يَدَيْمُتَمائِيْنٍ فيأمرَ الرّوج أوَلا أنْ يقول أربعَ مَرَاتٍ : أشْهَدُ 
باللّه إنّي لمن الصَّادقِينَ فيما رَمَيْها به من الرّناء ويقول في الخامسة : لَعْنةٌ اللّه عليه إِنْ كان 


)١(‏ اللعان: مصدر لاعن. وفعله الثلاثي لَمَنّ مأخوذ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخير» وقيل: 
الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب. 
والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة 
بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب 
م . الزوجة . وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه» وحلفها على 
ٍ تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم . وعرفه الشافعية بأنه : كلمات معلومة جعلت 
1 حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به وإلى نفي ولد. انظر الموسوعة الفقهية (45/6؟). 
. (9) في المطبوع: «أو». 1 


( ديمح باتع الصتتع عه 
من الكاؤبينَ فيما رَمَيْتُها به من الزّناء ثم يآمْرُ المرأة أن تقول أربع مَرَاتِ : أشهّدٌ بالله إِنّه 
لّمن الكاؤبينَ فيما رَماني به من الرّناء وتّقولٌ في الخامسة عشت الله علبي إن كاامره:: 
الصَادِقِينَ فيما رَماني به من الزّنا . هكذا ذَكَرَ في ظاهر الرّواية . 

وزو الحسَنُ عن أبي حنيفة أله يج إلى لف المواتجهة فيقول الو : : فيما رَمَيْنّك 
به من الزّنا وتّقول المرأة :انيما وقتنتي بدن الزن وهر تقول ذكن :وو شه أناحطاك 
المُعاينةٍ فيه احتمالٌ؛ لأنّه يحتمنُها ويحتملٌ غيرّها ولا احتمالَ في خطاب المواجهة 
فَالإثْيانُ بلفظٍ لا احتمال فيه أولى . 

' والجوابُ أنّه (لَمَا قال) ”'": أشهّدُ باللّه إني لّمن الصَّادِقِينَ فيما رَمَيّتها به من الرّنا . 
و[قد] ”" أشارَ إليها فقد زالَ الاحتمالٌ لتعيييها بالإشارةٍ فكان لفظ المواجّهة والمُعايَنةٍ فيه 
10 

ونان انر َُ تفي الولدٍ فقد دَكَرَ الكَرْحٌ أنّ الرّوجَ يقولٌ في كُلَّ مَرَةِ: فيما 
رَمَيُكِ به من تفي وليك وقول المرأةٌ: فيما ميتي به من ني ولدي . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أن الروع يقول في كل مَرَةٍ : فيما رَمَيّْها به من الرّنا في نمي ولدها, 

0 اماي ب أبدس الإنافي تفي ول .., ' 


لَمِنَ الصَّاوِقِينَ فِيمَارَم؛ 1 بين لزاني تثي وها بأ هذا لهي وني ٠‏ وَتَقُول 


ْمَأ : أشْهدُ بالل إنّك لَّمِنَ الْكَاذبِينَ فيما رَمَيْنِي به مِنَّ الرنا بن هذا الوَلَدَ َس مِنك . 


هه 2 
سام بر ص ه# م2 وس تم 00ت 020 03-3 


م ”' فِي نَوَاِرِ هَل : : إِذَاتَمَى الْوَلَدَيَشْهَدُ بالل لذي لالهلا 
هُوَإِنهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا به مِنَ النَا وَنفْ هَذًَا الْوَلَد. 

قَالَ الْمُدُورِيٌ : وَهَذَالَيْسَ بِامْيلافٍ رِوَايَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ اْحتِلآف حَالٍ الْقَدْفٍ فَِنْ كَانَ 
الْقَدْفُ مِنَ الرّوْج بقَوْلِهِ : هَذَا الْوَلَدُلَيْسَ مني يَكْنِي فِي اللْعَانٍ أن يَقُولَ: فِيمَا رَمَيْنُكِ به مِنْ 


ل 


تن الْوَلَدِ ؛ لأنَهُمَا قَدَقَهَا إلا بتفى الْوَلَدِ وَِنْ كَانَ الْقَذْفُ بارا وَتَفْي الْوَلّدِ *'" لآ بد مِنْ ؤْكْرٍ 


)١(‏ في المطبوع : «وقال». 0 لمك في لمكاو 
(©) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «رميتني 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : 0 


ةل عاشي مغعلحج 0 
الأمر ْنِ؛ لأنهُ قَدَمَهَا بالأمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنمَا بُدِىٌ بِالرّجُلٍ لِقَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى > ولد 
27 21 يك لم شبد إل نشم فشهند فَمَهْْدَةٌ لَمَرِهِرْ # [النور :"ا وَالَْاءُ لِلتَمْقِيبٍ فَيَقْتَضِي أَنْ 
َكُونَ لِعَانُ الرّوْج عَقِيبَ الْقَذْفٍ قبقَُ ِعَانُ لْمَرْأَبَعْدَ لِعَاِِ. 

وَكَذَا رُوِيَ أنه لَمّا نَرَلّتْ آيَهُ ١‏ العا ز اناد وغول الله 01 ضري لقان على ابت 
الرَّوْجَيْنٍ بدأ بلِعَانٍ الرَجُلٍ وَهُوَ قُدوَةٌ ” ''؛ ولأنَ لعانَ الزّوج وجب حمًا لها ؛ لأنَ الرُوجَ 
الحق بها العار بالل ينمي بنطالبيها إِيَاه ِاللّعَان نِ تَذْفَعٌ م العارٌ عن نفسِها ودَفعٌ العار عن 
تفيها حتياوضاحت الح إذ ا ظطالت من عليه الحو بإرغاو ته لا يجوز له التاع” عدن 
عليه الدَّيْنُ» فإِنُ السااليكد ذا عراوك ,لخر يني لان بعد الماك عتى الحرأزه 
لأنّ النّعانَ شهادةٌ والمرأةٌ أبشهاازها تقذ ني شهاذة الزرع فلا بع قبل" ' وجود 
شهادتهِ ؛ ولهذا في باب الدّعاوٌّى 0 بشهادة المُدَعي م ثم بشهادةٍ المَدَعَى عليه بطريقي 
الدع [؟/ ١76‏ أ] له كذا ههنا. 


فإِنْ لم يُعِدْ [لعائها] ”" حتى قُرّقٌَ بينهما نَقَزَّتِ ”' المُرْقةٌ؛ لأنْ تَفْرِيقَه صادّفٌ مَحَلَ 
الاجتهادٍ ؛ لأنّه يَرْعُمُ أن اللّعانَ ليس بشهادة بل هو يمينٌ؛ ويجورٌ تقديمٌ إحدى اليميئِن 
على الأخرى كتَحالّفٍ المُيَداعِييْنِ أنه لا يَلْرَمُ مُراعاةٌ الترْتيب فيه بل يجوز تقديمٌ أحيهما 
أيُهما كان فكان تَفْريقُه في موضِع الاجتِهادٍ فتَقَذٌ . 

والواة اق مشول كنار فى الخنك ع الل ملعاف 1 ا ااا از 
قاعِدًا؛ لأنّ اللّعَانَ ما أنْ يُعَْبَرَ فيه معنى الشّهادةٍ وإمَا أنْ يُْتَبَرَ فيه معنى اليمين» أو يُعْمَبَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللعان» حديث »)١540(‏ وأبو داودء حديث (59؟5), من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ؟! والله لأسألن عنه 
رسول الله يِه فلما كان من الغد أتى رسول الله يكدِيَةِ فسأله فقال : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً 
تكلى دوه أو ككل فتلخيرة أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: «اللهم افتح »؟ وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان : ودين ” ود أَوجَهُم وَل يكل لم بنك إل آَم [النور: +] هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من 
بين الناس تنجاء عو واعرانه إل رسول الله لله تتلاضنا تشهاة الرجل ازيم خبهادات بالل إنه من العا دين 
. .لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله يَكلِةِ : «مه». فأبت 
فلعنت فلما أدبرا قال: «لعلها أن تجىء به أسود جعدًا» فجاءت به أسود جعدًا . 

(7) فى المخطوط : «بعد؛ . ١‏ (*) ليست في المخطوط . 

(4) في المخطوط : (وقعت»). 1 


ساساي-يسسح نافع الصتاقع جه 
فيه المعئيانِ جميعاء والقيامٌ ليس بلازِمٍ فيهما إلا أنه يُنْدَبُ إليه 50 
غاقيينا وامراتة إلجة فال : ايَاعَاصِمُ ثُمْ نَاشْهَذ بآلله؛ وَقَالَ لامْرَأَته 4: «قُوبي فَاشْهَدِي. 1 
بآللّده 277ب ؛ ولأنّ النّعانَ من جانبه قائمٌ مقامَ حَدَّ القذْفٍ ومن جاذبها قائمٌ ع مقام د الزنا 
والسُّنَُ في الحُدودٍ إقامَتُها على الإشهار والإعلانٍ والقيامٌ أقرّبُ إلى ذلك واللّه الموّققٌ . 

فضل [في صفة اللعان] 

وأمًا صِفٌِ اللعان فلّه صِفاتٌ: 

منها أنّه واجبٌ عندنا "2 وقال الشافعيٌ : ليس بواجب إنما الواجبُ على لوج 
بتَدْفِها هو الحدُ إل أن له أن يُخَلعن تفسهعده بالكنة أو باللعان ©) 

والواجبٌ على المرأةٍ إذا لاعَنَ اوج هو حَدٌ لزنا ولها أن تُخلْصٌ نفسَها عنه باللّعانٍ 
حتّى إن للمرأة أنْ تُخاصِمّه | إلى الحاكم وتُطالبه بالنّعَانٍ عندّناء وإذا طَالَبَتُه يُجُبِرُه عليه 


ولو امتَنّعٌ يبس مشا بن الوا جيم ةاعدم عرو امقباء الدزن :فمخيس_خَتّى 
يُلاعِنَ أ و يُكذّبَ نفسّه وعندّه ليس لها ولايةٌ المُطالَبة بِاللّعَانٍ ولا يُجْبَُ ل د 


2“ 


إذا امتَتَعَ بل يُقامُ عليه الحدٌ . وكذا إذا التَعَنَ الرَّجُلٌ تُجُبَدُ المرأةٌ على اللَّعَانِء ولو 
امنّتَعثْ نُحْبَسٌ حتّى تُلاعِنَ أو ثُقِرَ بالرّنا عندّنا ”'“؛ وعندّه لا تُجْبَرُ ولا تُحْبَسُ بل يُقامُ 
00000 

احبّجٌ الشَافعيٌ بقوله عَرّ وجل : وَالنَ يبون المحصتت ثم ل يأو برس شُبَله فَأجلِدوهر معدي 
جَلْدَةٌ © [النور :4] سخا را الى لا ضع لقلا زر ارح ل ود 
إلا أن القاذِفٌ إذا كان زوجًا له أنْ يَدْقَعَ [الحد] 90 ع يليه بالق إن كانت له بك وإِنْ 


. )7559 /7( »هريسفت١ أورده ابن كثير فى‎ )١( 

(7) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (7/ 87). 

(5) مذهب الشافعية: أن موجب قذف الزوج الزوجة هو الحدء انظر: روضة الطالبين (07/5). 
(5) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟/ 517). 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا نكلت الزوجة عن اللعان وجب عليها الحد فقط. انظر: رحمة الأمة 
(ص59:). 

(5) ليست في المخطوط. 


ةي ويسه ‏ عمج 
لم تَكَنْ [له بِينةُ] ”'' يَدْفَعُهِ باللّعانِ فكان اللّعَانُ مُخَلْضًا (" له عن الحدٌّ . 
وقوله تعالى: #وبِدَرؤا عنما الْعَدَابَ أن تند أب شَبَِدتٍ أله 4 [النور :4] جعل سبحانه وتعالى 


لعائها دَفْعَا لحَدٌ الرّنا عنها إِذْ الدَر هو الدَفْعُ لغةَ فدَلَ أنّ الحدّ وجب عليها بِلِعانه ثُمَ تَدْفَعْه 
بلِعانها ولأنّ بِلِعَانِه يَظْهَرُ صِدْقُه في القَذْفٍ؛ لأنّ الظاهرَ أنّه لا يّلاعِنُ إل وأنْ يكونَ صادقًا 
في قَذْفِهِ فيجبٌ عليها الحدٌ» إلا أن لها أنْ تُخَلْصٌ نفسّها عنه بِاللّعَانِ؛ لأنّها إذا لاعَنَتْ وقّمَ 
لتَعارْضٌ فلا يَظْهَرُ صِذْقُ الرّوجٍ في القذّفٍ فلا يُقامُ عليها الحدٌ . 

ولناء قوله تعالى : #وَلَدِنَ يبون نجهم ول يك ل شبد إلَّه نشم فشَهلد فشَهِرَةُ لَمَرهِرٌ أرب سات 
لَه © [النور :5] أي : فَلْيَشْهَدْ أحدهم أربعَ شهاداتٍ باللّه؛ جعل سبحانه وتعالى موجِبّ قَذْفٍ 
الرّوجاتٍ اللعانَ فَمَنْ أوجَبَ الحدّ فقد خالّف التَصّء ولأنّ الحدّ إِنّما يجب لظهرْرٍ كذبه 
في القذْفٍ وبالامتناع من اللّعَانٍ لا يَظْهَرُ كذْبّهِ إِذْ ليس كُلَّ مَنِ امتّتَعَ من الشّهادةٍ أو اليمين 
يَظْهَرُ كذِيُه فيه» بل يُحْثَمَلُ أنه امع منه صَوْنًا لنفسه عن اللّمْنِ والغضّب والحدٌ لاايجبُ 
مع الشُّبْهةِ فكيف يجب مع الاحتمال؛ لسالس لبد ذل أو زياس والاناضة له 
نَجْري في الحُدودٍ فإنَ مَنْ أباح للحاكم أنْ يُِيمَ عليه الحدّ لا يجورٌ له أنْ يُقيمَ . 

وأمًا آيةٌ القذّفٍ: فقد قِيل: | إن وجب القذفي في الابيد كان هو الحد في الأجتيَاتٍ 
والرّوجاتٍ جميعًا ثُمَ نُسِحّ في الرّوجاتٍ وجُعِلَ موجَبٌ قَذْفِهِنَ اللُعانَ بآيةِ اللّعَانٍ . 


2 


والخلين علئوما وق كل قو الثر ذن متعرو ري انيع أله قال : كنا جُلوْسَا فق 
ا 0 سُولَ اللّوء أَرَأَيءُ يكم الوَجُلَ يَجِدْ مَعٌ 


- 


03 


مَرَأَتِهِ ته رجلا فَإِنْ فته فَْشمُوه» ون تكَلَمَ به َلَذئُمُو» وَِنْ أَنسَكَ أَمسَكَ عَلَى عَيْظِِ ثم 
اقول : اللَّهُمَّ افْتَح فَتَرْلَتْ آيَُ النْعَانٍ ل : ون تكلم به جَلَدئمُوهُ على أن 
موججبّ قَذْفٍ الرّوجةٍ كان الحدّ قبل نزول آ بةِ اللعانِ نّم نِم في الرّوجاتٍ بآيةٍ اللعانٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) في المخطوط: #تخليصًا». 
زفرفق رواه مسلمء ؛ كتاب اللعان. حديث .)1١596(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : في اللعان» حديث 


| 42" وابن ماجه» حديث 2)15١5/(‏ وابن حبان في صحيحه ( ١٠‏ حديث (2)1781 وأبو 


عوانة في مسنلدهة (0/ لاء 5 حديث 1١)‏ 2 0 يعلى في مسلدة (2)6/9 حديث (لكام). 
والبيهقي ف في الكبرى (// ٠86‏ 50 حديث )١1511717(‏ من حذيث أبن مسعود. 


(4640ك بإ سح بدائع الصنائعجة__ > 
فيَنْسَحُ الخاصٌُ المُتَأخْرُ العامٌ المُتَقَدّمَ بقدره هكذا '2 هو مذهبٌ عامّةٍ مَشْابِخِنا ”")» وعند 
الشّافعيٌ يُبنَى العام على الخاصٌ ”" ويتبِيَنُ أن المُرادَ من العامٌ ما وراءً قدرٍ الخاصٌ سَّواءٌ . 
كان الخاصٌ سابفًا أو لاحِمًا وسَواءٌ عَلِمَ الَاريحَ وبينهما مان يصْلُحُ للتشخ أو لا يصْلْحٌ» 
أو جُهلَ التَاريحٌ بينهما فلم تَكُنِ الرّوجاتٌ داخلاتٍ تحت آي القذْفٍ على قولِه فكيف يصحٌ 
احتجاجه بها؟ . 
وأمّا قوله تعالى : 9وبدْؤًا عنها ألعدَابَ 4 [النور :4] فلا حُسجَةَ له فيه ؟ لأنَ دَفْعَ العذاب يقتّضي 
تَوَجُهَ العذاب لا وجوبه ؛ لأنّه حِينئِذٍ [؟/ 75١ب]‏ يكونٌ رَفْعَا لا دَفْعَا على أنّه يُحْتَمَلُ أنْ 
يكونَّ المُرادُ من العذاب هو الحبْسٌ إِذِ الحبْسٌ يُسَمّى عَذَابًا قال اللّه تعالى في قِضَّةٍ الهّدْهدٍ 
َعَم عدا كسديدًا4 العمل 1 قِيلٌ في التّفسير : لأحْبِسَئّهِ ؛ وهذا لأنْ العذاب يُنْبِئُ عن 
معنى المنع في اللّةٍ يقال : أعدّبَ: أي مَتَمَ ( وأعدّبَ أي امتتع يُستعملٌ لازم ومُتَعَدَيَا 

ومعنى المنع يوجدٌ في الحبْس» وهذا هر ملعك أنها إذا امتتعت من اللحان قت وق 
اؤعن أو تق بالوناء فتذراعدها العذات وهو :الست باللعان ؛ زكزذا فليا 0" يفوج 
الآية الكريمة . 

ومنهاء أنه لا يختمل العفرٌ والإثراة والصّلْحَ ؛ لله في جانيب الروج قاد م مقامّ حَدٌ 
القذّفٍء وفي جانبها قائ كم مقامَ حَدٌَ الزّناء وكُلّ واحدٍ منهما لا يحتمل العفرَ والإبراة 
والصَّلْحح: لما نَذْكَرُ إِنْ شاء اللّه تعالى في الحُدودٍ . 

لوقت مايل زاف رسدلاة طوو الام بستة روعي 14ل الصّلْح 
ولها أنْ ُطالبه باللّعانِ بعدَ ذلك كما في قَذْفٍِ الأجئبىٌ . 

ومنهاء أنْ ('' لا تُجَرَى فيه التيابةٌ حتّى لو وكّلَ أحدٌ الرّوجٍ جَيْنِ بِاللّعَانِء لايصحٌ 
التَؤكيلٌ» لما ذَكُرْنا أنه بمنزلةٍ الحدٌ فلا يحتملٌ التيابة كسائر الحُدودِ؛ ولأنّه شهادة أو 


. في المخطوط: (و).‎ )١( 

. )47/( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

(") انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (7/ 227017 وقد مرت المسألة من قبل. 
(4) في المخطوط : «أمنع» . . (08) في المخطوط: «فقلنا». 

(5) و في المخطوط : «أنه) . 


8 دلا 0 


يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا يحتملٌ الثيابة» فأمًا التؤكيلٌ بإثباتٍ القذْفي بالبيّنة فجائدٌ عند 
أبي حنيفة ومحمّدء وعندٌ أبي يوسّفٌ لا يجوز وَذْكٌرُ المسألة في كتاب الوكالة إن شاء 
الله تعالى . 

فضل [في سبب وجوب اللعان] 

وأمَا بِيانُ سبب وجوب اللْعَانِ فسببُ وجوبه القدْفٌ بالرّنا وأنّه نوعان: 
الكتغمازيغتر أي الولد :. 

والثاني: بِنَه بتفي الولدٍ. 

انا الذي يعبر ل الول : فهو أنْ يقول: لامرآته يا زانية» أو رَنَيْتِءِ أو رأيئّك تَرْنِينَ» 
ولو قال لها خودت جواك عرانا: ارت رتراك اند لان ولاح حَدَ لعَدَم 
القذْفٍ بالزّناء ولو قَدَقَها بِعَمَلٍ قَوْمٍ لوطٍ فلا لعانَ ولا حَدَ (في قول) ”'' أبي حنيفة 

ا د ل رس ل 
يوجب القذّفٌ بالزّنا وعندهما هو زنا . والمسألةٌ تأتي في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء الله 
تالو 

ولو كان له أربع نسوة فقَدَفهُنَ جميعًا بالرّنا في كلام واحلدء أو قَذّفَ كُلَ واحدة بالرّنا 
بكلامٍ على جدؤء فإ كان الرَوجُ وْنْ من أهلي اللحان يَلاِنُ في كُلَكَذْفٍ مع كل واحدةٍ 
على حِدةٍ لوجودٍ سبب [وجوب] '"' اللْعَانٍ في حقٌّ كُلّ واحدةٍ منهُنَ وهو القذْفُ بالرّناء 
ون لم يكن الرّوجُ من أهلٍ اللّعانٍ يُحَدُ حَدَ القذْفٍ ويكتقَى بِحَدّ واحدٍ عن الكُلَ؛ ا 
القذْفٍ يتداخل . 

ولو كان الرّوجُ من أهل اللُعانٍ والبعضٌ منهنَ ليس من أهلي اللّعَانِء يُلاعِنُمنهنَ 
كانت من أهلٍ اللّعَانٍِ لاغيرٌ . 

ولو قال لامرايه : يا زانية بدت الؤانيق» وجب عليه اللُعانُ والحدُ؛ لأنه كَذّفَ زوجقه 
ودف أمْهاء وقَذْفُ الرّوجة يوجبُ اللّعان» وقَذفُ الأجتبيّة يوجِبُ الح ثُمَ إنهما إذا 


0 


. في المخطوط : «عند؟. 0 1 (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


اجِبَّمّعا على مُطَالَبَةٍ الحدٌ يُدِىّ بالحدٌ أجل الم ؛ لأنّ في البداية [به] ”© إسقاط اللّعَانِ؛ 
لأنّه يصيرٌ محدودًا في القذْفٍ فلم يَبْقَ من أهل الشهادةواللعانُ شهادةٌ والاصل أن 
الحدَّيْنِ إذا اجتّمَعا وفي الت مي إسقاط الآخَرِ بُدِئَْ بما فيه إسقاطً الآخرء لِقَوْلِهِ 
كل «اذْرَُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطفْتُمْ » ” 

وقد اسبَطْعْنا دَرْ الحذ هذ الطرق» وإذ مطل اليك ملام ينما 
ويْقَامُ حَدٌّ القذْفٍ للأمٌ بعدَ ذلك إِنْ طاَبنَه به كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّواية . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أنه لا يُقَامُ الحدٌ للأمٌ بعد اللعانِء وهذا غيرُ سَديدٍ؛ٍ لأنّ المانِعَ من 
إقامة اللّعانٍ في المسألةٍ الأولى هو خُروجُ الرّوج من أهليّةٍ اللّعانِ لصَّيْرورَتِهِ محدودًا في 
القذْفٍ ولم يوجدْ ههنا. 

وكذلك لو كانت أُمّها مين فقال لها: يا زانيةٌ بنت الزّاية» كان لها المُطالَبةُ والخُصومةٌ 
في القذْقيْن لوجوب اللّعانٍ والحدٌ» ثم إنْ حاصَمَته في القذَْيْنِ جميعا نالحد فيْحَهُ 
لأ حَدَالقذفٍ لما فيه من إسقاطٍ اللعانِ» وإ لم تُخاصم في َذْنٍ أنه ولكثها خاصّمَث 
في قَذَّفٍِ نفسِهاء يلاعَنُ بينهما ويّحَدُ للم لما ذَكَرْناء وكذلك الرَجُلْ إذا قَدَفَ أجتبية 
بالرّناء ثم تزوججها وقَذَنَها بالرّنا بعد ترج وب عليه الحدٌّواللَعانُ لوجودٍ سبب وجوب 
كُلَّ واحدٍ منهما؟ ثُمَ إنْ خَاصَمَئْه في القذْقَيْن جميعًا يُبْدَأبحَدٌّ القذفٍ حتّى يَسْقْطَ اللّعانُ؛ 
ولو لم تُخاصِم في حَدٌَ القذْفٍِ وخاصّمَتْ في اللّعانٍ يُلاعَنُ بينهما ثم إذا اصَمَتْ في 
الحدٌّ يُحَدَّ لما قُلْنا واللّه أعلّمْ . 

وأنا الذي يلي الولد :فهو :أن يفول لامراتة: هذ "ال لدم الرناة أو يقول :هذا الولد 
لبس متى» كان فيل : قوله : هذا الولدٌ ليس مِئَي لا يكونٌ قَذْهَا لها بالرّنا لجَوازٍ أنْ لا يكونَ 
ابته بل يكونٌُ ابنَ غيره ولا تكونُ هي زانية بأنْ كانت [157/5أ] وُطِنَثْ بِشُبْهِةٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(١؟)‏ رواه أبو يعلى فى مسئده :)594/١١(‏ حديث (55748)» والدارقطني في سئئه (5/ 84)» حديث 
(8)» والحاكم في المستدرك (417/4): حديث (4175)» والبيهقي في الكبرى (4/4؟5)؛ تكو ةرواء 
الترمذي؛ كتاب الحدود» باب : ما جاء في درء الحدودء حديث 2»)١1754(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية 
(؟/44)» (07/5)» وانظر نصب الراية (/ 709)» وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف الجامع . 


فالجوابٌ : نَعَم هذا الاحتمالٌ ثابتٌ لكنّه ساقِطٌ الاعتِبارٍ بالإجماع ؛ آذ الات احسعة 
على أنّه إنْ نّفاه عن الأب المشهور بأنْ قال له: لَسْتُ بأبيكَ ”'' يكونٌ قاذًا لأمّه حتّى 
يلْزْمه حَدّ القذفٍ مع وجودٍ هذا الاحتمال. 

ا ا ار لو 
الولادة» وإِنْكارٌ الولادةٍ لا يكونٌ قَذْفَاء فإنْ أقرَ بالولادة أو شَهِدَتٍ القابلةٌ على الولادةٍ ثم 
قال بعد ذلك : ليس بابني» وجب اللّعانُ لوجود القَذْفٍ. 

ولو قال لامرأتّه وهي حايل : : ليس هذا الحمْلّ مِنّي لم يجب اللّعانٌ في قولٍ أبي 
حنيفة ؛ لعَدَمٍ القذفٍ بتَفي الولد. 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ : إن جاءث بِوَلّدٍ '" لأقَلَ من سِنّةٍ أشهر من وقتٍ القذْفٍ 
وجب اللّعانُء وَإِنْ جَاءَث به لأكثرٌ من سِثة سِنَةٍ أشهر لم يجب . 


وجه قولهما: ل ل ل 
البطْنٍ وقتّ القذْفٍ؛ ولهذا لو أوصّى لحَمْلٍ امرأته “'" فجاءث به لأقَلَ من سِنَةٍ أشهر 
استّحق الوصية» وإذا تنا بوجوده وفت التفي كان محولا للتفي إؤ الحذل تعن به 
الأخكامٌ؛ فإنّ الجاريةً تُرَدُ على بائعها ويجبُ للمّعْبَدَةٍ التقَقهُ لأجلٍ حَمْلِها » فإذا ناه 
فح ا د أشهر فك تكن بوجرو عند لدف الاستمال اند 
حمل حادِتثٌ ولهذا لا تَمْتَحِنٌّ الوصيّة ١‏ 

ولأبي حنيفة: أن القذّفَ بالحئل لو صَمٌ إِمَا أنْ يصمح باعتِبارٍ الحالٍ أو باعتِبارٍ الثاني لا 
وجة للأوَلٍ؛ لألّه لا يُعْلَمُ وجوه للحالٍ لجَوازٍ أنّه ريحٌ لا حَمْلٌ ولا سبيلَ ** إلى القاني ؛ 
لاله يعي في) معني التخليق بالشرطز كانه قال: إل كنت عاونا فانوازائية والقذف لا 
يحتمل التَعليقٌ بالشَرطٍ بخلاف ارد , بِعَيِبٍ الحبّلٍ ؛ لأنه يُمْكِنُ القولٌ بالرّدٌ على اعتبارٍ 
الحال لوجود العين ظاء واحتمالٌ ايح خلاتٌ الظَاهرِ؛ فلا يورِتٌ إِلأشْبْهِة والرّدٌ 
بالعيب لا يمْمَيُ بالشبّهاتِ بخلاف القذفيٍء والتقَقةُ لا يختصٌ وجويُها بالحمْلٍ عندّنا فإنّها 


)١(‏ في المخطوط: «لأبيك». )شن المخطرط: ابنه: 
(*) في المخطوط : «امرأة». (5) في المخطوط : «فأما إذا» . 


تجبُ لغير الحايل» ولا (يُقْطَعُ نَسَبُ) ”'2 الحمُلٍ قبل الولادةٍ بلا خلا بين أصحابنا . 

أمّا عند أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ أنه لا يْلاعَنُ» وقَطْعُ السب من أخكام اللَعَانٍ . 

وأمًا عندهما فلأنَ الأخكام نما تَنْبْتُ للوّلّد لا للَحَمْلٍ وإنّما يَسْتَحِقٌ اسم الولدٍ 
بالانفْصالٍ ولهذا لا يَسْتَحِنُ الميراتٌ والوصيّةَ إلا بعد الانفصالٍ "" . 

وعندّ الشّافعي : يُلاعَنُ ويِقْطَمٌ نَسَبُْ الحمل ”" . 

َاحْجٌ ما روي أن َسُولَ اللو يف لعن بَْنَ لآل بن مم بين اَي وي حَايلٌ 

وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِهَا © [فَدَلَ أن القذفَ بالحمْلٍ يوجبُ اللْعانَ وقَطْعَ نَسَبِ الحملٍ] 00 
حُججة له فيه؛ لأنّ هلالا لم يلها بالحمْلٍ بل بصّريح الزّناء وذكَرَ الحملَ وبه تقول: إن 
مَنْ قال لزوجته د قا انه هاي قز والانالم تعلق القدتبالترط: 

(وأمًا قَطْعُ السب فلان) ”2 رسول اللّه كه عَلِم من طريتي الوخي أ أنّ هناك ولدًا؛ آلا 


تَرَى أَنَّهُ قَالَ يكل : ا نْجَاءَتْ به) ”"" عَلَى صِمَةِ كَذَا فَهُوَ لِكَذَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَهُوَ 
لِكَدَاه ‏ ولا يُعْلَمُ ذلك إلا بالوخي» ولا طريقّ لّنا إلى معرفةٍ ذلك فلا يُنْقَى الولدٌ واللّه 
الموفى . 
+ ا 


)١(‏ في المخطوط : «نقطع بسبب». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)51١‏ المبسوط (7/ 44. 40) 

فرق مذهب 0 يلاعن بالحمل» انظر: مختصر المزني (ص 216) . 

(5) رواه البخاري» كتاب الطلاق؛. باب: يلحق الولد بالملاعنة» حديث 2)6079١6(‏ ومسلم» كتاب 
اللعان» حديث »)١594(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : فى اللعانء» حديث »)5١5659(‏ والترمذي». 
حديث »)1١(‏ والنسائى؛ حديث (4117"): وابن ماجهء حديث »)75١78(‏ والشافعي في مسندهء 
ضن 010+ وانظر نصب الراية :4/90 8): 3 

(45) ليست في المخطوط. )١(‏ فى المخطوط : «ولأن». 

(0) في المخطوط: «لو جاء». 1 

(4) رواه البخاري؛ في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» ببان: #ويريًا عَبَا العتاب: أن تشبدٌ 5 د 
أن حديث (2)4141 ومسلمء » كتاب اللعان» حديث »)١5147(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب: 
فئن اللعان» حديث (5705): والترمذي» حديث اا والنسائى» حديث 5" وابن ماجه» 
حديث (/750519). ١‏ 


فضل [في شرائط الوجوب والجواز] 

وأمّا شرائطً وجوب اللّعانٍ وجوازِه فأنواع : 

بعضها يرجعٌ إلى القاؤفٍ خاصة . 

وبعضها يرجعُ إلى المقذوفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجعٌ إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ به . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ فيه . 

وبعضها يرجم إلى نفس القَذْفٍ . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاذِفٍ خاصّة 

فواحدٌ وهو : عَدَمُ إقامةٍ البيّنةٍ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى * ل ا 
وجل : لادب مون أيهم وَل يك ل شبكةا إل شم مَهلدهٌ حدر َم كات لم4 [الور ::] 
الآية حتّى لو أقام أربعة من الشُهودٍ على المرأ بالرٌناء (لا يَمْبْتُ) ”'' اللّعانُ ويُّقامُ عليها 
حَدّ الرّنا ؛ لأنّه قد ظَهَرَ زناها بشهادةٍ الشّهودٍء ولو شَهدَ أربعةٌ أحدهم الرّوج إن لم يكن 

من الزّوج قَذْفَ قبل ذلك تُقْبَلَ شهادتُهم ويُقامُ عليها الح عندّنا 7 

وعندٌ الشافعيٌ : لا تُقْبَلُ شهادةٌ الرّوج عليها 0 

وجه قول الشافعي: أن الرُوجَ مُنْهَمٌ 7 شهادتِه لاحتمالٍ أنه حَمَّلّه (الغيْظً على ذلك) © 
ولا شهادة للمتَهُمٍ على لسانٍ رسولٍ الله وك ولأله يَذْقَعْ المغْرَمَ عن نفسه وهو اللّعانُء ولا 
شهادةٌ لدافِع ” المْرّمٍ على لسانٍ رسولٍ الله يِه . 

ولناء أن شهادَتّه (بالقبولٍ أولى من شهادة الأجتبيّ) ”"؛ لأنّها أَبْعَدُ من التّهْمةٍ إذ © 


)١(‏ في المخطوط : دلا يجب). 

(1) أنظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 016)» الميسوط (04/9). 
زفرة مذهب الشافعية : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة, انظر: مختصر المزني (ص 5115) . 
(4) فى المخطوط : «على ذلك غيظ». (5) في المخطوط : «لمن يدفع». 
(7) في المخطوط: «أولى بالقبول من غيره وهو الأجنبي». 

(0) في المخطوط : : دلأن؛. 


(»سبببلممح باع لصتع جع 


العادةٌ أنّ الرَجُلَ يَسْتُرُ على امرأيّه ما يَلْحقّه به شين فلم يكن مُتْهَمّا في شهاديِه فيُقْبَلُ ؛ 
كشهادة الوالِدِ على ولده. 
وقوله لقي العم عن لقي بوه الشوادة لجو » فإنّه لم يَسْبِقْ منه قَذْفْ (يوجبٌ 
اللّعانَ) "'' فإله لم يَسْبق ىْ هذه الشّهادةً قَذْفٌ لِيَدْفَعَ اللّعانَ بها فصار كشهادة الأجتّبىٌ فإنها 
يبن ولا جْعَل 1١5/13‏ ب] دافمًا للحدٌ عن نفيه؛ كذا هذا . 
وإن "كان الزّوِج َذََها أوَلاَنُمَ جاء بثلائة سواه [فشّهدوا] '" فهم قَذَفة يُحَدَونَ 

وعلى الرّوج اللُعانُ؛ لأنه لَمَا سبقَ منه القذْفٌ فقد وجَبَ عليه اللّعانُ فهو بشهادَيه جُعِلَ 
دافِمًا للضّرَّرٍ عن نفسه فلا تُقْبَلُ شهادَتُه والرّنا لا يَنْيْت بشهادة ثلاثةٍ فصاروا قَذَفةَ فِيُحَدَونَ 
حَدَ القَذْفِء ويُِلاعَنُ الرّوجُ لقَذْفٍ زوجَتِهء فإِنْ جاء هو وثلاثةٌ 5ُشَهِدوا أنها قدرّتث فلم 
يعدلوا فلا حَدَ عليها؛ لأنّ زناها لم يَنْبْثْ إلا بشهادةٍ المْسَاقٍ ولا حَدَ عليهم ؛ لأنّ الفاسِقٌ 
من أهلٍ الشهادةٍ . 

ألا رى أن الله تعالى أمر بالتؤفيتي في بيانه؟ فقد ودياك اربعة شهدا فكيف يجب 
عليهم الحدٌّ؟ ولا لعانَ على الرّوج ؛ لأنّه شاهدٌ وليس بقاذِفٍء فإنْ شَّهِدوا معه ثلاثةٌ ع 1 
حُدَ وحُدّواء أي يُلاعَنُ الرّوجٌّ ويُحَدَونَ في القذْن؛ لأنّ العُمْيانَ لاشهادةً لهم قَطْمَاء فلم 
ل و سس 


ل 

احدهماء إتكاذها وجود الرّنا متها تق لو آّدت بذلك لا ينث اللْعَانُ ويَلرَمها عد الدّنا 
وهو الجِلْدُ إنْ كانت غيرَ مُحْصَّنَةٍء والرَجُمُ إِنْ كانت مُحْصَنةً لظهور زناها بإقرارها . 

والثاني: عِنَتُّها عن الرّناء فإنْ لم تَكنْ عَفيفةً لا يجب اللَعانُ بتَذْفهاء كما لا يجبٌ الحدٌ 
في قَذّفِ الأجتَبيّة 9 جتبية لأنها لم تكن عَفيفة؛ لأ إذا لم تَكَنْ َيف فقد صَدَكَن بفعلها فصار كما 
لو صَدَكَيْه بقولها وما تَذْكُ في (كتاب الُدود) وَذْكُدُ تَفْسيرَ العِفْةٍ عن الرّنا فيه إن شاء الله 
6 ْ 


)١(‏ في المخطوط : «موجب للعان». )١(‏ في المخطوط: «افإن». 
() ليست في المخطوط . 


ل ا م00 

وعلى هذا قالوا في المرأةٍ إذا وُطَِّتْ بشُبْهةٍ ثم قَدَفَها زوججها: [إنه] ”© لا يجبُ 
النّعانُ ولو قَذَّمَها أجِتبيٌ * لايجثُ عليه الحةُ) 0 
ا ا ل ا 
ووجوبٌ المهرٍ فكان كالموجود في التُكاح فلا يُزِيلٌ المِفةَ عن الرّنا . 

والجوابُ: أنّ الوطءَ حرا م لعَدَمٍ الككاح» إنّما الموجودٌ شَبْهةٌ احاح فكان 7 شن أن 
يجب الح عليها إلا أله سَقَطَ للشّْهة فلن يَسْمطَ الح والنّعانٌ عن القَاؤٍْ لمكان الحقيقة 
أولى . 

وأمًا الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فهو : أنْ يكونا زوجَيْنِ حُرَيْنٍ عاقِلَيْنِ بِالَِيْنِ مسلمَيْنٍ 
ناطِقَيْنِ غير محدودَيْنِ في القذّفٍء أما اعتِبارٌ الرّوجِيّةِ فلأنَ اللّهَ تَبَارَكَ وتعالى حص 
اللّعَانَ بالأواج بقوله تعالى : مَينَ ين َه . . . 4 [النور :+] وأنه حُكمٌ َب تعدا 
غيرٌ معقولٍ المعنى» ٠‏ يفص على مورد التَمثدء وإلما ور امد به في الأزواج يتم 
عليهم . 

وعلى هذا قال أصحابنا: إن مَنْ تزوّج امرأةً نكاحًا فاسِدًا ثُمَّ قَذَفَهاء ٠‏ لم يُلاعِنْها لِعَدَّم 
الزُوجِيّة» إذِ التكاحٌ الفاسِدٌ ليس بيكاج 1 

وقال الشافعيُ : يَلاعِنّها إذا كان القذفُ بتي الولد؛ ؛ لأنّ القذْفَ إذا كان بِتَفي الولدٍ تَمَعْ 
امجة ىفل لتب ولشب يبال افيد كاش بلج الشمي» 
يشْرَعٌ الَعانُ لقَطّع السب ”؟ . 

والجواتٌ : أن قَطعَ انب يكونُ بعد الفراغ من اللّعَانِء ولا لعانّ إلا بعد وجوبه. ولا 
وجوبٌ لعَدَمٍ شرطه وهو الرّوجِيَهُ . 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «كان؟», 

إفرة انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2))١8/7(‏ درر الحكام ١/لاة‏ ", رد المحتار ("/ 187). 
(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : "وإن قذف امرأته في نكاح فاسد فإن لم يكن نسب لم يلاعن 
لدرء الحد؛ لأنه محتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولدًا منفصلاً فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه 
بغير رضاه لا ينتفي عنه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كالولد في النكاح الصحيح». انظر المهذب (؟7/ 
) الأ م (717/8). روضة الطالبين (8/ ه775-77)., أسنى المطالب (”7/ 0805)» الغرر البهية (4/. 
اضف 8 شيتي قليوبي وعميرة (78/5)» حاشية الجمل (579/54). 


بيسح نافع الصتائع ع8 
ولو طَلَّقَ امرآته طلانًا بائنًا أو ثلانًا ثُمَ كَدَّها بالرّنا لا يجب النُعَانُ لِعَدَمِ الزُوجِيَةٍ 
لبُطلانِها بالإبانةٍ والثّلاثِ . 

ولو طَلَقّها طلانًا رَجْعيًا نُّمَ قَدَمَّها يجب اللّعانُ؛ لأنّ الطلاقٌَ الّجعيّ لا يُبْطِلُ الرّوجيّة . 
ولو قَدَفَ امرآته بِنًا كان قبل الرّوجِيّةٍ فعليه اللُعانُ عندّنا 9" . 

وعندَ الشّافعيٌ عليه حَدَّ القذْفٍ ”" واحتّجٌ بآيةِ القدْفٍ وهي قوله تعالى : «وَلِنَ يمون 
لمُخصتتٍ ثم ل يأوأ اريم شبله عَلبِدوهر تي 3 #7 [التور :4] . 

ولنا: (آيةٌ اللّعانِء وهي قوله تعالى) ”: طوَلدِنَ يَمنَ أَنوجَهمْ لز يكل لَمْ شبن إلا شم 
مَهدَهُ َي أي علدت يه . شعاد مي بي اه 
الرّوجِيّةِ أو قبلها. والدّليلٌ على أنّه قَدَفَ زوجّبّه أنه أضافّ القذْفٌ إليهاء وهي للحالٍ 
زوجَمهء إلا أنه قَذَفَها بِزِنا مُتَقَد مُتَقَدُمء وبهذا لا تخرّجٌ من أنْ تكونَّ زوجُنّه في الحالٍ كما إذا 
قَذَفَ أجتبية بِن معدم حتى يمه ” “ العدت كذاههنا. 

ذاقا ارا ادف قر تقلط على ابل زلا قد للا و علي المع وف 
الخاصٌ المُتَأحْرْ العام المُتَقَدُمَ بقدره عند عامّةٍ مَشْايِخِناء وعندّه يقضي العام على الخاص 
بطري التَخْصيصٍ على ما مَرٌ 

وَل ودف امراته بعد مازها لم لاعن عنونا :60 

وعندَ الشافعيّ : يُلاعَنُ على قَبْرها 7" . 


)١(‏ أنظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)0٠‏ تبيين الحقائق »)١7/7*(‏ الجوهرة النيرة (؟/ :)77١‏ فتح 
0 البحر الرائق (5/ 4 ؟7١).‏ 

)7١(‏ مذهب الشافعية : الو قال لها وهي زوجته زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان ويد إن طلبت ذلك؟ انظر: 
الأم (207/0)» أسنى المطالب (5/ »)78١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ »)4٠‏ مغني المحتاج (0/ 2017١‏ 
التجريد لنفم العبيد (77/14). 

(*) ليست في المخطوط. (5) فى المخطوط: «أن الله تعالى قال فى آية اللعان» . 
(5) فى المخطوط : يجب عليه حد؟. ١ ١‏ 

00 انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ ,)١77‏ مجمع الأنهر /١(‏ 558)» رد المحتار (/ 485). 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت 
وورثها الزوج؛ وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيهء أن الحاجة داعية إلى نفيهء فإن طالب ورثتها بحد 
القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحده. انظر المهذب »)١517/17(‏ الأم »)١41١/6(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (5/ :»)1٠١‏ مغني المحتاج (0/ 70) . 


7د لتديية هنه 

واحبّجٌ بظاهرٍ قولِه عَرّ وجَلٌ في آيةٍ اللّعانٍ : #والدى يمون أو روجهم . . #الآية [النور :5] [7/ 
٠‏ أ] من غير فصلٍ بين حال الحياةٍ والموتٍ . 

ولناء قولّه عَرّ وجل : «وَلدِنَ بن أنوجَهُمَ . . . © [النور :] الآيةَ نحص سبحانه وتعالى 
لد ف لي ا 

جا لمن لكل 2101 ادال جل أو ملم الحوارة دق الازواج 

8 : وين , بون أَوجهُم . . . © [النور :*] وبعدٌَ الموتٍ لم تَبْنَ زوجة له . 

وأمّا اعتِبارٌُ الحرّيّة والعقلٍ والبلوغ والإسلام والتطق وعدم الحد في القذْفٍِ : فالكلام 
في اعتبارٍ هذه الأوصافٍ شرطا لوجوب اللْعانٍ فرع الكلام في معنى اللَعانٍ وما ييه شرعًا 
وقد اخّلِف فيه قال أصحائنا بنا: إنّ اللّعانَ شهادةٌ مُؤَكَدةٌ بالأيمانٍ مقرونةٌ باللَعْنِ وبالغضّب 
وإِنّه في جازب الزّوجٍ قائمٌ مقامٌ حَدٌ القذْفِء وفي جازبها قائمٌ مقامَ حَدٌ دنا 290 , 

وقال الشَافعيُ : اللّعانُ أيمانٌ بلفظٍ الشهادةٍ مقرونةٌ (باللَمْنَ والغضّب) 20 ”" فَكُلُ مَنْ 
كان من أهلٍ الشّهادةٍ واليمِينٍ كان من أهلٍ اللّعانِء ومّنْ لافلا عندّناء وكُلُ مَنْ كان من 
أهلٍ اليمِينٍ فهو من أهلٍ اللّعانِ عندّه سّواءٌ كان من أهل الشّهادةٍ أو لم يكنء ومَنْ لم يكن 
من أهلٍ الشَهادةٍ ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 

احنّجٌ الشَّافعيٌ بقوله تعالى في تَفْسيرٍ اللّعانٍِ: فَمَهْدةٌ 
فسَرَ الله تعالى اللّعانَ بالشّهادةٍ باللّه والشّهادةٌ باللّه يمينٌ . 

ألاتَرَى أنَّ مَنْ قال: أشهَدٌ باللّه» يكونٌ يميئا إلا أنّه يمينٌ بلفظٍ الشّهادة؛ ولأنّ التّعانَّ 
لوكا مهاد كا د اراد ييا سم) ”*' اللّه تعالى ؛ لأنّ الشّهادةً لا تَفْتَقِدُ إلى ذلك» وإنّما 
اليمِينُ هي التي تَفْتَقِرُ إليه؛ ولأنّه © لو كان شهادةً 9" لكانت شهادة على التُصكامن 
شهادة الرَجُلٍء كما في سائرٍ المواضع التي للمرأةٍ فيها شهادةٌ فيَنْبَغي أن تَشْهَدَ المرأةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ 87)» الهداية (؟/ 3517). 
)١(‏ في المخطوط : «بالغضب أو اللعن» . 
050 ملحب الشائعية: في اللعان أن يكرر اليمين لكن.بلفظ أشهد بالل إنه من الضادقين ثم يقل في 
الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انظر رحمة الأمة (ص 478) . 


(4) في المخطوط: «باسم» . (5) في المخطوط : «فلأنه». 
(1) في المخطوط : «شهادتها» . 


سهد أَحرِهرٌ 05 شَبلداتٍ َه 4 [النور:5] 


عشرمَرَاتٍ فلَّمّا لم يكن ذلك دَلَ أ نه ليس بشهادة . 

والدّليلٌ على أنّه يمينٌ ما رُوِيَ (أنّ رسول اللّه) ”" يل لما فرّقَ بين المُتَلاعِنَيْنِء 
وكانتٍ المرأةٌ حُبُلى فقال لها: «إذًا وَلَدْتِ وَلَدَا فَلَاتْرْضِعِيهِ حَنى تَأَتِينِي بهِ» فلّمّا انصَّرّفوا عنه 
قال رسولٌ الله يله : «إن وَلَدَمُْ أَخْمَرَ مِْلَ الدَبْس فَهْوَ يُشْبه َه الَذِي تَقَاهُء وَِنْ وَلَدَنُْ أَسْوَد أذعَج 
جَمدًا قَطَطا فَهُوَ يشْبهُ الذي ربِيِث به فلّمَا وضَعَتْ وأْنَتْ به رسول الله يكل نَظرَ إليه» فإذا هو 
أسوّدٌ أدعَجُ جَعْدٌ جَمْدٌ قَطَط على ما نَعَتَه رسولُ اللّه يكل فقا يك: ولا الأبما لني سيقث لكا 
لي فِيهَا رَأَيّ » وفي بعض الرّواياتٍ : «لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَن '"' فقدسَمٌ سَمَّى له اللعانَ أيمانًا لا 
شهادةً فدَلَ أنّه يمينٌ لا شهادةٌ . 

ولناء قوله تعالى : وين يمن أَوجَهَ ور يكل ل شبن إَآ شم مهد أحَدر أَنِيمْ سَبْداتٍ 
سه . . . © [النور:*] والاستِذْلالَ بالآية الكريمةٍ من وجَهَيْن : 

اعذهماء! أنه تعالى سَمّى الذينَ يَرْمونَ أرُواجَهم شُهَداء؛ لأنّه استثناءٌ من الشّهّداءِ بقوله 
تعالى : #ولر ب يل لم شهدا لَه شمف 4 [النور :*] والمُسْتَدْنَى من جِنْسٍ المُسْتَدْتَى منه . 

والقاني: أنه سَمّى اللَّعانَ شهادةً نضا بقوله عَرّ وجل : #مَمَهدَه أَحَرهِرٌ َع بات سد # 
(لدور :] «وَالْمَِسَةُ4 أي : الشّهادةٌ الخامسةٌ» وقال تعالى في جائبها : وير عا الدتان أن 
تشهد أرَبع 5 شبللات أله أ [الثور :4] والخامسة أي : الشَهادةٌ الخافسة إلا أنه تعالى سَمَّاه شهادة 
باللّه تأكيدًا للشّهادةٍ باليمين» فقولّه : أشهَد» كر ن يات ؤقوله + واللة» كون يمينا 
وهذا مذهبنا أنّه شهاداتٌ مُوَّكّدةٌ بالأيمانٍ» وهو أولى مِمًا قاله المُخَالِفٌ لأنّه عَمَلُ 
باللفْظَيْن في معتييْنِء وفيما قاله حَمْلُ اللَفْظَيْنِ على معتّى واحدٍ فكان ما ناه دلي 

والدّليلٌ على أنّه شهادةٌ أنّه شرّطً فيه لفظ الشّهادةٍ وحَضّرةً الحاكم . 

وأمّا قولّه : لو كان شهادة آكان في حي المراوؤعلئ الصف من شهادة الرَجْلٍ » فنَة 
)١(‏ في المخطوط : «عن النبي». 
(0) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: ويروا عَنبَا الْعَدَابَ أن تيد أَريع مَبَِدتٍع؛ حديث 
(8140)ء وأبو داودء كتاب الطلاق. باب: في اللعان.» حديث (55601)» والترمذي» حديث 
(071/4)» وابن ماجهء حديث )7١517(‏ 7. . . لولا ما مضى من الله لكان لي ولها شأن» وفي رواية لأبي 


داود (7655؟): «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
(9) ليست في | لمخطوط . 


2-8 كب للمان > هته 
هو شهادة مُؤّكْدةٌ باليمينٍ فيُراتَى فيه معنى الشَّهادةٍ ومعنى المي 
الشهادةٍ فيه باشتراطٍ لفظةٍ الشّهادةٍ» فيُراءَى معنى اليمين بِالتَسُويةٍ بين الرَجُلٍ والمرأة في 
ا عد تلا لشي جمبئا؛ ولا ةله ف الحديث؛ لان دري في بعفي الزولياج” 
«لَوْلَامَا مَضَى مِنْ الشَّهَادَاتِ) ارططاحح تروك متا راقروادا لو را ب : إِنْه 
يمينْ لكنّ هذا لا يَنْفي أنْ يكونَ شهادةً فهو شهادةٌ مُوَكَدةٌ باليمينٍ واللّه تعالى الموَقٌ . 

وإذا عُْرِفَ هذا الأصلّ تُخَرَجّ عليه المسائل : أمًا اعت العقلوالبلوع فلا الب 
والمجنونّ لَيْسا من أهلٍ الشّهادةٍ واليمين» » فلا يكونانٍ من أهلٍ اللّعانٍ بالإجماع . 

وما الخُرَيَةٌ: فالممْلوكُ ليس من أهل الشَهادةٍ فلا يكونٌ من أهلٍ اللّعانٍ 
[بالإجماع] ”"'. 

وأها الإسلام: فالكاذ” ليس من أهل الشهادةٍ على المسلم؛ وإِنْ كان المسلمٌ من أهلٍ 
الشهادةٍ على الكافر . وإذا كانا كافرَيْنِ فالكافرٌ [؟/ ١717‏ ب] وإِنْ كان من أهلي الشهادةٍ 
على الكافرٍ فليس من أهلٍ اليمينٍ باللّه تعالى ؛ ؛ لأنه ليس من أهل حُكيها وهو الكفارةٌ؛ 
ولهذا لم يصحّ ظهارٌ الدْمَىّ يّ عندّناء واللّعانُ عندنا شهاداتٌ مُؤَكَدةٌ بالأيمانٍ ”" فْمَنْ لا 
يكونٌ من اهل التحين لأ ركوث سك أهلٍ اللّعانٍ . 

وأما اعيِبارٌ النْطْقٍ فلأنّ الأخرّسٌ لا شهادة له؛ [و]”* لأثه لا يتأّى منه لفظةٌ الشّهادة؛ 
ولأنَ القذْفَ منه لا يكونٌ إلا بالإشارة» والقذْفٌ بالإشارةٍ يكونُ في معنى القذفٍ بالكتابق 
وإنّه لا يوجبٌ اللّعانَ كما لا يوجبٌ الحدّ لما نَذْكُرُْه في (كتاب الحُدود) إِنْ شاء اللّه 
تال 

وأمّا المحدودٌ في القذْفٍ فلا شهادة له؛ لأنّ اللّهَ تعالى رَدَ شهادته على التأبِيدِ؛ ولا 
يَلْرَمُ على هذا الأصلٍ قَذْفٌ الفاسِتٍ والأعمّى فإنّه يوجبُ اللّعانَ ولا شهادةً لهما؛ لأنّ 
الفاسِقّ له شهادةٌ في الجملة ولهما جميعًا أهليّةُ الشّهادةٍ . 

ألاتَرَى أن القاضيّ لو قضّى بشهادتّهما جاز قضاؤه ومعلومٌ أنه لا يجورٌ القضاءً 


)١(‏ لم أجده ببذا اللفظ ولعله من تفسير بعض العلماء. 
(1) ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «باليمين». 
(5) زيادة من المخطوط . 


4 < _ بدائع الصنائع 6؟__.> 


بشهادة مَنْ ليس من أهل الشَّهادةٍ كالصّبِيٌ والمجدونٍ والمملوك إلا آنه لا تُفْبَلُ شهادة 
الأعقى فر دتسانن امراك لأتّه لا يُمَدُ بين المشهودٍ له والمشْهودٍ عليه لا لأنّه ليس من 1 
أهل الشّهادة» نّم هذه الشرائطٌ كما هي شرطٌ وجوب اللّعانِ فهي شرطً صحَةٍ اللعانٍ 
وجوازه» حتّى لا يجري اللّعانُ بدونها '" . 

علد الشافعة: يَجْرِي اللّعانُ بين الممْلوكَيْنٍ والأخرّسَيْنِ والمحدودَيْنٍ في 
القذفٍ 9 ؛ لأنّْ هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللّعَاذِء وكذا بين الكافرينَ؛ أن 
بعد لقا مجح من لأ دمن آهل الإعتاق والكسْوةٍ والإطعام ولهذا قال: يجورٌ 
ظهارٌ الذّمَىّ» وعلى هذا الأصل يُخَرَج قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسُف : إِنّهما إذا التعنا عند 
الحاكم ولم يُثََقْ بينهما حتّى عُرِلَ أو مات فالحاكِمٌ القاني يَسْتقبلُ اللّعانَ بينهما؛ لأنّ 
اللّعانَ لَمَا كان شهادةً فالشّهودُ إذا شَهِدو اعندَ الحام فمات [الحاكم] ”" أو عُزِكَ قبل 
القضاء بشهاةتهم لم يعمد الحاكمٌ بتلك الشَهادةٍ, وعندٌ محمّد : لا يَسْتقبلٌ اللّعانَّ . 

وقوله. لا يُكَرَحُ على هذا الأصل » ولكنّ الوجة له أنّ اللّعانَ قائمٌ مقامَ الحدّ فإذا التعنا 
فَكأنّه أقِيمَ الحدٌ» والحدٌ بعد إقامَته لا يُوَّدُ فيه العزْلٌ والموثٌ . 


9 
0 


والجواث, أنّ محكم القذْفٍ لا يتناقى إلا بالتفريتٍ فيُوثُْ العزلُ والموثٌُ قبله» ثُمْ ابهداء 
الدّليلٍ لّناافي المسألةٍ ما رُوِيّ عن رسولٍ اللّه يل أنه قال: «أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَئِنَهُمْ وَبَيْنَ 
أَرْوَاجِهِمْ : لَالِمَانَ بَيْنَ الْمُسْلِم وَالْكَافِرِ وَالْعَبْد وَالْحْوَة وَالْحْر وَالْأمَةِ وَالَكَافِر وَالْمُسْلِمَةِ» ”4) 


.)5١179 أنظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟517/5:‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان الأخرس وقذفهء إذا كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» انظر: مختصر 
المزنى ص 2)51١١(‏ الحاوي الكبير 2)77/1١5(‏ الوسيط ».)3١١/5(‏ الوجيز »)91١/(‏ روضة الطالبين 
(م4/؟ه"). 

(6) ليست فى المخطوط . 

(4) ضعيف: رواه بنحوه ابن ماجهء كتاب الطلاق. باب: اللعانء حديث (2»)50171 وقال البوصيرى 
(4/9؟١):‏ هذا إسناد ضعيفء ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه» ورواه الدارقطني في 
سئنه (#/ 1): حديث (750)» وقال: فيه عثمان بن عطاء الخراساني» وهو فنغيف لديف جداء 
وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضّاء وأخرجه البيهتي في الكبرى (/7917//1): حديث 
»)١٠6١4(‏ وقال: «وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراري 
الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك» وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما 
كاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعًا أو موقوفا 


وصورئه الكافرٌ أسلَّمَتْ زوجَُه ”'' فقبل أن يُعْرَضٌ الإسلامٌ على زوجها قَذَقَها بالرّنا . 
ولءًا أصل آخَرُ لتخريج المسائلٍ عليه وهو: أن كُلْ قَذْفٍ لا يوجبٌ الحدّ لو كان القاذفُ 
أجكبيًا لا يوجبٌ اللّعانَ إذا كان القاؤفٌ زوجًا؛ لأنّ اللُعانَ مو جَبٌ ”" القذّفٍ في حقٌ 
الزّوِجٍ كما أن الحد فوخيك 7 
الخدء ولوكان] ا 


القذْفٍ فى الأجتبىّ» وعدت واحر مق تكن لايوجبٌ 


والودااها يضح ب الشافيي عموم ' يه اللّعانٍ إلَمَنْ خْصٌ بدَليلٍ ولا حُحَةَ له في الآية ؛ 
لأنَ الله تعالى سَمّى الذينَ يَرْمونَ أزواجهم : شهّداءَء في آيةٍ اللعانِ واستئناهم من الشّهداءِ 
المذكورينَ في آيةٍ القذْفٍء ولم (يدخل واحدٌ) ”*' مِمَنْ ذَكَرْنا في المُسْتَدنَى منهم فكذا في 
المُسْتَدْنَى ؛ لأنّ الاستثناة استخراجٌ من تلك الجملةٍ وتَخصيل منها . 

وأمًا الذي يرجِعٌ إلى المقذوفٍ به والمقذوفٍ فيه ونفس القذُفٍ فَنَذْكُرُه في (كِتاب 
الحدود) إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يظهر به الوجوب عند القاضي] 

وأمَا بيانُ ما يَظْهَِ به سببُ وجوب اللّعانٍ وهو القذْفٌ عند القاضي فسببُ 
ظَُهورٍ القذّفٍ نوعان 0 ْ 

احذهما: البيّنةُ؛ إذا خاصَّمَتٍ المرأةٌ فأنْكَرَ القدفَء والأفْضَلٌ للمرأة أنْ تَنْدكَ الخصومة 
والمُطَالَبَةَ لما فيها من إشاعةٍ الفاحِسةٍ وكذا تَرَكُها من باب الفضّلٍ والإكرام "© وقد قال 
اللّه تعالى : #ولا تَنْسَوَا ألْفَضْلٌّ لْفَضْلٌ بَندَكم 4 [البقرة 0 تإترلم 7 َثْرك واصَمَيْه إلى القاضي 
يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أنْ يَدْعوّهما إلى التَرْكِ فيقول لها : اترْكي وأعرضي عن هذا؛ لأنه دُعَاءٌ 


إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده 
فقال: عبد الله بن عمرو. وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن 
يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًاء ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم» . وانظر نصب الراية 
(518/9)» والضعيفة (4171). 

)١(‏ فى المخطوط : «امرأته). )7١(‏ فى المخطوط: «يوجب». 

(0) فى المخطوط + ابوجيب»: (4) في المخطوط : #يوجد». 

(5) في المخطوط : «شيئان». (5) في المخطوط: «والكرم». 


(ب-اد-ييحح باتع لستتع »7 
إلى سَثْرِ الفاجشةٍ وأنّه مَنْدوبٌ إليه» فإِنْ تركث وانصَرَقَتْ مُمَ بدا لها أنْ تُخْاصِمّه فلّها ذلك 
وإِنْ تَعَادَمَ العهدُ؛ لأنّ ذلك حقّها وحقٌ العبدٍ لا يَسْقّطٌ بالتّقادم . 

إن خافمنه واتع شيعن آنا قذنها اانا مقلقة الزوعء ذا قبل سياف نات الفذاف 
إلأأبشهادة ”'' رجِلَّيْنِ عَذْلَيْنِ . ولا تُقْبَلٌ شهادةٌ النّساءء ولا الشّهادةٌ على الشَّهادقٍ ولا 
كِتابُ القاضي إلى القاضي كما لا يُفْبَلُ في إثباتٍ القذّفٍ على الأجتّبيٌ َب ؛ لأنّ اللّعانَ قائمٌ 
مقامٌ حَدٌّ القذّفِ وأسباب الحُدودٍء ولا[78/7١‏ أ] يُقْبَلُ (في | إثباتها) 7" شهادةٌ النَّساءِ 
[على النّساء] ”" ولا الشّهادةٌ على الشّهادةٍ ولا كِتابٌ القاضي إلى القاضي لتُمْكِنَ زيادةٌ 
شُبْهةٍ ليسث في غيرهاء والحدودٌ تدرأ بالشبهاتِ. 

والثاني: الإقرارٌ بالقذْفٍ : وشرط ظهور القذْفي بالبيَّةَء والإقرارٌ هو الخُصومةٌ والدّعوى 
لما نَذْكُمُ في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يسقط اللعان بعد وجوبه] 


وأمًا بيانُ ما يُسْقِطٌ اللّعانَ بعدَ وجوبه وبيانُ لحكيه إذا سَقَطَ أو لم يجب 
أصلاً فتقول وبالله التؤفيق: 

كُلُ ما يِمْتَعُ وجوبٌ اللَعانِ إذا اعترَضٌ بعد وجوبه يُسْقِط كما إذا جنا بعدَ القذْفٍ أو جُنّ 
أحدهماء أو ازتذا أو ارتد احذهماء أو خَرسا أو خَرِسَ أحذهماء أو قَذَفَ أحذهما إنسانًا 
فحُدٌ حَدَ القذْفٍ أو وُطَِتِ المرأةٌ وطْنًا حرامّاء فلا يجبٌ عليه الحدّء وكذا إذا أباتها بعد 
القذْفٍ فلا حَدَ ولا لعانّ. 

أمَا عَدَمُ وجوب الحدٌّ؛ فلأنّ القذفَ أوجَبّ اللّعانَ فلا يوجبٌُ الحدّ . 

وأمًا عَدَمُ وجوب اللّعانٍ فلزوالٍ الرّوجِيّةَء وقيامُ الزوجيّةٍ شرط جَرَيانٍ اللّعانِ؛ لأنّ الله 
سبحانه وتعالى ححص اللّعانَ بالأزواج . 

ولو طَلَقَّها طلاقًا رَجْعيًا لا يَسْقُط اللّعانُ؛ لأنّ الطلافَ الّجعيّ لا يُبْطِلُ الرّوجيّة . 

ولو قال [لها] ©" . يائؤائبة أن جا طالقٌ ثلاثا» فلاخدٌ ولا لِعَان؟ لأنّ قوله: يا زانية 


)١(‏ في المخطوط : «شهادة» . (؟) في المخطوط: «فيها». 
(؟) ليست في المخطوط . (54) ليست في المخطوط . 


ل ل جة "١‏ ولمًا قال: أنتِ طالقٌ ثلانّا فقد أَبَطْل 
الرّوجِيّة» واللعانُ لا يجري في 7" غير الأزواج . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلانًا يا زانيةٌ» يجبُ الحدّ ولا يجب اللّعانٌ؛ لأنّه قَذَفَها بعدَ 
الإبانةٍ وهي أجتبيةٌ بعد الإبانق» وقَذْفٌ الأجتبيَة يوجبٌُ الحدّ لا اللّعانَ . 

ولو أكذَّبَ الرّوجُ نفسّه سَقَطَ اللّعَانَُ لتَعَذّرٍ الإنيانٍ به إِذْ من المُحالٍ أنْ يُؤْمَرَ أن يَشْهَدَ 
باللّه إنّه (" لمن الصَاوِقِينَء وهويقول: إِنّه كاذِبٌء ويجبٌ الحدٌ لما تَذْكُرُ في كتاب 
الحُدودٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو أكذَّبتِ المرأةٌ نفسّها في الإنكارٍ وصَّدَقَتٍ الرّوجّ في القذْفٍ سقط النُعانُ لما 
قُلْنا © ولا حَدّ لما نَذْكَرُ إن شاء اللّه تعالى . 

ولو لم يَنْعَقِدٍ يَنْعَقِدٍ القذْفُ موجبًا للّعَانٍ أصلاً لمَّواتِ شرطٍ من شرائطٍ الوجوب فهل 
اليل 

فَمَشايحُنا أصَلوا في ذلك أصلاٌ» فقالوا: إِنْ كانعَدَمُ وجوب اللّعانٍ أو سُقوطه بعدَ 
الوجوب لمعئّى من جانبها فلا حُدودَ ولا لعانّ» وإِنْ كان القذْفٌ صَحيحًا وإِنْ كان لمعئّى 
من جازبه فإنْ لم يكن القدفُ صَّحيحًا فكذلك وإِنْ كان صَحيحًا يُحَدُ 

وعلى هذا الأصل خَرّجوا جِنْسٌ هذه المسائلٍ» فقالوا: إذا أكذّبَ نفسّه يُحَد؛ لأن 
قوط لمان لمعت مزويجاري بوه إكذاله نفك والقات مهيح لله ودف عات ين 
فج الحذء ولو أكذَّبَتْ نفسّها في الإنكارٍ وصَدَقتٍ الزّوجَ في القذْفٍ فلا حَدَ ولا لغالَ 
إن كانت على صِفْةٍ الالتِعانٍ؛ لأنّ سُقوطً اللّعانِ لمعئّى من جازبها وهو إكذابّها نفسَهاء 
ولو كانتٍ المرأةٌ على صِفةٍ الالتِعانٍ والرّوجُ عبدٌ أو كافرٌ أو محدودٌ في قَذْفِ فعليه الحدٌ؛ 
لأنّ قَذْمَها قَذْفَ صَحيحٌ» وإنّما سَقَطَ اللعانُ لمعئّى من جِهّتِه وهو أنّه على صِفةٍ لايصحٌ 

ولو كان الرّوجٌ صَبيًّا أو مجنونًا فلا حَدَ ولا لعانَ» وإِنْ كانتٍ المرأةً على صِفةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لزوجته؟ . (؟) في المخطوط: «من». 
() في المخطوط : «إني». (5) في المخطوط: ابينَاه . 
(05) في المخطوط: #يوجب». 


يلإ يا-بيحح باقع لستاقع ج45 
الالتِعانٍ؛ لأنّ قَدْفَ الصّبِيّ والمجنونٍ ليس بصّحيح 

راو عفرنو 18 و3 بالنا لمكا عد مع درو ف قذى :الت ري لا رعق الالدجات 
بأنْ كانت كافرةً أو مَمْلوكة أو صَبِيَةَ أو مجنونة أو زانية» فلا حَدَ [على الروج اناك 
لعان؛ لأنَ قَذْفّها ليس بِقَذْفٍِ صَحِيح . 

الترى أن أحنبيًا لو قَذَفَهَا لا مْحَد + ولو كانت المراة مسسلمة خنة غافلة عَفيقةٌ إلأ انها 
محدودةٌ في القذْف فلا حَدٌ ولا لعان؛ لأنْ القذفٌ وإنْ كان صَحيحًا لكنّ سُقوط اللُعَانٍ 


لمعئّى من جانبها وهو أنها ليست من أهلٍ الشّهادةٍ - فلا يجب اللّعانُ ولا الحدٌ كما لو 
صَدَقَنِْ وإ كان كل واحلٍ من الزَوجَيْنِ محدوةًا في تَذْفِ فَقَذَها فعليه الحدٌ؛ ؟ لأنّ القذفَ 


صَحيحٌ وسّقوطٌ اللّعانٍ لمعئّى ”" في الرّوج» ولا يقال 00 
أن الزّوج لو لم يكن محدوةًا والمرآةُ محدودةٌ لا يجب اللّمان لاعتيار جازيها . و! 6 
كان السّقوطً لمعئّى من جاذبها فيَْبّغي أن لآ َب اللّعَان ولا الحِدٌ؛ 'لأثا تقول القدٌ 


ا ا ل ل 
أهلٍ اللّعانٍ لا عبر 1 ٠‏ ونا تُعْتَبَرُ صِفَاتٌُ الرّوج» فيُعْتَبر تَبَرُ المانِعٌ بما فيه لا بما فيها فكان 


قير لابين اقيض بي 1 رعيطد سكو قاد اللاي رد أعلّمُ . 
فضل [في حكم اللعان] 
وأمًا ححكمْ اللّعَانِ فالكلامُ في هذا الفصل في مُوضِعَيْنِ : 
احذهما: في بِيانٍ حُكم اللَّعَانٍ . 
الثاني ف لبان ما تتطل كمه : 
أمَا بيانُ كم اللّْعَانٍ فلِلّعانِ حكمان: 
اتعتة اباك » والأعز اليس باس 
أمّا الحُكمْ الأصليئ للْعانٍ فَتَذْكُدْ أصلّ الحُكم ووصقه: 
أمَا الأول: فتَقولُ [8/1١١ب]‏ اختلف العلماءً فيه قال أصحائنا [الكلائة] 29: هو 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «بمعنى2. 
0 في المخطوط : «وإذا» . (8) ليست في المخطوط . 


وجوبُ التفربي ما داما على حال اللْعانِ لا وُقوع المُْقةٍ بنفس اللْعانٍ من غير تَْرِيقٍ الحاكم 
حتّى يجوز طلاقٌ الرّوج وظهارٌه وإيلاؤه ويجْري التوارُثٌُ بينهما قبل التَِّرِيقٍ 0 

وقال زُفَرُ والشافعيٌ : : هو وقوع الُرْقةٍ بنفس اللّعانٍ إلا أنْ عند رُكَرَ لا به َع القُرْقَةٌ مالم 
ينا 0 

ةلخاد ات 
الا ل تن 

واحتّجٌ زُفَرُ با رُوِيَ عن رسول اللّه يكل أنّه قال: «المُتَلاعِانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ أبَدَاء 7" وفي 
بقاء الكاح اجتماغهما و(هو خلافٌ) © النَصّ . 

ولنا: امادرى نالع عن ابر عدر رضت الله غنهها : أن وَجُلا لَعَنَ امْرَأَنَهُ في زَمَنِ التي 
له وَانْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا فَمَرَ ليو له عه 0 
رق يكيم ٠ ٠.‏ ورُدِيٌ ارو ل ؟ 5 
اللّعَانِ قَدَقَ يق بال عل السلذ: رالصلوم” «الله يَمْلَمُ أن أَحَدَكُمَا لَكَاؤِبٌ فَهَلْ مِنِكُمًا 


ا ل 200 


تَائِبٌ؟» ”" قَالَ ذَلِكَ نَلنَا فيا مَمَدَقٌ بَيْتَهُمَا . 


 طوسبملا‎ »)23516( انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختلاف العلماء (؟/ 000)», مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
. 247/0 

(؟) مذهب الشافعية: أنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدّاء الْتَعَنَتْ 
أو لم تلتعن» انظر مختصر المزنى ص .)5١١(‏ 

(©) أخرجه الدارقطني في سننه 2077/7/5 حديث 2»)١1١7(‏ والبيهقي في الكبرى (404/1)» من 
حديث ابن عمر بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» وقال الحافظ في الدراية (75/5): 208 
لا بأس به» وانظر الصحيحة (110؟). 

(:) في المخطوط «هذا بخلاف). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة»ء حديث (2)0710 ومسلمء كتاب 
اللعانء حديث .)١594(‏ وأبو داودء» حديث (09؟١2)5‏ والترمذي» حديث 2)١١١7(‏ والنسائي» 
حديث (/ا/ا74), وابن ماجهء حديث .)75١59(‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنسباب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(5145).» ومسلمء كتاب الرضاعء باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» حديث »)١544(‏ وأبو 


فَدَّلَْتِ الأحاديثٌ على أنّ الفُرْقةً لاتق لان الزّوجٍ ولا بلعانها ' "دلق وفعت لنا 


احثّمِلَ التفريقُ من رسول الله وك بعد قوع المُرْقةٍ يينهما بنفس اللّعَانِ؛ ولأنَ ملك التكاح ٠‏ 


كان ثابنًا قبل اللّعانٍ والأصل أن الملكَ متى تبت لإنسان لا يول إلا بإزاليه أو بحُروجه من 
أنْ يكونً مُنْتَمَعَا به في حقّه لِعَجْزِه ا ا لو ير 
لاي عن زوال الملك؛ لأه شهادة مُوَكدةٌ باليمينٍ أو يمينٌ» وكُلْ واحدٍ منهما لا ينب 
عن زوالٍ الملكِ» وليذًا شرل بسائر الشهاداتٍ والأيمانٍ» والقّدْرةٌ على الامتناع ”") 
ابتةٌ فلا تَقَعُ المُوْقةٌ بنفس اللَّعَانِ وقد خرج الجوابٌ عَمًا ذَكَرَه الشافعيٌ . ١‏ 

ش مقو الشافعي مُخالِفٌ لآبة الَمانٍ؛ لأن الله تعالى خاطب الأزواج العا بقوله عر 
وجل : #والنن ” رَمُونَ نّ أَروبجَهمْ 4 [النور :*] إلى آخِر ما ذْكَرَ فلو ثب َبْتِ الفُرْقةٌ بلِعانٍ الرّوج فالرّوجة 
تُلاعُِه وهي غيرٌ زوجةٍ وهذا خلافٌ النَّصٌ . 


وأمًا وي ولتي لسري اذ دور ادل من اللَعْنِ وحقيقةٌ المُتَفاعِلٍ 
احاح اقول رد لمر ب اي فاعلاٌ حقيقة فلا يَبْقَى مُلاعِنًا حقيقة) فلايصحٌ 
التَمسّكُ به لإثباتٍ القُرقة عَقيبَ اللّعانٍِ فلا تَنْيْتُ الُرْقةٌ عَقيبّه» وإِنّما التَابتٌ عَقِيبَه وجوبُ 


لتر فإ فق الزّوجُ نيه والآ توب القاضي مناه ف التريت فإذ فق بعد تمام العا 
وفَحَتٍ القُرْقةُ إن أخطأ القاضي فمَرَقَ قبل تمام اللّعانٍ يُنْطَرُ إِنْ كان كُلَ واحدٍ منهما قد 
المَعَنَ أكثَرَ اللّعانٍ تَفَدَ التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان» أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر 
اللعان لم ينفذء وإنما كان كذلك ؛ ؛ لآن تفريق القاضي إذا وقَمَ بعد أكثَرٍ اللّعانٍ فقد قضّى 
بالاجتهاد في موضع يَسوعٌ الاجيهادُ فيه فينْقُذُ قضاؤًه كما في سائر المَجِتَهَّداتِ والذلين 
على أن تتريقهصاوف تخ الاستهاة وجو ثلانة: 

احذها. أنه عر إن الأكتريقوم مقام الكل في كثير من الألحكام فأفضى ('" اجتهادٌه إلى 
أن الأكثرٌ يقومٌُ مقامً الكل في اللَّعَانٍ . 
داودء حديث »)3١50(‏ والترمذي؛ حديث »)١١57(‏ والنسائي؛ حديث (7701)» وابن ماجهء حديث 
(1919)» وابن حبان في صحيحه :)75/1١١(‏ حديث (2)4777 والضياء في المختارة (؟/١١1)»‏ 
والبيهقي ة في الكبرى (17/ :)١98‏ حديث (11178)» والطبراني في الأوسط /١(‏ 10/4)؛ حديث (048). 


. في المشطرطا : ابلعانهما». (؟) في المخطوط: «الانتفاع»‎ )١( 
في المطبوع: «فاقتضى».‎ )( 


ةعاس عمق 
والثاني: أنّه اجِتَهّدَ أن الذكرارَ في اللّعانٍ للتأكيدٍ والتَعُليِظٍ وهذا المعنى يوجدٌ في 
والثالِث: أنه رَعَمَ أنه لَمَا ساعٌ للشّافعيٌ الاْتِصارٌ على لعانٍ الزُوجٍ إذا قَدَفَ المجنونة أو 
الميّتةَ فلأنْ يَسوعٌَ له الاجِتهادٌ بعد إكمالٍ زوج لعاته وَإِنّيانٍ المرأ بأكقر اللّعَانِ أولى فَتَبَتَ 
أن قضاءً القاضي صَادَف مَحَلّ الاجتهادٍ فيثمُدٌ . 

إن قِيِلَ شرطً جُوَازٍ الاجتّهادٍ أنْ لا يُخَالِفَ النَصّ وهذا قد خالّفٌ التّصّ من الكتاب 
والسِّنَةٍ؛ لأنّ كناب الله ورَدَ باللّعانٍ بِعَدّدِ مَخْصوص وكذا التْبيُ يل لاعَنَ بين الرَوجَيْنٍ 
على ذلك العدَدٍ وإذا كان ذلك العدَّدٌُ مَنْصوصًا عليه فالاجتِهادُ إذا خالّفَ النّصّ باطِلٌ . 
فالجوابٌ : مَمْنوعٌ لأنِ (اجتِهادَ القاضي) ”'' خالفٌ النّصّ فإنّ التَنْصيصٌ على عَدَّدٍ لا 
يني جوارٌَ الأكثّر وإقَامَتَه مقامَ الكل ولا يقتّضي الجوارٌ أيضًاء فلم يكن الحُكمُ مَنْصوصًا 
عليه بل كان مسكوئًا عنه فكان مَحَلَّ الاجتهاد» وفائدتّه التنصيصٌ على العدَّدٍ المذكور 
والتّئبيه على الأصلٍ '" والأولى وهذا لا يَنْفي الجوارّ . 

وامًا القاني: فقد اختلف العلماءٌ فيه أيضًا [7/ 9١١أ]‏ 

قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: الُرْقةُ الواقعة في اللّعانٍ قُرَْة بتطليقة بائنق فيزولٌ ملك التكاح 
ل ا 
أو أكذَّبَتِ المرأةٌ نفسّها [بأنْ صَدَقَئُه] 7" جاز (التناكح) ”*' بينهما ويَجْتَمِعَانٍ . 


ودمه 


وقال أبو يوسّف وزُقَرٌ والحسَنٌ بن زياد : في لزنه بغر الاق الها توجد خزمة لود 
كحُرمة الرّضاع والمصامّرةٍ واحتجوا بقولٍ الثبيّ َل : «الْمُتَلَاعِئَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا» (*) وهو 
نصٌ في الباب . 

ل 
مسعودٍ وغيرهم رضي الله عنهم أن نهم قالوا : الْمْتَلاَعِنَانِ لأ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا 


)١(‏ في المخطوط : «الاجتهاد للقاضي». 
)١(‏ في المخطوط: «الكل». 9 ليست في المخطوط . 
(4) في المطبوع: «النكاح». (0) سبق تخريجه . 


ساس سمو سمس 


ولابي حنيفة ومحمده ما رُوِيّ أنّ رسول الله كله لَمّا لأَعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلانِيُ وَبَيْنَ 
اْرَأَتهِ فَقَالَ عُوَيْمِدٌ : كَذَيْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتهًا فَهِيَ طَالِقُ ثَلآنَاء وَفِي بَعْضِ 
الدُوَايَاتِ : كَذَّبْتٌ عَلَيْهًا | نُلَعْ أََارِمُهَا قَهِيَ طَالِيٌ تنا ”© . فصار طلاقٌ الزّوج عَقَيبَ 
اللّعانٍ سْنَهَ المُمَلاعِئيْنِ؛ لأنَعوَيْمِرٍ طَلَقَ زوجَتَه ثلانا بعدَ اللّعانِ عند رسو الله يه 
فَأنَْدَها عليه رسولُ الله ل فيجبٌ على كُلّ مُلاعَن ,لاطا وإ نااات بوت العاسي سات 

في التّفريقٍ فيكونٌ طلاقًا كما في العِنّينِ؛ ؛ ولأن سبب هذه القرْقٍَذْفُ الوج؛ لله يوجبُ 
لمان ولك يوجبُ التفريق والتفريٌ يوجبْ القُرقة فكاني القُرق بهذه الوسائط مضانة 
إلى القذْفٍ السَابتٍ وكُل قُرْقٍ تكونُ من الرّوج أو يكونُ فعلٌ الرُوج سببّها تكونُ طلاقًا كما 
في العِنْينٍِ وَالخُلْع والإيلاء ونحو ذلك. 00 ْ 

وهو قولُ السَلَفٍ: إن كُلَ فُرْقةٍ وقَمَتْ من قِبَّلٍ الرّوجٍ فهي طلاقٌ من نحو إِبُراهيمَ 
والحسّنٍ وسَعيد بن بير وقد وغيرهم رضي الله عنهم . 

وأمّا الحديثٌ فلا يُمْكِنٌ العمل بحقيقَته لما ذَكَرْنا أ ليا الما بر عر سيار 
بالفعل وكّما فرّغا من اللّعانٍ ما بقيا مُتَلاعِئَيْنِ حقيقةٌ فانصّرَفٌ المُّرادُ إلى الحُكم وهو أنْ 
بكرن خى الأماةفيونانكا: َ 

فإذا أكدّبَ الرّوجُ نفسّه وحُدَ حَدّ القذْفٍ بَطْلَ حُكمُ اللّعَانٍ فلم : يَبْقَّ مُتَلاعِئًا حقيقة 
وحُكمًا فجاز اجتماغهما. 

ونَظيرٌه قوله تعالى في قِصَّةٍ أصحاب الكهفي: « إّ َع إن يظهروا عَكو يرجموكز 

ا ا 9 
إذا لم يفعلوا يُفْلِحوا فكذا هذا . 

وأا الحُكمٌ الذي ليس بأصليّ للّعانِ فهو وجوبٌ قم السب في أحدٍ نوعَي القذْفٍ 
وهو القذْفٌ بالولدٍ لما رُوي أن رسول اللّه يل لَمَا لاعن بين هِلالٍ بن أ وبين زوجته 
ركذن متها لذي لولة 17 عقهرالكمقه انيد :لسرا انل اعد شعني اللعاو يلا 
القذْفٌ إذا كان بالولدٍ فكَرَض الرّوج أن ينمي ولدًا ليس منه في رَعْمِه فوّجَبَ التي تَحْقيَا 
0 (7) في المخطوط: «ولد امرأة هلال» . 
(؟) في المخطوط : «بها». 


1 
ا 
: 
ْ 
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كسس ا عللس-حج م 


لمْرَضِه وإذا كان وجوبٌ تَفْيِِ أحدّ حُكمّي اللّعانٍ فلا يجبُ قبل وجودهء وعلى هذا قُلْنا: 
إنّ القذْفَ إذا لم يَنْعَقِدُ و ل أولم يجب أو لم 
. يَسْقْطْ لكتّهما لم يتلاعنا بعدٌ لا يَنْقَطِعٌ نَسَبُ الولدٍ 

وكذا إذا تَعَى نسب ولدٍ حُرَةَ فصَدَقَْه لا يَنقَطِعُ َسَبّه لتعَذّرِ اللّعانِ [مع تصديقها إياه في 
القذف لأن ذلك ينفى اللعان] ”'' لما فيه من التّناُض حيتٌ تَشْهَدُ باللّه إِنّهِ لَمن الكاذبينَ» 
وَقد قالنت : إئه صادق. وإذا تعلو اللحان تَعَدد ل ا ؛ لأنه خحكمّه ويكونُ ابتّهما لا 

يُصَدََانٍ على نيه ؛ لأنّ التسب قد تَبّتَ والنَسَبٌ القابثُ بالئكاح لا يَنْقَِمُ إلا باللّعاذٍ ولم 
يوجِدُء ولا يَُْبرُنَصادُفهما على التفي ؛ ؛ لأنْ التسب يَنْبْتُ حمًا للوَلَدِ وفي تَصادُقِهما على 
التي بال حٌ الولدٍ وهذا لا يجورٌ. 

وعلو ها 133 2و ونان قنونلرنلياني يهان ألما بايعوينا قروا لم عنا ردت ريف 
يق بينهما اللّعانُ نحوٌ ما إذا عُلْقَثْ وهي كتابيّةٌ أو أمةٌ ثم أَعْتِفّتٍِ الأمةٌ أو أسلّمَتٍ الكتابية 
فوَلَدَتْ فتفاه أنه لا يَنْقَطِعٌ نَسَبّهِ؛ لأنّه لا تَلاعُنَ بينهما لِعَدّمِ أهليّةِ اللُعَانِ وقتّ العُلوقٍ» 
وقَطمٌ النَسَب كم اللَعانٍ. 

ّم لوجود قَطْع النَسَب شرائط : منها التَفرِيق؛ لأنّ الكاح قبل التفريق قائمٌ فلا يجبُ 
التفرق: 

ومنها: :أن يكون القذفٌ بالتفي بِحَضْرةٍ الولادة أو بعدها بيوم أو بيومَيْنٍ أو نحو ذلك من 
مُدّةَ توجَدٌ فيها لتَهِْئةٍ أو ابتياع آلاتٍ الولادة عادةً فإنَ تاه بعدَ ذلك لا يتفي ولم يوقت أبو 
حنيفة لذلك وقنًا . 

وروي عن أبي حنيفة أنه وقَتَ له سَبْعة آَم ٠‏ وأبويوسّف ومحمّدٌ وقتاه بأكثّر الفا 
وهو أربعونٌ يومًا ”"» واعمَبَرَ الشّافعيٌ الفَْرَ فقال: إِنْ تَفاه على الفؤْر انَقَى وإلأ لَِمَه . 
وجه قوله: أن [؟/ ١79‏ ب] تَرْك التفي على الفؤْرٍ إقرارٌ منه دَلالةَ فكان كالإقرارٍ نضا . 
وجه قولهما أنْ التّفاس أثَّدُ الولادة فيصحٌ نَفْيّ الولدٍ ما دام أنّدُ الولادة. 
1 ب اا و 
)0( 200 الحنفية: الهداية (؟5/ 514)» المبسوط (ا/ 08). 


(#0 سنن - لمح بدائع الصنائعجة___ > 
باختلافٍ الأشخاص والأخوال فتَعَدّرَ الؤقيثٌ فيه فيَسْكُمٌ فيه العادةٌ من قَبولٍ العَهْيئةٍ 
وابتياع آلاتٍ الولادة أو مُضيّ مدَةِ يُفْعَلُ ذلك فيها عادةً فلا يصحٌ نَفْيُهِ بعدَ ذلك» وبهذا - 
يطل اعتِباذ الفورٍ؛ لأنّ معنى التَأمّلٍ والتَرَرَي لا يَسْصلُ بالفؤرٍ . 

وعلى هذا قالوا في الغائب [عن امرأته] ”': إذا ولدّثْ ولم يعلم بالولادةٍ حتى 0 
بَلَعّهِ الخبَرُ وهو غائبٌ + الدلد ان يني فيد او حينه في يتدار بين الرلن وابجاء لانت 
الرلادة وعنتهما في ودار اماس بعد لدوم أو لوخ الخبر؛ لأ القسب لاجَرَم إل 
بعدَ العلم به فصار حال القُدوم وبُلوغ الخبّرٍ كحال الولادةٍ على المذهبينٍ جميعًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: إن قَدِمَ قبل الفصالٍ فلّه أنْ يَنِْيّهِ في مِقّْدارٍ مُدَةٍ التْفاسِ 
إن قَدِمَ بعد الفصالٍ فليس له أنْ يَنْفيّه ولم يُرْوَ هذا التفصيلٌ عن محمَّدٍ . كذا ذَكَرَ 
القّدوريٌ . 

ووخجهه أن الولد قبل الفصالٍ لم يَنْتَقِلَ عن غِذائه الأوّلٍ فصار كمُّدَةٍ النُفاس وبعدَ 
ارات ره ذلك قداو رحو لوال الك وزر اتجمل النقر بهد ذلك لواتجتول 
بعدّما صار شي شيخا وذلك قَبِيحٌ . 

ول القاطني فى شري (قخقطة لقاو 1::)3ئ رذ يذه شعي قن نتو اناس فلا أذ 

يني إلى نمام مد الفا وإذ 3 بلق يدر "انمد ابد فك وو كين تعر منت أنه 
قال له أن يني إلى مام -؟ سَئتَيْن ؛ لأنّه لَمَا مضى وقتُ التّفاس يُعْتَبَرُ وقثُ الرّضاع ومُدَنه 
متكان عسدهماء "ولو بُلكةالخية بعد حولي فتقاه ذفن في خير روازة الأصرله خن أي 
يوسفى: 00 

وعن محمَّدٍ أنّه قال: ي؛ يتفي الولدٌ إذا فاه بعدَ بُلوغ الخبّر إلى أربعينَ يومًا. 

ومتهاء أذ لا يق التي عن الرّوج ما يكو إقرار! منه بكسب الود لا نضًا ولا قلالة فإ 

ل ا ل ا لجرا ل 
أقَرَ به فقد ثم بَتَ نسب والنسَْبٌُ حقٌ الول فلا يملِكُ الرُجوعَ عنه بالتفي فالئَصٌ نحو 
يقول.: هذا ولديء أو هذا الولدٌ مِتي» والندّلالة هي : 0 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ةر وهس م درق 
المُهَمَّع؛ لأنّ العاقِلَ لا يَمْكَتٌ عند التَهْيئَةِ بوَلّدِ ليس منه عادةً فكان السّكوتٌ والحالةٌ هذه 
اعترافًا بتَسَب الولدٍ فلا يملِكُ تَفْيَه بعد الاعترافٍ . 
ورَوَى ابن رُسْتمَ عن محمَّدٍ أنّه إذا هُنَ بِوَلَدٍ الأمة فسَكتٌ لم يكن اعترافًا وإِنْ سَكَتَ 


- 
00 


في ولد الرّوجِةٍ كان اعترافاء ووَجْه الفرق أن نسب ولد الرُوجةٍ قد ثَبَتَ بالفراش إلا أن له 
غَرَضيَةَ التي من الوج فإذا سَكَتَ عند النَهئةٍ دل على أنه لا يفيه فبَطْلَتِ الغرضية فقَرَرَ 
النَسَبٌُء وأما 7" ولدُ الأمةِ فلا يَنْبْثُ إلا بالدَعُوةٍ ولم توجَدْ فإِنْ جاءث بوَلَدَيْنِ في بَطنٍ 
فا باحيهما وى الآحَرَ إن أ بالأوْلٍ ونَقَى القاني لاعَنَ ولزمّه الولدان جميمًا أما لوم 
الولدَيْنِ فلأنَ إقرارّه بالأوّلٍ إقرارٌ بالاني؛ لأنّ الحمْلَ حَمْلَ واحدٌ فلا يُتَصَوّرُ ثُبوتٌ بعض 


و 


نَسَب الحمْل دون بعض كالولد الواحدٍ أنّه لا يُتَصَوَرُ ثبوتٌ نَسَبٍ بعضه دون بعض فإذا نَفَى 


نَسَبّهما جميعًا ويّلاعِنُ ؛ لأنْمَنْ أقَرَ بتَسَب ولد ثُمَ تاه يُلاعِنُ وإنْ كان لا يُقْطْعٌ نَسَبْه؛ لأنّ 
َطْمَ السب ليس من لَوازِم النُعانٍ بل يَنفَصِلُ عنه في الجملةٍ . 

الاتدى أله شرع في المقذوقة بغي ر:ولد. ثم نا وبحت العا لانه اناق بالاول فقد 
وصَف امرأتّه بالعِمّةٍ ولمّا نَمَى الولدَ فقد وصَّقَّها بالرّناء ومَنْ قال لامرأتّه : أنتٍ عَفيفةٌ ثم 
قال لها: أنتٍ زانية» يُلاعَنُ . 

وإِنْ نَقَى الأوّلَ وأقَرٌ بالدّاني حُدَ ولا لعانَّ ويَْرَمانِه جميعًا. 

أمَاتبِوتُ نَسَبِ الولدَيْنٍ فلن نَفْيَ الأوَلِ وإنْ نَضَمَنَ نَفْيَ الثاني فالإقرارٌ بالقاني يِتَضمَنُ . 
الإقرار بالأوَلٍ فيصيرُ مُكذَّيًا نفسّه ومّنْ وجب عليه اللّعانُإذا أكذَّبَ نفسّه يُحَد وإذا حُدَ لا 
يُلاعَنُ ؛ لأنهما لا يَجْتَمِعَانٍ ولأنّه لَمَانَقَى الأوَلَ فقد قَذَفَها بالرّنا فلّمَاأقَرَ بالتّاني فقدوصّقَها 


العمّةٍ . ومَنْ قال لامرأته : أنتٍ زانيةٌ ثُمَ قال لها : أنتٍ عَفِيفةٌ يُحَدُ حَدَ القذْفٍ ولايُِلاعَنُ . 
ومنها: أنْ يكونّ الولدُ حَيّا ونتٌ قَطع النَسَبٍ وهو وقتُ التّفريتٍ فإِنْ لم يكن لا يُقْطْعْ 
َسَبّه من [7/ 170 أ] الأب حتّى لو جاءَت بِوّلَّدِ فمات ثُّمَ تَفاه الرّوجُ يُلاعِنُ ويَلْرّمُهِ الولد؛ 


.لأنّ التسب يتَقَّرّرُ بالموتٍ فلا يحتملٌ الانقطاعً ولكئه يُلاعِنُ لوجودٍ القذْفٍ [بتَفْي 


)١(‏ في المطبوع: «فأما». 


الولي] ” وانقِطاعٌ السب ليس من لَواِم اللّعانٍ. 

وكذلك إذا جاءث بِوَّلَدَيُن الحوهيا كك فتفاهمايِّلاعَنٌ ويَلْرَّمُه الولدانٍ لما قُلْناء ' 
وكذلك إذا جاءَت بِوَّلَّدِ نتناء الزرم ؛ 4 مات الولدٌ قبل اللعَانِ يُلاعِنُ الرّوجُ ويَلْرَمُه الولدٌ 
لما قُلنا. 

وكذا لو جاءث بِوَلَدَيْنِ فتفاهما تم ماتا قبل اللّعَانٍ أو قُيلا يُلاعِنُ ويَلْرَمُه الولدانٍ؛ لأنّ 
التسب بعد الموتٍ لا يحتملٌ القطعَ ويّلاعَنُ لما قُلْنا وكذا لو تّفاهما ثم مات أحدّهما قبل 
اللُعانٍ أو قل زمه الولدانٍ؛ لأنَ نسب الميّتِ منهما لا يحتمل القطع لَه بالموتٍ فكذا 
تَسَبُّ الحيّ؛ لأنهما َوْأمانٍ وأمًا اللّعانُ فقد ذَّكَرَ الكَرْخَيُ أنه يُلاعَنُ ولم يَذْكْرٍ الخلاف» 
وكذا ذَكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَّرَ الطحاوي . 

وَذَكَرَ ابن سماعةً الخلافٌ في المسألةٍ فقال عندّ أبي يوسّف : يَبْطْلُ اللّعانُ وعندٌ 
مُخيل: لا يطل : 

وجه قولٍ محمب: أن اللّعانَ قد وجَبَ بالتفي فلو بَطَلَ نما يَبْطَلُ لاميناع َع السب 
وامتناعٌه لا يِمْمَمُ بقاء اللّعانَ؛ لأنّ قَطْعَ النسَب ليس من لَوازِم اللّعانٍ ركان 
المقصودً من اللّعَانِ الواجب بهذا القذّفِ أعني : القذْفٌ بتي الولدٍ هو نَفْيٌ الولدٍ فإذا تَعَذْرَ 
تَحْقَيقٌ هذا المقصودٍ ولم يكن في بقاء اللُعانٍ فائدةٌ فلا يني الولد» ولو ولدّثْ [ولدًا] ”"" 
فتفاه ولاعنّ الحاكِمٌ بينهما وقَرّقٌ وألزم الولد أ أو مها بنفس التفريتي م ولدّث ولدًا 
آخَرَ من الغدٍلَزِمّهِ الولدانٍ جميعًا واللّعانُ ماض؛ لأنّه قد ثب نَبَتَ نَسَبُ الولدٍ الثاني إِذْ لا 
مشكن تطتديما وعد من اللحان؟ لأ كم اللَّانِ قد بَطُلَ بالق فكيتُ تَسَبُ الولد 
الثاني . 

رانف رسع كان 0ق مالك مار في ار لي يا 
ابتي النَسَب منه شرعًا فإنْ قِلَ : أليس إِنّه أكدّبَ نفسّه بقوله هما ابنايّ ؛ لأنّه سبق منه نَفَيُ 
الولد وف فى الوله قلق عِنّ ”” ثُمَ أكذّبَ نفسّه فيُقَامٌ عليه الحدّ كما إذا جاءث بوَلدٍ واحدد 
فقال بجلا ائولة ليع يني لاقن الخخاوم بيهام م قال: هو ابني» فالجوابٌ أن قوله: 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «فلاعن». 


هما ابن يحتمل الإكذابَ ويحتملٌ الإخبار عن حُكي لَزمَ شرعًا وهو ثُِوتُ تسب الولدَيْنٍ 
فلا يُجْعَل | إكذابًا مع الاحتمالٍ بل حَمْلُه على الإخبار أولى ؛ لأنّه لو جُعِلَ إكذابًا لَلَِمَه 
الحدّء ولو جُعِلَ إخبارًا عَمًا قُلْنا لا يَلْرَمه 

وقد قال النبيّ يكل : : «اذرَءُوا الْحُدُودَ بِالشبّهَاتِ ». وقال: : روا الْحُدُود ما اسْتَطخكم » ” 
حت لز [فال] 9 : وس ل مسا 
الإكذاب فزالَ الاحتمال» وقد قال مَشْايحُنا : إن الإقرارٌ بالولدٍ بعد التفي إِنّما يكونٌ إكذابًا 
إذا كان المُقِرُ بحالٍ لو (لم يُقرَ) ” به لَلوعِنَ به إذا كان من أهلٍ النّعَانِ وههنا لم يوجذ؛ 
أنه لو لم يقر بهما لم يُلاعن بخلافٍ الفصلي الأوَلٍ فإنّه لو لمي يُقِرَ بهما للوعِنَ به. وعلى 
هذا قالوا: لو ولدَتٍ امرأثه ولدًا فقال: ا 
عليه ؛ ؛ لأنه لم يصِر مُكذّبًا نفسّه بهذا الإقرار . ألاترَى أنه له لو لم يُقِرَ به لا يُلاعَنْ تفي الولدٍ 
لمُبوتٍ نَسَبِ الولدَيْنٍ . ولو قال :يننا ابت كانا ابئئه يّه ولاحَدٌ عليه ؛ لأنّه أعادٌ القذْفٌ 
الآَلَ وكَررَه؛ لتقم القذفٍ منه والنعادِ والمُلاعِنُإذا كرْرَ القذْفَ لا يجب عليه الحدُ . 

ولو طلَقَ امرأته طلانًا رَجْعيًا فجاءث بوَلَدٍ لأقّلّ من سََتيْنِ بيوم فتفاه شم جاءث بوَلَدِ بعد 
سين بيوم فأقرَ به فقد بانّثْ ولا لعانٌ ولا حَدَ في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسّف . 

وقال محمّدٌ: هذه رَجْعيةٌ وعلى الرّوج الحدٌ فتذكُرُ اصلهما وأصلّه وتُكْرَجُ المسالً 
عليه . 


فمن أصلهما: أن الولد الثاني يَْبَعٌ الولد الأَوَلَ ؛ ؛ لأنها جاءثْ به في مَُدَةٍَ ب اك 
وهكذا هو سابنٌ في الولادة فكان القا: لي كابقا لدافشتون غانها حافك رهها لاقن من ع 
فلا تَْبْثُ الرّجعة فتَبِينُ بالولدٍ الثاني فتصيرُ أجتبية » فيتعَذَرُ اللّعانُ . نود 
ومن أصله : أن الولد [الأول] ”'' يَنْبَعْ القاني؛ لأنّ الثاني حَصَلَ من وطءٍ حادِثٍ بعد 
الطلات بِيِينٍ إذ الولدُ لا يبْقَى في البطْنٍ أكثرَ من سََتيْن والأوَلُ يُخْتَمَلُ أنه حَصَلَ من وطْءٍ 
حادِثٍ أيضًا وإنّنا رد المُحْتَمَلَ إلى المُحْكم فجْعِلَ الأرَلُ تابعًا للقاني فصار كأنّها ولدّئهما 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «أقرة. (4) ليست في المخطوط. 


وَالمُطْلَّقَةٌ طلاقًا رَجْعيًا جَعمًا إذا جاءث بِوَلَّدٍ لأكثّرٌ من تدك التاجعة؛ لاتديكون من 
ماوت ين الشدن نح لير تزجنا لوا بالط ره ا قَرَ بالّاني بعد نمي الأوَلٍ 
قد كدج اله تكد : وَإِن1؟/ ٠ي]‏ كان الطَّلانُ بائئا والمسألةٌ بحالها يُحَدّ ويَقيْتُ 
تسب نَسَبّ الولدَيْنِ عندهماء وعندٌ محمَّدٍ لا حَدَ ولا لعانٌ ولايَئْبُتَ نَسَب الولدَيْنِ؛ لأن من 


مراع مدعو 


أصلهما أن الولد الثاني َم آَل جعلُ كاتها جاءث بهما اهل من سكين يت نسيْهما 
ولا يجت اللَّعانُ لزوالٍ الرّوجِيّةِ ويجبُ الحدّ لإكذاب نفسه . 

ومن أضله صله : أنّ الأرَلَ يَبَّمُ الثاني وتجْعَلُ كأنها جاةث به لأككرٌ من سَنَْيْنِ والمرأةٌ مبتوتة 
والمبتوتةٌ إذا جاءث بوَلَّدٍ لأكثر من سكين لا يكت نسب الولد ولا يُحَدُ قاؤقُها؛ لأنّ معها 
عَلامةً الرّنا وهو ولد غيرُ ثابتٍ التَسَب فلم تَكُنْ عَفيفة فلا يجبُ الحدٌ على قاذفها . 
وليه أن لأرقر تنك اللوتكر شري شر قااكذا دكن الكرعى 

فإنْ كان لا يُقْطَعُ نَسَبُه فصورَئُه ما رُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنه قال في رجلٍ جاءتٍ امرأثه 
بوَلٍَفتفاء ولم يلاِنْ حتى قَذَها أجتبي بالولد الذي جاءث به فضَرَبٌ القاضي الأجئبي 
الحدٌ فإنَ تسب الولد ب يبْت من الرّوج ويَسْقْطُ اللُعانُ؛ لأن القاضي لَمَا حَدَ قاؤقها بالولد 
فقد حَكَمَ بكزبه واكم بكذبه كم بوت تسب الولد والسَبُ المحكوم ببويه ل 
يحتملٌ النّفَيَ باللّعانِ كالئَسَب المقّ” به وإِنّما سَقَطَ اللّعانُ؛ لأنْ الحاكِمٌ لّمَا حَدّ قاؤِقّها فقد 
كم بإإحصانها في عَيْنِ ما لفت ب ثم إذا َع السب من الأب وألحقّ الول بالأم تقَى 
التَسَبُ في حقٌّ سائر الأخكام من الشهادق والزكاة والؤسناس وغيزها حلى لاايجرز هادا 
أحدهما للآخَرٍ وصَرْفُ الرّكاةٍ إليه» ولا يجبٌ القصاصٌ على الأب بق بقَثْلِهِ ونحوّ ذلك من 
ااتكاءطان يجري اكرات جين . ولا نفقةً على الأب] 2ب لأنّ التي باللّعانٍ 
يَنْبْتّ شرعًا بخلافٍ الأصلٍ بناء على زَعْمِه وظَنّه مع كونه مولودًا على فراشِه وقد قال النّبِي 
يك : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ » ("" فلا يَظْهَرُ في حقٌّ سائر الأخكام : 


(1) ليست في المخطوط . (0) سيق تخريتهه. 


فضل [فيما يبطل به حكم اللعان] 

وأمًا بيانٌ ما يَبْطْلُ به حُكمٌ اللّعانٍ فكُلٌ ما يُسْقِطُ اللّعانَ بعدَ وجوبه يُبْطِلُ الحُكم بعد 
وجوده قبل التَْريقٍ وهو ما ذَّكَرْنا من جُنونهما بعد اللعَانٍ قبل التفريت» أو جُنونٍ أحدهماء 
أو خَرَسِهما أو خَرَسِ أحدهماء أو رِدّتِهما أو رِدَّةٍ أحدهماء أو صَيْرورةٍ أحدِهما محدودًا 
في القذف» أو صَيْرورة المرأة موطوءةٌ وطن حرامًا وإكذاب أحيهما نفسّه حتّى لا فرق 
الحاكِمٌ بينهما ويكونانٍ على يكاجهماء والاصل أن بقاءهما على حال اللّعانٍ [آشرطً بقاء 
كم اللّعانٍ فإنْ بقيا على حال اللَّانٍ, بقي حُكمٌ اللّعانٍ وإلآفلا . وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
اللُعانَ] ”2 شهادةٌ ولا بُدَ من بقاء الشَاهِدٍ على صِفْةٍ الشّهادةٍ إلى أنْ يَتَصِلَ القضاءٌ بشهاةته 
حتّى يجب القضاء بها . وقد الت صِفةُ الشهادة بهذه العوارض فلا يجورٌ للقاضي التفريق 
ولو لاعها بالولي ثم ها هو هو أو غيرّه لا يجبٌ الحدٌ ولو لاعَتها بغير الولد ثم قَذَمها هو أو 
غيرُه يجب عليه الحدّ» والفرقٌ أن اللّعانَ لا يوجبُ تَحْقِيقَ الزّنا منها فلا تَرولٌ عِنَمُها 
لحان إل أن في اللعانٍ بالولد تَذها ومعها عَلامة الزن وهو الولدٌ بير أب فلم تكن عفيفة 
فلا يقا قَامُ الحدٌ على قاذفِها ولم يود ذلك في اللّعانٍ بغيرٍ ولد فبقيّتُ عِفْتُها فيجبٌ الحدُ 
على قاذفها. 

: ولو أكذّبٌ نفسّه بعد اللّعانِ وَل أو بغير ول ثم ها هو أو غيرٌه يجب الحدٌ لأنَ 
اللعانَ لا يُحِقَّقُ يُحمٌَّ الزّنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكونٌ عَلامةَ الزّنا فتكونٌ عِمَتُها قائمةً 
ِيُحَدٌ قاِقُها واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


٠” )رقم‎ 


قد ذَّكَرْنا في (كتاب التكاح) أن المُحَرّماتٍ نِكاحًا على التَأبِيدِ أنواعٌ ثلاثةٌ: مُحَرَماتٌ 
بالقرابة» ومُحَرّماتٌ بِالصَّهْريَةَ» ومُحَرّماتٌ بالرّضاع وقد بِيّنَا المُحَرّماتٍ بالقرابة والصهريةٍ 
في كتاب التّكاح وهذا الكتابُ وُضِعٌَ لبيانٍ المُحَرّمَاتٍ بالرضاع والكلامُ في هذا الكتاب 
يقح في ثلاثةٍ مواضِعٌ : 

احذها: في بِيانٍ المَحَرّماتٍ بالرّضاع . 

والثاني: في بِيانٍ صِفةٍ الرضاع المَحَرّم . 

وَالثَالِتُ: في بيانٍ ما ينبت به الرَضاعٌ 1 


[فضل في المحممات من الرضاع] 


اما الأؤل: فالأصل أنّ كُلَ مَنْ يَسْرُمُ بسبب القرابة من الفِرَقٍ السَبْع الذينَ ذَكَرَهم الله عَرَ 
وجل في كتابه الكريم نضا أو دَلالة على ما ذَكَرْنا في كتاب التكاح ؛ حرم يت ارضام 
إل أن الحُرْمة في جاب المُرْضِعةٍ مُتَقَنُ عليهاء وفي جاب زوج المُرْضِعةٍ مُخْتَلَف فيها . 

ا 
صارث أما له بال"ة ل ال : #رَْمئَكُمْ أل أَرَصَعَدَكم 4 [النساء :؟] 
معطوفًا على قوله تعالى : «َْمَتٌ عَلَنِكُمْ أَفهسفَم وَبَنَاتكُم 4 [الساء :*5] فسَمّى سبحائه 
وتعالى المرْضِعَة أ لضع وحرّته عليه» وكذا ئها َحونَ عليه سَواة كُنّ من صاحجب 
اللَبَنِ أو من غير صاحب اللْبَنِ مَنْ تََدَمَ منهُنَ ومَنْ تَآخَرَ؛ لأنْهُنَ أحَوائه من الرّضاعةٍ وقد 


مود سس من 


قال اللّه عَرّ وجل : «رَمَوْنُكُم يرت ليَصْعَةٍ # [النساء :*5] [5/ ٠7١‏ أ] أَنْبَتَ اللّه تعالى 


)١(‏ الرضاع - بكسر الراء وفتحها - في اللغة : مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعًا ورضاعًا 


ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة» وهو رضيع . 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط . انظر 
ا موسوعة الفقهية (؟778/9). 


ب -بب--ب--ب سح بتاع الصنائع عع 
ا سي اي 
وأَخْتِء وكذا بَناتٌ بَناتِها وبناتٌ أبنائها وإنّْ سَمَلْنَ ؛ الأنين سات اا الترمع واخثه 
الّضاعة » وهُنّ يَحْرُمُنَ من النَسَب كذا من الرّضاعة . 

ولو أرضَعَتٍ امرأةٌ صَعيرَيْنٍ من أولادٍ الأجانب صارا أَحَوَيْنِ لكَوْنِهما من أو 
المُرْضِعةٍ فلا يجورٌ المُناكّحةٌ بينهما إذا كان أحدُهما أنْتَى» والأصلّ في ذلك أذَكُلَ الكين 
اجتّمّعا على دي واحدٍ صارا أَخَوَيْنٍ أو أَخْتَيْنِ أو أما وأخكاين التشاطة قله هر 
لأحيهما أن يزوج بالآخَرِ ولا وله كما في التسبء وأُمَهاتُ المُرْضِعةٍ ضعة يَحَرّمُْنَ على 
المُرْضْع؛ أنَهُنَ جَدَائُه من قِبَلٍ أَمّه من الرّضاعةٍ وآباءً المُرْضِعةٍ أجدادُ المُرْضَعِ من 
الّضاعة فيَسْدُمٌ عليهم كما في النَسّب . وأحَواتٌ المُرْضِعة يَحْرْمْنَ على المُرْضَع ؛ لأَنّْهنَ 
خالائه من الرّضاعةٍ وإخرّتُها أخوالٌ المُرْضَع فيَحْرُمُ عليهم كما في النَسَب فأما بَناتُ إخوة 
المُرْضِعَةٍ وأَخَوانُها فلا يَحْرُمْنَ على المُرْضّع ؛ لأنَهُنَ بَناتُ أخواله وخالاته من الرّضاعةٍ 
وأَنْهُنَ لا يَحْرُمُنَ من النَسَّب فكذا من ال ضباعة وتََخْرُمُ المُرْضِعةٌ على أبناء المُرْضَعِ وأبناء 
أبنائه وإِنْ سَمَّلوا كما فى النّسَبٍ هذا تَمُسِيرُ الحُرْمةٍ فى جانِب المرْضعة . 

والأصلُ في هذه الجملة قولٌ التبيّل: «يَسْرُمْ مِنْ الرضاع مَا يَحْرْمْ بن النسَبٍ» ٠”‏ 
فيجبٌ العمل بعُمومه إلآما ص بدليل . 

وَأمَا الحُرْمَةٌ في جانِب زوج المُرْضِعةٍ التي نزل لها منه لبن فَبَبَتْ عند عامّةٍ العلماء 
وعامّةٍ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنّه قال :لاي تنبت وهو قول سَّعِيدٍ بن المُسَيّبِ 
ا 

أنّه هل يَحَرٌ - أو لا؟ وتَفْسيرٌ تَحْريم لبن الفخلٍ أنْ المُرْضّعة تَحْرُمُ على زوج المُرْضِعةٍ؛ٍ 
الل 0 أبنائه الذينَ من غير المُرْضِعة؛ لأنّهم إخوّتُها لأب من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(6 555ل ومسلمء ٠‏ كتاب الرضاعء باب : تحريم ابئة الأخ من الرضاعة» حديث .)١5517(‏ والنسائي» 
حديث (7955), وابن ماجه.» حديث )١988(‏ من حديث ابن عباس . 


(؟) ليست في المخطوط . 


سي عه 


الرّضاعةٍ وكذا على أبناء أبنائه وأبناء بّناتِه من غير المَرْضِعة؛ لأنّهم أبناءً إخوة المُرْضِعةٍ 
وأخَوائُها لأب من الرّضاعةٍ . 

وعلى هذا إذا كان لرجلٍ امرأتانٍ فحَمَلَنا منه وأرضَعَتْ كُل واحدةٍ منهما صَغيرًا أجتييًا؛ 
فقد صارا أحَوَيْنٍ لأب من الرّضاعةٍ» فإنْ كان أحدّهما أَنتّى فلا يجورٌ التكاحٌ بينهما؛ ؟ لأنْ 
الزوجَ أخوها لأبيها من الرّضاعة» وإنْ كانا نين لا يجودٌ لرجل أنْ يَجمع بينهما ؛ لأنهما 
ا ا د دوه ارسي ار 
الرّضاعة وكذا على إخوّته ؛ لأهم أعمامها من الرّضاعةٍ وآحَوائه عَمَاتُ المُوْضَع فبَخْرُ وم 
عليه . 


وأمًا أولادُ إخوّتّه وأَحَواتِه فلا تَحْرُمٌ المُناكحةٌ بينهم؛ لأنهم أولادُ الأعمام والعمّاتِ 
ويجورٌ الئكاحٌ بينهم في النَسَب فيجوزٌ في الرضاع . 

هذا تَفُسيرٌ لبن الفخلٍ : احتّجٌ مَنْ قال : إِنّه لا ب يُحَرّمُ بأنَ الله عَرٌ وجل بيّنَ الحُرْمةَ في 
جاب المْرْضِعةٍ ولم ييْنْ في جازب الزّوجٍ بقوله تعالى : # وَأميةُ مَهنْكُْمْ الى أَرَصَعتَكُْ 4 [النساء 
:1] ولو كانت الحُرْمةٌ ثابتة في جازبه ؛ لَبيتها كما بيّنَ في النَسَب بقوله عَرّ وجَلّ : #خُرَّمتَ 
عَبِتِكُمْ أَُهَدتَممْ وَبنَاتْكُمْ4 [الساء :1] ولأنّ المُحَرّمَ هو الإرضاعٌ وإنّه وُجِدَ منها لا منه 
فصارثٌ بننًا لها لا له . 

والدَليلٌ عليه و جل لا وه امقر الاو ا 
الحُرْمةٌ بلبيه فكيف تَْبْتُ بلبن غيره؟ . 

ولناء الحديثٌ المشْهورٌ وهو قولٌ ار «يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمْ مِنْ النُسَبٍ » "' 
ورُوِيّ أن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء عَمّي بل ا ل ا ور 
لفاحتى امتاؤن *'" وسول للد يزه نات 0 ذلك] ”" فقال يل : («إِنْمَاهُوَ) ”©“ عَنكَ 
َأدَنِي لَهُ؛ فقّلْت يا رسول الله إِنْما أرض صَعَثني المرآء ولم رخني الرَجلٌ فقال رسو الله 
6 : «إنه عَمْك فَليلِخِ مَلَيِك؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها: و[كان] ”” ذلك بعدّ أن ضْرِبَ 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : «أسأل». 
() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «أنه». 
(4) ليست في المخطوط . 


علينا الحجابٌُ ”'" أي : بعدَ [ما] ”" أمر اللّه عَرّ وجل النّساءَ بالحجاب 7" عن الأجايب» 
وقيلَ : كان الدَاخِلُ عليها 4 أفْلَحَ أخا أبي القُعَيْسِ وكانتٍ امرأة أبي القُعَيِْسٍ أَرضَعَتْها . 
رين سف ال سات رس الاطديا تنه ار موك الله كف كان متها أن 
قالت عائشةٌ: فقّلْت يا رسول اللّه هذا رجل يَسْتَأَؤِنُ في بِيتِك فقال: «أرَاُ ثانا - لِعَمْ 
عند من ارقت الال روسو الله لر كا قاد - لصتي وين اراق 2101 
يدخل عَلَيّ؟ فقال : «نَعَمْ إن الرَضَاعَةَ تُحَرُمُ مَا تَحَرُمْ م الولادةه ”*) 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّه قال: لا تَنْكِحْ مَنْ أَرضَعَنْه امرأة أبيك ولا امرأةٌ أخيك ولا 
قرأة ارولف 37 

وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه سُهِلَ عن رجلي له امرأتانٍ أو حا وامراء 
ارصَعَتْ هذه علا وهذه جاريً : هل يضح للغُلام أن يَترّجَ الجارية؟ فقال رضي الله 
عنه : لا اللّقاحُ واحدٌ (" '. بِيّنَ الحكمَ وأشارَ إلى المعنى وهو انّحادُ اللّقاح ؛ ولأنّ المحَرم 
هو اللَبّمُ وسببٌ اللَبّنِ هوماءٌ الرَّجُلٍ والمرأةٍ وجوخائيسه أنْ يكونً الرّضاعٌ منهما 
ننويي] 7" كبا كان الولد لهمنا حميعا:: 

وأمًا قولّهم ؛ إن الله تعالى : ينَ الحُؤْمة في جازب المُرْضِعَةٍ لا في جانِب زوجها فتقول : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاحء باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حديث 
(0779)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» حديث »)١545(‏ وأبو داود؛ 
حديث (2)5055 والترمذي. حديث »)١١548(‏ والنسائي. حديث .)30١(‏ وابن ماجهء حديث 
0»)١449(‏ وأبو عوانة في مسنده (9/ »)١1١5‏ حديث (47176). 

() زيادة من المخطوط. (*) فى المخطوط : «بالاحتجاب». 

(:) في المطبوع: «عليك». ١‏ 

(0) رواه البخاري, كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(545), ومسلمء كتاب الرضاعء باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء» حديث 2))١511(‏ 
والنسائى ٠‏ حديث 3773810 ), 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 049). حديث (217044)» والبيهقي في الكبرى (// 4807). 
(9) رواه'سغيد بن منضور فى سلته.ض (975؟)4 خنيك (553)+ وابن أي شبية في مملتفه (11//4) 
حديث (17844). ١ ١‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


إن لم ينها نضا فقد بيّتها دَلالة؛ وهذا لأنّ البيانَ من اللّه تعالى بطريقّيْنِ : بيانٌ إحاطةٍ 
وبيانٌ كفاية» فبيّنَ في النَسَب بيانَ إحاطةٍ وبيّنَ في الرّضاع بيانَ كفايةٍ تَسْلِيطًا للمُجْتَهِدِينَ 
على الاجتهادٍ والاستِدّلالٍ بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحُرْمَةَ في جازب المُرْضِعةٍ 
لمَكانٍ اللَبَنِ وسببٌ حُصول اللْبَنِ ونُرولِه هو ماؤهما جميعًا؛ فكان الرّضاعٌ منهما جميعًا ؛ 
وهذا لأنَّ اللَبَنَ إنما يوجبٌُ الحُرْمة لأجل الجزئيّة والبعضيَّةٍ؛ لأنّه يُمْبتُ اللّحمَّ ويُنْشَر 
العظّمٌ على ما نَطَّقَّ به الحديثٌ» ولمّا كان سببُ حصول اللَبَنِ ونُرولِهِ ماتهما جميعًاء 
وبازتيضاع اللبَنِ تبت الجزئيةٌ بواسطة نَباتٍ اللّحم؛ يُقامُ سببُ الجزئية مقا م حقيقةٍ الجزئيّة 
في باب امات احتباكا السب قم مق السب خُصوصًا في باب الخرماتٍ أيًا . 

ألائَرَى أن المرأةً تَحْرُمُ على جَدّها كما تَحْرُمُ على أبيهاء وإنْ لم يكن تَحْرِيمُها على 
جَدّها مَنْصوصًا عليه في الكتاب [العزيز] ”"2. لكنٌ لَّمَا كان مُبِينَا بِيانَ كفايةٍ وهو أن البدتَ 
وإنْ وجدت ”" من ماء الأب حقيقة دونَ ماء الجدٌ لكنّ الجدّ سببُ ماء الأب أقيمَ السَبَبُْ 
مقامٌ المُسَبِّب في حقٌ الحُرْمةٍ احتياطا كذا ههنا . 

والدّليل عليه: أنه لَمَالم يَذْكُرٍ البناتِ من الرّضاعةٍ نضًا؛ لم يَذْكُرْ بَناتِ الإخوة 
والأحَواتٍ من الرّضاعةٍ نضّاء وإِنّما ذَكَرَ الأحواتٍ ثُمَ ذَكَرَ لبَناتِ الإخوة والأحَواتٍ ذَلالةَ 
حتّى خُرّمْنَ بالإجماع كذا ههناء على على أنه إن لم ين بوي مَثْلٌ فقد بن بوَخحي غير مطل 
على لسانٍ رسول الله يكل بقوله : : يَحْرْمُ من الرضَاع مَا يَحْرْمُ من الئْسَبٍ » ”" وقد خرج 
الجوابٌ عن قولهم ”© : إِنَّ الإرضاعً وُجِدَ منها لما ذَكرْنا أنه وُجدَ منهما لأنّ سببّ حُصولٍ 
اللبَنِ ماؤهما جميعًا فكان الإرضاعٌ منهما جميعًا . 

وَأمّا الرَوجٌ إذا نزل له لبن فارْتَضْعَتْ به صَغيرةٌ فذاكٌ لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفًا وعادةٌ 
ومعنى الرّضاع أيضًا لا يَحْصّلٌ به وهو اكتَفاءً الصّغْيرٍ به في الهذاء ؛ لأنّه لا يُغْنيه من جوع 
ل اه ظ 

تم إنّما تَقْبْثُ الحُرْمَةٌ من ” *' جانب الرّوج إذا كان لها زوجٌ» فأمًا إذا لم يكن لها زوجٌ 


(1) ليست في المخطوط. (5) في المطبوع: «حدثت». 
(") سبق تخريجه قريبًا. (5) في المخطوط : «قوله». 
(5) في المخطوط : «في». ش 


بأنْ ولدّث من الرّنا فنزل لها لبن فأرضَعَتُْ به صَبِيًّا فالرّضاعٌ يكونٌ منها خاصّة لاا من 
الرّاني؛ لأنّ نُسبه يَكْبْتُ منها لا من الرّاني . 

والأصل: أنّ كُلَ مَنْ يَنْبْثُ منه النَسَبُ يَمْبْتُ منه الرَّضاعٌ ومَنْ لا يَْبّتُ منه التَسَّبٌ لا 
يكيْتُ منه الرضاعٌ» وكذا البكرُ إذا نزل لها لبن وهي لم تَترَجْ قَط؛ فالرضاعٌ يكونُ منها 
خاصّةً واللّه الموّققُ . 

ركذا كُلَّ مَنْ يَحْدْمُ بسبب المُصَاهَرةٍ من افير الأربع الذينَ وصَمْناهم في كتاب التكاج 
- يَحْرُمُ بسبب الرّة ل ل 0 
في التسَب إلا أنّ الم نَْرُمُ نفس العقدٍ على البنتٍ إذا كان صَحيحَاء والبنثُ لا تَْرُم إلة 
بالدُخولي بالأمٌ كما في الدَسّب وكذا جَدَاتُ زوجَيه من أبيها وأمها وإ عَلونَ أوبنات بنايها 
وبّناتٍ أبنائها وإِنْ سَمَلْنَ لي لوي ل 
ا ب أبيه وإنْ عَلا [كما في التَسَّب] ”' وتََحْرمُ 
مَنْكوحةٌ أب الرّضاع وأ ب أبيه ون عَلا على ابنٍ الرّضاع وابنٍ ابه وإِنْ سَمْلَ كما في 
التَسبء وكذا يَحْرْمُ بالوطءأُمُ الموطوءة وبنثها من الرّضاع على الواولئ . 

وكذا جَدَائُها وبّناتُ بّناتها كما في التَسّب وتَّحْرُمُ الموطوءةٌ على أب الواطِئ وابيْه من 
الرضاع . 

6 0 
الوطْءٌ حَلالاً أن كان بملكِ اليمين أو [كان] ”" الوطْءٌ بيكاح فاسِدٍ أو شْبْهةٍ يكاح» أن 
كان بِزِنًا عندّناء وعندَ الشَافعيّ: الزّنا لا يوجبٌ حُرْمة المُصامَرةٍ فلا يوجبٌ حزمة 
الرضاع ”" والمسألةٌ قد مَرَتْ في (كتاب التكاح) . 

ثم قولٌ التّبيّ يكل : «يَحْرْمْ ِنْ الرّضَاع مَا يَحْرْمُمِنْ السب مُجْرَى على عُمويه إل في 
إحداهماء أنه لا يجورٌ للرَجُلٍ أنْ يتوج بأَحْتٍ ابيه من التَسَب لأمّهء وهو أن يكونّ لابيه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من الخطوط. 
(*) تقدمت مصادر هذه المسألة في كتاب النكاح . 


ذو سس عط بج 
وهو 0 من الرّضاع أت من النتب لم ثضئها ماله لاك الما من 
العوازفي لتقب كوك ام الأدك * ' موطوءة الزوج؛ لأنّ أمّها [؟/ ١171‏ ب] إذا كانت 
اد وإِنْها حَرامٌ» وهذا لم يوجدٌ في الرضاعء ولو وّجد؛ 
والقانية: أنه لاايجورٌ لجل ترج أن أي من الشتب لله وهو أن يكوة لهأ 
من أبيه من السب لا من أُمّه؛ لا يجوثٌ له أن يروج أمَ هذه الأَحْتٍ ويجورٌ له أن يتوج أم 
أَخْيِِ من الرضاع» وهو أن يكونّ له أَحْتٌ من الرّضاعة فيتزوّج أماعم القن : لأنَّ المانِعَ 
في النّسَب كونٌ المُتزوّجة موطوءةً أبيه» وهذا لم يوجذ في الرّضاع حبّى لو وَجِدَ لا يجوز 
ماقي القتي 

وَيجورٌ للرَجُلٍ أنْ يَتروَج أَحْتَ تَ أخيه لأبيه من النَسَب وصورتُه مَنُكوحة أبيه إذا ولدَتِ 
0 فهي أت أخيه لأبيه فيجورٌ له أن يَتزْرّجَهاء وكذا يجو 
للرَجُلٍ أن يَتروّج أ ا به ا ل مرو أ 
المُرْضْع من النَسَب؛ لأ المُرْضَعَ ابل ء ويجورٌ للإنسانٍ أنْ يتوج أمَ ابيه من النسَب . 
ل 0 
فهي كأمٌ ابِيِه من النَسَبٍء وكذا يجوز له أنْ يَتزوّجٌ بمَحارِم أ بي الصّبيٌّ من الرّضاعة أو 
الكنياكما يجرة له أن كرو يانه والله عر وكل اعله : 

فضلّ [في صفة الرضاع المدرم] 

وأمَا صِفَةٌ الرّضاع المُحَرّم فالرضاعٌ المُحَرُمُ ما يكونٌ في حال الصّعَرٍ فأمًا ما يكونُ في 
حال الكِبّرٍ فلا يُحَرُمُ عندَ عامّةٍ العلماء وعامّةٍ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم إلآما رُوِيَ عن 
عائشة رضي الله عنها اا ل ل م ا و ل 
«رأموئك لبي أَرَضَعَتَكُم َأْعْونُكُم و شرح الرَضَلعَةَ # [النساء :7؟] من غير فصل بين حال 
.. الصّغَّرٍ والكبّر. 

ورُوِي أن أبا حُذَيْفةَ تبََى سالِمًا وكان يدخل على امرأتِه سَهْلةَ بنتِ سُهَيْل لما نزلث آيةٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «البنت». 


بيسح باع لصتتع ج48 
الججاب أَنَتْ سَهْلة إلى رسولٍ الله بل وقالت : يا رسول اللّه قد كُنَا نَرَى سالِمًا ولدّا وكان 
يدخلٌ عَلََ وليس لَنا إلآ بيثٌ واحدٌّ فماذا تَرَى في شَّأَنِهِ؟ فقال لها رسول الله يكل : «أَرْضِعِيٍ 
عَشْرَرَضَعَاتٍ ثُمْ يَدْخُلُ عَلَيِكِه ”'2 وكان سالِمًا كبيرًا فدَلَ أنَّ الرّضاعً في حال الصّغَّرٍ والكِبَرِ 
مُحَرّمٌ وقد عَعِلَثْ عائشةٌ رضي الله عنها بهذا الحديث بعدّ وفاق التّبيّ يكِِ حتّى رُوِيَ عنها 
أنها كانت إذا أرادَتْ أن يدخلّ عليها أحدٌ من الرّجالٍ أمرث أَحْمّها أَمّ كُلكوم بنتٍ أبي بكر 
رضي الله عنهم وبّناتِ أخيها عبدٍ الرّحمّنٍ بنٍ أبي بَكرٍ الصَّدَيقٍ رضي الله عنه أن 
يُرْضِعْئه (" فدَلَ عَمَلّها بالحديثٍ بعدّ موتٍ *" الب يل على أنه غيرُ مَنُسوخ . 

#ونف نا ررق أذ ويئول الله يكلا دعل بوم على عاسة رضي اللاعنها فوع ددن 
رجلا فتَغَيَرَ وجه رسول الله يك فقال: من هَذَا [الوَجُلْ] ”*؟؟ فقالت عائشةٌ : هذا عَمّي من 
الرّضاعةٍ فقال رسولٌ اللّه كَل : د«أنْظُرْنَ ما [أَحَوَانَحُمْ ِنَ] ”” الرّضَاعَةٍ إِنْمَا الوَضَاعَةُ مِنْ 
المجَاعَقه ”" أشارَ كل إلى أنْ الرّضاعً في الصّكْرٍ هو المُحَرّمُ؛ إِذْ هو الذي يَدْكَمْ الجوع فأمًا 
جوع الكبيرٍ فلا يَنْدَفِعُ بالرّضاع . 

ورُوِيَ عن النّبيّ كلِهِ أنّه قال : «الرّضَاعٌ مَا أَْبَتَ اللْخمَ وأنشر ”" الْمَظْمَه ”*' وذلك هو 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب : فيمن حَرّمْ به [أي : برضاعة الكبير]ء حديث )5١51(‏ فقال لها 
النبى يل : «أرضعيهء فأرضعته حمس رضعات . . .» والشافعى فى مسنده ص (7017)» وابن حبان في 
صحيحه »)78/٠١(‏ أما رواية: «أرضعيه عشر رضعات. ...» فروى مالك في الموطأء كتاب : الرضاع . 
باب: رضاعة الصغيرء برقم »)١5417(‏ من طريق نا فع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أرسلت به وهو يَرْضَع إلى أختها أم كانم بنت أي بكر الصديق قالت : أرضعيه عشر رضعات حتى 
0 و ل ين 


(") انظر الحديث السابق. (9) في الممخطوط : «وفاة). 
(5) ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(5) رواه البخاري؛ كتاب النكاح» باب : من قال لا رضاع بعد حولين؛ حديث »)0١7(‏ ومسلمء كتاب 
الرضاعء: باب : إنما الرضاعة من المجاعة.» حديث »)١5086(‏ وأبو داودء حديث (225008)» والنسائي» 
حديث (15”)». وابن ماجهء حديث »)١546(‏ وأبو عوانة فى مسنده ("*/ ,)١77‏ حديث (2)11470 
والبيهقي في الكبرى (7/ »)455١‏ والطيالسي في مسندهء ص .)50١(‏ حديث .)١411(‏ 

(0) في المطبوع: «وأَنْشّرًا. 

(4) رواه أحمد في مسندهء برقم »)81١7(‏ وسعيد بن منصور في سئئنه /١(‏ 0747 0)147 حديث 
(480)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/0144). 


ةصيه مح مه 
رَضاعٌ الضَّغْيرٍ دونَ الكبير ؛ لأنّْ إرضاعه ”'" لا يُنْبتُ اللّحمّ ولا ينشر ”" العظمَ . 

ورُوِيَ عنه يكل أنّه قال: «الرّضَاعٌ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» ”" ورضاعٌ الصَّغْيرٍ هو الذي يَفْمُقُ 
الأمعاة» لا رَضاعٌ الكبير ؛ لأنَّ أمعاءَ الصَّغْيرٍ تكونٌ ضَيِّقَة لا يَْتُقُّها إلا اللْبَنُ الكرتوير 
لطت الأعدرة جا لوضنة الله تعالى في ونان لكريم بقوله عر ل : «بَنا مَالِصًا م 
شَّرِبينَ» [النحل :13] فأمًا أمعاءً الكبيرٍ فمئفتقة قَمَنة فَمُئْمَيِقةٌ لا تحتاجٌ إلى الفئْقٍ بِاللْبَنْء ور ويّ عنه كلا 
أنه قال: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ 47م ا 

ورُوِيّ أ رجلا من أهل الباديةٍ ولدَتِ امرأنّه ولدّا فمات ولدّها فوَّرِمٌ نَدْيُ المرأة فجعل 
الرَجُلُ يمْصّه ويمُجُه فدخلّث جَرْعَةٌ منه حَلْقَه فسَألَ عنه أبا موسّى الأشعريّ رضي الله عنه 
آل قد حرمت كان لعزي عر لاس بتر واي الداعت نكال فال لزعي الله 
ا : هل سَألت أحدًا قبلي؟ فقال: نَعَمء سَّألت أبا موسّى الأشعّريّ؛ فقال: 
رمت عليك فجاء ابن مسعودٍ أبا موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنهما فقال له : أما عَلِمْتَ 
لهإثم ا نْبَتَ اللّحم) ”"'؟ فقال أبو موسّى: لا تَسْألوني عن شيء ما 
دم هذا الي بين أظهركم . 

وعن عبد الله بن ءُ عُْمَرَ أن رجلا جاء إلى عُمَّرَ رضي الله عنه فقال كانت :لى وليدة 


رو 


ا 


8 


)١(‏ في المخطوط : «رضاعه». )١(‏ في المطبوع : 'يُنْشِز وكلاهما صواب. 

(؟) صحيح : رواه الترمذي. كتاب الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
حديث :4)١١67(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه ابن ماجه. كتاب التكاح». باب: لا رضاع بعد 
فصال» حديث »)١955(‏ عن ابن الزبير رضى الله عنهماء وابن حبان فى صحيحه .)718٠0(‏ حديث 
(5774)» والطبراني في الأوسط (89/9؟): حديث (7817)» عن أم سلمة رضي الله عنهاء وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2)97577 والإرواء .)516٠0(‏ 

(؛) في المخطوط : «الفصال». 

(©) رواه الضياء في المختارة (؟/ 6705 حديث 2087759 والبيهقي في الكبرى (7/ »)571١‏ والطبراني في 
الصغير (؟88/5١)2‏ حديث (2.)40177 والخطيب في تاريخ بغداد (99/6) حديث 2)58١5(‏ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكذا رواه الطيالسي في مسندهء ص (147؟)» حديث (/2)1151 0١‏ 
عدي في الكامل (5/ 47 4)» والبيهقي في الكبرى (7/ 0719 حديث »)١5701/(‏ عن جابر بن عبد الله 


- رضى الله عنهماء وانظر نصب الراية (*/ 519) . 


(6) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم». 


أطَؤُها فَعَمّدَتٍِ امرأتي إليها فأرضَعَيْهَا فدخلت عليهاء » فقالت: دوتَكٌ (فقد والله) 29 
أرضَعْتها فقال عُمَدُ رضي الله عنه : واقغها فهي جاريتُك فَإنّما الرّضاعةٌ عند الصَّمَرِء بهذا : 
1١7١ 3‏ ب] تبِيّنَ أنْ ليس المُرادُ من الآبةٍ الكريمةٍ رَضاعة الكبير ؛ لأنَّ النّبي كَل فسَرَ 
الرّضاعَ المُحرْمَ بكَونِ داعا للجوع مُنْبنًا للحم مُنْشِرًا عَم فاتًِا للأمعاءء وهذا وصفٌ 
رَضاع الصّغيرٍ لا الكبيرٍ ؛ فصارتٍ السِّتَة مُبيَة لما في الكتاب أصلّه . 

وأما حَديتُ سام فالجوابُ عن التعلِّ به من جهن : 

احذهما: يحتمل أنه كان مَخْصوصًا بذلك يدل عليه ما روي أن سائر زواج رسول الله 
كل أبين أنْ يدخل عليهِنَ [بالرضاع] '"' في حال الكِبّرِ أحدٌ من الرّجالٍ وقلنَ. الماتزى 
الذي أمر به رسول اللّه كله سََهْلةَ , بنت سُهَْلٍ إلأرُخْصة في سالِمٍ وده فهذا يَدلُ على أن 
تحالكا عاذ صوص بذلك»:وما كاة من خصرصح يعن النائن لمكي يا تنيل :لا 
يحتمل القياسّ, ولا دك به الأصلٌ المُقَرَرَ في الشّرع . 

والثاني: أن رَضاعٌ الكبير كان مُحَرْمًا م صار مَنْسوححا بمارَوَيْنا من الأخبار» وأمًا عَمَلُ 
عائشةً رضي الله عنها فقد رُوِيَ عنها ما يدل على رُجوعِها فإنّهِ رُوِيَ عنها أنها قالت: لا 
يرم من الرّضاع إلا ما أنْبَتَ اللحمَ والدَمَ . ورُويَّ أنّها كانت تأمَرُ بنتَ أخيها عبدٍ الرَحمَنٍ 

ا ا 
نَّعَمَلها مُعارَضٌ بِعَمَلِ سائر أزواج الثبي ف فإنّهُنَ كن لايَيْنَ نَ أن يدخلنَ عليهِنَ بتلك 
القتاعة اعد مو )ل حال #اوالتفار ف لا كرون شيف 

وَإِذا نَبَتَ أن رَضاعَ الكبيرٍ لا يُحَرُمُ ورضاعَ الصّغيرٍ مُحَرٌ حَرّمٌ فلا بُدَّ من بيانٍ الحدٌّ الفاصِلٍ 
بين الصّغيرٍ والكبيرٍ في حُكم الرّضاع وهو بيانُ مُدَةٍ الرّضاع المُحَرّم . 

وق متك نيه نان ادر حيبق ١‏ فلقدر شو رلا تدا ند ولق راة قي أن ل 
يُقُطم "". 


وقال أبنو :يوسف ومتحمد - رَحِمّهما اللّه تعالى - : حَوْلانٍ لا يُحَرُمٌ بعد ذلك قُطِمَ أو لم 


. في المطبوع: «مقدور الله , (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زفرة انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ( 6 المبسوط كا ديه ااا رءوس المسائل ص‎ 
.)1١9/5( حاشية رد المحتار مع الدر المختار‎ »)41٠١ /4( البناية‎ »)54١/( شرح فتح القدير‎ »)444( 


ةي سي عللل حم 


طم وهو قولُ الشّافمع 9©. 


احنّج أبو يوسُفَ ومحمّدٌ بقوله : طوَالولدَتُ يُْضِْنَ أَوَْدَهُنَّ حكن عملي لِمَنْ أَاد أن يي 
لياع 4 [البقرة :*8؟] جعل اللّه تعالى الحؤْلَيْنٍ الكامِلَيْنِ تَمامَ مَدةٍ َ الرّضاع وليس وراء التمام 
شيءٌ وبقوله تعالى : «وفص ام في امن » [لقمان :14] وقوله عَرّ وجل وك َم وَفْصكُمٌ َو 
س4 [الأحقاف ٠6:‏ وأقَلٌ مّدَةِ الحمل سِبّةٌ أشهر فبقي ”" مُدَةُ الفصالٍ حَوْلَيْن . وروي عن 
لتب يله أنه قال : «لَا رَضَاعَ بَْدَ الْحَوْلَين عد ات ْ 

ولابي حنيفة: قوله تعالى : «ارَأْئُْكْمْ أل أَرَصَعَكَكْمْ رَلَمْونُحُم شر الرصَلعَة 4 [النساء 
:*] أَنْبَتَ نْبَتَ الَحُرْمةَ بالرّضاع مطلق عن التَعرّضٍ لرَّمانٍ الإرضاع إلا أنّه أقامَ الدَليلٌ على 
أن زّمانَ ما بعد الثّلاثينَ شهوًا لبس يمراد فيُحْمَل بإطلاقه قما وؤاءه وقوله تغالى : #فإِنَ أرامًا 
فَصَالَا عن رَاضٍ مهما وََمَاوُر © [البقرة :**5] . 

والاستذلال به من وجهئيئن: 

احذهما: أنّه أنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ بعد الحوْلَيْنِ ؛ لأنّ الفاء للتغقيب فيقتكضي بقاء 
الرّضاع بعد الحوْلَيْنِ ليتحقّقّ الفِصال 00000008 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لا أثر للرضاع في ثبوت الحرمة بعد الحولين» انظر: مختصر المزني ص (177؟)2 

الحاوى الكبير »)577//١5(‏ الوسيط (5/ »)١87‏ الوجيز (7/ »)٠١6‏ روضة الطالبين (9/9). 

(0) فى المخطوط : «فيبقى». 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (477/9)» والدارقطني في سننه (4/ 2)174 حديث 04)1١(‏ وقال: لم 

يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ» وروأه سعيد بن منصور 2)78٠١/١(‏ حديث 

(/2»© وانظر الدراية (؟7/ 78)» حديث (6537)» والتلخيص الحبير (5/ 5)» حديث »)١565(‏ وقال: 

تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظًا ا ار ع اي رت 

وكان يغلط. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه» وقال البيهقي: الصحيح موقوف. . . وانظر 
أيضًا خلاصة البدر المنير (؟/ :»)756١‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف. (700/7): ونصب الراية / 

.)314 


(5) في المخطوط : «بالإرضاع» . 


والقاني: أنّه أُنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ مُطْلَفّا عن الوفتِ» ولاايكونٌُ الفِصالُ إلأعن 
الرّضاع فدَلْ على بقاء كم الرّضاع في مُطْلَقِ الوقتٍ إلى أن يقومَ الدليل على اليد 
وقوله تعالى : #وَن أَرد م موأ ولق > [البقرة .7 أَنْبَتَ لهما إرادةً الاسيرضاع مُطَلَمَا 
عن الوقت فمّن اذْعَى التَقْيِيدَ بالحوْلَيْنِ فعليه الدَلِيلُ ولأنَ الإرضاعَ إِنّما يوجبُ الحُرْمة 
لكَوْنِه مُنَْا للحم مُنْشِرًا للعَظْم على ما نَطقَ به الحديث» ومن المّحالٍ عادة أن يكون ُنْبا 
اي ا لأنّ اللّهَ تعالى ما أجرّى 
العادةً بتَغْييرٍ الغِذاءِ إلا فى ”' مُدَ دو مُعْتَبَرو؛ ولأن المرأة قد تَلِدٌ في الب الشّدِيدٍ والحرٌ 
و 1 تَمّ على الصّبيٌ سَتََانٍ ؛ لا يجورٌ أن ُؤْمَرَ المرأةٌ بطامه ؛ لأنّه يُحَْافٌ منه الهّلاكُ 
ف برل" بغيره من الطعام ؛ فلا بُدَ ون تُؤْمَرَ بالرّضاع ومُحالَ أن 
تُؤْمَرَ بالرّضاع ويُحَرَمُ عليها الرّضاعٌ في وقتٍ واحلٍ فدَلَ الح يلد لعا كر 
00 أبا حنيفةً استَحْسَنَ في تقديره مُذَةَ إْقاء حكم الرّضاع بعد الحولَيْنِ بسِئةٍ 

شهر؛ لأله ألُ مُ الول فاك اولة يَبى في بطي أنه مبتة أشهر يتذّى بخذاتها م 
ع أصلاً في الغذاء وَزُقَرُ اعثَبَرَ تبر بعد الحوْلَيْنِ سَنةَ كاهلة فقال : لَمَانَبَتَ كم 
الرضاع في ابتداء السَنةٍ [القَايئق] "*) - لما قاله أبو حنيفة - يَكْبْتُ في بقيّتها؛ كالسّنةٍ الأولى 
والقانية . 


وأمّا الآيةُ الأولى ففيها أن الحولَيْنٍ مُدَةُالرّضاع في حقٌ مَنْ أراد تَمامٌ الرّضاعةٍ وهذا لا يفي 
أن يكوث الزَائدُ على الحوْلينِمُدَة الرضاع في حقٌّمَنْ لم يُرِذ عم ]مع ما 


أن ذكر الشيء ء بالتمام لا يمْئَعٌ من احتمال الزّيادةٍ عليه : لاتوّى إلى قوله وَل : «مَنْ (أَذْرَكُ 
عَرَفَةَ) (* نَقَدْئَمْ حَجْد ل 0 
الحج على أن في الآية الكريمةٍ أنَ الحوْلَيْنِ تَمامُ مد الرّضاع لكنّها تَمَامُ مُدَالرضاع في حقٌّ 
الخزمة أ و في حقٌّ وجوب أجر الرّضاع على الأب فالنّصٌ لا يتعَرّض له . 

1ب يي ب يبت بت 0 


. ليست في المخطوط. (؟) في المطبوع: «بعد؟‎ )١( 

(9) في المخطوط : «لو لم يكن تعود؛ . (5) ليست في المخطوط. 

(0) فى المخطوط : «وقف بعرفة». 

(5) أخعرجه أب داوة كتاب : المناسك » باب : من لم يدرك عرفة» برقم (2)196 والترمذي»؛ (8951))» 
والنسائى. »)30541١(‏ وابن ماجه »)"0١75(‏ من حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه. 
والحديث صححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. ١‏ : 


وعندهما تام مُدّة الرّضاع في حقٌّ وجوب الأجر على الأب حتّى إن الم لمعل إذا 
طَلَبّتِ الأجرّ بعد الحوْلَيْنٍ - ولا تُرْضِعٌ بلا أجر -؛ لم يُجْبّرٍ الأبُ على أجر الرّضاع فيما 
زادَ على الحؤْلَيْن أو تُحمَلٌ الآيةٌ على هذا تَؤْفيقًا بين الدّلائل ؛ لأنّ دلائلَ اللّه عَرّْ وجَلَ لا 

وأمًا الآيةٌ القانيةٌ فالصال في عامَيْنِ لا يفي الفِصالٌ في أكثر من عامَيْنِ كما لا يَثفيه في أقَلٌ 
من عامّيْنٍ عن تَراضٍ منهما وتَشاوٌرٍ فكان هذا استِذلالاً بالمسكوت كقوله عَرْ وجَلّ : 
«تكَيوحُمَ إن َم فم حبر 4 [لنور :+" الآية أنه لا يمْتمُ جَوارٌ الكتابة إذا لم يعلم فيهم خَيرًا. 

وأمًا الآبة الثَالِةُ فحتمل ما ذَكَرْتُم أن المُرادَ من الحمْلٍ هو الحمْلٌ بالبطّن والفِصالٌ هو 
البتطاء ودتفجي أذادكوة قده اشاح بتكي ركذ الحمل ون أشهر كما زري عن عبد الله 
ل أن يكونٌ المُّرادُ من الحمْلٍ الحمل باليدٍ والحِجْرِء 

فيقئّضي أنْ يكونً القلاثونَ مُدَةَ الحمْلٍ وَالفِصالٍ جميعًا؛ لأنْه يُحمَلُ باليدٍ والحِجْر في هذه 

المّدَةِ غَالِبًا لا الكره عي المُدَةٍ مُدَةَ الحمْلٍ وبعضّها (مُدَةَ الفصال) ‏ ؛ لأنّ 
إضافة السَئَتَيْنِ *"' إلى الوقتٍ لا تقءّ تقتضي قِسْمةً الوقتٍ عليهما بل تقئّضي أنْ يكونّ جميع 
1 
لا يقتتضي قِسْمَةَ الشّهِرٍ عليهما بل يقتّضي كونّ الشَّهِرٍ كُلّهِ وقنًا لكل واحدٍ منهما فيقتّضي أنْ 
يكونَ الّلاثونَ شهرًا مدَةَ الرّضاع كما هو مذهبٌ أبي حنيفة فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 
على أنه إن وقّعٌ التَعارْض بين (الآياتٍ ظاهرًا) " لكنْ ما تلونا حاظِرٌ وما تلوثّم مُبِيحٌ 
والعمّلٌ بالحاظِرٍ أولى احتياطًا . 

وأمّا الحديثٌ فالمشهورٌ: الَارَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ» ”© ونحنٌ تقول بموججبه فجائرٌ أن يكونٌ 
أصلْ الحديث هذا وأنْ مَنْ ذَكَرَ الحوْلَيْنِ حَمَلّهِ على المعنى عندّه» ولو تَبَتَ هذا اللّقْظٌ 
ِيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ معناه الإرضاعَ على الأب بعد الحؤلَيْنِ أي في حقٌّ وجوب الأجر عليه 
٠‏ على ما ذَكَرْنا من تَأويلٍ الآيةِ أو يُحمَلُ على هذا عَمَلاً بالدّلائلٍ كُلّها واللّه الموَمّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصال». )١(‏ في المخطوط: «الشيئين». 
(؟) في المخطوط : «ظاهر الآيات». (4) سبق تخريجه. 


0 ممح حستكي حالصال و 


ثُمّ الرَضاعٌ يُحَرّمُ في المدَةٍ على اختلافهم فيها [سَواءً] ”'' قُطِمَ في المُدَةِ أو لم يُفْطَمء 
عا حرا قار لزي لين تايا ىلر لطر لصفي في ندر لل ذا سق يدر 
ذلك في المّدَةٍ؛ كان ذلك رَضاعا مُحَرّمًا ولا يُعْتَبَرُ الفِطامُ وإنّما يُعْتَبَرُ الوقث فيُحَرّمْ عند 
ا 0 
عُرِفَ مُحَرّمًا في الشّرع لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصل بين ما إذا قُظِمَ أو لم يُفْطم . 
زوع التعدة عن ا يكدينة اتدافاقة إذا فيلخ في ي الستَيْنِ حقّى استَخْتَى بالفطام ثم 
ارْتَصَعٌ بعد ذلك في السَتتَيْنِ أو الثلائينَ شهرٌ لم يكنْ ذلك رضاعًا؛ لله لضا بعد 
لط ا م لاسي 
يُرْضَمٌ أوَلاً في القلاِينَ شهرًا فهو رَضاعٌ مُحَرٌ رم كما يُحَرُمُ رَضاعٌ الصّغْيرٍ الذي لم يُفْطم . 
يحت الأتكوة واي الست يلقم ول اماه وهوة لزع يال 
بعد اليطام إنّما يكونُ رَضاعًا مُحَرْمًا إذا لم يكن الفطام تاما بآنْ كان لا يَسْتَْنِي بالطعام عن 
الّضاع » فإنٍ استَغْتَى لا يُحَرُمُ بالإجماع ويُحمَلُ قولٌ التبي بل : «لارَضَاعَ بَعْدَ الفصَال» 
على الفصال المُتعارَ المُْتاِ وهو الفصالٌ الم مني عن الرضاع . 


وَيَسْتَوي في الرّضاع المُحَرّم قليله وكثيرٌه عند عامّةٍ العلماء وعامّة الصّحابةٍ رضي الله 


عنهم '" » ورُوِيَ عن عبد اللّه , الم 
وب داع الشافي؛ فقا لايك إلا حم رضنات مُتَفَدَقات ” 

ب م ل العا ان لان ا اك 

2 . رت ا ل : :ف 415) اعد > 00-0 

يحرمن » ثم صِرْنَ إلى خمس فتوفْيَ النَبي كلل وهو فيما يقرأ “ . ورُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه 
)١(‏ ليست في المخطوط. 
زفق انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوى ص 2)55١(‏ الممبسوط (0/ :01 رءوس المسائل ص 
(447)» شرح فتح القدير (/8 47 479)» الاختيار لتعليل المختار (7/ 22١117‏ البناية في شرح الهداية 
٠5/:(‏ على ه6١46‏ ). 
() مذهب الشافعية : أن الرضاع لاا تك تثبت حرمته إلا بخمس رضعات,. انظر: مختصر المزني ص (2)555 
الحاوي الكبير »)515/1١5(‏ 01 الوجيز (7؟/ »)٠١6‏ روضة الطالبين (7/9) . 
(5) رواه مسلمء كتاب الرضاع ء باب : التحريم بخمس رضعات» حديث 2)١5607(‏ وأبو داود. حديث 
كك والنسائي» حديث (ل/ا7 007 وابن ماجه» حديث 2)١555(‏ وابن حبان في صحيحه /٠١ ١٠(‏ 


5» حديث (0)4775 وأبو عوانة في مسنده »)١1١9/7”(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 407)» حديث 
(للة )4 والدارقطني في سننه (5/ »)١81‏ حديث ٠(‏ 0 


قال: لا نرم امه وَالْمَصْعَانٍ ولا الإِملَاجَةُ والإملاجتان» " '“ولأن الحُرْمةَ بالرّضاع لكَوِْه 
مُنْبَا للحم ومُنْشِرًا للعَظْمٍ وهذا المعنى لا يَحْصلُ بالقليلٍ منه [فلا يكونُ القليل 


د مُحَرمًا] 0م 


00 له له 


ولناء قوله عَرّ وجَلّ : «رََبنُكُمْ أله أَرَصَعَكَكْ رَْمَْكُم قرت الْرصَلعَة 4 [النساء: +"] 
مُطْلَقَا عن القدرٍ . ورُوِيّ عن عَلِيّ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ [7/ 17 ب] وعبدٍ اللّه بن عَبَاسِ 
رضي الله عنهم أَنّهم قالوا: قَليلُ الرّضاع وكَثيرُه سَواءٌ . 

ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّه قال: الرَضْعةٌ الواحدةٌ تُحََرُمُ '" . ورُوِيّ أنه 
نَمَا بَلّمَه أنّ عبدٌ الله بنَ الرُبيرٍ يقولٌ : لاتْحَرُمُ الرَضْعةٌ و[لا] ”*“الرَضْعَتَانِء فقال: 
قضاءٌ اللّه خَيْرٌ من قضاءٍ ابن الزُّبِيرٍ ونلا قوله تعالى رشك لد أَرصَعتَكة 4 ”*' [النساء 
:+1] وروي أنه لَما بَلَمَه أن عائشةً رضي الله عنها تقول: لا تُحَرُمُ المضّةٌ والمصّتانٍ فقال: 
حُكمٌ اللّه تعالى أولى وَخَيْرٌ من حُكوها . 

وأمًا حَدِيتُ عائشة رضي الله عنها فقد قِيل: إِنّه لم يعد يَنْيْتْ عنها وهو الظَاهرٌ فإنّه رُوِيَ 
لها قالت: تُنيَ لين يل وهو مما يُثْلى في القرآنِ فما الذي تَسَحَهِ ولا نَسْحٌ بعد وفاة 
التَبيّ ه؟ ولا يُحْتَمَلُ أنْ يقال ضاع شية من القرآنٍ ولهذا ذَكَرٌ الطحاويٌ في اختلافٍ 
العلماء ءِ أن هذا حديتٌ مُنْكة وأّه من صَيارِفةٍ الحديث ولي تَبَتَ فيُحْتَمَلُ أنه كان في رضاع 


)2)705( حديث (476)» وابن حبان كما في موارد الظمآن. ص‎ 01/٠١ /*( رواه الضياء فى المختارة‎ )١( 
))١87 /7( حديث (17675)» والنسائى فى الكبرى (94/5؟): حديث (6451)» والبزار في مسنده‎ 
»)711//9( حديث (457): عن الزبير رضى الله عنه. قلت: وقد روي مختصرّاء وانظر نصب الراية‎ 
١ والدراية (؟58/5).‎ 

(0) ليست في المخطوط . 

(46 يتوه أحريهة البيهقي (// 2)408 برقم 2)١5477(‏ ولفظه: «أرسلني عطاء ورجلا معي إلى 
دا ررقي الله عنهما فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة» قال: 
عي عليه برا مادم 

000 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2»)4717/4 برقم »)١919(‏ ولفظه: «أخبرني عمرو بن دينار أنه 
سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال 
رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله 
خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 


(ت-إ-سحيح باع الصستاتععة > 
الكبيرٍ فنْسِح العدَدٌ بِتَسْخ رَضاع الكبير . 

وأمّا حَديتٌ المصّقٍ لان فقد ذَكَرَ الطحاويٌ أن في إسناده اضْطِرابًا ؛ لأنَّ مّدارَه 
على عُرُوةً بن الزيِرٍ عن عائشةً رضي الله عنها . ورُوِيٍ أنّه سْئِلَ عُرْوةُ عن الرضاعةٍ فقال 
تاكان تن الحر ان إن 94 قطرة واجئة كز والوارج إذا عَمِلَ بخلافٍ ما رَوَى أوجَبّ 
ذلك وهْئًا في ثُبوتٍِ الحديث؛ لأنّه لو نَبَتَ عنده لَعَمِلَ به على أنّه ا 
افد متاتان اك وموم لح دجون ل 
للبَنَ وصّلَ إلى جَرْفٍ الصَبِيّ أ الا 
ييه جد لس اج الجااند لم رس كفني : إذا 

عَقَى الصَّبِيٌ فقد حُرّمء حين سَّيْلَ عن الرَضْعةٍ الواحدة هل رم لان المذي اس لما 
خوج من بَطنٍ الصَبِي حين يول أسوَة لزج إذا وَل اللْبنُ إلى جَوْفه يقال مل عقيدم 
فيكم اف هل كتير هعَسَّلاً لِيَسْقُط عنه عم ا مر 
في جوف ؛ لأ لامُْقَى من ذلك البنِ حّى يصيرَ في جف ْمَل أله كان ذلك في 
إرضاع الكبيرٍ حين كان مُحَرٌ دما تم تسح . 

وأمًا قوله : إن الرضاعَ إِنْما يُحَرُمُ لكَونِه مُنْبنَا للّحم مُنْشِرًا للعَظم ف فتقول : القليلٌ يُنْبتُ 
ومُشُِ بقدره فوجَبَ أن يم إباصله وقدره على [آن] »هذه الأحاديث إِنْ تَبََتْ فهي 
مُبيحةٌ وما تلونا مُحَرّمٌ والمُحَرُمُ يقضي على المُبيح احتياطًا] "©؛ لأنّ الجُرْعةَ الكبيرة 
عن لش رسا اا ال م كبر لج لد الك ار ل رد 
خمس رَضَّعاتٍ صِغارٍ فدَلَ أنّه لا مَّدارَ على هذا . 

وكذا يَسْتَوي فيه لبن الحيّة والميّنٍَ بن حُلِبَ لبنّها بعد موتّها في قَدَّحَ فأوجرٌ به صَبِيّ 
يحرم عندّنا 7" . 
)١(‏ في المخطوط: «لو ثبتت». )١(‏ في المخطوط: «لما لا؛. 
(7) ليست في المخطوط . 


(4) العِقي : أول ما يخرج من بطن الصبيٌ - يخرؤه حين يولد» وهو أسود لزج كالغراء- قبل أن يطعم . انظر 
لسان العرب (81/15). 

(6) زيادة مق 'المتخطوط', 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (7/ 70)» مختصر الطحاوى ص (5757). 


وقال الشّافعيٌ : لبن الميَّةٍ لا يُحَرّمُ ولا خلافٌ في أنّه إذا حَلّبَ لبتها في حالٍ حَياتها في 
إناءِ فأوجرّ به الصّبئٌ بعد موتِها أنه يَنْبْتُ به الحُرْمةٌ ”© . 

وجة فوله: إن ححكمَ الرّضاع هو الحُرْمةٌ والمرأة ةٌ بالموتٍِ خرجث من أن تكر كه 
لهذا الحُكم ولهذا لم تَنْبْتْ حُْمَةٌ المُصَاهَرةٍ بِوَطيها عندَكُم فصار [لبثها] '"' كلبنٍ البهائم 
ولو ارْتَضَعَ صَعْيرَانٍ من لبن بَهِيمةٍ لا تن تَنْبْثُ حُرْمةٌ الرضاع بينهما كذا هذا وإذا لم تَمْبْتِ 
زمه في حقها لاكللك : ايحن عيرنا لالط ريطا اس في اهنا يق انار 
يَْبْتُ) ”© في حقّها ثُمَ يتعَدّى إلى غيرها فإذا لم يَنْبْتْ في حقّها فكيف يتعَدَّى إلى غيرها 
ا ل 17 
للحُكم وقتَ انفِصال اللَبَنِ منها فلا يَبْطلُ بموتها بعد ذلك . وههنا بخلافه ولأنّ اللَبّنَّ قد 
يَنْجْسُ بموتها لبَتَجْسِ وعائه وهو التَدْيُ فأشبّة البؤلَ والدّمَ . 

ولناء الحديثٌ المشهورٌ عن رسول الله يك أنه [قال] ”*': ١يَحْرُمُ‏ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ 
م ا ل ل ل 
كان يَرْضَعُ بلبنٍ الشَاٍ والبقّرٍ ولا على فعل لاضع منها بدَليلٍ أنه نه لو ارْتَضْعَّ الصَّبىُ منها 
وهي نائمةٌ يُسَمَى ذلك رَضاعًا حتّى يُحَرّمْ ويُقال أيضًا : أَرْضِعٌ هذا الصَبِيٌ بل هذه المي 
كما يُقالُ: أَْضِعٌ بلبنٍ الحيق] ( وقوله به : «الوَضَاعٌ ”5 من الْمَجَاعَةَ وقولّه : «الرّضَاعٌ مَا 
أَنْبَتَ اللْخمَ وَأَنْشَرَ الْمَظْمَه ”") وقوله يكلِ: «الرّضَاعٌ ما فَمَىَ الَْمعَاة» ولبّنُ الميّتة يَدْهَمُ الجوع 
وينْبتُ اللّحمَ ويُنْشِرُ العظمَ ويَمْيُقُ الأمعا فيوجبٌ الحرمة» ولأنّ اللْبَنَ كان مُحَرّمّا في حالٍ 
الحياةٍ والعارض هو الموثُ واللَبّنُ لا يموثُ كالبيضةٍ كذا رُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه 
كالدالةة يمرت ولأن الموت تعن معن العيان زلا : في اللي 

لاى أنها لم تام بأخنيء في حال حياتهاء والحيّوان تألم بأل ما فيه حياةٌ من لحوه 
وسائر أعضائه وإذا لم يكن فيه حَياةٌ؛ كان حالّه بعدَ (موتٍ المرأة) ‏ كحاله قبل موتها 


.)771( مذهب الشافعية: أن لبن الميتة لا يحرم انظر: مختصر المزنى ص‎ )١( 


.. (5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: اثبت». 
(4) زيادة عن المخطوط. (5) ليست في المخطوط. 
)١(‏ في المخطوط : «الرضاعة». (/) سبق تخريجه. 


)0 في المخطوط: «الموت). 


وقبل موتها مُحَرّمْ كذا بعذه . 

وأمًا قولّه : المرأةً بالموتٍ خرجث من أن تكونّ مَحَلا لحُرْمةٍ وهي الأصلّ في [1/ 
4ا] هذه الحُرْمةٍ فقول الْحُرْمَةٌ في حال الحياةٍ ما كب لبمار اماد واد رون 
باعتبار إنْباتٍ اللّحم وإِنْشازٍ العظم وقد ب بقى هذا المعنى بعد الموت ذ: قَى الحُرْمةٍ بخلافي 
ُرْمةٍ المُصاهرة؛ أنه قبت لد فسادٍ قطيعة الرَجمٍ أو باعتيار الجزنية والبعضيَة لكَوْنٍ 
الوطءِ سببّا لحُصولٍ الولدٍ وكُل واحدٍ من المعتبيْن لا يتَقَدَدُ بعدَ الموتٍ لذلك افَْرَقا. 

وقوله : اللبَنُ ينْجْسٌ بالموتٍ مَمْنوعٌ وهذا شيء بّناه على أصله فأمًا على أصلٍ أصحابنا 
فاللبَنُ لا يَنْجْسٌ بالموتٍ بل هو طاهرٌ بعد الموتٍ وإن تَتَجَسَ الوعاء الأصلئٌ له وتّجاسةٌ 
الظَرْفٍ إِنّما توجبٌ نّجاسةً المظروف إذا لم يكن الظَرْفٌ معيئًا للمَظروفٍ وموضِعًا له في 
الأصل فأمًا إذا كان (في الأصل) ”'' موضِعُه ومَظَائه فتَجِاسَنُّه لاتوجبُ تَجاسة 
المظروفٍ . 1 

ألا تَرَى أن الدّمّ الذي يَجْري بين اللّحم والجِلَّدٍ في المُدَّكَاةٍ لا يُنَجسُ اللّحمَ لَّمَا كان في 
معلِنه ومَظَائّه فكذلك اللَبَنُ والدَلِيل عليه أنه لو حَلّبَ لبتها في حال حَياتِها في وعاء نّحِسِ 
فأوجرٌ به الصّبيٌ يُحَرُمُ ولا فرق بين الوٍعاءَيْنٍ ؛ إذِ النَجَسُ في الحالَيْنِ ما يُجَاوِرُ اللَبَنَ لا 
عَيْنّه ينه ّم َجاسةٌ الوعاء الذي ليس بمعدِنٍ اللَينِ لَمَا لم يمَْعْ قوع التتحريم فما هو معدِنٌ له 
أولى ويَسْتَوي في تَحْريمٍ ادمع (الارْتِضاعٌ من النّدي لسغا 6 والإيجار ؛ لأنّ 
المُوَثُرَ في القحريم هو حُصولٌ الذاء لبن وإثباتٍ الحم وإنشاز العظم وسَدٌ المجاعة 
لأن به يتحقق البى يد © وذلك يَحْصّلٌ بالإسعاطٍ والإيجار ؛ لأن الشعر طفن إلى 
الذماغ و[يصل] "إلى الحلتٍ فُمَذّي ويَسّدٌ الجوعٌ والوجوثٌ يصِلٌ إلى العزب كتدي. 
َأمَا الإقطارٌ في الْأدنِ فلا يُحَرٌ م؛ لأنه لا يُمْلَمُ وُصوله إلى الدُماغ لضيتٍ الخرقي في الْأدُن . 

وكذلك الإقطارٌ في الإحليل ؛ لأنّه لا يصِلُ إلى الجرْنٍ فضْلاٌ عن الرُصول إلى المعدةٍ 
وكذلك الإقطارٌ في العيْنٍ الدبر لما قُلْنا. 

وكذلك الإقطارٌ في الجائفةٍ وفي الآمّةِ؛ٍ لأنّ الجائفة تَصِلٌ إلى الجفي لا إلى المعِدةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». (؟) في المخطوط: «والارتضاع والاستعاط». 
(9) زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 


د مسح معلل رجي 
والآمَةُ إن كان يصِلٌ إلى المعدةٍ لكنْ ما يصِلٌ إليها من الجراحة لا يَحْصّلٌ به الغِذاءُ فلا 
تنبت به الحَرْمةٌ والحَُقْنةٌ لا ُحَرّمُ أن حْقِنَ الصَبِيٌ باللبَن ة في الرُّوايَةٍ المشهورةٍ . 
ورُوِيَ عن محمد أنْها تُحَرّمٌ» وجه هذه الرّوايةٍ الوإر ملت إلى السوقص ا فسادً 
الضَوْمٍ فصار كما لو وصّل [إلى الجوف] 8 من الفمء وجه ظاهر الرُواية أنَ المُْتَبْرَ في هذه 
الحُرْمةٍ هو معنى الدَمَذَي والحُقْنةُ لانَصِلُ إلى موضع الغذاء ؛ لأنّموضِم الغِذاء هو المعِدةٌ 
وَالحُقْنةُ لانَصِلُ إليها فلا يَحْصّلُ بهانَباتُ اللّحم ونُشُورُ العظّم واندفاعٌ الجوع فلا توجبُ 
الحرمة . 
وَلو جُعِلَ اللَبَنُ مَخِيضًا " أو رائبًا أو شيرارًا أو جُبنًا أو أقِطا أو مَضّلاً فبَناوَلهِ الصّبينُ لا 
يَْبْتُ به الْحُرْمةٌ؛ لأنّ اسم الرضاع لا يقعٌ عليه وكذا لا يُنْبِتُ اللّحمَّ ولا يُْشِرْ العظمّ ولا 
يكتّفي به الصّبئُ في الاغْتِذَاء فلا يَحَرُم . 
ولو اخقلطً اللْبَنُ بغيره فهذا - وجوو: 
أمَا إن اختَلَطً بالطعام أو بالدّواءِ أو بالماء أو بلبن البهائم أوريلي امرا و أخرى فَإنَ 
الما لمع ال حلى تفخ لخر في وله جميقا لل عن طني 
بِالطَبّْخ وإِنْ لم تَمسّه النَارُ فإن كان الغالِبٌ هو الطعام؛ لم تَْبْتِ لشت الحرية) لأنّ الطعامَ إذا 
غَلَبَ سَلّبَ قوَةً اللَبَنِ وأزال معناه وهو التَعَذَي فلا يَمْبّثُ به الحُرْمةٌء ون كان اللَبَنُ غالبا 
للطعام وهو طعامٌ يَسْتَبِينُ لا يَنْبْتُ به الحُرْمَةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ 


8 
00 و 


لتسنبسا . 


وجه قولهما: أن اعتِبارَ الغالب وإِلْحاقَ المعُلوب بالعدّم أصل في الشّرِع فيجبٌ اعتِبارُه 
ما أمكنّ كما إذا اختَلّط بالماءِ أو بلبن شاقٍ ولأبي حنيفة أن العام ون كان 0 


فإنّهِ يَسْلْبُ قوَةٌ اللَبّن؛ ؛ لأله يَرِقْ ويَضْعُفُ بحيتٌ يَظْهَرُ ذلك في - حِسسٌ البصّر فلا تَقَعُ الكفاية 
به في تَعْذِيةٍ الصّبيٌ فكان اللْبَنُ مَغْلوبًا معتى له اء أو 


)١( <‏ زيادة من المخطوط. 1 

(؟) المَخِيض : اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده» ومَخَض اللبن وامْتَخَضٌ أي تحرك في الممخضة. مختار 
الصحاح ص (558). 

(*) في المخطوط : «الشاة» . 


42 
بالّهنٍ أو بالقبيلٍ؛ يبد فيه الخالِب فإنْ كان اللَبَنُ غالبا يُحَرم؛ لأنَ هذه الأشياء لا تَحلْ 
بصفة اللَبَنِ وصَيْرِورَتِهِ غِذاءَ بل بقدرٍ ذلك؛ الا ل ا لام 
كان لا يضيل إليه سحي سارها بقزة التقيد لتلفيذٍ ُمَ اللَبَنُ بانفراده يُحَرُمُ فمع هذه الأشياء 
أولى» وإِنْ كان الدّواءٌ هو الغالِبّ لا تَثْبَتَ دعت به الحُرمةٌ؛ لأنّ اللَبّنَ إذا صار مَعْلوبًا صار 
وكا فلا يقمٌ به لدي فلا َيتُ به الحُزْمةٌ وكذا إذا اط بالماء يعمد فيه الالِبُ 
أيضًا فإِنْ كان اللَبَنُ غالبا يَنْبْتُ به الْحُرْمةٌ وإِنْ كان الماءٌ غالبا لا يَثْبُتُ [به] ”'' وهذا 
0 

عند ”" الشّافعيٌ : إذا قُطْرَ من [؟/ 14 ب] القَدي مِقْدارَ خمس رَضّعاتٍ في جُبٌ ماءٍ 
فسُّقيّ منه الصَّبِيُ تَْبْتُ به الخؤمةٌ 4 . ْ ْ 

وجه قوله: أنّ اللبّنَ وصّلَ إلى جَوْفٍ الصَّبِيٌ بقدره في وقته فتَقْبْتُ الحُرْمةٌ كما إذا كان 
اللَبَنُ غالبا ولا شَكَ في وقتٍ الرّضاعء والدَّلِيل على أن القدرَ المُحَرُمٌ من اللَبَنِ وصّلَ إلى 
جَوْفِ الصّبِيٌ أنّ اللَبّنَ ون كان مَعْلوبًا فهو موجودٌ شائمٌ في أجزاء الماءِ وإِنْ كان لا يرَى 
فيوجبٌ الخزمة . 

ولنّاء م ا 0 0 
وَاللَبَنُ المعُلوبُ بالماء لا كدي الصّبِيَ لزوال ريه آلا تَرَى أله لايق الاكيفاء به في تَغد 
الب فلم يكن تُحَرمًا وقد خرج الجوابٌ عَمَا َه الشُخاليِفٌ» ودَكَرَ الجضاصٌ أن 
جَواب الكتاب يَنْبَغي أن يكونّ قولهما فأمًا على قولٍ أبي حنيفة يَنْبَغي أن لا يُحَرْمَ وإن كان 
لبن عالِيًا وقاسسٌ الماء على الطّعام وججمع بينهما من حيثٌ إن اختلاطه بالماءِ يَسْلْبُ ونه 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى (ص 2577)» المبسوط »)١40/0(‏ رءوس المسائل (ص 
5 فتح القدير (/ 2250١‏ البناية في شرح الهداية (5/ .)85١‏ 

(*) في المخطوط : «قال». 

(5) مذهب الشافعية: أن اللبن إذا خلط بمائع كالماء أو الدواء أو بحرام كالخمر ينظر فيه إن كان اللبن غالبا 
تعلقت به الحرمة وإن كان مغلوبا ففيه قولان: أحدهما: لا يتعلق به التحريم» والثاني وهو أظهرهما: يتعلق 
به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف . انظر: مختصر المزني ص (757)» الحاوي الكبير /١5(‏ 477 » 
00 الوسيط (5/ »)18١ 14٠‏ روضة الطالبين (49/ 4)» منهاج الطالبين (ص ,)١17‏ مغني المحتاج 
ع#/ره١ة).‏ 


إن كان الماء قُليلاً كاختلاطه بالطعام القليل وفي ظاهر الروايةٍ أطْلّقَ الجوابَ ولم يَذْكْرٍ 
الخلاف ولو اختَلَطَ بلبنٍ البهائم كلبنٍ الشَاةٍ وغيره يُخْتبَُ فيه الغاليبٌ أيضًا لما ذَكَرْنا ولو 
اختَلّطَ لبن امرأة بلبنٍ امرأة و أخرى فالحُكمٌ للغالِب منهما في قولٍ أبي يوسّفٌ . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمَدٍ يَنْبْثُ ياك اللاي مديما جني وهر قول رد 
وجه قولٍ محمد : أن اللَبَيْنِ ''' من جِنْسٍ واحدٍ والجِنْسٌ لا يَْلِبُ الجن فلا يكونُ خَلْطُ 
الجنْس بالجئْس استَهْلاكًا فلا يصيرٌ القليلٌ مُسْتَهْلَكا في الكثيرٍ فيُمَذي الصَبِي كُلْ واحدٍ 
منهما بقدره بإنْباتٍ اللّحم وإِنْشازٍ العظم أو سَدٌ الجوع ؛ ؛ لأنّ أحدّهما لا يَسْلُْبُ قرّةَ الآحَر . 
والدّليلٌ على أن خَلْطٌ الجئس بالجئْسٍ لا يكونٌ استَهُلاكًا له أنَ مَنْ غَصَبَ من آخَرٌَ زيئًا 
فخَلّطه بزيتٍ آخَرَ ا* شتركا فيه في قولِهم جميعًا ولو خَلَّطه بشيرّج أو بِدَهْنٍ آخَرَ من غيرٍ 
جِنْسِه ؛ يتب الخايبُ فإ كان الغاليبُ هو المْصوبَ كان لصاحبه نيحد ييه قط ما 
اختَلَطً بزيتِه وإِنْ كان الغالِبُ غيرَ المعُصوب صار المعُصوبٌ مُسْتَهْلَكَا فيه ولم يكن له أنْ 
يُشارِكّه فيه ولكنّ الغاصِبٌ يَغْرَمٌ له مثل ما غْصَبّه فدّل ذلك على اختلافٍ كم الجِنْسٍ 
الواحدٍ والجِنْسَيْنَ وأبو يوسّف اعبَبَرَ هذا النَوعٌ من الاختلاطٍ باختلاطٍ اللْبّن بالماء وهناك 
الحُكمٌ للغالب كذا ههنا . 

ولمحمَّدٍ أنْ يُمَرْقَ بين الفصلَيْنٍ فإنَ اختلاط اللْبّنِ بما هو من جنْسه لا يوجبٌ الإخلال 
بمعنى التَعَذّي من كُلَّ واحَدٍ منهما بقدره؛ لأنّْ أحدّهما لا يَسْلْبُ قَةٌ الآحَرِ وليس كذلك 
اختلاط اللَبّنِ بالماء» واللْبُّ مَْلوبٌ؛ لأنّ الماء يَسْلْبُ قوّة اللبَنِ أوتخر ع فد خسن 
الَعَذّي أو يختلٌ» واللّه عَرّ وجَلّ أعلَمُ . 

وَلو طَلَقَ الرَجُلُ امرأته ولها لبن من ولد كانت ولدَنْهِ منه فانقضّث عِدَنُها وتوّجَتْ بزوج 
آخَرَ وهي كذلك فأرضَعَتُْ صَييًا عند القّاني يُنْظَرُإِنْ أرضَعَتْ قبل أنْ تَحمِلَ من القاني فالرضاعٌ 
من الأول بالإجماع ؛ لان الب نزل من الأول فلا يرع حكئه مه بارْتفاع التكاح كما لا يَرْتَقعٌ 
بالموتٍ وكّما لو حَلَّبَ منها اللْبَنَ نم ماتث تث لا يَبِطَلُ حُكمٌ الرّضاع من لبنهاء كذا هذا . 
وَإِنْ أرضَعَتْ بعدّما وضَعَتْ من الثّاني فالرّضاعٌ من الثاني بالإجماع؛ لأنّ اللَبّنَ منه 
ظاهرًا . 

. في المخطوط : «اللبن»‎ )١( 


ل 25 


زر نعدق ينها عقلة نو نان فل اذ تطعا رازاع مز لادلا رن ان لقع من 
قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ : إِنْ عُلِمَ أنّ هذا اللَبّنَ من الثاني بأنٍ ازُدادَ لبتُها فالرضاعٌ من الثّاني وإِن 
لم يُعْلم فالرّضاعٌ من الأوَّلٍ . 

ورَوَى الحسّنُ بن زيادٍ عنه أنّها إذا حَبِلَتْ فاللْبَنُ للتاني» وقال محمَّدٌ وَزُفَرُ: الرّضاعٌ 
منهما جميعًا إلى أنْ تَلِدَ فإذا ولدث فهو من الثّاني . 

. وجه قولٍ محمد أن اللَبّنَ الأوَلَ باق والحمْل سببٌ لحُدوثِ زيادة لبن فيَجْتَمِعُ لبنانٍ في 
نَدي واحدٍ فتَفْبُتُ الحُرْمةٌ بهما كما قال في اختلاط أحدٍ اللَبَتيْنِ بِالآَحَرٍ بخلافٍ ما إذا 
وضَعَتْ؛ لأنّ اللبَنَ الأوَلَ يَنقَطِعُ بالوضع ظاهرًا وغالًِا فكان اللَبَمُ من القاني؛ فكان 
الرضاعٌ منه . 

وجه قول ابي يوشط: أنّ الحاملَ قد يَنْزِلُ لها لبن فلم ازْدادَ لبها عند الحمْلٍ من الثاني 
دل أن الزيادةَ من الحمُلٍ القاني ؛ إذْ لو لم يكن لكان لا يَْدادُ بل يَنْقُصضٌ "'؟ إذ العادة أن 
اللَبَنَ يَنْقْصٌُ بمُضيٌ الرّمانٍ ولا يَرْدادُ فكانت الزّيادةٌ ليلا على أنّها من الحمْلٍ القّاني لاامن 
الأوّلٍ. 

وججه روايةٍ الحسن عنه: أن العادةً أن بالحمْلٍ يَنْقَطِعُ اللَبَنُ الأوَلُ ويَحْدتٌ عنذه لبن آخَرُ 
فكان الموجودٌ عندّ الحمْلٍ الثاني من الحمْلٍ القّاني لا من الأوّلٍِ؛ فكان الرّضاعٌ منه لا من 
الأوّلٍ. 

ولأبي حنيفة: أن رول اللْبّنِ من الأوَلٍ تَبَتَ ب ب بيَقينٍ ؛ لأنْ الولادة سببٌ لتُرولٍ الَبَنِ بين 
1 "1 1] عاد فكان كم الأَلٍ ثاب يقي فلا يط كمه ما لم يوجذ سب آحدُ م 
بين وهو ولادةٌ أخرى لا الحمل ؛ لأنّ الحامل قد ب ينْزِلُ لها لبن بسبب الحمْلٍ وقد لا يَنْزِلُ 
حتى تَضَعَّ والقابتُ بيّقينِ لا يَزول بالشّكُ . 

وأمّا قولٌ أبي يوسّف: لما ازْدادَ اللَبَنُ دَلَ على حُدوثِ اللَبّنِ من الثاني فمَمْنوعٌ؛ لأنْ 
زيادةً اللَبَنِ تَدَلُ على حُدوث اللَبَنِ من الحمْلٍ فإِنَّ لزيادةٍ اللَبَنِ أسبابًا من زيادةٍ الغِذاءِ 


)١(‏ في | لملخطوط : «ينتقص» 


وجَوْدَتِهِ وصحَّةٍ البدَنٍ واعتدالٍ الطبيعة وغير ذلك» فلا يدُلُ الحمْلُ على حُدوثِ الزّيادة 
بالضَّكٌ فلا يَنْقَطِعُ الحُكمُ عن الأوّلِ بالشَّكُ وقد خرج الجوابٌ عَمّا قاله محمَّدٌ واللّه 
المفق اللضواتة 

وَيَسْنَوي في تخريم الرّضاع الع لين لا اسار عليه لأنْ دَلائل 
التحريم لا توجبُ الفصلّ بينهما وبيانُ هذا الأصلٍ [في مسائل] ”' ' إذا تزوّجَ صَغيرةً 
فأرضَعَنْها أنه من النَسَب أو من الرّضاع حُرّمَتْ عليه ؛ لأنها صارث أَخنَا له من الرضاع 
تَْرُمٌ عليه كما في السب وكذا إذا أرضَعَنها ْمُه أو بننه من السب أو من الّضاع ؛ ؛ لأنها 
صارث بنت أَختِه أو بنتَ بنتِه من الرّضاعةٍ وأنْها تَحْرُمُ من الرضاع كما تَحْرُمُ من النَسَب . 

ولو تزوّج صَعْيرَتَيْنٍ رَضيِعَتَيْنِ فجاءتٍ امرأة :اح نارف تيهنا مما أو على التَعاقُبِ 
حُرْمَتا عليه ؛ لأنهما صارنا أَخْتَيْن من الرّضاعة فيَحْرُمٌ الجمْعٌ بينهما في حالةٍ البقاءٍ كما 
ا ا ا ا ا ا 1 
هو الجمْعٌ كما في النَسَب فإِنْ كُنّ ثلانّا فأرة ضَعَبْهُنَ جميعًا مَعَا حَرٌمْنَ عليه؛ لأنْهُنَ صِرْنَ 
أَحَواتٍ من الّضاعة فَيَحْرْمٌُ الجمْعٌ بينهُنَ وله أنْ يَتزوّجَ واحدةً منهنَ أيتَهُنَ شاء لما قُلنا . 

ل م ؛ حُرّمَتْ عليه الأولتانٍ "" و كانت 
الغَالِثَةٌ زوجَتّه "؛ لأنها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى ب ّم القانية؛ صارنا أَحْمَيْن فبانّتا منه فإذا 
أرفقك الناكة فق سارلة شك لبها كتين احته 20 ا ب يد 
إذا أرضَعَتٍ البنتيْن مَعَا ثُمْ امال متا والقَالةٌ امرأته ؛ لما مُلْنا . ولو أرضّعَتٍ الأولى ثُمَ 
وه لأنّالأولى لم تام وكذا الإرضع عَم الجنع فإذ ضعي 
الأخر َيْنِ مَعَا صِرْنَ أحَواتِ في حالةٍ واحدةٍ فِيَفْسّدُ نِكاحْهُنَ ولو كُنَ أربعٌ صَبِيَاتٍ 
فأ رضَعَنهُنَ على التَعاقُب واحددً بعد واحدة حُرمْنَ جميعًا ؛ لأنها لما أرضَعَتٍ الثّانية فقد 
صارث أَخْنَا للأولى فحَصَلَ الجمُْمٌ بين الْأَحْمَيْن من الرّضاعة فبانّتاء ولمًا أرضَعَتٍ الرابعة 
فقد صارث أَخْنًا للتَالئِةِ فحصّل الجمْعٌ» فبانّتاء وَحَكمْ المهر والرّجوع في هذه المسائلٍ 
ظ نَذْكُرُهِ في المسألةٍ التي ليها وهي ما إذا تزوّجَ صَغْيرَةٌ وكبيرة فأرضَعَتٍ الكبيرةٌ الصَغيرة . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «الأوليان». 
(') في المخطوط : «امرأته». ش 


5 ا ا 1 


ما حكمْ التكاح فقد حُرّمنا عليه؛ لأنْ الصّغيرة صارث بننا لها والجمعٌ بين الأمّ والبنت 
من الرّضاع نكاحًا حَرامٌ كما يَحْرُمُ من التَسَب ثُمْ إِنْ كان ذلك بعدّ ما دخلّ بالكبيرة؛ لا 
يجوزٌ له أنْ يُتزرّجَ واحدةً منهما أَبَدَا كما في النَسَّب وإنْ كان قبل أنْ يدخلّ بالكبيرة؛ جاز 
له أن يزوج الصَغيرة؛ لأتها ينه من الرّضاع لم يدخل بأنها فلا يَخْرمُ عليه يكاحها كما 
في النّسَب ولا يجوز له أنْ يزوج الكبيرة أبَدَا؛ لأنّها أ مَْكوحَته من الرضاع فْتَحْرُمُ بمُجَرَدٍ 
نِكاح البنتٍ دخل بها أو لم يدخل بها كما في النَسّب . 

واقااقك لسبر انا فكي : زإ كان تدوض بواجا سمط لاا عات 
الفسادَ أو لم تَتَعَمّدْ؛ِ لأنّ المهرّ قد تأكّدَ بالدّخولٍ فلا يحتملٌ السّقوط بعد ذلك فلّها مَهْدْها 
ولها الشّكتى ولا نفقة لها؛ لأن السّكتى حقٌ اللّه تعالى فلا تَْقْطُ بفعليهاء والتَقَقةُ تجبُ 
حتااليا بطويقة يقةٍ الصَّلةِ وبالإرضاع خرجث عن استِحْقاقٍ الصّلةٍ فإنْ كان لم يدخل بها سَقَطَ 
مَهْرُها فلا مَهْرَ لها ولا سُكتى ولا نفقةً سَّواءٌ تَعَمَدتٍِ الفساد أو لم تَتَعَمَدْ؛ِ لأنَّ الأصلَّ أنّ 
الفُرْقةَ الحاصلة قبل الدّخولٍ توجبُ سُقوط كُلُ المهر ؛ لأنّ المُبْدَلَ يَعودُ سَلِيمًا إلى المرأةٍ 
وسَلامةٌ المُبْدَلِ لأحدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ يوجبُ سَّلامةً البدَلٍ للآحَرِ لملا يَجْتَمِعَ المُبْدَلُ والبدّل 
في ملكِ واحدٍ في عمد المُبادَلةٍ . كان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ على الرّوج شيء سَّواءٌ كانتٍ 
القُرْقَةٌ بغي طلاتي أو بطلاتي إلا أن الشَرِعَ أوجَبَّ عليه في الطّلاقٍ قبل الدّخولٍ مالا مُقَدَرَا 
بنصفي المهر المُسَمّى ابتّداءً بطريق المُنْعَةٍ صِلة لها تطييبًا لقَلْبها لما لَحِقَّها من وحْشة 
لي 
فلا تشتحن عبتا + :وأتا الشغيرة فلّها نصفٌ المهر على الرّوج عند عامّةٍ 0" 

وقال مالِكٌ : لا شيء [1/ 15 أ] لها . 

وجه قوله أن المُرْقةَ جاءث من قِبَلِها لوجود عِلَّةٍ المُرْقَةٍ منها وهي ارْتَِضاعُها؛ لأنّه 
بذلك يَحْصّل اللْبَنُ فى ي وها فيبثُ الحم ويُنْشِرُ العم فتَحصّل الجزئية التي هي المعنى 
اكول في الكوجة راتما الموسؤة بو لاد فد التتكين من اانشاعها ب لامها تذيه 
فكانت مُحَصَّلةَ للشّرطٍ والحُكمُ للعِلّةٍ لا للشّرطٍ فلا يجب على الرّوج للصّغيرةٍ شيءٌ ولا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (”/ 744)» تبيين الحقائق (؟/ 187)» فتح القدير (5/ /451)» درر 
الحكام ١١‏ لاه مل رد المحتار 0/ لحفة” 


يجب على المرضعة للزوج شية أيضًا. 

ولناء ما ذَّكَرْنا أن القُرْقةَ من أيّهما كانت توجبٌ سُقوطً كُلَّ المهر لما ذَكَرْنا وإنّما يجبٌ 
ا ل ال 
يوجبٌُ خُروجّها عن استِحقاق النَظرٍ '"؛ لأنّ فعلّها لا يوصّفٌ بالخطرء وليسثْ هي من 

أهلٍ الرّضا لنَجْعَلَ فعلّها دَلالةُ الرّضا بارْتفاع التكاح فلا نّحْرَمُ نصفّ الصَّداقٍ بخلافٍ 
الكبيرة؛ لأنَ إقدائها على الإرضاع لاله الرّضا باتِفاع الكاح» وهي من أهل الرّضاء 
وإرضاعُها جنايةٌ فلا تَسْبَحِقٌ : التق يجاب نصفي المهر لها يتداة؛ و الجائي لا مسب 
التَظَرَ [على جنايّيه] ”" بل يَسْتَحِقُ الرّجْرَ وذلك بِالحِرْمانٍ لكلا يفعل مثلّه في المُسْتقبّلٍ فلا 
يجب لها شية سوا تَعَمَدّتِ الفساة أولم تععمَد؛ أن فعلها جناب في الحالينٍ يرجم 
الرّوجّ بما أدذى على الكبيرة إن كانت تَعَمَدّتٍِ الفسادّ» وإِنْ كانت لم '* تَتَعَمَدْ لم يرجعْ 
عليها كذا ذَّكَرَ المشايخٌ وهذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسّفت 7 . 

[وقال محمد: لا يرجع عليها بشيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد كذا ذكر مشايخنا 
انن 

روي عن محمَّدٍ: أنّ له أن يرجم عليها سَواءٌ تَحَمَدَتِ الفساة أو لم تَتَحَمَدْ وهو قول ذُقَرَ 
وبشْر المريسيّ والشافعيٌ '" . 

وحجه قولهم: أن هذا ضَماكُ الإثلانٍ ونه لا يختلفٌ بالعمْدٍ والخطأ والدّليل على أن هذا 
ضَمانُ الإثلا أن القُْقة حَصَلَتْ من قِبَلِها بإرضاعِها ولهذا لم تَسْتَحِقَ المهر أصلا ورأسًا 
سَواءٌ تَعَمَدَتٍ الفسادَ أو لم تَتَعَمَدْ وإذا كان حُصول المُرْقةٍ من قِبَلِها بإرضاعها صارث 
بالإرضاع مُوَكّدةَ نصف المهر على الرّوِج؛ لأنّه كان (مُحْتَمِلاً للسّقوطِ) ”' برٍدَتها أو 


. فى المخطوط : «الصلة»‎ )١( فى المخطوط: «مهر».‎ )١( 

() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لا». 

(0) انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/7”317)» مختصر الطحاوى؛ ص .)551١(‏ 

- (5) زيادة من المخطوط. 

(0) مذهب الشافعية :أنه يغرم نصف المهرءٍ ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلهاء » لأن كل من أفسد 
شيئًا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدّاء انظر: مختصر المزنى ص (75718). 

(8) في المخطوط : «محتملٌ السقوط». 


(17حإب بيسح باتع لصتقع ج»_ 
ل ل نعضث 
لا يحتملٌ التّقوطً فصارث مُتْلِفَةَ عليه مالّه فتَضْمَنُ . 

وجه قولٍ محمد: أنها ون تَعمَدَتِ الفساد فهي صاحبةُ شرطٍ في ثُبِوتٍ المُرْقةٍ؛ لأن عله 
القُرْقةِ هي الاريِضاعٌ للصّغيرة و لما بيّنَا والحُكمُ يُضافٌ إلى العِلَةٍ لا إلى الشّرطٍ على أن 
إرضاعًها إِنْ كان سببٌ المُرْقَةٍ فهو سببٌ محضٌ ؛ لأنّه طرأ ملاس رحن وهو ارْتِضاعٌ 
الصَّغْيرةٍ والسبَبُ إذا اعتّرَضٌ عليه فعلٌ اختياريٌ يكونُ سببًا محضّاء والسَّبَّبُ المحض لا 
حُكمَ له ون كان صاحِبٌ السَبّبٍ مُتَعَمّدًا في مُباشرةٍ السَبّب كمّنْح باب الإِصْطَبْلٍ والقمَصٍ 
حتّى خرجت الذَابَةٌ وضَلَّتْ أو طارَ الطيْرُ وضاعً؛ ولأنّ الصَّمانَ لو وجب عليها ما أن 
يجب بإِنُلافٍ ملك التكاح أو بإِنْلافٍِ الصّداقٍ أو بتأكيدٍ نصفه على الزوج . 

ولا وجة للأرّلٍ؛ لأنّ ملك التكاح غير مَضْمونٍ بالإثلافٍ على أصلنا ولا وجة للقّاني؛ 
لأتها ما أنلَمّتِ الصّداقٌ بل أسقَطتْ نصفّه والنُصفُ الباقي بقيّ واجبًا بالكاح السَابقٍ ولا 
وجة للثَالِثِ؛ لأنّ التأكيد لا يُمائْلُ التفويتَ فلا يكونٌ اعتّداءً بالمثل . 

ولابي حنيفة: وأبي يوسُفَ أن الكبيرةً ون كانت مُحَصَّلة شرط المُرْقَةَ» وعِلَّة القُرْقةٍ من 
الصّغيرَةٍ كما ذَّكَرّه محمَّدٌ لكنّ الأصلّ أن الشّرطً مع العِلَّةِ إذا اشتركا في الحظر والإباحةٍ 
أي في سبب المُوَاحَذةٍَ وعَدَِهِ فإضافةٌ الحُكم إلى العِلَةٍ أولى من إضافَيِه إلى الشَرطٍ . 

فأمًا ل ا ل ا 
أولى من إضافيه إلى الح كما في حفر ”' البئْر على قارعة الطريقٍ فالكبيرةٌ إذا لم تَكنْ 

َعَعَدتِ الفساد فقد استوَى الشرطً والعِلهُ في عَدّمٍ الحظرٍ فكانت القُْقةُمُضافةً إلى العِلَ 
وهي ارْتِضامُها وإنْ كانت تَمَمَدَثٍِ الفساد؛ كان الشّرطٌ محظورًا وهو إرضاعٌ ”" الكبيرة 
َالعِلَهُ غيرُ موصوفةٍ بالحظرٍ وهي ارْتِضاعٌ الصّغيرةٍ فكان إضافةٌ الحُكم إلى الشّرطٍ أولى . 

رركا سينك التق إلى لكر عزة تدقوها المنطاة ولق تمك العو للش ميرو على 
الزّوجٍ ابيداء مُلازمًا للمُرْقةٍ؛ صارت القَرْقةُ الحاصِلةٌ منها كأنها عِلَةٌ لوجوبه لا أنه بقي 
الصف بعد القرْقةٍ واجبّا بالكاح السَابق ؛ ؛ لأنّ ذلك قولٌ بتخصيص العِلَةٍ؛ لأنّه قول ببقاء 


)١(‏ في المخطوط: «الصداق عليه». (5) في المطبوع: «حقٌظ. 
() في المخطوط : «ارتضاع؛». 


نصفي المهر مع وجود العِلَّةِ المُمْقِطةٍ لكُلّه وإنّه باطِلٌ فصارت الكبيرةٌ مُتْلِفَةٌ هذا القدرٌ من 
0 الما على الزوج ؛ إز الآداة يني على الوجوب فيلبث لتحق الوجوع هليه 
ولهذا المعنى وجب الضّمانُ على شُهودٍ الطّلاقي قبل الدُخولٍ إذا رَجَعوا بالإجماع بخلافٍ 
ما إذا لم تَتعَمَدِ الفساد؛ لأن عند عَدَم التعَمّدِ لا تكو القُرْقةُ مُضافة إلى فعلي الكبيرة فلم 
يوجدٌ منها عِلَهُ وجوب نصفي المهر على الرّوجٍ فلا يرجعٌ عليها . 

وأمًا مسألةٌ فتح باب الإِصْطَبْلٍ والققّص فكما يَلْرَمُها يَلْرَمُ محمّدًا لأنّ عنده يَضْمَنُ 
الفاتِحُ ون اعتَرَض على الفح (فعل اختياري) 27ب فقد خرج الجوابٌ عن الباقي فافّْهُم . 

تُمْ تَحَمُدُ تَعَمَّد الفساد يَنْبْتٌ بثلاثة أشياء 9) ير و ا 
بإرضاعها وَعَدَمٍ الضرورة وهي ضَرورَة حَوْفٍ الهلاكِ على الصَّغيرةَ لولم تُرْضِعْها 
والقولٌ قولها [في الهالم تعر لماه مع ينيها ١‏ لأن الوح بدغوى تعد الفساء دعي 
عليها الصَمانَ وهي تُنْكِرُ فكان القولٌ قولها! 0 

وعلى هذا حُكمٌ المهرٍ والرّجوع في المسائلٍ المُتَقَدّمَةٍ من الاثّفاقٍ والاختلافي» وَلو 
تروع قير؟ وطدوة ودار مدتهنها القبيرة إن | رمتتكين نمق عقر علنة الأتينا سينا 
ل ل ل يك 
الكبيرةً 6 أبَدَا سَواءٌ كان دخلّ بها أو لم يدخل بها] © ؛ لأنها أَمُّ مَكوحَيه فتَحْرْمُ بنفس 
العقدٍ على البنتٍ . ولا يجوز له أن يَجْمع بين الصَعيرَتَيْن يكاحا أبَدَا؛ لأنّهما صارتا أَخمَيْنِ 

من الرّضاعٍ ويجوٌ أن يرج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنها ريه من الّضاع . 
فلا تَحرم بمُجَرَدِ العقدٍ على الأمّ كما في التَسّب» وإنْ كان قد دخل بها ؛ لا يجورُ كما في 
التَسَب وإِنْ أرضَعَيْهما على التَعاقُبِ : واحدةٌ بعد أخرى فقد حَرُمَتِ الكبيرة مع الصّغيرةٍ 
الأولى؛ ؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى صارث بننًا لها فحصّلّ حص فحَصّلَ الجمُعٌ بين الأمّ والبنتٍ فبانّتا 
مله . 


وأما الصَّغيرةٌ الثّانيةٌ : فإنّما ”*' أرضَعَنْها بعد ما بانّتِ الكبيرةٌ فلم يصِرْ جايعًا لكتها 


(1) في المخطوط: «فعلاً اختياريا» . (1) في المخطوط : «أمورة. 
(؟) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإنها؛ . 


ربيب من الرّضاع فإنْ كان قد دخل مها تَحْرُ دم عليه وإلآ فلا ولا يجوز نِكاحٌ الكبيرة بعد 
ذلك ولا الجمُعٌ بين الصَّعْيرَتَيْن لما ذَكَرْنا . 

دل زج كيرة ثلا يات اوضع على التعائب واحدة بع أخرى حون علي 
حمتماء لأنها لكاآرد عدت راي شارف يا لها تحمل الي . بين الأمٌ والبنتِ فحرٌ 
عله :فلي ”'' أرَْضَعَك الثائية ققد أرَضعتها والكبيرة والضغيرة ارارم 
بسبب الجمْع لعَدَمٍ الجمع ولكن يُنْظَرُ إِنْ كان قد دخل بالكبيرة تَحْرُ تَحْرُمٌ عليه للحالٍ؛ لأنها 
ربيبته وقد دخل انها وإنْ كان لم يدخل بها ”" لا تزه عليه للسال حت لو الفادة 
فإذا أرضَعَتٍ الثَالِئَةَ حَُرّمتا عليه ؛ لأتهما صارتا أن واكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك 
والجمْعٌ بين صَيرتَيْنِ وتزوّج [إحدى] " " الصَّعغائرٍ [على : تجو 17 ها كك اناء 

ولو تزوّج صَغيرَتْنٍ وكَبيرتَيْنِ فعَمَدتٍ الكبيرتانٍ إلى إحدى الصَغْيرَتَيْنِ فأرضَعتاها ”*) 
إعذافها بد أعرى 3 ومع الصحيرة ؛ القانية واحدةٌ بعد أخرى بانّتِ الكبيرتانٍ والصَغيرة 
الأولى والصّغيرة ةٌ الثانيةٌ امرأثه ؛؟ لأنّهما لما أرضّعَتا الصَّغيرةً الأول سنارت كل والسد ومين 
الكبِيرَتَيْنٍ أمّ امرأيه فصارتٍ الصّغيرةٌ بنتَ امرأته فصار جايعًا بِينَهُنَ فَحُرّمْنَ عليه لما 
أرضّعَتا القانية نقد أرضَعتاها بعد تُبوتٍ البينونة فلم بِصِرْ جايعًا فلا تَحوُمْ هذه الصَغيرة 
بسبب الجمْع ولكثّها ابن مَنكوحةٍ كانت له فَإِنْ كان لم يدخل بها لا تَحْرٌ : رُمُ عليه وإِنْ كان 
قد دخلّ بها تَحْرُمُ ولا يجورٌ له يكاحٌ واحدةٍ هن الكر يو بعد ذلك بحالٍ والأمرٌ في جوازٍ 
نكاح الصّغيرةٍ و الأولى على التفصيلٍ الذي مَرَ. 

ولو كانت إحدى الكبِيرَتَيْنٍ أرصَعَتٍ الصَغيرتينِ واحدة بعد الأخرى ثم أرضعَتٍ الكبيرة 
الأخرى الصَعَيرَتَيْنَ واحدةً بعد الأخرى يُنْظَرُ إنْ كانت الكبيرةٌ ُ الأخيرةٌ بَدَتُْ بالتي بَدَتْ 
بها الكبيرةٌ الأولى ؛ بانَتِ الكبيرّتانٍ والصّغيرةٌ الأولى والصَغيرة م الأخرى امرأيّه ون كانت 

ا أبها الأولى حُرّمُنَ عليه جميعًا وإِنّما كان كذلك؛ ؛ لأ الكبيرة 0 

ضَعَتِ الصَّغيرةً #الأرلى قئة منارك بكي مَعْصن الجتة بين الم والدت فك 


)١(‏ في المطبوع: «ولما». )١(‏ في المخطوط: «بها؛. 
(*) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فأرضعتها». 
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ة عاس ع مه 
[جميعًا] (' عليه؛ نكما مقف الاحرق أرضَعَنْها وهي أجِنَبِيَةٌ : يتحقّقٍ الجمْمُ لكنْ 
فنارت الأحرى وبيةة نإ كان لم دسل بأتها »وإ كان قد محل به تَحْرْمْ 
فلَمّا جاءَتِ الكبيرةٌ الأخيرةٌ فأرضَعَتٍ الصّغيرةٌ الأولى فقد صارث أُمّمَْكوحَيه فر حرام 
عليه فلّمًا أرضَعَتٍ الصّغيرة ه الأخرى فقد أرضعها وهي أجي فصارث ربته فلا َم إن 
كان دغر انها ون كاك انها 7 ب] تَخْرُمُ وإِنْ كانتٍ الكبيرةٌ 
الأخيرةٌ بَدَأْتْ بالتي لم تَبْدَأ بها الكبيرة ةالأولى فقد صارث بننًا لها فصار (جامعًا بين الأم 
والبنت) ”" فَحُرّمتا عليه كما حُرّمَتِ كتير ةُ الأولى مع الصَّغيرةٍ الأولى فحْرّمْنَ جميعًا . 

ولو كان تحئّه صَغِيرةٌ وكَبيرةٌ فأرضَعَتْ أ م الكبيرةٍ الصَّغيرةً باَنا؛ لأتهما صارنا أَْمَيٍْ 
وكذا إذا أرضَعَتْ أَخْتُ الكبيرة : الضغيرة؛ لانهااها تيد أخي اخر انه الحم بين 
المرأٍ وبين بنتٍ أَخْتِها لا يجورٌ في الرّضاع كما لا يجودٌ في النَسَب ولو أَرضَعَنْها عَمَهُ 
الكبيرةٍ أو خالّئها لم تبن؛ لأنّها صارث بنتّ (عَمّةٍ امرأتِه) ”* أو بنتَ خالّيها ويجورٌ 
للإنسانِ أنْ يَجْمع بين امرأةٍ وبين بنتٍ عَمَيها أو بنتٍ خاليها في النَسَب فكذا في الرّضاع . 

ولو طلق رعجل امراتة ثلانًا نّم أرضعَتٍ المُطْلّقَةٌ قبل انقضاء عِدَّتَها امرأةٌ له صَغيرةٌ بِانَتِ 
الصّغيرةٌ؛ لأنها صارث بنثًا لها ”© فحَصَلَ الجِمُعٌ في حال العِدَةٍ والجمْعْ في حال قيام 
العِدَةِ كالجمُع في حال قيام التكاح . 

ولو زوّجَ ابته وهو صَغيرٌ امرأةً لها لبن فارْتَدَتُْ وبانّث من الصّبيٌ نّم أسلّمَتْ فتزوّجَها 
رجل فحَبلَتُ منه ّم أرضَعَتْ بلبيها ذلك الصّبيّ الذي كان زوجّها حُرَمَتْ على زوجها 
الثاني كذا رَوَى بِشْرٌ بِنُ الوليدٍ عن محمَّدٍ؛ لأنْ ذلك الصّبِيّ صار ابنًا لزوجها فصارتُ هي 
مُكوحة ابيِه من الرّضاع فَحُرّمَتْ عليه ولو ةركل ام ولو ةقر اله مدر اكارفلق 
بلبن انيد كر تش على زوجها وغلن مولاهاه لذن الزوع سداراركا اللمزلي) 7" نضارث 
هي موطوءة أبيه فتَخْرُمٌ عليه ولا يجوز للمولى [أيضًا] ”" أنْ يَطأها بملكِ اليمين؛ لأنّها 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «بها». 
.(5) في المطبوع : : «جامعها مع أَنُّهاء. (:) في المخطوط: «عمتها» . 
(5) في المطبوع : «له؛ . (5) في المطبوع: «لزوجها». 


(0) زيادة من المخطوط. 


د رد سس لي د كن خْرّمَتْ عليه ؛ لأنها 


فضل 7 يثبت به الرضاع ] 


وأما بان ما يَعْيْثُ به الرضاعٌ -أي: يَظْهَم به- فالوضاغ يَظْهَرْ بأحدٍ أمرين : 

أحذهما: الإقرارٌ. 

والنّاني: اليه 

. أمَا الإقرارٌ فهو أنْ يقول لامرأةٍ تزوّجها : هي أختي من الرّضاع أ و أمّي من الرّضاع أو 

بنتي من الرّضاع نبت على ذلك يقر 57 عليه يرق بينهما؛ ؛ لأنّه قد ببُطْلانِ ما يملِكُ 
إِنْطالّه للحالٍ فِيْصَدَ نتصّدق لداعل لقن وإذا صدَّقَ لا يَحِلٌَ له وطؤُها والاستمْتاعٌ بها فلا 
يكونُ في إِبْقاءِ ”" التكاح فائدة يرق بينهما سَواء صَدَكنه أو كذّيّثه ؛ لأنّ الحُرْمَةَ ثابتةٌ في 
ريق ّم إن كان قبل الدَّخولٍ بها فلّها نصفُ المهرٍ *" إنْ كذََئْه؛ لأنّ الرّوجَ مُصَدّقُ على 
نفسِه لا عليها بإنُطال حقّها في المهرٍء [وإن صَدَقَيْهُ فلا مهر لها لتصادقهما على أنه لا حَقٌ 
لها في المهر] ”2 وإنْ كان بعدَ الدّخولٍ بها ذلّها كمال المهر التق والشكتى ؛ ؛الاتدعية 
مُصَدَّق ”'' بإيُطال حقّها فإنُ أَقَرَ د بذلك ثُمْ قال : أُومَمْت أو أخطات أو غَلِطت أو نّسيت أو 
كنت » هما على الككاح» زلا يق يتهها علا 0. 

وال الك 0 والشَافعحٌ 9 : يم يُقْرَقُ بينهما ولا يُصَدَقُ على الخطأ وغيره. 

وجه قولهما: أل أ بسب الف فلا ملك جوع كما لو أ بلطلا فوج بأ قال 
لامرأتّه : كنت طَلَفْتّك ثلاثًا ثم قال : أومَمْتء والدّليلٌ عليه أنه 1 : هذه امرأتي 
ا ا *؟ أو ابتني ثّمّ قال : أومَمْت ؛ أنّه لا يُصَدَقُ وتعتِنُ كذا ههنا . 


. في المطبوع : «ويصبر». (؟) في المخطوط: «بقاء؛‎ )١( 

(*) في المخطوط : «الصداق». (4) زيادة من المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط: «في حقها». 

)0 انظر في مذهب الحدفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ ,»)”75١‏ مختصر الطحاوى (١؟١5).‏ 
(0) مذهب المالكية : أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأء انظر: المدونة (؟/ 417). 
)0( مدخت الغناقعية : أنه يفرق بينهما ولا يضدق:غل :الخطاء انظر مختصر المزنى ص (7750). 
(9) ليست في المخطوط . 


لقا أن الإقراز [تعباد فقوله: هذه أختي إخبارٌ منه انها لم تكن زوته قط لكَوَيْها 
مُحَرّمةَ عليه على التَأبِيدٍ . فإذا قال: أومَمْت صار كأنّه قال: ما تزوّجْتها ثّمَ قال: تزوّجتها 
وصَدَّقَئْهِ المرأةٌ ولو قال ذلك؟ د ل ال ؛ لأنّ قوله: 
كُنْت طَلَمْدّك ثلانًا إقرارٌ منه بِإِنْشَاءٍ الطّلاقٍ الثّلاثِ من جهّتِه ولا يتحقّقٌ إِنْشَاءُ الطلاتي إلا 
بعد صِحَةٍ التُكاح فإذا أثَرَ كم رَجَمَ عنه لم يُصَدَقْ وبخلافٍ قوله لأميه : هذه أَمّي أو ابتني ؛ 
ال ا د 

َرَى أنّها لو كانت أَمه أو ابن حقيقة جاز دُخولّها في ملكه حتّى يقعٌ العتقّ عليها من 

اد ا ا : أوعنت لا مدن كما لو قال : 
هذه حُرَةٌ نُمّ قال : أومَّمْت . وكذلك إذا أ قر الزّوجُ بهذا قبل الكاح فقال و وين 
ا ؛ لا يجوز له أنْ يَنَرْوّجَها ولو تزوّجَها 
يُقَرَقُ بينهماء ولو قال: أومّمْت أو غَلِطّت جاز له أن يَتَرَرّجَها عندنا لما قُلْنا ولو جَحَدَ 
الإقرارٌ فشّهِدَ شاهدانٍ على إقراره فُرّقَ بينهما . 

وكذلك ]قف بالكنن قال اهل انر الت نانس آى اسمن ونين لبايك 
معروفٌ وآثها لح بنقا ل | أو أن له فنّه يأل مَدَةٌ [؟/ 1٠7‏ أ] أخرى فإنْ أصَبٌ على ذلك 
وتْتَس عليه يف رَقُّ ببنهما لظهور النَسَب بإقراره مع إضراره عليه إن قال: أُوهَمْت أو 
أخطأت أو غَلِطت علطته تسد ول شذن بينهما عندّنا لما قُلناء وإن كان ليا نسي فعروف 
أو لا تَصْلحُ أنا ريك كم بانترن مكهما ىوان على بالف الا كارن لي إن ع 
واللّه أعلَّمْ . 

وان البيثة: فهي أنْ يَشْهَدَ على الرّضاع رجلانٍ أو رجلّ وامرأتانٍ ولا يُقْبَلُ على "") 
الرضاع قن من ذلك :ولا شهادة الكساء بانفرا دهن وهذا عدن 0 


وقال الشّافعٌ : يُقْبَلُ فيه شهادةٌ أربع نسوةٍ 3 


)١(‏ زاد في المخطوط: (فإئه) , (0) في المخطوط : «افي). 

. (") انظر في مذهب الحنفية: الهداية (2009/5» المبسوط (5//ا11. »)١18‏ شرح فتح القدير (؟/ 
0١‏ الدر المختار (/ 5 2.77 576). 

(5) مذهب الشافعية: أنه يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة كالولادة ولاايثبت 
بدون أربع نسوة» انظر: الحاوي الكبير »)575/١5(‏ الوسيط »2١1918/1(‏ الوجيز 2)21١94/5(‏ روضة 


(/بسبلييحح باع لصنق عه 


وجه قوله: أنّ الشّهادةَ على الرّضاع شهادةٌ على عَوْرةٍ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ تَحَملُ الشهادة إلا 
بعد النَظَرِ إلى القدذي وإِنّه عَوْرةٌ يقل فيه شهادةٌ النّساء على الانفرادٍ كال ولادة. 

ولنا ما رَوَى محمّدٌ عن عكرمة بنِ خالِدٍ المخُزوميٌ عن عْمَرَ رضي الله عنه أنه قال : لا 
يَُْلُ على الرّضاع أل من شاهدَيْنٍ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ ولم يَظْهَرٍ التكيد ”© 
من أحدٍ؛ فيكونّ إجماعًا ولأنّ هذا بابٌ مِمَا يَطَلِعُ عليه الرّجالَ فلا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِ 
(على الانفِراد) ”" كالمالٍ وإنّما فنا ذلك؛ لأنَّ الرّضاعَ مِما يَطَلِعُ عليه الرّجالٌ أمَا تَدْيُ 
الأمةٍ فلأته يجورٌ للأجانب النَظَرٌ إليه . وأمًا نَدْيُ الحُرَةَ فيجورٌ لمّحارِمها النَظَرٌ إليه فتَبَتَ 
أن هذه شهادةٌ ما *" يَطَلِعُ عليه الرّجالُ فلا ُْيلُ فيه (شهادةٌ الّساء) ”*» على الانفراد؛ 
لأنْ قبول شهاتون بالفراون في أصول الشرع للضرورة وهي ضَرورةٌ عَدَم اطلاع الرّجالٍ 
على المشهود به فإذا جاز الاطْلاعٌ عليه في الجملة لم ب تَتَحَقَقٍ الضّرورةٌ بخلافٍ الولادة فإنّه 
لايجورُ لأحدٍ [فيها] 0 من الرّجال الاطّلامٌ عليها فدَعْتِ الضَرورةٌ إلى القبول . 

فإذا شَهِدَتٍ امرأ على الرّضاع فِالأمْضَلُ للزوج أن يَُارِئها لما روي عن محمَّدٍ أن عُْبةً 
بنَ الحارث قال : تزوّجت بنتٌ أبي إهاب فجاَتٍ امرأةٌ سَوْداءُ فقالت نإل اوفشكا 
َذَكَرَتْ "2 ذلك لرسول اللّه يك فقال بكلِ: «نَارِفْهَاء فقّلْت إِنّها امرأةٌ سَوْداءُ وإنّها كيت 
وكَيْت فقال يك : «كيف وَكَد قِيل» ”" . 

وفي بعض الرواياتٍ قال عُفْبةٌ فذّكَرْت ذلك لرسول الله يل فأعرَضٌ تثُمْ ذَكَرتُه فأعرَضٌ 
حتّى قال في الثَالِثِةِ أو الرّابعة : «نَدَعْهَا إِذَا؛ وقول : «قَارِفْهَا أو قَدَعْهَا إِذَاه نَذْبٌ إلى الأفْضَلٍ 


والأولى . 

الطالبين (75/9). مغني المحتاج (/ 574). 

)١(‏ في المخطوط: «التكذيب». )١(‏ في المخطوط : «بانفرادهن». 
() في المخطوط : «على ما». (4) في المخطوط : «شهادتهن». 
(45) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فذكره. 


0) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعةء حديث (2)5550 وأبو داودء كتاب: 
الأقضية؛ باب : الشهادة في الرضاع » حديث ,.)25٠077(‏ والترمذي» حديث »2)١١51١(‏ والنسائي؛ حديث 
(:70). وابن حبان ,)77/٠١(‏ حديث (4714)» والدارقطنى فى سئنه (7//5/ا١),‏ حديث (18)» 
والحميدي في مسئده /١(‏ 577). حديث (0174)» والطبراني في الكبير (11/ 707): حديث (91/7)) 
وانظر التلخيص الخحبير (7/5)» حديث 2»)١509(‏ وخلاصة البدر المنير (5/ .2)70١‏ حديث .)1١19/6(‏ 


ألا تَرَى أنّه يل لم يُمَرَقْ بينهما بل أعرّضٌ ولو كان التفريقٌ واجبًا لفرق ولّما أعرَ 
ا كاعر يا ل و ل 
فَرَّعَمَتْ أنّها أرضَعَئْهِما فِسَّألَ الرَجُلَُ عَليّا رضي الله عنه فقال هي امرأتّك ليس أحدٌ 
يُحَرمُها عليك فإِنْ تَتَرهْتَ فهو قْضَلَ وسَألَ ابنُ عباس رضي الله عنهما فقال له مثلّ ذلك 
ولأنه يُخْتَمَل أنْ تكونٌ صادقة في شهادتها فكان الاحتياطً هو المُفارَقةَ . وإذا فارَقّها 
فَالأفْضَلٌ له أن يُعْطيّها نصفّ المهر إِنْ كان قبل الدّخولٍ بها لاحتمالٍ صحّةٍ التُكاح 
لاحتمالٍ كذبها في الشّهادةٍ والأفْضَلٌ لها أنْ تَأَحْذَ شيئًا منه لاحتمالٍ فسادٍ التُكاح لاحتمالٍ 
صِدْقِها في الشّهادةٍ وإِنْ كان بعد الدّخولٍ [بها] '' فَالأفْضَلٌ للزوج أنْ يُعْطيّها كمال المهر 
والقَّةٍ والسّكتى لاحتمالٍ ججَواز الُكاح والأفُضَلُ لها أن تَأحُدَ الأكَنَ من مَهْرِ مثليها ومن 
الْمْسَمَى ولا تَأذ التق والسّكتى لاحتمالٍ الفسادٍ وإن لم يلها فهو في سَعة من المُقام 
معها ؛ ا 7 ل العم وركذا نا ميدي امراان أو رجلّ وامرأةٌ أو رجلانٍ غيد 
عَذْلَيْنِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وهم غيرُ عُدولٍ لما قُلْنا . 

وإذا شَّهِدَ رجلانٍ عَدْلانٍِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وقُرّقَ بينهما فإنُ كان قبل الدّخولٍ بها فلا 
شيء لها؛ لأنّه تَبِيَنَ أنّ التّكاحَ كان فاسِدًا وإنْ كان بعدَ الدُخولٍ بها يجبٌ الأقَلّ من 
المُسَمَى ومن مَهْرٍ المئلٍ ولا تجبٌ لها التَّقهُ والشّكتّى في سائر الأْكحةٍ الفاسِدةء واللّه 


)١(‏ زياذة من المغطوط. 


كاب النفقات 


ذ عمس علج 


كل (ننفف/ن»" إفف 


النفقات ”" أنواعٌ أربعةٌ : نفقةٌ الرّوجاتٍء ونفقة الأقارب» ونفقةٌ الرّقيقي» ونفقةٌ البهائم 
والجمادات . 

أمَا نفقةٌ الرّوجاتٍ: فالكلامٌ فيها يقعٌ في مواضِع : 

في بيانٍ وجوبها. 

وفي بِيانٍ سبب الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بيانٍ مِقَدارٍ الواجب منها . 

وفي بيانٍ كيفيّة وجوبها . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطّها بعد وجوبها وصَيْرورَتِها ديْنَا في الذَّمةٍ. 

انا وجوبها فقد دَلَ عليه الكتابٌ والسَِّةُ والإجماعٌ والمعقول. 

أنا الحكتابْ [العزيزٌُ:] ”*) فقوله عَرّ وَل : #أَسْكنوهُنَ من حَيْتُ مَككثر من وْرج 4 [الطلاق :>] 


. في المطبوع : «النفقة»‎ )١( 
: ا اسم من الإنفاق؛ وهو الإخراج . قال التهانوي: والتركيب يدل على المضي بالبيع » نحو‎ 
نفق المبيع نفاقًا : أي راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا : أي ماتت»ء أو بالفناءء نحو نفقت الدراهم‎ 
نفقا: أي فنيت. وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعًا أو على أهله» أو في سبيل الله والجمع: نفقات‎ 
. قال الله تعالى: «وَمَا مَتمَهْرْ أن تُقبَلَ نهم تتَمَتُهُْ لَه أَنْرَ حكَمَرْوأ © [التوبة :؛ه]‎ 
: وشرعًا: هي الطعام والكسوة وسكي (الإمام محمد) وكذا في «الخلاصة». وتجب 5207 ثلاثة‎ 
زوجية.‎ -١ 
. ؟- قرابة‎ 
. ملك‎ -* 
قال ابن عرفة ل للم الوا م رد و اناد هد‎ 
وإدامّاء وكسوة» ومسكنًا وتوابعهاء انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (9/ مع #"ع),‎ 


(") في المطبوع : «النفقة». (4) ليست في المخطوط . 


دئقه حم بدائع الصنائع ج4__>- 
أي : على قدرٍ ما يجذه أحدُكُم من السّعةٍ والمقدرةٍ والأمرُ بالإسكانٍ أمرٌ بالإنفاقٍ [1؟/ 
/الااب]؛ ؛ لأنها لانَصِلُ إلى التَمَقَةٍ إلا بالخُروج والاكساب وفي حَرْفٍ عبد الله بنٍ 
مسعودٍ رضي الله عنه «أسكنوهُن من حيت سَكَنْتُم وأتفقوا عليهن من وُجْدِكُم؛ وهو نصٌ وقوله 

ْ 0 #ولا نُصَارُوهنَ فيا عئون» [الطلاق :5] أي : لا تُضَارٌومُّنَ في الإنُفاقٍ عليهِنّ 
مضي لطر اع رحن فيغر فشن 000 
اسَتِئْذانٍ فتَضيَة ُضَيْقوا *'' عليه المسكَن فبَخه يَخْرْجْ 

وقوله عَرّ وجل : #وإن كن ا 5 وقوله عَرَ 


عرو اح الى ساسا 


وجل : #وعل الْوُود لم يدتهي كسمن »> [البقرة :75؟] وقوله عَزْ وجل : #لِسْفْقٌ ذو سَعَق 
من سَعَيّوُء ومن ُدِرَ عليه ررقم لفق مِمَّآ ءانه أله 5 [الطلاق: /] “وقول عر وجل : وطن مِثْلُ 
لرِى عَلِنَ العو © [البقرة :57] قيل : هو المهرٌ والتققة / 

وأمًا السُنْةُ: :فما روي عن رسولٍ الله يل أنّه قال :ماد َقُوا اللّهَ في النْسَاء فَِنْهُنْ عِنْدَكُمْ عَوَانْ لا 
يَمْلِكْنَ لِأَنْفْسِهِنْ شَيْئًا [وَإِنْمَا] اعاتترضن بأمان اللو انغلا اروعكن بعلم الله لك انون 
حَقْ أَنْ ا بُوطِئْن فُرْسَكُمْ أحَدا وَلَا يَأدَنْ (" في بُبِويِكُمْ لأحَدٍ تَكْرَهُونَ فَإِن جِفْتمْ ُشُورْهْنَ فَمِظُومُيٌ 
وَافْجِرُوهُنٌ في الْمَضَاجع وَاضْرِبُومُنْ [ضَرْبًا] '؛) غير مْبَرْح وله عَلَِكُمْ كُسوَثهنْ وَرِزْتهُنْ 


ِالْمَعْرُوفٍ ثم َالَ مانا : الاهل بَلْنْتَ» *” ويُحْبَمَلٌ أنْ يكونّ هذا الحديتٌ تَفْسيرًا لما أَجَمَل 
الحقٌّ في قوله : «وَطْنّ مِئْل الى عَلهِنَ العو © [البقرة :4 فكان الحديتٌ مُبِيّئَا لما في 
الكتاب أصلّه . 


ورُوِيٌ ب أن رجلا جاءً إلى رسولٍ اللّه يكِةِ فقال ما حقٌ المرأةٍ على الزوج؟ فقال جَكِيوِ: 
سس يك ىن برو ونون ُقَبَخْ» '' وقال 


. في المخطوط : «فيضيق (1) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(*) فى المخطوط 57 (4) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أحمد ٠٠ ١77(‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 177): روى أبو داود منه ضرب النساء فقطء 
ورواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معينء وفيه عل بن زيد وفيه كلام . قلت: 
وروى بعضه مسلم في كتاب الحجء باب: حجة النبي يللو حديث (4١5؟١)2:‏ وأبو داود» حديث 
(ه١‏ وال والترمذي» حديث (57١١)ء‏ وابن ماجدهء حديث .)7١19/5(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء حديث »)5١57(‏ وابن 
ماجهء حديث ».)١860(‏ وابن حبان (4/ 4487)» حديث (4115)» والحاكم في المستدرك (5/ 5 »)5١‏ 
حديث (2)7154 وابن حبان كما في موارد الظمآن ص (7١7)؛‏ حديث 2)١15845(‏ والبيهقي ف في فى الكبرى 


د سم ل« 
ان يله لهِنْدٍ امرأة أ بى سفْيانَ : «حَذِي مِنْ مَالِ أبِي سُفْيَانَ ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَمْرُوفِه ('2 ولو 
لم تكن الّقةُ واجبةً لم يُختَمَلْ تَمَلْ أن يأذَنَ لها بالأخذٍ من غير إِذْيِه . 

وأا المعقولُ: فهو أن المرأة محبوسةٌ بِحَبْسٍ التُكاح حقًا للزّوج مَمْنوعةٌ عن الاكتتساب 
سح ا ل 1 
لو ا ال 0 
محبوسٌ لجهّتهم مَمْنوعٌ عن الكشب فَجُعِلَتْ نفقَتُه في مالهم وهو (بِيثٌ المالٍ) ”؟' كذا 
ههنا. 

فضل [في سبب الوجوب] 

وأمّا سببٌ وجوب هذه التَقَّقَةِ: فقد اختلف العلماءٌ فيه قال أصحابنا: سببٌُ وجوبها 

انتشياق الحبّس الثَابتِ بالئُكاح للزوج عليها. 


:)١96 /0(‏ حديث (50507١)؛‏ والنسائي في الكبرى (0/ 717). حديث (417/1)» والطبراني في الكبير 
(416/19)». حديث (4494)» عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه . قلت : انظر التلخيص الحبير (5/ /7)» 
حديث (4)1171 والإرواء :»)27١77(‏ وصحيح الجامع (8144). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف. حديث (2»)0755 ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هندء حديث 2»)١91١4(‏ وأبو داوذ» 
حديث (077ه 207 والنسائي » حديث 2)055١0(‏ وابن ماجهء حديث (2)5797 وابن حبان في صحيحه 
»6/٠١ )‏ حديث (4100)» وأبو عوانة في مسنده (1/ 174)» حديث (5881)» والبيهقي في الكبرى 
»)559/1١(‏ حديث »)31١87(‏ والدارقطني فى سننه (5/ 5 77)»: حديث »)9١8(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(98/4)» حديث (5785)» والطبراني فى الكبير »)7١/76(‏ حديث (11/5). : 

)١(‏ حسن: رواه أبو داودء كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء حديث 
(2508» والترمذيء حديث »)2١785(‏ والنسائي» حديث (5590)» وابن ماجهء حديث (51147), 
وابن حبان :»)198/1١١(‏ حديث (4)19717, والحاكم في المستدرك (9/5١).ء‏ حديث 2)5١1/5(‏ وأبو 
عوانة فى مسئده (”/ :)4٠080‏ حديث (04947)»: والبيهقى فى الكبرى (0/ 2071١‏ حديث (619١1)غ‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر: التلخيص الحبير (8/ 77): وخلاصة البدر المنير (؟/59), حديث 
(67٠١)ء‏ والإرواء (1396). 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «مال بيت مالهم». 


ا 1 

وقال الشّافعئٌ : السَبَبُ هو الرّوجِيّةٌ وهو كوثها زوجة له ورُبّما قالوا: ملك التُكاح 
[للرّوج عليها] ”'' ورُبّما قالوا: القوامية واحتّجٌ بقوله تعالى : «اليبَالٌ موت عَلَ ألنسآء 
يما فتكل أنه يتصيك عل بن وين لقعو م مِنَ أَمْوَلهِمٌ 4 [النساء :4]] أوجبّ التَمَّقَةَ عليهم 
ل لبج الكو و ل 

ولنا: أذحق الحئس القابت للج عليها بسبب التكاح مو في اسيشقاقي التمّقةِ لها 
عليه لما بيّنًا . فأمًا الملكُ فلا أئّرَ له؛ لأنّه قد قوبلَ بعِرَضِ مَرَةٌ وهو المهرٌ فلا يقابل عرض 
]و ليوف الواة وات فر نون زولا كا لدف زكر 197 لكان فيو ائيات 
القوامية بسبب التَمَمَةٍ لا إيجابٌ التَمَقَةِ بسبب القوامية . وعلى هذا الأصل يَنْبَي أنّه لا نفقة 
لس رفرس اده كحو ال كس 
مكان] "١‏ حنيقة وكا في هذه من وان قلت حل الي ؛ «الإنالم يكت يبيب التكياح 
لانعدائ 49) وإِنّما يَنْبْثُ لتَخْصِينٍ الماءِ ولأنّ حال العِدَةٍ لا يكون أقوّى من حال التكاح 
لما لم تجبْ في التكاح فلأنْ لا تجبّ في العِدَةٍ أولى . 

وتجبُ في العِدَةِ من نكاح صَحيحٍ لوجودٍ سبب الوجوب وهو استِخقاقٌ الحبْسٍ للرّوج 
لهاب النداع؛ لأنّ الُكاحَ قأئمٌ من وجو فتَسْتَحُِ التقّقة كما كانت تَسْتَحقّها قبل 
الفُرْقةٍ ة بل أولى؛ لأن حقّ الحبْس بعد القُرْقةٍَاقَدَ بحقٌ الشرع وتَكدُ السبّب يوجِبْ تكد 
الحُكم لما وجَبَتْ قبل القرْقةٍ؛ فبعدّها أولى سَواءٌ كانتٍ العِدَةٌ عن فُرْقةٍ بطلاقي أو عن فُرْقَةٍ 
بغيرٍ طلا من قِبَلِ الزوج أو من قِبَلٍ المرأة إلا ”*' إذا كانت من قِبَلِها بسبب محظورٍ 

وشرح هذه الجملة أن القُرْقةَ إذا كانت من قِبَلِ الرّوجٍ بطلاقي ؛ فلّها التَمّقةٌ والسّكتى 
53 ] سَواءٌ كان الطلاقٌ رَجْعبًا أو بائئًا وسّوَاءٌ كانت حايلاً أو حائلاً بعدَ أن كانت 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «وأما الآية فلا حجة له فيها». 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : الانعدام حقيقته» . 
(5) في المخطوط : «لأنها». 


ا م 8 

وعندٌ الشافعيٌ : إِنْ كانت مُطَلَقةَ طلانًا رَجُعيّا أو بائنًا وهي حامِلٌ فكذلك ”" . 

فأمّا المبتوتة ؛إذا كانت حليلٌفلّها الكتى ولا نفقة لها لوال التكاح بالإبانة وكان 
ينبي أنْ لا يكونّ لها السُكتى إلا أنه ترك القياس في السّكبّى بالنصٌ وعندٌ ابنٍ أبي لَيْلى لا 
نفقةً للمبتوتة ولا سكتّى لها والمسالةُ ُكَرَتْ في كتاب الطّلاق في بان أخكام الهِدّةِ وسَواءٌ 
كان الطَّلاقُ بِبَدَلِ أو بغير بَدَلِ وهو الجُلْعُ والطّلاقٌ على مال لما قُلّنا. ١‏ 

ولو خالّمها على أن يَبْرأ من التقّقَةِ والشُكتى» مَبْرأً من التقّقَةٍ ولا يبرا من السكتى لكثه 
ثرا عن مُوْنةٍ الُكتى ؛ لأنّ التقّقةَ حقّها على الخُلُوصٍ وكذا مُؤْنةٌ السُكتى فتملكٌ 7" 
الإثراء عن حقها فأمًا الُكتى ففيها حنٌ الله عَرَ وج فلا تملك المُْمَدة إسقاطه ولو أبرأثه 
عن التَفّقَةِ من غير خلع لا '*' يصحٌ الإِبْراءُ؛ ؛ لآنَ الإنراء إسقاطٌ الواجب فيَسْتَذعي تقد 
الوجوب والتَفّقةُ تجبُ شيئًا فشيئًا على حَسَب مُرورٍ الرّمانِ فكان الإبْراءً إسقاطًا قبل 
الوجوب فلم يصح بخلافي ما إذا اتلعَتْ نفسّها على نفقّتها لما دكَْناه في كتاب الخُلع 
يل ل عي ل 
الوجوب فَيُثِْتُ الوجوبٌ مه تفْْشَى الكل باللا جهماتكما لو اصْطلّحا على الت أنه 
حك وتم 5 تاقفن الذخ د كذا هذا . 


وكذلك القُرْقةُ بغي طلاتي إذا كانت من قِبَلِهِ فلّها التقَقةُ والشّكتّى سَواءٌ كانت بسبب 


مُباح كخيار البلوغ أو بسبب محظور كالرّدَةٍ ووَطءِ أمّها أو ابيها أو تقبيلهما بشهوةٍ بعد أن 
يكن بعدَ الخو بها لقيام السَبّب وهو حقٌ الحبْسٍ للرّوج عليها بسبب التكاح وإذا كانت 
من قِبَلِ المرأ فإنْ كانت بسبب مُباحٍ كخيار الإذراكِ وخيار العنين وخيار عَدَم الكفاءة 
فكذلك لها التَمَّقَهُ والسّكتى» وإنْ كانت بسبب محظور بأنٍ ارْنَدَتْ أو طَاوَعَتٍ ابنَ زوجها 
أو أباه أو لَمسَنْهِ بشهوة؛ فلا نفقةً لها استِخسانًا ولها المّكتى وإنْ كانت مُسْتَكرَهةٌ فلا 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (1/ ١50)؛‏ مختصر الطحاوى (ص 40177 المبسوط (701/0)» فتح 
القدير (4/ 4٠0‏ 504)» الاختيار (ص 58)» البناية (4/ 077» 20071 الدر المختار (109). 


(؟) مذهب الشافعية : أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/57(‏ الروضة (9/ 
0 مغني المحتاج (/ .)55١٠ 5٠ ٠١‏ 


(©) في المخطوط : «فيملك». (:) في المخطوط : «لم». 


والقياسٌ أنْ يكونّ لها التَمّقَةُ والمّكتّى فى ذلك كُلّه . 
وجه القياس: أن حقٌ الحبّس قائمٌ وتَسْتَحِقٌ التَقَقةَ كما إذا كانت القُرْقةُ من قِبَها بسبب 
باح أو من قِبَّلٍ الزّوج بسبب مُباح أو محظور . 


وللاستخسان () وجهان : 


احذهما: أن (حقّ الحبّس) ”" قد بَطْلّ برِدّتَها . ألا تَرَى أنّها تُحْبَسسُ بعد الرٌدَةِ جَبْرَا لها 
على الإسلام ال التكاح فلم تجب التَقّقةٌ بخلافٍ ما إذا كانت الُرْقةُ 
بسبب مُباح ؛ لأّهناك حب النكاح قامٌفبقيتٍ الع وكذا إذا كانت من قبل الدج 
بسبب هو معصية؛ لأنها لا تُحْبسٌ برَةٍ الرّوج فيَبْقَى حَبْسُ التكاح ف فتَبقَى العِدَهٌ لكن هذا 
يُشْكَلُ بما إذا طارَعَتٍ ابن زوجها أو فَبَلَن بشهوؤ؛ أنها لا تمكو التدّقة وإنْ بقيّ حَبْسُ 
التكاح ما دامّتٍ العِدَّةٌ قائمة ولا إشكالٌ في الحقيقة ؛ الادمل ع ادر لانجدام 
شرطٍ من شرائطٍ الاسيِحْقاقٍ وهو أنْ لا يكونَ الُرْقةُ من قِبَّلها (حاصلة) 7 بفعلٍ هو 
محظورٌ مع قيام السَبّب وهو حَبْسٌ التكاح فاندَقَمَ الإشكالٌ بِحَمْدٍ الله تعالى . 

لني أن حب لكا م ويب التقة عله صلءلا ذا عت ارق بفعلها الذي 
هو معصيةٌ لم (تَسْتَحِقّ حِقّ الضَّلةً) "© ؛ إِذ الجاني لا يَسْتَحِنُ قٌّ الصّلةَ بل يَسْتَحِقٌ الرّجْرَ وذلك 
في الحرْمانٍ لافي الاستخقاقي كمَن ككل مره بغير حقٌ أله بُْرَمٌ الميرات لما كنا كذا هذا 
بخلافي ما إذا كانت مُسْتَكرَّهةٌ على الوطء؛ لأنَّ فعلّها ليس بجنايةٍ فلا يوجبٌُ حِرْمانٌ 
الصّلةٍ وكذا إذا كانت القُرْقةُ بسببٍ مُباحٍ وبخلافي الرّوج ؛ لأنّ التقّقةَ حقّها قِبََ الرّوجٍ فلا 
يو عله الذي هو معصيةٌ في إسقاط حقٌ الغير فهو الفرق بين الفصلَيْنٍ وإما لم حرم 
السّكتى بفعلها الذي هو معصيةٌ لما قُلْنا إن في السّكتى حَقّ الله تعالى فلا يحتمل السّقوطٌ 
بفعل العبلوء ولو ارْتَدَتْ في التكاح حتّى حُرمَتٍ الَقَقة َم أسلّمَتْ في العِدَةٍ؛ 4 لا تَسْتحقٌ 
انمد ولو ارْتَدَتْ في العِدَةٍ ثْمَ أسلَّمَتْ وهي في العِدَةٍ تَعودٌ النََقةُ. 


ووخجبه الفرق: أن التَمّقَةَ في الفصل الئّاني بقيّتْ واجبة بعد القُرْقة قبل الرّدَةٍ لبقاء سبب 


. في المخطوط : «وجه الاستحسان». (0) في المخطوط: «حبس النكاح»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «بالحبس»2. (1) في المخطوط : «نفقات حبس؟.‎ )*( 
في المطبوع: اخاصة». () في المخطوط: «تبق مستحقة للصلة».‎ )6( 


ا ل ة فإذا 

وأمَافي الفصلٍ الأؤل: : فَالتَمَقهُ 1 تَبْقّ واجبةً وقتٌ وجوب العِدَةٍ لبُطلانِ سبب وجوبها 
لدو 18/51 ب] في حقٌّ حَبْس التكاح؛ لأنّ ارده أوجَبّت بُطُلانَ ذلك الحيْس فلا يَعوةُ 
افير ديع لقعا فلؤتعوة انه لذريم. 

والأصل في هذا أنّ كُلَ امرأة لم تبط نفقثها بالفُْقةٍ نم بطَلَتْ في العِدةٍ لعارض منها ثم 
زال العارض في العِدَةٍ ؛ تَعوةُ نفَمُها ول مَنْ بَطَلتْ نفقتُها القُْقةٍ لا تَعودُ الَف إليها في 
العِدَّةٍ وإنْ زالَ سببٌ القُرْقةٍ [في العِدّةِ] ”2 بخلافي ما إذا تَشَرَتْ ثُمّ عادّث أنّها تَسْتَحِقُ 
التَمَقَة؛ لأنّ التُشُورَ لم يوجِبُ بُطَلانَ حىٌّ الحبْس القّابتٍ بالتّكاح وإِنْما فوّتَ التَسْلِيمٌ 
المُسْتَحقّ بالعقدٍ فإذا عاد فقد سَلَمَتْ نفسّها فاستحقَّتٍ التَمَقَةَ. 

ولو طاوَعَتٍ ابنَ زوجها أو أباه في العِدَةٍ أو [ لَمسَنْه بشهوة فإِنْ كانت مُعَْدَةَ من ”"2 طلاقي 
وهو رَجْعِيٌ ؛ فلا نفقة لها لأنَ القُْقةَ ما وقّحَتْ بالطلاقي وإنّما وقَعَتْ بسببٍ وُجِدَ منها وهو 
محظورٌ وإِنّْ كان الطّلاقٌ بائئًا أو كانت مُعْتَدَةَ عن فُرْقَةٍ بغير طلاقي فلّها النَمَقَةُ والسّكتَم 
بخلاني ما إذا ارْتَدَثْ في العِدَةٍ أنّه لا نفقة لها إلى أنْ تعودَ إلى الإسلام وهي في العِدَةٍ؛ 
[لأنّ حَبْسَ التكاح يَُوثُ بِالرّدةِ ولا يفوت بِالمُطاوَعةٍ ال 0 

ولو ا زنة تف الهذه ولبحقث يناو الحوت حادق واشلقت أواشبظا وأغيقت أوالم 
تُعْتق ؛ فلا نفقة لها لأنّ العِدَةً قد بَطْلَتْ باللّحاقٍ بدار الحزب؛ لأنّْ الرّدَةَ مع اللّحاقٍ بمنزلة 
الموتِ. 

ولو طَلَّقَ امرأته وهي أمةٌ طلاقًا بائنا وقد كان المولى بَوَّأها مع زوجها بينًا حنّى وجبَتٍ 
التَقَقةُ ثُمَ أخرّجّها المولى لخدمّيه حتّى سَقَطْتٍ التَقّقَةٌ [فطلقها الزوج] ”* ثُّمَ أرادَ أنْ 
متها إلى الزوج وياشة التق كان له ذلك ا 
الرّوخ ثم م أرادٌ أن يُبَركها مع الرّوج في العِدَةَ لتجبَ التق فإنّها لا تجبُ 

وجه الفرق: أن التَمّقةَ كانت واجبةً في الفصل الأوَّلٍ 0 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «عن». 
(*) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط. 


ل-ي-يشحح با لستععة_ 


الاتعادس د فوط ومو للم انه لاا حرجي الى عرلا افق روت على الزرج 
اسداس التجو سكا لوواتاء ' ؛ فامتَتَمَ وجوبٌ التَقَّقةٍ حقًا لى ٠‏ فإذا أعادها إلى الزوج 
عاد حقّه فيَعودُ حقٌ المولى في التَمَعةِ. 

فاما في الفصل الثاني: فَالتَمَقَةُ ما كانت واجبةً في العِدَّةٍ لانهدام سبب الوجوب أو شرطٍ 
الوجوب وهو التَّسْلِيمٌ فهو بالبينونة يُرِيدُ إِلْرَامَ الرّوج التمَقةَ ابتِداءً في الْعِدَّةٍ فلا يملِك 
ذلك. 

والأصلّ في ذلك : أن كُلَّ امرأٍ كانت لها التَمَقةُ يوم الطّلاقٍ ثُّمَ صارث إلى حال لا نفقة 
لها فيها؛ فلّها أنْ تَعودَ وتأحُدَّ الَفَقةّه وكُلُّ امرأةٍ لا نفقة لها يوم الطّلاقٍ فليس لها نفقةٌ 
[أبَدَا] ”'" إلا النَاشِزةً وتَفْسِيرٌ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا ويَسْتَوي في نفقةٍ المُعْتَدَةِ عِدَهُ 
الأقراءِ وعِدَةٌ الأشهر وعِدَّةُ الحمْل؛ لاستواء الكل فى سبب الاستخقاق فيُنْقِنُ عليها ما 
دامَتُ في العِدَةٍ . ْ ْ ْ 

وإنْ تَطاوَلّتٍ المُدَةُ لعُذْرٍ الحبَلٍ أ و لعُذْرٍآخَرَ ويكونٌ القولٌ في ذلك قولها ؛ لأنّ ذلك 
ا ا أنها حايل أَنْقَقَ عليها إلى سََتَيْنِ : مد طلقها؛ ؛ لأنْ الولد 
8 في البطنٍ إلى سَلتيْنِ فإنْ مَضْتْ سَئَنانٍ ولم تَضّعْ فقالت كنت أنوَم أبي حال ولم 
0 إلى (هذه الغاية) ”2 وطَلَبَتِ التقَقة لعُذْرٍ امتدادٍ الطَهْرٍ وقال الرّوجٌ : إنك ادْعَيْت 
الحمْلّ فإنّما تجبٌُ عَلّيَ التَقّقةُ لعِلَةٍ الحمْل» وأكتَر مّدَةِ الحمْل سَئَنَانٍ وقد مضى ذلك فلا 
فقة علي إن القاضي لا يَلْفِتُ إلى قوله يلزه التققة إلى أذ نقضي صِذَئها بالقراء 
وتدخل ني هذه الإباس؟ لأنَّ أحد العُذْرَيْن ”" إِنْ بَطْلَ وهو عَذْرُ د الحمل ”*' فقد قد بقىّ 
جر ار سارو سور ل انعا بطل لراك ار ا ل 
نإذ لع حيس عي وخلث في عد الإياش النن عليه بإونة اهن فإن خاصك في الأشهر 
التلاثة ةِ واستقبَلَتِ العِدّةً بالحيض فلَها النَمَقَةٌ؛ ؛ لأنها مُعْتَدَةِ ؟» وكذلك لو كانت صَغيرةً 
يُجامَعٌ مثلّها فطَلَقّها بعد ما دخلّ بها أَنَْقَ عليها ثلاثة ة أشهر فإِنْ حاضّث في الأشهر الثّلائةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «هذا العام». 


() في المخطوط : «العددين». (5) في المخطوط : «الحبل». 


(5) فى المخطوط : «تعتد به) . 


:41000 سج 7ل 777 لله 
واستقبَلَث عِدَةٌ الأقراء أنْمَنَ عليها حتّى تقضي عِدَنّها لما قُلنا. 

وإِنْ طَالَبتْه امرأةٌ بالتمّقةٍ وَدَمْهِ إلى القاضي فقال الرَّجُلُ للقاضي : قد كُنْتُ طَلَقْتها مُئْذُ 
سَنةٍ وقد انقضّث عِدَنُها في هذه الم وجَحَدَتٍ المرأةً الطلاقَ فإ القاضي لا يقبّل قول 
لزب [لطلتياائةة عع ازيف الطلاز عليها كله الدية عه لاي لأنّه يُصَدَقُ 
في حقٌّ نفسه لا في إِبُطال حقٌّ الغير فإِنْ أقامٌ شاهدَيْنٍ على أن نه طَلََها مذ سَنقٍ والقاضي لا 
يعرِقُهما أمره القاضي بِالَفَقَةِ وَرَضّ لها عليه التَقَقة؛ لأنّ المرقة منذ مُنْذٌ سَنةٍ لم تَظهَرْ بعد. 

فإِنْ (أقا قام بين عاولة) 7" أو أَرَتْ هي أنها قد حاضَتٌ ثلاتٌ حيّض في هذه السَّنةٍ فلا نفقة 
لها على 1174/41 لوج وإذ كانت أخذث من شيقاُه عله وروت ةلذ 
وانقضاء العِدَّةٍ . وَإِنْ قالت : لم أحض في هذه السّنوٍء فالقولٌ قولّها ولها التَمَّقة :“لات القول في 
انقِضاء العِدَةٍ قولهاء فإنْ قال الرّوجُ : قد أخبَرَئي أنْ عِدَنَها قد انقضَث لم يُقبل قوله في إبُطال 
نفقيها؛ لأنّه غيرُ مُصَّدَّقٍ عليها في إطال حقّها . 

ولو طَلَّقَّ امرأتّه ثلانًا أو بائئا فامتَدَتْ عِدَنُّها إلى سَئَتَيْنِ نّم ولدَثْ لأكثّر من سَتَتَيْنِ وقد 
كان [الرُوجٌ] ”"' أعطاها التَمَّقةَ إلى وقتٍ الولادة فإنه يُحْكمْ بانقضاء عِدَتَها قبل الولادةٍ 
لِنّةٍ أشهر عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ ويَسْتَرِدُ نفقة سِئَةٍ أشهر قبل الولادةٍ وعندّ أبي يوسُفٌ لا 
يَسْتَرِدُ شيئًا من التََّقَةٍّ» وكذلك إذا طُلَّقَّ امرأته في حال المرّض فامئَدٌ مَرَضْه إلى سَتَتَيْنِ 
وامتَدَتْ عِدَنُها إلى سَتمَيْن ثم ولدّتِ المرأة بعدٌ الموتٍ بشهر وقد كان أعطاها التَقَقَة إلى 
وقتٍ الوفاة؛ فإنّها لا ئَرِتُ ويَسْتَرِدُ منها نفقة سِنّةٍ أشهر عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ وعندّ أبي. 
بمارت ول 2 لابن لفقو وعد قات (لبذ اانا ررق كاب لادوم ولا ليق بيه 
الفُرْقةٍ قبل الدّخولٍ بأيٌ سبب كانت لارّتفاع التُكاح من كَل وجه فيَنْعَدِمُ السَبّبٌ وهو 
الحبْس القابثُ بالتكاح . 

وم الولدٍ إذا أعتقّها مولاها ووَجَبَتْ عليها العِدّةٌ لا نفقةٌ لها وإنْ كانت محبوسة مَمُنوعةً 
عن الخُروج؛ لأنّْ هذا الحبْسسٌ لم يَنْبْتْ بسبب التكاح وإنّما ينبت لتَخْصِينٍ الماء فأشبَهَتٍِ 
. المُعْتَدَةَ من التكاح الفاسِدٍ ولأنَ نفقتها قبل العتتي إِنما وجبّتْ بملكِ اليمينٍ لا بالاحتباس 
وقد زال بالإعتاقٍ ونفقةٌ الرّوجة إنّما وجَبّثْ بالاحتباس وإِنّهِ قائمٌ . 


. في المخطوط : «عدلت البينة». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


5س سح 0 بدائع الصنائع ع8 > 
فضل [في شرط الوجوب] 


وأمًا شرطً وجوب هذه التفقة: فلوجوبها شرطانٍ : 

أحذهما: :يَعُمْ النَوعَيْنِ جميعًا أعني : نفقة التُكاح ونفقة العِدَةٍ . 

والثاني: يَخْصٌ أحدّهما وهو نفقةٌ العِدَةٍ. ْ 

أما الأؤل: فتَسْليمٌ المرأوَ نفسّها إلى الرّوج وق وجوب التَسْليم وني بِالتَسْليم: التخلية 
وهي أنْ تخلي بين نفسها وبين زوجها بِرَفْع المانْع من وطَيها أو الاستمتاع بها [حقيقة حقيقةً] 1 
ل لل ل ال 
وجوب التَسْلِيمٍ؛ فلا نفقة 

دن : إذا تزوّجٌ بالِغةَ * خُرّةَ صَحيحة سَليمةً وَنَقَّلّها إلى بيتِه فلّها 
النَمَقةُ لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم يَنْقُلُها وهي بحيتٌ لا تمع نفسَها 
وطَلَبتِ التمَّقةَ ولم يُطالبُها [هو] ”' بِالثُقْلةٍ فلّها التَمّقةُ؛ لأنّه وُجِدَ سببُ الوجوب وهو 
استخقاقٌ الحبْسٍ وشرطه وهو التَسْلِيمُ على التفسير الذي ذَكَرْنا فالرّوجُ بتَرْكِ الُقْلةٍ ترك 
حقّ نفسه مع إمكانٍ الاستيفاء فلا يَنْطْل حقّها في التَمّقةٍ فإنْ طالَبّها بالتّْلةِ فامتتَعَثُ فإِنْ كان 
امتناعُها بحن بأنٍ امتَتَعَتْ لاستيفاء مَهْرِها العاجل - فلّها التَفَّقَةُ؛ لأنّه لاايجبٌ عليها 
المّسْلِيمُ قبل استيفاء العاجلٍ من مهْرِهاء فلم يوجدُ منها الامتناعٌ من التَسْلِيمٍ وقتَ وجوب 
التسلم او على هذا ةا : لو طالَبّها بِالتّْلةِ بعدَ ما أوفاها المهرَ إلى دار مَعْصوبةٍ فامتتَعَتُ 
فلها التَمَقةٌ: لأنّ امتناءَها بحقٌّ فلم يجبُ عليها التَسْلِيمٌ فلم تمتَِعْ من التَسْلِيمٍ حال وجوب 


ا ال 0 
التَمّقة ؛ وذ الجحيا عن" التطيع دابيا ؛ لغَرَضٍ التَحْويلٍ إلى منزله أو إلى منزلٍ 
الكراء اميناع بحقٌ ؛ فلم يوجدْ منها الاميناحٌ من التَسْلِيمٍ وقتَ وجوب القَسْليم ون كان 


. ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «بل قالت له . (4) فى المخطوط : «من».‎ )9( 


بغيرٍ حقٌ أن كان الرّوِج قد أوفاها مَهْرَها أو كان مُؤَجلا ؛؟ فلا نفقة لها لانجدام التَسْلِيمٍ حال 
وجوب التَسْليمٍ فلم يوجذْ شرطٌ الوجوب فلا تجبٌ» ولهذا لم تجب التفَقَةُ للتاشِزة وهذه 
ا 

ولو مَّتَعَتُ نفسّها عن زوجها بعدَ ما دخلَ بها برضاها لاستيفاء مَهْرِها فلّها النَمَقَةُ عند 
أبي حنيفة ؛ يي مووي ايا اتلد ليا جر لاورز سهد اج 
مَتَعَتْ نفسّها [عن زوجها] ”'' بعد ما دخلّ بها على كُرِْ منها فلّها التمْقةٌ؛ لأنها مُحِقَةٌ في 
السنع وإ كانت صغيرة يجام مذلها نه كالالعة في التققه ا 
يَجْمَعْهِما وإِنْ كانت لا يُجِامَعٌ مثلّها ؟ فلا ز نفقة لها عندّنا 7" وعند الشافعيٌ : لها التفّقةٌ بناءً 
على أن سببَ الوجوب عنده التكاحُ وشرطه عَدَمُ الُشوزٍ وقد وُجَدَ 7 وشرط الوجوب 
عندنا تَسْلِيمٌ النّفس ولا ية يتحقَّق التَسْلِيمُ في الصّغيرةٍ و التي لا يُجامَعُ مثلّها لا منها ولا من 
ل ل 

الت ع ا و ا ل 0-2 
لي ل . فإِنْ أمسّكها فلّها التَمَقَةُ وإِنْ رَدّها فلا 

0 ا 00 
اناس التق قاور ران لها فل هذا لما ع بجر تحال بغز ييا عار 
جماعها لانعدام التَسُليم الذي أوجَبّه العقدٌ وعَدّم رضاه بِالتَسْلِيم القاصر. 

وإِنْ كان الرّوجٌ صَغيرًا والمرأةٌ كبيرةٌ» فلّها التق لوجود التَسْلِيمٍ منها على التَفسيرٍ 
الذي ذَكَرْنا وإنّما عجر الرّوِجُ عن القَبْض لأنْه ليس بشرطٍ لوجوب التَقَقةٍء وكذلك لو كان 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر مذهب الأحناف : الهداية (؟/ 554)» المبسوط »)١817//5(‏ فتح القدير (5/ 85)» البناية (6/ 
48 :. 5494)) الدر المختار ("/ 5/ا6). 
() مذهب الشافعية: أن من موانع الإنفاق على الزوجة الصَّغَّرء فإذا كانت الزوجة صغيرة لا تحتمل الوطء 


لتعذره لمعنى فيها والزوج كبير أو صغير فقولان أظهرهما: أنه لا نفقة لها. والثاني: تجب لها النفقة» انظر: 
الوسيط »)5١77/57(‏ الروضة »)5١/94(‏ مغني المحتاج (1782/5). 


(:) فى المخطوط : «فى الخدمة». 


1ب ييح بع لستقع يت 


الزّوِجٌ مجبوبًا أو عِنْينًا أو محبوسًا في دَيْنِ أو مَريضًا لا يقَدِرُ على الجماع أو خارجًا للحجٌ 
فلّها التَمّقَةٌ لما قُلّنا . 

ولو كانت المرآةٌ تريضةٌ قبل النُقْلةِ مرَضًا يمْئَمُ من الججماع فنْقِلَثْ وهي مريضة فلها 
التَقّقةٌ بعد النُقْلةٍ وق أيضًا فإذا طَلَبّتِ التمَّقةَ فلم يَنْقُلْها الرّوجٌ وهي لا تمَيِمُ من التُقْلةِ لو 
طالبّها الرّوج وإِنْ كانت تميَيِعٌ فلا نفقة لها كالصَّحِيحةٍ كذا ذَكَرَ في ظاهر الرُواية . 

ورُويَ عن أبي يوسّف : أنّه لا نفقة لها قبل التُّقّلةٍ فإذا نُقِلَثْ وهي مَريضةٌ؛ فلّه أنْ 
يَُدهاء وجه روابة أبي يوسّف أنه لم يوج اللي ؛ إذْ هو تخلية وتمكينٌ ولا يتحقق ذلك 
مع الماع وهو تَبوْمُ المحَل فلا د تَسْتَحِقٌ التَّقةَ كالضّغْيرَةٍ التي لا تحتّمِلٌ الوطء وإذا أسلَّمَتُ 
انفسها] ”'© وهي مريضةً له أن يَدُتها؛ لأنّ العَسْليمَ الذي أوجَبّه العقدُ وهو العَسْليمُ 
المُمَكنُ من الوطء لَمَا لم يوجذ؛ كان له أن لا يقبّلَ التّسْليمَ الذي لم يوجِبه العقدُ وهكذا 
قال أبو يوسّف في الصَّغيرةٍ و التي لم يُجامّع مثلّها : أنّ له أن يدها ؛ لما قُلْنا . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن التَسْلِيمٌ في حقٌّ التَمْكينٍ من الوطء إِنْ لم يوجدّْ فقد وُجِدَ في حقٌّ 
الوط اي رودا حلي تيوت تعد ونا قرع الحاحر را اتاو القياتم 
صومٌ رَمَضانَ وإذا امنَتَعَثُ فلم يوجذ منها التَسْلِيمٌ رأسًا؛ فلا فلا تَمْتَحِقٌ التَمْقةً. 

وقال بترن كاقه المزيه ا لؤات ريق بواس طبر لمم 11 043 
وإِنْ شاء أمسّكها فإنْ أمسّكّها فلّها التمَقةُ إن رَدّها فلا نفقة لها ؛ لما ذَكَرْنا في الصّغيرة ون 
يُقِلَثْ وهي صّحيحةٌ ثم مَرِضَثْ في بيتٍ بِيتٍ الزّوج مَرَضًا لا تَسْتطيعُ معه الجماعٌ لم تَبِطل 
نفقتُها بلا خلاني؛ لأنَ القَسْليمَ المُطْلَقَ وهو التَسْليمُ الممَكَنُ من الوطءٍ والاستمُتاع قد 
حَصَلَ بالانتقالٍ؛ ؛ لأنها كانت صّحيحةً كذا الانتقال ثم قَصْرَ رَالتَسْلِيمُ لعارض يحتملٌ الزّوالَ 
ناضته اسيم از نعل القتايم المتعدن بالنقد زو] (© فن حي المريمة الى الاتستيل 
الجماعَ قبل الانتقالٍ وبعدّه هو التَسْلِيمٌ في حقٌّ الاستمتاع لا في حقّ الوطء كما في حقٌ 
الحائض . 

وكذا إذا نَقَلّها نُمَ ذَهَبَ عقلّها فصارث معتوهة مَغْلوبةٌ أو كبرّث فطَعَئَتْ في السَّنّ حتّى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9)ؤيادة من المخطوظ. 


ل 1 هلله 
لا يَسْتَطيعَ زوججها جماعَها أ أو أصابها بَلاءٌ - فلّها التَمّقَةُ؛ [لما قُلْنا] ”© . ولو حُبِسَتُْ في 
َيْنِ ذَكرَ في الجامع الكبيرٍ موسيم لاو ب مدي 
بعدّه وبين ما إذا كانت قاورةً على التَخْليةِ أ و لا؛ لأنَّ حَبْسرَ حَبْسَ التُكاح قد بَطلَ بإعراض حَبْسٍ 
لذن لانم ات الك ادن يشيها بلقي وكات اشام أرما انك يي ليا وهر 
مطلها فصارث كالتاشِزة . 

وذَّكَرَ الكرخئٌ : أنّها إذا كانت محبوسةً في دَيْنِ من قَبْلٍ الُقْلةِ فإنْ كانت تقَدِرُ على أن أنْ 
تُخَلَيَ بينه وبين نفسيها فلّها الَقَةُ إن كانت في موضع لا تقيرُ على العخْليةٍ فلا نفقة لها 
وهذا تَفْسِيرُ ما أجمّلّه محمّدٌ في الجايع؛ لأنّها إذا كانت تقاِرُ على أن توصِله إليها؛ 
الظَاهِرٌ منها عَدَمُ المنع لو طاليّها اوج وهذا تَفْسيرُ العَسْلِيمٍ فإنْ لم يُطالبْها فالتفْصيرٌُ جاء 
من قِبَلِهِ فلا يَسْقْطُ حقّهاء وإِنْ كانت لا تقدِرُ على التَخُلِيةِ فالَسْلِيمٌ فاتَ بمعئّى من قِبَلِها 
وهو مُماطَلَتُّها فلا تَسْتَوجِبُ التقّقةَ ولو حُبِسَتُ بعد التُقْلةِ لم تَبطْلْ نفمَتُها لما قُلْنا ”" في 
العريقية: 

وذَكَرَ القُدوريٌ : أنَّ ما ذَكَرَه الكَرْخيُ في الحبّس محمولٌ على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقدِرُ على قضائه فأمًا إذا كانت قادِرةً على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صَحيحٌ ؛ 
لأنّها إذا لم تقض مع القّدْرةٍ على القضاءِ ء صارثٌ كأنّها حَبّسَتْ نفسّها فتَصيرُ بمعنى التَاشِزة 
ولو فرّضّ القاضي لها التَمَقةَ تُمَ أخذها[؟/ ١ ٠‏ أ] رجلٌ كارهة فهَرَبَ بها شهرًا أو غَصَّبَها 
اصِتٌ لم يكن لها نفقةٌ في المدَةَ التي مَتَمَها لقَواتٍ التْليم لا لمعئى ”" من جهةٍ الزّوج . 

وروي عن أبي يوسفٌ : أن لها الَف لأنّ الفوات ما جاء من قِبَيهاء والرَْقاء والقرناة 
لهما التَمَّقَةُ بعدَ التُقْلةِ وقبلها إذا طَلَبَا ولم يَظهَرْ منهما الامتّناعٌ في ظاهر الرّوايةٍ ورُوِيَ عن 
أبي يوسّف أ أن لهما التمّقة بعد الانتقالٍ فأمًا قبل الانتقالٍ فلا نفقة لهماء وجه روايةٍ أبي 
يوسّف أن التَسْلِيمَ الذي أوجَبَه العقدٌ لم يوجذ في حقّهما قبل الانتقالٍ وبعده إلا ها 
َبلّهما مع العلم بالعيب فقد رَضِيَ بِالتَسْلِيمٍ القاصِرٍ كما قال في المريضةء إلا أن ههنا 
قال: لا يجورٌ له أنْ يَرُدَهماء وقال في الصّغيرة التي يَنْتَفِعٌ بها في الخدمة والمريضة التي 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «ذكرنا». 
(*) في المخطوط : «بمعنى) ش 


طلة 
يَسْتَأْنسٌ بها أنّ له أنْ يَرُدَهما. 

وجه ظاهر الرؤاية: أن العقد انعَقَدَ في حقّهما موجبًا تَسْلِيمٌ مئلهما وهو التَمْكينُ من 
الاستمتاع دون الوطءٍ وهذا النّوعٌ من التَسْلِيم يكفي لاستخْقاق التَفَقَةَ كتَسْليمٍ الحائنض 
والتَساءِ والمُحرِمةٍ والصَائمةٍ مع ما أن القَسليمَ المُطْلَقَ يَُصَرَدُ منهما بواسطة إزالةٍ المانِع 

من الت والقرَنٍ بالعلاج ''" فيْمْكِنٌ الانتفاعٌ بهما وطنًا . 

ولو حَجِتٍ المرأة حَسةَ فريضة فإنْ كان ذلك قبل الْلةٍ فإنْ حَجَتْ بلا محرّمٍ ولا زوج ؛ 
فهي نائيزةٌ وإنْ حَجتْ مع محرّم لها دونَ الرّوج فلا نفقةً لها في قولهم جميمًا؛ لأنّها 
امتَتَعث من التَسْلِيمٍ بعد وجوب التَسْليمٍ فصارث كالتاشيزة» وإنْ كانت انتَقَلَتْ إلى منزلٍ 
ا يي لبا قبا اروف ليا الششنة وقال سدة للا 
نفقة 

وجه قولٍ محمد أن التَسْلِيمَ قدفاتٌ بأمر من قِبَلِها وهو خُروجها فلا تَسْتَحِقٌ 
[التَمَقة] ”'" كالتاشزة . 

دلأبي وساف أن التَسْليمَ المُطلَقَ قد حَصّل بالانتقالِ إلى منزل الزّوج ثم فات بعارض 
أداء ل ل ا ل 
رَمَضانَ أو تُقول: : حَصَل العَسْليمٌ المُطْلَقْ بالانِقالٍ ثم فات لمُذْرٍ فلا تَسْقُطْ التقَقةٌ 
ل ْم إذا وجب لها التَقَّةُ على أصل أبي يوسّف يَفْرِضُ لها القاضي نفقةً الإقامة لا 

نفقة السَمْرِ؛ لأنْ الرّوج لا يَلْرَمّهِ إلأنفقةٌ الحضّر فأمًا زيادةٌ المُوْنةٍ التي تحتاجٌ إليها المرأٌ 
في السَمَّرٍ من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا عليه ؛ لأنّها لأداء الفرض» والفرضٌ عليها 
فكانت تلك المُؤْنةٍ عليها لا عليه كما لو مَرِضَتْ في الحضّرٍ كانتٍ المُداواةٌ عليها لا على 
الزوج فإِنَ (جاوَرَتُ بمَكة أو أقامَتْ )”7 يهنا بعد أذاء ءِ الحجٌ إقامة لا تحتاجٌ إليها سَقَطْتْ 
نفقّتُها ؛ ؛ لأنها غيرُ معذورةٍَ في ذلك فصارث كالتَاشِزة فإِنْ طَلَبَتْ نفقة نفقة ثلاث أشهر قدرٌ 
الذهاب والمجيء؛ لم يكن على الرّوج ذلك ولكن يُمْطيها نفقةً شهر واحدٍ فإذا عاد 


. في المخطوط : «بالصلاح». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «إذا؛ . (4) فى المخطوط: (إذا).‎ 
في المخطوط: «جاورت مكة وأقامت».‎ )65( 


أخديت ها بق ؛ لأنّ الواجبٌ عليه لها نفقةٌ الإقامة نفقةٌ السَفَرِه ونفقةٌ الإقامة تُفْرَضُ لها 
قير تك روعت العملا لع على ادر مويق ارد لد تدر از مالي 
الحجٌ» فأمًا إذا خرج فلّها التَقّقةُ بلا خلا لوجوو التَسْليم المُطْلّقِ لإمكانٍ الانتفاع بها 
وطُنًا واستمْتاعًا في الطريق فصارث كالمُقيمةٍ في منزله . 

ولو آلى منها أو ظاهَرَ منها فلّها التَمَّقَةٌ؛ لأنّ حقّ الحبْسٍ قائمٌ وَالتَسْليمَ بور و 
من وطُيها والاستمتاع بها بغير واسطق في الإيلاء وبوابيطة تقديم الكفارة في الظْهارٍ فَوْجِدَ 
سببٌُ وجوب اللَقَّقةِ وشرطٌ وجوبها فتجبٌ. 

ولو تزوّج أَحْتَ امرآته أو عَمّتّها أوخالتها لم يعلم باللكاختى دعل بها ؛ قُرّقَ بينهم 
ووجَبَ عليه أنْ يعتّزلّها ''' مُدَ مُدَةَ عِدَةٍ أَخْتها فلإمرأيِه التقّقةُ لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه 
وهو العسْليمٌ إل أنه امع الانتفاٌ بها بعارض يَزولٌ فأشيّة الحيض والنُفاسّ وصوم رَمَضادَ 
ولاق لاننيا راف وخ علي العدةء ؛ لأنها مُعْبَدةٌ من يكاح فاساد . 
وعلى هذا الأصل يَخْرُجٌ ما اذ سرع كن اررعية انه الوه احير ار ارولو تمان 
بَوَأها المولى تم تجبُ ”" التَفّقةٌ وإلآفلا؛ لأنَ سببّ الوجوب [وهو حقٌ الحبس] ”" 
وشرطه وهو التَسْليمُ لا يتحققٌ بدون التَئْوئةٍ؛ لأنَّ التَبْوئة هو أن يُخَلَيَ المولى بينها وبين 
زوجها في منزلٍ زوجها لاستخدامها فإذا كانت مشغولةٌ بخدمة المولى؛ لم تَكَنْ محبوسةً 
عند الزّوجٍ ولا مُسَلَمةَ إليه ولا يُجبَرُ المولى على القَبُوئة؛ لأنّ خدمَتها حنّ المولى فلا 
ب يُجْبَرُ الإنسانُ على إيفاء حقٌ نفيه لغيره فإِنْ بَوّأها المولى ثُمْ بدا له أنْ يَمْتَحْدِمّها فلّه ذلك 
ليا ذكذنا أن حدمتهاحن المولى : ؛ لأنَ مّنافِمَ سائر الأعضاء بقِيّتْ على ملكه وإِنّما أعارّها 
للرّوج بِالتَبُوئة وللمعيرٍ أذ مشر عاريته ولا نفقة على الوح مُه الامتخدام ٠/51‏ ٠اب]‏ 
لقُواتٍ القَسْليمٍ فيها من جهة المولى» ولو بَوّأها [مولاها] © ' بيت الزّوج فكانت تجِيء في 
أوقاتٍ إلى مولاها فتخدٌمٌه من غير أن يَْتَخْدِمّها قالوا: لا تَسْقّطْ نفْقَتّها؛ لأنْ الاستزداد 
إنّما يَحْصّلٌ بالاستخدام ولم يوجد ولأنَّ هذا القدرَ من الخدمة لا يقدّحٌ في في التَسْليمٍ كالحُرَةٍ 
إذا خرجث إلى منزل أبيها وإنْ كانت مُكائَبَةٌ ترَوّجَتٌ بإذن المولى حتّى جاز العقدٌ فلّها 


)١(‏ في المخطوط : «يعتزل عنها' . (؟) في المخطوط: «وجبت». 
(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


با -دسسح باع الصناقع عه 
لتر و يت وم هر 
أنه ليس للمولى أنْ يَسْتخْدِمّها فكانت في مَنافِعِها كالخرَة فِيَجْبَرُ المولى على - 

شل ودب على ازج اق الس اع لاسر ا رام ذهو ني 
اليم ؛ ؛ ولهذا استريا في وجوب المهر إل أن الفرق بينهها أنّ الَّةَ إذا صارث مَفْروضةً 
على العبدٍ تَتَعَلَقُ بر قَبَتِهِ وكَسبه ؛ يُباعٌ فيها إلا أن يَفْدِيّهِ المولى فِيَسْقُْطُ حقٌ الغريم كسائرٍ 
الديونٍ ويد بها قبل الخْلة لمولاه فإنُ [آكان] ” المولى لو ضَرَبٌ عليه ضَرِيبةٌ إن (نفقة 
امرأيه) "'" نُقَدَمُ على ضَريبةٍ ةِ مولاه: لأنّها بالفرض صارث دَيْنَا في رَقَبَِهِ حتّى يُباعَ بها فأشبَة 
سائرٌ ليون بخلافي الغ فإنها لااتم تجبُ للمولى على عبده دَيْنّ في الحقيقةٍ فإنْ مات العبدٌ 
قبل البيع ؛ بَطَلّتِ التََقةٌ ولا يُؤْحَدُ المرلي بشيء لقَّواتٍ مَحَلَّ (التَعليتٍ فيَبْطْل التَعليقٌ) ”7 
كالعبدٍ المرهون ”؟ إذا مَلَكَ يَبْطْلٌ الدَيْنُ الذي تَعَلّقَ به . 

وكذلك إذا قُتِلَ العبدٌ فى ظاهر الرّواية» وَذَكَرَ الكَرْخئُ أنّه إذا قْتِلَ كانتٍ التَمَقَهُ فى قيمَتِه 
وجه ما ذَكَرَه الكَرْحِْئٌ أنّ القيمةَ قامَتْ مقامٌ العبدٍ؛ لأنها بَدَلَهِ فقوم مقامّه كأنّه هو كما في 
ئرٍ الديونٍ 

وجه ظاهر الرو' اية: أن القيمة إِنّما تُقامُ مقام الرَقَبةٍ قَبَةِ في الدّيونٍ المُطْلَّقَةٍ لا فيما يَجْري 
مجرّى الصّلاتِء والتَفّقةٌ د تَجْري مجرى الصّلاتٍ *» على أصل أصحابنا - لما نَذْكْرُ إن 
شاء اللّه تعالى - فتَسْقُطُ بالموتٍ قبل القبْضٍ كسائر الصّلاتٍ ولهذا لو كان الروج حرا 
يل حَطَا؛ سَقَطْتْ عندّنا ولا تام اديه مقامّه فكذا إذا كان عبدًا وكذلك المُدَبَُ ا م الولدٍ 
- لما قُلْنا - غير أن هؤلاء لا يُباعون؛ لأن دُيوئهم تَتَعَلَوُ باكسابهم لا برقابهم لَعَذَر 
استيفائها من رقابهم ؛ لأنْ الاستيفاء بالبيع » ورقابُهم لا تحتّملٌ البيعَ : 

وأمًا المُكائبٌ: فعندنا يتعَلَّقُ الدَّيّنُ بِرَقَبَيِهِ وكسْبه كالقِنٌ لِتَصَوَّرٍ الاستيفاء من رَقَبَتِه 
لاحتمالٍ العججز ؛ لأنّه إذا عَجَرَ يَعودُ قِنّا فيَسْعَى فيها مادام مُكائبًا فإذا قُضيّ بِعَجْزه 
)١(‏ زاد في المخطوط: "لو». (؟) في المخطوط : «نفقته». 


(©) في المخطوط: «التعلق فبطل التعلق؟. (5) في المخطوط: «الرهن». 
(5) في المخطوط : «الصلة». 


وصار ”" قِنَا يُبَاعٌ فيها إلا أنْ يَفْديّه المولى كما في ”" الكتابة . 

للك م 0 : فهو عند أبي حنيفة بمنزلة الشكائب لأ لله لا يَصَوَُ فيه الع 
والبيعٌ في الدَيْنِ فِيَسْعَى في نفقّتها وعدد عونا اه خةاعليه:ة يق ولا يجت على العبق لفقة 
وليه سَواءٌ كان من امرأق حُرَةٍ أ وأمة؛ لأنّه إِنْ كان من حُرَةٍ يكونُ خُرًا فلا يجبٌ على العبدٍ 
نفقةٌ الجر وتكونٌ على الأمٌ نففَتُه إن كانت عَنيةَ ون كانت مُحْتاجةٌ فعلى مَنْ يرث الولد من 

القرابة وإ كان من أمةٍ فيكونُ عبدًا لمولاها فلا يَلْرَمُ غيره نفقَته . 

ظ وكذلك الحُبُ إذاتزوّجَ أمةًفَلَدَتْ له أولادًا فنفقةٌ الأولادٍ على مولى الأمة؛ لأنّهم مُماليكه» 
والعبدٌ والح في ذلك سواءٌ وكذلك المُدَبّرةُ وأمُ الولدٍ في هذا كالأمة القِئَِ لما قُلْنا وإنْ كان 
| مولى الأمةٍ في هذه المسائلٍ فقيرًا والرّوجُ أبَ الولدٍ َنبا لا يُؤْ مزالت بالتعقة على ولوديل ما 
أنْ يَبِيعَه مولاه أو يُنْفِقَ عليه إِنْ كان من أمةٍ قِنَةِ وإِنُ كان من مُدَبْرَةٍأ أ ليق الا عليه ثم 
يرجمٌ على المولى [إذا أب يون 9 لتَعَذٌ الجبْرٍ على البيع هنا لعَدَمِ قَبولٍ المحَل . 

لي ا ا يم اه 
سَّوَاءٌ كان الأبُ خُرًا أو عبدًا؛ لأنّ ولدَ المُكائبَةٍ ملك المولى رَقَبةَ وهو حقٌ المُكائَبةٍ 
ألا تَرَى ا اس ا وس نفقته 
عليها؛ لأنَّ نفقةً الإنسانٍ تَنْبَعُ كسْبّه قال التبيٌ يل : «إنْ أَطْيِب ما (يَأْكُلْ الرّجْلُ) ”*' من 
كُسْبه) ار تسد را نا على مسا اك اس يما ل يي 
ذ (فصضزة] ن يدك )2 على عبد الجا ززة رقع اندي عرو فطه يما جفيةا ملن 
المولى لأتهما جميعًا ملك المولى واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد؛ . )١(‏ في المخطوط: «قبل». 
(؟) في المطبوع : «البعض». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أكل المرء؟ . 


(7) صحيح : رواه أبو داودء كتاب البيوع باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء حديث (078")؛ 
والنسائي » حديث (1559). وابن ماجهء حديث (/ا7١75):‏ وابن حبان /١٠١(‏ 2)1/7» حديث (2))17559 
. والحاكم في المستدرك (17/7). حديث (207177 والبيهقي في الكبرى (/7/ :»)48٠١‏ والطبراني في 
الأوسط (5/ م*)» حديث (1585)» عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: التلخيص ال 
حديث 2)١15580(‏ نصب الراية (/ 4)77/0 الإرواء »)5١177(‏ صحيبح الجامع (75708). 

(0) في المخطوط : «فيجب». (8) في المخطوط : «مولاهما». 


”!ديح با الستععة 4 


والكتابيّةٌ في استِخقاقي التَفّقَةٍ على زوجها المسلم كالمسلمةٍ لاستوائهما في سبب 
الاستخقاقي وشرطه والذَّمَينُ في وجوب التَقََةِ عليه لزوجَته *"" التي 11711 1ن ” 
مَحارِيه كالمسلم لاستوائهما في سبب الوجوب وشرطله ولأنَّ ما ذَكَرْنا من (دلائلٍ 
الوجوب) ”" لا يوجبٌ الفصل , بين المسلم والذّمَيّ في التَمََّةِ وقول اللي ل ل «وإذا قبلو 
قفد لهم أن هم ما لمن لبهم ما على المُلمين» 0 وعلى المسلم نفقة 
زوجَتّه [لها] © فهكذا على الذَّمَيٌ 

م ا ال لع ا لك 
َالتَقَقةٍ لها ”2 وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ وَزُقَرَ والشّافعيّ : لا يقضي بناءً على أن هذا 
التكاحَ فاسِدٌ عندّهم ''" . 
حتّى قال إِنْهما يُقَرَانِ عليه ولا يُعْتَرَض عليهما قبل أنْ يترافّعا أو يُسْلِمَ أحذهما. 

وَذَكَرَ الكرْخيُ : أن هذا التُكاح فاسِدٌ بالإجماع وإِنّما أوجَبَ أبو حنيفة التَمَعَةَ مع فسادٍ 
هذا التكاح ؛ لأنّهما يُقَرَانِ عليه مع فساده عنده فإنّ أبا حنيفة قال: إِنَي أَفْرض عليه التَفَقة 
لكل امرأةأوِرَثْ على يكاجها جائرًا كان النكاحُ عندي أو باطِلا» ووه أنه لَما ره على 
نكاجها فقد ألحّ هذا النُكاحَ بالنُكاح الصّحيح في حقٌّ وجوب التَمَّقةٍِ وقد يُلْحقُ التُكاح 
الفاسِدٌ] بالصّحيح في بعض الأخكام من النَسَب والعِدَّةٍ وغيرٍ ذلك . 

كشوي في امعخها وبعلهالتنعة امير ة والمنرين ‏ مكتقيية الدؤيية الشف على 
زوجها وإنْ كانت موميرةً لاستوائهما في سبب الاستخقاقي وشرطه ولأنّ هذه التَقَقة لها شَبَه 


)١(‏ فى المخطوط : «على زوجته». . (؟) فى المخطوط: «الدلائل للوجوب». 

() صحيح : رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب : على ما يقاتل المشركون؛ حديث (255141» والترمذي» 
حديث (2708).» والنسائي. حديث (7971)؛ وصححه الألبان في الصحيحة (757)» وقال: وفيه 
دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكتّاب أن النبي يكل قال في أهل الذمة: لهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وهذا ا لا أصل له عنه 86 . وانظر الضعيفة .)١١١7”(‏ 

2 زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (0/ 79)» تبيين الحقائق (؟/ 40١1/7‏ فتح القدير (5177/7)» البحر 
الرائق (”/ 7517).» رد المحتار (”/ 1488). 

(5) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «ولو نكح مجوسي عرَمًا وترافعا في النفقة أبطلناه ولا نفقة» 
انظر: روضة الطالبين (9/ »2١660‏ أسنى المطالب (15717//9)» مغني المحتاج (4/ 2277٠‏ الغرر البهية (4/ 
.)٠6١‏ 


بالأعواض فيَسْتّوي فيها الفقيرٌ والغنيُ كنفقةٍ القاضي والمُضارِب بخلاف نفقةٍ المحارم أنّها 
لا تجبُ لعي لأنّها تجبٌ صِلةٌ محضةً لمَكانٍ الحاجة فلا تجبٌ عند عد الحاجة ولا نفقة 
للناشز وتجب هذه التَمَّقةُ من غيرٍ قضاء القاضي لكتها لا تَصيرٌ دَيْنَا في الدَّمَةٍ إلا بقضاء أو 
رِضًا على ما نَذْكُرُ إنْ شاء الله تعالى بخلاف نفقة ذُوي الأرحام فإنّها لا تجبٌ من غيرٍ 
قضاءٍ القاضي» ونفقةٌ الوالِدِينَ والمولودينَ تجبٌُ من غير قضاءٍ القاضي والفرقٌ بين هذه 
الجملة يُذْكَدْ في نفقةٍ الأقارب إِنْ شاء اللّه تعالى» [وَلا نفقة ة للتائزة] ”'' لمَواتٍ التَسْليم 
بمعئّى من جِهّّتها وهو النُشُورُء والنُشُوزٌ في التكاح أنْ تمتَعَ نفسّها من الزّوج بغيرٍ حقٌ 
خارجةٌ من منزله بن خرجث بغير إِذه واب أو سأكَرَت فأمًا إذا كانت في منزله ومَنَعَثْ 
نفسّها في روايةٍ فلّها التَمَقَةٌ؛ لأنّها محبوسةٌ لحقّه مُنْتَفِعٌ بها ظاهرًا وغالِبًا فكان معنى 
العَسْليمٍ حاصلا والُشوزُ في العدةٍ أن تخرّجَ من بيت العِدَةٍ مُراغِمةٌ لزوجها لجدي 
من قِبَلِها وقد رُوِيَ : أن فاطمة بنتَ قَيْسِ كانت تبذو على أحمائها فَقَلّها الْبنُ يكل إلى بيتِ 
ابن أَمٌ كتوم ولم يَجْعَلُ لها نفقة ”", ولاسُكتّى ””؛ لأنَ الإخراج م [إذا] ”4 كان بمعتى 

من قِبَلِها فصارث كأنّها خرجث بنفسها مُرَاغِمَةَ لزوجها . 

وَامًا القاني: وهو الشّرطٌ الذي يَحْصٌ نفقةً العِدَّةٍ فهو أنلا يكوة وجوت العذة بفرقة 
حاصِلةٍ من بها بسببٍ محظور استخسانًاء والقياس : أنه ليس بشرط» وقد (مَد وجه) © 
القياس والاستِسانٍ فيما تَقَدَمَ وكُلٌ امرأة لها التَمّقَةُ فلّها الكسْوةٌ لقوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَلُودِ 
م دهن كوحن مروف © [البقرة :**] وغيرٍ ذلك من النُصوصٍِ التي ذَكَرْناها فيما تَقَدْمَ ولأنْ 
سب وجوبهما لا يختلِفُ وكذا شرط الوجوب ويجبانٍ على الموسر والمُغْسِرٍ؛ لأن دَلِيلَ 
الوجوب لا يَفْصِلَ والله أعلم. 

وَكُلَّ ام رأوٍ لها التَفَقَةُ فلها " السّكتى لقوله عَرّ وجل : «أَنَكومُنَ من حَيثُ سكثثر ين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «النفقة». 

(06 أخترجتة ميتم ؛ » كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١580(‏ وأبو داودء كتاب: 
الطلاقء باب: في نفقة المبتوتة» برقم (7744)» والترمذيء »)١١70(‏ والنسائي» (27744؛ وابن 
ماجه» 2)5١77(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. 

(4)أزيادة من المسخطوط. (5) في المخطوط : «وٌجد». 

)١(‏ في المطبوع: «لها». ش 


وُببَدحٌ4 [الطلاق :؟] وقرأ ابن مسعودٍ رضي الله عنه : «أسكنومُن من حيتُ سَكَْئُم وأنفقوا عليهن 
من وجْدِكُم؛ ولأنّهما اسنّويا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذَكَرْنا فِيَسْتَويانٍ في الوجوب - 
ويَسْتَوي في وجوبهما أصلّ الوجوب الموسِرٌ والمُعْسِرُ؛ لأنَّ دَلائلَ الوجوب لا توجبُ 
الفصل وإِنّما يختلِفانٍ في مِفّْدارٍ الواجب منهما - وسَيُبينُه إنْ شاء الله تعالى في موضعه . 

ولو أرادَ الرّوجٌ أنْ يُسْكِبّها مع ضَرتِها أو مع أحمائها كم الزوج وأخته وبنته من غيرها 
وأقاربه فأبّثْ ذلك؛ عليه أنْ يُسْكِئها في منزلٍ مُفْرَدِ؛ لأنَهُنَ رُبَما يُؤذيتَها ويَضُرُرْنَ بها في 
المُساكَنةٍ وإباؤها دَليلٌ الأذَى والضّرَّرٍ ولأنّه يَحْتاجُ إلى أنْ يُجامِعَها ويُعاشرَها في أيٌّ وقتٍ 
يََفْقُ ولا يُمْكِنُه ذلك إذا كان معهما ثالِثُ حتّى لو كان في الذَارٍ بُيوتٌ ففَرَعٌ لها بِينَا وجعل 
يوباحاظ ا ميجر نتراء لوانتي زهان سال عيك مره .. 

ولو كانت في منزلٍ الزّوجٍ وليس معها أحدّ [يُساكئُها] ”' فشّكتْ إلى القاضي أنَّ الزّوجَ 
ا ل ل 
يَوَدْبُه [11/5١اب]‏ ويأمن ره بأنْ يُحْسِنَ إليها ويأمّرَ جيرائّه أن يتقٌحصوا عنها وإِنْ لم يكن 
الجيرانٌ قَوْمَا صالِحين أمره القاضي أن يحولا إلى جيرا صالحين فإ "© أعووا 
و ا ها هناك ولم يُحَوَلّها ولِلرّوج أن يمْتعَ أباها وأمها وولَدَها 
اك غير ومحارتها من الدخول عليها ؛ لأنَ المنزلٌ منزلّه فكان له أن يمْتَعَ مَنْ شاء 
وليس له أنْ يمْتَعَهِم من النَظر إليها وككلامها خارج المنزل ؛ لأنّ ذلك ليس بحقٌ له إلا أنْ 
ل مان سه ل ل و ا ا 


فصل [في مقدار الواجب] 
وَأمّا بان مقدار الواجب منها فالكلامٌ في هذا الفصل في موضِعين : 
أحذهما: فى بِيانٍ ما تُقَدَرُ به هذه التَمَقَةُ . 


أمًا الأؤل: فقد اخحتلف العلماءٌ فيه. قال أصحابنا: هذه التفَقَةٌ غير مُقَدَرةٍ بنفسها بل 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «وإن». 
(5) ليست في المخطوط . 


كه لاقل 0 


بكفايتها "2» وقال الشّافعٌ : مُقَدَرةٌ بنفسِهاء على الموسر مُذَاذِء وعلى المْتَوَسْطٍ 
وتشكة وعلى المُّعْسِرٍ مذ ( واحنّجٌ بظاهرٍ قوله تعالى : لفق ذو سَعَقَ يد 0 
[الطلاق :7] أي قدرَسَعَتِهِ فدّل أنّها مُقَدَرَةٌ ولأنّه إطعامٌ واجبٌ فيجبٌ ”" أنْ يكونٌ مُقَدَرًا 
كالإطعام في الكفّاراتٍ ولأنها وجَبَتْ بَدَلاً لأتها تجبٌ بمُقَابَلةٍ الملكِ عندي ومُقابَلةٍ 
مر كارك ا في المبيع والمهرٍ في التُكاح . 

ولناء قوله تعالى : لوَعَلَ الولو لم مق وكسومنَ الو 4 [البقرة :+8 مُطَلَّقَا عن التَقْدِيرٍ 
فَمَنْ قَدّرَ فقد خالّف النَصّ ولأنه أوجَبها باسم الرّزْقٍ وَرِرْفٌ الإنسانٍ كِفَايَتَهِ في العُرْفٍ 
والعادةٍ كرِرْق القاضي والمُضارِب . 

ورُوِيّ: أن هِنْدَ امرأةً أبي سُفْيانَ قالت : يا رسول اللّه إن أبا سُفْيانَ رجل شَحيحٌ وإنّه لا 
يُعُطيني مايكفيني ووّلّدي فقال كَل : «حَذِي مِن مَالٍ أبي سُفْيَانَ مَايَكْفِيك وَوَلَدَكَ 
التترري 13د عاب الك [ الشلاز راعلا يلي تايط 0:1 أن نيقة اليا 5 

مُقَدَرَةٌ بالكفاية ولأنّها وجَبّتْ بكوْيها محبوسة بحقٌ الزّوج مَمُنوعةً عن الكسب لحقّه فكان 
وجويّها بطريقٍ الكفاية كنفقةٍ القاضي والمُضارب . 

وأمًا الآيةُ فهي حُجَةٌ عليه ؛ لأنّ فيها (أمرَ الذي عندّه) ”"' السّعةٌ بالإثفاق على قدر السَعةٍ 
مُطْلَقًا عن التَقْدِيرٍ بالوْنٍ فكان التَفْدِيرُ به تقييدًا لمُطْلَقٍ [ذاته] 7" فلا يجورٌ إلا بدَلِيلٍ وقوله : 
نه إطعامٌ واجبِ يَبْطلُ بنفقة الأقارب فإنْه إطعامٌ واجبٌ وهي غير مُقَدْرة بنفسها بل بالكفاية, 


سل 


والبَفْدِيرُ بالوزْنٍ في الكّاراتٍ ليس لكوَها نفقة زة نفقةً واجبةً بل لكَوْنِها عِبادةَ [محضة] 0 لويحويها 


على وجه الصَّدَقَةٍ [كالرّكاةٍ فكانت مُقَدَرَةٌ بنفسِها كالرّكاة ووجوبٌ هذه التَّمّةِ ليس على وجه 
الصّدَقةِ] *' بل على وجه الكفاية تَتَقَدَرُ بكِفايَتها كنفقة الأقارب . 


عمسم 


دلق انظر في مذهب الحنفية : الهداية ,.)55٠06/(‏ الاختيار (5/ 5)» اللياب في شرح الكتاب م ؟ 4 ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن الواجب من النفقة معتبر بحال الزوج وحده» وهو مدان على الموسر» ومد ونصف 
على المتوسط ومد على المعسرء انظر: الأم (0/ 84)» مختصر المزنى ص 7١‏ روضة الطالبين (9/ »)4٠‏ 
الغاية القصوى (؟4851//7). 


(”) في المخطوط : «فوجب». (؟) سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «الزوجية». (7) في المخطوط: «أمرًا لذى». 
(0) زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 


(9) ليست في المخطوط . 


وانا قوله: إِنّها وجَبّتْ بَدَلاَ مَمْنوعٌ وَلَنْها تقو #إتها تيك لقاب الحتن بل عنيك 
جَرَاءَ على الحبْس ولا يجورٌ أنْ تكونَ واجبة بمُقَابَلةٍ ملكِ التُكاح لما ذَكَرْنا وإذا كان 
وجويّها على سبيل الكفايةٍ فيجبٌ على الرّوجٍ من التقَّةٍ قدرُ ”'" ما يُكفيها من الطعام 


وس سه 


والإدام وَالدّمْنٍ؛ لأنّ الخُيْرٌ لا يؤْكَلُ عادةً إل مأدومًا وَالدّهْنٌ لا بُدَ منه للنَّساءِ ولا تُقَدَ 7 
قثا بالقراهم والتنئر على أي سر كانت؛ أن في إشرارا بأحد الجن إق امن 
قد يَعْلو وقد يرخص بل تُقَدَ ذَرُ لها على حَسَبٍ اختلاف الأسعارٍ غَلاءً ورُخصًا رعاية 
للجانبين ويجبٌ عليه من الكِسْوةٍ في كُلَ سن مين صَيْفِية وشَعويّة؛ لأّها ("" كما تحتاجُ 
إلى الطعام والشّراب تحتاجٌ إلى اللَّباسٍ لسَثْرٍ العؤرة ولِدَفْع الحرٌ والبرْهِ ويختلِفٌ ذلك 
باليسارٍ والإعسار والشّتاءِ والصَّيْفِ على ما نَذْكُرُ إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

دكاتي يناك لكان 7 أن المُعْسِرَ يُفْرَض عليه خمسةٌ دراهمَ في الشَّهِرٍ والموسِرٌ 
عشرةٌ وذلك محمولٌ على اعتِبارٍ قَارٍ السّعْرٍ في الوقتِ» ولو جاء الرُوجٌ بكلغام يَحْتَاجٌ إلى 
الطبّخ والخبّزٍ فأبَتِ المرأة البح والخبْرٌ يعني بأنْ تطبحَ وتخبرٌ (لما رُوِيَ أن رسول الله 
) 7" قسَمَ الأعمال بين عَليّ وفالمة رضي الله عنهما فجعل ا 4 
وأعمال الدَاخِلٍ على فاطِمةً رضي الله عنهما ولكتّها لا تُجْبَرْ على ذلك إِنْ أ بَثْ ويؤْمَرُ 
اوج أن يأتي لها بطعام مُهيَ ولو أنتاعزها لطع والخترد تجرولا يجوز لها أخذ 
الأجرة على ذلك ؛ لأنها لو 0 
فكان في معنى الرّشُوةٍ فلا يَحِل لها الأخدٌ . 

وذَّكْرَ الفقيه أبو الليثِ : أن هذا إذا كان بها عِلَّةٌ لا تقد تقر على الطْبْخ والحْبْرٍ أو كانت من 
بناتٍ الأشرافي» فأمًا إذا كانت تقر على ذلك وهي مِمَنْ تخدُم بنفيها تج على ذلك ون 
كان لها خادمٌ يجب لخاديها أيضًا الَمّقةُ والكسوةٌ ةإذا كانت مُتَمَرْغْةَ [1/ ١57‏ أ] لشُعْلِها 
ولخدمَتها لا شعُْلَ لها غيرها؛ لأنّ أمورٌ البيتٍ لا تقوم بها وخْدَها فتحتاح إلى خخاوم ولا 
يجبٌ عليه لأكثّر من ادم واحدٍ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندّ أبي يوسُفَ يعجبُ 
لخْادِمَيْنِ ولا يجبُ أكبَّرُ من ذلك و2 عوران خرف أن المرأة إذا كانت يجلّ 
مِقّدارُها عن خدمةٍ خادم واحدٍ وتحتاجٌ إلى أكثّرٌ من ذلك يجب لأكثّرَ من ذلك بالمعروفٍ 


)١(‏ في المخطوط : «مقدار». (؟) في المخطوط : «لأنه؛. 
(*) في المخطوط : «لأن النبي يلكا . 


وبه أخذ الطحاويٌ . 


ونه كار شول أتى رودت أنْ خدمة امرأةٍ لا تَقومُ م بخادم واحدٍ بل د 3 مُ الحاجةٌ إلى 
خَادِمِيْنٍِ بكرن أحذهما معينًا للآخَرٍ. 


وجه فولهما: أن الرّوجَ لو قامَ بخدمّتها بنفيه لا يَلْرَمُه نفقةٌ خحاوم أصلاً وخادمٌ واحدٌ 
يقومٌ ماه فلا يمه غيرٌه؛ لاه إذا قم مقامه ؛ صار كأنه حدم بنفيه ولأنّ الخاومَ الواحة 
لا بد منه والرّيادةُ على ذلك ليس له حَدٌ معلومٌ يُقَدَرُ به فلا يكونٌ اعيِبارٌ الخادِمَيْنِ أولى من 
الثَلائةٍ والأربعةٍ فيدر بالكل وهو الواحدٌ. 

هذا إذا كان الرّوجُ موسِرًا فأمًا إذا كان مُعْسِرًا فقد رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه ليس 
عليه نفقةٌ خادم وإِنْ كان لها خادِمٌ» وقال محمّدٌ: إِنْ كان لها خادمٌ فعليه نفمَثُه وإلآ فلا . 

ولجدكر معدو اله لكا افان امعان شق انبا اتاد بالكلانة مفينها لكان على 
الرّوجٍ نفقةٌ خادمها وإِنْ لم يكن لها خادمٌ دَلَ أنّها راضيةٌ بالخدمة بنفسها فلا يُجْبّرُ على 
انَحَاذٍ خادم لم يكن . 

وجه رواية الحسن: أن الواجبّ على الزُوج المُعْسِرٍ من التَمَمَةٍ أدنى الكفاية» وقد تُكتقّى 
المرأةٌ بخدمةٍ نفسيها فلا يَلْرّمُه نفقةٌ الخادم وإِنْ كان لها خادمٌ . وأمًا الثاني : وهو بيانٌ مَنْ 
يُقَدَوُ به هذه التقّقةَ نقد امليف فيه أيضًا ذَكَرَ الكَرْحيُ آنّ قدرَ التق والكسوة يُحْتَبَدُ بحالٍ 
الرّوج في يسارِه وإعساره لا بحالها وهو قولٌ الشافعيٌ أيضًا. 

ركه متاك ارده وين 3 جمزكاا طن نسي افده انلا لان 
وإ كانا نشد ة زة قله تقة الستار» ولك إذاكان لوج ستنيها او المزاة توميرة: ولا 
خلافٌ في هذه الجملة فأمًا إذا كان الرّوجُ موسرًا والمرأةٌ مُعْسِرةً؛ فعليه نفقةٌ اليسار على ما 
ذَكَرّه الكزخيٌ .. 

وعلى قولٍ الخضاف: عليه أدنى من نفقةٍ الموسِراتٍ وأوسّعٌ من نفقةٍ المُعْسِرِينَ حتّى لو 
كان الرّوِجُ مُفْرِطًا في اليسارٍ يأكلّ خَُبْرَ الحوّارى ”" ولحمٌ الحمّلٍ والدّجاجء والمرأةٌ 
مُفْرِطةٌ في الفقْرٍ تَأكُلُ في بها حُبْرَ الشّعيرٍ؛ لاايجبُ عليه أنْ يُطْعِمَها ما يأكله ولا يُطْمِمُها 
اي الطرع فاليا : ظ 
)١(‏ الحُبز الحُوّاري : الذي تُخْل مرّة بعد مرة» انظر 5550 


ليييح باتع الصتاقع ج48 


ما كانت تَأكُلُ في بيتٍ أهلها أيضًا ولكن يُطْعِمُها خَبْرٌ الجنطةٍ ولحمٌ الشَّاةٍ وكذلك الكِسْوةٌ 


على هذا الاعتبار . 

وجه قول الخضاف: أن في اعتِبارٍ حالَتِهما ١‏ في تقدير التَفَقَةٍ والكُسُْوةٍ تَظَوَا من الجازبين 
فكان أولى من اعتبارٍ حال أحيهما والصّحيحٌ ما كر الكرْخي لقوله تعالى : 9ق 
سَمَوَ ين سَمَيَي وم قُدِرٌ عَلِهِ ردخم قفن مآ انه ألَدُ لا بِكيَتُ مد نذا إِلَّا مآ انها © [الطلاق :؟] 
وهذا نصٌ في الباب . 

وإذا عُرِفَ هذا فتقولٌ: إذا كان الرّوجُ مُعْسِرًا يُنْفِقْ عليها أدنى ما يكفيها من الطعام 
والودام وَالدّمْنِ بالمعروفي ومن الكِسْوةٍ أدنى ما يُكفيها من الصَّيْفِيَةِ والشَّنُويَةِ» وإنْ كان 
مُتَوَسّطًَا يُنْفِقْ عليها أوسّمٌ من ذلك بالمعروف ومن الكِسُوة أرقَعَ من ذلك بالمعروفي» وإ 
كان غَنيًا يُنْفِقٌ عليها أوسَمٌ من ذلك كُلّه بالمعروفٍ ومن الكِسْوة أرفّعَ من ذلك كُلَّه 
بالمعروات انما كانت الثقتة والعشرة بالتوروا) الأذككق القرو عق اوجن وات 
وذلك في إيجاب الوسَّطٍ من الكِفايةٍ وهو تَفُسِيرٌ المعروف فيُكفيها من الكِسْوةٍ في الصَّيْفٍ 
قَمِيصٌ وخجمارٌ ومِلْحَفَةٌ وسّراويل - أيضًا في عُرْفِ ديارِنا - على قدرٍ حالِه من الخشِن 
واللَيّنِ والوسَطِء والخشِنٌ إذا كان من الفقراءِ واللَيِنُ إذا كان من الْأغْنياء والوسَطٌ إذا كان 
من الأوساطٍ وذلك كُلَّه من المّطنٍ أو الكبّانٍ على حَسّب عادات البُلْدانٍ إلا الجِمارٌ فإنّه 
يُفْرَض على الغنيٌ خمارٌ حَرير» وفي الشّتاءِ يُزَادُ على ذلك حَشُو وَقَرُوةٌ بِحَسَبٍ اختلافٍ 
البلادٍ في الحرٌ والبرْدٍ . 

وأمًا نفقةٌ الخادم : فقد قِيلَ : إن الزّوجَ المومر يَلْرَمُهِ نفقةٌ الخاوم كما يَلْرَمُ المُعْسِرَ نفقة 
امرأتِه وهو أدنى الكفاية وكذا الكسوة . 

ولو اخملا فقالتٍ المرأةٌ: إن موسِرٌ وعليه نفقةٌ الموسِرينَ» وقال الزوجٌ: إني مُعْسِرٌ 
وعَلَيَ نفقةٌ المُمْسِرِينَ والقاضي لا يعلّمْ بحاله ذَكرَ ني كناب الئكاح أنّ القول قول لوج 

يمينه وكذا ذَكّرَ القاضي والخصّافٌ . 


كر ممه في الؤبادات: أنّ القول قولٌ المرأةٍ مع يمينها وأصلّ هذا أنّه مَتَى وقّعَ 


)١(‏ في المخطوط : «حالتها». 


ا اا و ا تر الا 


الاختلافٌ بين الطَالِبٍ [7/ 47١أ]‏ وبين المطلوب في يسارٍ المطلوب وإعساره في سائر 
اليونِ فالمشايخُ اخمَلَفُوا فيه منهم مَنْ جعل القول قول المطلوب مُطَلْقَا ومنهم مَنْ جعل 
القول قول الطَالِب مُطْلَقَا ومنهم مَنْ حَكُمَ فيه رأيّ المطلوب ومحمّدٌ فصَل ؛ بين الأمريْنٍ 
فجعل القول قول الطايِب في البعضٍ وقول المطلوب في البعض» وذَكَرَ في في الفصل أصلا 
يوجبُ أنْ يكونَ القول في التق قو ل المراء وكذا فصل الخضافٌ لكته 55 أصلاً يقتّضي 
أن يكون القولٌ في التَمَقَةٍ قول الزّوج . وبيان ُ الأصلَيْنِ وؤكرٌ الحُجَج يأتي في كِتاب 
الحبْسٍ - إِنْ شاء الله تعالى . 

فإنُ أقاتٍ المرأةٌالبنةً على يُساره قُبِلَتْ بِيكُها ون أقاما جميمًا البيّنة فالبيّنةُ كته ؛ 
لأئها مب وبين الزّوج لا تت شيئّاء ولو فرّضّ القاضي لها نفقة شهرٍ وهو مُعْسِرٌ ثم سر 
قبل تمام الشَهر يَزِيدُها في الفرض ؛ لأنّ التمّقةَ تختَلِفٌ باختلافٍ اليسارٍ والإعسارٍ وكذلك 
لو رض لها فريضةً للوقت والشّْرُ رَخيصٌ تُم غَلا فلم يكنيها ما فرَضّ لها فإنه يَيدُها في 
الفرض ؛ لأنّ الواجبّ كفايةٌ الوقت وذلك يختليفٌ باختلافٍ الشغْرء ولو فرَضٌ لها نفقة 
شهر فدَقمها اوج إليها نم ضاعَث قبل نمام الشهرٍ فليس عليه نفقةٌ أخرى حقى يْضيّ 
الشَّهرُ وكذا إذا كساها الرّوِج فضاعَتٍ الكِسْوةٌ قبل تمام المّدَةِ فلا كِسُوةٌ لها عليه حتّى 
تمضي المُدَةُ التي أخذث لها الكسوةً بخلان نفقة الأقارب فإنّ هناك يُجْيُ على نفقة أ خرى 
وكِسْوةٍ أخرى لتّمام المُدَِ التي أخذ لها الكسوةً إذا خلف أنها ضاعَتٌ . 

ووخجه الفرق: :أن تلك التَفّقةَ تجبٌ للحاجةٍ؛ ألا َرَى أنّها لا تجبٌ إلأّللمُخْتاج وقد 
تَحقََّتِ الحاجةٌ إلى نفقةٍ أخرى وكِسْوةٍ أخرى ووجوبٌ هذه النْقّقةِ ليس معلولاً بالحاجة 
بدَلِيلٍ أنها تجبٌ للموسرة إلا أن لها شَّبَهَا بالأعواض وقد جُعِدَتْ عِوَضًا عن الاحتّباسٍ في 

جميع الشّهرٍ فلا يَلْرَمْهِ عرض سٌ آخَرُ في هذه المّدَةِ» ولو فرّضٌ القاضي لها نفقة أو كِسْوةٌ 
فمضى الوقتُ الذي أخذث له وقد بقيّتْ تلك التقَقةُ أو الكشوةٌ بأنْ أكلث من مال آخَرَ أو 

َبِسَتْ تَوْبَاآحَرَ فلّها عليه نفقةٌ أغرق عفر أخوئ بخلافٍ نفقة الأقارب . 

والفرقٌ ما دَكَرْنا: أنّ نفقة الأقارب تجبٌ بِعِلّةٍ الحاجة صِلةَ محضةً ولا حاجة عند بقاء 
التَقََةِ والكسُْوقء ونفقةٌ الرّوجاتٍ لا تجبٌ لمَكانٍ الحاجةٍ وإِنّما تجبٌ جَرَاءَ على الاحتباس 
الها كني دعق عن الأعنانى رهد كيلك وشا في هده القذة لس مكيب يز 


تنبت لاحت 0 
مُضيّ هذه المُدَةَ بح بِحَبْس آخَرَ فلا بد لها من عِوَض آخرً» ولو نَفِدَتْ نفقتها نفقَتُها قبل مضي المَدَةٍ 
التي لها أَحِدَّتْ وك ققرت و فلن نفقة لها على الرّوج ولا كِسْوةً ةَ حبّى تمضي المَذَةٌ 
بخلافٍ نفقةٍ الأقارب وكِسْوَتِهم ‏ والغوق تعدو 6 151 والله أعلمُ : 

فحل [في كيفية الوجوب] 

وَأمَا بِيانُ كيفية وجوب هذه التَمَقةِ : 

فقد اختلف العلماءٌ في كيّفيّة وجوبها : 

. قال أصحابنا : إِنها تجبُ على وجه لا يصيرٌ دَيْنَا في ذِمَةٍ الزّوج إلا بقضاءٍ القاضي أو 
بتراضي الرُوجَيْنٍ فإ لم يوجذ أحدٌ هذَيْنِ؛ تَسقْط بمُضيّ الزَمانِ لي 
تَصِيرُ دَيْنَا في الذَّمَةِ من غيرٍ قضاءٍ القاضي ولا رضاه ولا تَسْقْطُ بِمُضيٌّ الرّمانٍ 

فيقع الكلامٌ في هذا الفصلٍ في مواضع: 

في بيانٍ أن الفرضٌ من القاضي أو التّراضي هل هو شرطً صَيْرورةٍ هذه النْمَقَةِ دَيْنّا في 
ِمةٍ الزّوج أم لا؟. 

وفي بيانٍ شرطٍ جوازٍ فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا . 

وفي بِيانٍ كم صَيْرورَتِها دَيْنَا في ذْمَةٍ الزوج . 

ما الأوّل: فهو على الاختلافي الذي ذَكَرْنا ل الشافعيُ بقوله عَرَّ وجل : #وَعَل الْولُودِ 
أ ينعن نوين اليو 4 [البقرة :+8؟] وعلى كلِمةٌ إيجاب» فقد أخبَّرٌ سبحانه وتعالى عن 
وجوب التَفّقَةٍ والكِسوة مُطَلَقَا عن الزّمانٍ . ا 

وقوله عَرّ وجل : امدق ذو سَمَوَ ين سيق وم قر عليه دهم لق مآ أنه م4 [الغلاق 
»] أمر تعالى بالإنّفاقٍ مُطْلَقَا عن الوقتٍ ولأنّ التمّقَةَ قد وجَبَتْ والأصلّ أنّ ما وجَبَ على 
إنسانٍ لا يَسْقُطْ إلآ بالإيصالٍ والإيْراء كسائر الواجباتٍ ولأنها وجَبّتْ يِوَضًا لوجوبها 
بمقَابَلةَ المُنْعَةَ فبقيَتٌ في الذَّمّةِ من غير قضاءٍ كالمهر . 

. )97//7( انظر في مذهب الأحناف : الهداية (7/ 757)» الاختيار (5/ 425 اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو ترك الزوج الإنفاق على زوجته مدة ماء فلا تسقط بمضي الزمان» ولكن تصير 
ديئًا في ذمته سواء فرضها القاضي أم لا. انظر الوجيز (؟4/1١١)»‏ الروضة (9/ هلا. 071 . 


والدَلِيلٌ عليه : أن الروجَ يُجْبَرُ على تَسْلِيم التفقةِ ويُحْبَسُ عليها والصّلةُ لاتحتمل 
الحين وَالجير: 

ولئّاء أن هذه التَمْقة تَْ تَجْري مجرَى الصَّلةٍ وإِنْ كانت تُشْبه الأعواض لكنّها ليست بِعِوَض 
حقيقةً ؛ لأنّها لو كانت عِوَضِا حقيقة خقيقة إها إن كانت عرَضا عل نفس القفة وهي الاسستكاء . 
وإما إِنْ كانت عِوَضًا عن ملك المُنْعَةٍ وهي الاختصاصٌ بها لا سبيل إلى الأوّلٍ؛ لأنَ الرّوجّ 
مَلَكَ [5/ 57 ١أ]‏ مُمْعَتَها بالعقدٍ فكان هو بالاستمتاع مُتَصَرّهَا في ملكِ نفسيه باستيفاءٍ مَنافِعَ 
ممُلوكةٍ له ومَّنْ تَصَرَفَ في ملكِ نفسسه لا يَلْرَمُه عوَضٌ لغيره ولااوجة للثاني؛ لأنّ ملك 
المّنْعَةٍ قد قوبلَ بعِرّض مَرَةٌ فلا يُقَابَلُ بِعِوّض آخَرَ فخَلَّتِ التَمَقَهُ عن مُعَرَضٍ فلا يكون 
وضًا حققة بل كانت ميل ولِذلك سَمَّاها اللّه تعالى رِرْقًا بقوله عَرّْ وجَلٌ: #وَعَلَ الْولود 
م نه ككموَييُنَ مروف [البقرة:10] والرزْقُ اسمٌ للصَّلةٍ كرِرْقٍ القاضيء والصّلاتُ لا 
و يار ا عار ده أو قضاء القاضي؛ لأنَ 
(القاضي له) ”" ولاية الإلزام في الجملةٍ أو التراضي؛ لأنَّ ولاية الإنسانٍ على نفسه أقوّى 
من راك اشاقن ملشعلال النهرة لأنه أوجب بِمَقَابَلةٍ ملك المْنّْعةَ فكان ع عِوَضًا مُطْلَقًَا 
فلا يَسْقْطٌ بِمُضيٌ الرمانِ كسائر الذّيونٍ المُطْلَقةِ ولا حُجَةَ له في الآيتيْنِ ؛ لأنّ فيهما وجوبّ 
النَمَّقَةِ لا بقاؤها واجبة؛ لأنّهما لا يتعَرّضانٍ للوقتٍ فلو ثبت البقاءٌ إِنْما يَنْبْتُ باستِضحاب 
الحالٍ وأنّه لا يصْلُّحُ لإلزام الخضم . 

وأمًا قولّه: إن الأصلّ فيما وجَبَ على إنسانٍ لا ”" يَسْقط إلآ بالإيصالٍ 37 أو الابراء 
فتقولُ: هذا حُكمٌ الواجب مُطَلَنَا لاحكمَ الواجب على طريت لايل كي امي 
بمُضيٌ الرّمانٍ كنفقة الأقارب وأَجْرةٍ المسكن وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إنها وجَبَتْ 
عِوَضًا. 

وأمّا الجبْرُ والحبْسٌُ: فالصّلةٌ تحتَّمِلٌ ذلك في الجملة فإِنّْه يُجْبّرُ على نفقةٍ الأقارب 
ويُحْبَسُ بها وإِنْ كانت صِلةًٌ وكذا مَنْ أوصّى بِأنْ يومَبَ عبده من قُلانٍ بعد موته فمات 
. الموصي فامَتَمَ الوارثُ من تَنْفِيذٍ الوصية ”* في العبدٍ يُجْبَرُ عليه ويُحْبَسسُ [به] ''؟ بأنه 
)١(‏ في المخطوط: «وهوا. (؟) في المخطوط : «للقاضي». 


(*) في المخطوط: «أن لا». (5) في المخطوط : «بالقضاء؟ . 
)0( في المطبوع : (الهبة؛ . () زيادة من المخطوط. 


وإنْ كانت الهبةٌ صِلةً فدَلٌ أنّ الجبّرَ والحبْسٌ لا يَنْفِيانِ معنى الصَّلةٍ . 

وعلى هذا يَحْرُ ج ما إذا استّدانَثْ على الرّوج قبل الفرض أو التّراضي فَأئْمَقَتْ أنّها لا- 

تَرْجِعُ بذلك على الرّوج ”" بل تكونٌ متَطَرّعةً في الإثفاقٍ سَواءٌ كان الرّوِجُ غائبًا أو حاضِرًا 
لأنها لم تَصِرْ ديْنَا في ذِمَةٍ الرّوج لعَدَمِ شرطٍ صَيْرورتها ديْنَا في ذِمَيهِ فكانتٍ الاسدانة ام 
الاين الزوج ‏ بغيرٍ أمره وأمر مّنْ له ولايةٌ الأمر فلم يصمّ وكذا إذا أنْمََتْ من مال نفيها لما 
فنا . 

وكذا لو أَبْراثْ زوججها من التَمَّقَةٍ قبل فرض القاضي والتّراضي لا يصحٌ الإبْراءُ؛ لأنّه 
إِيْراه عَمَا ليس بواجب والإبْراء إسقاط وإسقاطٌ ما ليس بواج مُمْمَيمٌ وكذا لو صالَحَتْ 
زوججها على نفقةٍ وذلك لا يكفيها ؟ نُمْ طُلَبّتْ من القاضي ما يُكفيها فإنَ القاضي يَفْرِضٌ لها 
ما يكفيها ؛ لأنها حَطْتْ ما ليس بواجب والحطٌّ قبل الوجوب باطِلٌ كالإبراءِ واللّه ألم . 

وَأمًا الثاني: فلوجوب الفرض على القاضي وجُوازِه منه شرطانٍ : 

احذهماء طَلّبٌ المرأة الفرضٌ منه؛ لأنه نما يَفْرِضٌ التَفَّقةَ على الرّوجٍ حمًا لها فلا بُدَ من 
الطلّب من صاجب الحقٌّ. 

والثاني: حَضّرةٌ الزّوج حتّى لو كان الزّوج غائبًا فطلَبَتِ المرأةٌ من القاضي أنْ يَفْرِضَ لها 
عليه نفقةٌ لم يَفْرِض إن كان القاضي عالِمًا بالزَوجيةٍ وهذا قولٌ أبي حنيفة الآحَرِ وهو قولٌ 
شرَيُح وقد كان أبو حنيفة أوّلاً يقول: وهو قول إبراهيمَ النَجَعيّ : إنّ هذا ليس بشرطٍ 
ويَفْرِضُ القاضي التْمّقةَ على الغائب وَحُبَةٌ هذا القولٍ ما رَوَيْنا عن رسولٍ الله يله أنه قال 
لهِنْدٍ امرأةٍ أبي سُمْيانَ «خَذِي مِن مَالٍِ أبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِه "© وذلك من 
النّبيّ كل كان فرضًا للتَمَقَةٍ على أب بي سُفْيانَ وكان غائبًا (وحُجَةٌ القولٍ الأخير) ”" أنّ 
الفرض من القاضي على الغائب قضاءٌ عليه . وقد صَمحْ من أصلنا أنّ القضاءًَ على الغائب لا 
كور إلا أذ يكوك هلد خط سافدر وله بوجة : 

وأمًا الحديثٌ : فلاحُجَة [له] 7 فيه ؛ لأنّ رسول الله ينما قال لهِْدٍ على سبيل الفتوَى لا 


. في المخطوط: «زوجها؛. (') سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «وجه قول الآخر».‎ 
. ليست في المخطوط‎ )( 


كد سو «نرنة 


على طريتي القضاء دلي أنه لم عد لها ما تأده من مال أبي سُفْيانَ وَرْض التَمْقَةٍ من القاضي 
تقديرها فإذالم د تُقَدَرْلم تَكُنْ فرضًا فلم تََكُنْ قضاءً تَحُقيقُّه أنَّمَنْ يجَورُ *' القضاءَ على 
الغائب فإنّما يُجَوُرُه إذا كان غائبًا غَيْبِةَسَمْرِ فأمًا إذا كان في المضر فإنّه لا يجوز بالإجماع ؛ 
ل ع ل ا 
القاضي عالِمًا بالزّوجِيّةِ فسَألَتٍِ القاضي أنْ يَسْمع ينها بالرّوجِيّةِ ويَمْرِضٌ على الغائب 
وقال أبو يوسّفٌ: لا يَسْمَعُها ”'' ولا يَفْرِض . 

وقال زُفَرُ: يَسْمَعُ ويفرض لها وتَسْتَدِينُ عليه فإذا حَضَرَ الرّوج وأنْكرَ يأمُرُها بإعادةٍ 
لبي في وجهه فإِنُ فعَلّتْ تُقّدَ [1/ 47١ب]‏ الفرضٌ وصّححتٍ الاسدانة» وإنْ لم يفعل لم 
تقذ ولم يصح 

وجه قول زَُرَ: املح ا وا اد لقح ملي الاي ار : إِنْ 
اليْبة تمع من ذلك بل ليمَوّصَلَ بها إلى الفرض» ويجوزٌ سَماع | لبيّنةٍ في حقّ حُكم دون 
كم كشهادة رجلٍ وامرآئيْنِ على السّرقةٍ وأنهاتُفْيلُ في حقٌ المال ولا َُْلُ في حق 
[السرقة] ”" كذا ههنا نْب هذه اين في حق صحَة الفرض (ولاتقيل) 7؟' في إثباتِ 
الكاح» فإذا حَضَرَ [وأنْكَرَ] * استعادَ منها البيّنةَ فإنْ أعادث نُقُلَ ' "© الفرضٌ و صَّحَتَ 
الاستدانةٌ عليه وإلا فلا . 

والصّحيحٌ : قولٌ أبي يوسُف؛ لأنَ البيّنةَ على أصلٍ أصحابنا لا تُسْمَعُ إلأعلى خَضْمٍ 
حاضِرٍ ولا حَضْعٌ فلا تُسْمَعٌ» وما ذكَرَهؤُُأ يها ُْيَلُ في حقٌ صحَةٍ الفرض غيرٌ 
سَدِيدِ؛ لأنّ صحّةٌ الفرض مبنيّةٌ على ثُبوتٍ الرّوجِيةٍ فإذا لم يكن إلى إثباتٍ الزُوجيَة جيّة بالبيّنة 
سبيلٌ لعَدّمِ الخضم لم يصحٌ» فلا سبيل | إلى القبولٍ في حقٌ صحّةٍ الفرض ضَرورة . 

هذا إذا كان الرّوجٌْ كانتا ولع يكن لجال حاير ناذا إذا كان لجال خاي يرل كان 
المال في يدها وهو من جِنْسٍ التَمَّقةِ فلّها أنْ كُ نُنْفِنَ على نفسِها (من غير إذن) ”"2 القاضي 


)١(‏ في المخطوط : «جوز». )١(‏ في المخطوط: ١لا‏ يسمع». 
(”") في المطبوع : «القطع». (4) في المطبوع : دلا 


(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: ا«بعد). 


لحَدِيثِ أبي سُفْيانَ فلو طُلَبَتِ المرأةٌ من القاضي فرضٌ اللَقَّقةِ في ذلك المالٍ وعَلِمٌ القاضي 
بالرُوجيّةٍ وبالمالٍ فرّض لها التَقَقة؛ لأنْ لها أنْ تأخدّه فتُنْفِقَ على نفسِها من غيرٍ فرض - 
القاضي فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصّورةٍ قضاءً بل كان إعانةً لها على استيفاء 
حقّها وإنْ كان في يد مودعِه أو مُضاربه أو كان له دَيْنّ على غيره فإ كان صاحِبُ اليد مُقِدًا 
بالوديعة والرّوجِيّة أ و كان مَنْ عليه الدَيْنُ مُقِرّا بالدَيْنِ والرُوجِيَةٍ أو كان القاضي عَالِمًا بذلك 
فرّض لها في ذلك المالٍ نفقَتها في قولٍ أصحابنا الثلانةٍ وقال زُكَر: لا يَفْرض 

وجه قوله: أن هذا قضاءٌ على الغائب من غير أنْ يكونَ عنه خَضْعٌ حاضِرٌ؛ إِذِ المووحٌ 
ليس بخصْمٍ على الرّوج وكذا المديونٌ فلا يجورٌ. 

ولاه أن صاحِب اليدٍ وهو المودعٌ إذا أَقَرَ بالوديعةٍ والرّوجِيّةِ أ و أفَرَ المديونٌ بِالدَيْنٍ 
والرٌوجِيّةِ فقد أقَرَ أن لها حقّ الأخذٍ والاستيفاء؛ لأنْ للرّوجةٍ أنْ تَمُدَ يَدَها إلى مال زوجها 
تخد كفايتها منه؛ لحَدِيثٍ امرأةٍ أبي سُفِيانَء فلم يكن القاضي فرّض لها التَقّقةَ في ذلك 
العان لايل كان إعانه لوتااعلى أخذٍ حقّها وله على إحياء زوجَتّه ؛ فكان له ذلك وَإِنٌّ 

جْحَدَ أحدّ الأمرَيْنٍ ولا علم للقاضي به ولم يَسْمَعِ البيّنةَ ولم يَفْرِض ؛ لأنَ سَماعٌ البيْنة 
شيك قماء علي الذافن فى عير خض حامر لأنه إِنْ أنْكَرَ الرّوجِيّة لا يْمْكِنُها 
إقامةٌ البيّنةٍ على الرُوجِيّةٍ؛ لأنّ المودعٌ ليس بِحخصْمِ عنه في الروجيَةٍ وإ أَنْكَرَ الوديعة أو 
الديْنَ لا يُمكِنُها إقامةٌ الي على الوديعة والدَيْنِ؛ لأنْها ليسث بِخَضْمٍ عن زوجها في إثباتٍ 
حُقوقِه فكان سَماعٌ البيّنةٍ على ذلك قضاءً على الغائب من غيرٍ أذيكوة عه حي حاف 
وذلك غيرٌ جائز عندّنا هذا إذا كانتٍ الوديعة والدَّيْنُ من جِنْس التَمَقَةٍ بن كانت دراه أو 
دَنانِيرَ أو طعامًا أو ثيابًا من جِنْس كِسُوَّتِها فأمًا إذا كان من جئْس آخَرَ فليس لها أنْ تَتَنَاوَلَ 
م ا 0 
التق بالإجماع ؛ ؛ أله لا يُمْكِنْ إيجابٌ التق فيه إلا بالبيع ولا يُبَاعٌ العقارٌ على الغائب 
ازا اك بنك داقر در لمرو اعد لقي ل ري ل 
الخلاف فيه» فقال [القاضي] ”'' : لا يَبِيعُ الغروضٌ عليه في قولٍ أبي حنيفة وعندهما: له 
أنْ يها عليه وهي مسألة الحججر على الحُرٌ العاقلٍ البالِغ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةر عمس معلل دج 


وذَكرَ قوري "© المسألة على الاثاقٍ فقال القاضي : إِنْما يبي على أصلهما على 
الحاضر المُمْتَِع عن قضاء الدَيْنِ لكَوْنِه ظالِمًا في الامتّناع دَفْعَا لظُلْمِه والغائبٌُ لا يُعْلَمُ 
امتناعُه فلا يُعْلَمُ ظُلْمُهِ فلا يُبَاعُ عليه وإذا فرّضٌ القاضي لها التَمّقةَ في شيء من ذلك وأخذ 
منها كفيلاً فهو حَسَنّ لاحتمال أن يَحْضُرَ اوج فيْيمَ ايند على طلاقها أو على إيفاء حمّها 
في النَمَّةِ عاجلاً فينبَغي أنْ يَسْتَوْئِنَ فيما (" يُعْطيها بالكفالة ثُمَ إذا رَجَمَّ الرّوجُ يُنْظَمُ إِنْ كان 
لم يُعَجلُ لها التمّقة؛ فقد مضى الأمرُء وإِنْ كان قد عَجَلَ وأقامَ البيّنةَ على ذلك أو لم يُقِم 
له بيّنةَ واستَحْلَمَها فتَكَلتْ فهو بالخيار إِنْ شاء أخذ من المرأةٍ وإِنْ شاء أخذ من الكفيل ولو 
أئَرَتِ المرأةٌ أنها كانت قد تَعَجَلَتِ التَنّقة من الرّوج فإنّ الرَوجّ َحُدُ منها ولا يآخُدُ من 
الكفيل ؛ ١‏ لأ الإقرار ُحٌَ قايرة فيَظهَُ في حقّها لا في حقٌّ الكفيل» ولو طَلَبَتِ1؟/ 
14] الرّو جةٌ ”" من الحاكم ”* أن ب ْنَم [لها] ”" مَهْرَها ونفقتها من الوديعة وَالدَيْن) 
لم يفعل ذلك ون كان عالِمًا بهما؛ لأنْ القضاء بالتنٍَ في الوديعة والدَيْنِ كان توا للغائب 
لما في الإنْفاقٍ من إحياء زوجّتِه بدَفْع الهّلاكِ عنهاء والظاهرٌ أنّهِ يَرْضَى بذلك وهذا المعنى 
ل يوجدُ في المهر والدَيْنِء ولو كآن الحاكمٌ فرّضّ لها على الرّوج الْقّقَةَ قبل عَيْبَتِه 
فَطَلَبَتْ من الحاكم أنْ يقضيّ لها بنفقةٍ ماضيةٍ في الوديعة والدّيْنِ قضَّى لها بذلك؛ لأنّه لَمَا 
جاز القضاء بِالتَفّقَةٍ في الوديعةٍ» والدَيْنُ يَْتَوي فيه الماضي والمُسْتقبَلُ؛ لأنّ طريقٌ 
الجواز لا يختلِفٌ . وكذلك إذا كان للغائب مال حاضِدٌ وهو من جِئْس التَفّقةٍ وله أولادٌ 
ضعار فقراة وكباز ذكور رَحقق فعراء أو إناك فعبراك وردان تقيراو» فإذاكان الال في 
أيديهم فلّهم أنْ يُنْفِقَوا منه على أَنْمّسِهِمء وإِنْ * طُلَّبِوا من القاضي فرض التْفَّقَةٍ منه: 
فرّضَ ؛ (لأنْ الفرضٌ منه) ("' يكوثُ إعانةٌ لا قضاءء [وَإِنْ كان المال فى يَدِ مودعِه أو كان 
دَيْنَا على إنسانٍ فرّض القاضي نفْقَتّهِم منه . ١‏ 

وكذلك] ”* إذا أقَرَ المودِعٌ والمديونٌ الوديعة والدَيْنِ (وبالسبب) ”'' أو عَلِمَ القاضي 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) فى المخطوط: (ما؛). 

(") فى المخطوط : «المرأة». (4) فى المخطوط : «القاضى». 
(8)زادةامن الماتطوظ. (1) فى المخطوط ؛ «فإن».. 
(0) فى المخطوط : «لأنه». (4) ليست فى المخطوط . 
(9) في المطبوع: (والنسب). ١‏ 


بذلك؛ لأنّ نفقة الوالِدِينَ والمولودينَ تجبُ بطريقٍ الإحياء؛ لأنّ الإنسان يَرْضَى بإحياء 
كُلَهء وجزيه '' من مالِهء ولهذا كان لأحدهما أنْ يمُدَ يده إلى مال الآحَرِ عند الحاجة: . 
ويأخُذّه من غير قضاء ولا رضًا وقد تَحقَّقّتِ َه تِ الحاجةٌ ههنا فكان للقاضي أنْ يَفْرِضَ ذلك من 
طريت الإعانة لصاحب الحقٌ» وإِنْ جَحَدَهما أو أحدّهما ولا علمَ للقاضي به لم يَفْرِض لما 
ذَكَرْنا في الرَّوجةٍ ولا يُفُرَض لغيرهما ولا من ذّوي الو جم المحرّم نفقَنُهمٍ في مال الغائب ؛ 
ال ا اوري ا ا 
لا تَرَى أنه ليس لأحد أن ب يمد يّدّه إلى مالٍ صاحبه فيأخدّه وإنْ مسَتْ حاجَتُه من غير 

ا ل ا 
يكن المال من جِنْسٍ التَفَقةٍ ؛ فليس لهم أن يعوا بالشميع وين للقاضي أنْ يَبِيعَ على 
الغائب في التَمَقَةِ على هؤلاء العقارَ رَ بالإجماع والحُكمٌ في العُروضٍ ما بِينَا من الاثّاقٍ أو 
الاختلافي» وفي بيع الأب العُروضٌ خلافٌ تَذَكُرُه في نفقةٍ المحارم . 

وأمّا يسار الزوج فليس بشرطٍ لوجوب الفرض حتّى لو كان مُعْسِرًا وطَلَبَتِ المرأةٌ 
الفرضٌ من القاضي فرّضٌ عليه إذا كان حاضِرًا وتَسْتَدينُ عليه فُنْفِقُ على نفسها؛ لأنّ 
الإعسارٌ لا يمْنَعٌ وجوبّ هذه التَمََّةٍ فلا يمْنَعُ الفرضٌ» وإذا طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرض 
التَمَّقةٍ على زوجها الحاضر » فإنْ كان قبل التُّقْلَةِ وهي بحيتٌ لا تمتَيِع من القَسْلِيمٍ آلو 
طالها بالتشلمم] ”"' أو كان امتِناعُها بحنٌ» فرَضّ القاضي لها؛ إعانة لها على المُصولٍ إلى 
حقّها الواجب لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه؛ وإِنْ كان بعدّما حَوَّلّها إلى منزله فرَعَْمَتْ أنه 
بين يلقن خليها او شكت للشييح :في التقهوه :قاذ يفي اناا لمكن بالفر من رلكته باز 
التق (والتَؤْسيع فيها) *"؛ لأنّ ذلك من باب الإمساكِ بالمعروفيء وإنّه مأمودٌ به ويتاتّى 

في الفرض ويتوَلّى الرّوجُ الإثفاقٌ بنفسه قبل الفرض إلى أنْ يَظْهَرَ ظُلْمُه بالمَركِ والقَضبيق 
في التتفو» فحرعل يرس عليه نففة كل شه ويائك» إن يدقع التققة لها لثثين عي ينفيتها 
على نفسها . 

ولو قالت: أيّها القاضي إِنّه يُرِيدٌ أنْ يَخِيبَ فَحُذْ لي منه كفيلا (' بِالتَقّقَقٍ لا يُجْبِرُه 


. في المخطوط : «وجزؤه». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والتوسع». (4) في المخطوط: «الكفيل».‎ )©( 


القاضي على إمظاء عسل ؛ لأنْ نفقة المُسْتقبَلٍ غيرٌ واجبةٍ للحالٍ فلا يُجْبَرُ على الكفيلٍ 
نما ليس براحي تحقة تَحِمق أنه لاتقو فل الكقيل "© دين واغبا» فكبفنا شير 
الؤائحت ”" ».إلى هاا أشارَ أبو حنيفةً فقال: لا أوجبٌُ عليه كفيلاً بنفقةٍ لم تجبْ لها 
بعل . 

وقال أبو يوسُف أستَحيِيٌ أن آل *" لها منه كفيلا بنفقة شهر؛ لأنا تَعْلَمُ بالعادةٍ أن 
هذا القدرٌ يجب في السَمَرِ؛ لأنّ السَمْرَ يمْتَدٌ يمْتَد إلى شهر غاليًا . 

والجوابٌ أن نفقة الشَّهِرٍ لا تجبٌ قبل الشَّهِرٍ فكان تُكفيلاً بما ليس بواجب فلا يُجْبَرُ 
عليه» ولكنْ لو أعطاها كفيلاً جاز؛ لأنّ الكفالةً بما يَتوبُ على فُلانٍ جائزةٌ . ١‏ 

واما الثايث: وهو بيانُ كم صَيْرورَةٍ هذه التفّقَة دَيْنَا في ذِمَةٍ الزّوج» تقول : إذا فوَض 
القاضي لها نفقة كُنَ شهر أو َراضّيا على ذلك م ممه الزوجُ قبل ذلك أشهرًا غائيا كان أد 
حاضِرًاء فلّها أنْ تُطالبه بنفقةٍ ما مضى ؛ لأنّها صارث َيْنَا بالفرض أو التّراضي ”؟“؛ 
0 التطالة بهاكائر الأيوق بتعلاف تفقو الأقارب إذا تعن الثذة ولم 
1 ده أنه سقط ؟ لأنها لا تصيرٌ دَيْمَا رأسًا؛ أن وجوبّها للكفاية وقد حَصَلَّتٍِ الكفاية 
ا ا ان 

فأمًا وجوبٌ [5/ 54 ١ب]‏ هذه التَمَّقَةِ فليس للكفايةٍ وإنْ كانت مُقَدَرةٌ بالكفاية» ألا تَرَى 
أنها تجبُ مع الاستِعْناء بأنْ كانت موسرةً وليس في مُضيٌّ الرّمانٍ إلا الاستِمْناء [فلا يُمْنَعُ 
بقاء الواجب] © » ولو أَنْقَفَّتْ من مالها بعد الفرض أو التّراضي لها أنْ تَرْجِعَّ على الرّوج؛ . 
لأنّ التفقةَ صارث دَيْنَا عليه . 

وكذلك ”" إذا استّدانَثْ على الرّوج لما قُلّناء سَّواءٌ كانت استدائَتُها بإذنٍ القاضي أو 
بغير ذه غير أنّها إنْ كانت بغير إذْنٍ القاضي ؛ كانت المُطَالََةُ عليها خاصّةً ولم يكنْ للقّريم 
أن يُطالب الرّوجَ بما استدانَتُ» وإِنْ كانت بإِذْنٍ القاضي؛ لها أنْ تُحيلَ الغريمَ على الرّوج 
فيُطالبه بالدَيْنِ وهو فائدةٌ إذنٍ القاضي بالاستدانة . 


)١(‏ في المطبوع : «التكفيل؟ . (0) فى المخطوط : «واجب». 
() في المخطوط: «يأخذه. (4) في المخطوط : «بالتراضي» . 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «وكذا». 


ا 11 


ولو فرَضٌ الحاكِمٌ التمْقةَ على الزّوج فامتَتَعٌ من دَفِْها وهو موسِرٌ وطلَبّتِ المرأهٌ حَبْسَه 
لها أن تَحْبِسّه؛ لأنّ التَقّقة لَمَا صارث دَيْنَا عليه بالقضاء؛ صارث كسائر الدّيونٍ إلا أنه لا 


0 


ال ا ا رحس إلى مجاسَيْنٍ أ ثلائة يه في 


وإذا حُبِسٌ لأجل التَفْقَةِّه فما كان من جِنْس التَمَّقَةٍ سَلَمّهِ القاضي إليها بغيرٍ رضاه 
لمحل لريا كاد بن كلتمن ار يَبِيِعٌ عليه شيئًا من ذلك» ولكن يأمَرُه أن يَبِيعَ 
بنفسه » وكذا في سائر ليون في قولي أبي حنيفة . 
دُئها في كتاب الحجر | اغا الله عار 

فنٍ ادَعَى الرّوجُ أنه قد أعطاها التفّقَةَ وأنْكَرَتْء فالقولٌ قولّها مع يمييها؛ لأنْ الرُوجَ 
يَدَعي '"' قضاء دَيْنِ عليه وهي مُنْكِرَةٌ فيكونٌ ”" القول قولها مع يمينها كما في سائر 


ا ا 0 وقالت هي: هومن 
لفقو فالقولٌ قولٌ الرّوج» إلا أنْ نّ تيم المرأةٌ البيّنة؛ لأنْ التَمْلِيك منه فكان هو أعرّفٌ 
بجهة التَمْلِيكِ كما لو بَعَتَ إليها شيئًا فقالت عو هديق وقال: : هو من المهرء (أن القول 
فيه) 7 قوله إلأ في الطعام الذي يُؤْكَلُ - لما قُلْنا - كذا هذا. 

ولو كان للرّوج عليها دَيْنُ فاحتّسبتْ عن ”*' نفقَّتِها؛ ؛ جاز لكنْ برضا الرّوج؛ لأنّ 
التَقَاصّرٌ إِنّْما يقع بين الدَيْئَيْنٍ المْتَمائِلَيْنِ ؛ الائرَى أنه لايقعٌ بين الجيدِ والّديوء وكين 
الزوج اقوق يذليل آله تشفط بالحوبة ودين الفقة بشنط بالموتة داليتنة عَبَه اليد 
بالرّديءء فلا بُدَ من المُقاصّةٍ بخلافٍ غيرها من الدّيونٍ والله أعلّمُ . 


تلن تنا ين 
)١(‏ في المخطوط : «عليه؟. )١(‏ في المخطوط: «ادٌعى». 
(*) في المخطوط : «فكان». (4) في المخطوط : «فالقول». 


(5) في المخطوط: «من» 


هقنة 


فقضل [فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها دينا في الذمة] 


وأما بيانٌ ما يُسْقِطها بعد وجوبها وصَيْروريها دَيْنَا في ذِمَة الزّوجٍ : فالمُسْقِطٌ لها بعدَ 
الوجوب ”" قِيلَ: صَيْرورَتُها َيْنَا في الذَّمَةٍ واحد د وهو معن الزمان امن خبرفرض” 5 
القاضي والتراضي . 
وأمًا المُشقِطٌ لها بعد صَيْرورَيها دَيْنَا في الدّمَةٍ 5 فأموث: 
منها: الإبْراءُ عن التَمَّقةٍ الماضية ؛ لأنّها لَمَا صارث [دَيْتَا] ”© في ذِمَتِه كان الإبْراءُ إسقاطا 
لدَيْنِ واجبٍ فيصحٌ كما في سائر الذودِء ولو أبْرأنّه عَمّا يُسْتقبّلُ من التْفَمَةٍ المفُروضةٍ؛ لم 
يصمٌ الإبْرائُ؛ ؛ لأنها تجث شيئًا فشيئًا على حَسَّبٍ حُدوثٍ الرَّمانِء فكان الإبْراءُ منها إسقاط 
لجيه فل لسوت وقبل وجودٍ سبب الوجوب أيضّاء وهو حقٌ الحبْس ؛ لأنّه يتجدد 
بتَجَدّدِ الرّمانِ؛ فلم يصمح وكذا يصحٌ مِبةٌ التَقَّةِ الماضية؟ لأنْ مِبةَ الدَيْنِ يكونٌ إبْراءً عنه 
فيكونٌ إسقاط دَيْنِ واجبٍ فيصحٌ» ولا تَصحٌ هِبةٌ ما يُسْتقبل لما قلنا . 
ومتياسوت اجد الرد جَيْنِ حتّى لو مات الرَجُلُ قبل إعطاءٍ الَقَّقَةِ لم يكن للمرأة أن 
ا : عي ضما رَنَيِها أن يأخذوا لما ذَكَرْنا أنها تَجْري مجرّى 
القيلةة وا لصَّلةُ تَبُطلّ بالموتٍ قبل القبْضٍ كالهبةٍ ٠»‏ فإِنْ كان الرّوجُ أسَلَمَها نفقتها وكِسْوَتَها 
"الاك نرق عو لال ود لم جذ .نوه انها بعر ء لي قزل أب ف رايا 
يوسّفَ سَواءٌ كان قائمًا أو مُسْتَهْلَكَاء وكذلك لو ماتث هي لم يرجع الرّوجٌ في تَركَيِها 


وقال محمّدٌ: لها حِصَّةٌ ما مضى من التَقَّقَةِ والكِسُوةٍ ويجبٌ رد الباقي إِنْ كان قائمًا وإِنْ 
كان هالِكا فلا شيء بالإجماع . 
ورَوَى ابنُ رُسْنُمَ عن محمَّدٍ أنها إن كانت قَبَضْتْ نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها 
بشيء » وإِنْ كان المفْروضٌ أكثّرٌَ من ذلك يَرْقَعُ ''' عنها نفقةَ شهر ورَدَتْ ما بقيَّ» وجه 
)١(‏ في المخطوط: «وجوبهاه. (1) في المخطوط: «قضاء؟. 
(6) في المخطوط : «ذمة الزوج». (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «حتى». (5) في المخطوط : «رفع». 


471 7بب«-سسح باقع الصتاقع جف 
هذه الروايةأنّ الشَهرَ فما دوه في كم القليلٍ فصار كنفقة الحالٍ؛ وما زاد عليه في كم 
الكثير فينْبَتُ به الرّجوعٌ كالدَيْنٍ . 

وجه ظاهر قولٍ محمي: أن هذه التَمقَةَ تشبه الأعواضٌ فتَسْلّمُ لها بقدرٍ ما سَلِمَ للزّوج من 
المُعَوْضٍ كالإجارة و ا 
المَذَةّ. 

وجه [قولهما] ”' أن هذه صِلةٌ انَصَلَ بها القبْض فلا يَنْيْت فيها المُجوعٌ بعدَ الموتٍ 
كسائر الصَّلاتِ المقبوضة . 

| وأا قوله : إنّْها تُشبه الأعواضٌ» فعَم لكنْ بوَصفِها لا بأصلها ٠»‏ بل هي صِلةٌ بأصلهاء 

لا تَرَى أنّها تَسْقطُ بالموتٍ قبل القبْضٍ بلا خلافي بين أصحابنا لاعتيار معنى الصّلةٍ فيُراعى 
ام ار 0 إنّها لا تَبْطّلٌ بالموت بعد 
ال ٠‏ فلا يَْبْتُ فيها الرُجوعٌ اعتبارا للاصلٍ وراعَيْنا معنى الوصف قبل القْض] 9© 

لنا: إتها بطل بالموت قبل القبْضٍ كالصّلاتٍ» وراعيّنا معنى الوصف بعد القيض فقُلنا: 
ينبت فيها الرّجوعٌ كالأعواض اعتبارًا للأصلٍ والوصفب جميعًا على ما هو الأصلٌّ في 
- بِالشَبَهِيْنَ عندَ الإمكانٍ واللّه الموَفُقُ . 
فضل [في نفقة الأقارب] 

وأمّا نفقة الأقار ب فالكلامٌ فيها أيضًا يقعٌ في المو اضِعْ ال م ناها في نفقة 
الزّوجاتِ وهي : 

بِيانُ وجوب هذه التَقَّقَوّ وسببُ وجوبهاء وشرطٌ الوجوب. ومِقّْدارٌ الواجب. وكَيْفيهُ 
الوجوبء وما يُسْقِطُها بعد الوجوب . 

. اها الأله وهو بيانٌ الوجوب : ذلا تكن الؤضوة الهة الا بيه معردة انرا القرايات 


فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ : القرابةٌ في الأصلٍ نوعانٍ : قرابةٌ الولادةٍ ” “6ن نوالة عن 
ا 
الولادةٍ 


. في المطبوع: «قوله». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (الولاد؛. (:) في المخطوط : «الولاد؟.‎ )©( 


وقَرابةٌ غير الولادة ”'2 نوعانٍ أيضًا: 

قَرابةٌ مُحَرّمةٌ للتكاح كالأخوَةٍ والحُمومةٍ والحُّؤولةٍ . 

وقرابةٌ يد مُحَرَّمةٍ للكاح كقرابةٍ بّني الأعمام والأخوال والخالات؛ ولا خلافٌ في 
وجوب التَمَقَةِ في قَرابَةٍ الولادة. 

وأمًانفقة الوالِدَيْن: فلقوله عَرّ وجَلٌ: #وقَضَى رَيُّكَ ألا ميدكا إِلَّه ياه وبالْولدين سنن 4 
[الإسراء :*5] أي : أمر رَبك وقضّى أنْ لا تعبّدوا إلا إيَاهِ وأمر سبحانه وتعالى ووّصَى 
بالوالِدَيْنِ إحساناء والإثفاقُ عليهما حال فْرهما من أحْسَنٍ الإحسانٍء وقوله عَرَ وجَلّ: 
ووصَيا لانن يلديم ميا # [المنكبوت :4] وقوله تعالى: «أنِ أَمْكُرٌ لي وَلولديك # [لقمان ]١4:‏ 
والشّكرُ للوالِدَيْنِ هو المُكاقَأةُ [لهما أمر سبحانه وتعالى الولدَ أن يُكافيٌ لهما ويُجازي 
بعض ما كان منهما إليه من التَرْبِيةِ والبرٌ والعطفي عليه] ”" والوقاية من كُلّ شر ومكرووء 
وذلك عند عَسِزِهما عن القيام بأمرٍ لْفُسِهماو '" الحوائج لهماء وَإِدْرارُ التَمَقَةِ عليهما 
حال عَجْزِهما وحاجٌتِهما من باب شكر النّعْمةٍ فكان واجبًا وقوله عَرّ وجَلَ: «وَصَاحِبْهُمَا في 
لديا ممْرُويا 4 [لقمان ]٠6:‏ وهذا في الوالِدَيْنِ الكافرَيْنِ» فالمسلمانٍ أولىء والإنْفاقٌ عليهما 
عند الحاجةٍ من أعرّفٍ المعروفي» وقولّه عَرَّ وجل : ثلا تَكل طَّسَآ أفِ [ولا تتهرهما] 4247 
[الإسراء :+7] وأنّه كنايةٌ عن كلام فيه ضَرْبٌُ إيذاءء ومعلومٌ أن معنى التَأَذي بِتَرْكٍ الإنفاقي 
عليهما عندّ عَجْزِهما وقُدْرةٍ الولدٍ أكَرُ فكان التّهِيُ عن التّأفيف هيا عن تَرْكِ الإثفاتي دَلالةَ» 
كما كان نَهْيّا عن الشَّئْم والصَرْبٍ ذلالة . 

ورُوِيّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله يك ومعه أبوه 
فقال باتوشول الزن لى مالا وإن لي لياه ولسفان» وإنّ أبي يريد أنْ يأخدّ مالي فقال 
رسولٌ اللّه يكل : «أنْتَ وَمَائْكَ لأبيك» ”2 أضاف مال الابنٍ إلى الأب بلام الملك وظاهره 


)١(‏ في المخطوط : «الولاد؟. (7) ليست فى المخطوط. 

() في المخطوط : #عن». (4) ليست في المخطوط . 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب : ما للرجل من مال ولدهء حديث (7791)؛ وبنحوه 
: رواه أبو داود» حديث (75170)» والبيهقي في الكبرى (17/ :»)58١‏ والطحاوى في شرح معاني الآثار (5/ 
») والبزار في مسئدله .)87١ .254١94/١(‏ حديث (51960)غ: والطبراني في مسئده الشاميين» ص 
(؟51): حديث (1/4”)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وانظر التلخيص الحبير (9/ »)١89‏ 
ونصب الراية (778/7)» والإرواء .)١5765(‏ 


يقتّضي أنْ يكونّ للأب في مال ابه ”'' حقيقةٌ الملكِ» فإِنْ لم تَنْيّتِ الحقيقةٌ فلا َل من أنْ 
يَنْبْتَ له حقٌ التَمْلِيكِ عند الحاجة . 

ورُوِيّ عن النّبيّ يله أنّه قال: «إنّ أَطْيَبَ مَا يَأكُلُ ”" الرَجُلُ مِن كَسْبهء وَإِنوَلَدهُ مِنْ كَسْبِهء 
فَكُلُوا بن كسب أَوْلَادِكُمْء إذا احتَجْتُمْ إِلَهِ بالْمَمْرُوفِه ”" والحديتٌ حُجَةٌ بأوَلِهِ وآخره أما 
بآخره فظاهرٌ؛ لأنّه ”' يكل أطْلّقَ للأب الأكلَ من كشب ولده ”” إذا احتاجَ إليه مُطْلََا عن 
شرطٍ الإذنٍ والعِوّض فوّجَبٌَ القول به . 

الور نك مع حر امورو اليا 1ع لاي 1 
جعل كسب الرّجْلٍ أطيّت الماكول +" والماعول كته لاتسئه» وإذا كان كشت ولوه كله 
كانت نَفمَّنُه فيه؟ لأنّ نفقة الإنسانٍ في فى ”© كبه ولأنّ ولدّه لَمَا كان من كسبه؛ كان كش 
ولده ككسُبه وكَسُْبٌ كسب الإنسان كسبّه؛ ككَسْب عبده المأذونٍ فكانت نفقَيُه فيه . 

وأمًا نفقةٌ الولدٍ فلقوله تعالى: #وَلْوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ4 إلى قوله : «وَعَلَ امود لم ينه 
ومن [البقرة :*18] أي : [وكسوتهن, أي] ”" رِرْقُ الوالِداتٍ المُرْضِعَاتِء فإِنْ كان 
- اد من الواِداتٍ المُرْضِعاتٍ المُطْلَقَاتٍ المُنْقضياتِ ادر ليها بجا لل بر ضاع 
طن المراو و شرع الات لأجلٍ الولدٍ كما في قوله تعالى : لين أصَمْنَ لك مهن 

جور # [الطلاق :”] وإنْ كان المُرادُ مِنْ (هُنَ ): المنكوحات أو المُطْلّقاتِ 0 فإِنّما 
ذَكَرَ التَمّقةَ والكسْوة في حال الرضاعء وإِنْ كانت المرأةٌ نَسْتَوحِبُ ذلك من غيرٍ وللٍ؛ ؛ لأنها 
اس س0 

تَرَى أن لها أنْ تُفْطِرَ لأجلٍ الرّضاع إذا كانت صائمةٌ لزيادة حاججتِها إلى الطعام بسبب 

1 ا ع سه ا 1 
الوالِدٍ وإحياءً نفسِه واجبٌ كذا إحياءٌ جزثئه» واعتبارٌ هذا المعنى يوجبٌ النْقََةَ من الجازبين 
ولأنّ هذه القرابة مَُْرَصةٌ الوضلٍ مُحَرّمةُ القطع بالإجماع . والإثْفاقُ من باب الصّلةٍ فكان 


)١(‏ في المخطوط: «الابن». (؟) في المخطوط : «أكل». 
(") سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «فإنه؛ . 
(5) في المخطوط : «ذلك21. () في المخطوط : «من؟. 


(0) زاد في المخطوط : «وكسوتهن» أي:2. 
(8) في المخطوط : «طعام». 


ال ا ا ا ا ا 


واجبًا ركه مع (القُدْرةٍ للمئقِق) ”2 وتَحقَّي حاجة المُْقَيِ عليه يودي ”" إلى القطع فكان 


حرامًا : 
واختلِف فى وب فى القرابة المُحَرمةٍ للتّكاح سِوّى قرابة الولادةٍ قال أصحا 
لف في وجوبها في القرابة ة للنكاح سِوى قرابة الولادة 
003 في 1 


وقال مالِكٌ والشّافعيٌ : لاتجبٌ غير أنَّ مالِكًا يقول: لا نفقةً إلأعلى الأب للابن 
والابنٍ للأب حبّى قال : لا نفقة على الجدٌ لابن الابنٍ ولا على ابن الابنٍ للجَدٌ ”4 . 

وقال الشّافعئٌ : تجبٌُ على الوالِدِينَ والمولودينَ ”*» والكلامٌ في هذه المسألةٍ بناءً 
على أنّ هذه القرابةَ مُفْتَرَضةٌ الوضل مُحَرّمَة مةُ القطع عندّنا خلاقًا لهما . 

وعلى هذا ينبني العتق عندَ الملكِ» ووجوبٌ القطع بِالسَرِقَةٍ وهي من مسائلٍ العتاقي 
َدْكَدُها "2 هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

نّم الكلامُ في المسألة على سبيلٍ الابتداءء احيّجٌ الشّافعيٌ فقال: إِنَّ الله تعالى أوجَبٌ 
التَقَقةَ على الأب لا غيرٌ بقوله تعالى: لوَعَلَ الْوُود لم دهن وَكسْوتمنَّ لمرو © [البقرة :*؟] 
فَمّنْ كان مثلّ حاله في القُّرْب يَلْحقُ به وإلآفلاء ولا يُقال: إِنّ اللّهَ تعالى قال: وغل 
لْوَاثِ مِْلُ ذَلِكَ © [البقرة :+5] ؛ لأنّ ابنَّ عَبّاسِ رضي الله عنهما صَرَفَ قوله ذلك إلى تَرْكُ 
المُضَارَةٍ لا إلى التَمَّمةٍ والكِسُوةٍ؛ فكان معناه لا يُضَارٌ الوارثُ باليتيم» كما لا تُضارٌ الوالِدةٌ 
والمولوذ له بوَلدِهما. 

ولناء قوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة :+؟] ورُوِيَ عن عُمَرَ بن الخطاب وزيقا 
دواقانت رضي الله هما وفاعة مه النايكيق اعرف على النتفة والكترة لضي لا 
على تَدْكِ المُضارَق معناه وعلى الوارِثِ مثلّ ما على المولود له من التَفّقةٍ والكِسُوة؛ 
ومِصْداقٌ هذا التأويلٍ أنّه لو جُعِلَ عَطْفًا على هذا؛ لكان عَطفٌ الاسم على الاسمء وإِنّه 


. فى المخطوط: «قدرة المنفق». (0) فى المخطوط : «يفضي)»‎ )١( 
1 0.051١ /0( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )( 
مذهب المالكية: أنه لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام‎ )4(: 
.)5141 /5( والعمات وولد الأخوة» وغيرهم. انظر المعونة‎ 
.)8١/0( مذهب الشافعية: أنه لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» انظر: الأم‎ )5( 
. في المخطوط: «وستذكرها»‎ )"( 


9 للد-ببيبييحح باع الصفاتع جف 
شائعٌ» ولو عُطِفَ على تَرْكِ المُضارَةٍ لكان عَطّفَ الاسمّ على الفعلٍ» فكان الأوَلٌ أولى 
ولأنّه لو جُعِلَ عَطُمًا على قوله : #لَا تُصَسَآتَ4 [البقرة :؟] لكان من حقٌّ الكلام أن يقول : 
والوارثُ [مثلٌ ذلك] ”2 وججماعةٌ من أهل التأويلٍ عَطَفوا ”" على الكل من النْمَمَةٍ 
باكترا ردرة العصارر, لأ لكلا كله مبطلو ف تعظة على يحض تخزني الوارة 0 
حَرْفٌ جَمْع ؛ فيصيرٌ الكل مَذُكورًا في حالةٍ واحدةٍ فيَنْصَرِفُ قولّه ذلك | ان 
على الوارثِ مل ذلك من التَمّقةٍ والكِسْووء وأنّه ”*© لا يُضارٌهاء ولا تُضارٌه في التَمْقَةٍ 
وغيرهاء وبه تَبِيّنَ رُجْحانٌ هِذّيْنٍ التَأويلَيْنِ على تأويلٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء على 
أنْ ما قاله ابنُ عَبّاسِ ومَّنْ تابَعّه لا يَنْفي وجوب التَمَّقَةٍ على الوارِثِ بل يوجبٌ لأنَ قوله 
الج : «لا ساد وَلِدَه يلها [البقرة نَهَى سبحانه وتعالى عن المُضارٌ ةَ مُطْلَّقًا في 
النتفة ورشيرفانة فإذا كان معني [فدر ان الو ااانه بر لدها بتَرْكٍ الإنفاق عليها أو بانزاع 
الولدٍ منها وق دأمرَ الوارتٌ بقولهتعالى: #وعَلَ لوَارث يكل 46 [البقرة :*08] أن لا 
يُضَارُها؛ فإِنّما يرجعٌ ذلك إلى مثلٍ ما لَِمَ الأب وذلك يقتّضي أنْ يجبّ على الوارِثٍ أن 
يَسْتَرْضِعَ الوالِدةً بأَجْرةٍ مثلهاء ولا يُخْرِجٌ الولدٌ من يّدِها إلى يد غيرها إِضَرارًا بهاء وإذا 
تَبَتَ هذا فظاهرٌ الآية يقتتضي وجوبّ التمَّقةِ والكِسُوةٍ على كُلَ وارثِ أو على مُطْلّقِ الرارثِ 
إلأمَنْ ص أو قُيّدَ بدَليلٍ . وأما القرابةً التي ليست بِمُحَرّمةٍ ””» للتكاح» فلا نفقة فيها عند 
عامّةٍ العلماء خلاقًا لابن أبي لَيْلى . 

واحتّجٌ بظاهر قوله تعالى : ظوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ » [البقرة :*57] من غير فصل بين 
واركاور ا رظاة ىنا بقن اللكزاة من الراريت ارأغارت الدى له نك تدر ا مطلن 
الوارثء عَرَفْنا ذلك بقراءةٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «وعلى الوارثٍ ذي 
الرَجمٍ المحرّمٍ مثلُ ذلك» ولأنّ وجوتها في (القرآن العظيم) ”' معلولاً بكَوِْها صل 
الرَحِمٍ صيانةً لها عن القطيعةٍ فيختصٌ وجويّها بقَرابةٍ يجبُ وضْلُها ويَحْرُمٌ قَطعُها ولم 
توجَدُ؛ فلا تجبُ ولهذا لا ينبت العتقُ عند الملكِ» ولا يَحْرُمُ التُكاحٌ ولا يُمْتَمُ وجوبُ 
القطّم بالشرقق» والله المَكق. 


. ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : #جعلوه عطمًا؛‎ )١( 
في المخطوط : «أو». (5) فى المخطوط: «وأن».‎ )*( 


(0) في المخطوط : «محرمة». (5) في المخطوط : «الولد». 


فخل [في سبب وجوب نفقة الأقارب] 

وأمَا سببُ وجوب هذه التَمَّقوِء أمَا نفقةٌ الولادة فسببٌ وجوبها هو الولادةٌ؛ لأنّ به تَنْيْتُ 
الجزتة والبمضية والإثفاق على المختاج احيا له ويجبُ على الإنسان إحيا كله وجزيه 
وإِنْ شئت قُلْتَ: سببٌ [وجوب] ”2 نفقةٍ الأقارب (في الولادة) ” وغيرها من الرّحِمٍ 
المحرّم هو القرابة المُحَرّمةُ [للقطم] ”"؛ لأنه إذا حرم قطمها يَخْرْم كل سبب مُفْضٍ إلى 
القطع . وتّدْكُ الإنْفاق من ذي ال حِمٍ المحرّم مع قُْرَته ل 
عليه نعضي إلى قَطع الرّحِمٍ» فيَحْرُمُ م التَرْكُء وإذا حَوُمٌ اليَرْكُ وجب الفعل *© ضَرورةٌ . 

وإذا عُرفَ هذا فتقولٌ: الحال في القرابة الموجبة للتَمَقةٍ لا يَخُلو : 

ما أنْ كانت حال الانفِرادٍ» وإمّا أنْ كانت حال الاجتماع . 

إن كانت حال الانفِرادٍ بن لم يكن هناك مَنْ تجبٌ عليه التقّقةٌ إل واحدًا تجبٌ كُلَّ 
التفقة عليه عتد امعجماع شرائظ الوتجوك لوجوة نسب وخوب كل التَقَّقَةِ عليه؛ وهو 
الولادةٌ والرَحِمٌ المحرّم وشرطه من غير مُرَاحِم . 

ون كانت حال الاجتماع فالاصل أنّه أنّه م مَتَى '"© اجتّمع الأقربُ والأبْعَدُ فالتقْقةٌ على 
الأقرب في قرابة الولادة وغيرها من الرّحِمٍ المحرّمء إن استَويا في القُرْب ففي قراب 
الولادةٍ يُطْلَبٌ التَْجيحٌ من وجو آخَرَ وتكونٌ التَقَقةُ على مَنْ وُجَدَ في حقّه نوع رُجْحانٍء 
فلا َم التق عليهما على قدرٍ الميراث؛ وإن كان كل واحدٍ منهما وارناء ون لم يوجلدٍ 
التَرْجِيحٌ فَالنَمَقةٌ عليهما على قدرٍ ميراثهما . 

ل ل يا 
على الوارثِ ويُرَجَحُ *" ' بكوْنِه وارِنًا وَإِنْ كان كُلَّ واحدٍ منهما وارثّاء فَالتَمَقَةُ عليهما على 
د ل ا برجا عن ملاس ل لقا ل لي لك اج ل اا لاي 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وجوب». (؟) في المخطوط: «الوالدين والمولودين». 
:(”) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «القدرة». 
(5) في المخطوط : «الوصل». (5) في المخطوط : «إذا». 


(0) في المخطوط: (ويترجح؟ . 
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الوراثةٍ ”'' قال الله تعالى : لوَعَلَ الْولُودِ لَمُ يدهن ون لمرو © [البقرة :*18] عَلَّقَ سبجانه 
وتعالى وجوبها باسم الولادة» وفي غيرها من الرّحِمٍ المحرّم تجبٌ بحقٌّ الوراثة لقوله عَرّ . 
وجل : وَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ © [البقرة :18] عَلَّقَ سبحانه وتعالى الاستِحْقاقٌَ بالارثِ فتجبُ 
بقدرٍ الميراث» ولهذا قال أصحابنا إن مَنْ أوصّى لوَرَئةٍ فُلانٍ وله بَنُونَ وبّناثٌ فالوصية 
بينهم للذَّكَرٍ مل حَظ الأليين» ولو اوفك لول قووو ان انذكة والاقى سسرات فدَلَ 
به ما ذَكَرْنا . 

وبيانٌ هذا الأصل إذا كان له ابن وابنُ ابن فالتَمَقَةٌ على الابن ؛ لأنّه أقرّبُء ولو كان 
الذين نيوا زاب الابرو بوتا فالتقفة على الاب ايظا إذا لم يكن رثا لأثه هو الأقرت 
بلحبي امه مود ا لس 0 رُ ابنَ الابنٍ أن 
يُوَدَيّ عنه على أن يرجع م عليه إذا أيسَرَ فيصيرٌ الأبْعَدُ نائبًا عن الأقرّب في الأداءء ولو أدّى 
بغيرٍ أمرٍ القاضي لم يرجعْ» ولو كان له أب وجَدٌَ فالتمّقةُ على الأب لا على الجدّ؛ لأنّ 
الأب أقرّت. 

ل الي ا او يكن رَمِنَا لكن يُؤْمَرُ 
الجدٌ بأنْ يُنْفِقَ ثم يرجمَ على الأب إذا أيسَرَء ولو ”' كان له أب وابنُ ابن فنفقَتُه ”"' على 
الأب ؛ لأنّه أقرّبٌ إلا أنّه إذا كان الأبٌ مُعْسِرًا غيرَ زَّمِنِ وابنُ الابن موسِرًا فإنّه يودي عن 
الأب بأمر القاضي ثُّمْ يرجعٌ عليه إذا أيسَرَ . 1 

ولو كان له أبٌ وابنٌ فنفقّتُه على الابنٍ لاا على الأب» وإِنٍ اسَّوّيا في القَرْبِ 
[والوراة] 9 ورج الاب بالآيجاك عليه » لكؤي كنت الأب يكرد ل حقافي عب , 
وكَرْنٍ ماله مُضَافًا إليه شرعًا لقوله يك «أنْتَ وَمَائْك لآبيك: ”* ولا يُشْارِكُ الولدَ في نفقةٍ 
والِدِه أحدٌ لما قُلْنا . 

وكذا في نفقة والِدَيِهِ لعَدَم المُشارَكةٍ في السَّبّب وهو الولادةء والاختصاص بالسَبّب 
يوجبُ الاختصاص بالحُكم وكذا لا يُشَارِكٌ الإنسانّ أحدٌّ في نفقة جَدٌَه وجَدَهِ عند عَم 
)١(‏ في المخطوط : «الورثة». (؟) في المخطوط: «وكذا إذا». 


() فى المخطوط : «فالتفقة». (5) ليست في المخطوط . 
(0) سبق تخريجه . 


دصت 0 تنه 


الأب والأمٌ؛ ؛ لأنّ الجدّ يقومٌ مقام الأب عند عَدْمِه؛ والجدّةٌ تقوم مقامَ الم عند عَدَمِها . 


الى لى 4ن 


ولو كان له ابنانٍ فنفمَتُه عليهما على السَواءٍء وكذا إذا كان له ابن وبدتٌ» ولايفضل * 
الذّكَرَ على الأّنَى في التَمَقةِ؛ لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولادةٌ. 

ولو كان له بنتٌ وأَخْتٌ فالقَقةُ على البنيٍ؛ ؛ لأنَّ الولادة لهاء وهذا يَدُلَ على أن التقّقة 

لاتُحبُبالميراث ؛ لأن الأحت تَرِثُ مع البنت ولا نفقة عليها مع البنت» ولا تجبُ على 
الابن نفقةٌ مَْكوحة أبيه ؛ لأنها أ جتبيةٌ عنه إلا أنْ يكونٌ الأبُ مُحْتاجًا إلى مَنْ يَحْدْ مه فحينئل 
فحت خل اننعة امراة لان يُؤْمَرُ بخدمةٍ الأب بنفسه أو بالأجير . 

ولو كان للصّغْيرٍ أبَوانِ فنفمتُه على الأب لا على الأمّ بالإجماع» إن اسئَوَيا في القُرْب 
والولادةٍ ولا يُشَارِكُ الأب في نفقةٍ وليه أحدٌ؛ لأنّ الله تعالى حص [الأبَ] ''' بتَسْمِييه 
ري رأ ارة لموااو الصاوتم اا ا 
بقرله : #وعَل الولو ل ررقن © [البقرة :؟] أي : : رِزْقٌ الوالِدات الْمَرْ ضِعاتٍ» م الام والدةّ 
والأبٌ مولودًا له ا "2 : إن أَنْصَعْنَ يسَعنَ لَك فاته ورهن 4 [الطلاق : *] حص 
سبحائه وتعاى الأب ليا أجر التضاع بعد افيه وكذا ويب في أبن كل تفز 
١ 1‏ ب] الرّضاع على الأب لول اصَغْيرٍ وليس وراء الكل شية ولا يُقال: : إِنّ الله 
عَرّ وجل قال: لوَعلٌ الولُود لم نم4 [البقرة :+10 ثم قال : لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة 
+ وال وار خضي أنْنُشَاركَ الاب في القع كسائر الورئة من وي الحم 
المحرّم؛ وكَمَنْ قال : أوصَيْت لقُلانٍ من مالي بألفٍ درهم وأوصَّيْت لقُلانٍ مثئلّ ذلك؛ ولم 
(تخرْج الوصيّتان» ””' من الث هما , بشتركان فيه كذا هذا؛ لأن تقول : لَمَا جعل الله عَرَ 
وجَلّ كُلَّ التَقّقةِ على الأب بقوله :لزعل الورو أ رنفهُنَ * [البقرة :+1 تَعَذَرَ إيجابّها على الأمٌ 
حال قبم الاب؛ فبحمَلُ على حال عه ليكون مَل بالتعل من كل وجو في الحاقين ”0 
ولم يوجد مثلٌ هذا في سائر دوي الرّحِم المحرّم؛ وفي باب الوصيّةٍ صبَةِ لا يُمْكِنُ العمل بكلّ 
واحدةٍ من الوصيَئيْنِ في حالَيْنِ وقد ضاق المحَل عن قَبولِهِما في حالةٍ واحدة فلَِمٌ *» 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «وبقوله». 
(؟) في المخطوط : «يخرج الوصيتان؛. (:) في المخطوط : «حالين». 
(5) في المخطوط : افيلزم» . : 


(9) سل ييح باع لسع عه 4 
القولٌ بالشّركةٍ ضَرورةٌ . 

لي الي اه 
الم التمْقةَ ثُمَ تو جع [بها] '"' على الأب إذا أيسَرَ؛ يسَرَ؛ لأنْها تَصيرٌ دَيْنَا في ذْمتِهِ إذا أَنْمَعَتْ 71 
القاضي» ولو كان للصَّغْيرٍ أب وأ مأ فالََقةُ على الأب والحضانةٌ على الجدةٍ ؛ لأن الأم 
لَمَالم تُشَارِكِ الأب في نفقةٍ ولده الصَّغيرٍ مع قُرْبها؛ فالجدّةٌ مع بُعْدِها أولى. 

هذا إذا كان الولدٌ صَغيرًا فقيرًا وله أبَوَانِ موسٍران» فأمًا إذا كان كبيرًا وهو دَّكَرٌ فقي 
عاجرٌ عن الكسْب فقد ذُكِرَ في كتاب التّكاح أن نفقَّتّه أيضًا على الأب خاصّة وذْكَرَ 

[أتها] *" على الأب والأمٌ أثلانًا: تاها على الأب. وثُلتّها "" على الأم . 

وجه ما ذكره الخضاف: أنّ الأب إنْما خصٌ بإيجاب التْفَّقَةٍ عليه لابيِه الصَّغْيرٍ 
لاختصاصه بالولاية» وقد زالّثْ وِلاينّهِ بالبُلوغ فيَرَولٌ الاختصاصٌ فتجبٌ عليهما على قدرٍ 
ميراثههنا. 

وجه رواية كتاب النكاح: أنَّ تخصيصٌ الأب بالإيجاب حال ”2 الصَّمّر لاختصاصه 
بِتَسُميّتِه بِكُوْنِه مولودًا له وهدااقاية تمد الكير فبحدما بلق انف ان واعتِبارٌ 
الولايةٍ والإرثِ في هذه التَمَقَةٍ غيرُ سَّديدٍ؛ لأنها تجبٌ مع اختلانٍ الدّينٍ ولا ولاية ولا 
إرثٌ عند اختلافي الذينٍ . 

ولا جارك الجدّ أحدٌ في نفقةٍ ولدٍ وليه عندّ عَدَّم ولده؛ لأنّه يقومٌُ مقامً وليه عند 
عدمه . 

ولا يُشَارِكٌ الرّوجَ في نفقةٍ زوجَتِه أحدٌ؛ لأنّه لا يُشَارِكُه أحدٌ في سبب وجوبهاء وهو 
حقٌّ الحبْسٍ التّابتٍ بالكاح؛ حتّى لو كان لها زوجٌ مُعْسِرٌ وان موسِرٌ من غيرٍ هذا اوج أو 
أب موسِرٌ أو أخ موسِرٌ؛ فنفمَتُها على الرّوج لاعلى الأب والابنٍ والأخ, لكنْ يُؤْمَرُ الأب 
أو الابنُ أو الأح بأنْ يُنْققَ عليها ثم يرجعَ على الرّوج إذا أيسَرَ 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المطبوع: «أنه؛. 
(") في المخطوط : «وثلنًا؛ . (5) في المخطوط : «حالة». 


(5) في المخطوط : «كالصغير». 


ولو كان له جد وابنُ» ابن فالتقَقَةٌ عليهما على قدرٍ ميرائهما لأنهما في القرابةٍ والوراثة 
[سَواء] ”'" ولا تَوْجِيحَ لأخرهما على الآخر من وج دده فكانتِ 50 
الميراثٍ : السّدْسٌ على الجدٌّ والباقي على ابن الابن كالميراثِ . 

ولو كان له َم وجَدّ (كانت التقّقة) ”" عليهما أثلانا : الْتُ على الأ لدان على 
الجدٌ على قدر ميراِهماء وكذلك إذا كان له أ وأحٌ م لاب وأمٌ أو لأب أ د ابن اخ لاب وأ 
أو لأب أُوعَمٌ لأمٌ واب | و لأب؛ كانت التَمَقةُ عليهم أثلامًا ا 
الأخ 77 الأخ والعم . 

وكذلك إذا كان له أ اح لاب وأمٌ وأَخْتٌ لاب وأم؛ كانت الَقّقةُ عليهما أنلانًا على قدر 
ميرائُهماء ولو كان له أ اع لاب وم وأ لم لتق عليهما [تكون] ”" أسداسًا: سَدُسها 
على الأخ لأمّ وخمسةٌ أسداسها على الأخ لآب وأم. 

ولو كان له جَدٌَ وجَدَةٌ كانت التَمّقَةُ عليهما أسداسًا على قدر الميراثِ» ولو كان له عَم 
وعَمَةٌ فالتمٌقةٌ على العمٌ؛ لأنّهما اسئوّيا في القرابة المُحَرّمةٍ للقّطع؛ والعم هو الوارتُ 
فيُرجَحٌ بِكَوْنِهِ وارنًا . ا 

وكذلك لو كان له عَيٌّ وخالٌ لما قُلْناء ولو كان له عَمَةٌّ وخالةٌ أو خال فالتَقّقةٌ عليهما 
أثلانًا : تُنُعاها ”© على العمّةٍ والثُلْتُّ على الخال أو الخالة» ولو كان له خال وابنُ عَمّ 
َالَفّقةُ على الخال لا على ابن العمٌّ؛ لأنّهما ما اسئّوّيا في سبب الوجوب وهو الرّحِمُ 
المحَرّمْ للقطع ؛ إذِ الخال هوذْو الحم المخرم واستخقاقٌ الميراثٍ للتّرجيح والتَزجيح 
يكونُ بعد الاستواء في رُكن العِلَةِ ولم يوجذ. 

ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ وابنُ عَم فعلى الخالة الثُلْكّ وعلى العمّة المُلَانِ لاستوائهما في 
سبب استِحُقاق الإرثِ فتكون التَمَّقَةُ بينهما على قدرٍ الميراثِ ولا شيء على ابنٍ العم 
لانهدام سبب الاستخقاق في حقّه وهو القرابةٌ المُحَرّمةٌ القطع . 

7 1]] ولو كان له ثلاث أَحَواتٍ مُتَتَرَقاتٍ وابنٌ عَم فالتَقّقَةُ على الأحَواتٍِ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «فالنفقة». 
() زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «ثلثا" . 
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خمسة أسهم : ثلاثةً أسهم على الأنحتٍ لآب وأ (وب : حي على كفك ا وق عن 
الأحتٍ لأب) لأسن سر اق عرلا بنك ناد لحن فى القدك لانهدام سبب 
الاستخقات في حقّه فيحن بالعدّم كاه ليس له إلا الأحواث وميرائه لهُنَ على خمسةٍ أسهم 
كذا التَمَقَةُ عليهِنَ» ولو كان له ثلاثةٌ إخوة مُتَمَرِينَ فالتَفّقةٌ على الأخ للأب والأمٌ وعلى 
الأخ للأمٌ على قدرٍ الميراثٍ أسداسًاء لأنّ الأ لا يرت معهما فيُلْحقُ بالعدّم . 

ولو لمق رهن وكقان التتتتاع انع الاوالعة ختجاز نراق شمن 
الاستِخقاقٍ وهو الرَحِمُ المحرّم وفَضَّلّهما بِكَوْنْه وارِنًا؛ إذ الميراثُ له لا لهماء فكانتٍ 
التقَقةُ عليه لا عليهماء وإِنْ كان العم مُعْسِرًا فالمّقةٌ عليهما؛ لأنّه يُجْعَلُ كالميّتٍ . 
والأصلُ في هذا أن كُلَ مَنْ كان يَحررٌ ("' جميعَ الميراثِ وهو مُعْسِرٌ يُجْعَلُ كالميِّتٍ وإذا 
جعِلَ كالميّتِ ؛ كانت التَقّقةُ على الباقينَ على قدرٍ مواريثهم وكُلُ مَنْ كان يَحررُ © بعض 
الميراث لا يُُجْعَلُ كالميّتِ فكانت التَقََّةٌ على قدرٍ مواريث مَنْ يَرِتُ معه. 

بيان هذا الأصل؛ رجل مُعْسِرٌ عاجرٌ عن الكشب وله ابنٌ مُعْسِرٌ عاجرٌ عن الكشب أو هو 
صَغيرٌ وله ثلاث إخوة مُتمرّقِينَ فنفقةٌ الأب على أخيه لأبيه وأمّه وعلى أخخيه لأمّه أسداسًا : 
شك التقتؤعلى الأ الا] وتعضة السداييها على الاع لأ رأ وننقة الولو على الام 
لاب وأُمٌّ خخاصّة؛ لأنْ (الابن يحرز) ”» جميمَ الميراثِ يُّجْعَل كالميّتِ (فتكون) ”" نفقةٌ 
الاب على الأحَوَين على قدر ميرالهما [منه] ” '' وميراهما من الأب هذا فأمًا الابنُ فوارثه 
العمُ لآب وأ ملا العم لآب ولا العم لأمّ ادي ا ور 

ولو كان للرّجُلٍ ثلاثُ أَحَواتٍ متََرقاتٍِ كانت نفمٌَه نفقَتُه عليهِنَ أخماسًا: ثلاثةٌ أخماسها 
على الأخحت لآب وأ ومس على الأححتٍ لاب وُمْسٌ على الأخحتٍ لأمٌ على قدر 
مواريئِنَ ونفقةٌ الابنٍ على عَمِْه لأب وأمٌّ ؛ لأنّها هي الوارثةٌ منه لا غير . 

ولو كان مكان الابنٍ بنتٌ والمسألةٌ بحالها؛ فنفقةٌ الأب في الإخوة المُتَقَرّقِينَ على أخيه 


)١(‏ في المخطوط: «وسهم على الأخت لأب. وسهم على الأخت لأم؟. 

(1) في المطبوع : «الأب يحوزه. (*) في المطبوع: «الأب يحوزا. 
(:) في المطبوع: «الأب يحوز». (5) في المطبوع : : «فيكون). 
(6) ليست في المخطوط . 0) فى المخطوط : «النفقة؟ . 


ة اليس عليه 


لأبيه وأمّه وفي الأحَواتٍ المُتَمَرْقاتِ على أَحْتِه لأبيه وأمّهِ؛ لأنّ البنتٌ لام تَحوزٌ ''' جميعٌ 
الميراثٍ فلا حاجة إلى أن تُجْعَلَ كالميّةٍ فكان الوارثُ معها الأحّ للاب والأمٌ لاغيرُ 
والأخث لاب وأ م لاغيرٌ؛ لأنّ الأحَ والأخحتَ لأم لا يَرِئاذٍ مع الولدٍ والأخٌ لآب لا يَرِتُ 

مع الأخ لاب وأمٌ والأنحث لآب لائرثُ مع البنتٍ والأخْتٍ لآب وأ ؛ لأنَ الأحواتٍ مع 
البناتٍ عَصَبةٌ [وفي العصّباتٍ] ”" يُقَدَمُ الأقرّبُ فالأقرّبُ فكانت التَقَّقَةُ عليهما . 

الك دنا سي نا الس را عار لاسر ا ا ار 
بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّْ هناك لا يُمْكِنُ الإيجابٌُ للتَفّقَةٍ على الإخوةٍ والأخَواتٍ إلا 
جل الاين 97 #المتع آنه عو جميعٌ الميرا؛ فمسّتٍ الحاجةٌ إلى أن يُجعَلَ 
مَيّنَا حكمّاء ولو كان الابنٌُ مَيّنَا كان ميراتٌ الأب ” “للاخ لأب وأمّ ولاخ لأمّ أسداسًا 
وللأحَواتٍ أخماسّاء فكذا الَمّقَهُ وعلى هذا الأصلٍ مسائل . 


فصل [في شرائط وجوب هذه النفقة] 


وَأمَا شرائطً وجوب هذه التَقََّةٍ فأنواعٌ : بعضّها يرجعٌ إلى المُنْمَّقِ عليه خاصّةً وبعضّها 
يرجعٌ إلى المُنْفِقِ خاصّة» وبعضّها يرجعٌ إليهم ”". وبعضها يرجمٌ إلى غيرهما أمّا الذي 
يرجمٌ إلى المُنْمَّقِ عليه خاصّة فأنواعٌ ثلاثةٌ : 

احذها:إعسارٌه فلا تجبُ لموسر على غيره نفقةٌ في قَرابةٍ الولاد وغيرها من الرّحِمٍ 
السخرم ؛ لأنّ وجوبّها معلول بحاجة المُنققِ عليه فلا تجبٌ لغير المُحْتَاحٍ ولأنّه إذا كان 
غَنيا لايكونُ هو بإيجاب التَفَّقَةٍ له على غيره أولى من الإيجاب (لغيره عليه) (" فيقعٌ 
التعاوض ادي الوجعرت بل إذاعانة قلتي "7 يجالة كاذ إبيجات التققة 7" في ماله 
أولى من إيجابها في مال غيره بخلاف نفقةٍ الرّوجِاتٍ أنّها تجبٌُ للرّوجِةٍ الموسِرة؛ لأنّ 
وجوبٌ تلك التَمََةِ لا ينْبَعٌ الحاجة بل لها شبَهُ بالأعواض فيَسْتَوي فيها المُعْسِرَةٌ والموسِرةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «تحرز». (0) ليست في المخطوط. 

9١ 7‏ في المطبوع : «الابن؟ . (4) في المخطوط : «يحرز» . 
(6) في المطبوع: «الأب». )١(‏ في المخطوط : «عليها». 
(0) في المخطوط : #عليها لغيره). (8) في المخطوط: «ليستغنى» . 


(4) في المخطوط : «نفقة» . 


كثّمَنِ البيع والمهر . 

واختّلِفَ في حَدٌّ المُعْسِرٍ الذي يَسْتَحِقٌ التَفَّقةَ» قِيل : هو الذي (يَحِلُ له أخ) ”© 
الصَدَقَةٍ ولااتجبٌُ عليه الرّكاةٌء وقيلَ: هو المّحْتَاجُ . ولو كان له منزلٌ وخادمٌ هل يَسْتَحِقٌَ 
التمَقةَ على قريبه الموسر؟ فيه اختلافٌ الرٌواية : 

في رواية لا يَسَْحِنُ حتى لو كان أَخْما لا يمر لأ بالإثفاقي عليها وكذلك إذا كانت 
نا له أو أَمّا وفي رواية : 55 

. وجه الرواية الأولى: أنّ التَمُقَةَ لضت لغير المخداع وعولاء غير يجداجين؛ لأنّه يمْكِنٌ 
الاكتفاء بالأدنى بِأنْ يَبِيمَ [7/ 41١ب]‏ بعضٌ المنزلٍ أو كُلَهِ (ويكّريَ منزلاً فِيسْكنَ) 5 
بالكراء أو يَبِيمَ الخادِمَ . 

وحجه الرؤاية الأخرى. أنَّ بِيمَ المنزل لا يقعٌ إلا نادراء وكذا لا يُمْكِنُ لكل أحدٍ السُكنى 
كولسل الخ لو رهذا قر الكتوات 01 زر امدنع الذار بل 1زة القريت 
بالإثفاق عليه ألا تَرَى أنّه تَحِلَّ الصَّدَّقةٌ لهؤلاء ” " ولا يُؤْمَرونَ ببيع المنزلء ثُمّ الولدُ 
الصَّعْيرُ إذا كان له مال حتّى كانت نفقَيُه في ماله لا على الأب. وإِنْ كان الأبُ موسرًا إن 
كان الما خايةا فى د الاب اتقق من عليه .رياني أن بشو على ذللك! إذ لوال يشية 
فمن الجائز أنْ يُنْكِرَ الصّبِي إذابَلَمَّه فيقول للاب: إِنّك أَنْقَفْت من مالٍ نفك لا من مالي» 
فيُصَدّقه القاضي؛ لأنّ الظاهرٌ أنْ الرَجُلَ الموسِرً يُنْفِقُ على ولده من مالٍ نفسه وإِنْ كان 
وَلَّدِهِ مال فكان الظَاهِدُ شاهدًا للوَلّدِ فيَبْطُلُ حنُ الأبء وإِنْ كان المال غائبًا يُنْقِنُ من مالٍ 
نفسه بأمرٍ القاضي إيّاه بالإنْفاق ليرجع أو يَُشْهِدَ على أنّه يُنْفِقُ من مالٍ نفسه ليرجعٌ [به في 
مالٍ ولده] ” لِبُمْكِتّه المُجوعٌ لما ذُكَرْناء لأن الظَّاهِرَ أن الإنسانً يتبَرَعٌ بالإثفاق من مالٍ 
نفسِه على ولده» فإذا أمره القاضي بالإنّفاق من ماله ليرجعً» أو أشهَدَ ”* على أنه يُنْقِقُ 
ليرجعٌ» فقد بَطَلَ الظّاهِرٌ» وتَبيْنَ أنّه إنْما أَنْمَيّ من ماله على طريتٍ القرض» وهو يملِكُ 
إقراضٌ ''' ماله من الضَّبِيٌ فيْمْكِنه الرُجوعٌ» وهذا في القضاء. 
)١(‏ في المخطوط : «لا تحل». (6) في المخطوط : «فيكتفي؟. 


(*) في المخطوط : «لها» . (8) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١ليشهد».‏ (7) في المخطوط: «اقتراض». 


ر اعدس عله 


فأمًا فيما بينه وبين اللّه تعالى فيّسَعْه أن يرجم من غير أمر القاضي والإِشْهادٍ بعد أن نَوَى 
بقلب أنه يُنْفِقُ ليرجمَّ؛ لأنّه إذا نَوَى صار ذلك دَيْنَا على الصَّغْيرٍ وهو يملِك إثباتٌ الدَيْنٍ 
عليه؛ لأنّه يملِك إقراض ماله منه» واللّه عَرّ وجل عالِمٌ نيه فجاز له الرُجِوعٌ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى» والله أعلّم . 

والثاني: عجره عن الكسْب بِأنْ كان به زمانةً أو فَعَد أو فلّجٌ أوعَمّى أو جُجنونٌ أو كان 
مقطوعٌ اليدَيْنِ أو أشَلَّهِما أو مقطوعٌ الرَجُلَيْنِ أو مَفْقوء العيْئَيْنٍ (أو ١‏ 
العوارض التي تمتَعٌ [الإنسانَ] ”'" من الاكتساب حتّى لو كان صَحيحًا مُكتَِبًا لا يَقُضَى 
بالتفقةٍ على غيره . 

وَإِنْ كان مُعْسِبًا إلآللاب 7" خاصّةً والجدٌّ عند عَدَمِه فإنّه يُقُضَى (بنفقة الأب) ”4 وإِنْ 
كان قادرًا على الكسْب بعد أنْ كان مُعْسِرًا على ولده الموسِرء وكذا نفقةٌ الجدّ على ولدٍ 
ولده إذا كان موسِرًاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ المُنْمَقَ عليه إذا كان قادِرًا على الكسّب كان 
مُسْتَغْنَى بِكَسْبه فكان غِناه بكسْبه كغِناه بمالِه» فلا تجبٌ نفقَّتُه على غيره إلا الولدّ؛ لأنّ 
الشَرعَ نَهَى الولدَ عن إِلْحاقي أدنى الأدّى ”* بِالوالِدَيْنِ وهو التأفيفٌ بقوله عَرْ وجَلٌ : «ذلا 
َكل لمآ أبِ4 [الإسراء :*1] ومعنى الأذّى في إِلّز ام الأب الكسْبّ مع غِنَى الولدٍ أكثَرُء فكان 
أولى بالتهي » لوي ننفت الاين لهذا ين 0 الرَجُل بدَيْنٍ ابيه ويُحيِسُ بدَيْنٍ أبيه 
ولأ الشَرعٌ أضافّ مال الابن إلى الأب بلام الملكِ» نكن هاله كاله رهد ]17 هنو 
كسب كسُبه؛؟ فكان ككسّبه فكانت نفْقَنّه فيه . | 

والثَالِتُ: أن الطَلَّبَ والخُصومة بين يَدَي القاضي في أحدٍ نوعي التَمَّقَوّ» وهي نفقةٌ غير 
الولاد فلاحت يدون لآثها لاعت ينون تضاء القاضي + والقضاة 3010 له.من الطب 
5 

وَامًا الذي يرجغ إلى المنْفِقٍ خاضة: فيّسارُه في قَرابةٍ غيرٍ الولادٍ من الرّحِمٍ الميعرءة هاا فلا 
يجبٌ يجبُ " على غير الموسر في هذه القرابةٍ نفقةٌ ون كان قاورًا على الكسشب؛ ار حوت 


)١(‏ في المخطوط: «ونحوا. (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «الأب». (5) في المخطوط : «بنفقته» . 
(5) في المخطوط : «الإيذاء؟ . (7) في المطبوع: «وكذا». 


(0) في المخطوط : «تجب»2. 


هذه التَقّقَةِ من طريق) ”'" الصَّلةء والصّلاتُ تجبُ على الأغَنياءِ لا على الفقراء» وإذا كان 
يَسارٌ المُْفِقِ شرطٌ وجوب التَفَّقَةِ عليه في قَرابِةٍ (ذي الرّجِم) ”" ؛ فلا بُدَ من معرفةٍ حَدٌ 
اليسارٍ الذي يتَعَلَّقُ به وجوبٌ هذه التمّقةٍ . رُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه اعتَبَرَ فيه يِصابَ 
الزكاة . 

(قال ابن سيماعة) ”" في تَواوِره: سَمِعْت أبا يوسُف قال : لا أَجْبرُ على نفقة ذي الرَحِمٍ 
المحرّم مَنْ لم يكنْ معه ما تجبٌ فيه الرّكاةُ؛ ولو كان معه مائتا درهم الأ درهمًا وليس له 
ل ال زه على نفقّتهاء وإنْ كان يعمل بِيَِهِ ويَكتّسِبُ في الشهرٍ 
خمسينّ درهما . 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنه قال : إذا كان له نفقةٌ شهر وعندّه فضْلٌ [عن] يفم قَةٍ شهر له 
والسالي الخد معن لقف دلت حم المحرّم» قال محمَّدٌ انان لاني ءَله) 0 
يكقيبُ كل بوم درهما يكتفي منه بأربعة توانيق» فال يق ' ل 
ويُنفِقُ فضلّه على مَنْ يُجْبَرُ على نفقيه . 

رجه رواية جشاءٍ عن محتدٍ من كلا عن كفا شهر غمازاة عليها فهو َي نه في 
الحالٍ والشّهرٌ ينَسِعٌ للاكتيساب» فكان عليه صَرْفٌ الزيادةٍ إلى أقاربه . 

وجه فقول أبي يوشفٌ: : أن نفقة ذي الرَّجِم صِلةٌ والصّلاتٌ إِنّما [؟58/5١أ]‏ تجبٌ على 
الأَغْنياءِ كالصَّدَقَةَء وحَدُ الهَِىة فى الشريعة با قب هيه الزكاف ونا قال متحقد اركن» 
روات [ف كان لد كنت دات رموه لخعام إلى مدي © نما زاغل عاك 47 
يجب صَرْفُه إلى أقاربه كمَضْل ماله إذا كان له مالٌ» ولا يُْتَبَُ النَصِابُ؛ لأنّ النّصاب إِنّما 
تنكنة في رجرب خفرق الله يغالى الجالكقك بو النتقة حن لعن ناذا مت (للاعشبار 
بالنُصاب) يها وإِنّما يُعْتَبَرُ فيها إمكانٌ الأداء . 


)١(‏ في المخطوط: «وجويها من غير». 


)١(‏ في المخطوط : «ذوي الأرحام». (؟) في المخطوط : «فإن ابن سماعة قال». 
(5) في المخطوط: ١لا».‏ (5) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «ليس له شيء؟. (0) في المخطوط : «يدفع؟. 

(8) في المخطوط: اجمعه؟. (9) في المخطوط : «الكفاية؛ . 


)٠١(‏ في المخطوط : «لاعتبار النصاب». 


ولو طَلَّبَ الفقيرُ العاجرٌ عن الكشب من ذي الرّحِمٍ المحرّم منه نفقة» فقال : أنا فقيرٌ 
وادَعَى هو أنه عي قادر فالقول قول المطلوب؛ لأنّ الأصلّ هو الفشُء وَالغِنّى عاض 
فكان الظَاهِرٌ شاهدًا لهء فمحمَّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرقي بينه وبين نفقةٍ الرّوجاتِء والفرقٌ له أنّ 
الإقدامٌ على التتكاح دَلِيلٌ القدْرةٍ فبَطَلَتْ شهادةٌ الظاهر . 

وأمّا في قرابة الولاد فيُنْظَرٌ: إِنْ كان المُنْيِقُ هو الأبَ؛ فلا يُشْتَرَطُ يسارُه لوجوب اللَمَقةٍ 
عليه» بل قُدْرَئُهِ على الكسُب كافيةٌ حتّى تجبّ عليه (التَفّقةٌ على) ”'' أولاده الصَّعْارٍ 
والكبارٍ الذُكورٍ الرَّْتى الفقراء والإناث الفقيراتٍ وإِنْ كُنّ صَحيحاتٍ» وإِنْ كان مُعْسِرًا بعدَ 
أن كان قادرًا على الكسّب؛ لأنّ الإنُفاقٌ عليهم عند حاجّتِهم وعَجُزِهم عن الكشب 
إحيازُهم وإحياؤٌهم إحياءً نفسه؛ لقيام الجزئية والعصّبيّة ("' وإحياءٌ نفسِه واجبٌ» ولو ”" 
كان لهم جد موسِرٌ لم تّفْرَضٍ التَمّقَةُ على الجدّ ولكن يُوْ وار تابي لم 
حاجَتِهم] ‏ ثُمَ يرجمُ به على ابه ؛ لأنْ النَقَقةَ لا تجبُ على الجدٌ مع ”*' وجودٍ الأب إذا 
كان الأبٌ قادرًا على الكسشّب؛ ؟ ألا ترَى أنّه لا يجب عليه نفقةٌ ابه فنفقةٌ أولاده أولى . 


وإِنْ لم يكن الأب قادرًا على الكسب بأنْ كان رَمِنًا قُضيّ بنفقّتهم على الجدٌّ؛ لأنْ عليه 


نفقة أبيهم فكذا نفقتهم . 
ص ل ارس ع لس ويا : فُرضَتُ نففعه نفقته على 
قَرابتِهِ من قِبلِ أبيه دون قَرابَتِهِ من قِبَّلٍ اك جبّته على نفقَةٍ الأب أجبدته على نفقة 


العلا إذا كان الأب زَِئا؛ ل ا 


0 قال : فإ لم يكن له قراب من قبل أبيو قضَيْتٌ (بنفقيه على) ( " ابنه وأمرت 
الخال أنْ يُنْفِقَ عليه» ويكونَ ذلك دَيْنَا على الأب (" 


ووَخبه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم: أن قرابة الأب تجبٌ عليهم نفقةٌ الأب إذا كان 


رَمِنَاء فكذا نفقةٌ ولدِه الصَّغيرٍء فأما قَرابة الأمٌ فلا يجب 2 90 غابيهنة نفقة الأ ولا تفقة 
)١( '‏ في المخطوط: «نفقة». (؟) في المخطوط: «والبعضية». 

(*) في المخطوط : «وإن». (:) ليست في المخطوط. 

(5) فى المخطوط : «عند؛ . (7) في المخطوط: «بالنفقة على؟ . 


(0) في المخطوط : «أبيه». (4) في المخطوط: #تجب». 


لد سح باقع القع جه 
الولو لآن الآت لاايشاركه أحد في نفعة وليه. 

وإنْ كان المُنْقِقُ هو الابنَ وهو مُعْرٌمُكتَِبٌ يُنْظَرُ في كنبه فإنْ كان فيه فل عن قوته 
يُجْبَرُ على الإنفاقي على الأب من الفضلٍ ؛ لأنه قاور على إحيائه من غيرٍ خَلّلِ يرجعٌ إليه 
وإِنْ كان لا يَفْضْلُ من كسبه شيء يُؤْمَرُ فيما بينه وبين اللّه عَزّ وجل أنْ يواسي أباه 5-5 
يَحْسُنٌ أنْ يَئْرْكَ أباه ضائعًا جائعًا يتكَمّفٌ الناسّ وله كسْبٌء وهل يُجْبَدْ على أنْ يُنْفِنَ عليه 
وتُفْرَضٌ عليه التَقَقةٌ إذا طَلَبَ الأبُ الفرضٌ أو يدخلّ عليه في التَقَّقَةِ إذا طَلبَ الأب ذلك؟ . 
قالغاتة الفقباب» رقع 7 لاني ل ]0 

وقال بعضّهم: يُجْبَّرُ عليه؛ واحتّجّوا بمارُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو 
أصابّ ”*) الام السَنة لأدخَلْت على أهل كُلَّ بيتٍ مثلّهم فإنّ التامس لن يَهْلِكوا على 
أنْصافٍ يُطونِهم © 

وقال النَبِيُ يكهِ: «طَعَامُ الْوَاجِدٍ يَكْفِي الِائْئينَ؟ 5 

وجه قول العاضة: أن الجبْرَ على الإنفاتٍ والإشراكِ في نفقةٍ الولدٍ المُعْسِرٍ يودي إلى 
إعجازه عن الكسّب؛ لأنّ الكسبّ لا يقومٌ إلا بكَمالٍ القرّةّء وكَمالٌ القرَةٍ كمال الغِذاىٍ 
فلو جَعَلْناه نصمّيْنِ؛ لم يقدِرْ على الكسب وفيه خحََوْفٌ مَلاكهما جميعًا . 

وذَكَرَ في الكتاب : أرأيت لو كان الابنُ يأكل من طعام رجل عَنِيٌ يُخطيه كُلَ يوم رَغِيًا أو 
رَغيِمَيْنِ أيُؤْمَرُ الابنُ أنْ يُعْطيَ أحدهما أباه؟ قال ع يذه ولو قال الآبُ للقاضي : 
ل ل 
1 يِقصِدُ بذلك عُقوقيء يَنْظْرُ القاضي في ذلك : إن كان الأب صادمًا في مقالته أمر الابنَ بأنْ 
َكتَسِب فيْْفِقَ على أبيه» وإِنْ لم يكن صادقًا (بأنْ عَلِمَ) ” أنه غيرٌ قادِر على اكتساب زيادةٍ 


1 


احنا 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)؟5١١/60( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )( 
.)717/( في المخطوط : «أضافت». (5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )5( 


49 رواه مسلم» » كتاب الأشربة» باب : فضيلة المواساة في الطعام القليل. . .» حديث 6690 
والترمذي» كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين» له )ل وابن ماجه. 
حديث (7014*): عن جابر رضى الله عنه. 


(07) و في المخطوط: «هذا. (6) ذ في المخطوط: : (وعلم». 


و0 ع القت . تح بجحبجبو و 
تركه» هذا إذا كان الولدٌ واحدًا. فإِنْ كان له أولادٌ صِعارٌ وزوجةٌ ولا يَفْضْلُ من كسشبه شي* 
نو يق على أبيه فظَلّبَ الأبُ من القاضي أن يُدِْلّه في التَمَّةٍ على عياله يُدْخِلُهِ القاضي ههنا؛ 
لأنّ ذخال الواحدٍ على الجماعة لا يخ بطعايهم حََدبيَاء بخلاف ذخال الواحدٍ على 
الواحدٍء هذا إذا لم يكن الأبٌ عاجرًا عن [1/ ١44‏ ب] الكسشب . 

فأمًا إذا كان عاجرًا عنه بأنْ كان رَمِنًا يُشارِكُ الابنَ في قويّه ويدخلٌ عليه فيأكل معه وإِنْ 
لم يكن له عيالٌ؛ لأنّه ليس في المُشاركة حَوْفٌ الهّلاكِء وفي تَرْكِ المُشارَكةٍ حَوْفُ هَلاكِ 
الأب فتجبٌ المُشاركة . 

وكذلك الأ إذا كانت فقيرةً تدخلٌ على ابيها فتَأكّل معه لكنْ لا يُفْرَضُ لها عليه نفقةٌ 
على حِدةَء واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

وَأما الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فنوعانٍ : 

احدهماء انّحادُ الدّينِ في غير قَرابةٍ الولاد من الرّحِمِ المحرّم فلا تَجْري التَمَّقَةُ بين 
المسلم والكافر في هذه القرابة» فأمًا في قَرابة الولادٍ فانّحادٌ الدينِ فيهما ليس بشرطٍ؛ 
يت فيجبُ ”2 على المسلم نفقةٌ آبائه وأمهاتِه من أهلي الذَّمَةٍ يجب على الذي تفقة أولاذه 
الصّغْارٍ الذينَ أغطيّ لهم حُكمْ الإسلام بإسلام مهم ونفقةٌ أولاده الكبار اللي الذينَ 
هم من أهلٍ استخقاق التق على ما َذكُرُه. 

ووَجْه الفرق من وجهين: 

أحذهماء أن وجوبَ هذه التْمّمَةٍ على طريت الصَّلوَء ولاتجبٌ صِلةٌ رَحِمٍ غيرٍ 
الوالِدَيْنِ ”" عند اختلانفٍ الدّينِء وتجبٌ صِلةٌ رَحِم الوالِدَيْنِ مع اختلاف الدِّينٍ بدَلِيلٍ أنه 
يجو يجوز للمسلم أن يَبَدِى بقَئْلٍ أخيه الحزبيّ» ولا يجورٌ له أن يَبْنَدِى بِقَْلِ أبيه الحرْبيٌ» وقد 
قال سبحانه في الوالِدَيْنِ الكافرَينٍ : يساما فى شيا منثويف 4 [لقمان ]٠6:‏ ولم يَرِدْ مثلّه 
في غير الوَالِدَيْنٍ 

والثاني: أنْ وجوب التَفَمَةٍ في قَرابِةٍ الولادٍ بحقٌّ ”" الولادة لما ذَكَرْنا أنَ الولادةً توجبٌ 


)١(‏ في المخطوط: «فتجب؟. (؟) في المخطوط : «الوالد؛. 
() في المخطوط : «الحق». 


:الس بدائع الصنائع ج0 
الجزئيّةٍ والبعضيّة بين الوالِدِ والولدِ» وذا لا يختلِفٌ باختلافي الدّين؛ فلا يختلِفٌ الحكمُ 
المُتَعَلَّقُ به» والوجوبٌ في غيرها من الرَحِم المحرّم بحقٌّ الوراثةٍ ولا وراثة عند اختلافٍ 


ولو كان للمسلم ابنانٍ أحدّهما مسلمٌ والآخَرُ ذْمَيٌّ فنفقَتُه عليهما على السّواءِ لما ذَكَرْنا 
أن نفقةً الولادة لا تختَلِفٌ باختلافٍ الدّينِ . 


اوفنتي: ائحاة الذارني غير تراب الاؤس الزجم المحرع غلا نخري لتقا رين ادير 
والحرّبيٌ انعا مَنِ في دار الإسلام؛ ؛ لأنّ الحزين وإث كان مُسْعَمافي دار الإسلام فهو من 
أهلٍ الحزب وإنما دحل دارَ الإسلام لحَوائج يقضيها م يود ألا ترَى أن الإمام يُمَكُنُه من 
الرُجوع إلى دار الحؤب ولا يُمَكنه من إطالة الإقامةٍ في دار الإسلام» فاختلفتا الذارانٍ» 
ركذا لا ننقة بين المسلم [المْتَوَطْنٍ] "" في دارٍ الإسلام وبين الحرْبيٌ الذي أسلَّمَ في 
دارٍ الحب ولم يُهِاجِرْ إِلَيْنا لاختلافي الدَارَيْن وهذا ليس بشرطٍ في قَرابةٍ الولاد. 


0 | 


وزوجه] ”© الفرق بينهما (من وجهَين) 

احذهما: أن (وجوبّ هذه التَمَّقَةِ) ”*' في هذه القرابة بطريقٍ ''' الصّلةَ ولا تجبٌُ هذه 
الصّلةٌ عند اختلافٍ الدَّارَيْنِ وتجبٌُ في قَرابةٍ الولاد. 

والثاني: أن الوجوبٌ ههنا ب بحقٌّ الوراثة ولا وراثة ةَ عند اختلافي الدَارَيْن والوجوبٌ هناك 

ًّ بحقٌ الولادةٍ وإنّه لا يختلِفٌ . ْ ش 

وأما الذي يرجعٌ إلى غيرهما فقضاءً ؛القاضي في أحدٍ نوعي الت وهي نفقةٌ غير الولاد 

من الرّحِم المحرّم» فلا تجبٌ هذه التق من غير قضاءٍ القاضي» ولا بع يُشْتَرَطُ ذلك في نفقةٍ 
الولادٍ حتّى تجبّ من غيرٍ قضاءٍ كما تجبٌّ نفقةٌ الرّوجاتٍ . 

ووخجه الشرق: أن نفقة الولادٍ تجبٌ بطريتي الإحياء لِمّا فيها من دَفْع الهلا لتَحقّقِ معنى 
الجزئيّةٍ والبعضيَّةٍ بين المَنْفِقٍ والمَنْمَقٍ عليه» ويجبٌ على الإنسانٍ إحياءٌ نفيه بِدَفْع الهَلاكٍ 
)١(‏ زاد في المخطوط: «أو الذمي». )١(‏ ليست في المخطوط . 


() زيادة من المتخطوطة, (5) في المخطوط: «على نحو ما ذكرنا من الوجهين». 
(0) في المخطوط : «الوجوب». (1) في المخطوط : «بحقٌ. 


2 كد سو ا هله 


عن نفسِهء ولا يقِفْ وجوبه على قضاء القاضي . 

فأمًا نفقةٌ سائرٍ ذوي الرّحِمِ المحرّم فليس وجوبّها من طريت الإحياء لانعدام معنى 
الجزئيّة» وإنّما تجبُ صِلةٌ محضةً فجاز أنْ يتف وجوبُها على قضاءٍ القاضي وبخلاف نفقةٍ 
الزوجاتٍ؛ لأنَ لها شَبَهًا بالأعواض فمن حيتٌ '' هي صِلهٌ لم تَصِرْ دَيْنَا من غير قضاءِ 
[ورِضًا] '"'؛ ومن حيتٌ هي عِرَضٌ تجبٌ من غير قضاء عَمّلاً بالشَبَهَيْنِ . 

وعلى هذا ب يَخْرُج ما إذا كان الرَجُل غائبًا وله مال حاضِرٌ أنّ القاضي لا أمُرُ أحذًا بالتمقة 
من ماله إلا الأَبَوَيْنِ الفقِيرَيْنٍ وأولادّه الفقراءً الصّعْارَ الذكود والإناتٌ والكبارَ الذكرة 
الفقراءَ العجَزةً عن الكشب والإنات الفقيراتٍ والرّوجة؛ لأنه لاحو لأحدٍ في ماله إل 
لهؤلاء . 

ألا تَرَى أنّه ليس لغيرهم أَنْ يمد يَدَه إلى ماله فيأخدّه وإِنْ كان فقيرًا مُحْتاجًا ولهم ذلك» 
دي القاجتي بالا عو وا لحري انراد على لقاب ميو شار امع جار 
ولا يكونٌ لهم قضاءً بل يكونٌ إعانةٌ: ثُمَ إِنْ كان المال حاضِرًا عندَ هؤلاء وكان النَسَتُ 
معروقا أو عَلِمَ القاضي بذلك أمرهم بِالتَفَقَةِ منه؛ لأنّ نفقّتَهم واجبةٌ من غير قضاءِ [؟/ 
4 ] القاضي فكان الأمرٌ من القاضي بِالإنْمات إعانةٌ لا قضاءً وإِنْ لم يعلم بالنَسّب فطلب 
بعضهم أنْ يُنْبتَ ذلك عند القاضي بالبيّنةٍ لا ُسْمَعٌ منه البينة ؛ لأنّه يكونُ قضاءً على الغائب 
من غير أن يكونَ عنه حَصُمٌ حاضِرٌ. 

وكذلك إِنْ كان ماله ”" وديعة عند إنسانٍ وهو مُقِدٌ بها أمرهم القاضي بالإثفاقٍ منها 
وكذا إذا كان له دَيْنُ على إنسانٍ وهو مُقِرٌ به لما قُلنا . 

ولو دَفَعَ صاحِبٌ اليد أو المديونٌ إليهم بغيرٍ إذنٍ القاضي يَضْمَنُ» وإذا وقعَ بإذيه لا 
يَضْمَنْ [وَاستَؤْنّقَ القاضي منهم كفيلاً إن شاء] ”*2 وكذا لا يأمّرُ الجدّ ووَّلَّدَ الولدٍ حال 
وجود الأب والولد ؛ لأنهما حال وجودهما بمنزلة ذُوي الأرحام وأمرُهما حال عَدَوهما؛ 
لأنَ الجدّ يقومٌ مقامً الأب حال ” “ عَدَمِهَ وَوَلَدَ الولدٍ يقوم متام الوللاحال ”© عدي مه 


)١( ٠‏ في المخطوط :اوجبت؛. السك المكطوف 
(9*) في المخطوط : ١له؟.‏ () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «عند؛ . (5) في المخطوط : «عند». 


إن كان صاحِثُ اليد أو المديونٌ مُنْكِرًا فأرادوا أنْ يُقيموا البيّنة لم يَْتَِتِ القاضي إلى ذلك 
لوا اكزباقزة اله الأبُ من مال انه ثُمّ حَضَرٌ الابنُ فقال للأب: كُنْت موسرًاء وقال 
الأبُ: كنت م مُْسرًا يُنْظَرُ إلى حالٍ الأب وقتَ الخصومة فإنْ كان مُعْسرًا فالقول قوله وإن 
كان موسِرًا فالقولٌ قولٌ الابن؛ لأنّ الظاهرَ استمرارٌ حالٍ اليسارٍء والإعسار والبَمَيُدُ خلاف 
الظاهر [فيجعل حكمًا] ينك [الحان] (" وصار ”" هذا كالأجير مع المُسْتَأْجِرٍ إذا 
اخملّفا في جَرَيانٍ الماء وانقطاعه أنّهِ يُحَكُمٌ الحال لما قَلّنا كذا هذا . 

فإنْ أقاما لبن فالبيّنةٌ ينةُ الابن؛ لأنها تنبت أمرًا زائدًا وهو الهِنّى . هذا إذا كان المال 
من جِنْسٍ التَمّقةٍ من الدّراهم والدّنانيرٍ والطعام والكسْوةٍ فإِنْ كان من غير جِنْسِها 
فالقاضي لا يَبِيعٌ على الغائب العقارٌ لأجلٍ القضاء بالإنفاقٍ وكذا الأبٌ إلآ إذا كان الولدٌ 


صغيدًا فليبع العقارَ. 
وأا العُروض فهل يَبِيعُها القاضي؟ فالأمرٌ فيه على ما ذَكَرْنا من الاتّفاقٍ والاختلافٍ 
وهل يَبِيعْها الأُ؟ 


قال أبو حنيفة : يبيع مفّدارَ ما يَحمَاجُ إليه لا الزّيادَ على ذلك و وهو "2 اسيِخْسانٌ» وقال 
أن يوتف كد : لايبِيُ ولا خلاف أن الم لا تَبِيعُ مال ولدها الصَّغْيرٍ والكبيرٍ وكذا 
الأولادُ لا يَيعونَ مال الْأبَوَيْنِ . 

وجة قولهما وهو القياس: أنّه لا ولاية للأب على الولدٍ الكبير فكان هو وغيرًه من 
الأقارب سَواءً ؛ ولهذا لا يَبِيعٌ العقارٌ وكذا الغروض . 

ولأبي حنيفةً أنّ في بيع العُروض نَظَرًا للوَلّدِ الغائب؛ لأنّ العُروض مِمّا يُخافٌ عليه 
الؤلاك فكان يخا زفح باب الحنل) ان وااقيي اجر ارد مل" وغيرٍ ذلك 
بخلافٍ العقار فإنّه محفوظ بنفسيه فلا حاجةً إلى جة حِفْظِه بالبيع فيَبْقَى بِيعْه تَصَرُفَا على الولدٍ 
ل أضافٌ مالّ الولدٍ إلى الوالِدٍ وسَمَاه كما له فإن لم يَظهَرْ ذلك 

حقيقة الملكِ فلا أقَلَ من أنْ يَظْهّرَ في ولا ب بيع عَرَضِه عند الحاجة . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 
(”) في المخطوط : : #فصار». (4) في المخطوط: (ونحوها» . 
(05) و في المخطوط: : «وهذا)». 00 في المخطوط : «حفاظًا لها . 


ةي ومس )لل بي 


فضل [في مقدار الواجب من هذه النفقة] 
وأمًا بِيانُ مِقّدارٍ الواجب من هذه التْقَّقَةِ فنفقة الأقارب مُقَدَّرةٌ بالكفاية بلا خلافٍ؛ لأنّها 
تجبٌ للحاجة فتَتَقَدَ تَتَقَدَرُ بقدرٍ الحاجة وكُلُ مَنْ وجَبّتْ عليه نفقةٌ غيره يجبُ عليه له المأكلٌ 
والمشْرَبٌ والملبَسٌ [والسكئى] "'' والرّضامٌ إن كان رَضيعًا ؛ لأنْ وجوبّها للكفاية 
والكفاية يه تتَعَلَنُ بهذه الأشياء فإِنْ كان للمُنْقّقِ عليه خادمٌ يَْتاجُ إلى خدمَيه تُفْرَضُ له أيضًاء؛ 
لأنْ ذلك من جملة الكفاية . 


فضل [في كيفية الوجوب] 


وأمً يان كيه وجوبها فهذه الثققة تب على وجو لا تَصِيرٌ دَيْنَا في الدَّمَةِ أصلاً سَواءٌ 
فرَضّها القاضي أو لا بخلافٍ نفقة الرّوجِاتٍ فإنّها ب نَصيرٌ دَيْنَا في الذَّمَةِ بفَرْضٍ القاضي أو 
بالتراضي حتّى لو فرّضٌ القاضي للقَّريب نفقةً شهر فمضى الشَّهرٌ ولم يأحذْ ليس له أنْ 
يُطالبه بها بل تَسْقُطُ وفي نفقةٍ الرّوجاتٍ للمرأة ولايةٌ المُطالَبةٍ بما مضى من التَفَقَةِ في مُذَةٍ 
الفرض . وقد ذَكَرْنا وجة الفرق بينهما في نفقة الروجاتٍ فيقمٌ الفرقٌ بين التَمَقََيْنِ في 
أشياءً : 

منهاء ما وصَفّناه آنِقَا أن نفقة الزوجة ”"" تَصيرٌ دَيْنَا بالقضاء أو بالرّضاء ونفقةٌ الأقارب 
لا تَصِيرٌ دَيْنَا أصلاً ورأسًا. 

ومنها: أن نفقة الأقارب أو كِسْوَتَهِم لا تجبٌ لغير المُعْسِرٍ ونفقةٌ الرّوجاتٍ أو كِسْوَتهُنَ 
تجبٌ للمَعْسِرَةٍَ والموسرة. 

ومنهاء أن نفقةً الأقارب أو كِسْوَتَهم إذا مَلَكَتْ قبل مُضيّ مد الفرض تجبُ نفقةٌ أخرى 
وكِسوة أخرى وفي نفقةٍ الرُوجاتٍ لا تجبُ . 

ومنها: أن نفقة الأقارب اواكشوتهم إذا تعونت َ ابه لفن الكاوالا ضيت أخرق: 
لشفا جاع فجت رقا المرك يواه الجناة اينع بالقلة نفقةٍ الرّوجات) . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «المرأة؛. 
() في المخطوط: ابقيت» 


ومنها أنّه إذا عَجَلَ نفقة مدَّةٍ في الأقارب فمات المنفق أو المُئْمَقُ عليه قبل تَمام المدَقٍ 
لا يَسْتَردٌ شيئًا منها بلا خلافٍ» وفي [5/ ١549‏ ب] نفقةٍ نققة الوجات خلدف محيد» وتحسسن 
فى نفقة الأقارب كما يُحْبَسُ في نفقة الرّوجاتٍء أمَا غيدُ الأب فلا شك فيه . 


وأمًا الأبُ فيُحْبَسٌ في نفقةٍ الولدٍ أيضًا ولا يُحْبّسَ في سائرٍ بويا د إيناة الاسام 
في الأصلٍ وفي الحبْسٍ إيذاؤه إلا أنّ في التفَقةِ ضَرورةً وهي (ضَرورةٌ َفع) ' الهّلاكِ عن 
الولدٍ؛ إِذْ لو لم يُنْفِقْ نْ عليه لهَلَّكَ فكان هو بالامتناع من الإثفاتي عليه كالقاصِدٍ إهلاكّه فدهِمَ 
قَصْدُه بالحبْسٍ ويَحمِلُ هذا القدرٌ من الأدّى لهذه الشرورة وهذا المعنى لم يوجد في سائر 
الدّيونِ ولأنّ ههنا ضَرورةً أخرى وهي ضَرورةٌ استّذْراكِ هذا الح أعني : : التفقةَ ؛ لأنها 
تَسْقُط مضي الزّمانِ فتَقَعْ الحاجةٌ إلى الاستذراكِ بالحبْس ؛ لان العسة احيلة [على 
الأداِ] ”" فيَحْصلُ الاستذراك» ولو لم يُحْبَسُ يَفُوتُ حقّه رأسًا فشْرِعَ الحبْسٌ في حقّه 
ل ل ا 
ال ل رلك ب د مورك بم له ان 
الممْتمَ من قَةِ يُضَرُ ولا يُحْبَسُ بخلاف [المُمْتَيع من] ”" سائر الحُقوقٍ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ 
0 الأنه يتوت بعشل الزنان #انتلوك بالغترت مهلاق سائر 
الحُقوقٍ وكذلك الجدٌّ أبَ الأب وإنْ عَلا لأنّه يقومُ مقامٌ الأب عند عَدَمِهِ . 


فضل [في المسقط لها بعد الوجوب] 


وأمًا بيانٌ المُمْقِطٍ لها بعد الوجوب فالمُسْقِطُ لها بعد الوجوب هو مُضئيُ الزّمانٍ من غيرٍ 
قَبْضٍ ولا استدانةٍ حتّى لو فرّضٌ القاضي نفقة شهر للقّريب فلم يقبض ولا اسنّدان عليه 
عل تضك القدةك متكي اللذة لبا كوا لا علم[/0اةة يك تجبٌ صِلةً محضة فلا يتأكَدٌ 


نين اتن اتن 


)١(‏ زاد في المخطوط: «المنفق أو؛. )١(‏ في المخطوط: «دفع ضرورة». 
(©) ليست في المخطوط . 


فضل [في نفقة الرقيق] 


وأمًا نفقةٌ الرقيق فالكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بان وجوب هذه التَمَقة . 

وفي بيانٍ سبب وجوبها . 

وفي بيانٍِ شرطٍ الوجوب . 

وفي بيانٍ مِقدارٍ الواجب . 

وفي بيانٍ كيّفيّة الوجوب . 

أما الأؤلُ: فوجوبّها ثابثٌ بالكتاب والسَّنَةٍ والإجماع والمعقول. 

نا الحكتاب فق وه عر وجَلَ : وما مَلَككْ أيَثَحُم» [الساء: ٠‏ معطوفًا على [قوله] «9©: 
بالود سا4 [الساء: .] أمر بالإحسانٍ إلى المماليكِ ومُطْلَّقُ الأمرِ يُحَمّلُ على 
الوجوب. والإنْفاقٌ عليهم إحسانٌ بهم فكان واجبًا ويُحْتَمَلُ أن يكونّ أمرًا بالإحسانٍ إلى 
المماليكِ أمرًا بَؤْسيع التق عليهم ؛ لأنّ المرء لا يَئْدْكُ أصلّ التَقَقةِ على مَمْلوكه إِشْفَافًا على 
ملكه وقد يُقَتدُ في الإنّفاقٍ عليه لكَوْنِهِ َمْلوكًا في يَدِه فأمر اللّه عَرّ وجل السّاداتٍ بتَوْسِيع 
المَفَّةِ على مُماليكهم شكرًا لما أنْعَمَ حم عليهم حيثُ جعل مَنْ هو من جَوْمَرٍهم وأمثالهم في 
الخِلْقَةٍ حَدَمّا وخَوّلاً أؤلآء تحت أيديهم يَسْتَخْدِمونَّهم ويَسْتعولوئّهم في حوائجهم . 

وأا الشئة: فما رُوِيّ أنّ رسول اللّهِ يلل كان يوصي بالممْلوك خَيْرًا ويقولٌ: «أَطْمِمُوهُمْ 
له 7 إن الله تعالى يفول :ؤال: 
مُكََنُ نفس إلا وسعها 4 [البقرة :157 . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب العتق. باب: قول النبي كل «العبيد إخوانكم. ..»: حديث (595405), 

ومسلمء كتاب الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» حديث »)١571(‏ وأبو داود» 
أحديث ,)0١619/(‏ والترمذي» حديث »)١1945(‏ وابن ماجهء» حديث (5590)», والبيهقي في الكبرى 
35063 والبخاري في الأدب المفردء ص (1/5), حديث (2)189 والبزار في مسنده (9/ )8٠‏ حديث 

ٍْ .)7991( 


بيسح باتع افع ج48 
وعن أنْسِ رضي الله عنه قال كان آخِرٌ وصيّةٍ صيّةِ رسولٍ الله يله حين حَضَرَئْه الوفاةٌ: 
«لصْلاةومَا مت أَيِمَائكُْه '" وجعل ل يَُرْغِرُ بها في صَدْرِه وما يقبضٌ بهاعلى 99 
لسائه» وعليه إجماحٌ الأمَةٍ أن نفقة المملوك واجبةٌ . 

وأمًا المعقول: فهو [أنه] ”" عبدٌ مَمْلوك ل يقدِرُ على شيء فلو لم تُجْعَلْ نففَتُه على مولا 

فضل [في سبب وجوبها] 

وأمّا سببٌ وجوبها: فالملك؛ لأنّه يوجبُ الاختصاصٌ بالممْلوكِ انتِفاعًا وتَصَّدُفًا وهو 
00 

يبتَى أنه لا يجبُ على العبدٍ نفقةُ ولد لمَدَمٍ الملك؛ لأن أمه إنْ كانت حُرَةٌ فهو حُرٌء وإن 
كانت ماوعا قوو ملك مر لها كانت يذلك على اقول ولا البية لأ غال له يل بهو ومن 
في يِه لمولاه والمولى أجبيٌ عن هذا الولدٍ فكيف تجبٌُ التَمَّقَهُ في مالٍ الغير لملكِ الغير . 
وكذا لا يجبٌ على الحرٌ نفقة نفقةٌ وله المملوكِ بأنْ تزوّج حُرٌ أمة غيره فوَلَدتْ ولدًا؛ لأنّه 
ملك غيره فلا تجبُ عليه نفقةٌ مَمْلوكِ غيره . ولو أَعنَقَ عبده بَطَلَّتِ التَّقَةُ لبُطْلانِ سبب 
الوجوب وهو الملك ثُّمَ إِنْ كان بِالِمًا صَحِيحًا فنفمَتُه في كسُبه وإِنْ كان صَغيرًا أو زَّمِنَا 
قالوا: إِنْ نفقّتَه في بيتٍ المالٍ؛ لأنّه واحدٌ من المسلمينَ خُرٌ عاجرٌ» لايُعْرَفٌ له 
[غنيٌ] ‏ قَرِيبٌ؛ وبيثٌ المالٍ مال المسلمينَ فكانت نفقَنُهِ فيه» وكذا اللّقيطٌ إذا لم يكنْ 
معه مال فنفقَتُه في بِيتٍ المالٍ لما قُلنا . 

وقالوا في الصَّغْيرٍ في يَدِ رجل قال لرجل : هذا عبدُك أُودَعْتَنِيه فَجَحَدَ قال محمّدً[؟/ 
:: استخلقه بالل عَرْ وجَلَ ما أ أودغته فإنْ حَلَفَ قضَيْت بنفقّيه على الذي هو في يده ؛ 
لأنّه قر بره ثم أكَرَ به لغيره وقد رَدَ الغيرُ إقراره فبقيّ في يَّدِه واليدٌ دَلِيلُ الملكِ فِيَلْرَمُه 
نفقته . 


قال محمّدٌ: ولو كان كبيرًا لم أستخْلفي المُدَعَى عليه؛ لأنّه إذا كان كبيرًا كان فى يَدِ 


)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. (5) زيادة من المخطوط. 
(*) في المخطوط : «أنه؛ . (5) زيادة من المخطوط . 


د داشت > هنقة 
نفسه وكان دَغواه هَدَرًا فيتِفُ الأمرُ على دَعْوَى الكبير فكُلٌ مَنِ ادَعَى عليه أنّه عبدٌه وصَدَقَه 
2000 بين شريكَيْنِ فنفقَثُه عليهما على قدرٍ ملكيّْهماء وكذلك لو كان في 
لل ال ار ل ا ل ا 
المُشْتَرَكةٍ بين اثئَيْنِ أنَثْ بِوَلَّدٍ فاّعاه الموليانٍ : إن نفقة هذا الولدٍ عليهما وعلى الولدٍ إذا 
كبرَ نفقةٌ كل واحدٍ منهما؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما أب كامِلٌ في حقّه» واللّه أعلَم . 


فضل [في شرط وجوبها] 


[وأمَا شرطٌ وجوبها فهو أنْ يكونَ الرّقِيقُ مَمْلوكَ المناففع والمكاسب للمولى فإنٌ لم 
يكن فلا تجبُ عليه نفّْتُه فيجبُ على الإنسانٍ نفقةٌ عبده القِنَّ والمُدَبّرٍ وأمّ الولدِ؛ لأن 
أكسابّهم ملك المولى» ولا تجبُ عليه نفقةٌ مُكائبه؛ لأنّه غيرٌ مَمْلوكٍ المكاسب لمولاه . 
ألا ئَرَى أنّه أحنٌ بِكَسْبه من مولاه فكان في] ”" مَكاسبه كالحُرٌ؛ فكانت نفْقَنْه في كسْبه 
كالحُرٌ وكذا مُعْتَقْ البعض ؛ لأنّه بمنزلة المُكائب عند أبي حنيفة وعندهما: خُرٌ عليه دَيْنْ 
والعبدٌ الموصّى بِرَقَبّيه لإنسانٍ وبخدمّيه لآخْرَ - نفقَنُه على صاحب الخدمةٍ لا على 
صاجب الرَقَبَةِ؛ لأنّ مَْفَعَتَه لصاحجب الخدمة» ونفقةٌ عبدٍ الرَمْنِ على الرّاهن؛ لأنَ ملك 
الذَاتِ © اسقط لمويتق غيل الرقيعة على لبود لها قلناء عدر عارك خلى 
المُسْتَعيرٍ ؛؟ ؛ لآنَ ملكَ المنفّعةٍ في زم العاريّة له؛ إذ الإعارة تمليكُ المنفّعٍ» ونفقةٌ عبد 
الغضب قبل الرّدٌّ على الغاصِب؛ لأنّ مَنافِعَه تَحُدْتُ على ملكه - على بعض طرق أصحابنا 
حتّى لولم تَكُنْ مَضْمونةَ على الغاصب فكانت نفقَئُهِ عليه ولأنَرَد المغصوب على 
الغاصب ومُؤنةٌ الرَدٌ عليه لكَوْنِها من ضَروراتٍ الرّدٌ والتمّقةٌ من ضَروراتٍ الرّدٌ؛ لأنّه لا 
يُمْكِيُه [الرد] ** إلا باستِبقائه ولا يَبْقَى عادةً إلا بالتَفّقةٍ فكانتٍ التَمَقَةٌ من مُؤْناتٍ الرّدُ 
لكَوْنِها من ضَروراتِه فكانت على الغاصب. واللَّه ألم . 

#6 يخ 


)١(‏ في المخطوط : «المملوك؛. (؟) سقطت من المطبوع 
(*) في المخطوط : «الدار؟ . (5) زيادة من المخطوط . 
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فضل [في مقدار الواجب منها] 


وأمًا مِقْدارُ الواجب منها: فَمِقّْدارُ الكفاية؛ لأنْ وجوبها للكفاية فتُقَدَرُ ”'' بقدر الكفايةٍ 

كنفقةٍ الأقارب . 
فضل [كيفية وجوبها] 

وأمًا كيْفِيَةٌ وجوبها: فإِنْها تجبٌ على وجه [يُجْبّرُ عليها عندَ الطلّب والخُصومةٍ في 
الجملة بيانٌ ذلك أنّ الممُلوكٌ إذا خاصّمَ مولاه في التَمَّقَةٍ عند القاضي فإنّ القاضي يِأْمُرُه 
القع لم اذ أبى يَنُْالقاضي فك مَنْ يضح للإجارة يواجر وق عليه من أَجْرَته أو 
يمه إن كان مَحَلاً للبيع كالقِنَ؛ ورأي البيع أصلّحُ ولا يُجْبَهُ على الإثفاق وإن لم يضلّح 
للإجارة بآنْ كان صَغيرًا أو جاريةً ولا مَحَلاٌ للبيع كالمُدبْر وم م الولدٍ يُجبرُه على الإنّفاقٍ ؛ 
لأنّه لا يُمْكِنٌ بيعْه ولا إجارَئُه» وتَرْكٌه جائعًا تَضْيِيمٌ إلى آدَميّ فيُجْبَرُ المولى على الإثفاقي» 
ا 

نفقةٌ البهائ تم] ”" فلا ”" يُجْبَرُ عليها في ظاهر الرّوايةٍ ولكئّه يُقْتَى فيما بينه وبين 

00 أن بق ليها ©). ودوق عن أبي يوشت أنّهِ يُجْبَرُ عليها؛ لأنّ في تَرْكِه جائعًا 
تعذيبٌ الحيّوانٍ بلا فائدةٍ وتَضْمِيعَ المالٍ ونَهَّى رسول الله يلك عن ذلك كُلَّهِ ولأنه سَمَهُ 
لخُلوٌّه عن العاقبةٍ الحميدةٍ والسّفّه حَرامٌ عقلاً . 

وجه ظاهر الرواية: أن الجبْرَ على الحقٌّ يكونُ عند الطْلّب والخُصومة من صاجب الحقٌّ 
ولاحَصْمّ فلا يُجْبّرُه ولكنْ تجبٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى لما قاله أبو يوسُفٌ . 

وأمًا نفقةٌ الجماداتٍ كالدّورٍ والعقارٍ فلا يُجْبَرُ عليها لما قُلْناء ولا يُقْتَى أيضًا بالوجوب 
إلا أنه إذا كان [هناك] ”* تَضْيِيمَ المالٍ فيُكرّه له ذلك؛» واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 


لين يزيا كن 
)١(‏ في المخطوط : «فيكون). (0) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : ١لا2.‏ (:) في المخطوط : «عليها». 


(5) ليست في المخطوط . 


وات تمصت ملححتحتجحجبت دن 
كىن ليه 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِعٌ : في تَفْسِيرٍ الحضانة وفي بِيانٍ مَنْ له الحضانةٌ» وفي 
بِيانٍ مُدَةٍ الحضانةٍ» وفي بِيانٍ مَكانٍ الحضانة . 

أمَا الأوَلُ: فالحضانةٌ في اللّغةِ تُنتعملٌ في معت 

احذهماء جَعْلٌ الشّيءِ في ناحية يُقَالٌ: حَضّنَ الرَجُلُ الشّيء أي اعتزلّه فجَعَلّه في ناحيةٍ 
مئة . 

والثاني: الضُمٌ إلى الجئب يقال : حَضَئْته واحتَضّئته : إذا ضَمَمْته إلى جَئْبِك» والحضنٌ 
الجن فحضانة الم ولدَها هي ضَمها إيه إلى ايها واميزاله َه من أبيه ليكو عندها 
0 بحِفْظِه وإمساكه وعَسْلٍ ثيابه ولا تُجبرُ الم على إرضاعِه ” "' إلا أنْ لا يوجد مَنْ 
رضِمه فشي عليه وهذا قول عادة مّةِ العلماء 9" , 


وقال مالك : إِنْ كانت شريفة لم تُجْبَرْ وإِنْ كانت دَنيْةَ تُجْبَدْ # والضَّحِيِحٌ قول العامة 
لقوله عَرّ وجل : #لا تصَحَاتَ وَلِدَ بِوَلوِهَا # [البقرة :#م] قِيل : في بعض وجوه التَأويلٍ أي : 


)١(‏ الحضانة في اللغة: مصدر حضنء ومنه: حضن الطائر بيضه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه» 
وحضنت المرأة ابنها: إذا جعلته في حضنها أو ربتهء والحاضن وال حاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه 
ويربيانه » وحضن الصبي يحضنه حضنًا: رباه. 

والحضانة شرعًا: هي حفظ من لا يستقل بأموره» وتربيته بما يصلحه. انظر الموسوعة الفقهية /١5(‏ 
8). 
(؟) فى المخطوط : «الرضاعة». 
(") انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ 754): درر الحكام »)5٠١ /١(‏ البحر الرائق (5/ ١4١)؛‏ رد 
المحتار ("/ 0869) . 
(5) في بيان مذهب المالكية : يقول خليل بن إسحاق : «وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر 
إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يَقبلَ غيرهًا أو يُعدمَ الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها 
ليان» ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانًا على الأرجح مختصر خليل ص 
(5» مواهب الجليل (5/ 5١5)؛‏ الخرشي :»)75١7/54(‏ حاشية العدوي (؟/ »)١79‏ حاشية الدسوقي 
(؟/076ه). منح الجليل (519/5). 


د ا 1م 
لا تْضارٌ بإلزام الإرضاع مع كرامَّتها وقوله عَرّ وجَلٌ في المُطْلْاتِ : 9يَّنْ أَْصَعنَ لك مَنَاوْهُنَ 
جين 4 [الطلاق :<] جعل تعالى أ حارس مان لاد لا ليا الك رعو ار جنا 
لوعن لمن كا اله وقوله ع عَزْ وجل ةر عَلَ ألْولود لم رندهنَ كمون بالمعروي * [ لر18] 
أي : رق الواليداتٍ المُرْضِعاتٍ فإ أَريد به المُطَلَْاتُ؛ ففيه أله لا إرضاعً على الأمّ حيثُ 
أوجَبَ بَدَلَ الإرضاع على الأب مع وجود الأمّ وإن أرية د لتك سات كاف الث اذ مقيات 
ؤالله عد وحن غلم -تإيجات زياد [2/ 6 ب] الققةٍ ('' على الأب للم المُرْضِعةٍ 
لأجل الولد» ولا فالتقّقة تَْتَحِمّها المنكوحةٌ من غير ولد ولأنَ الإرضاعً | إِنْفَاقٌ على الولدٍ 

نفقةٌ الولدٍ يختصٌ بها الوالِدُ لا يُشاركُه فيها الأمٌ كنفقه بعدّ الاستطْناء . فكما لاتجبُ 
زان ا ل نا ا مرت امع ل ل 

وأمّا في الفبْوَى فَتُفْتَى بأنّها تُرْضِعُه لقوله تعالى : الا تَصْصَآدٌ وَلِدَها يولرِهَا» [البقرة:5؟] 
قِيلَ في بعض (تأويلاتٍ الآيةِ) ”"ا : أي لامُصار بَلّيها بأ َيه على الزّوجٍ بعدّما عَرَته 
وألِقّها ولا تُرْضِعَه فيتضَرَرَ الولدُ ومَتَى تَضَْرَ الولد تَضَرٌ رَرَ الوَالِدٌ ؛ لأنه يتلم لبه بذلك» 
وقد قال اللّه تعالى : #ولا مَوَُودُ لَمٌ بولدِ 4 [البقرة:+18] أي : لا يُضارٌ المولودٌ له بسبب 
الإضرار بِوَلَّدِهِ كذا قِيلَ في بعض وجوه التأويل ؛ ولأنَ التكاح عقدُ (سَكْنٍ وازوواج) '*', 
وذلك لا يَحْصّلُ إلا باجتماعهما على مَصالِح التُكاح . 

ومنهاء إرضاعٌ الول فيْتَى به ولكثها إن ابت لا جر بد عليه ؛ لما قُلْناء إلا إذا كان لا 
يوجدٌ مَنْ يُرْضِعُه فحينئظٍ تُجْبّرُ على إرضاعه © ولو لم تخد عليه لهَلَكَ الولٌ. 

ولو التَمسنَ الأبُ لوَلَده مُرْضعًا فأراتٍ الأ أن تُرْضِعَه بنفسها فهي أولى؛ لأنها أشمَقُ 

عليه ولأنّ في انيزاع الولدٍ (منها إِضُرارًا بها) '"“ ونه مَنْهِيّ عنه لقوله عَرْ وجَل: «لا 
تَصََآنَّ وَلِدَهُ) يور ها [البقرة :+*] قِيلَ في بعض الأقاويل : أي لا يُضارّها زوججها بانهزاع 
الولدٍ منها وهي تُرِيدٌ إمساكّه وإرضاعّه . 

إن أرادَثْ أنْ تَأَحْدَ على ذلك أجرًا في صُلْبٍ التّكاح لم يَجز لها ذلك؛ لأنّ الإرضاع 


. في المخطوط : «نفقة». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «وجوه التأويل». (4:) في المخطوط: «إزواج».‎ )9( 
. في المخطوط : «الرضاعة». (7) في المخطوط: «ضررًا بالأم؛‎ )0( 


ون لم يكن مُستَحًا عليها في الحكم فهو مُسْتَحق في الفذَى» ولا يجوز أخدْ الأجر على 
أمرٍ مُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونُ رِشُْوةٌء ولأنها قد استحقث نفقة ة احاح [وأخرة الرّضاع] ا 
وأَجْرةُالّضاع بمنزلة الَققَةٍ فلا تسْمَجِقٌ نفقينٍ ولأن اجر الّضاع يجبُ لحِفْظ الصَبِي 
وَعُسْلِه وهو من نظافةٍ البيت» ومَنْفَعة البيتٍ تَحْصّلٌ للرُوجَيْنِ فلا يجورٌ لها أن تخد عِوَضًا 
عن مَنْفَعةٍ نَخْصّل لها حتّى لو استَأجَرَها على إرضاع وليه من غيرها جاز ؛ لأنْ ذلك غيرٌ 
واجب عليها فلا يكون أخدُ الألجرةٍ على فعل واجب عليها وكذا ليس في حِفْظِه مَنفعة نعو 
إبهاه لأ ل يعت هايا أنْ نَسْكِئّه معها . 

وكذلك إذا كانت مُعْمَدَةٌ من طلاق رَجعيٌ لايَجلٌ لها أن تَاحُدَ الأجرة كما لا يجودٌ في 
صُلْبِ التكاح ؛ ؛ لأنّ التكاح بعد الطلاق الرّجعيّ قائمٌ من كُلّ وجو . 

وأما المبتوتةٌ ففيها رِوايّتانٍ : في روايةٍ لا يجورٌ لها أن تخد الأجرً؛ لأئها مستَحِقَة 

لتَنعة والسّكتّى في حال قيام العَِة فلا يَحِلَّ لها الأَرةُ كما لا يَحِلُ للرّوجة . 

وفي روايةٍ اتجوذ؛ أذ تكاج ند زال بالإبائة تيارث كالاج جَنَميّة . 


مه 
م 


وأا إذا انقضّث عِدَتُها فالتَمسَتُ أَجْرةٌ الرّضاع وقال الآبُ: أ: نا أجِد مَنْ يُرْضِعُْه بغيرٍ 
أجر أو بأقَل من ذلك» فذلك له لقوله تعالى: #وإن سرت فَدرْضِعْ لد أر 4 [الطلاق :] 
ولأن في إِلْزام الأب بما تَلْتَمِسّه الم إضرارًا بالآب وقد قال الله سبحانه وتعالى : : «ولا 
ُو ل يورق 4 [البقرة :]أي : لا يْضارٌ الأبٌ بالتزام الرّيادةِ على ما تَلْتَمِسُّه الأجتبيّة كذا 
ذُكرَ في بعض الٌأويلاتٍ ولكن ُرْضِعُه عن الم ولا يَقرَقْبينهما لما فيه من إلْحاقٍ الضَرَرٍ 
بالأمٌ واللّه أعلَمُ . 

فضل [في بيان من له الحضانة] 

وأمّا بيانٌ مَنْ له الحضانةٌ فالحضانةٌ تكونُ للنّساءِ في وقتٍ وتكونٌ للرّجالٍ في وقتٍ 
والأصلّ فيها النَّساءٌ؛ لأنْهُنّ من أشمَقُ وأرقُ وأهدى إلى تَرْبِيةٍ الصّعْارٍ ثُمَ نُضْرَفٌ إلى 
الرّجال؛ لأنهم ”" على الجمايةٍ والصّيانةٍ وإقامة مَصالِح الصّعْارٍ أقدَرُ لكل واحدٍ منهما 
شرط فلا بُدَ من بيانِ شرطٍ الحضَائَتَيْنِ ووقتهما. 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن الرجال» . 


أمَا التي للنساءٍ فمن شرائطها: أن تكونَّ المرأةٌ ذاتَ رَحِمِ محرّمٍ من الصَّعْارٍ فلا حضانة 
لبّناتٍ العمٌ وبّناتٍ الخال وبّناتٍ العمّةٍ ويّناتٍ الخالة؛ ؛ لأ متى الحفالة علق القع 
ا ل ا و 1 ا 
ذُواتٍ الرَحِمِ المحرّم بالحضانة الأم) ؛ لأنه لا أقرّبَ منهاتُمَ 0 أم الاب؛ لأن 
الجدتَيْنِ وان استَوَيّنا في اقرب لكنْ إحداهما من قبل الأمّ 0 وهذه الولايةٌ مُسْتَفَادة 
من قِبَلٍ الأ فكلَ مَنْ : يُذْلي بقرابة الأمّ كان أولى ؛ لأنها تكونٌُ أشمَقّ [؛ ُمَ الأحواث] ١‏ فم 
الأب أولى من الأحْت ؛ لأنَ لها ولادّاء فكانت أَدحَلَ في (الولاية وكذا) , " هي أشفَقُء 
وأولى الأحَواتٍ الأختُ لاب وأمّثمِ الأحثُ لأمٌ ثم الأحتُ لأب؛ لأن الأحت لاب وأم 
ُذلي بَرايينِ فُرَجَحُ على الأحْتٍ لم بقرابة الآب وثرَججحْ الت لأم؛ ؛ لأنها تُذلي بقرابة 
الأمّ فكانت أوق د الات لأب. 

واختلفت الروايةٌ عن أبي حنيفة في الأخْتٍ لاب مع الخالة أبْتّهما أولى؟ رُوي عنه في 
كتاب التُكاح أن الخالة أولى وهو قولٌ محمد ودُكرَ . وروي عنه في كتاب الطلاتي أن 51/ 
]]١‏ الأخت لأب أولى . 

وجه الرواية الأولى: ما رُوِيَّ أن بنتَ حَمْرَةَ لما رأث عَلِيّا رضي الله عنه تَمسَْكُتْ به 
وقالت: ابنّ عَمّي [فأخذها] ”" فاخيّصّمَ فيها علي وجَعْمَرٌ وزيد بِنُ حارثة رضي الله عنهم 
فقال [عليّ] *؟“ رضي الله عنه: بنثٌ عَمَيء وقال جَعْفَرٌ: بنتُ عَمَي وخالتها عندي» 
وقال زيدٌ بن حارئة رضي الله عنه: بنثٌ أخي آحَيْت بيني وبين حَمْرَةَ يا رسول اللّهء 
فقضّى [بها] ”© رسولٌ الله يكل بها لخالتها وقال يكل : «الْخَالَةُوَلِدَه 29» فقد سَمّى الخالة 


والِدةَ فكانت أولى . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «القرابة وكذلك». 
0 (4) زيادة من المخطوط . 

)2 زاد في المخطوط : ١‏ 


(1) صحيح : رواه أحمد» ل عن علي وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ١٠4)؛‏ 
والطبراني في الكبير /١1(‏ 747)» حديث (لالا5). عن ابن مسعود. وقال الهيئمي في المجمع / 
ارففرفق : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» ورواه ابن سعد في 
الطبقات (5/ ه”2)7 وانظر علل الدارقطني (4/7١)»ء‏ حديث (؟5١٠2»ء‏ والتلخيص الخحبير (5/ ؟7١)2‏ 
ونصب الراية (”/ /51؟)» وصحيح الجامع (1*90). 


سد بل-ح 2 
وجه 00 الأخرى: أن الأختَ لأب بنتٌ الأب والخالة بنتٌ الجدّ فكانتٍ الأختٌ 
0 م أولى من الخالة؛ لأنّها من ولد الأبوَينِ وكذا بنث الأحتٍ لأم؛ 
دمن .)اماد رد الل ركد يقت الاح ا إلى ب ار ا 
الرواية الأخيرة؛ لأنّها من ولدٍ الأب» والخالةٌ ولد الجدٌّ فكانت أولى . 

وأمًا على الرٌواية الأخرى ”29 : فلا شَكَ أنّ الخال تَتَقَدمُ عليه ؛ ؛ لاتهاتَتقَدَمُ على مها 
وهي الأخحتُ لآب فلان تَتَقَدَمَ على بنيها - وهي أبْعَدُ من أَمّها انلق وكات لذت 
م ل ا 
ا ؟ فكانتٍ الخالة أولى ل 

ون كانت كُلَّ واحدةٍ منهما أعني : بنتَ الأخ والعمّة 7" تُذْلي بِذَكَرِ؛ الخاا0 
أقرَبُ؛ لأنّها ولد الأب» والعمّةٌ ولدُ الجدّء فكانت بنتُ الأخ أ قرب فكانت أولى؛ ثم 
الخلا أولى من الات وإذ سين في الزب؛ لان الخالات يلين قراب لضن 
أشمّقَء وأولى الخالاتٍ الخالةٌ لاب وأم ؛ لأنها ثذلي بقَرابَتيْن يْنِ ثُمّ الخالةٌ لم لإذلائها بقَرابةٍ 
المّتُمَ الخالةُ لآب كُمْ العمَاتٌ . 

ور الحسَنَ بن زياو في كتاب الطلاقي | أمَ الأب أولى من الخالة في قو أبي يوسُفَ 
وقال رُقَدُ : الخالةٌ [أولى] ” "» وجه قولٍ زُكَرَ قول النَبيّ يك : «الْحَالَةُ وَالِدَهه . 

وجه فول ابي يوشف: أن ا الأب لها أولاد والولاية في الأصلٍ مُسْتَفادةٌ بالولاد. 

رارك سواه ناور ؛ لأنها ندل بقرابَتَيْن يْنِ نُمَ العمّةٌ لم لانّصالِها بجهة الأ 


وأَابَاتُ العم والخالٍ والعمّةٍ والخالة فلا حقٌ لهنَ في الحضانة عدم الحم المحرم: 
واللّه أعلَم . 0 
)١(‏ في المطبوع : «الأولى». (؟) في المخطوط : «العمات». 


(*) ليست في المخطوط . 


ليييح باتع لسع عه 


ومنهاء أن لا تكونّ ذاتَ زوج أجتبيٌ من الصَّغْيرٍ» فإِنْ كانت فلا حقٌ لها في الحضانة» 
وأصلّه ما رُوِيَ [عن] ”'' عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جدَّه أن امرأة أَثْ رسول اللّه ب 
فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بَطني له وعاءً وحِجري له جواءً وتّدْبي له سِقاءً 
ويَرْعُمُ أبوه أنْ ينزِعَه مِتّي فقال رسول اللّه يكل : «أَنْتٍ أَحَقْ ب مِنه ما لَمْ تتكجي» 0" . 

ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّب أنه قال: طُلْقَ عُمَرُ رضي الله عنه أمّ ابه عاصِم رضي الله 
عنه فلقيّها ومعها الصَبِيُ فنارّعَها وازْتَقُعا إلى أبي بكر الصَّدّيقِ رضي الله عنه فقضى أبو 
بكر رضي الله عنه بعاصم [بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم] (" له ما لم يشب أو تتروّج وقال: 
إن ريحَها وؤراشها خَيْرٌ له حتّى يَشِبَ أو تَمزرّجَ» وذلك بمحضّرٍ من الصَّحابةٍ رضي الله 
عنهم ولأنَ الصّغيرَ يَلْحقّه الجفاءٌ والمذَلَهُ من قِبَلِ الأب ؟ لأله يَْعَضْه لغيرَيه ويَنْظرٌُ إليه نَظْرَ 
المنشئ عليه من لكوت ويكثر عليه الثققة وينعرز يه حلي لو تروجت بذي رسب حزم من 
الصَّبيٌ لا يَسْقُطُ حقّها في الحضانةٍ كالجدَةٍ إذا تزوّجَت بِجَدٌ الصَبىّ أو الأمتروجَث بع 
الصبئىٌّ أنه لا يَلْحقّه الجفاءً منهما لوجودٍ الماع من ذلك وهو القرابةٌ الباعِئةٌ على الشَّمَمَةِ . 

ولو مات عنها زوجُها أو أبانّها عاد حقّها في الحضانةٍ؛ لأنّ المانِعَ قد زالَ فيَزولُ المنعُ 

راقع همه 2 0 2 0001 
ويَعود حقها وتكون هي أولى مِمْنْ هي أبعد منها كما كانت . 

ومنها: عَدَمٌ دتيها حتّى لو ارْتَدَتْ عن الإسلام بَطََ حمّها في الحضانةٍ؛ لأنَّ المَوْتَدَةَ 
ُحْبَسٌ فيتضّرّرُ به الصَبيُ» ولو تابّث وأسلَمَتْ يَعودُ حقّها لزوالٍ الماع » وسّئِلَ محمّدٌ عن 
النّساءِ إذا اجتّمعنَ ولهّنّ أَرُواجٌ؟ قال : يَضْعُه القاضي حيتٌ شاء ؛ لالدلا حولي قفار 
كمَّنْ لا قرابةَ له . 

ومنهاء أنْ تكونّ خُرَةٌ فلا حقّ للأمةٍ وأمٌ الولدٍ في حضانة الولدٍ الحُرٌ؛ لأن الحضانة 
ضَرْبٌ من الولاية وهما ليستا من أهل الولاية فأمًا إذا أَعْتِقّتا فهما فى الحضانة كالخرَةٍ؛ 
لأنهما استفادتا الولاية بالعتق . 

)١(‏ زاد في المخطوط : «عن 
(؟) حسن: رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولدء حديث (5777)» والحاكم في المستدرك 
(؟/6١5).‏ حديث (0)1405 وانظر: التلخيص الحبير (5/ .)١ »٠١‏ حديث 2))١5548(‏ ونصب الراية 


(*/ 556)., والإرواء (41١؟)‏ . 
() ليست في المخطوط . 


وأهلّ الذّمَّةِ في هذه الحضانةٍ بمنزلة أهلٍ الإسلام؛ لأنَ هذا الحقّ إِنْما يَنْبّتُ نَظَرًا 
للمخير يورك الا بحرت بالإسلام والكثرء ,ركذا انحا التين ليذ يشرط لثبرت هذا لق 
حبَّى لو كانتٍ الحاضِنةٌ كتابيَةٌ والولدُ مسلمٌ كانت في الحضانةٍ كالمسلمةٍ ”'2. كذا دُكِرَ في 
الأصلٍ لما قُلْناء وكان أبو بكر [أحمَدُ عد ا يترد ها او 
بالصَّغيرٍ والصَّغيرةٍ حبّى يعقّلا فإذا عَقَلا سَقَطَ حقّها؛ لأنها تُعَوّدُهما أخلاقٌ الكفّرةَ وفيه 
ضَرَرٌ عليهماء واللّه عَرّ وجل الموَفّق . 

فخل [في وقت الحضانة من قبل النساء] 

وأمًا وقثُ الحضانة التي من قبل النّساءِ فالأ والجدّتانٍ أحقٌ بالغُلام ”” حتّى يَسْتَهْنيَ 
ا ا ا ل ل 0 
ابنُ 06 يُرِيدُ به الاستِئجاء أي ويَسْتَنْجِي وخده ولم يُقَدْرْ في 
ا 0 

وأما الجارية: فهي أحقٌ بها حتّى تَحيضٌ كذا ذُكِرَ في ظاهرٍ الرُوايةِ . 

وحَكى هِشامٌ عن محمَدٍ حتى تَبْلّع أو تَشْتِي . وإنما اختلف حُكمٌ العُلامٍ والجارية؛ 
لأنَّ القياسّ أنْ َتَوَقَتَ الحضانةٌ بالبُلوغ في العّلامٍ والجارية جميعًا؛ لأنها عت رلا 
ولأنها تَبَتَتْ تَبَعَتْ للأمٌّ فلا تَذتّهي ي إلأبالبُلومْ كولاية الأب في المال إل نا ترَكنا القياسّ في 
العلا بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم لما رََيْنا أن نَ أبا بكر الصّدِيقَ رضي الله عنه قضّى. 
بعاصم ابن عُمرَ أنه مالم ينب عاسم أو تتزوج مه وكان ذلك بمحضّرٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم ولم يَنْكِرْ عليه أحدٌ من الصّحابةٍ» فتَركنا القياسّ في العلا بإجماع 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم » فبقي الحُكمٌ في الجارية على أصل القياس ؛ ولأنّ الخّلامَ إذا 
استَغْدَ ستغتى ياج إلى القأديب والعْحخَذّقٍ بأخلاتي الرجالٍ وتَصيلٍ أنواع الفضائلٍ واكتّساب 
أسباب العلوم والآبُ على ذلك أقَوّمُ وأقدّرُ مع ما أنّه لو بر 1 في يلها لَتَحََقَ بأخلاقي 
لنّساءِ وتَموَد بشَمائلِينَ وفيه ضَرَدٌء وهذا المعنى لا يوجدٌ في الجارية فرك في يد الم بل 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «كالمسلم».‎ )١( 
في المخطوط : «بالصغير». (4:) في المخطوط: «بقى».‎ )*( 


لالد سح باع الصناععة > 
تسن الحاجةٌ إلى امرك في يدها إلى وقت البُلوغ لحاجيها إلى تَعَلّم آداب النساء وَالتَخَلّي . 
بأخلاقِهِنَ وخدمة البيتٍ ولا يَحْصل ذلك إلا وأذتكرة عند الأ ته يعدن حاطيت ]و 
تقذ عئد الآ خة الشهرة تقَمُ م الحاجةٌ إلى ايها وصيائَيها وحفْظها عَمَنْ يَطْمَعُ فيها 
لكَْها لَحمًا على وضّم فلا بُدَمِمَنْ يذب عنها والرّجال على ذلك أقدَرُ . 

وأمّا غيرُ هؤلاء من ذَّواتٍ ال بك امغر مر الاخوا جر اله لات والككات إذاكان 
الصَّغيرٌ عندهُنَ فالحكمٌ في الجارية ة كالحُكم في العلا وهو أنها تُْركُ في أيديهنَ إلى أن 
َأكُلَ وخدّها وتَشْرَبَ وحْدّها وتَبَنَ ودَهاتُمَ تُسَلَمَ إلى الأب وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأئها 
وإنْ كانت تحتاجُ بعد الاستَغْناء إلى تَعَذمٍ آداب النّساء لكن في تأديبها استخدامها وولايةٌ 
الاستخدام : غيرُ ثابتة لغيرٍ الأمّهاتٍ من الأحَواتٍ والخالات وَالعْمَاث فتُسَلّمُها إلى الأب 
احترازًا عن الوقوع في المعصية . 

وأا التي للرحالء فأمًا وفثها فماء : بعد الاستِعْئاءِ ء في العّلام إلى وقفتٍ البلوغ وبعدَ الحيض 
في التعازيه [ذاعانكيهية الأء ار الكدتتن ولط عانا) 00 حكد عيرم فما يقد الاسوتناد 
فيهما جميعًا إلى وقتٍ البُلوغ لما ذَكَرْنا من المعنى» + وإنما ترفك 9 يذ الحن الى وفك 
بُلوغ الصَغْيرٍ والصّغيرةٍ؛ لأنَّ ولايةَ الرّجالٍ على الصَّغارٍ والصَغائرٍ تَرولُ بلبْلوغْ [كولاية 
الماع 0 غيرَ أن العُلام إذا كان غيرَ مأمونٍ عليه فللأب أنْ يَضْمّه إلى نفسِه ولا يُخَلَيَ 
سبيله (كيْ لا) ”*' يَكتّسِبَ شيئًا عليه وليس عليه نفقَئُه إلا أنْ يتطوّعَ فأمًا إذا بَلَعَ عاقلا 
واجتّمع رأيّه واستَعْئَى عن الأب وهو مأمونٌ عليه؛ فلا حقّ للأب في إمساكه كما ليس له 
أن يمْئَعَه من ماله فيُخَلَيَ سبيلّه فِيَذْمَبَ حيثٌ شاء والجارية إِنْ كانت نَيِبَا وهي غيرُ مأمونةٍ 
على نفسها لا يُخَلَ سبيلّها ويَضُمّها إلى نفسه, وإِنْ كانت مأمونةً على نفسِها؛ فلا حقّ له 
فيها ويّخَلَي سبيلها و ُتْرَكُ حيثٌ أحبّثء وإِنْ كانت بكرًا لا يُخَلَي سبيلّهاء وإنْ كانت 
ييا 0 مأمونة على نفسها؛ لأنّها مَطْمَعٌ لكل طايع» ولم تختَبرٍ الرّجالَ فلا يُؤْمَنُ عليها 


الجداعٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت». (5) في المخطوط : ايُوَقَت. 
(؟) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: الثلا». 


(05) زاد فى المخطوط : «ثيبًا» . 


وَأمًا شرظهاء فمن شرائطهاء العُصوبة فلا تَقْبْتٌ إلا للعَصَّبَةٍ من الرّجالٍ ويتقَّدّم الأقربُ 
اقرب الآب كم الج أبوه وإ عَلا نم لاح لاب وأم ثم الاح لاب فم ابن الاخ لاب وأ 
نم ابن الأخ لاب قم العم لاب وأ ُمَ العم لآب ثم ابن العم لاب وأم 0-0 
إن كان الصَّبي عُلامًا ون كانت جاريةٌ فلا تُسَلَمُ إليه؛ لأنّه ليس بمحرّم منها 20 يأ 
يجورٌ له يِكاحُها فلا يُؤْتَمَنُ عليها . 

وأما الشّلامُ نه عَصَبةٌ وأحقٌ به مِمَنْ هو أبْعَدُ منه م عَم الاب لاب وأ ثم عَنُ الأب 


لأب بم عَم الجد لاب وأمٌ نّم عم الجدٌ لاب . 


هاقلن إخوةٍ كُنّهُم على درج واحدة بأن كانوا كُلّهم لاب وأم مأو لأبء أو 
ثلاثة 5 أعمام كُلّهم على دَرَجَةٍ واحدة» فَأفْضَنُّهِم صَلاحًا ورَرَعًا أولى» ٠‏ فِإِنُ كانوا في ذلك 
سَواءً ؛ فأكبّذهم سِئًا أولى بالحضانةٍ فإنُ لم يكن للجارية ةَ من عَصَّباتِها غيرٌ ابن العم اختارَ 
لها القاضي أفْضَل [؟/ 57١أ]‏ المواضِ ضع ؛ لأنَّ الولاية في هذه الحالة إليه فيُراعي الأصلحَ 
[فنْ رَآه أصلّحٌ ضَمّها إليه وإلآ فيِضَعْها عندَ امرأةٍ مسلمةٍ أمينةِ] (" . 

وكُلُ ذَكَرِ من قِبلٍ النّساءِ فلا حقّ له في الولدٍ مثلٌ الأخ لأمّ والخالٍ وأب الأمّ لانهدام 
العصوبة . 

وقال محمّدٌ: إِنْ كان للجاريةٍ ابن عَم وخالٌ وكلاهما لا بأسّ به في دينِه؛ جَعَلّها 
القاضي عند الخال؛ لأنّه محرّمٌ وابنُ العم ليس بمحرّم فكان المحرّمُ أولى والح من الأب 
عق مو اتهال» لأنه عشي رعو ايا اقورته الأتمن أرالاة الأسيو الخال من اولاد: 


3 


الجد. 

رول سس ماقا كرو ارورعن زور لق وز انالك اومن 
الخال وأبٍ الأم؛ ؛ لأنه عَصَبَئُه والأح لأب أولى من العم وكذلك ابن الأخ؛ ؛ لأنه أقرّبٌُ فإِنْ 
لم تحن لدقراية صخ بن جوز اريدم الزجاروز الباء قاذ الام أولى عي الغا ولاج 
لم لح ب عور مس 

وفتها: ٠‏ إذا (كان الصَّغِيرُ) ”" جا يهَ أنْ تكونٌّ عَصَبَنّها مِمَّنْ يُؤْتَمَنُ عليها فإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «لها». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : كانت الصغيرة‎ )”( 


لل سح بائع الصتائع ج0 
لديا عر و مس .ا 0 5 0 م 006 200000 ٠.‏ 0-7 
يُؤْتَمَنُ لفِسْقِه ولِخيانَيه لم يكن له فيها حنّ؛ لأنْ في كفالته لها ضَرَّرًا عليها وهذه ولاية نَظرٍ 
فلا تَْبْتُ مع الضَرّرٍ حتّى لو كانت الإخوةٌ والأعمامٌ غيرَ مأمونينَ على نفسها ومالها لا 
ُسَلَمُ إليهمء ويَنْظُدُ القاضي (امرأةً من المسلمينَ) ”' ثْقةٌ عَذْلةَ أمينة فيْسَلّمُها إليها إلى أنْ 
َبْلْمَ: فبَثْرَكُ حيتٌُ شاءثٌ وإِنّْ كانت بكرًا . 

يفده 0 0 و 00 
الذينٍ يمْنَعْ التَعْصيبَ . 

وقد قالوا في الأخوَيْن ذاكاد سلما لكا واا حر يردا رالضيي نودي : إِنْ 
اليهوديٌ اراك بعد لاله عضب و السداةء واللّه عَرّ وجل الموَفْقُ 

ولا خيارٌ للعُلام والجارية إذا اختلف الأبَواذٍ فيهما قبل البُلوِغ وعبدّنا 9" وقال 
الشّافعي : يُحَيرُ العلا إذا عَقّلَ المَخْيِيرَ 44 . 

واحتّج بما روي عن أبي هُرَيْرةٌ رضي الله عن : أن امرأة أنَثْ رسول الله يل فقالت: إن 
لتحي يرية أن باكر بوني زو إ نقد لمحتي سفاني بن بر ابي وت طقال : «استهمَا عَلَيد 
فقال الرَجُلٌ : مَنْ يُشافّني في ابني] © فقال التّبن يل للهلا : «اخمز أبهُمَا شِئت» فاخحتاز أَمّه 
فأعطاها إِيَاه "2 ولأنْ في هذا نَظرٌّ للصّغيرٍ ؛ لأنّه يَحْتاجُ الأشْمَقَ . 

ولناء ما رَوَيْنا عن النَبيّ ل أنه قال للأمٌ : «أَنْتِ أَحَقُ به ما لَمْ تتكجي» ”" ولم يُخَيّر؛ ولأنْ 
تخييرٌ الصّبيٌ ليس بحكمةٍ؛ لأنّه لعَلَبَةٍ مَواه يميلٌ إلى اللَّذّةٍ الحاضرة من الفراغ والكسّل 
)١(‏ في المخطوط : «من المسلمين امرأة». (7) في المطبوع : «للعصبية» 
() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟//97”)» الاختيار (5/ ١15‏ 5١)ء‏ فتح القدير .)"17١/5(‏ 
(5) مذهب الشافعية : أنه إذا صار الصغير تميرّاء خير بين الأبوين إذا افترقاء ويكون عند من اختاره منهما 
».)3٠١ 5“‏ الغاية القتصوى (؟7/4/7ا8). 
(4) ليست في المخطوط . 
زق4 صحيح : رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد» حديث (//2)771 والترمذي» 
حديث (لاه١)2‏ والنسائي» حديث (2)9595 والبيهقي في الكبرى (8/ ")2 وصححه الألبانٍ في 


صحيح أبي داود. 
(0) سبق تخريجه . 


ا 0 هقنه 


والهَرّب من الكُتَابٍ وتَعَلّم آداب التفس ومَعالِم الدّينِ فيَخْتارُ شرٌ الأبَوَيْنِ وهو الذي يُهْجِلَه 
ولا يؤدبه . 

وأمًا حَدِيتُ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه فالمُرادُ منه التَخْييرُ في حقٌ البالِغ ؛ لأتها قالت: 
تَفَعَني وسّقاني من بثْرِ أبي عِنَبةَ ومعنى قولها: تَفَعَني أي : كسب عَلَيَ والبالِغُ هو الذي 
يقدِرٌ على الكسشب وقد قيل: إن بِئْرَ ويف بالمديء لا يعور المغير الاسرفاء ءَ منه فدَلُ 
على أنّ اراد منه المخْيرُ في حقٌّ الباليغ ونحنٌ به تقول : إن الصَبِيّ إذا بَلَعَّ يُحَيَر . 

لكلل ملعوهن وي عو شار وفع المخزوو انه قال تابي ضف 07 
الخوزواء تقل «اقفاء عق امدقت بن في متكفه أن إلى قل بن أن اميحر في الله 
عنه ومّعي أ لي صَغيرٌء فخَيرني عَلينٌ رضي الله عنه ثلاناء فاخقزت أَمّي» فأبَى عَنْي أن 
يَرْضَىء فَوَكَرَّه عَلِئّ رضي الله عنه بِيّدِهِ وضَرَبّه بِيِرَيِه وقال: لو بَلَعَ هذا الصّبيُ أيضًا 
د00 فهذا يَدُلَْ غلى أن التَخْييرٌ لا يكُونُ إلا بعد البُلوغ ' 

فضل [في مكان الحضانة] 

وَأمَا سان مَكان الحضانة فمَكانُ الحضانة مَكانٌ الْرّوجَيّن إذا كانت الروجية بينهما قائمة 
حتّى لو أرادً الرّوجُ أن ب ل مِمّنْ له الخضائة من 
الّاء له ذلك حبّى يَمْتَمْنىَ عنها لما ذَّكَرْنا أنها أحنٌّ بالحضانة © منه فلا يملِك انتزاعه 
من يها لما فيه من إنطال حقّها فلا عن الإخراج من البلد وَإِنْ أرادّتٍ المرأةٌ أنْ تخرُجَ 

من المِضّرٍ الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمتها من الجُروجٍ سَواءٌ كان معها ولد أو لم 
يكن ؛ لأنْ عليها المقامٌ في بر بيتِ زوجهاء وكذلك إذا كانت مُعْمَدَة لا يجوز لها الخّروجُ مع 
الولدٍ وبدونه ولا يجوز للزّوج إخراججها لقوله عَرّ وجَل: «لَا جوضن من يتن ولا 
جْنَّ إل أن يَأَتِينَ بِفْحِمَة منْةَ ث4 [الطلاق 1 
ا أَنْ تخرُجٌ بوَلّدِها من البِلّدٍ الذي هي فيه إلى بَلَدٍ 


عخْرجَنَ 


)١(‏ زاد في المخطوط: انحو 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)١8٠‏ حديث (5514). 
() في المخطوط : «بحضانته» . 


رطنة 2 جات لمعن > 


[آخر] ''' فهذا على أقسام : إِنْ أرادَثُ [؟/ 67١1١ب]‏ (أنّْ ت: تخرّجَ) '" إلى بَلَدِها وقد وفع 
ل 
وقَّعَتِ القُرْقةٌ بينهما وانقضّت العِدَّةٌ فأرادث أنْ تَنْقّلَ أولادتها إلى الكوفة فلّها ذلك؛ لأنّ 
المانِعٌ هو ضَرَرْ التَفريت بينه وبين وليه وقد رَضِيَ به لوجود دَليلٍ الرُضا وهو التَرَوّجُ بها في 
بَلِها؛ لأن مَنْ توج امرأةً في بَلّها فالظَاهرٌ أنه يُِّيمُ فيه والولدُ من ثَمَراتِ الكاح فكان 
راضيًا بحَضانةٍ الولدٍ في ذلك فكان راضيًا بالتفريي إل أنْ التكاح ما دامَ قائما يَْرَمُها تباغ 
الزوج فإذا زالَ فقد زالَ المانِعُ وإنْ وقَعَ النُكاحٌ في (غير بَلِّها) "لم يكن لها أن تَنْتقِلَ 
بوَلّدِها إلى بَلَّدِها بن تزوّجَ امرأةً كوفيّة بالشّام فوَقَعَتٍ المَرْقةٌ فأرادث أنْ تَئْقَزَ ولدّها *) 
إلى الكوفةٍ لم يكن لها ذلك ؛ لأه إذا لم يقع التَكاحُ في بَلَيها لم توجذ دَلالةُالرُضا بالمقام 
في بها فلم يكن راضيًا [بحضانة الولد فيه فلم يكن راضيًا] ”* بضَرَرٍ التفريق» ولو 
أرادّتُ أنْ تَنْقا الولد إلى بَلّدِ ليس ذلك ببَلِّها ولكنْ وقَعَ الْكاحُ فيه كما إذا تزوّجَ كوفية 

بالشّام فتقّلها إلى البضرة فوَقَعَتٍ القُرْقةٌ بينهما فأرادّث أن (تَنْتَقِلَ بأولادها) "> إلى اإلشام 
سن نهاك 17 40 لي الا لااذلك الله الذي رقع هه التكاح لبي ادها ول 
بَلْدِ الزّوج بل هو دارٌ غرْبةٍ لها كالبلّدِ الذي فيه الرّوجُ فلم يكن التّكاحٌ فيه دَليلَ الرضا 
بالمُقام فيه فلم يكنْ راضيًا بحَضانةٍ الولدٍ الذي هو من نَمّراتٍ الكاح فيه» فلم يكن راضيًا 
ِضَرَرٍ التْريقٍ فاعتّبرٌ في الأصلٍ شرطينٍ : 

احذهما. أنْ يكونّ البِلَدٌ الذي تُريدٌ أنْ تَْقُلَ إليه الولدَ بَلَدَها . 


والثاني: وُقوعٌ التكاح فيه فما لم يوجدا لا يَْبْتُ لها ولايةٌ التَفْلٍ ٠‏ ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ 
أن لها ذلك واعبَبَرَ تبر مكان العقدٍ فقط» وإليه أشارٌ محمّدٌ في الجايع الصّغيرٍ فقال: وإِنّما 
نْظرُ في هذا إلى عُفْدةٍ التكاح أينّ وفّعَتْ؟ وهكذا اعمَّبْرَ الطحاويٌ والخضّافٌ اتَاعَا لقولٍ 
محمد في الجايع وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّ محمّدًا وإن أجمّل المسألة في الجايع فقد فصّلّها 
في الأصلٍ على الوجه الذي وصّمْناء وَالمُجْمَلُ يُحمَلُ على المُفَسَرٍ وقد يكونٌ المُفَسَرُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «الخروج». 
(©) في المخطوط : «غيرها». (5) في المخطوط: «غيرها». 
(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «تنقل أولادها». 


بيانا للمُجْمَلٍ كالتصٌ المّجْمَل من الكتاب والسَِّةٍ إذا لَحِقَ به التَفسيرٌ أنه يصيرٌ مُفَسَرًا من 
الأصل كذا هذاء واللّه عَرّ وجل المَوَفُقُ. 


كإاف اسه 7 كماو ها لوا اقم م 2 ل ا 
هذا إذا كانتٍ المسافةٌ بين البِلَّدَيْن بَعيدةٌ» فإِنْ كانت قريبة بحيتٌُ يقدِرٌ الأبُ أن يزور 


م 


ولدّه ”'" ويّعودَ إلى منزله قبل الليل فلّها ذلك؛ لأنّه لا يَلْحِنُ الأب كبيرُ ضَرَرٍ بِالتَقُلٍ 
(بمنزلةٍ التقلٍ) ) ”" إلى أطرافي البِلَّدِ . ١‏ ْ 
م ل ري ل ل ا ا 
واحدٍ . وبيائه : أنَ الكاح إذا وقّمَ في المسْتاق فأرادتٍ المرأةٌ أنْ تقل الصّبيّ إلى قَرْيَتها 
فإِنْ كان أصلٌ التُكاح وقَمَ فيها؛ فلّها ذلك كما في المِضْرٍ لما قُلنا. 
إن كان وقّمَ في غيرها فليس لها نَفْلّهِ إلى قَْيَيِها ولا إلى القرية التي وقّمَّ فيها التُكاح 
إذا كانت بَعيدةً لما ذّكَرْنا في المِضْرٍ وإِنْ كانت [قَريبةً] 7" - على التّفسيرٍ الذي ذُكَرْنا - 
فلّها ذلك كما في المِضْرٍ وَإِنْ كان الأبُ مُتَوَطَْا في المِضْرٍ فأرادتُ ث تَقْلَ الولدِ إلى القريةٍ فإِنْ 
كان تزوّجَها فيها وهي قَرْيَتُها فلّها ذلك وإِنْ كانت بَعيدةَ عن عن المِصّرٍ لما ذَكَرْنا في المِضْرٍ 
وإِنْ لم تَكُنْ تلك قَريتها فإِنْ كانت قَزيته ”4) ووَقَمَ فيها أ أصلٌ التكاح» فلّها ذلك كما في 
المِضْرِء وإِنْ كان لم يقع التُكاحٌ فيها فليس لها ذلك . 
وإ كانت قَِيبةٌ من المِضْرٍ بخلاف المِضْرَيْنٍ ؛ لأنّ أخلاقٌ أهلٍ السَوادٍ لا تكونُ مثلّ 
أخلاق أهلٍ المِضْرٍ بل تكونٌ أجمّى فيتَخَلَقُ الصَبِيُ بأخلاقهم فيتضَرَرُ به ولم يوجذ من 
الأب دَليلُ الرضا بهذا الضَرّرِ؛ إِذْ لم يقخ أصلُ التكاح ذ في القرية واللّه عَرَّ وجل أعلَم . 
وليس للمرأةٍ أنْتَتقُرٌ وها إلى دار الحزب ون كان قد تزرجها هناك وكانت عرب 
بعدَ أنْ يكونّ زوجُها مسلمًا أو ذِمّيّا؛ لأنّ في ذلك إضَرارًا بالصّبيّ ؛ لأنّه يتخَلّقُ بأخلاق 
الكفّرة ف َض فيتضَرَرُ به وإنْ كان كلاهما حَرْبيَيْنٍ فلّها ذلك؛ لأن الضَبيّ تَبَعْ لهما وهما من أهلٍ 
1 للسرصة رالله عرو اعنم افر اندر + 


تن لزنا نح 


)١(‏ فى المخطوط : «الولد؛. )١(‏ في المخطوط : «كالنقل». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قريبة». 


كككى)لرعنان”" 0 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : في بيانٍ أنواع الإعتاقٍ وفي بيانٍ رُكنٍ 
الإعتاق» وفي بيانٍ شرائطٍ الرُكن» وفي بيانٍ صِفْةٍ الإعتاق. وفي بيانٍ كم الإعتاقٍ. وفي 
بِيانِ وقتٍ شُِوتٍ حُكمه» وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإعتاق . 

أمَا الأَوَلُ: فالإعتاق في القسمةٍ الأولى يَنْقَسِمْ إلى أربعة أقسام : 

واجبٌّء ومَنْدوبٌ إليه» ومُباح؛: ومحظورٌ. 

أهَا الواجب [1105/1: فالإعتاقٌ في : كفارةٍ القتل والظهارٍ واليمين والإفطار إلا أنه في باب 
القعلٍ والظهِارٍ والإفطار واجبٌ على لين [عند ادر عليه وفي اليمينٍ واجبٌ على 
التَخْييرٍ] © قال اللّه تعالى في كقارةٍ القتلٍ والظْهارٍ : لفْسَحْررٌ رَكَبَةَ 4 [الساء :؟4] وفي 
كقارةٍ اليمينٍ : أو حي وََبةِ4 [المائدة :4»] وإنّه أمرٌ بصيغةٍ المضْدَرٍ كقوله عَرّ وجل : 

مرب لزاب © [محمد:؛] وقوله عَرّ وجل : #وَالْوَلِدتُ رضن أَولَدَهْنَ» [البقرة :**] وقوله 
تعالى : «وَلْمَطَلْفتُ يريصْس بِأَنمْسهنَ * [البقرة :11] ونحو ذلك . 

وقال النّبنُ يكل في كمَارةٍ الإفطار : «أَعْتِقْ رَقَبَةَ 0 

وأا المندوبٌإليه: فهو الإعتاقٌ لوَجْه اللّه تعالى من غير إيجاب ؛ لأنْ الشرعَ نَدَبَ إلى 
ذلك لما رُوِيَ عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما عن رسولٍ اللّه يك قال : (أنمامؤيق عق 
مُؤْمِنَا في الدّْيا أَعْتَّقّ لله تََلَى بك عُضْو مِنُْ عُْوَا نه من الثارِ» 5 : 


)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». 
(؟) العتق لغة : خلاف الرق - وهو الحرية» وعتق العبد يعتق عَنَْا وعِتّقا وأعتقته فهو عتيق» ولا يقال: 
عتق السيد عبده» بل أعتق . ومن :عفان" الللوضن . وسمي البيت الحرام: البيت العتيق؛ لخلوصه من 
أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار . 1 

واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . انظر الموسوعة الفقهية (9؟1/ 54؟). 
.- 00 ليست في المخطوط. (5) سبق تخريجه في كتاب الصيام . 
(5) رواه البخاري؛ كتاب العتق؛ باب: في العتق وفضله. حديث (50117)» ومسلمء كتاب العتق» باب 
فضل العتق» حديث »)١9١09(‏ وأبو داودء حديث (7974)» والترمذي» حديث (947١).؛‏ والنسائي؛ 
حديث 0)7١55(‏ والبيهتي في الكبرى (١١1/١17؟)»)‏ حديث (96١١5)ء‏ والطبراني في 0 


9 بل بيايسحح باتع لصتقع ع8 


وعن وائلة بن الاسقع فال اتنا رسرل الل كني ناج لذ قد ارت رفقال د" 
«أَعْبِقُوا عَنْهُ يعْتِنْ اللَهُ تَعَالَى ِكل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ من الَارِ» *'2 . 

وعن أبي ”" تجيح السُّلّمِيُ قال: كُنا مع رسول الله بل بالطائفٍ فسَّمِعْته يقولٌ: «مَنْ 
رَمَى بِسَهم في سَبيل الله َل رّجَة ِي الْجٍَوَمَنْ شَابَ شَهِبَة ني الإشلام تئش لَه نوا َم الام 
وَأَيْمَا رَجُلٍ مُسْلِم أعْمقَ رَجُلآ مُسْلِما كَانَ به وقَاءُ كل عَم مِن عِظَام مُحَرَرِ من الَارِوَأَيْمَا ار مُسِْمَة 
قث امْرَأ مُسْلِمَةٌ ان بها وقَاءُ كل عَظْم مِن عِظَام مُحَررَتهَا من الكار» 9" . 

وعن البراء بن عازب قال : جا أعرابيٌ إلى النِّنّ يل فقال: يا رسول الله عَلَمْني عَمَل 
يُدْخِّني الجنةً فقال يله : : «أَغْتِق النّسَمَةَ وَقْكُ الرَقَبَة فقال ”؟؟: أوَ لَّيْسا واحدًا؟ فقال كَله: 


«لاء عِنْقُ النْسَمَةٍ أَنْ تَنفَرِد بِعِبْقِهَاء ٠‏ وَفَكُ الرَقَبَةِ أَنْ نعِينَ فِي إِفْكَاكِهَا ” “» [وفى بعض الرٌواياتِ: 
«أَنْ تعِينَ فِي لَمَنهَا" 0], 


واها المباع: فهو الإعتاقٌ من غير نيّةِ لوجود معنى الإباحةٍ فيه وهي تخْييرٌ العاقلٍ بين 
تَخصيلٍ الفعلٍ وترْكه شرعًا . 

وامًا المحظوز: فهو أن يقول لعبده احا ري ليا وى القن رع ورين 
الإعتاق وشرطه. وقولّه لوَجْه الشَيطانٍ لبيانٍ الغرّض وتُقَسْمُه أيضًا أقسامًا أَخَرَ تَذُكُدُها في 
مواضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 
-الأوسط (/78/9, 59؟), حديث (519/041). 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داودء كتاب العتق. باب: في ثواب العتق» حديث (79714)» وابن حبان في 
صحيحه :»)١15 /٠١(‏ حديث (4701).: والحاكم في المستدرك (؟/ 770)» حديث (58147)»: والطبراني 
في الأوسط :)١590/9(‏ حديث 2)7181١(‏ وضعفه الألبانن في ضعيف الجامع (974)» والسلسلة 
الضعيفة (9090). 
(") في المخطوط : «أبن؟ . 
فرق صحيح : روآاه أبو داود» كتاب العتق» باب : أي الرقاب أفضل » حديث (مكحة )ل وابن حبان في 
صحيحه (١١//ا5١)2‏ حديث (57094).» والنسائي في الكبرى (59/5١)»؛‏ حديث (5875)» والبيهقي 
في الكبرى :)117/٠١١(‏ حديث ,)75١1١10٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (3755). 
(:) في المخطوط: «قال». (4) في المخطوط : «نكاحها». 
() صحيح : رواه أحمد» برقم (2817)» والدارقطني ,)١7"8 /١(‏ حديث »)١(‏ وابن حبان (18/5)» 
حديث (2)717/1 والبيهقي فى الكبرى (١١/7/75؟)2‏ حديث 2))5١١١175(‏ والطيالسي في مسئده ص 
.)٠١٠١(‏ حديث (0/89ا), والبخاري في الأدب المفردء ص (7”8), حديث (59)»؛ وصححه الألباني في 
الأدب المفردء وصحيح الترغيب .)40١(‏ 


فضل [في ركن الإعتاق] 

وأا زكن الإعتاق فهو: اللَنْظٌ الذي جُعِلَ دَلالةَ على العتق في الجملة أو ما يقومٌ مقامَ 
اللَفْظٍِ فيُسْتاجُ [فيه] إلى بيانٍ الألفاظ التي يَْبْتُ بها العتقُ في الجملة إِمّا مع الدب أو '') 
بدون التَبّةّ» وإلى بيانٍ ما [يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق» وإلى بيان ما] ”" لا 
يَنْيْت به العتقُ من الألفاظٍِ رأ 

أمَا الأَرَلُ: فالألفاظ العي يَعْيْتُ بها العتق في الجملة فَتَنْقَسِمُ ثلاثة أقسام: 
صَرِيحٌ» ومُلْحق بالضّريح» وكناية. 

اها الضريخ: فهو اللَْظٌ المُشْتَنُ من العتتي أو الحُرّيّةِ أو الولاء نحو قوله : أعتقتك أو 
خدوتك أو انث عضق أو من أو أن مولايّ؛ لأ الصَريحٌ في الل اسمٌ لما هو ظاهرٌ 
المعنى ممكشوفٌ المّرادٍ عندَ السَامِع وهذه الألفاظٌ بهذه الصَّعْوٍء ؛ أمًا لفظّ العتتي والحُرَيْةٍ فلا 
شَكٌ فيه؛ لأنّه لا يُسْتعملُ إلآفي العتتي فكان ظاهرٌ المُّرادٍ عندَ السَامِع فكان صَريحًا فلا 
ا سي ا ررك لح لسار 

وأا لفظ الولاء: فالولاء *” وَإِنْ كان من الألفاظٍ المُشْتَرَكةٍ في الأصل لوّقوعه على 
مُسَمَياتٍ مُخْتَِفةٍ الحُدودٍ والحقائتي بمنزلة اسم العيْنٍ والقَرْءِ وغيرهما . . فإنّه يقعٌ على 
التَاصِرٍ قال اللّه تعالى : #ادَلِكَ ين 2 أ وأنّ لْكَفِرنَ لا مَل 4 [محمد ]١١:‏ ويقعٌ 
على ابن العم قال اللّهِ تَبارَكُ وتعالى حََبَرَا عن نَبِيّه زَكَريّا عليه الصلاة والسلام : 0 
يخفْتُ الْمَوَيلٌ من وراوى » [مريم *] ويقٌ على المُخْتِقٍ والمُعَْيِ لكنْ ههنا لا يحتمل معنى 
التَاصِر ؛ لأنّ المولى لا يَسْتَنْصِرٌ بعبايه ولا ابنَ العمٌ إذا كان العبدٌ معروفٌ النَسَب ولا 
المُحْمَقٍ إذ العبدُ لا يُْينُ مولاه فتَعيّنَ المُغتِقُ مُرادًا به و[اللَفُظً] المُشْتَرَكُ يتعيَنُ ين بعض 
الوحو التي ”© يحتملّه مُرا اد ده "” بِدَلِيلٍ مُعَيَنٍ ا ا 


كترل انك خد ار عقق ركذا 4 5ك من الالقاط بسيفة التداويان قال يا كه يا عتيق عَتِيقٌ يا 
00 في المخطوط. «وإما». (0) زيادة من المخطوط . 
(") في المطبوع : «فالمولىء؟. (:) في المطبوع: «الذي». 


(5) فى المخطوط : «مرادًا». 


ب يك 
مسق ؟ مُعْتَنُ؟ لأنّه ناداه بما هو صَريحٌ في الدّلالة على العتقٍ لكوْنٍ اللَفْظٍ موضوعًا للعِئْت وَالحُرَيَةٍ 
0 فِيَنْبُتُ العتقُ من غير نبّةٍ كقوله : أنتَ حُرٌ أو عَتِيقٌ أو 
وذَكَرَ محمّدٌ أنّه لو كان اسمٌ العبدٍ حُرًا وعُرِفَ بذلك الاسم فقال له: يا حر لا يعيِقٌ؛ 
لأنّه إذا كان مُسَمّى بذلك الاسم معروقًا به لندائه يُحمَلُ على الاسم العلّمٍ لا على الصّفةٍ 
[فلا يعتِقّ] وكذا إذا قال له : يا مولاي ؛ يعتِقٌ عليه عند أصحابنا القلاثة . 
| وقال زُقَرُ: لا يعتِقُ من غير ني 
وجه فوله ان قوله: يا مولايّ يحتملٌ التَعْظِيمَ ”6 [1/ 67١ب]‏ ويحتملّ العتقّ "©. فلا 
يُحَمَلُ على التّخقيقٍ إلا بالببةِ كقوله : يا سَيّدي ويا مالكي . 
ولا أن (التُداءَ للعبي) ”؟ باسم المولى لا يُرادُ به (التَعْظيمُ للعبد) ”"؟ وإكرامّه عادةً 
وإنّما يُرادُ به الإعتاقٌ فيُحمَلٌ عليه كأنْ "2 قال1له] ”": أنتَ مولايّ» ولو قال ذلك؛ 
يعتِقُ عليه كذا هذا بخلافٍ قوله : يا سَيّدي ويا مالكي, لأنّ هذا قد يُذْكَرُ على وجه التَعْظيم 
والإكرام فلا يَمْبْتُ به العتقُ من غير قَرِينةٍِ وعَلّلَ محمّدٌ لهذا فقال: لأنا إِنّما أعتقناه في 
قوله : يا مولايّ لأجلٍ الولاء لا لأجلٍ الملكِ» ومعناه ما ذَكَرْناء واللّه عَرّ وجل أَعلّمُ . 
ولو قال في شيءٍ من هذه الألفاظٍ من قوله : أعتقتك أو ” نحوه؛ عَنَيْتَ به الخبّر كذِبًا 
لايُصَدَقُ في القضاء لمُدِولِه عن الظاهر؛ لأنّه يُمْتعملٌ في إِنْشاء العتت في عُرْفٍ اللّغةٍ 
ع ب وي ل 0 
لصّيعْةٍ وفي الحمْلٍ على الخبّرٍ حَمْلُ على الكذب» وظاهرٌ حال العاقِلٍ بخلافه فلا يُصَّدَُ 
00 طَلَّفْدُك ونَّوَى به الإخبارَ كذِبًا [لا يُصَدَقُ في القضاء] 
ويُصَدَّقُ به فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلٌ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامه ؛ لأنّه يحتملٌ الإخبار 
وإِنْ كان إرادَتُه ”*" الخبَّرَ خلافٌ الظاهر . 


)١(‏ في المخطوط : «في الموضوعات». 


(؟) في المخطوط : «التعطف». () في المخطوط : «التحقيق» . 
(؛) في المخطوط : انداء العبد». (0) في المخطوط: #تعطف العبد» . 
(7) في المخطوط : «كأنه؛. (0) زاد في المخطوط : «له». 


(8) في المخطوط : «و». (9) في المخطوط : «إرادة؟ . 


م كاب لإعناؤق ___> هله 

ولو قال: عَنَيْت به أنّه كان حَبَوًا فإِنْ كان موَكدًا لا يُصَدَقُ أصلاً؛ لأنّه كذِبٌ محض وإ 
كان إِنْشَاءً لا يُصَدَقُ قضاء؛ لأنّ الظَاهِرَ إرادةٌ الإنُشاء من هذه الألفاظٍ فلا يُصَدَقُ في 
العُدولٍ عن الظَاهرٍ ويُصَّدَقُ ديانةً؛ لأنْ اللّمْظً يحتملّ الإخبارٌ عن الماضي . 

ولو قال: أنتَ خُرٌّ من عَمّلٍ كذا أو أنتَ حر اليوم من هذا العمّلٍ عَتَنَّ في القضاء؛ لأن 
العتق بِالّسْبةِ إلى الأعمال والأزمان 227 لا به فعا لامتيحالة ايفين البوم وتشتزق 197 هذا 
أو يعتِقٌ في عَمَلٍ ويرَقَ في عَمَّلٍِء فكان الإعتاقٌ في '" عَمَلٍ دونَ عَمَّلِ وفي َمانٍ دون 
مان إعتانًا من الأعمال كُلّهاء وفي الأزمانٍ بأسرها فإذا نَوَى بعض الأعمال والأزمانٍ فقد 
نَوَى خلافٌ الظاهر فلا يُصَدَّقُه القاضي» وكذا إذاقال: أنتَ مولايّ» وقال: عَنَيّت به 
الموالاةً في الدين» لا يُصَدَقُ © في القضاءٍ؛ لأنّه خلافٌ الظاهر ؛ إِذْ هو يُسْتعملٌ لوَّلاء 
العتتي ظاهرًا ويُصّدَّقُ ديانة؛ لأنَّ اللَفْطَ يحتمل ما نَوَى . 

ولو قال: ما أنت إِلآحُدٌ عََنَّ؛ لأنّ قوله : ما أنتَّ إِلأخُرٌ آكَدٌ من قوله : أنتَ خرٌ؛ لأنْه 
إثباثٌ بعد التفي كقولنا : لا إِلَهَ إلا الله . 

ولو كال: آننث حُرٌلوَّجْه اللّه تعالى عَيَقَ؛ لأنّ اللآم في قوله لوّجْه اللّه تعالى لام 
الغرّض فقد تَجَرَ الحُرَيَة وبيَنَ أنَ غَرَضَه من التَحريرٍ وجه اله عَرّ وجل وكذا لو ”*“ قال 
لعبده : أنتٌ حُدٌ لوَجْه الشَيطانٍ؛ عَنَقَ ذَكَرَهِ محمّدٌ في الأصل ؛ لأنّه أعتّقه بقوله أنتَ خرٌ 
وبيْنَْرضَه الفايد من الإعتاقي فلا يدح في العتق» ولو دعا عبدّه سالِمًا نقال: يا سال 
فأجابّه مرزوقٌ فقال : أنت خُرٌ ولا نيّة لهء عَتَقَ الذي أجابّه ؛ لأنّ قوله أنتَ خرّ خِطابٌ 
والمُتَكَلُمُ أولى بِصَرْفِ الخطاب إليه من السَّاكِتٍ . 

ولو قال: عَنَيْت سالِمًا عَنّقا في القضاء أمّا مرزوقٌ فلأنَ الإشارةً مَصْروفةٌ إليه لما 
ينا ”2 فلا يُصَدَقُ في أنه ما عَناه . وأمًا سالِمٌ فبإقراره وأمّا فيما بينه وبين اللّه تعالى فإنّما 

يعتِقُ الذي عَناه خاصّة ؛ لأنّ الله تعالى يَطْلِعُ ”'' على سِرّه» ولو قال : يا سالِمٌ أنت حر 
تانر 2 اذ اشر عد اله ؛ لأنّه لا مُخاطبَ ههنا إِلأسالِمٌ لوف قله انث 


)١( 3‏ في المخطوط : «والأعمال». )١(‏ في المخطوط: «ويرقٌ». 
(*) فى المخطوط : «من». (:) في المخطوط: «يدين». 
(0) في المخطوط : «من». (7) في المخطوط : «قلنا؛ . 


(0) في المخطوط : «مطلع؟ . 


دنه بدائع الصتائع ج5 


خُرٌ إليه» واللّه عَرّ وجَلٌ أعلم . 

وَأمَا الذي هو مُنْحقٌ بالضريح فهو: أنْ يقول لعبده: وهَبْت لَك نفسّك أو وهَبْت نفسّك 
منك أو بغت نفسّك منك ويعتِقٌ سَواءٌ قَبلَ أولم يقبل نَوَى أو لم يَنْو؛ٍ لأنّ الإيجاب من 
الواهب أو البائع إزالةٌ الملكِ من الموهوب أو المبيع وإنّما الحاجةٌ إلى القبولٍ من 
الموهوب له والمشْتَري لوت الملك لهماء وههنا لايَبْتُ [الملك] ”'' للعبلي في نفسيه ؛ 
لأنه لا يصْلُّحٌ مَمْلوًا لنفسه فيد فتَبْقَى الهبةٌ» والبيمٌ إزالةٌ الملكِ عن الرّقيقٍ لا إلى أحدٍ وهذا 
[هو] معنى الإعتاقي ولهذا لا بَْعقَه َقِرُ إلى القبولٍ فلا يَحْتَاجٌ إلى النَيَةِ أيضًا؛ لأنَ اللَمْظَ 
صَريمٌ في الدّلالة على زوالٍ الملكِ عن الموهوب والمبيع ””"» والإعتاقٌ إزالة الملكِ 
وقد قال أبو حنيفة : إذا قال لعبدِه: وهَبْت لَك نفسّك وقال: أرَدْت وهَبْت له عِنْقَه أي : لا 
أعيقُه لم ”© يُصَدَّقْ في القضاء؛ لأنّ الهبةَ وْضِعَتْ لإزالةٍ الملكِ عن الموهوب وهِبةٌ العتقي 
استِبْقاء الملكِ على الموهوب فقد عَدَلَ عن ظاهرٍ الكلام فلا يُصَدَقُ في القضاء ويُصَدَقٌ 
فيما بينه وبين الله عَرّ وجل ؛ لأنه تَوَى اما يحتمله كلامه: 

لسري ل ا ار ا ل ا ا 
يعتِنُ في القضاء؛ لأنّه أخبّرَ أنه مُعْتَنُ قُلانِ ولا يكونُ مُعْتَقَ فُلانٍِ إلآ وأنْ يكونّ مَمْلوًا 
لمُلانٍ فأعتّقّه فإ [قال] 3 سس ل 
يحتملٌ أله أرا [به] * أن تلان انها العنق فيك ولا يكوثٌ ذلك إلآ بعد الملكِ ويحتمل أنه 
أراد به أنّه قال لَك للحالٍ : أنتَ حُرٌ ولا ملك له فيه فلا يعتِقُ بالشَّكُ واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

وَمن هذا القبيلٍ إذا اشترى أباه أو أمّهِ أو ابه عَتَقّ عليه نَوَى أو لم ينو عند عامَّةٍ 
العلماء؛ لأنّ شراءه جُعِلَ إعتاقًا شرعًا حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ إذا (اشترى أباه) ”" ناويا عن 
الكفّارةٍ في قولٍ أصحابنا القلاثةٍ *) ل 


. زيادة من المخطوط . (9) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والبيع». ش (4) في المخطوط: «لا2.‎ )( 
. زيادة من المخطوط. . () زيادة من المخطوط‎ )0( 


() في المخطوط : «اشتراه؛ . 
(4) انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص 579).» الاختيار (4/ 71)» البناية (8/ 89٠‏ 2)041 
حاشية رد المحتار (/ 5414). 


خلاقا لُقَو والشافعيٌ ”''؛ وعندَ ند 7" مالِكِ : لا ب يعتِقُ إلا بإعتاقي اا 


أت "” 


والأضل: أن كل مَنْ يعلك ا 5020 
الصَّدَقةٍ أو الوصيّة أو بالإرث يعتِقٌ عليه . 

وقال مالك : لا يعتِقُ ما لم يُعْتقْهِ . 

وقال الشافعيٌ : لا ب يعيِقُ بالملكِ إلا مَنْ له أولادٌ فأمًا مَنْ لا أولادَ له فلا ب يعيِقُ إلا بإعتاق 
مبتدأ . 


5-0 ٠ 


أمّا مالك : فإنّه احبّج بما رَوَى أبو داود في سُنَيِهِ بإسناده عن أبي هُرَيْرةَ عن رسول الله 
يكل أنه قال : «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدَ عن وَالِدَهُ إلا أن بَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِبَهُ فِيمْتقَه» 9 حي [عية] 0 
الإغناق عقت الشراو» .ولو كان الشراة تنه إعتاقا لم يتحت الإعتاق غقييه#الآن [عناق 
المُعَْقٍ لا يُتَصَوَّرُ فدّل أن شراء القريب ليس بإعتاتي وَلِأنْ الشّراء إثباتُ الملكِ والإعتاقٌ 
إزالةٌ الملكِ وبينهما مُنافاةٌ فكيف يكونٌُ اللَقُظ الواحدٌ إثبانًا وإزالةً . 


ولناء ما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال : من مَلَكَ ذَارَحِم مَحْرم مِْهُ فَهْوَ حُرْ ال" 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن من ملك أباه. أو أمه. أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم 

أو ملك من أولاده وإن سفلوا عتق عليه انظر: الأم (4/ :»)١5‏ الحاوي (77/ 241 87)» الوسيط (// 

43)» الوجيز (؟/ 71/8 . 775)», الروضة :»)١77/1١5(‏ مغني المحتاج (5/ 119). 

(5) فى المخطوط : «وقال». 

(") في بيان مذهب المالكية يقول سحنون : قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدًا من أجداده 

أيجرئ أحدٌ من هؤلاء في الكفارة؟ قال : سألت مالكا عنه فقال : لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يَعِتقُ عليه إذا 

ملكه من ذوي القرابة؛ لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه مِلْك إنما ب يَعتِق باشترائه إياه» انظر : المدونة -6145/1١(‏ 

217 التاج والإكليل (557/5)» الفواكه الدواني (48/1): حاشية العدوي (51/5). منح الجليل 

.)565١/5( 

(5) فى المخطوط : «مالك». (6) ليست فى المخطوط. 

(5) رواه مسلم كتاب العتق؛ باب: فضل عتق الولد. حديث »)١51١(‏ وأبو داودء حديث (0119): 

والترمذي» حديث 2)١1105(‏ وابن ماجهء» حديث (4)565609» والبخاري فى الأدب المفرد ص .)١97(‏ 

حديث 4)3١(‏ وابن حبان فى صحيحه (1717//7): حديث (474)» والبيهقى فى الكبرى (١١/8494؟)»؛‏ 
حديث »)5١70(‏ والنسائي في الكبرى (1177/9), حديث (4447).: والطبراني فى الأوسط (8/ 

اكوك حديث (060") 000 0 

(0) ليست في المخطوط . 

(4) صحيح: رواه أبو داود. كتاب العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرم» حديث (07449. ..- 


هه 


وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : جاءر جل إلى الي تقال : يارسول الله إني دخلت 
الوق فوجدات اح ياغ تاشتريه وان اريكان نْ أَعْيَقّهِ فقال له يكل : دن الله تَعَالَى قَذ أَمْمَقَهُه 699 
والحديثانٍ حُجَةٌ على مالِكِ والشّافعيٌ ومعنى قول النّبِيّ يله في حَديثِ أبي هُرَيْرةَ الَْمْتقَه» أي : 
تميق بالشّراءِيُحمّلُ على هذا عملا بالأحاديثٍ كُلّها صيانةٌ لها عن التَنافُض . 

وأمّا قوله: الشَّراءُ إثباتٌ الملكِ والإعتاقٌ إزالةٌ الملكِء فتَعّم ولكنٌء المُمْتَتَعَ إثباث 
كم وضِدٌه ”© بلفظٍ واحدٍء في رَّمانٍ واحدٍ وأمّا في زَمانَيْنِ فلا؛ لأن عِلَّلَ الشّرع في 
الحقيقةٍ دَلائلُ وأعلامٌ على المحكومات الشّرعيّة فيجوزٌ أن يكون ليو 7 الشرزاة السابق 
عَلَمّا على تُبوتِ الملكِ في الرّمانٍ الأول وذلك اللَفْظ بِعَيئِهِ عَلَمّا على ثُبوتِ العتتي في : 
الرّمانٍ الثاني ؛ إذْ لا تَنافيَ عند اختلافٍ الزَّمانٍ . 

راكا الكلدم ني إلصافقي قدي علي ا ل ل ل ار با 
قاد الأعوو و التموهة والخوؤلة كرا م القطع عندّنا "* ' وعندّه لا يَحْرُم قَطعُهاء وعلى هذا 
يبتَى *' وجوبُ القطع بالسَرقةٍ ووجوبٌُ التقّقة في هذه القرابة أله لايقطعُ ويجبُ التق 
عندنا "2 خلاقًا له 7 [ولا خلاف] " في أنّ قَرابةَ الولادٍ حَرامٌ القطع ولا خلافٌ أيضًا 


-والترمذي» حديث :.)١1758(‏ وابن ماجهء حديث (5؟2))50 والطيالسي في مسئده ص (7؟17١)2‏ 
حديث (١41)؛‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ٠‏ حديث (4)774 والبيهقي في الكبرى (١١5841/1))؛‏ 
حديث »)5١1705(‏ والدارقطني في سئنه (/ 5 5)» حديث (184).: والنسائي في الكبرى (7/ 177١1)؛‏ 
حديث (5845)» والطبراني في الأوسط (؟/18١1١):‏ حديث (1578): الل التلخيص الخحبير (5/ 
2). حديث :)١5١59(‏ ونصب الراية (8/7/ا؟)2 وصحيح الجامع (/طه8666"), 

)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الدارقطني ,)١14/5(‏ حديث :»)١5(‏ وقال: العرزمي تركه ابن المبارك. ويحبى 
القطان وابن مهدي. وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضّاء هو القائل: كل ما حدئت عن 
أبي صالح : كذب. ومن طريقه البيهقي في الكبرى .)5١51١١(‏ 

(؟) فى المخطوط : «واحد». (5) فى المخطوط : «بلفظ» . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير  .05117/5(‏ 

(4) في المخطوط : «ينبني» . 

.)0500/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7717/5)» الجوهرة النيرة (؟/ 91): مجمع الأغبر‎ )١( 
مذهب الشافعية : «أنه ينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت» لايق على أحد أقرائ غيرهم لا‎ )0( 
أخ ولاعم ولا خال ولا على عمه ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها .». انظر الأم (5/ 910)ء‎ 
.)1 9-5187 أسنى المطالب (9/ 47 45-4 0)5 تحفة المحتاج (4/ 017147-1540). نباية لمحتاج‎ 

(4) ليست في المخطوط . 


في أن القرابةً التي لا تُحَرُمُ احاح كقرابة بَني الأعمام غيرُ مُحَرّمةٍ القطع فالشّافعي يُلْحِقُ 
ب ا 00 

وج هوله: أن الحدك إثما ينث بالقزائة لكَوْنِ العتق صِلةً وكَوْنٍ القرابة مُسْتَدْعيةَ للصّلَةَ 
والإحسانٌ إلى القريب والعننٌُ من أعلى الصّلاتٍ فلا يَيْتٌ إلا بأعلى القراباتٍ وهي قَرابةٌ 
الولاد لما فيها من الجزئيّة والبعضيّةٍ ولا ”'' يوجدٌ ذلك في هذه القرابق» فلا يُلْحِقُ بها بل 
يلْحنُ بالقرابة البعيدة وهي قراب بتي الأعمام ولهذا أَلْحِقٌ بها في كثيرٍ من الأخكام وهي 
جَرَيانٌ القصاصة في الف والطَرَفٍ وقَبولٌ الشّهادةٍ والحبْسٌ بِالدَيْنِ وجَوارُ الاستئجارٍ 
ونكاحُ الحليلة وعَدَمٌ التكائب . 

ولناء أن قرابةً الولادٍ نما أوجَبّتِ العتقّ عند الملكِ لكَويها مُحَرّمةً القطم وإْقاءً المللكٍ 

في القريب يُنْضي إلى قَطْع الرَحِمٍ؛ لأنْ الملكَ نفسّه من باب الذَّلَ والهوانٍ فيورثُ وخشة 
زإأهاترقيب الباقد بين الربيين وهو تقبيز تطيدة الرجع وشت السب المعضي إلى 
التعلم ىع تحرو التت تناز لتقي الملك دَفْعَا للتَناض فلا يَبْقَى اذى فترور 3لانه 
لم يُشْرَعْ بقاؤه ذ في المسلم والذّمَيّ يّ إلا لأجلٍ الملكِ المُحْمَرَم م للمالِكِ المعصوم وإذا زال 
ال نَبَتَ العم ضَرورةٌ؛ والقرابةًالمُحَرّمةُ امكاح مُحَرْمةُ القطم ؛ لأنّ النُصوصٌ 
المُفْمَضية لحُرْمةٍ قَطع الرَحِم عامةٌ أ و مُطْلّقةٌ قال اللّه تَبَارَكَ وتعالى : «وَائَفوا لَه الى مون 
بي [؟/ :١ه٠اب]‏ الما 4 [النساء ]١ ٠:‏ معناه : واتّقوا اللّهَ الذي تّساءَلونَ به فلا تعصوه واتّقوا 
الأرحامً فلا تقطعوها ويحتمل أنْ يكونٌ معناه واتّقوا اللّهَ وصِلوا الأرحامٌ وقد رُوِيَ في 
الأخبار عن رسولٍ الله يله أنه قال : «صِلُوا الْأَرْحَام فَإِنهُ أنْقَى لَكُمْ فِي الدُنْيَا وَخَيِرُ لَكُمْ في 
الآخرّقه ”" [والأمرُ بالوضلٍ يكونٌُ تَهيَا عن القطع؛ لأنه ضِدٌه] ”” والأمرُ بالفعل نَهْيْ عن 


ضِدذه. 


ورُوِيَ عنه يكل أنه قال : «الرْجِمْ شْجْنة من الله تَعَالَى مُعَلْقَة بالْمٍَْ تَقُولُ ا رَبْ هَذَا مَقَامُ الْمَائٍ 
بِكَ قُطِعْتُ وَلَمْ أوضّل فَيَقُولَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى أَمَا كفيك أَني شَفَقْت لَك اسْمًا مِنْ امي أَنَا الرّحْمَنُ 


.)7171//4( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( في المخطوط: «ولم».‎ )١( 
ْ . ليست في المخطوط‎ )9( 


دنه 
وَآَنْتِ الرْجمْ فَمَنْ وَصَلَك وَصَلْته وَِنْ تَطْمَك بَتَنهُ ”© ومثل هذا الوعيدٍ لا يكونُ إلا بازيكاب 
المُحَرّم فدَلٌ أن قَطمَّ الرّحِم حَرامٌ . 

وَالرّحِمُ : هو القرابةٌ سُمَيّتِ القرابة رَحِمًا ما باعتبار آنّ الرَحِمَ مُشَْنَّ من الرّحمةٍ كما 
جاء في الحديثٍ والقرابةٌ سببُ الرّحمةٍ والشَمََّةٍ على القريب طَبْعَاء وما باعتِيارٍ [أن] "" 
المْضْرَ المخُصوصٌ من النّساءِ المُسَمَى بالرّحِم مَحَلٌ السَبَبٍ الذي يِتعَلَقُ به وجودٌ القراباتٍ 
فكان كُلُ تَرابٍ أو مُطْلَنُ القرابة مُحَرَمةَ القطع بظاهر النُصوص إلآ ما حص أو قُيدَ بدَليلٍ ثم 
نُخْرِجُ الألحكام أمَا جَرَيانُ القصاص فلا يُقْضي إلى قَطْع الرَحِم ؛ لأن الفسام خناة 
الفعلٍ وجَّرَاءُ الفعلٍ يُضافٌ إلى الفاعِلٍ فكان الأخح القاتِلُ أو القاطِعٌ هو (قاطمَ الرّحِم) ”" 
فكأنّه كَتَلَ نفسّه أو قَطْمَ طرّقّه باختياره» وكذا الحبْس بِالدَيْنِ؛ لأنّه جَراءُ المطلي الذي هو 
جنايةٌ فكان مُضافا إليه . 

وأمًا الإجارةٌ فهي : عقدُ مُعارَضْةٍ وهو تمليك المنفّعةٍ بالمالٍ وأنّه حَصَّل باختياره فلا 
يُقْضي إلى (قطع الرحم) 9 إلآ أنه لا يجورُ استِئْجارٌ الأب ابئه في الخدمة التي يَحُْتاجٌ 
إليها الأبُ لا لأنّه يُمْضي إلى قَطيعةٍ ”” الرّحِم بل لأنّ ذلك يُسْتَحقّ على الابنٍ شرعًا فلا 
يجورٌ أنْ يَسْتَحِقَ (الأجرَ في مُقابَلته) *"" فلا يدخلٌ في العقء ولو استَأجَرَ الابنُ أباه يصحٌ 
ولكن يُفْسَحُ احترامًا للأب ونحنٌ نُسَلُمُ أن للاب زيادةً احترام شرعًا يَظْهُرُ في حقٌّ هذا وفي 
حقّ الققصاص والحبْسٍ» ولا كلامٌ فيه . ْ 

واما نكا الحليلة: فإِنّه وإِنْ كان فيه نوع عَضاضةٍ لكنّ هذا النَوعَ من الغضاضةٍ غير 


)١(‏ لم أجده هكذا: وأخرج البخاري» كتاب الأدب» باب : من وصل وصله الله حديث (0986) من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من | حمن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ 
وأخرج أيضًاء كتاب تفسير القرآنء باب: « وَيِفَطِعواً أَيسَامَكُم » [محمد :؟؟] » حديث (2)187375 
ومسلمء كتاب البر والصلة. باب: صلة الرحم وتحريم قطعهاء حديث :4)١5004(‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بل . قال: فذاك لك . ثم قال رسول الله وَك: 
«اقرءوا إن شئتم: هفهل عَسَبَْثْمٌ إن ليم أن تُفْسِدُوأ فى الْرْضٍِ وَيَفَظِعوَا ايسا مك4 [محمد :؟؟] الآية . 
(5) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «القاطع للرحم». 

(5) في المطبوع : «القطع». (5) في المخطوط : «قطع؟. 

(5) في المخطوط : «بمقابلته؛. 


اك ا اك ير 
بر في تَحُريم القع فلان "١‏ الجمْعٌ بين الأَختينٍ تَيْنِ حرم للصّيانةٍ عن قَطيعة الرّحِم 
ركع أي لأا رد بت وال امو مني قداد ا 
وأمًا الكاتب ” ©: فعندَ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ يتكائبٌ الأ كما في قَرابةٍ الولادٍ وعن أبي 
حنيفة فيه رِوايَّانِ نُم نول عَدَمْ تكاتب الأخ لا يُُضي إلى قطيعة الرَحِمٍ ؛ لأنّ ملكه لا 
يلح للتكائب؛ لأله من باب الضّلةٍ والمبَُ ومللكُ المُكائب مللكُ ضَروريّ ل يَظهَر ني 
سن الت التي فذالم تكب عليه ل يقدر الاح على إزاةالذَ نه وهو الملل ؛ فد 
يُفْضى إلى الغضاضة بخلافي الولدٍ ”؛ لأنْ ملك المُكاتّب وإِنْ كان ضَروريًا لم يُشْرَعٌ إلا 
ال ا ا ل خرَيَةٍ 
أولاده وآبائه مثلّ ما يَسْعَى لحُرَيْةٍ نفسِه فهو الفرقٌ واللّه عَرّ وجل أعلَم . 
وسَّواءٌ كان المالِكُ لذي الرّحِم عدر برذ اررض لدان لجر يعو ا 
مَلكه لعُموم قوله يك : من مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرَمٍ نه َو حر ولأنّه عَلَنَ الحُكمَّ وهو الحُرَيَهُ 
بالملكِ فيقئضي أنّ كُلَ مَنْ كان من أَهلٍ الملكِ؛ كان من أهلٍ هذا * الحُكم وَالْصبي 
والمجنونٌ من أهلٍ الملكِ فكانا من أهلٍ هذا الحكم . 
إن قِيلَ: إِنّ الصّبيَ العاقل إذا اه شترى أباه يعتِّقُ عليه وشراءٌ القريب إعتاقٌ عند أصحابنا 
حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ والصَّبيُ وإِنْ كان عاقلا فليس من أهلٍ الإعتاقي فيَئْبّغي أنَْ لا يعتِقٌ أو 
لا يكونٌ الشّراءُ إعتانًا قِيلَ : إن كونّ شراء الأب ”" إعتاقًا عَرَئْناه بالتصٌء وهو ما رَوَيْنا 
من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» والنّضٌ قابلٌ للخُصيص والتَقِْيدِء وقد قامَّ الدَليل 
على أنّ الصَّبىَ ليس بِمُرادٍ؛ لأنّه ليس من أهل الإعتاق» فلا يكونٌ الشراءً لي 
عار ريا كر ا ا 
ا ا 0 د 


5000007 أو العمّة أو ابئئّها أو ابنَ الخال أو الخالة أو بِنتَيْهما لا يعتِق؛ لأنَ 
(1) في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط: «المكاتب». 
(5) في المخطوط : «الولاد؛. (1) سبق تخريجه . 
(0) في المخطوط : «ذلك». (5) في المخطوط: «القريب». 


(0) في المخطوط : «منهما). 


(ك7ببب-ب-بسحن باع الصتاقع عه 
شرط العتق [ملكُ] 0 ذي رَحِمٍ محرّم فلا بُدَ من وجودهما أ غني التاجم الْمَسَحَوْعْ ففن 
الأ وجدَ المحرمٌ بلا حم وفي الثاني ١65/11‏ ب] وُحدَ الرّحمُ بلا محم فلايَِيُُ 
العتق وأهل الإسلام و وأهلُ الذّمَةٍ في ذلك سَواءٌ لاستوائهم في حُرْمةٍ قطع الرَحجِمٍ وأهليّة سه 
الإعتاق وأهليّة الملكِ ولِعُموم قوله يل : لان ملك تازعم مخز فهو خر ”© ووَلاءُ المُعْتَقٍ 
لْمَنْ عَتَقَ عليه لحار ور إعتاق . 

وقد قال النّبيٌ يلِهِ: «الْوَلاهُ لِمَنْ أَعْمَنَ؛ ” وإِنْ وقَّعَ بالملكِ فالملك شرعًا فالملكُ 
للمَعْتَقٍ عليه فكان الولاءٌ له وَلو ا* شترى أمة وهي حُبْلى من أبيه والأمةٌ لغيرٍ الأب؛ جاز 
الشُرَاءُ وعَمَّقَ ما في بَطَنِها ولا تعِقٌ الأمةُ» ولا يجوز بِيعُها قبل أن تَضْعّ وله أنْ يَبِيعَها إذا 


وضعتٌ. 
أما جَوارٌ الشراءِ فلا شَكُ فيه؛ لأنّ شراءً الأخ جائرٌ كشراء الأب وسائر ذُوي الرّحِم 
المتكرم:. 


وما عِنْقُ الحمْلٍ ”* ؛ فلأنّه أخوه» وقد مَلَّكٌه فيعتِقُ عليه ولا تعتِقُ الأمُ عليه ؟ لأتها 
أجتّبيَة عنه لعَدَّم القرابة بينهما؛ يُحمَّقُه أنه لو مَلَكَها أبوه لا تعتِقُ عليه فابنه أولى . 
وأمَا عَدَمُ جَواز بها مادام الحملٌ قائمًا فلانٌ في بَطِها ولدًا با ولأنّ بيعَ الحايلٍ 
ا 

أنّه لو باعَها واستَفْتى الحمْل يَفْسُّدٌ البيعُ فإذا كان الولدٌ حُرًا والْحُرُ لا يكونٌ 
0 يصيرٌ ''' كأنّه استثئى الولدّ وإذا وضّعَتْ جاز بِيعُها؛ لأنّ المانِمَ قد زالَ» وَإذا 
ا ا لد اك لجا لس ا ا و 
تركف ويعوقد و زنو يد كله عالق 7ع لوط ةا جني ؛ لأنّ العتقّ يتجَرٌ 
عندّه وعندّهم لا يتجَرّأ . 
ولو مَلّكَ رجلانٍ ذا رَحِمِ محرّم من أحديهما حبّى عَتَنَ عليه فهذا لا يَخْلو: إما إِنْ مَلَكاه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. (1) في المخطوط : «الجنين». 
(5) في المخطوط : «دون». (6) في المخطوط : «فيصير». 


(0) في المخطوط : «إذا . 


كبلق > © 


0 . فإن مُلَكاه بسبب لهما فيه 
صم بأنْ مَلكاه بالشّراءِ أو بِقَبولٍ الهبة أ و الصّدّقة أو الوصيّة لا يَضْمَنْ مَنْ عَتَقَ عليه لشريكه 
كا ار نس فى قر اج جقدة راكن ولت لعاليد: فى اليج ريلد بي 

يوسّفٌ ومحمَّدٍ يَضْمَنُ الذي ء عَتَىَّ عليه نصيبّه إِنْ كان موسرًا . 

ولوك لط حا ور ع وه ا ا 
حتّى عَتَنَ عليه؛ لا يَضْمَنُ المُشْثري نصيبٌ البائع عند أبي حنيفة موسرًا كان القريبٌ أو 
مُعْسِوًاء ولكنْ يَسْعَى العبدُ في نصف قيمته للبائع وعندّهما يَضْمَنُ إنْ كان موبيرًا وإنْ كان 
تقييا تسكن العيد.: 

وَلو قال الرَجُلُ لعبدٍ ليس بقَّريبٍ له : إِنْ مَلَكْتُهُ فهو حر ثم اشثّراه الحالِفٌ وغيره 
م ل ل سسا 
وعددهها يشمن وذكة الكدعي لا أعرفٌ الرّوايةَ في هذه المسألة . 

وأجمّعوا على ا 00 

عليه أنَ المُشْتَريَ يَضْمَنُ نصيبّ الشَّريكِ السَاكِتٍ إِنْ كان موبرًاء ولا يَضْمَنْ البائغ شين . 

والكلام في هذه المسائل "'' بناء ء على أنّ الإعتاقّ يتجَرًأً عند عند أبي حنيفةً» وعندهما: لا 
تَجَرَأًء ووَجْه البناء على هذا الأصلٍ أنْ الإعتاق لَمَا لم يكن مُتَجَرْنَا عندذهما وشراء القريب 
إعتاقٌ فكان شراءً نصيبه إعتاقًا لنصيبه *" وإعتاقٌ نصيبه إعتاقٌ لنصيب صاحبه [فِيعتِقٌ 
كُلّه] ”" كالعبدٍ المُشْتَرَكِ بين اتيْنٍ أعتّقّه عينة احذحنا وهو نوين ولنا كات متجرثا عيده كاك 
شراءٌ نصيبه إعتانًا لنصيبه خاصّةٌ» فلم يكنْ إفسادًا لنصيب شريكه ولا تمليكًا (لنضيبه 
بي 2 لأنَ ذلك تَبَتَ لضَرورة تكميل الإعتاق لضّرورة عَدَمِ التَجْرِئةٍ فإذا كان مُتَجَرْنا 
عندّه فلا ضَرورةً إلى التَكميلٍ فلا حاجة إلى التَمْلِيكِ . 

والدّليلٌ عليه : : ايه (لاضّمانٌ) * إذا كان مُعْسِرًا وضَّمانُ الإثلافٍ والتَمْلِيكِ لا يَسْقْطُ 
بالإعسارٍ وكان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ الضَّمانُ على الشّريكِ المُعْتِقٍ إلا أنا عَرَفْنا وجوبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المسألة». )١(‏ في المخطوط: النفسه». 
(") ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : النصيب شريكه . 
(5) في المخطوط : دلا يجب الضمان». 


الضّمانٍ ثَمَةَ مُخالِمًا للأصولٍ بالتصٌ نَظَرًا للشّريكِ السَاكِتٍ وهو مُسْتَحِقٌ للتَظَرِء إذْلم 
يوجدٌ منه الرّضا بمُباشرة الإعتاقي من الشّرِيكِ ولا بمُباشرة شرطه وههنا وُجِدَ؛ لأنّ كُلّ 
واحدٍ من المُشْتَريَيْنِ راضٍ بشراء صاحبه وكيف لا يكونٌ راضيًا به؛ وإنّ شراء كُلْ واحدٍ 
منهما شرطٌ لصحَةٍ شراء صاحبه حتّى لو أوجبّ البائعٌ لهما فقَبلَ أحذهما دونَ صاحبه © 
لم يصح . 

وكذا البائعٌ نصف عبليه من ذي رَحِمٍ محرّم [منه] ” '' راض بشرائه» ومّنْ رَضِيَ بالضَرَرٍ 
لا يُنْظَرُ له فلم تَكُنْ هذه المواضِعٌ نَظيرَ المنصوص عليه ف, فبقيَ الحُكمُ فيها على الأصلٍ 
بخلاف العبدٍ المُشَْرَكُ بين اثتيْن نبا أحدُهما نصييّه من ذي رَجم محرّم منه؛ لأنّ هناك لم 
يوجذ دَليلٌ الرّضا من الشّريكِ السَّاكِتٍِ بشراء القريب أصلاً حتّى يوجب سُقوطٌ حقّه في 
الضّمانٍ فكان في معنى المنصوص عليه [؟/ ١55‏ ب] فيَلْحِنٌ به ثُمّ وجه الكلام لأبي حنيفة 
على طريق الانعداء أله وناك أن قنزاء تمزيه إعناقٌ انضييه رإفسباة لتصيت مريكة لذ 
هذا إفسادٌ مرضي به من جهة الشريكِ ؛ لأنّه رَضِيَ بشراء نفسه وإثباتٍ الملكِ له في نصيبه 
ولا يُمْكِنه ذلك بدونٍ شراء صاحبه؛ لأنّ الخلافٌ فيما إذا أوجَبّ البائمٌ البيمَ لهما صَفْقةَ 
واحدةً فلا بُدَ وأنْ يكونّ القبولٌ موافًِا للإيجاب؛ إذِ البائٌ ما رَضِيَ إلا به . 

ألا تَرَى أنه لو قال: بغت منكما فقَبلَ أحدُهما ولم يقبّل الآخَرُ؛ِ لم يصمٌ البيمٌ فكان 
الرّضا بشراء نفسه رِضًا بشراء صاحبه فكان شراءً القريب إفسادًا لنصيب الشّرِيكِ برضا 
الشّريكِ فلا يوجبّ الضَّمانَ كما إذا كان العبدٌ مُشْتَرَكَا بين انتَيْن فقال أحدهما لصاحبه: 
عدا شت لخر ا 0 

إن قبل : هذه التّكتةٌ لا تَتَهَ َتَمَشَى في الهبة فإنّ أحدّهما إذا قبل الهبةَ دون الآخَرِ يَنْبْتُ 
ا الل ا 
مرضيًا به من جهةٍ الشَّريكِ وكذا لا تَتَمَشَى فيما إذا لم يعلم الريك الأجتبٌ أنّ شريكّه 
قَريبٌ العبدٍ؛ لأنّه إذا لم يعلم به به لم يعلم كونٌ شراء الشَّرِيكِ إعتاقًا لنصيبه فلا يعلّمُ كونّه 
إفسادًا لنصيب شريكه فلا ينبت رضاه بالإفسادٍ؛ لأنّ الرّضا بالشّيءِ بدونٍ العلم به مُحالٌ . 
فالجوابٌ: أنّ هذا من باب مَكس العِلَةٍ؛ لأنّه أراه الحُكمَ مع عَدَم العِلةِ وهذا تَفْسِيئُ 


. في المخطوط: «الآخر». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


2 ونب لضي 2المس"-بيح0‎ ١ 
العكس والعكسٌ ليس بشرط في العِلَلٍ الشرعيّةٍ لجَوازٍ أن يكونٌ لحُكم واحدٍ شرعيّ عِلَلُ‎ 
و لس‎ 
ل‎ 
لأنّه جَوابُ إيجاب واحدٍ يثاله : إذا قرأ المُصَّلَي آيةَ واحدةٌ قصيرةً أو طويلة على الاختلافٍ‎ 
يتعَلَقُ به الجوازٌ» ولو قرأ عشرَآياتٍ أ واكك رمن الجواز بالك وتشكز الكر كالةراستة‎ 
. كذا هذا‎ 

وأمّا فصل العلم فتخريجه على جّواب ظاهر الرّواية وهو أن عند أبي حنيفة لاايجبُ 
الضَمانٌ سَواءٌ عَلِمَ أو لم يعلم وعندّهما يجب عَلِمَ أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصَّغيرٍ 
أمًا على أصلهما نظاهرٌ؛ لأنَ الضمانَ عندّهما يجب مع العلم فمع الجهْلٍ أولى . 

وأمّا على أصل أبي حنيفة فلأنَ سُقوطٌ ضَمانٍ الإثُلافٍ عند الإذنٍ والرّضا به لا يتف 
على العلم فإنَّ مَنْ قال لرجلٍ : كُنْ هذا العام والآذنُ لا يعم أنه طعامٌ نفسه تأكله الَجُلُ 
لا يَسْتَحِقَ الضَمانَ عليه وإِن لم يعلم به» وهذا لأنّ حقيقة العلم ليست بشرطٍ في بناء 
الأخكام عليه؛ ل ل ا 
ل ل 
وهو السؤال والفخم عن ع حقيقةٍ الحالٍ» فإذا لم يفعل فقد قَصّرٌ فلا يَْ يَسْتَحِقٌّ الضٌّمانٌ . 

وزع الهو لج يرسك الختس بيو السك واسجقر طنان» إن كانا اسيل يعرف 
ذللكافإن العيد يحي وتشعى للاتجتدي في قول أبي خنيفة واب يوشنتءبوإن كان لايجا 
فهو بالخيارٍ إن شاء لَه تقض البيعَ وإنْ شاء نَم عليه وهذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . 

ووخبه هذه الرواية: أن الشَّراء مع شركة الأب عَيْبٌ فكان بمنزلة سائرٍ العُيوبء أنّه إِنْ 
عَلِمَ به المُشْثَرِي يَلْرّمُه البيعٌُ كما في سائر العُيوبء وإِنْ ''' لم يعلم به؛ لم يَلْرَّمْه مع 
ا ل اج ااا 


)١(‏ في المخطوط : «ولو؟. (0) ليست في المخطوط. 


بيسح باتع الصتتعوعة_ 


وَذْكَرَ في الجايع الصّغْيرٍ : لو اشترى رجل نصف عبد ثُمْ اشترى أبّ العبدٍ النْصفٌ 
الباقيّ وهو موسِرٌ فِالمُشْتَري بالخيارٍ بمنزلةٍ عبد بين ائئئْنِ ”" أعبَقّه أحدهما فالمُشْتّري 
بالخيار؛ لأنه لم يوجنة من الشظتري الأحتبئ ما هو ليل الفا فى شقوط المان عن 
الأب فلا يَسْقْطَ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف : أنّه قال: لو أن عبدًا اشترى نفسّه هو وأجتبيٌ من مولاه فالبيع 
باطِلٌ في حِصّةٍ الأجئبي ؛ لأنه اجتّمع العت والبيمُ في عقا واحلدٍ في زان واحلد؛ لأن بي 
نفس العبدٍ منه إعتاقٌ على مال فلا يصحٌ البيعٌ بخلائ الرَجُلَيْنِ اشتريا ابنَ أحيهما أنه 
يصِحٌ» وإنٍ اجتّمع الشَّراءٌ والعتقٌ في عقدٍ واحدٍ؛ لآتاشراة العريت تجلك فى الزجان 
الأوَلِ وإعتاقٌ في الرّمانٍ القاني» وإِنّه جائرٌ لما ينا . 

ورُوِيَ عن [57/7١أ]‏ أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال: إِنْ ملكت من هذا العبدٍ شيئًا [فهو 
ُرً] "ثم اشئراه الحاليِفٌ وأبوه صَفْقةٌ واحددٌ عََنَّ على الأب وهذا على أصله؛ لأن 
العتق عنده لا بجر وقد اجتمع لليثي سيبالا لكر والتبيقء (0 لتر مايق بقةٌ على 
اليمين فإذا مَلَكاه صار كأنّ عِنْقَّ الأب أسبق فيعِقٌ التّصيبانٍ عليه ولهذا قال في رجلٍ 
ا م 
ونصفٌ ولائه للّذي أعتّقه» وهوابنٌ للّذي ادّعاه؛ لأنّ السب ”" ههنا لم يَسْبِقٍ اليمينَ 
فيعتقُ نصيبٌُ كُلَّ واحدٍ منهما عليه ووَلاؤٌه بينهما؛ ؛ لأنه عن عليهما والولاه للمُخْتِتي . 

وإِنْ مَلَّكَ اثنانٍ ذا رَحِمِ محرّم من أحدهما بسبب لا صُنْمَ لهما فيه بأنْ ورئا عبدًا وهو 
قَرِيبُ أحيهما حتّى عَبَقَ عليه لا يَضْمَنُ نصيب شريكه موسرًا كان أو مُعْسِرًا ولكنْ يَسْعَى 
العبدٌ في نصفف قيمّتِه لشريكه في قولهم جميعًا؛ لأنَّ العتقّ ههنا تَبَتَ بالملكِ شرعًا من 
غير إعتاقٍ من جهة أحدٍ من العِبادٍ إِذْ لا صّنْعَ لأحدٍ من العِبادٍ في الإرثِ ووجوبٌ 
الضَّمانٍ على المرءٍ يعتّمِدُ شرعًا صُيْعَا من جَهِّتِهِ ولم يوجذ من القريب فلا يَضْمَنُ» والله 
الموققٌ . 

ومن هذا القبيلٍ ألفاظٌ النَسَب وؤكرُها لا يَخْلو : ما أنْ يكونَ على وجه الصّفةٍ وإمًا أنْ 


1 في المخطوط : (اشريكين؟ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


يكونَ على سبيلٍ الفِداء إن ذكَرّها على طريقٍ الصَّفةٍ بن قال لمَمْلوكِه : هذا ابني (فهو 
:"1 بلي : أمَا إنْ كان يضْلُحٌ ابا له أن كان يولدُ مثلّه لمهيه» وإمّا أنْ كان لا 
يصْلُحُ ": ولا يّخْلو : أمَا إِنْ كان مجهول النّسَب أو معروفٌ النَسَب من الغيرٍ . 

إن كان يصُلُحُ ابنًا له : فإِنُ كان مجهول النَسَب يبت النَسَبٌ والعتقٌ بالإجماع وإنْ كان 
ممطرواف الققاب من لعب لا يلقت اليك ياؤاقاك ولكن ينث الضن عدريا '" وعيد 
الضافعيئ : لا يكت الع 447 . 

والأصلٌ عندّه: أنّ العتقّ بناءٌ على النَسَب فإِنْ تَبْتَ النَسَبُ تَبْتَ العتقُ وإلأفلاء وإِنْ 
كان لا يضْلُحٌ ابا له فلا © يَكْبّتُ النَسَبُ بلا شَكُ وهل يعتّق؟ . 

قال أبو حنيفة : [يعتِقُ] 7 سَّواءٌ كان مجهول النّسَّبٍ أو معروف النّسَب . 

وقال ابوووسك وفحئد: لاابديقٌ».والاضل عيدهنا آنالعن من على تَصَور التشسن 
والخدمال شوتّه» قإن [كان] ”"" تَصوَرَ ثبو ا 


والأصلّ عند أبي حنيفة : أن ثُبوتَ العتق : يَقِفَغلق بوي التّسّ ولا على تَصَوَرٍ 
ُبِوتِه وكذلك لو قال لمَمْلوكتِه : مقة يش نهن على بهذا التنصول والاتقاق رالا سلا 
الذي ذَكَرْنا في الابنٍ . 


وجه كوليم: آذ ليق لوكترق له يخلو : زقا اتيت :بدك أو بناء على توت التسن ءالا 
ل 70 أمّا عند الشافعيٌ فلأنّ 


« في المخطوط:‎ )١( 

(0) أي: 070000 

(") انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 574)» فتح القدير (4/ 479؛ »)55٠‏ الاختيار لتعليل المختار 
(:/4لاه).» الدر المختار (/5145). 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه لكن يعتق على 
الأصح لتضمنه الإقرار بحريته؛» انظر روضة الطالبين (؟7١/ 42١60‏ أسنى المطالب (5/ 455)» مغنى 
المحتاج (5/ 478)» حاشية الجمل (/559). 

(5) فى المخطوط : «لا». (7) ليست فى المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «إلى الثاني». 

(9) في المخطوط : «النسب». 7 ١‏ 


المسألةٍ الثانية لا يُتَصَوَّرُ ثُبوتُ النَسَب فلا يَنْبْثُ العتق وفي المسألةٍ الأولى يُتَصَوَّرُ ثُبوتُ 
النَسَبٍ منه حقيقةً بالرّنا والاشتهار من غيره بناء على النّسَب الظاهر فيعتِقٌ . 

ولابي حنيفة: أنَ كلام العاقِلٍ المَتَدَيّنٍ يُحمَّلُ على الصّحَةٍ والسّدادٍ ما أمكنّ لاعتِبارٍ 
عقله وديئه دّلالةَ وأمكَنَ تَضْحيحٌ هذا الكلام من وجَهَيْنٍ : : الكنايةٌ والمجازٌ أمَا الكنايةٌ 
فلوجود طريتي الكناية في اللّةِ وهو المُلارَّمة بين الشَئينٍ | وَالمُجَاوَرَةٌ نبتهما غالبا على 
وج يكوة بيئهما تَكَلْنُ الوتوؤ به اؤعنده أو تَعَل البقاء وتكوة الكناية كالتابع للمُكنّى» 
والمُكَتى هو المقصودٌ فيُئْرَكُ اسم الأصلٍ صَريجًا ويُكَنَى عنه باسم الملازم إِيّه الاب له 
كما في قوله عَرّ وجل : «أو جك أحد نكم مِنَ ألْمَآبطٍ4 [النساء ]ا والغائط : اسم للمكانٍ 
الخالي المقاطة تن لوعن كتر رعو لجرك لخلا متيو 10) الجكان وبين البجلات 
غالِيًا وعادة؛ إِذِ العادةٌ أنَ الحدّتٌ يوجدٌ في مثلٍ هذا المكانٍ ب َسَثْرَا عن النّاسٍ . 

وكذا الاستِئجاءٌ والاستِجمارٌ كنايةٌ عن تطهير موضع الحدّث؛ إذ الاستِئجاءٌ طْلَبٌ 
النَجْوٍ والاستِجُمارٌ طَلَب الجمارٍ وكذا العرّبُ تقول : مازلّنا نطَأُ السّماءَ حتّى أَتَيْناكُم أي 
َطَأ المطرَ؛ إِذِ المطرٌينْزِلُ من السّماءِ ونحو ذلك من مواضيع الاستعمالٍ . 

والبُنوَةُ في الملكِ (مُلازِمةٌ للحْرَيّةِ) ”'2 فجاز أنْ كني بقوله : هذا ابني عن قوله : هذا 
مُعْتَقَي وؤكرُ الصّريح والكناية في الكلام سَّواءٌء ولو صَرّحَ فقال: هذا مُعْتّقي عَتَنَ فكذا إذا 
كنّى به . 

وأا المجاز: فلن من طُرُقِه المُشابَهة بين الذَائَيْنِ ”© في المعنى الملازم ”" المشهورٍ 
في مَحَلَّ الحقيقة فيُطْلَُ اسمٌ المُسْتَعارٍ عنه على المُسْتَعارٍ له لإظهارٍ المعنى الذي هو ظاهرٌ 
[57/5٠س]‏ في المُسْتَعارٍ عنه حَفيٌ في المُسْتَعارٍ له كما في الأسَّدٍ مع الشجاع» والحمارٍ 
مع البليدٍ [ونحو ذلك] ”*2» وقد وُجِدَ هذا الطريقٌ ههنا من وجهَيْنٍ : 

احدهماءأة الاين في اللّة انم للمخُلوق من ماد الذكر والألقى وفيه معتّئ ظاهرٌ لازم 
وهو كوثه مُنْعَمّا عليه من جهةٍ الأب بالإحياء لاكساب سبب وجوده وبقائه بِالتَرْبِيةٍ 
والمُعْتَنُ مُئعَمٌ عليه من جهة المُعْتِقٍ ؛ إذ الإعتاق إِنْعامٌ على المُعْتَقِ وقال الله عَرّ وجل : 


. في المخطوط : «تلازمها الحرية». (؟) في المخطوط: «الناس»‎ )١( 
. في المخطوط: «اللازم» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


#وإذ تعوأ آَم اله علي وَأنْصَمتَ عليه [الاحزاب :15 قيل في التفُسيرٍ : أنْعَمَ اللّه تعالى 
عليه بالإسلام وأنَْمْتَ عليه بالاعتاقي فكان بينهما مُشابَهةٌ في هذا المعنى ونه معنى لازم 
تشهوة فتجرر إطلدق اسع الابن على المُعْتَيٍ مَجازًا لإظهارٍ نِعْمةٍ العتتي كإطلاقي اسم الأسَدِ 
على الشجاع والجمارٍ على البليدٍ. 

والثاني: أن بين مُعْتِقٍ الرّجْلٍ وبين ابنه الدّاخِل في ملكه مُشابَهِةَ في معنى الحُرَيّةٍ وهو 
معتى لازم للا الداخلٍ في ملكه بحي لا يَنْقّكُ عنه ونه مشهورٌ [فيه] ''" فوجِدَ طريق 
الاستعارة فصَّحَتٍ الاستعارةٌ وقد خرج الجوابٌ عن قولهم : إن العتىّ إِمَا إِنْ ثَبَتَ ابتداءً أو 
غاء علق :لقتني )آنا تقول : ابتيداء لكن بأحدٍ الطريميْنِ وهو الكناية أذ لجار عا ها نينا 
لا يَلرَمُ على أبي حنيفة ما إذا قال لامرأتّه : هذه بنتي ومثله لا يَلِدُ مئلها أنه لا ثَهَ تَقَعُ المُرْقةٌ 
بينهما؛ لأنّ إقرارّه بِكوْنها بننًا له نَقَى التكاح لأجلٍ النَسَّب وههنا لم يَْبّتِ النَسَبٌ فلا ينْتمِي 
التكاحٌ فأمًا توت العتتي فليس يَقِفُ على ثُبوتٍ النّسَّب . 

والذليلُ على التفرقة بين المسالتيْن أنّه لو قال لزوجَتِه 
الغيرٍ : هذه بنتي لم نَع الْرْقة ولو قال لأمَيه : وهي معروفةٌ النَسَب : هذه بنتي تعيِقٌ » 
وما افْتَوّقا إلألما قُلْناء وكذالو قال لزوجّتِه : هذه بنتي» وهي تَضْلّحٌ بننًا له» ثّمَ قال: 
أومَمتَأ و أخطات لا تَقَمُ الفرْقةٌ . 

ولو قال لأمته (". هذه بنتي -وهي تَصْلُحُ بننًا له- ثُمَ قال : أأوَمَمت أ و أخطأت [لا تقع 
الفرقة» ولو قال لعبده: هذا ابني ثم قال: أوهمت أو أخطأت] ”*' يقعٌ العتقُ فدّل على 
التَمرِقَةٌ بينهما 

500050 هذا أبي فإنْ كان يلح أبا له وليس للقائلٍ أب معروفٌ يقبْتُ 
النَسَبُ والعتُ بلا خلافء وإِنْ كان يصْلّحُ أب له ولكنْ للقائلٍ أبٌ معروفٌ لا يَنْبْثُ النَسَبُ 
ويعتِقٌ عندّنا "2 خلافًا للشّافعيٌ وإِنْ كان لا يصْلُحٌ أبَا له لا يَنْبْتُ النَسَبُ بلا شك ولكنْ 


زفق سمه 
وهي معروفة النَسَّب من 


. ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «لامرأته؛‎ )١( 

(") في المخطوط : «لزوجته)». 44 راط من المتقطوط. 

(0) زيادة من المخطوط . 

قف انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة /١(‏ 517 1). فتح القدير (4/ 4147)» درر الحكام 0/0 1)ء 
البحر الرائق (4/ 557)» الدر المختار (*/5147). 


يعتِقُ عند أبي حنيفة وعندهما لا يعت . 
وكذلك لو قال: هذه أَنّي فالكلامٌ فيه كالكلام في الأب . وأما الكلام في الحُرَيَة بآ 
كان المملوك أمة؛ ففي كُلّ موضيع يَنبْتُ لَب تَقبْتُ الحُريَةُ وإلآفلاء ولو قال لعبيه: 
هذه بنتي أو قال لأمَتهِ : هذا ابني اختلف المشايحٌ فيه : قال بعضّهم : يعتِقٌ وقال بعضهم : 
ليتق 
ولو قال لمَمْلوكه : هذا عَمَّي أو خالي يعيِقٌ بلا خلا بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أختي ذَكَرَ في الأصل أنّه لا يعيِقُ بخلافٍ قوله : هذا ابني أو أبي أو عَمَي أو خالي ؛ 
ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه يعتِقُ كما في قوله : عَمّي أو خالي [وجه هذه الروايةٍ أنه 
وضَفَ مَمْلوكّه بصفة مَنْ يعيِقٌ عليه إذا مَلَّكّه فيعيِقٌ عليه كما إذا قال: هذا عَمّي أو 
اي 
وحبه رواية الأصل أن قوله: هذا أخيء [محتمل] ”' يحتملٌ تَحْقِيقَ العتق ويحتمل 
الإكرامَ و" التَكََي به؛ لأنّه يُسْتعملُ في ذلك عُرْفَا وشرعًا قال اللّه تعالى: لقن لم 
كلمو ابَآدَهُمْ فَإحْوفُكُمْ في الزن بن مويك 4 [الاحزاب :»] فلا يُحمَل على العتق من غير نيَةٍ 
بخلاٍ اسم الخال والعمٌ فإنّه نه ”* لا يُسْتعملٌ في الإكرام عُرْفَا وعادةً فلا يقال : هذا خالي 
أو عَمّي على إرادةٍ الإكرام فكان ذكرّه للتَقيقٍ وبخلافٍ قوله : هذا ابني أو هذا أبي؛ لأنّه 
لا يُسْتعملُ في الإكرام عُرْفَا وشرعًا وقد مَئَعَ الشَِعٌ من ذلك قال اللّه تعالى : وما جل 
اك أ مك4 [الاحزاب :4] وقال سبحانه وتعالى : #أَدَعْوهُمٌ ِأَمَاهِمْ هر عسل عِنْدَ أله فإن 
َم حلمو اسَآءَهُمْ فَلِعْوَيُكُمْ في ألدنِ ومَوَلِيكُم © [الأحزاب :0] . 
وروي ألهم كانوا يَُمَونَ زيد بنّ حارئة زيدٌ بن محمد فنزل قوله تعالى ٠‏ «دًا كن محمد 
3 ين رَجَالِكُم و! للْكن رَسُولٌ َه وَحَاتمَ ألييَتنٌ4 [الاحزاب :.4] فكقّوا ”عن ذلك. [وَإِنْ 
لم يكن مُسْتعملا في الإكرام يُحمَلُ على التَحقيق] " . 


. ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «أو». (:) في المخطوط : «لأنه؟.‎ 
في المخطوط : «فكنى؟. (") ليست في المخطوط.‎ )5( 


ةر عدس علج 


واها النذه: فهو أن يقول: يا ب يا أبي » يا ابكتي » يا أَمّي ؛ يا خخالي» يا عَمّي» أو يا أخني أو 
يا أخي على روايةٍ الحسّن لا ”'' يعتق في هذه الفُصولٍ؛ لأنْ الغرّضٌ بذكرٍ اسم النّداءِ هو 
استِخضارٌ المُنادّى لا تَحْقِيقٌ معنى الاسم فيه, إلا إذا كان الاسم موضوعًا له (على ما) 9) 
يناه فاحَملَ أنه أراة [به] ”© التّداء على طري الإكرام دون تَْقيق العتتي فلا يُحمَنُ على 
العتتي من غير نية . ولو قال لعبده: يا ابن أو لأمتِه : يا ابنةُ لا يعتِقُ لعَدّم الإضافة إلى نفسه» 
ولو قال: يا بتي أو يا بتيَُ؛ يعِتِقُ لوجودٍ الإضافة . 

اما الكناية: فنحرٌ قوله : لا سبيلَ لي عليكء. أو لاا ملك لي عليكء أو خَليتَ 
سبيلّك» أو خرججت من ”* ملكيء فإنْ نَوَى العتقّ يعيِنُ وإلاّ فلا ؛ لأنْ كُلّ واحدةٍ من هذه 
الألفاظٍ يحتملٌ العتقّ ويحتمل غيرّه فإنَّ قوله : لا سبيل لي عليك»؛ يحتملٌ سبيلٌ اللَوْم 
والعُقوبةٍ [؟//57١أ]‏ أي : ليس لي عليك سبِيلُ اللَّوْم والعُقوبةِ لوّفائك بالخدمة والطاعةٍ 
ويحتملٌ : لا سبيلَ لي عليك لأني كاتبيُك فزالّث يدي عنكَ ويحتملٌ : لا سبيلَ لي عليك 
لأنّي أعتقئّك فلا يُحمَلُ على العتقٍ إلا بالئيّة. و ”* يُصَدَقُ إذا قال : عَنَيْت به غيرٌ العتتي» 
إلا إذا قال: لا سبيلَ لي عليك إلا سبيلٌ الولاء فإنّه يعتِنُ في القضاء ولا يُصَدَّقُ أنّه أراد به 
غيرَ العتق ؛ لأنّه نََى كُلّ سبيل وأنْبَتَ سبيلَ الولاء وإطلاقٌ الولاءٍ يُرادُ به ولاءٌ العتتي» 
وذلك لا يكونُ إلا بعدَ العتتي . " 

ولو قال: إلا سبيلٌ الموالاةٍ دِينَ في القضاء؛ لأنّ مُطْلَّقَ الموالاةٍ يُرادُ بها الموالاة في 
الدَيْنِ أو يُسُتعملٌ في ولاءٍ الدَيْنِ ووَّلاءِ العتتي . فأيُ ذلك نَوَى يُصَّدَقُ في القضاءٍ وقولّه : 
لااملك لي عليك يحتمل ملك اليدِ أي : كاتبُْك فزالَت يدي عنك ويحتملّ : لا ملك لي 
عليك؛ لأني بِعْتّك ويحتملّ : لا ملك لي عليك؛ لأنّي أعتقدّك, فتَقِفُ ”2 على اليه . 
قرله الع ين )سجس ترق الاسحيا اناك امبر لان ويم 
أعتقتّك» ولو قال له: أمرُك بِيّدِكَ أو قال له: اخيّزء وقّف على الَيَةِ؛ لأنّه يحتملٌ العتقّ 
وغيره فكان كناية . 
)١(‏ فى المخطوط : «ولا». (6) فى المخطوط : «لما؛. 


() في المطبوع : لايه) , (4) في المخطوط : اعن؟ . 
(5) في المخطوط : «ولا؛. (5) في المخطوط : «فيقف». 


)بإ سمح باتع الصتقع ع 

ولو قال له : أمرُ عِنْقِكَ بِيَدِك أو جَعَلْت عِنْمَك (في يَدِك) ”'' أو قال له: اخمّرٍ العتقّ أو 
حَيَرْنُك في عِنْقِك أو في العتق لا يَحْتَاجُ فيه ”" إلى النَبّةِ؛ لأنه صَريحٌ ولكن لا بد من 
اختيارٍ العبدٍ العتقّ ويَقِفُ على المجلس ؛ لأنّه تمليك . 

وقوله : خرجت عن ملكي يحتمل ملك التَصُّفٍ فيكونُ بمعنى كائَبْئّك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال لمَمْلوكه نَسَبُّك حُرٌ أو أصلّك حُدٌ فإنْ كان يعلَمُ أنه سبيَ لا يعتِنُء وإِنْ 
لم يكن سبي ب يعتِقٌ؛ لأنّ الأصل أن خُريَةَ الأَبَوَيْنِ تقتّضي خُرّيّة الولدٍ ؛ لآن الْمَكَولدَ فد 
الْحُرَيْنِ يكونٌ حُرًا إلآ أن حُرَيَةَ المسبيّ يَطْلْتْ بِالسَبْي ف فبقيّ الحكمٌ في غير المسبيّ على 
الأصل . 

ولو قال لعبده: أنتٌ لله تعالى لم يعِقُ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفٌ: إِنْ نَوَى العتقّ يعتِقٌ . 

وجه قوله: أن قوله : للّه تعالى يحتملّ أنْ يكونّ بيانَ جهة القُّرْبةٍ للإعتاق المحذوفي» 
فإذا نَوَى العتقّ يعيِّقُ كما لو قال: أنتَ خُرٌ للّهء ولأبي حنيفة أن الإعتاقَ إثباتٌ صِفةٍ 
لمَمْلوكِ لم نَكْنْ ثابتةً قبل الإعتاقي ؛ لأنّهِ إثباثُ العتتي ولم يوجدْ؛ لأنّ كونّه لله تعالى كان 
ثابنًا قبل الإعتاقي فلم يكن ذلك [إعتاقًا] ”" فلا يعيّق . 

ولو قال [له] ”4 : أنتّ عبد اللّهء لم يعتّق بلا خلافيء أمّا على قولٍ أبي حنيفة فظاهرٌ 
لما ذَّكَرْنا أن الإعتاقً إِنْشَاءُ العتق فيقئتّضي أنْ لا يكونَّ ثابنًا قبله وكَونّه عبدَ اللّه صِفةٌ ثابتةٌ له 
قبل هذه المقالةٍ . 

وأمّا على قولٍ أبي يوسّفَ فلأن قوله: عبد اللّهء لا يحتملّ أنْ يكونَ جهة القُرْبةٍ 
الاعتاق وقوله : للّه تعالى» يحتملٌ ذلك 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال لعبيه: قد جعَلْتُك للّه تعالى في صحتّه أو 
مَرَضِهء وقال: لمأ نو العتقّ ولم يقل شيئًا حتّى مات قبل أن (يبِيّنَ لا) ”* تعيق ء إل توق 
العتقّ عَدَنّ . 
)١(‏ في المخطوط: «بيدك». (1) في المخطوط : :في ذلك كله؛. 


(©) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يتبين حتى لا . 


وكذلك إذا ”'2 قال هذا في (مَرَضِه فمات) ”" قبل أنْ يُبيّنَ فهو عبدٌ أيضًا؛ لأنّه يحتملٌ 
أنه أرا راد '" بهذا اللقِْ الَذْرء ويحتمل | نه أراد به العتقّ ”*» فلا يعتِىٌ إلا بالتَيّةِ ولا يَلْرَمْ 
الورّثة بعد الموت الصَدّقة ؛ لأن التذر يَسْقّط بالموت © عندتا:. 

ورُويّ عن أبي يوسّف أنّه قال : إذا قال لأمَتِه: أطلَفْتّك يريد به العتىّ تعتِقٌ عق ؛ لأن 
الإطلاقٌ إزالةٌ اليدِ والمرء يُزِيلُ يده عن عبده بالعتق وبغيرٍ العتقي بالكتابة فإذا نَوَى به العتقّ 
تمدق 7" كما لو قال لها خليت سبيلك:. 

ولو قال لها: طَلَّقْتُك يريد به العتقّ ؛ (لا تعيقٌ) '"' عندنا لما نَذْكُرُ ولو قال فرجُك 
عأ كراة زيذ العتن لم تنون ؟ لآن زية الترع مع الزق بتتهانا كا لوا شترى أنه من 
الرّضاعةٍ 3" أويجارية تداوطع أ مها أو بعها أرجارية فحوقة انها لأعين . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال: إذا قال لعبده: أن تح رء أو قال لزوجّته: أذ ت ط 
ال ق» فتَهَجَى ذلك هِجاء إِنْ نَوَى العتقّ أو ”' الطلاقٌ وقَعَ؛ لأنّه يُقْهَمُ من هذه الحُروفٍ 
ا ا ل ا أنّها ليستُ بصّريحةٍ في الدّلالةٍ 
على المعنى ؛ لأنّها عند انِرادها '''' لم توضَعْ للمعنى فصارثٌ بمنزلة الكناية فبَقفْ على 
النَيقء وَأمّا ما يقومٌ مقامَ اللَفْظٍِ في الدّلالةٍ على العتقٍ بالكتابة المُسْتَبينة؛ لأنها في الدّلالةٍ 
ما لتر اريك اد للقت وانوي كد امار ؛ لأنّ الإنسانٌ قد يَكتبُ ذلك 
لورادة العتق وقد يكنب لتَجُويدٍ اليد 0 بسائر الكنايات فافتقر إلى النَيّقَ والكلامٌ في 
هذا كالكلام في الطلاقٍ وقد ذَكدناه ( "'' في الطلاق وكذا الإشارةٌ من الأخرّس إذا كانت 
مُعْلَمةَ مفهمة المّرادٍ؛ لأنّها في الدّلالةٍ على المُرادٍ في حقّه كالعبارة "2 في الطّلاقٍ 
والأصل في قيام الإشارة مقام الجبارة قوله تعالى خطابًا [؟/ /51١ب]‏ لمريم عليها السلام : 


)١(‏ فى المخطوط : (إن2. (؟) فى المخطوط: «وصية ومات». 
() زاد فى المخطوط : «به». (4) فى المخطوط : «الإعتاق». 
(5) فى المخطوط : «بعد الموت». )١(‏ فى المخطوط : «يعتق». 

(0) في المخطوط : 'لا يعتق». (8) في المخطوط : «الرضاع؛ . 
(9) فى المخطوط: (و». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

)1١(‏ في المخطوط : «الانفراد» . )١١(‏ في المخطوط : «ذكره». 


)١9(‏ زاد فى المخطوط : «كما). 


)و ب ديح باتع لصتاع جف 
انَقُوكٍ إن تَدَرتُ لمن صَوْمًا4 [مريم :*؟] أي : صَمْنَا وإمساكا وذلك على الإشارة لا على 
القولٍ مئها 2» وقد سّمّاها اللّه تعالى قولاً» فَدَلَ [على] ”" أنّها تعمل عَمَلَّ القولٍ. 

وَأمَا الألفاظٌ التي لا يقع بها العتقُ أصلاً نَوَى أو لم يَنْو فنحوٌأنْ يقول لعبده: كُم أو 
افْعُدْ أو اسقني وتَرَى به العتقّ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تحتّمل العتقّ فلا نَصحٌ فيها نيهُ العتتي . 

وكذا لو قال: لا سُلْطانَ لي عليك؛ لأنّ السَلْطَنةَ عبارةٌ عن نَمَاذٍ المشيئة على وجه القهْرٍ 
فانيفاؤها لا يقتضي انتفاء ارق كالمُكائب فلا يقكضي العتقّ بخلافي قولِه : لا سبيلٌ لي 
عليك؛ لأنّه 7" نَم نَقَى السبُلَ كُلّها ولا يَْتَفي السَبِيلُ عليها مع قيام الرّقَ . ألا تَوَى أن 
للمولى على مُكاتّبه سبيلٌ المُطالْبَةِ بِبَدَلِ الكتابةٍ . 

وكذا السُلْطانُ يحتملٌ الحُجَةَ أيضاء فقولّه: لا سُلْطانَ لي عليك أي: لا حُجَةَ لي 
عليك وانتِفاكءُ حُجتِه على عبده (لا يوجبٌ) ”* خُرَيَتَه وكذا لو قال لعبده: اذْمَبُ حيتٌ 
شدت أو ويج حيث *) شعت من بلاد اله تال بوي به الع أو قال له: أنت طالقٌ ا 


سوو 


طَلَْقْتُّكَ أو أنتٌ بائنٌ أو أَبَنْتَكِ أو قال لأمَيه : أنتِ طالقٌ أو طَلَْقْتّك أو أنتٍ بائنٌ أو أَبَنْتك أو 


80 


أنتٍ عَلََ حَرامٌ رذق ا أي يوبأ لقي آر ئجي أو اعيي أ 


4 
8 


تَقَنَعي أو استَبْرئي (أو اختاري ونَوَى) "© العتقّ فاختارث وغيرَ ذلك هِمّا ”" ذَكَرْنا في 

الطلاتٍ وهذا عندّنا 7 . وعندَّ الشّافعيّ : يقعٌ العتقٌ بها إذا نَوَ 0 

ولقَّتُ المسألةٍ: أنّ صَريصَ الطلاق وكناياته لا يقمٌ بها (العتاقٌ عندّنا خلافًا له) 237 . 
ٍ : أن صَريحَ الطلاقي وكناياته لا يقع ب 


وجه فوله: أن قوله لمَمْلوكَيِهِ : أنتِ طالقٌ أو طَلَفْتّك إثباتٌ الانطلاقٍ أو إزالةٌ المَيّدِء وأنّه 


نوعان: 

)١(‏ في المخطوط: «فيها». (7)زياةة من المخطوط: 

(*) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : لا توجب». 
(5) في المخطوط : «أين». (5) في المخطوط : "ينوي به؛. 


(0) في المخطوط : لممن2. 

() انظر في مذهب الحنفية: الاختيار »)١9/5(‏ البناية (ه/ 0847)» الدر المختار (/ /54) . 

() مذهب الشافعية: : أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق . فمن قال ذلك لأمته ونوى 
العتق عتقت. انظر: الحاوي ا الوسيط (/17/ »)551١‏ الروضة »)٠ ٠4 /١5(‏ مغني المحتاج 
(59"/5). 

)٠١(‏ في المخطوط : «العتق أم لاء غيرها لا يقع وعنده يقع». 


سدس ملعل-م2 


كامِلٌ» وذلك بزوالٍ الملكِ والرّقٌ وهو تَفُسيرٌُ العتتي . 

وناقِصٌ» وذلك بزوالٍ اليدِ لاغيرُ كما في المُكائب والمأذونٍ فإذا نَوَى به العتقّ فقد 
نَوَى أحدّ النَوعَيْن فتَوَى ما يحتملّه كلامّه فصَّحَتُْ ننه ولهذا (إذا قال لزوجّته :) 2١‏ أنتِ 
حُرَةٌ وتَوَى به الطّلاقٌَ؛ طَلّقَتْ كذا هذا . 

ولاه أنّ هذه الألفاظً المُضافةَ إلى الممُلوكِ عِباراتٌ عن زوالٍ يد المالِكِ عنه أمّا قولّه : 
أنتِ طالقٌ فلأنّ الطلاقٌ عبارةٌ عن رَفْع العثد 4 والقتد عبارة عن المنع [عن العمّل] ”" لا 
من الملك والمائعيَُ لمايك ف 7" المايع كود بزوا َِه؛ وزوال د المايك عن 
الممُلوك لا يقتضي العتقّ كالمُكاتبٍ وكذا قوله : اذْمَبْ حيثٌ شئت أو تَوَجَهُ إلى أينّ 
شتهزة لاتدعبارة عن رقم التردفته رانلا يافي الزق كالشكانة ريه تجدن أن القيد ين 
ل 0 

وكذا قوله : أنت بائنٌ أو أَبَنْتّك ؛ لأنه يُتَبَُ عن الفصل والتَبْعيدٍ وكذا التَحري يم بجايع 
ل الوا : أنتِ خْرةٌ؛ 
لأنَ التحرير تخليص» والقيْدُ تُبِوتٌ فيُنافيه ولأنّ ملك اليمين لا يَْبّتُ بلفظٍ التكاح وما لا 
يُمْلَكُ بلفظٍ التكاح لا يزولٌ الملكُ عنه بلفظٍ الطّلاتٍ كسائر الأعيانٍ وهذا؛ لأنَ الطَلاقٌ 
رَفْعُ ما يَنْبْثُ © بالتُكا اح فإذا لم يَنْبْتْ ملك اليمين بلفظٍ التُكاح لا يُتَصَوْرُ َفْعُهِ بلفظٍ 
الطلاق بخلافٍ قوله لامرأته ته* أتت َوه وترّى به الطلاق ؛ لأنّ ملك المُئحة لا بخص ثبوئه 
بلفظٍ التُكاح فإنّه كما يَنْبْتُ بلفظ التّكاح يَنْبْتُ بغيره من الشّراء وغيره فلا يختصٌ زوالّه 

ألا ئَرَى أنه يَرَولُ (برِدَةٍ المرأة) ”2. وكذا بشرائها ”" بأنٍِ اشترى الرّوجٌ امرأته فجاز أنْ 
يَزول بلفظٍ التحرير» ولو قال لعبده: رأسّك رأسٌ خُرٌ أو بَدَنْك بَدَنُ حُرٌ أو فرججك فرجٌ خُرٌ 
لم يعي ؛ الآ هذا عقْبيةٌ لكن ذف عاق القثبيه وإنّه حاف (من باب الشالفة) 7" قال 


)١(‏ في المخطوط : «لو قال لامرأته». (؟) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط: اورفع». (4) في المخطوط: «ثبت». 
(65) في المخطوط : «بالردة». )١(‏ في المخطوط: «شرائها». 


(0) فى المخطوط : «ومن باب المتابعة» . 


الله تعالى : لو تب مَنّ أَلتصَانَ4 [النمل :4ه] أي كمّرٌ السّحاب وقال الشَاعِدُ ”2 : 
وعَيِناكِ عَيناها وجيدُكَ جيدها سِوّى أنْ عَظمَ السَاقٍ منكِ ذَقِيقُ 
فتَشبيه الشَّيِءٍ بالشّيِءِ لا يقتّضي المُشاركة بينهما في جميع الصّفَاتٍ ” *أ وهذا تعتى 
قولهم : كلامٌ التَشُبيه لاعُمومٌ له قال اللّه عَرّ وجل : « عي اَاثوبُ وَالْمَْمَانُ4 [الرحلن 5 


وقال تعالى « تين بض : كُبْونٌ # [الصافقات :؛] فلا يعتِقٌ» 0 
وبَدَنُك بَدَنَ خُرٌ وفَرْجك فرج خُرٌ فهو حر ؛ هذا ليس بِدَ؛ْ 0 بتَشْبِيهِ بل هو وصفٌ وقد وُصِفَ 


جملةً أو ما يُعَبَُ به عن جملةٍ ”*'' بِالحُرَيَِ فيِعتِقٌ . 

ولوقال: ما أنتٌ إلا مثلٌ الحُرٌ أو أنتَ مثِلّ الحُرٌ؛ لم يعتِنْ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين 
لل ل ار امي ار ل ا 
في جميع الصّفاتٍ بخلافٍ قوله : ما أنتَ إلا حدٌ؛ لأنّ ذاك ليس بِتَشْبِيهِ بِتَشْبِيهِ بل هو تَخريرٌ؛ لأنّه 
قَى وأنْبَتَ» والتميُ ما زادء لآ تأكيدًا كقول القائلٍ لغيره : ما أنتٌ إلا فقيه . 

وزوي عن ابي يوش أنه (فال: إذا) ”*؟ قال “كل مالي خُرٌ وله عَبِيدٌ لم يعتقوا[؟/ 
14أ]؛ ؛ لأنّه ججمع بين العبيدٍ وغيرهم من الأموالٍ ووَصَفَ الكل بالحُرَية بقو بقوله كل فال 
حر ومعلومٌ أنَ غير العبيدٍ من الأموالٍ لا يحتمل الوصف بِالحُرَيَ ة التي هي العتقُ فِيَنْصَرِفٌ 
الوضاتٌ بالشرث إن الخرزة الخ يعفملها الكل وعي اد كوه جميع أبؤاله خاليضة ضافية 
له لا حقّ لأحدٍ فيها فلا يعن عيذ :الله عر تر جل الوقن . 

فضل [فى شرائط الركن] 

وأمّا شرائطٌ الرُكن فأنواعٌ : بعضها يرجمٌ إلى المُعْتِق خاصّةٌء وبعضّها يرجعٌ إلى المُعْتَقٍ 
خاصّةً وبعضها يرجعٌ إليهما جميعًاء وبعضها يرجع إلى نفس الرّكنٍ . 

ما الذي يرجعٌ إلى المُعْتِقِ خاصّةً . فمنها: أنْ يكونّ عاقِلاً حقيقة أو تقديرًا حتّى لا 
يصمٌ الإعتاقٌ من (الصّبيٌّ الذي لا يعقِلُ والمجنون) ”" كما لا يصحٌ الطلاقٌ منهما . وأمًا 


() البيت من بحر الطويل وهو لمجنون ليل قيس بن الملوح ؛ انظر ديوانه ص(2)57 وحميرة اللغة ص 


(89). 
(0) في المخطوط : ”أي كعينها وتشبيه». (7) في المخطوط : «الأوصاف». 
(4) في المخطوط : «جملته؛». (5) في المخطوط : «لاو». 


(7) في المخطوط : «المجنون والصبي الذي لا يعقل» . 


1-1 «دكقه 


المجنونٌ الذي يُجَنُّ في حال ويُِيقُ في حالٍ فما يوجدُ منه حال إفاقَيِه فهو فيه بمنزلة سائر 
المُقَلاءِ وما يوجدٌ منه في حال جُنونِه فهو بمنزلة المجنونٍ المُطْبت اعتبارًا للحقيقة و وأمًا 
السكرانٌُ فإعتاقه كطلاقه وقد مد ذلك في كتاب الطلاقي . 

ومنهاءأ أن لا يكونٌ معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَمًا ولا مُغْمَى عليه ولا نائمًا حتى لا 
يصع الإعتاق من هؤلاء كما لا يصحٌ الطلاق منهم لما ذَكْنا في الطلاقي . 

ومنهاء أنْ يكونَ بِالِمّا فلا يصمح الإعتافٌ من الصّبِيّ وإنْ كان عاقِلاً كما لا يصحٌ الطلاق 
منهء ولو قال رجلٌ: أعتقت عبدي وأنا صَبِيٌّ أو قال : وأنا نائمٌ؛ كان القولٌ قولهء 
والأصلٌ [فيه] ”" أنّه إذا أضافّ الإعتاقٌ إلى حالٍ معلوم الكونٍ وهر ابت من اهل الإعتاد 
فيها يُصَدَقٌ بأنْ قال: اعتقته وأنا صَبِيٌّ أو وأنا نائمٌ أو مجنونٌ وقد عُلِمَ مُنونُه أو وأنا حَرْبيٌ 
ل 0 أضافٌ الإعتاقٌ 
إلى رَّمانٍ لا يُتَصَوّدْ منه (الإعتاق» عُلِمَ إِنْ أرادَ به) ”© صيغةً الإعتاقي لا حقيقة الإعتاتي» 
فلم يِصِرُ مُعْتَرِقَا بالإعتاق . 

ولوافال ا أعتقته وأنا مجنونٌ ولم يُعْلم له جُنونٌ لا يُصَدَقُ؛ لأنّه إذا أضاقّه إلى حالةٍ لا 
يقن وجودُها فالظَاهرٌ أنه أرادَ الدُجوعٌ عَمَا قر به فلا يُقْبَلُ منه» ولو قال: أعتقّه قبل أن 
أَخْلَّىَ أو قبل أنْ يُخْلَقَ لاب يع ؛ لأن رما ما قبل انخلاقه وانخلاق العبدٍ معلومٌ نقد أضاف 
الإعتاقٌ إلى زَّمانٍ معلوم الكون ولا يُتَصَوّرُ منه فيه الإعتاقٌ فلا يعيِقٌ . 

وأا كوثه طائعًا فليس بشرط عندّنا خلاثًا للشافعيٌ» والمسألٌ [قد] *" مَرَْ في كتاب 
الطلاقي» وكَوْئه جادًا ليس بشرطٍ بالإجماع, حتّى يصحٌ إعتاقُ الهازلِء وكذا كوثه عايدا 
حتى يم إعتاقٌ الخايلئ لما دَكَْنا في الطلاتي وكذا التكلَم باللّسانِ ليس بشرط فيصحٌ 
الإعتاقٌ بالكتابة المُسْتِينةٍ والإشارة المفهومةٍ وكذا الخ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرطٍ في 
الإعتاقي برض وبغير عِرَضٍ إذا كان الخيارٌ للمولى حتى يقح العتقُ ويبْطُلَ الشرط . 

أمَا إذااكان بغيرٍ عِرَض فظاهرٌ؛ لأنَ ثُبِوتَ الخيارٍ لفائدة الفسخ» والإعتاقٌ بغيرٍ 
العِرّضٍ لايحتملٌ الفسمّ وكذا إن كان بعِرَضٍ #الأن الحو مواحاتتب المولق هو 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «فالظاهر أنه أراد»‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط: «عوض».‎ )"( 


1 
العتقٌ وإنّه لا يقبّل الفسمّ فلا معنى للخيارٍ فيه وإِنْ كان الخيارٌ للعبدٍ فخُلرُه عن خياره 
(شرط صحّحته) "" حتّى لو رَدَ العبدُ العقدَ (في مُدَةٍ الخيار) ”" فيَنْفَسِحُ العقدُ[ولا. 
يعتقُ] *"؛ لأنْ الِرّضّ في جازيه هو المال فكان مُحْتَوِلاً للفسخ فيصحٌ شرط الخيار فيه 
كما في الطلاقٍ على مالٍ وقد ذَكرْناه في كِتاب الطَلاقٍ . 

وعلى هذا الصّلْحُ من دم العمْدِ بشرطٍ الخيارٍ وأنَ الخيارَ إِنْ كان مشروطا للمولى يَبْطلُ 
القباز ريصع الصلخ ؛ لأنَ الخيار لمبوتٍ الفسخ والذي من جازب المولى وهو العفرٌ لا 
يحتمل الفح وإنْ كان الخيارٌ للقايلٍ جاز ؛ لأنّ ما هو الِوَضٌ من جازبه وهو المال قابل 
للفسخ ثم إذا جاز الخيارٌ وقّسَمّ القاتِلُ العقدَ هل يطل العفو؟ 

فالقياسٌ أنْ يَبَطلَ؛ لأنه تَعَلَقَ بشرطٍ المالٍ ولم يَسْلِم المالٌ وفي الاستِخْسانٍ لا يَبطْل 
ويَلْرّمُ القاتِلَ الدّيةٌ كذا رُوِيَ عن محمّدٍ . 

أمَا صحّةٌ العفو وسُقوطٌ القصاص فلأنّ عَفْرَ الوليٌ يصيرُ شُبْهةً والقصاصٌ يَسْقُطٌ 
بالشّبّهاتٍ» وأمًا وجوبٌ الدَية فلانّ الولي ** لم يَْضٌ بإسقاطه بغيرٍ عِوَضٍ ولا عِوَضٌ إلا 
الدَيةٌ؛ إِذْ هي قيمةٌ التّفس ثُمَّ فرّقَ بين الإعتاقي على مال وبين الكتابةٍ فإنّه يجورُ فيها شرط 
الخيارٍ للمولى ؛ لأنّها عقدُ مُعاوَّضة يَلْحقّها الفسحٌ فيجورُ شرطٌ الخيارٍ في طرَفَيْها كالبيع 
بخلافٍ الإعتاق على مالٍ» واللّه عَرَّ وجَلٌ الموَققُ . 

وكذا إسلامٌ المُعْيِقٍ ليس بشرطٍ فيصحٌ الإعتاقٌ من الكافر إلا أن إعتاقّ المُرْتَدٌ لا ينفُذُ 
في الحالٍ في قولٍ أبي حنيفة بل هو موقوفٌ وعندّهما نافِذ وإعتاقٌ المُرْتدٌ اذ بلا خلافٍ 
والمسألةٌ تَذُكُرُها في كتاب السّيّرٍ - إِنْ شاء اللّه تعالى [؟/ ١54‏ ب]- . 

اماد ال لاومو اريت و الراك اد لواو 
يوجبُ الفصلّ إلا أن الإعتاقٌ من المريض يُعْتَبَرُ من الثُلْثِ؛ لأنّه يكونُ وصيّة. . 

ومنها: للك في اه نعي الإعلاق وهو كباب در االصريم ,متشي قر راي 
الإعتاقي وكناياته أن يكونَ ذلك بمُباشرةٍ المولى بنفسه على طريتٍ الأصالةٍ أو بغيره على 

طريقي التيابٍ عن المولى بإذنِه وأمره وذلك أنواعٌ ثلاثةٌ: تَفُْويضٌ» وتؤكيلء ورسالةٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «شرطٌ لصحته؛. (1) في المخطوط: «في هذه الحالة». 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «وجوب الدية». 


فالتفويضٌ: هو القَخْييرُ والأمرٌ بالِيدٍ صَريحًا وكِنايةٌ على ما بيّناء والأمرٌ بالإعتاقي 
كقوله : أعتِقْ نفسَك وقوله : أنتٌ حُرٌ إن شئت . والتّؤكيلٌ هو أنْ يأمُرَ غيرّه بالإعتاقيٍ بأن 
يقول لغيره: أعتّق عبدي فُلانًا من غير التَقْيدٍ بالمشيئة . 

والرّسالةٌ معروفةٌ وقد فسَّرْناها في كتاب الطلاتي . 

والحُكم في هذه الفُصولٍ في العتاقي كالكم فيها في الطلاقي» وقد استَؤقينا الكلامَ فبها 
في كتاب الطلاقي بتَؤفِيقٍ الله عَرّ وجل . 

ومنهاء عَم الشّكُ في الإعتاي وهو شرا الُكم بعْبوتٍ الععتي فإنْ كان شاكًا فيه لا 
يَحْكُمُ بوه لما ذَكَرْنا في الطلاقٍ . 

وَأمَا الذي يرج إلى المُغْتَق خاصّة فنوعان: 

احذهما: الإضافةٌ» فمنها: أنْ يكونّ المُضافٌ إليه العتق موجودًا بيّقَينِء فإِنْ لم يكن لم 
تصمّ الإضافةٌ بن قال لجاريةٍ مَمْلوكةٍ له : : حَمْلُ هذه الجاريةٍ حُرٌ قال أو ما في بَطْنِ هذه 
الجارية حُرٌ فإِنْ ولدَتْ لأقَلُ من سِبَةٍ سِبْةِ أشهر من وقت التَكَلّم عَتََّ وإنْ ولد لسِئةٍ أشهر 
فصاعِدًا لم ب يعيِقْ؛ لأنّها إذا ولدّث لأقَلَ من سِئَّةِ أشهر من وقتٍ اليمين تَيَقَنَا بوجوده في 
ذلك الوقت؛ لأنّ المرأةً لا تَلِدٌ [لأقل] ”2 من سَِةِ أشهر, فإِنْ ولدّثْ واحدًا لأقَلَ منها '") 
0 نم ولدّثْ آخَرَ لأكثرَ منها بيوم عنقا جميعًا؛ ؛ لأنَ الأول عَمَقَ لكَوِْه في البطن يوم 
الكلام فإذا عََقَ الأوَلُ عَتَقَ الثاني ؛ لأنهما تَرْأمانٍ . وأمًا إذا جاءث به لسِنّةٍ أشهر فصاعِدًا 
من وقتٍ العكَنُم فلا تسيْقُ بوجوده وقت التكَنُم لاحتمال دوه بعد ذلك فوَقعَ الها 
في تَبِوتٍ لحري (فلا تَثيْتُ مع الشَكُ) © . 

ومنها: الإضافةٌ إلى بَدَنِ المُعْتتي أو إلى جزءٍ جامع ”**» منه وهو الذي يُعَبْرُ به عن جميع 
البدَنِء أو إلى جزء شائع عندّنا * خلانًا للشّافعيّ حتّى لو أضاف إلى جزء مُعَيْنِ لآ 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «من ستة أشهر». 
(") في المخطوط: «فلا يثبت بالشك». (4) في المخطوط : «شائع». 


(5) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (4/ 4150)» البناية (6/ 2914 الدر المختار (5/ 4 214 . 


(7) مذهب الشافعية : :أن من أعنن يق اعلرعو دعتي عليه كله شواء كاف السيل موسا أو معدا . ولو 
أضاف العتق إلى عضو معين في مملوكه كَيّدِهِ ورِجْلِهِ عتق كله . انظر: الوسيط (/ا/ 5551)» الروضة (؟١١/‏ 
)»٠‏ مغني المحتاج (4/ 197). 


479ل لح باقع لاقع جه 


ودسو 


ا الس عند ام رلته ذا اد 
الفدق إل جرع ئع منه لا ب يعتِقُ كُلّ عند أبي حنيفة» وإنّما يعت قدرُ ما أضاف [إليه] )١(‏ 
5 5 

وعنة ابي يوطت وانعقاة رون كلد 

ذي للدت تراك اللاي واه على ا لان يتجَرّاً عندَ أبي حنيفةً وعندّهما لا 
يرأ والطَلاقُ لا تجا بالإجماع فأبو حنيفة يَحُتاجُ إلى الفرقٍ بين الطلاقٍ والعتاقٍ . 

نجه الضرق له أن ملك الشكاح لا يرا به إل الوطة والاستمتاعٌ وذلك لاء يتحمَّقٌ في 
البعضٍ دون البعضٍ » ناا يكرد إباك شك الطلاوازي المتقي ور دابع تسب قار 
القولٌ بالتَكامُلٍ . فأمًا ملكُ اليمينٍ فلم يوضّعْ للاستمتاع والوطء فإنّه يَْبْتُ يَنْيْتْ مع حُرْمةٍ 
الوط زوالا جاع الاي المسسويلةة لش زد الماع ولخ ارق وزنها رضن 
للاسيزياح أ الاستخدام وذلك يتَحَقّنٌ مخ قيام الملك في البعقن دون اليعضن ؛ فكان 
ُبوثُ العتتي في البعض دون البعض مُفِيدًا فهو الفرقٌ» فلا ضَرورةً إلى التَكامّلٍ ران كرون 
لضاف إله الع معلومًاء فليس بشرطٍ لصح الإضصاذة '' عند عامة العلماو. ٠‏ فيصحٌ 
إضافَتُه إلى المجهولٍ بأنُ قال لعبدَيُه: أحذكُما حُرٌ أو قال: هذا حُرٌ أو قال ذلك 
تنه 9 

وال 7 تُغَاةٌ القياس: شرطٌ حبّى لا نَصمّ الإضافةٌ إلى المجهولٍ عندّهم» والكلامُ في 
العتاق على نحو الكلام في الطَّلاقٍِ وقد كنا في ككتاب الطلاقٍ وسّواءٌ كانتٍ الجهالةٌ 
ُعازنةٌ أو طارة بأنْ تن واحدامن عبييه عَينا كه 1 نسي المُعْتَقَ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق . 

ومنهاء ” قَبولَ العبدٍ في الإعتاق على مال فما لم يُقْبلء لا يعتِنُء ومنها: المجلسٌ 
وهو مجلس الإعتاتيٍ إِنْ كان العبدٌ حاضِرًا ومجلسٌ العلم إِنْ كان غائبًا لما نَذْكْرُ في موضعه 
ِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «الإعتاق». 

(") انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (/ 75)» الجوهرة النيرة (5/ 2)44 فتح القدير (491/5- 
)» درر الحكام (؟/ .)١١ -١٠١‏ البحر الرائق (5/ 571- 5037)., رد المحتار (9// 555--/333). 
(:) وفي المخطوط : اوعند». (4) في المخطوط : «والثاني». 


2-8 كك الاطاك .حي هلقه 


َأمَا الذي يرجم إليهما جميعًا فهو الملكُ؛ ! إِذِ المالِكُ والممُْلوكُ من الأسماء الإضافيّة 
والعلاقةٌ التي تَدورٌ عليها الإضافةٌ من الجانِبِينٍ هي الملكُ فكَوْنُ المُعْتَي مَمْلوكٌ المّعْتِقٍ 
زوفت بوت العتي شرط بريه [فيَتاجٌ في هذا الفصل إلى بيانٍ كون المخَْي لوه 
المي ركب وق ثُُوتٍ العتتي شرط ثُبوته] ('" وإلى بيانٍ أنّه : هل يُشْتَرَطَ أن يكونّ مَمْلوكّه 
وقت الإعتاتي وهو الكل بالعتتي أم لا؟ وإلى بيانِ مَنْ يدخلٌ تحت مُطَلَّيِ اسم الممْلوكِ في 
الإعتاق المُضافٍ إليه ومَنْ لا يدخل . 

اها الأولُ: فالدَليلٌ على اعتِبار هذا الشَرطٍ قول التبيّ له : «لَا عِدْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ بْنُ 
آد <" ولأنّ زوالَ ملكِ المحَلٌ شرطٌ [7/ 109 1] ُبوتٍ العتتي فيه ولا بُدَ للزّوالٍ من سابقة 
الشُوتِ . 

وعلى هذا يَحْرْجٌ إعتاقُ عبد الغير بغير إذنه؛ إِذْ لا ينقد لعَدَمِ الملكِ ولكن يتوَقْفٌ على 
إجازة المالِكِ عندنا وعندٌ الشّافعيّ : لا يتَوَقّفُ» وهي [مسألةٌ] ”" تَصَّوُفاتٍ الفُضوليٌ 
وموضِعها كِتابٌ البيوع 

لو ا ل د ال ا د ايه 

شترى (العبدٌ المأذونٌ أو المُكاتبٌ) ”' ذا رَحِمِ منه؛ لا يعيِقُ عليه لما قُلْناء و لمم 

لا الل ا ا 
عليه؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دَيّنّ فقد مَلَكَهِ المولى فيعتِقُ عليه كما لو اشتّر شتراه بنفسِه وإِنْ كان 
عليه دَيْنٌ مُسْتَِْقٌ لرََبِه لا يعن عند أبي حنيفة» وعندً أبي يوسّفَ ومحمّلٍ يعتق بناء على 
أنّ المولى لا يملِكُ كسب عبده المأذونٍ المديونٍ عندّه وعندّهما يملِكُ وهي من مسائلٍ 


المأذون» ولو اشترى المُكائّبُ ابه من مولاه أو ذا رَحِم محرّم من مولاه؛ لم يعيّقٌ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح: حديث »)25١1910(‏ والترمذي؛ 
حديث »)١١81(‏ والبيهقي في الكبرى (/19/ 14*)» حديث (417417١)غ‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
.)١56‏ حديث (5094) . وانظر الدراية (؟/ م حديث (515)» والتلخيص الخحبير (5/ »)١1/5‏ حديث 
(5068). ونصب الراية (778/5)» وصحيح سئن أب داود. 

(7) ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط: «المكاتب أو المأذون». 

. (0) في المخطوط: «وإذا». 


دلقه 5 يلت لصلتة 6 


قولهم جميعًا؛ لأنْ المولى لم يملكه؛ لأنّه من كسب المُكائّب والمولى لا يملِكُ أكسابَ 
مُكاتّبه فلا يعتِقٌء ولو اشترت المكاتبة بد ابتها من سَّيّدِها عَدَقَ ؛ لأنّ إعتاقٌ المولى يَنْقُذٌ في 
المُكائَبةٍ ووَلّدِها فيعتِقُ من طريقٍ الحُكم لأجل السب ويجورٌُ إعتاقُ المولى المُكانّبَ 
والعبدَ المأذونَ والمُشْمَرَى قبل القبض والمرهوثٌ والمُسْتَاجرٌ لقيام ملك الرَقبٍ وكذا العبة 
الموصّى بِرَقَبَتِه لإنسانٍ وبخدمّته لآخَرَ إذا أعتقّه الموصّى له بالرَقَبةٍ َبَةِ لما قُلّنا . 

وعلى هذا الأصل يَخْرُجٌّ قولٌ أبي يوسّف في الحربيّ إذا أعنّقَ عبدًا حَرْبيًا له في دارٍ 
الحزب أنه يعتِقُ لقيام الملكِ . 

وأمًا عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ: فلا يعن ولا خلاف في أنه إذا أعتقّه وخَلَى سبيلّه عق 
منهم مَنْ قال: لا خلافٌ في العتي أنه يعتِنُ» وإِنّما الخلافٌ في الولاء أنه هل يَكْبْتُ فيه أم 
لا؟ ذكَرَ الحاو عن أبي حنيفةً أنّ للعبدٍ أن يوالي مَنْ شاء ولا يكونٌ ولاؤه للمُعْتِقٍ . 
والطسيح أنَ الخلاف ثابتٌ في العتق فإنّهم قالواذ في الحربيٌ إذا دخلّ إِلَيْنا ومعه 
مَمالِيكَ فقال: : هم مُدَبَرونَ : : إنهلايْيَُقوله وإث ”" قال : هم أولادي أو مُنّ اياك 
أولادي قُبِلَ قولّه ؛ فهذا يَدُلُ على أن التَدْبِيرَ لاي يَْْت في دارٍ الحب . 

وروايةٌ الطّحاويٌ عن أبي حنيفةَ محمولةٌ على ما إذا خرج إلى دارٍ الإسلام» وإذا خرج 
إلى دارٍ الإسلام فلا ولاء له عليه عندّهما؛ لأنّه يعتِقُ بإعتاقه وإنّما عَتَقَ بخُروجه إلى دار 
الإسلام . 

وعد أني يوحت :عن اماق مولاء له 

وجه قول أبي يوشف في مساألة العتق: : أنّه أعبّىّ ملك نفسه فيعتِقٌ كما لو باعَه وكّما لو كان 
في دارٍ الإسلام فأعنّقَ تَنّ عبدًا له حَرْبئًا أو مسلمًا أو ِمَيّا وكالمسلم إذا أعتّقَ تَقّ عبدّه المسلمَ في 
دار الدب ولآ شَكَ أنه أعمَىَ ملك نفيه؛ لأنّ أموالَ أهل الحزب أملاكُهم حقيقةٌ . 

ألا تَرَى أنْهم يَرِئُونَ ويورّثٌ عنهم؟ 

ولو كانت جاريةٌ يصحٌ من الحرْبيٌ استيلاؤها ”" إلا أنه ملك غيرُ معصوم . 

ولفغا: أذ إعناق التداية عيده الحوين في ذاو الوب بلاوق القخلية لا بيد معن التق 


. في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط: «استيلادها»‎ )١( 


لأنّ العتىّ عبارةٌ عن قوّةٍ حكميّة َنْيْتٌ َيْتُ للمَحَلٌ يدم به يَدَ الاستيلاءِ والتَمَلّكِ عن نفسيه؛ 
وهذا لا يَحْصّلٌ بهذا الإعتاقي بدون التَخْلِيةِ؛ لأنّ يَدَه عليه تكونُ قائمة حقيقة وملكُ أهلٍ 
الحؤب في دارٍ الحزب في ديانّيهم بناءً على القَهْرٍ الحِسَيٌّ والغلَبةٍ الحقيقيّة» حتّى إِنّ العبدَ 
إذا قَهَوَ مولاه فاسءَ سؤلى 7" عليه مَلَكَه وإذا لم توجَدٍ الَخْلِيةٌ كان تحت يِه وقَهْرِه حقيقة 
فلا يَظْهرُ معنى العتتٍ . هذا معنى قول المشايخ مُعْتَقُ بيسانه مُسْتَرَقُ بده بخلاف ما إذا 
َعتِقَ في دارٍ الإسلام؛ ؟ لأنّ يَدَ الاستيلاء والمّمَلّكِ تَنْقَطِمُ بثْبوتٍ العتقي في دارٍ الإسلام 


هه 


فَيَظْهَرُ معنى العتتي وهو القّةٌ الدَافِعة يَدَ الاستيلاء وبخلاف المسلم ("' إذا أعبّقٌ عبدّه 
[المسلء] ”" في دارٍ الحرب؛ لأنّ المسلمَ لا يُدِينُ الملكُ بالاستيلاء والغلّبةٍ الحقيقيّة 
ولو كان عبدٌه حَرْييًا فأعتّقه المسلمٌ في دارٍ الحزب يعتِقُ من غير تخليةٍ استخسانًا . 

والقياس: أن لا يعتِىّ عندهما كالحرْبيّ إذا أعتَقّ عبدّه الحرْبيّ في دارٍ الحرب» ومنهم 
مَنْ جعل المسألة (؟؟ على الاختلافٍ . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا مَلّكَ الحرْبيٌ في دار الحرب ذا رَحِم محرّم منه أنه لا يَعِقُ عند 
ابي حديفة ومتملو» وغقة آبي يوشفة: بعيق لان ملك القريب يَوَحَبٌ العنن فكان 
الخلافٌ فيه كالخلافٍ في الإعتاقي . 

وَأمًا الذاني: فالإعتاقٌ لا يَخْلو : ما أنْ يكونّ تَنْجِيرّاء وإما أنْ يكونّ تَعليقًا [بشرط] ”*', 
وإمًا أنْ يكونٌ إضافة إلى وقتٍ . 

فإن كان تنجيرًا يُشْتَرَطُ ("" قيامُ الملكِ وقتّ وجوده؛ لأنَ التَنْجيرٌ إثباتُ العتتي للحالٍ . 
وَلاعِنْقَ بدونٍ الملك. 

وإِنْ كان تَعلِيقًا [7/ 69١بس]‏ فالتَعلينُ في الأصل نوعانٍ: تَعلِيقٌ محض ليس فيه معنى 
المُعارَضِدٌء وتَعلِيقٌ فيه معنى المُعاوّضةَ؛ فكو امن وجِهٍ ومُعاوّضةً من وجدء 
والتَعلِيقٌ المحض توعان أيما تعلق يمااسرئ الملك ومين الشرؤط + بوتعليق 
بالملكِ أو بسبب الملكِء وكُلْ واحدٍ منهما على ضَرْبِينِ : تَعلِيقٌ صورةً ومعبّى» وتَعليقٌ 


(1) في المخطوط: «واستولى». (؟) في المخطوط: «العبد المسلم». 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «المسلم». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «الشرط». 


بو -!--بحح باتع الصتتوعة_- 
معبّى لا صورةًء فيقعٌ الكلامٌُ في الحاصل في موضِعَيّنٍ : [ 

احذهماء في بيانٍ أنواع التَعليقٍ» ما يُشَْرَطْ لصحيه قيامُ الملكِ وقتٌ وجوده ومالا. - 

والثاني: في بِيانٍ ما يَظْهَرُ به وجودٌ الشَرطٍ . 

أقا الأول فَالعَعَلِيقٌ ('؟ المخض بما سو الملك وسببهامن الشروط + فتخ و التعليق 
بدُخولٍ الدَارٍ وكلام زيدٍ وقُدوم عَمْرِو ونحو ذلك بأنْ يقول لعبدِه : إنْ دخلت الدَارَ فأنتَ 
حُرٌ أو إنْ كلت فُلانًا أو إذا قَدِمَ قُلانُ ونحؤٌ ذلك فإِنّه تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى لوجود حَرْفٍِ 
التَعليقٍ والجزاءء وهذا النّوعٌ من القعليي لا يصحٌ إلأفي الملكِ حتّى لو قال لعب لا 
يملكه : إِنْ دخلت الذَارَ فأنتَ حُثُمَا نراء تفل الذاز لا يعون ة لآ تمزيق الغ لسر 
ليس إلآ إثْباتٌ العتق عند وجودٍ رط لا مَحالة» ولاعِنْقَ بدونٍ الملكِ ولا يوجدٌ الملكُ 
عند وجود الشّرطٍ إلاّإذا كان موجودًا عند 7" التعليقٍ؛ لأنّ الظاهرَ بقاؤه إلى وقتٍ 
الشَرطِء وإذا لم يكنْ موجودًا وقث التَعليقٍ؛ كان الظاهرْ عَدَّمَ عند وجوج الشرطٍ فلا يَعبِتُ 
العتنُ عند وجوده ”" لا مَحالةً ولأنّ اليمينَ بغر الله عَرَ وجَلُ شرطً وجَزاءٌ والجزاءُ ما 
يكونُ غالِبَ الوجودٍ عند وجود الشَرطٍ أو مين الويجوو عند وجووة لتخصيل معتى اليمين 
وهو التَّقَّي على الامتّناع أو على التَخصيلٍ فإذا كان الملك ثابنًا وقت التعليقٍ؛ كان الجزاءٌ 
غالِبَ الوجودٍ عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنْ الظّاهرَ بقاءُ الملكِ إلى وقتٍ وجوه الشّرطٍ فيَحْصٌلٌ 

يع البعين: 

وكذا إذا أضافٌ اليمينَ ”*؟ إلى الملكِ أو سببهء كان ”*' الجزاء مُتَيَفَنَ الوجودٍ عند 
وجود الشَّرطٍء أما إذا لم يكن الملك موجودًا وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك 
وسببهء لم يكن الجزاءٌ غالب الوجود عند وجود الشرط» ولا متيقن الوجود عند وجوده. 
بل كان محتمل الوجود والعدم احتمالاً على السواء» بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم 
الحال» فكان الظاهر بقاءه على العدم؛ لأنه معدوم للحال» فلا يحصل معنى اليمين حتى 


)١(‏ في المخطوط : «فأما التعليق» . )١(‏ في المخطوط: اوقت». 
(*) فى المخطوط : «وجود الشرط». (5) في المخطوط: «العتق». 
(0) في المخطوط : «لأن؟. 


لوكا عبد الع :دوعت الدار راك تر ملكي والخضر» رصح حت لو إتر 
فدخل الدار يعتق لوجود الإضافة إلى الملك؛ » فكان الجزاء متيقن الوجود عند وجود 
الشرط» فَيَحْصّلُ معنى اليمين فتَنْعَقِدُ اليمينُ» م إذا ود التعليُ في الملكِ حتّى صَح؛ 
فالعبدُ على ملكه في جميع الأخكام قبل وجود الشَرطٍ» وإذا وُجِدَ الشرط وهو في ملك 
يعين» وإنْ لم يكن في ملكه َل اليم لا إلى جزاو حتّى لو قال لعبده: : إِنْ دخلت الدَارَ 
فأنتَ ُرٌ فباعه قبل دُخولٍ الَارٍ [فدخلّالدَارَ وهو ليس في ملكه] ''' يطل اليمينُ؛ ولو 
لم يدخل [الدار] ”© حثّى اشتّراه ثانيًا فدخلّ الدَارَ عَمَقَّ؛ لأنّ اليمينَ لا يَبْطْلُ بزوالٍ 
الملكِ؛ لأنّ في بقائها فائدةً لاحتمالٍ العؤدٍ بالشّراءِ وغيره من أسباب الملكِ إلا أنّه لم 
ينزِلِ الجزاءً عند الشَرطٍ لعَدّم الملكِ فإذا عاد الملكُ واليمينُ قائمٌ عَمَنّ على ما ذَكَرْنا في 
الطلاق . 

وَلو قال لعبده: إِنْ بِعْنّك فأنتّ حُرٌ فباعَه بِيعَا صَحِيحًا لا يعِقٌ لعَدَّم الملكِ له فيه عند 
الشّرط» ولرجناعة جك مأبناوكرس روعي الرجرع الملك افيه ».ولق كان التعلين 


في الملك بشرطينٍ يُراَى قيام المللكِ عند وجود الشرطٍ الأخير عندّنا خلاقا لزْرَ حتى لو 
قال لعبده: إِنْ دخلت هذَيْنٍ التارسس وانت حُرٌ فباعه قبل الدُُخولٍ فدخلّ إحدى الدَاريْنِ ثُمَ 


شكراه فدخلٌ الذَارَ الأخرى يعيِقٌ ” عندنا وعدد 53 لمكو هه والمييالة مؤنافق 
0 ش 

ولو قال لعبيه: إِنْ دخلت الدَارَ فآنتَ خُرٌ إِنْ كلّمْت فُلانًا لكر الوروك 
الدُخولٍ أيضًا؛ لأنّه جعل الدُّخول شرطً انعِقادٍ اليمين واليمينٌ بالعتاقي لا تَنْعَقِدُ إلأفي 
الملكِ أو مُضافةً إلى الملكِ أو [بسببه] ”24 كأنّه قال له عندَ الدُخولٍ: إِنْ كلّمْت فُلانًا فأنتَ 
2 

ولو قال لعبده أنتَ خرٌ | إن شتت أو آخيئت أووْضيت أو هَويْتِ أو قال لأميه إن كنت 
تُحِبّينى أو نُبَغِضيني أو إذا حِضْت فأنتٍ خُرَةٌ فالجوابٌ فيه كالجواب في الطلاق وقد ذَكَرْنا 
.هذه المسائلٌ وأحَواتها في كتاب الطلاقي . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9) زيادة تمن السخطوط. 
(*) في المخطوط: «عتق». (4) ليست في المخطوط . 


وَلو قال: أنتَ حُرٌّ إِنْ لم يَسَّأ قُلانّ فإ قال فُلان: شئت في مجلس علمه لا يعيّق لعَدّم _ 
شرطه» وإِنْ قال : لا أشاءٌ؛ يعتّن لكنْ لا بقولٍ: لا أشاءٌ؛ لأنّ له أنْ يَشاء في المجلس بل 
ا به وري كه . ألا َرَى أنه إذا [؟/ ٠‏ 5أ]] 
قال : إِنْ لم يَشَأْ قُلانٌ اليومَ؛ ؛ فأنتَ خُرٌ فقال قُلانٌّ: شئت لا يعتّقٌ» ولو قال: لا أشاءٌ لا 

يعتِقُ؛ لأنّ له أن يَشاء بعدَ ذلك ما دامّتٍ المُدَةُ باقية إل إذا مضى اليومُ ولم يَشَّأْ فحينئِذٍ 


و 


يعرق . 
ولو عَلَقٌ بِمَشْيئَةِ نفسه فقال: أنتَ حر إِنْ شعت أناء فما لم توجدٍ المشيئةٌ منه في عُمْرِه 
لا يعتِق» ولا يُْتَصَرٌ على المجلس ؛ لايس ظيو" سا 
ولوقال: أنتَ حر إِنْ لم تَشَأء فِإنْ قال: شئت لا يعيِقُ؛ لعَدَّم الشرطٍ وإِنْ قال: لا أشاءٌ 
يعيِقٌ؛ لأنّ العدّمَ لا يتحقَّقٌ بقوله ل ا م هه 
00 ؛ لأنَ هناك اقْتَصَرَ على المجلس فإذا قال: لا أشاءً فقد أعرّض عن 
المجلسٍ وهنا لا يمَصِرٌ على المجلس فله أن يّشاء بعد ذلك حتّى يموت فإذا مات فقد 
تَحقَوَ دن . يُْتَبَرُ من ثُذْثِ المالٍ كوُقوع العتتٍ في المرّضٍ إذ 


ال 0 مد مَرّض 
ولو قال: أنتّ 52 فالمشيئةٌ في العْدٍ فإِنْ شاء في الحالٍ لا يعتِقٌ ما لم يَشَّأ 
فى الغلٍ . 


ولو قال: أنتَ حُرٌ إِنْ شئت غَدًا فالمشيئةٌ إليه في الحالٍ فإذا شاء في الحالٍ عَتَقَّ غَذَا 
لأن في الفصلٍ الأوّلٍ مُلّنَ الإعتاقٌ المُضافٌ إلى الغدٍ بالمشيئة فيقتّضي المشيئة في الغدٍ 
وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاقّ المُعَلَقَ بالمشيئة إلى الغدٍ فيقئضي تَّقَدُمَ المشيئة على 
0" 

وزويٍ عن ابي حنيفة انه قال: المشيئةٌ في الغدٍ في الفصِلَيْن جميعًا وقال زَُرُ: المشيئة 
إليه للحال في الفصلَيْنِ جميمًاء ومن هذا القبيل قولُ الرَجُلٍ لعبده إن أدْت إِلَيّ أله فأنت 
حُرٌ؛ لأنّه تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى لوجود الشَّرطٍ والجزاء فيصحٌ في الملكِ ويتعَلّقُ العتقُ 


)١(‏ في المخطوط : «بتعريض؟. 


بوجود الشّرطٍ وهو الأداءً إليه [في ملكه] ١"‏ فإذا جاءً بألفٍ وهو في ملكه وحَلّى بينه وبين 
الألفٍ [عتق] ”2 شاء المولى أو أبَى وهو تَفْسيرٌ الجَبْر على القبول ”" إلآ أن القاضيّ 
يَجْبرٌه على القَبْض بالحبّس كذا فسْرَ ره محمّدٌ فقال: إِنّ العبد إذا أحضَّرَ المال بحيثٌ يتمكنٌ 
لبور نامرغ تق وهذا استخسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يعِنٌ ما لم يقبض أو يقبل» 
وهو قول زُكَرَ . 

وَجِهُ القياس : أنه عَلَّىّ العتقّ بشرطٍ الأداء إليهء ولا ية يتحقّقٌ الأداءٌ إليه إلا بالقبْض ولم 
يوج [فاة بعيق] **© كنا لو 0 فال: إن أذيْت إيّ عبدًا فأنت حُرٌ فجاء بعبل رديه وخَلَى 
مر ال أدَيْت إِلَىَ كُرًا من حِنْطَةٍ فأنتٌ خُرٌ 
فأدى كُرًا من حِنْطةٍ رَدِيئةٍ ولو قَبلَ يعيِقُء وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَىّ تَوْبا أو دابّة» فأتى 
بتَوْبٍ مُطْلَقٍ أو دابَةٍ مُطلَّقَةٍ لا يعيِقُ بدونٍ القبولٍ» وكذا إذا قال : إِنْ أَدَيْت إِلَىَ ألما أحج بها 
أو حَجَجْت بها لا يعتِقُ بتَسْلِيمٍ الألف [إليه] '*' ما لم يقبل» وكذا إذا قال : إِنْ أَدَيْت إلَيّ 
هذا الدّنّ من الخمْر لا يعتِقٌ بالتَخْلية [بدونٍ القبولي] 9 . 

وخجة الاستخسان: أن أداء المالٍ ؛ إلى الإنسانٍ عِبارةٌ عن تَسُْليمِه إليه قال اللّه تَبارَكُ 
وتعالى : إن لَه َم أن مُوَمُوأ لمكت إِلْم أَمْلِهَاك [انساء :«ه] أي : تُسَلُموا وقال سبحانه 
وتعالى حبَّرًا عن نَبِيّهِ موسّى عليه الصلاة والسلام : أن أذواً ِكَ عِبَادَ َه 4 [الدخان :14] أي 
سَلُّموا وتَسْليمٌ الشّيءِ عبارةٌ عن جَعْلِهِ سالِمًا خالِصًا لا يُنازِعُهِ فيه أحدٌ وهذا يَحْصّلٌ 
ِالتَخْلِيةٍ ولهذا كانتٍ التَحْليةٌ تَسْلِيمًا في الكتابةٍ وكذا في المُعاوّضاتٍ المُطْلَّقَةٍ فلا يُحْتاجُ 
ا ل و و 
عدن اللاتف + الآنها تفي التمكة من التَصَرُفٍِ وهو تَفْسيرٌ القبْضٍ لا الجغْلٍ [في] ”'') 
البراجم كما في سائرٍ المواضع 

وأمًا المسائلٌ فهناك لم يوجدٍ الشرطٌ أمَا مسألةٌ العبد؛ ؛ فلانّه 7" وَإِنْ ذُكِرَ العبدٌ مُطَلًَّا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) نيادة من المخطوظ: 

(") في المطبوع : «القول». (4) في المخطوط : «من قبضه» . 
(6) ليست فى المخطوط. (5) فى المخطوط : (إذا» . 

(0) فى المخطوط : «وإن». (8) زيادة من المتخطوط: 

(9) ليست في المخطوط . (14) زيادة من المبخطوظ: 


() في المخطوط : «فإنه» . 


(7س- سح باع انلع عم > 
فإنّما أراد به المُقَيَدَ وهو العبدٌ المرغوبٌُ فيه ”'' لاما يَنْطلِقُ عليه اسم العبدٍ عُلِمَ ذلك 
يلاله خالل فلا يجق بادا الردي بر فإذ! قبل يعي لله إذا قبل نيبن أنه ما أرادً به المُقَيَد بَلِ ٠"‏ 
الفسارروقم أن له فيه غَرَضًا آحَرٌ في الجملةٍ فلا د ُعْمَبَرُ الدَلالهُ مع الصّريح بخلافه حتّى لو 
أتى بعبدٍ جَيّدِ أو وسَطٍ وخَلّى يعيِقُ وهو الجوابٌ في ”" مسألة الكرٌ . 

وك ترة شو للد زم يعيِنُ مالم يقبل» ولا يعيِقُ بأداء الوسَطٍ ؛ لأنّ الَيابَ 
أجنامنٌ مُخْتَلِفةٌ وأنواعٌ مُتَاوتةٌ واسمٌ التّوب يقعٌ على كُلَّ ذلك على الانفِرادٍ من الدّيباج 
والخرٌ والكتّانٍ والكرْباس ( والصّوفٍ وكُل جِنْسٍ تحتّه أنواع فكان الوسَّط مجهولاً 
جَهالةَ مُتَفَاحِسْةً ولا يقعٌ على أدنى الوسّطٍ من هذه الأجناس كما لا يقعٌُ على أدنى الرّديء؛ 
لأنَّ قيمة أدنى الوسَطٍ وهو الكِرْباسٌ وهو تَوْبٌ تُسْتَدُ ”* به العؤرةٌ مِما لا يُرْعْبُ فيه بمُقابَلةٍ 
إزالةٍ الملكِ عن عبدٍ قيمَيّه ألفٌ» ومَتَى بقيّ مجهولاً لا تَْقَطِمْ المُنارّعةٌ فلا ية يتحقّقُ التَسْلِيمْ 
وَالتَّخْليةُ حتّى لو قال : إِنْ أَدَيْت إِلََ تَوْبًا هَرّويّا فأنتَ خرٌ يقعٌ على الوسّطٍ وإذا جاء به يَجْبَرُ 
على [7/ ١٠1بس]‏ القبولٍ وكذا الجوابٌ عن مسألة الدَابَةٍ؛ لأنّ الدَوابَ أجنام مُخْتَلِفَةٌ 
تحتها الو ساون واس الا بَةِ يقمَ على كُلَّ ذلك على الانفِرادٍ حتّى لو قال: إِنْ أدْيْتَ 
إِلَىَ فرّسَا فأنتَ حر فقد قالوا: إِنّهِ يقعٌ على الوسَّطٍ ويُجْبَرُ على القبولٍ . 

وَأمَا مسالةٌ الحج: اقفبهنا تتصضيل: :| :إن قال: إِنْ أَدَيْت إِلَيّ لواسخ 1 وقال: 
َس ع يق ؛ لأنهعَلَقَ الع بشرطينٍ فلا يعيق '" بوتكوة 


00 نْ أدَيْت إِلَىَ ألما ها عدن [ذاخلئ ويكون قوله: أحُْجٌ بهاء لبيانٍ 
اولسار اج جار هده نامر مار ف تم 
سبيلٍ الشرطٍ . 


ومسالةٌ الخفر: لا رواية فيها ولكن ذُكِرَ في الكتابةٍ أنّه إذا كانّبَ عبدّه على دَنَّ من خمرٍ أو 
على كذا عَدَدٍ من الخنازيرٍ على أنه مَنَى أنَى بها فهو خُرٌ فقَبلَ؛ يكونٌ كتابة فاسِدةً فلو جاء 


.»نع١ في المخطوط : («إليه» . () فى المخطوط:‎ )١( 
١ (؟) في المخطوط : «قيمة». ش‎ 

(5) الكزياس: فارسي معرب» وهو القّطن . انظر لسان العرب .)١96/5(‏ 
(0) في المخطوط : ايستر؛ . (7) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يترك؛ . (8) في المطبوع : «للعقد». 


ةل سس معلبجم جه 
بها المُكائّبُ وحَلّى بينه وبينها ب عق لوجود الشرط يمه قيمة نفسه فيجوث ”'' أن يقاس 
عليه. ويقال : يعتِق ههنا بالتخلية أيضًا 

وقال بعض المشايخ '"': إِنّ العتقّ في هذا الفصل لَب تَبَتَ من طريق المُعاوّضِةٍ لا بوجودٍ 
الشَرطٍ حقيقة كما في الكتابة» والصّحيحٌ أنه قَبَءَ بت 7" بوجود الشرطٍ حقيقة كما في سائر 
التعليقات بشرويها ل بطري المُعاوَضةء والمسائلٌ دل حليها "2. فإله كر عن بر بن 
الوليدٍ أنه قال: سَمِعْت أبا يوسّفٌ قال في رجلٍ قال لعبده : إذا أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ خُرٌ أو 
مَتَى أَدَيْت أو إِنْ © أدَيْت: فإنَ أبا حنيفة قال: ليس هذا بمُكائّب وللمولى أن يَبِيعَه وكذا 
قال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ . 1 

إن أدّى قبل أن يَبِيعَه فإنَ أبا حنيفة وأبا يوسّفَ ومحمّدًا قالوا: يُجْبَدْ المولى على قَبِوَلِه 
ويعتقٌ استخسانًا فإنْ مات المولى قبل أنْ يدي الالفَ فالعبدٌ رَقِيقٌ يورَثُ مع أكسابه 
بخلان الكتابةٍ» ولو مات العبدٌ قبل الأداء وترك مالاً فمالّه كُلّهِ للمولى ولا يودي عنه 
فيعيِقٌ بخلافي المُكاتبء وإنّ ب بقيّ بعد الأداء في يَدِهِ مال ِمّا اكتّسبه فهو للمولى بخلافٍ 
المُكائّب لأنّ المُكاتبَ في يَدِ نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابة فبعدَ 
الحْرَيّةٍ أولى . 

وقالوا: إِنَ المولى لو باعَه قبل الأداء صم كما في قوله لعبيه: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُدٌ 
بخلافٍ المُكائب فإنّه لا يجوز بِيعُه من غيرٍ رضا المُكاتب وإذا رَضِيّ تَنْمّسِحٌ الكتابة» وَلو 
قال لعبدَيْنِ له : إِنْ أَدَيْثُما إِلَيَ ألقًا فأنثما خْرَانٍ (فإنْ أدّى) ''' أحذهما حِصَّتَهء لم (" يعي . 
أحذهما؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بأداء الألفٍ ولم يوجذ» وكذا إذا أدذى أحدُّهما الألف كُلّها 0 
من عنيه؛ لأنه جعل شرط عِنْقِهِما أداةهما جميعًا الألفَ ولم يوجدٍ الألفُ فلا يعتِقانٍء 
كما إذا قال لهما: إِنْ دخلثما هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنتُما حُرَانِء فدخل أحدهما لا يعتِقُ مالم 
يدخل الآخَرء وَإنْ أدّى أحذهما الألفٌ [كُلّها] "2 وقال: خمسّمائةٍ من عندي وخمسّمائةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «فيجب». () فى المخطوط: «مشايخنا». 
(1) في المخطوط : «متى يثبت». (4) فى المخطوط : «عليه؛». 
(6) فى المخطوط : (إذا» . (7) فى المخطوط: «فأدى». 
() في المخطوط : «لا». (8) في المخطوط: «كله؛. 


(9) ليست في المخطوط . 


دفقة ا 4 


أخرى بَعَتٌ بها (صاحبي ليُوَدَيّها) *'" إلَيْكَ عُتِقا [جميمًا] ”" لوجود الشَرطٍ وهو أداءً 
الألفٍ منهما: حِصَّةٌ أحدهما بطريقٍ الأصالةء وحِصّةٌ الآحَرٍ بطريي التيابة؛ لأنَّ هذا باب : 
ُجَِيٌ فيه التيابةٌ فقام أداؤه مقامَ أداو صاحبه ولو أذى عنهما رج آخَرُ لم يعيقا؛ لعَدَم 
الشَّرطٍ وهو أداؤهما . 

وأمًا إذا أدى الأجتبِيُ الألف وقال: ؛ أوذيها إتنك غلن تهنا ران فَقَبِلَهَا المولى على 
ذلك عَيَقَا؛ لأنّ هذا بمنزلة التّعليق بشرط آخَرَ مع الأجتّبيٌ كأنّه قال له: إِنْ أدَيْت إِلّيَ ألما 
فعبدي حُرٌ وير الما إلى المولى؛ لأ المولى لا يَسْمحِنُ الما بق عبليه على . 
ارملا ب زيار ور لم1 يَنَتجِقْ يلك 9 على الغير مالا 
بخلافي ما إذا قال لَآحَرَ ” “: طَّي امراك على ألفي هذه قم إليه طق أن الألت تكو 
اللاو زلا ادر ج) * لم يَحْصّلْ له بالطّلاتٍ مَنْفَعةٌ (لأهو) ”" إسقاطً (حقه؛ 
والأجتبي) 40 صار مُتَبجَعَا عنها بذلك» فأشبّه (ما إذا) ”*' قضّى عنها دَيْنَا بخلاففٍ العتتي ؛ 
لأنه حَصَلَّتْ ”0 للمولى مَنْفّعَةٌ وهو الولاءٌ فلا يجورٌ أنْ يَسْتَحِقَ بَدَلا على الغيرٍ . 

ولو أدّاها الأجتبيُ وقال: هما أمّراني أ أَوَدَيها عنهما فقَبلّها المولى عَنَّقَا لوجود 
الشَّرطٍ لأنّه يجورُ أنْ يكونّ الرَجُلُ رسولاً عنهما فأداءٌ الرَسولٍ أداءً المُرْسِلٍ فإِنٌ أدَى العبدٌ 
من مال اكتّسبه قبل القبولٍ عَمَقَّ؛ لوجود الشّرطٍ ويرجعٌ المولى عليه بمئله؛ لأنّ المولى ما 
أذ قله بالأداء من هذا العنتين + لأنّ الإؤن (تبث بشفتصن الفننول) :017 وَالكفت كان 
قبل القبولٍ ”"' فصار بمنزلةٍ المغصوب بأنْ غُصَبَ ألمًا من رجل وأذّى ولم يُجِزٍ 
المعُصوبُ منه أداءه فإِنّ العبدَ ب بعتِقُ لوجود الشرطٍ وللغاصب أن يَسْتَرِة المفصوبٌ 
وللمولى أن يرجم على العبدٍ بمثلها وإِنْ أدى [من] ”""' مالٍ اكتّسبه بعد القبول؛ صَحّ 
ل 0 


. زيادة من المخطوط‎ )١( فى المخطوط : «إلى حتى أؤديها».‎ )١( 

() في المطبوع : «قبل». (4) في المخطوط: «به؛. 

(5) فى المخطوط : «لغيره». (1) في المخطوط: «لأنه؟. 

(0) في المخطوط : «لأنه؟. (8) في المطبوع: #حق الأجنبي؟. 
(4) في المخطوط: «ما لو؛. )00 )٠‏ في المخطوط : ««حصل». 


)١١(‏ في المخطوط : «يثبت مقتضى القول». 
)١١(‏ في المخطوط : : «القول». 16) ليست في المخطوط . 


0-8 :82> هنقه 


يرجعٌ ؛ لأنّه [1/ 151١‏ أ] أدّى مال المولى فيرجمٌ عليه كما لو اكتّسبه قبل القبولٍ بخلافٍ 
المُكاتب؛ لأنّه أذى من مال نفسه لأنّ اكتسابَه ملكه إلا أنّهم استَحْسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يرجع ؛ لأنه أدَى بإذنٍ المولى فكان إقدامّه على هذا القبولٍ ”'" إِذْنًا له بالتّجارةَ دَلالةَ؛ لأنّه 
لا يْتَوَصَلٌ إلى أداء ء الألف إلا بالتّجارةٍ فيصيرٌ مأذونًا في الّجارة فقد حَصّلَ الأداء من كشب 
هو مأذونٌ في الأداء منه من جهةٍ المولى فلا يَسْتَحِنُ الرُجوعَ عليه أو تقول : الكسْبٌ 
الحاصِل بعد القبولٍ ليس على حُكم ملكِ المولى في القدر الذي يُوَدَي ككَسْب المُكاتّب 
فصار من هذا الوجه كالمُكائّب» ولو كانت هذه أمةً فوَلَدَت ّم أَدَثْ لم يعتِنْ ولدُها 


بخلافف المُكائَبةٍ إذا ولدّث ثم أدث فَعَتَقّتْ أنه يعيِقُ ولدُها . 

وَلو قال العبدٌ للمولى احم عا يخي ااي اليا ري ِعتِق؛ لأنّ الشّرط لم 
يوجد بخلافي الكتابة» فإنَ العتقّ فيها يَنْبْتُ بطريق المُعارَضةَء والحط يُلْتَحِقُ بأصلٍ العفو 
في المُعاوّضاتٍ كالبيع؛ وكذا لو أدذى مكان الذراهم دَنانِيرَ لا يعتقٌ وإنْ قَبِلَلعَدَم 00 

ولواقال لشيونة إن خدمتي قن دادت خف يكدقة أذر ين ذا" الي عن 
خدمتّه سنة» وكذا إِنْ صالّحَه من الخدمةٍ على (دراهمَ أو من) ا 
على دنانيرَء وكذا إذا قال [له] ا : اخليم أولادي سَنةٌ وأنتَ حُرٌ فمات بعضّهم قبل تمام 
السّنةٍ لم يعت وهذا كُلَّهِ دَلِيلٌ على أن العتقّ نَبَتَ نبَتَ بوجودٍ الشرطٍ حقيقة فلا يختلِفٌ الحُكمُ 
فيه بالرُضا وعَدَِه وإسقاطٍ بعض الشّرطٍ كما في سائر الأزمانٍ ألا يَرَى أنّه إذا قال له : إِنْ 
دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ فأنت حُرٌ فدخلَ إحداهما وقال المولى : أسقّطت عنك دُخول 
[الدار] ‏ اللأحرى لا يَمْقّطٌ كذا هذا. ش 
4 رأ المولى العبدَ من '' الألفٍ لم يعتق لعَدّمِ الشّرطٍ وهو الأداءُ ولو أَبْرأ المُكاتّبَ 
عن بَدَلٍِ الكتابة يعتِقٌ . 

وَذَكَرَ محمّدٌ في الزّياداتٍ أنّه إذا قال لعبدة: إن أدَيْت لي ألما في كيس أَبِيَضَ فأنتَ 
حارش كين أو ل رجور ونوا ب اوقد الل ل أنَّ [العتق] ”© ههنا ا 


)١(‏ في المخطوط : «القول». () زاد في المخطوط : «ويجوز الوالي عما بقى؟. 
() في المخطوط : «على دنانير أو عن». 
(:) زيادة من المخطوط . )0( زيادة من المخطوط . 


(") في المخطوط: «اعن». (0) زيادة من المخطوط . 


دفقة يات قسات 6 اه 
بوجو الشَرطٍ لامن طريتي المُعاوّضةٍ بخلاف الكتابةٍ ون باعَ هذا العبد ثم اشمّراه وأذى 
إليه يُجْبّرُ على القبولٍ عند أبي يوسّفٌ وقال محمّدٌ في الزياداتٍ : لا يُجْبَرُ على قَبولِها فإن : 
َبلّها عَتَنَّه وذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أنه لا د بُجيدُ على القبول ولم يَذْكُر 
الخلافٌ وعلى هذا إذا رَدّه عليه بِعَيْبِ أو خيارٍ . 

وجه قولٍ أبي يوسّفَ ظاهرٌ مُطْرِدٌ على الأصل ؛ (لأنَ عِنْقهتَعَلَّ) *'' بالشرط» والجزاءً 
لاي ل ل ف 
قوله : إن دلت الذَارَ فأنتٌ حُرٌ فباعه ثم شئراه فدخل . 
٠‏ ا 000 
عَرَضَه من التعليتي بالأدء ريه على الكشب لمِصِلَ إليه الما وذلك في المال '" 
القائم وأكٌدَ ذلك بوجود العتتي المُرَغْب عب له في ”" الكشب مع احتمالٍ أن المُرادَ منه مُطْلَّقُ 
الملكِ فإذا أتى بالمالٍ بعدما باعه وائ_ شتراه فلم يقبل لا يعتّقٌ لتقي بالملكِ القائم ظاهرًا 
بدّلالة الحالٍ وإذا قبل ب يعتِقُ؛ لأنّه تَِينَ أن المُرادَ منه المُطْلَقُ . 

وَلو قال لأمَتِه : إذا أَدَيْت إلى القاكل دير اا نانك خرة نقلت ذلك الربريهةا بكار 
وله أن يَبيَها ما لم تود وإن كسَرَتْ شهرًا لم" تود إليه ؟ ثُمَ أدَتْ إليه في غيرٍ ذلك الشَّهرٍ لم 

تعن كذا ذَكَرَ في رواية أبي حَفْصٍ [وهشام] وك في روارة أخرى وكال: هذه كاي 
ولس له أ ييقهاء وإ سرش شير الث في غير ذلك الشهر كان جاتراء وج 
هذه الرّواية أنّه أدحَلَ فيه الأجَلَ فدَّلٌ أنه كتابةٌ . 

وحبه رواية ابي حفص أن هذا تَعلينُ العتتي بشرطٍ في وقتٍ وهذا لا يدل على أنه كتابةٌ 
كما لو قال لها : إن دخلت دارَ قُلانٍ اليومَ أو دارَ قُلانٍ عَدّا فأنتٍ حُرَةٌ لا يكونُ ذلك كتابة 
َوَإِنْ أَدخَلَ الأجَلّ فيه] ”* . 

والدَلِيلٌ على أنّ الصَّحِيحَ هذه الرّواية : : أنّهِ إذا قال لها : إذا أَدَيْت إِلََ ألهًا في هذا الشَهرٍ 
فأنتٍ حُرَةٌ فلم ُوَدّها في ذلك الشَهرٍ وأدَنْها في غيره لم تعتّء ولو كان ذلك كتابة لّما بَطل 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه عتق معلق». 
(؟) في المطبوع: «المال». () في المخطوط : «على». 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


ع .“هد العق .> هلفه 
ذلك إلا بكم الحاكِم أو بتراضيهما فدَّلٌ أنّ هذا ليس بكتابةٍ بل هو تَعليقٌ بشرطٍ ”'" لكنْ 
بوقتٍ دون وقتٍ ثُمْ التَعلِيقُ بالأداء هل يقتّصِرٌ على المجلس؟ فإِنْ قال: مَتَى أدَيْت أو مَتَى 
ما أدّيْت [أوحيث أديت أو حيثما أديت أو إذا أديت] ”" أو إذا ما أَدَيْت فلا شَكَ أن هذا 

ِقتَصِرٌ على المجلس ؛ لأنْ في هذه الألفاظٍ معنى الوقتٍ . 

وَإِنْ قال: إِنْ أديْت إِلَيّ ١١1/71‏ ب] ذَكَرَ في الأصل أنه نه يُقْنَصَرُ على المجلس» وظاهرٌ 
ما رّواه بش عن أبي يوسّف يَدُلُ أنه لا يقتَصِرُ على المجلس» » فإنّه قال في روايةٍ عن أبي 
يوسْفٌ : إِنّه قال في رجلٍ قال لعبده : إن ”" أدَيْت إِلَىَ ألمًا فأنتَ خُرّء أو مَتَى أَدَيْت أو إن 
ديت فقد سَرَّى بين هذه الكلمات ثم في كلِمةٍ: إذا أو مَتَى لا يقتَصِرُ على المجلس فكذا 
في كلِمة إِنْ . 


ره 55 ركلة ما يدل عليه فإته قال عَطْمًا على رواتية عن ابي بيرشت: إن الول إذا 
باعَه ثُمَ * شتّراه» فأدّى المالّ عَتَقَ ويَِعُدُ أن يَنْْدَ 9" البيُ والشّراءُ وأداءً المالٍ في مجلس 
وان ون دل عد أن العتّ لا يقعَصِرٌ على المجلس في الألفاظٍ كُلّها والوجه فيه 
ظاهث ؛ لأنّه عِنْقّ مُعَلَقّ بالشَرطٍ فلا يَقِفْ على المجلس كالتَعلِيقٍ بسائر الكروطيهة قزل 
إنْ دخلت الدَارَ فأنتَ خُرٌ وغيرٍ ذلك . 

وجه رواية الأصل: أن العتىّ المُعَلّىَ بالأداء مُعَلَنُ باختيار العبدٍ فصار كأنّه قال: أنتَ 
إن شئت ولو قال: إن شئت يقِتَصِرٌ على المجلس ولو قال: إذا شئت أو مُتَى شئت 5 
يقَتَصِرٌ [على المجلس] ©» كذا ههناء وسّواءٌ أدَى الألفٌ جملةً واحدةً أو على التفاريقٍ : 
1د أنه يُجْبَدْ على القبولٍ حتّى إذا نَم الألفٌ يعتِقٌ؛ لأنه عَلْقَ 
العتقّ بأداء الألف مُطْلَقَا وقد أدّى . 

ورَوَى ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ فيمَّنْ قال لعبده في مَرَضِه : إذا أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ خُرٌ 
وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ فأدّاها من مال اكتسبه بعد القول فإنّهِ يعتِقُ من جميع المالٍ استَحْسَنَ أبو 


. في المخطوط : «بالشرط». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
, في المخطوط : «إذا» . (4) في المخطوط: ايَنْمَقَّ1‎ )5( 


(6) ليست فى المخطوط . 
() في المخطوط : «ححسة وعشرين» خمسة وعشرين؟2. 
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وقال رُقَرُ: يعتِقُ من القُّْثِ وهو القياسٌ . 

ووخهه: أن الكسْبّ حَصَّلَ على ملكِ المولى؛ لأنّه كشبُ عبده فإذا أسقّط حقّه عن 
الرَقَبَةِ [به] ”2 كان مُتَبَدُعًا فيُعْتَبَدُ من الثُّلْثِ كما لو أعبَقّه ابتِداءً بخلافي الكتابة؛ لأنَّ 
المولى لا يملِكُ أكسابّ العبدٍ المُكاتّب فكان (" كسْبه عِوَضًا عن الرَقَبةٍ فِيعيِقُ من جميع 
المال. 

وجه الاستخسان .أن القدرٌ الذي يُوَّدَى من الكسْب الحاصل بعد القولٍ ليس على ملكِ 
المولى ككَسْب المُكاتب؛ لأ المولى المغة لحي باداته إليه قضاز تُعليق العقويبه نينا 
داعيًا إلى تَحْصِيلِه فصار كسُبّه من هذا الوجه بمنزلة كسب المُكاتب . 

ولو قال له: أذ إِلَيَ ألما وأنتَ حُرّ فما لم يُوَدُ لا يعتِق؛ لأنه أنَى بجَواب الأمر لأنّ 
جَوابَ الأمرٍ بالواوٍ فيقتضي وجوب ما تَعَلَقَ بالأمرِ وهو الأداءُ . 

ولو قال: أدَِلَىَ ألما فأنتَ حُرٌ فلا رواية في هذا وقيلَ هذا والأوَلُ سَواءٌ لا يعتِقٌ إلا 
بأداء المالٍ إليه لأنّ جَوابَ الأمرٍ قد يكونٌ بِحَرْفٍ الفاءِ ولو قال: أذ إلَيَ ألمًا أنتَ حر يعي 
للحالٍ أذّى أو لم يِوَّدُ؛ لكنهلم موكد ههدا با رونك تعلة السو بالا لوحف لتريات 
بِحَرْفٍِ الجواب, واللّه عَرّ وجَلَ أعلّمْ . 

ومن هذا القبيل إذا قال لأمَيِهِ : إِنْ ولذت ولدًا فهو حُرٌ أو قال: إذا ولت ولدًا فهو خرٌ 
ويج لصكةاقيام الجلك في الأمةوقث التتليق ماقي فول : إِنْْ ولت ولدًا فأنتٍ خْرَةٌ؛ 
لأنّ الملكُ إذا كان ثابئًا في الأمةٍ وقتّ التَصَرُفٍِ فالظاهِرٌ بقاؤه إلى وقتٍ الولادةٍ فلا حاجة 
إلى إضافة الولادةٍ إلى الملكِ فيصحٌ ”" فإذا صم التَعلِينُ فكُلٌ ول تَلدّهِ في ملكه يعتِقُ وإن 
ولدّثْ في غير ملكه لا يعيِقٌ وتَبْطلٌُ اليمينُ أن ولدّث بعدَ ما مات المولى أو بعدّ ما باعَها 
ولو ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطْنّها فألقَتْ جَنيئًا مَينَا؛ِ كان فيه ما في جني الأمةٍ لأنّ الحُرَيّةَ تَحْصُلُ 
بعد الولادقء والقارة عضن بن الرلاةة كوهد ذلا يشما الك 

ولو قال: إذا حَمَلْت بوّلّدِ فهو حُرٌ كان فيه ما في جَنِينٍ الحُرَةٍ؛ لأنّ الحُرَيَةَ [هاهنا] ©) 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «فصار». 
(*) في المخطوط : اليصح». (5) زيادة من المخطوط . 
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تَحْصلُ منها للَحَمْلٍ فالضَرْبُ صادَقّه وهو حُرٌ إلا أنَا لاانحكُمٌ به ما لم تلد لأثا لا تَعْلَمُ 
بع لح و رار اا 

فَإِنْ قِيل الي اك تَنْدْتُ إلا بعد حُدوثٍ الحياةٍ فيه ولا نَعْلَّمُ ذلك فكيف يُحْكَمٌ 
بخريه؟ فالجواث أنه: َمَا حَكُمَ الشْرعٌ بالأرش على الضَارب فقد صار محكومًا بحدوثٍ 
الحياةٍ فيه ؛ لأنّ الأرشّ لا يجبٌ إِلابإنئلافٍ الحيّ . 

ولو بامّها المولى فوَّلَّدَتُ عند المُشْتَري قبل مُضِيّ سِنَةٍ أشهر كان الولدٌ خُرًا والبيع 
باطلدٌ 27ب لأنا تنا أنه باعَها والحمْلُ موجوةٌ والحُحرَيَةُ ثابتةٌ فيه وحُرَيَة الحمْلٍ تمع جُوارَ 

بيع الأمّ لما مره ون ولدثه مثو أشهر فصاهدًا لم يعيق يعت ؛ لأنا لم نَتَيَقَنْ بخصول الولدٍ يوم 
البيع فلا يجورٌ فح البيع وإثباثٌ الحُرَيَةِ [بالشك] ”" . 

د اول رودت وناناتك ووز كا لا دعاك يقالا 
يَخْلو من أوجُه: إمَا إِنْ عُلِمَ أيُّهما وُلِدَ أوَلاَ أن الَمَنَ المولى والأمةٌ على أنّهما يعلّمانٍ 
ذلك» وإما إن لم يُغلم بأنٍ انما على أثهما لا يعلّمانٍ [ذلك] ”©» وإما إن اكلفا في . 
ذلك إن عُلمَ أيّهما وُِدَ وان كان الخُّلامُ هو الأرَلْ فهو رَقيقٌ؛ لأنَ المُعَلقَ لات 
ِنْنُ الأمّ وهي نما تع بعد الولادة [11/ 1175] فكان انفِصالٌ الولدٍ على كم الرّقَ فلا 
يون فيه عِشّقُ الم وتعتّق الم بوجود الشّرطٍ (وتعتِقُ الجاريةٌ بعِنْقِها) ”24 . 

إن كانتٍ الجاريةٌ هي الأولى لم يعت واحدٌّ منهم لعَدَمِ شرطٍ العتتي وإنْ لم يُغْلم 
فالعُلامُ رَقيقُ على كُلَ حال ؛ ؛ لأنّه لا حال له في الحُرَية أصلاٌ سَواءٌ كان مُمَقَدمَا في الولادة 
أو مُتَأحُرًا؛ لأنّه إِنْ كان أوَلاً فذاك * شرطً عِدْقٍ مه لاشرطً عِدْقِه وعِنْقُ أَمّه لا: يلها 

وإ كانت الجارية أوَلاَفولادنُها لم تَجْعَلُ شرط العتتي في حقٌّ أحد؛ فلم يكن للعُلام 
حالٌ في الحرَيَةٍ رأسًا فكان رَقِيقًا على كُلَ حالٍ . وأا الجارية وال فيعقُ من كُلّ واحدة 
منهما نصفُها وتَسْعَى في نصف قيمّتِها لأن كن واحدة متهماتعينٌ في حال وثرّق في 


. في المطبوع: «باطل». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «ويعتق من الجارية نصفها».‎ )"( 
1 في المخطوط : «لا؟.‎ )5( 


حالٍ ؛ لان لام إن كان لات الم الجارية أن الأ وجوه شرطٍ العتي فيه . وأمًا 
الجاريةٌفلِعِنْتٍ الأمّ؛ لأنّ الأمّ إذا عَمَقَتْ؛ عَتَقَتِ الجارية بعد الأمٌتَبَعَا لها فعتقا جميعًا . 

وإنْ كانتٍ الجاريةٌ أوَلا لا يعتِقانٍ؛ لق ليرا شرط النع في اله وإذا لم تعيتٍ 
الأم؛ لاه عق الحجاريةٌ لأن ها بوثقها ًا هما يعيقان في حال يران في حال فيتنضف 
العتنُ فيهما فيعيِقُ من كُلَّ واحدةٍ منهما نصمّها على الأصل المعهودٍ لأصحابنا في "') 
ا ةا 

وروي عن محمد أنهي يُسْتَحْلَفُ المولى على عليه باللّه تعالى ما يعلّمُ العُلامَ وُلِدَ أوَلاً 
فإِنْ تَكَلَ عن اليمين عَءَ قب اليا وكا الفلا ددحت انا جميت لي 
وكذلك إذا لم يُخاصِمٍ المولى حتّى مات وخوصِم وارِنّه [بعدّه] '" فأقَر أنه لا يدري 
وحَلَفَ بالل تعالى ما يعلمُ الام وُِدَاولاء رَقُوا ”7 . 

ووخه هذه الرواية: أنّ الأخوان وتنا منتيو عند عدر البيانٍ والبيانُ ههنا مُمْكِنٌ باليُجوع 
إلى قول الحا فلا تُمْتَبَرُ الأخوالٌ والجوابٌ أنه لا سبيلٌ إلى البيانٍ باليمينٍ ههنا؛ ؛ لأنّ 
الخصْمَيْنِ مُتَفِقَانِ على أنّهما لا يعلّمانٍ الأرَلَ منهما فلا يجورٌ للقاضي أنْ يُكَلْفَ المولى 
الحلِفٌ على أنّه لا يعلّمُ الأرَلَ منهما مع تَصادُقِهما على ذلكء وإِنٍ اخملا فالقول قول 
المولى : إِنّ الجارية هي الأولى» لأنّه يُْكرٌ العتقّ . 

ولو قال لأمَتِه : إنْ كان أرَل ولد تَلِديته عُلامَا فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ كانت جارية فهي خُرَةٌ 
فوّلَدَتْ غُلامًا وجارية فإِنْ عُلِمَ أنّ العُلامَ كان أوَلا عَتََّتِ الأمّ والجاريةٌ لاغيرُ . 

أمَا الأم: فلوجود الشرطٍِ : 

وأمًا الجاريةٌ : فَلِعِئْت الأمّ . 

وأما ِقُ الغُلام فلانفصالِه على حُكم الرّقُ فلا د فيه عن الأم . 

0 تَقَتْ ”*' هي لاغيرُء لأنّ المُعَلّقَ بولادتها 


عِنْمّها لا غير وعِنْقُها لا يُوَئّه فى "فرعاو نال نكن ووذ ا والح عن 
)١(‏ في المخطوط : «من». () ليست في المخطوط . 
(") في المخطوط : «فهم رقيق». (4) في المخطوط : «أعتقت». 


(6) زيادة من المخطوط . 


ة عمس معللم2 
على كل ال :والقلقة عاذ علق كل خا ل ويف لهت الام رمتس نض تعدا 
أما مَا حُرَيَةُ الجارية على كُلْ حالٍ فلأنّه لا حال لها ف فى الرّقٌّ ؛ لأنَ العُلامَ إن كان أوَلاً 
عَتقّتِ الجارية؛ لان أنها تين ُمَنُ هي بعثقي الأمّ وإ كانت الجارية رلا فقد عَتَقَتْ 
لوجودٍ شرط العتتي في حقَّها فكانت خُرّةٌ على كَل حالٍ . 
وأمارِقَ العام على كُلْ حال : فلأنّه ليس له حال في الحُريَةٍ وَسواءٌ وُلَدَ ولا أو أخذا . 
وأما الأ نما يع نصمها ؟ لأنها : عق في حال وثُرقَ في حال لأنَ الام إنْ كان (هو 
الأرَلُ) ”2 تعد تعن الم والجازية أيفنا: بعِئْق الأمٌ) وَإِنّْ كانت الجارية ُ أوَلاً تعيقُ الجاريةٌ لا 
غَيَجٌ؛ لأن المُعَلَقٌ نه به ها لاغير وها لايتعدى إلى فت الم فإ عون الام دو يخال 
وله تعتِنُ في حال فيعتِقُ نصمّها اعتِبارًا للأخوالٍ وإنٍ اختلفا فالقولٌ قول المولى لما بيًّا . 
ولو قال لها لها: إِنْ كان أوَّلُ ولد تَلِديته غُلامًا فهو حُرٌ وإِنْ كان جارية فأنتٍِ حُرَةٌ فَوَّلَدَتْ 
عُلامًا وجاريةً فإنْ عُلِمَ أن العُلامَ وُلِدَ أَوَلاَ عَتَنَ هو لا غيرٌ وإِنْ عُلِمَ أن الجارية وُلِدَتْ أوَلاً 
عَتَفَّتِ الم والّلامُ لاغيرٌ وإ لم يُمْلم أيُّهما وُلِدَ أرَلاَ فالقُلامُ ُرٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا 
حال له في الرّقٌ سَواءٌ كان أوَلاً أو آخِرَاء والجاريةٌ رَقيقةٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا حال لها 
ا ل ا ع ل و ا ود 
ل تعتقُ إلا الم والُلامُ فلم يكن للجارية حالٌ في الحُرَيةِ فبقيّتْ 
قبقة والأم عق منها نصفُّها وتّسْعَى في نصفف قيمتها ؛ أن الجارية إن كانت هي الأولى 
تعدو تميق الأم كلها ون كان العُلامُ هو الأرّلُ لا يعت شيء منها فتعيقُ في حال ولا تعتقُ في 
جار نعي ينها تتفي فى التمللي أعفارا الحارين ناد ونا بقار لإا وان 
اخمّلّفا فالقولٌ[7/ 7١ب]‏ قولُ المولى لما ذَكَرْنا . ْ 
هذا إذا ولدّتْ غُلامًا وجاريةً فأمًا إذا ولدَتُ عُلامَيْنِ وجاريتيْنِ والمسألةٌ بحالها فإِنْ عُلِمَ 
أوَلُّهِم أنه ابنٌ» يعيِقُ (" هو لا غيرُ؛ لأنَّ المُعَلّقّ عِنْقّه لا غيرُ يعيِّقُ هو لا غيرٌ عندٌ وجودٍ 
الشرطء وإذ علِمَ أله جاريةٌ فهي رَقيَة ومَْ واها أخرارٌ؛ ؛ لأنه جعل ولادنّها أوَلا شرط 
حُرَيَةَ الم فإذا وُجِدَّ الشرط عَتَقَّتِ عَتَقَّتِ الأمٌ ويعتِقٌ كُلَّ مَنْ وُلِدَ بعدَ ذلك , ع الأمتَبَعَا لها وإنْ 


)١(‏ في المخطوط : «أولا». (1) في المخطوط: «عُتِقّ؛. 


لم يُعْلم مَنْ كان أوَلَّهم يعتق من العُلامَْنٍ اب تراط يها أرباعه ويَسْعَى | 
في ربع قيمَته» ويعتُ من الأمّ نصفُها وا َسْعَى في نصفي قيمَتهاء ويعتِقُ من البنتيْنِ من كل 
واحدةٍ منهما رُبْعها وتَسْعَى في ثلاثةٍ أرباع قِيمَتِهاء وإِنّما كان كذلك . 

واماالفلامانء فلن أرَلَمَنْ ولدّث إن كان علامًا عَتنَ اهلام كل لوجود الشَرطٍ ون كان 
جارية عمق الحُلامانٍ أن الم تعيقُ ويعتيق تِنُ اكل] ”" مَنْ ولد بعد ذلك وهم الُلامانٍ 
والنعا ا الأخرق وعد تتتافة َيةِ أحدٍ العُلامَيْنِ وشّككنا في الآخَرِء وله حالتان: يعت 


في حالي» ولا يعي في حالوء ؛ فيُجْعَلُ ذلك نصمَّيْنِ فيعيِقُ عُلامٌ واحدٌ ونصف من الآخَرٍ 
[ولا يُعْلَمُ أيُهما عَتَنَ كُلّهِ وأيُهما عَتَنَ نصمّه فاسئّويا في ذلك وليس ا 
من الآخَرٍ] (" فيعتِقُ من كُلَّ واحدٍ منهما ثلاثةٌ أرباعه ويَسْعَى في رُبْع قيمَتِه 

وأا الأمُ: فإنّها تعيِقُ في حال ولا تعيّق ئِقُ في حالٍ مار لقن اا 
تعيَرٌ عن أصلاٌ ون كان جاريةً تعيِنُ فتعتِنُ في حال وثّرَقّ في حال فيعيِقُ نصمُها ونَسْعَى في 
لي 

وأا الجاريتان: فإحداهما أمةٌ بلا شَكُ د مس 
وَإِنْ كانت جاريةً فإنّ الأولى لا تعيِقُ وتعيِنُ الأخرى , بعِدْتٍ الم فإذًا في حالة لهما حُرٌ َي 
ارس ساد ع ليا لبا عت كرك يلار 
فيصيرَ ذلك بينهما نصفَّيْنِ وهو رُبُعُ الكل فيعيقُ من كُلّ واحدة منهما رُبُعْها و وتَسْعَى في 
ثلاث أرباع قيمتيها واللّه عَزَ وجل ألم . 

وَلو قال لأمَته : إنْ ولذت عُلامًا نم جارية فأنت حُرَة ون ولذت جارية نَم غُلامًا فالغلا 
حر لدت لاما وجارية فإنْ كان العُلامُ لقت الأمُ لوجودٍ شرطٍ عِمْقيها والعُلامُ 
والجاريةٌ رَقيقانٍ لانيصالهما على كم الرّقُّ وعم الأمّ لا يُُْ فيهما وإ كانت الجارية 
ألا لق الام لوجوو الشرط» والأم والجارية كان انق الام لا يوَُْ فيهما وإ 
لم يُعْلم أيُهما نينا آذلآ وَائفقَا عل أنّهما لا يعلّمانِ ذلك فالجارية رَقيقةٌ ؛ لأنّه لا حال لها في 
الخزية > لأثها درق فى + جميع الأخوال. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) ليست في المخطوط. 
(*) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «نصف قيمتها». 


اس اباس 


واناالفلاة: والأم نه ع من كُلّ واحدٍ منهما نصقُه ويَسْعَى في نصفب قيمَيه؛ لأنَ كل 
واحلٍ منهما يعتِقُ في حال ويُرَقُ في حال فيعيِقُ نصفُّه ويَسْعَى في نصفي قِيميِهِ وإذا اخبَلّفا 
فالقولٌ قولٌ المولى مع يمينِه على علمه . هذا إذا ولدّتْ غُلامًا وجارية فأمًا إذا ولدثْ 
لامي وجاريتين والمساآلةًبحاها إن ولدّث عُلامين م جارينين مقت ال لوجود 
الشْرطٍ و عََقّتِ الجاريةٌ الثنية بنقها د, و لطر لجا اراح !بارا 
عُلامًا ثم جاريتين َم عام عََقَّتِ قت الم لوجود ارط والجارية لقانب ولعلا الثاني بيفي 
الأ وإن ولدث عُلامًا ثم جارية» كم عُلامًاثمَ جاريةعَََتِ عقت الأ لوجود الشرط» واللا 
القاني والجاريةٌ الثَانية ب ني الأ ون ولدّث جارين ثم عُلامينِ ع الام الأرَلَُ لوجود 
الشَّرطٍ ار تاتس ايم 
الغّلامُ الأول لوجود الشَرط] )١”‏ بقي مَنّْ سواه رَقِيقَا . 

وكذلك إذا 0 'عََقَّ العُلامُ الأوّلُ لا غيرُ [لوجود 
شرطٍ العتت في حقَّه لاغيرٌ» وكذلك إذا ولدّثْ جارية ّم غُلامًا نّم جاريةً ثُمّ غُلامًا عَتَقَ 
القُلامُ الأول لاغيرُ] ”"؛ لما قُلْنا . 

وإِنْ لم يُعْلم بأنٍ انه فقوا على أنْهم لا يعلّمونَ هم الأأْلَ عق من الأولادٍ من كل واحدد 
ريع ؛ لأنّ أحد العُلامَيْنِ مع إحدى الجاريتيْنٍ رَقيقانِ على كُلْ حالٍ لألّه ليس لهما حال في 
لحري والجارية الأخرى والُلامُ الحم عق كُلُ واحدد منهما في حال يرق في حال 
فيعيِقٌ من كُلَّ واحدٍ [منهما] » نصمّه فما أصاب الجاريةً يكونٌ بينها وبين الجارية 
الأخرى نصِفَيْنِ إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى فيعيِقُ من كَل واحدةٍ رُبُعُها وكذلك 
ما أصاب العُلامَ يكون بينه وبين القلامٍ الآَرِ نصفَينٍ لما قلنا . 

وأما الأ عق منها نصفُها لأنّه إنْ سبق ولادةٌ العام فتعيَقُ لوجود الشرطٍ وإنْ سبق 
ولادةٌ الجارية لا : 0 
المولى مع يمينه على عله لما فُلْنا . 

ولو قال لها: إِنْ ولذت ما في بَطَنِك فهو حُرٌ فإِنْ جاءثْ به لأقّل من سِنّةٍ أشهر من يوم 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «جارية ثم غلاما». 
(") ليست في المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . ' 


فقن 
حَلّفٌ عَمَقَّ ما في بَطَنِها وِنْ جاءث به لسِنَةٍ أشهر فصاعِدًا لا , يعتِقٌ؛ لأنّها إذا جاءث به لأقّل 
من سئ أشهر َه موجوةا وقت التعليقي لأ لولة ل يول لل من ست أشهر فت 
بكوْه 175/51أ] داجلا تحت الإيجاب وإذا جاءث به لسةٍ أشهرٍ فصاِدًا لم ني 
بوجوده بل يحتملٌ أن لا يكونٌ موجوةًا ثم وُجِدَ [من] ”'' بعدٌ فلا يدل تحت اك 
مع الشَّكُ وكذا إذا قال لها: ما في بَطِك حُُ إلأأنَ ههنا عق من يوم حَلْفَ وفي الفصلٍ 
الأول : يوم تَلِدُ لأنَ هناك شط الولادةٌ ولم تُشْتَرَطْ ههنا. 

. ولو قال لها: إذا حَمَلْت فأنتٍ حُرَةٌ فوَلَدَتْ لأقَل من سَئَئَيْنِ أو لسَئَئَيْنِ من وقتٍ الكلام 
ا ا ال ير َهَعُ على حَمْلٍ يَحْدّتٌ بعد اليمينٍ فإذا 
ولدَتْ لأقل من سَئَتَيْنِ أو لسَنَئَيْنٍ ؛ يُتَمَلُ أها كانت حُبْلى [من وقتٍ الكلام لا تعيق ون 
ولقث رمن شتيين أوالتكنن كفل أنها كانت حُبْلى] ”" وقتّ اليمينٍ ويُحْتَمَل أنه 
حَدَتَ الحمل بعدّ اليمين فيقعُ الشّك في شرط ثُبُوتٍ الحُرَيْةِ فلا َبْتُ الحرَيةُ مع المَّكُء 
فأمّا إذا ولدّث لأكثّرَ من سَتتَيْنِ فقد تَيَقَنَا أن الحمْل حَصّلٌ بعد اليمِينٍ لأنّ الولد لا يَبْقَى 
البطنٍ أكثَرٌ من سَكتيْنِ فقد وُجِدَ شرط العتتي وهو الحمل بعد اليمينٍ فيعيق . 

إن قبل «التين أن عن اتلك أنّ الوطء إذا كان مُباحًا تُقَدَ تقَدَرْ مُدَةُ الحبل 7" بسِنَةٍ أ شه 
فيلا قَدَكدٌ ثم ههنا كذلك . 

الجوا: أ هذا من أصنا ذم م يكن نه ناث رمو أو متاق باشل ولو جل 
مدَةَ الحمْلٍ ههنا سِنَةَ أشهرٍ لكان فيه إثباتٌ العتتي بالشّكُ وهذا لا يجورٌ ثُمَ إن ولدَتُ بعد 
المقالةٍ لأكئرٌ من سَتَيْنٍ حتّى عَتَمََثْ وقد كان وطِفّها قبل الولادةٍ فإِنْ وطِنّها قبل الولادةٍ 
لأقنّ من ست أشهر؛ فعليه المُْدُ 9 ون وطِتها قبل الولادة لمية أشهر فصاهِدًا لاعُفَْ 


. ليست في المخطوط‎ )١( زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «الحمل».‎ )9( 

(4) من معاني العْقْر- بضم العين - لغة: المهُدْء وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة» والعقر - 
بالضم -نما تعطا المرأة عل: وطع الشبهة : واضله: : أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضهاء فسمي ما تعطاه 
للعقر عقرّاء ثم صار عامًا لها وللثيب» وجمعه: : أعقار. وقال ابن المظفر : عقر المرأة: دية فرجها إذا عُصِبَِتْ 
فَرْجَهًا. وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن 
العقر: في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر القيمة لو بكرّاء ونضف العشر لو ثيبًا. وفي العناية - 


عليه؛ لأنّها إذا ولدَثْ لأقَلَّ من سِنَةِ أشهر مُنْذٌ وطِّها عُلِمَ أنه وطِئّها وهي حايِلٌ؛ لأنّ 
الحمُلّ لا يكونُ آَل من سِتَةٍ أشهر فإذا وضَعْت لأقَلَ من سِبّةٍ أشهر بعد الوطء؛ عُلِمَ أن 
العُلوقَ حَصّلَ قبل هذا الوطء فيجبُ عليه العُقْدُ؛ لأنّه عُلِمَ أنه وطِئّها بعد ثُبوتٍ الحُرَيّقٍ 
فإذا ولدَثْ لسِبَةِ أاشهر فصاعِدًا من وقتٍ الوطء يُحْيَمَلٍ أن الحمْلّ حَصّلَ بذلك الوطءٍ فلا 

يح الف ؛ لأنّ الوط لم يُصاوف الحرَية ويُْممَلُ أ أنه حَصَّلَ بِوَطْءٍ قبله فيجبٌ العٌْدُ 
يق الك في وجوب العف لا يجب مع اللك بي ف الووع ولت إذا قال لها هذه 
المقالةَ نُمَ وطِئّها أنْ يعتَزِلّها حتّى يعلمَ أحايِلٌ [هي] ”" أم لاء فإِنُ حاضّث وطِئّها بعد ما 
طَهُرَتْ من حيضها لجَّوازٍ أنها قد حَمَلَتْ بذلك الوطءء فَعَتَقَتُء فإذا وطِئّها بعدَ ذلك كان 
وطْء الحرٍَ فيكو حَرامًا فيعتِلُها صيانةٌ لنفسه عن الحرام» فإذا حاضّث تَبينَ أنَ الحهْلَ لم 
يوجذ إِذ الحايلُ لا نَحيضٌ ولهذا تُسْعَبْراالجاريةٌ المُشْتَراةُ بحيضة لدَلالَيها على فراغ 
الرّحِم . 

الو ان 
ِ سَتَْيْنِ أو لسَبَيْنِ بعدَ اليمين يصحٌ البيعُ لجَوازٍ أن الولدَ حَدَتَ بعدَ اليمينٍ فلا يَبْطْلُ البيعُ 
الست رن رك لتر سك يد الي لد عا نات بد أشهر قبل 
البيع لا يجورٌ البيعٌ ؛ لأنه حَدَتَ الولد قبل البيع فعَتَقَتْ هي ووَلّدَهاء وبيعٌ الحُرٌ لا يجوز 
وإنْ كان ذلك لس أشهر فصاعِدًا من وقت الببع فإنّها لاتعتِقٌ؛ لأنّ من الجائزٍ أن الولد 
حَدَتَ بِعدَ البيع والبيمٌ قد صَحٌ فلا يُفْسَحُ بالشكُ] *" . 

ولو قال لها: إِنْ كان حَمْلُك عُلامًا فأنتِ حُرَةٌ ون كان جارية نهي حُرَةٌ فكان حَمْلّها 
عُلامًا وجارية لم يعيق أحدٌ منهم؛ لأنّ الحم اسم لجميع ما في الرّحِمٍ 7" قال اللّه 
تعالى : «وَوْكَتُ الْدَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ © [الطلاق و المراة مر جميع جميمٌ ما في البطن 
حتى لا تلض اده إلا بِوَضْع جميع ما في الرّحِمٍ وليس كُلّ الحمْلٍ الُلامَ وده ولا 


>بهامش فتح القدير: العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» والمراد به مهر المثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر 
في الجامع الصغير» وقال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. انظر الموسوعة الفقهية /9٠0(‏ 7717-7715). 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) ليست فى المخطوط . 

(؟) في المخطوط : «البطن؟. 0 


الجاريةً وحُدّها بل بعضّه *' عُلامٌ وبعضّه جاريةٌ فصار كأنّه قال: إنْ كان كُلٌ حَمْلِك 
عُلامًا فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ كان كُلَ حَمْلِك جاريةً فهي حُرَةٌ فوَلَدَتْ لاما وجاريةً فلا يعيِنُ ' 
أحدهم [كذا هنا] ”2 : وكذلك لو قال: إِنْ كان ما في بَطْنِك لأنّ هذا عِبارةٌ عن جميع ما 

ولو قال: إِنْ كان في بَطَيِك عَمَقَ العّلامُ والجاريةٌ لأنّ قوله: إِنْ كان في بَطيِك غُلامٌ 
ليس عببارةٌ عن جميع ما في البطْنٍ بل يقتضي وجوه وقد وُجِدَ عُلامٌ ووٌجِدَ أيضًا جارية 
٠‏ ل أشهرٍ فهي ره ووَلدُعاء 
وإنْ ولدّث (لسِبَةٍ أشهر أو أكثَرَ) '" لم تعيِقْ لنَ أل مُدَة الحم سِمَةُ أشهر فإذا آنَتْ 
[به] ”*» لأقَلٌ من سِبَةٍ أشهر عُلِم أن الحمل كان موجوقا وقت اليمينٍ فتعيق لم لوجود 
شرطٍ عِدْقِها وهو كوثها حايلاً وقتٌ اليمينٍ ود عق الحمل بعِثقهاتَبَعا لهاء وإذا أ نَثْ لسِتَةٍ 
أشهر أ كك مَل ليكوت بحدلٍ حادب بعد البمين فلا يعيق ْمَل أذ يكون ذل 
موجودٍ وقتٌ اليمين فيعنُ فوَئُمَ الشّكُ في العتق فلا عق ين © مع الشّك ومن هذا القبيلٍ 
لَدبيدُ والاستيلاة؛ لأن عن واحدٍ منهما تَعلينُ العتتي بشرط الموتٍ إلا أن العذْبير: تَعلينٌ 
بالشّرطٍ قولاً» والاستيلادٌ: تَعليقٌ بالشّرطٍ فعلاً لكن الشَرطٌ فيهما يدخلٌ على الحُكم لا 
على السَبّبٍ ولِكُلَّ واحدٍ منهما كِتابٌ مُفْرَدٌ . 

وَأمًا التعليقٌ المحض بماسِوّى الملكِ وسببه معئى لا صورةٌ: فنحوٌ أنْ يقول لأمَتِه : كل ولد 
تلِديئه فهو حر وهذا ليس بتَعلِيقٍ من حيتٌ الصّورةٌ؛ لانهدام خَرْفٍ التَعليقٍ وهو «إن» 
و«إذا؛ ونحو ذلك ؛ ؛لآن كلمة كل الث كلِمةَ تَعلِيقٍ بل هي كلِمةٌ الإحاطة بما دخلّتْ عليه 
مك ميك مو حيك العم [1 15 نجنا وود من التعليى فيد لان ارك الفتق لي 
موصوفي بِصِفْةٍ وهو الولدُ الذي تَلِدُه فيتوَقّفٌ وُقوعٌ العتتي على انَّصافِه بتلك الصّفَةٍ كما 
يتوَقّفٌ على وجود الشّرطٍ المُعَلَقٍ به صَرِيحًا في قوله: إِنْ ولذت ولذًا أو إِنْ دخلت الذَارَ 


)١(‏ في المخطوط: (بعض الحمل) . () زيادة من المخطوط. 
(*") فى المخطوط : «الأكثر من ستة أشهر» . (5) زيادة من المخطوط. 
(0) في المخطوط : لليثبت4 . 


ونحوٍ ذلك ال و ور ل وي 
التعليق» حتّى لو قال لأمةٍ لا يملكها : كُلَّ ولد تَلِدِيته فهو خُرٌء لايصحٌ» حتّى لو اشتّر ' 
فوَّلَدَتُْ عنده ١١‏ ل 
الملكِ وسببهء ويصحٌ إذا كانت الأمةُ في مله وقتَ التَعلِيقٍ وقيام الملكِ في الأمةٍ ةِ يَكني 
لصحيه ولا يُشْتَرَطُ إضافةٌ الولادةٍ إلى الملكِ للصَّحَةٍ بن يقول كُلّ ولد تَلِديئه وأنتِ في 
ملكي فهو حر لما بِينا فيما تَقَدْمَ . 

ْم إن ولدَّثْ في ملكه يعتّقٌ الولدٌ لوجود الشَرطٍ في الملكِء وإِنْ ولدّث في غيرٍ ملكه 
احم الطو را الممز ار رو ار ماو : إن دخلت الدَارَ 
فأدك خ قاع هكدخل الداز يتطل البمين حكن لى اشتراء تانما فدخل الذاو لا يميق كذا 
ل 77 

وعلى هذا إذا قال لعبدٍ يملِكّه أو لا يملِكّه : كُلَّ ولد يولدُ لّك فهو حُرٌ فولِدَ له ولد من 
أمةٍ فإِنْ كانتٍ الأمةٌ ملك الحالِفٍ -يومَ حَلِفَ ”"- عَتَقَ الولدٌ وإلأفلا ويُنظَرٌ في ذلك إلى 
ملكِ الأمةٍ لا إلى ملك العبدٍ لأنّ الولدَ في ارق والحُريةيَْبَْ الم لا الأبّء فإذا كانتٍ 
الأمة على ملكه وقتَ التَكَلُمٍ فالظَاهر بقاء الملك فيها (*) إلى وقتٍ الولادة وملكُ الأم 
سببُ ثُبوتٍ ملكِ الولدٍ فصار كأنّه قال: كُلّ ولد يولدُ لّك من أمةٍ لي فهو حُرٌ فإذا لم تَكْن 
الأمةُ مَمْلوكةٌ في الحالٍ فالظاهِرُ بقاؤه على العدّم لا يوجدٌ ملك الولدٍ وقتّ الولادةٍ ظاهرًا 
فلم يوجدٍ التَعليقُ في الملكِ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ فلا يصحٌ هذا إذا وُلِدَ الولدٌ من أمةٍ 
مَمْلوكةٍ للحالِفٍ من نكاح فأمًا إذا ولد منها من سفاح بأنْ رَنَى العُلامُ بها فوَلَدَتْ منه هل 

يعت أم لا؟ فقد اختلف المشايخُ فيه وهي من مسائلٍ الجايع . 

ولو قال لأْمَتِهِ : ولول كلدك نوراق ورناولدث ولد في قل ولك ءابنا ثم 
ولدَثْ ولدًا حَيّا لااشَكٌ في أنّهِ لا يعيِقُ الولدٌ الميِّتُ وإِنْ كان الولدٌ الميِّتُ ولدًا حقيقة» 
وهل يعيِقٌ الولدٌ الحيٌ؟ قال أبو حنيفة : يعيِقُء وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: لا يعيّقٌ . 

وحاصِلٌ الكلام يرجعٌ إلى كيْفيّةٍ الشَرطٍ أن الشَرط ولادةٌ ولد مُطْلَّق أو ولادة ولدِحَيٌّ 


)١(‏ ف في المطبوع : لامنه) , (؟) في المخطوط : «ههنا». 
(؟) في المخطوط : «الحلف». (5) في المخطوط : «فيه». 


فعندهما : الشرطً ولادةٌ ولمعي فإذا ولدّث ولدا مين فق وجدَ القرط فيسل اليم فلا 
يُقصَوَرُ رول الجزاء بعد ذلك وعندٌ أبي حنيفة : الشَرطٌ ولادة ولد حي ة يتحقّق الشَرطٌ 
بولادة ولد مَيْتِ فيبْقَى اليمينُ فيل الجزاءً عند وجودٍ لذ طوس ارد عق 

وجه قولهما لهما :أن الحاِف جعل الشّرط ولادةً ولد مُطْلَّقِ؛ لأنّه أطلّقَ اسم الولدٍ ولم يُمَيّده 
بصِفةٍ الحياةٍ والموتء والولدُ الميّتُ وُلِدَ حقيقة حبّى تَصيرٌَ المرأةٌ به نْمَساءً وتقضي به 
العِدَةٌ وتصيرَ الجاريةٌ أمَ ولد لهء ولهذا لو كان المُعَلَقُ عِنْنَّ عبدٍ آخَرَ أو طلاقٌ امرأوٍ نزل 
عند ولادةٍ ولد مَيْتٍ . 

وكذا إذا قال لها: إِنْ ولت ولدًا فهو حُرٌ وعبدي فُلانٌ» فوَّلَدَتْ [ولدا] ”'' مَيْنَا عَتَقَّ 
عبدُه ولو لم تَكُنْ هذه الولادةٌ شر طَا لما عَيَنَ فإذا ولدَتْ ولدًا مياه فقد وُجِدَ الشّرطٌ لكن 
المحل غير قابلي لليجزاء فينحَل اليمين لا إلى جَزاءِوتَبْطلٌ كما إذا قال لعبدء : إن دخلت 
الدَارَ فأنتَ حَدٌ فباعٌه قبل الدّخول» ؟ُ ّم دخحل تَْحَل اليمِينُ لكنْ لا إلى جاو حتّى لو 
اشئّراه ودخل لا يعتِقٌ» وإِنْ 0 
في ملكي» مع ذلك لم يتقَيَدُ به كذا ههنا . 

ولأبي حنيفة: أنَّ الإيجابٌ أُضيفٌ إلى مَحَلَّ قابل للحُرَيْةِ؛ إذ العاقِلُ الذي ”" لا يقصِدٌ 
إيجات الشُوَيّة فيما لآ يحمل الحرية؛ لأثه سَفَّ والقابلٌ للحُرَيّةِ هو الولدٌ الحيٌ» فيتقَيّدُ 
به كأته قال : أُوَّلُ ولد ولدتيه © حَيّا فهو حُدٌ [وإن ولدت ولدًا حيًّا فهو حر] ”؟' كما إذا 
قال لآخَرَ: إِنْ ضَرَبْنُك فعبدي حُرٌ أنّه يتقَيّدُ بحالٍ (الحياةٍ للمَضْروب) ”*' حتّى لو صَرَبَّه 
بعدَ موه لا يَحْنَتُ لعَدَمٍ قَبولٍ المج للضَرْب كذا ههناء ولا فرق سِوّى أن ههنا تيد 
لُرولٍ الجزاء وهناك تيد لمحف الشَرطٍ بخلافي ما إذا عَلَقَ بالولادة ء عِدْنَّ عبدٍ آخَرَ أو طلاقٌ 
امرأته ؛ لأنّ هناك المحَلّ المُضافَ إليه الإيجابٌ ”2 قابلٌ للعتاتي والطلات فلا ضَرورةً إلى 
التقمد بكياة الرلد كما إذا قال لها* إن ولدْسَدولد فَآنِت ده أو قال أول:ولك تلديئه 
فأنتٍ حُرَةٌ فوَلَدَتْ ولدًا مَيْنّا عَتَقَتْ وههنا بخلافه وهو الجوابٌ عن قوله : إذا ولذت ولدًا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط : «الدين». 
() فى المخطوط : اتلدينه) , ١‏ 

(4) زيادة من المخطوط. 

(5) في المخطوط : «حياة المضروب». )١(‏ فى المخطوط : «للإعتاق» . 


0 بشت #مطلغح20 
3 74] فهو حُرٌ وعبدي قُلانٌ» أن ولادة الولدٍ المّتِ تَصْلُّحُ شرطا في عِدْقٍ عبِدٍ آخَرَ 
لكَوْنٍ المحَل قابلاً للعئق 2١7‏ ولا تَضْلُحُ شرطًا في عِْيِ الول لعَدَمِ قَبولٍ المح . 

وَيجوزُ أن يُعَلَنَ بشرطٍ واحدٍ جزاءانٍ نم يُْرَلَ عند وجودٍ أحدهما دون الآخَرٍ لماع 
كمَّنْ قال لامرأتِه : إذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ وقُلانةٌ معك فقالت : حِضْت فكذَبَهاء يقمٌ 
ارو مهار حم على لاحر وناك قرا راطا 211ب 

وأمّا التعليقٌ بدذخولٍ الدَارٍ فإِنْما لم يتقَيّد بالملكِ؛ لأنَّ التَقْيِيدٌ للتَضْحيح والإيجاب 
هناك يحي يدون الحلاك شرل المكن الحو حتف رجو الشرط .إلا نري أنه يتاك على 
إجازةٍ المالِكِ» والباطِلٌ لا يَتفْ على الإجازة» وإنّما الملكُ ”2 شرط التّفاذء أمّا ههنا فلا 
وج لتَضْحيحٍ الإيجاب في الميِّتٍ رأسًا لعَدَم احتمالٍ المحَل؛ إِذْ لا سبيلٌ إلى إعتاقٍ 
المت وجو تدعت الصوورة إلى التقييو يفيقة:"© الشياة: 

وذَّكَرَ محمّدٌ في (الأصل): إذا قال: أَرَلُ عبد يدخلٌ على فهو حر فأَدخِلَ عليه عبد 
مَيْتُ نم حَي عَعَقَ الح ولم يَذْكُرْ خلانًا فمن أصحابنا مَنْ قال : هذا قولٌ أبي حنيفة 
خاضة؛ لان ما أضيف إليه الإيجابُ وهو العبٌ لا يحتملٌ الوجوب إلا بف الحياق فصار 
كأنّه قال: وَل عبدٍ يدخلٌ عَلَىَ حَيّا فهو خرٌ كما في الولادة. 

(فأمًا على قولهما) ”'» فلا يعتِقٌ؛ لأنّ الحالِفٌ أطَلَّقَ اسم العبدٍ فيَجْري على إطلاقِه 
ولا يميد بِحَاةٍ العبدٍ كما في الولادة. 

ومنهم مَنْ قال : هذا قولّهم جميعًا قال القَدورِيٌ لوم ل ل 
العبدٍ والعبدٌ اسمٌ للمرقوق وقد بَطْلَ الرّقُ بالموتٍ فلم يوجدٍ الشّرط بإذخاله عليه فيعتِقٌ 
القاني لوجود الشَّرطٍ في حقّه بخلافٍ الولدٍ؛ لأنَ الولدّ اسمٌ للمولود وا ميت مولرة 


فإِنْ قِيلٌ : الرّقُ لايَبْطُلُ بالموتٍ بِدَليلٍ أنه يجبٌ على المولى كمَّنٌ عبده الميّتِ 
فالجوابٌ : إنّ وجوب الكمّن لا يَدُلُ على الملكِ ألائرَى أن مَنْ مات ولم يَنْرُك شيئًا فكفَئُه 


)١(‏ في المطبوع : «للتعلق». (؟) في المخطوط : «المملك». 
(*) في المخطوط: «#بوصف». (5) في المخطوط: «وأما عنهما». 


دنه _بدائع الصنائئعج:__ .> 
على أقاربه إن لم يكنْ هناك ملكٌ» وإذا زالٌ ملكٌه عن الميّتِ؛ صار القّاني أوَلَ عبد [من 
بير ”2 أذعل عليه فوجد الشرط فبعيق + 

وَمن هذا القبيلٍ قولٌ الرَجُلٍ : كُلَْ مَمْلوكِ لي فهو حُرٌ ويقعُ على ما في ملكه (في 
الحالي) ”© حتّى لو لم يكن يملِكُ شيئًا يوم الحليفٍ. ؛ كان اليمينٌ لَغْوًا حبّى لو مَلَّكّه في 
المُسْتقبلٍ لا يعت؛ لأنّ هذا الكلامَ لا يُسْتعمل إلا للحال فلا يتعَلَقُ به عِنْقُ ما ليس بِمَمْلوكُ 
له في الحالٍ . 

وكذا إذا عُلّقَ بشرطٍ قُدُمَ الشرط أو أَُخُرَ ِآنْ قال: : إن دخلت هذه الدَارَ فكُل مَمْلوكِ لي 
حر أو قال: (إذادخلت أو إقاما دلت أوتثى دلت أو تثى ما دضلت) 1 وقال :ع 
تجلوك لي حٌُ إن دخلت الدَارَ فهذا كُلّهِ على ما في ملكه يوم حَلّفَ وكذا إذا قال: -1 
مَمْلوكٍ أملكُه ولا ني له؛ لأن صيغة أفْعلَ وإنْ كانت تُْتعمل للحالٍ والاستقبال لكنْ عنة 
الإطلاقي يراد به الحالٌ عُرَْا وشرعًا ولغ أنّا العُدْفٌ : فإِنَّ مَنْ قال : قُلانٌ يأكلٌ أو يفعلٌ كذا 
يديه السانه ار شرل الذخل؟ رأنا نا أملِك) © ألفَ درهمء [وهو] "” , يريد بها التكال: 

0 : فإِنّ مَنْ قال أشهّد هَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله يكونٌ مُؤْمِئًا . 

ولو قال: أ شَهَدُ أنّ تلان على ثُلانِ كذا يكونٌ شاهدّاء ولو قال: أ قِوُ أن لفْلانٍ عَلََ كذا 
صَح إقرازه . 

وأمًا النّْةٌ: فإنَ هذه الصَّيعْةَ موضوعةٌ للحالٍ على طريقٍ الأصالة؛ لأنّه ليس للحالٍ 
صيغةٌ أخرى وللإستقبالٍ السَينُ وسَوْفَء فكانتٍ الحالٌ أصلاً فيها والاستقبال دخيلاً فعند 
الإطلاقٍ يُصْرَفَ إلى الحال . 

ولو قال: عَنَيْت به ما اسيُقْبلَ ملكٌه؛ عََنَ ما في ملكه للحالٍ وما استُحْدِتٌ الملكُ فيه 
لما ذَّكَدْنا أنَّ ظاهرَ هذه الصَّيعْةٍ للحالٍ فإذا قال: أرَدْت به الاستقبال فقد أرادٌ صَرْفٌَ الكلام 
عن ظاهره فلا يُصَدّقُ فيه؛ ويُصَدَقُ في قولِه : أرَت ما يَحْدْتُ مَلِكي فيه في المُسْتقبّلٍ 
فيعيِقُ عليه بإقراره كما إذا قال : زيئبُ طالقٌّ وله امرأةٌ معروفةٌ بهذا الاسم ثُم قال : لي امرأةٌ 


. ليست في المخطوط. (7) في المخطوط: «للحال»‎ )١( 
قوف في المخطوط : «إذا دخلت الدار أو متى أو متى ماا.‎ 
في المخطوط : «فلان يملك». 0 ريافة فن المخطرظ:‎ )4( 


م سدس عبج 
أخرى بهذا الاسم عَتَيّْمها طَلَّْتِ المعروفةٌ بظاهر [هذا] ”' اللَفْظٍ والمجهولةٌ باعترافِه كذا 
2 

وكذالو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملِكٌه السَاعةً فهو حُرٌ أنَ هذا يقمُ على ما في ملكه وقتّ 
التعلفكا ولا يتيق :نا نيذه بعد ذلك إلا إنيكون تر ذلك فيلر ماما نوي لأن العراة مر 
السَاعةٍ المذكورةٍ هي السّاعةٌ المعروفةٌ عندَ اناس وهي الحال لا السَاعَةٌ الرَمانيَةُ نه التي 
يَدْكُرُها المُتَجُمونٌَ؛ فيتناَلُ هذا الكلامُ مَنْ كان في ملكه وقت المَكَلّم لا مَنْ يَسْتَِيدُه 
بعدّه ”' فإِنْ قال: أرَدْت به مَنْ أستّفيده في هذه السّاعةٍ الزّمانيَةِ يُصَدّ دَق فيه لأنّ اللَفْظ 
يحتملّه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه ولكنْ لا يُصَدَّقُ في صَرْفِه الَف عَمَنْ يكونُ في ملكه للحالٍ 
سَواءٌ أطلَّقَ [1/ ١175‏ ب] أو عَلَّقَ بشرطٍ - قَدّمَ الشّرطٌ أو أخْرّ - بأنْ قال: إِنْ دخلت الذَارَ 
فكل كتلرك أنلكه زكر ا فال كن مفلوك املك ع | نفلت انذاة فيذا و الأول مرا 
في أن اليمينَ إِنْما يتعَلّقُ بما في ملكه] ”" يوم حَلَفَ ؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بشرطٍ فيتناوّلٌ ما في 
ملكه لاما يَسْتَمِيدُه كما إذا قال: كل عبدٍ يدخل الدَّارَ فهو حُرٌ فإنْ قال: أرَدْت به ما 
اسبّحْدِتَ ملكه؛ عَتَقَ ما في ملكه إذا وُجِدَ الشّرطٌ باليمين وما يُسْتَحْدَتُ بإقراره؛ لأنّه لا 
يُصَدَقُ في صَرْفٍ الكلام عن ظاهره ويصَدَّقٌ في التَشّْدِيدٍ على نفسه ٠‏ فإِنْ لم يكن في ملكه 
يومَ حَلَفَ مَمْلوكُء فاليمينٌ لَغْو؛ِ لأنّها [لم] ” تَتَناوَلُ الحال» فإذا لم يكن له مَمْلوكٌ 
للحالٍ لا تَنْعَقِدُ اليمينُ لانهدام المحلوف عليه بخلافٍ قوله: إِنْ كلمت قُلانًا أو إن دخلت 
الدَارَ فكُلٌ مَمْلوكِ أشئّريه فهو حُرٌ أو كل امرأوٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ؛ لأنّ قوله أشئّري أو 
أتزرّجٌ لا يحتملٌ الحالَ فاقْتَضَّى ملكا مُسْتَنَمَا وقد جعل الكلامٌ أو الدّخول شرطًا لانعقادٍ 
اليمينٍ فيمَنْ يشتري أو يتزوّجٌ» فَيُعْتبَرُ **' ذلك بعد اليمين . 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكٍ أملكه اليومَ فهو حُرٌ ولا نيه له وله مَمْلوكٌ فاستّفادَ في يويه ذلك 
ا ا ل 
هذه السّنة ؛ لأنه لَمَا وقَتَ باليوم أ و الشَّهرٍ أو السَّنةٍ فلا بُدَ أنْ يكونّ التَؤقيتُ 0 
يتناوّلٌ إلآما في ملكه يوم الحلِفٍ لم يكن مُقَيَدَ مُقَيَدَا فإِنْ قال: عَنَيْت به أحدّ الصّنْمَيْنِ دو 
0 (؟) في المخطوط: «من بعد». 


(7) ليست في المخطوط . (:) زيادة.من المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١فيعتق».‏ 


الآخَرِء لم يُدَيَنْ في القضاء اي سير ا د امريد بوتي 
القنا .و تصَدق فيما بنذ ؤيو الله عر ون لآذ الله فطل على ننه 

ولو قال : كُلْ مَمْلولكٍ أميكه عَدّا فهو حُرٌ ولا نية دا مولن دن 
ملكه في غَدِءِ ومَنْ كان في ملكه قبله وهو قولّه في الإملاء أيضًا وهو إحدى روايتي يتيْ أبي 
سماعة عنه . 


وقال أنوا توشف :٠لا‏ يعتِقُ إلمَنِ استفاد ملكه في غَدٍ ولا يعتِقُ مَنْ جاء عد وهو في 
ملكه وهو إحدى روايتي ابن سماعة عن محمَّدٍ . 

وجه قول محقيء أنه أوجَبٌ العتقّ لكل مَْ يُضافُ إليه الملكُ في غَدٍ فيتناوَلٌ الذي مَلَكه 
في عَدِ والذي مَلَكَه ”© قبل الغدٍ كأئه قال: في الغْدٍ كل مَمْلوكِ أملكُه اليومَ فهو حُرٌ 
فيتناوّلٌ الكل . 

وجه قول ابي يوست :أن قوله: أملِكء إِنْ كان للحالٍ عندّ الإطلاقي ولكته لَمَا أضافٌ 
العتقّ إلى زَّمانٍ في المُسْتقَبَلٍ ا: نصَّرَفَ إلى الاستقبالٍ بهذه القرينةٍ كما يَنْصَرِفٌ إليه بِقَرينةٍ 
السِّينِ ”"' فلا يتناو ذل الال 

وعلى هذا الخلا إذا قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملِكٌه رأسّ شهر كذا فهو حُرّء ورأسٌ الشَّهِرٍ 
الليلةً التي يِل فيها الهلالُ ومن اد إلى الليل» وكان القياسٌ أن يكونٌ رأسٌ الشَهرٍ أو 
ساعةٍ منه؛ لأنّ رأس كل (شيء) (" ما رأسٌ عليه -وهو أوَلَه- إلا أنّهم جَعَلوه اسمّا لما 
كنا للمُدفٍِ والعادق» فإئّه يقال في المُرْفٍ والعادة لأوّلٍ يوم من الشّهِر: [هذا] ©) ا 
الشهر . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: كُلْ مَمْلوكُ أملِكّه يوم الجمعةٍ فهو حُرٌ 
قال : ليس هذا على ما في ملكه إِنّما هو [على] ”*' ما يمليكه يوم الجمعةٍ فهذا على أصلٍ 
أبي يوسّفَ صَحيحٌ ؛ لأنّه أضافّ العتقّ إلى رَّمانٍ مُسْتقبَّل» ٠‏ فَإنْ قال: كُلَّ مَمْلوكِ لي خُرٌ 
يومَ الجمعةٍ فهذا على مَنْ في ملكه يعتّقونَ يومَ الجمعةٍ ليس هو ”2 على ما يُسْتقبّل؛ ؛ لأنه 
)١(‏ في الممخطوط : «كان في ملكه؛ . (؟) في المخطوط: اسين وسوف». 


() في المطبوع : لاشهر) . (5) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (1) في المخطوط : «هذا» . 


اد ييه «دقه 


عَقَدَ يميته على مَنْ في ملكه في الحالٍ وجعل عِنْقّهِم موَقَنَا بالجمعة فلا يدخل فيه 
الاستقبال. 

فأمًا إذا قال: كُلُ مَمْلوكِ أملِكُه إذا جاء غَدّ هو حُرٌ فهذا على ما في ملكه في قولهم : 
لأنّه جعل مَجِيء الغْدٍ شرطًا لتِوتِ العتتي لا غيرٌ فيعِقُ مَنْ في ملكه لكنْ عندَ مَّجِيءِ غَدٍ 
واللّه عَرٌّ وجل أعلم . 

ومن هذا القبيل الإعتاقٌ المُْضافٌ إلى المجهولٍ عند بعض مَشايخنا؛ لأنه تَعلِيقُ معنّى 
لاصورةٌ ولا يَْيْت العتِنُ في لبج كر را رونك مر ار اب 
وهو الذي يُخْتارٌ العتنُ فيه مقصورًا على الحالٍ كأنّه عَلَقَ ءِْ عِنْنَّ أحدهما بشرطٍ اختيارٍ العتق 
فيه كالتَعليقٍ بسائر الشّروطٍ ومن دُخولٍ الدَارٍ وغير ذلك إلآ أنه نَمَةَ الشّرطُ يدخل على 
السَبّب والحُكم جميعًا وههنا يدخلُ على الُكم لاعلى السَبّب كالتذْبيرٍ والبيع بشرطٍ 
الخيار كذا قال بعضٌ مَشابِخْنا في كيْفيّةِ الإعتاتي المُضافٍ إلى المجهولٍ وبعضهم نسب 
هذا القول لأبي يوسّف ويُقال: إِنّه قول أبي حنيفة أيضًا . 

وقال بعضُهم : هو تَْجِيرُ العتتي في غير العتق للحال» واختيار العتتي [في أ ا 20 
بِيانُ وتعينٌ لمَنْ وقّمَ عليه العتق بالكلام السَابِقٍ من حين وجوده» وبعضهم تسب هذا 
القول ]إلى محمد و الحاصيل أن الخلاف في كيّْفيّةٍ هذا التَصَّمُفٍ على الوجه الذي وصَفْنا 
غيرُ منُصوص عليه من أصحابنا لكته مدلولٌ عليه ومُشارٌ إليه . 

أما الذلالةٌ: فإنّهِ ظَهَرَ الاختلافٌ بين أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ في الطلاقٍ فِيمَنْ [؟/ 170 أ] 
قال لامر أتَيْه : إحداكّما طالقٌ أنْ العِذَةً تُعْتَبرُ من وقتٍ الاختيارٍ في قولٍ أبي يوسّفٌء والهدة 
ان ' من وقتٍ وُقوع الطّلاقٍ فيدُلُ على أن الطلاقٌ لم يكن واقعًا و| اميت عد 
الاختيار مقصورًا عليه وفي قولٍ محمد يعبر من وقت الكلام الاب وهذا يَدنُ على أن 
الاق قد وم من حين وجوده» وأثما الاختيار بين تعن لمَْ وق عليها الطلاق. 

وأمًا الإشارةٌ فإنّه رُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال : إذا أَعتىّ أحدّ عبدَيُّه تَعَلَّقّ العتقٌ بِذِمّتِه 


+ -ويقال له أعتقء هذا إشارةٌ إلى أن العتىّ غيرُ نازِلٍ في المحَلٌ؛ إِذْ لو كان نازلاً لما كان 


. في المخطوط : "تعتبرا‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 


(9للب-بييسح باع الصتقع عع __ 
مُعَلَقَا بالذَّمَّةٍ ومعنى قوله : يُقالُ له أعتّق أي : اخمّرٍ العتقّ لإجماعنا على أنّه لا يُكَلَفٌ بِإِنْشَاءِ 
الإعتاق ”3 . 

وذَكَرَ محمّدٌ في (الرّياداتِ) يُقالُ له: بِيّنْء وهذا إشارةٌ إلى الوُقوع في غير المُعَيْنِ؛ 
لأنَ البيانَ للموجودٍ لا للمعدوم . 

ززلن عدار كفت لكوع و التدورقة عنقا اشرق 10 بن اوبرت وس ا آذ 
الُدوريَ حَكَى عن الكَرْخيّ أنّه كان يُمَرقُ بين العتاق والطلاتي فِيَجْعَلَ الاختيار بيانًا في 
الطلاقي بالإجماع من قِبَلٍ أنّ العتاتي يحتمل اتوت في الذَّمَةٍ والطلاقٌ لا يحتمل قال: 
وكاناضيك من امهارها لتو تيه ؛ لأنّ الطلاقٌ أيضًا يحتملٌ الَُبْوتَ في الدَّمّةٍ في 
الجلة:. 

ألا ب َرَى أن المُرْقة واجبةٌ على العِنَينٍ وإنّما يقومٌ القاضي مقامّه في التّرِيقٍ وهو ى 
الصّحِيحٌ انهدا تتتويان» أن تعلق الم ادق ليس معنالء الآ عقا سيب الزتوع من غير 
وُقوع وهو معنى حقٌّ الحُرَيْةٍ دونَ الحقيقة وهما في هذا المعنى مُسْنَويانٍ ”4 

وحجه القول الأؤل: أذاقولة: أحوكه لوخت تم 0 روني اعرممة وليس بتَعليقٍ 
حقيقة لانعدام حَرْفٍِ التَعليق» إلا أنّه تَنجيرٌُ ”' في غير المُعَيّنِ فيتعيّنُ بالاختيارٍ . 

ووخبه القول الثاني: أ أنْ العتقّ إِمّا أنْ يَنْبَتَ باختيارٍ العتقٍ وإما أ يَنْيْتَ يَثْبَتَ بالكلام السابق» 
[والثاني] ”" لا سبيلَ إليه؛ لأنّ اختيارٌ العتتي لم يُعْرَفْ | ت إعتانً في الشرع . 

ألائرَى أنّه لو قال لعبده: اخرّذت عِنْقَك لا يعتِقُ فلا بُدَ وأنْ يَْبْتَ بالكلام السَابِقٍ فلا 
يَخُلو : إمّا أنْ يَنْبْتَ حال وجوده في أحدهما غيرٌ عَيْنَ [ويتعَيَنُ باختياره] ”* وإمّا أنْ يعي 
عند وجود الاختيار في أحيهما عَيْنَا وهو تَفْسِيرُ العليقٍ بشرطٍ الاختيارٍ لا وجة للأرّلٍ ؛ 
لأنه رُبّما يَحْتارُ غيرٌ الجر فيْرَمُ القولٌ بانتِقالٍ الحُرَيّةِ من الحُرٌ إلى الرّقيت» أو انتِقالٍ ارق 
من الرّقيقٍ إلى الحرٌ أو استِرْقاتي الحُرٌ والأوَلَ مُحال والثّاني غيرٌ مشروع فتَعَيّنَ الثاني 


)١(‏ في المخطوط : «العتق». (1) في المطبوع: «الاختلاف». 
(") في المطبوع: «وهو». (؛) في المخطوط: «يستويان». 
(5) فى المخطوط : «يتخير». () في المخطوط : «يتخير؛ . 


(0) في المخطوط : «والأول». (6) ليست في المخطوط . 


كت الاو ريه هذقة 
ضَرورةٌ وهو ”" أنْ يَنْبُتَ العتق عند وجود الاختيارٍ بالكلام السَابتي مقصورًا على حالٍ 
الاختيار وهو تَفْسيدُ القعليي ثم القائلونَ بالبيانٍ الوا في كيْفيّة البيانِ منهم مَنْ قال : 
البيانُ إظهارٌ محضٌ ومنهم من قال: هو إظهارٌ من وجو وإِنْشاءٌ من وجه. 

واسمَدلُوا بما دَكَرَ محمّدٌ في (الزياداتِ) في موضع يقال له : + بين » وفي موضع يقال له : 
أعين ورَعَموا أن المسائل تَتَكَدُ *'" عليه وهذا غيرُ سَدِيدِ؛ لأنَّ القول الواحدٌ لا يكونٌ 
إظهارًا وإِنُشاء؛ إِذ الإِنْشاءٌ إثباتُ أمرٍ لم يكنْ والإظهارٌ ! إبْداءُ أمرٍ (قد كان) ”" وبينهما 
تناف وثَمَرة هذا الاختلاني تَظْهَرُ في الأخكام وإنها في الظاهر مُتَعارضة : باك لعن 

صحَّةٍ القول الأول وبعضّها يَدُلُّ على صحَةٍ القولٍ القاني ونحنٌ تُشيرُ إلى [كل] ”*' ذلك إذا 
انتَهَيّنا إلى بِيانِ حكم الإعتاقي وبيانِ وقتٍ تُبوتٍ حكمه» فأمًا تَرْجِيحٌ أحدٍ القوليْنٍِ على 
الآحَرٍ وتخريج "» المسائل عليه فمَذُكورانٍ في الخلافيّاتٍ . 

واكا التعليق تالملك او بسييه صورة ومن :افنجدو ذايقول العباذ لا جلك : إِنْ مَلَكتّك 
فأنت حُدٌ أو إن اشتريْتُك فأنت حُرٌ ونه صَحِيحٌ عندّنا حتّى لو مَلّكَه أو اشئّراه يعي وإ لم 
ا 

وقال الشّافعئُ : لا يصحٌ ولا يعيّقٌ 

وقال بكر المرسئن اح لمن وبي لف ا 

نا الكلامُ مع الشّافعي فعلى نحو ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاتي وأمًا مع بشْرٍ فوّْه قوله أن 
اليمينَ بالطّلاتي والعتاتي لا يصحٌ إلأفي الملكِ أو مُضاًا إلى الملكِ ولم تود الإضافة إلى 
الملك؛ لأنّ الشَّراءً قد يُفِيدُ الملكَ للمُشْتَرِي وقد لا يُفِيدٌ كالشّراء بشرطٍ الخيارٍ وشراءِ 
ل حت ور واد 


(*) في المخطوط : «كائن؛. ر ا 
)2( في المطبوع : «وتخرج؟. 


7 زف انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير (5/ 557)» رءوس المسائل ص /ا ١‏ 6 البناية (ه/ 


)ل الدر المختار (*/ ١1ه5.‏ 
(10) مذهب الشافعية : أن تعليق العتق بالملك لا يصح كتعليق الطلاق بالنكاح» فمن قال لعبده : إن ملكتك 
فأنت حر فلا يصح العتق» » انظر: الوجيز (58/7)» المنهاج ص »3٠١7‏ مغني المحتاج (7/ 25807 0591 . 


دلته بدك لصح .> 


ولئا أن مُطْلقَ الشراء يَْصَرِفُ إلى الشراء العاف وهو الشراء لنفيه ومن غير شرط . 
الخيار وإنّه من أسباب الملكِ فكان ذكرّه ؤكرًا للملكِ» والإضافةٌ إليه إضافةٌ إلى الملكِ 
كأنه قال: إِنْ مَلَكتُك فأنتَ حُرٌ؛ ولأنّه لَمَا عَلَّقَ العتقّ بالشّراءِ - ولا بُدَ من الملكِ عند 
الشراء لثُبوتِ [؟/ ١76‏ ب] العتتي - كان هذا تَعلِيقٌ العتقٍ بِالشّراءِ الموجب للملك كأنّه 
قال: إن اشتريْتك شراءً موجبًا للملكِ فأنت حر فإذا اشئّراه شراءً موجبًا للملكِ فقد وُجدَ 
الشّرطً فيعتِقٌ . 


وَلو قال: إِنْ تَسَرَيْت جارية فهي حُرَةٌ فاشترى جارية فتَسَرَاها لا تعيِقٌ عند أصحابنا 


القلاثة وعند زُكْرَ تع ولو تَسَرَى جاريةٌ كانت في ملكه يوم حَلَفَ عََْتْ بالإجماع . 

وجه قول زر أنّه وُجِدَتٍ الإضافةٌ إلى الملكِ؛ لأنَ التَسَرَيَ لايصحٌ بدونٍ الملكِ 
فكانتٍ الإضافةٌ إلى التّسَرّي إضافة إلى الملكِ فيصحٌ الَعليق . 

ولناء أنّه لم يوجدٍ الملكُ وقتّ التَعليقٍ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ والكلامٌ فيه ولا إلى 
سبب الملكِ؛ لأنَ التَسَرّيّ ليس من أسباب الملكِ. 

ألا تَرَى أنه يتحمّقُ في غير الملكِ كالجاريةٍ المعُصوبة» واليمينٌ بالعتاق والطّلاقٍ لا 
يصحٌ إلا في الملكِ أو مُضَائًا إلى الملكِ أو سببه ولم يوجدُ شيءٌ من ذلك . 

وأمًا قوله : إن المَسَرَيَ لاصحَّةً له بدونٍ الملكِ فهذا مُسَلَمٌ أنّ الملكَ شرطًٌ صِحَّةٍ 
المَسَرّي وجَوازِه» لكنٍ الحالِفٌ جعل [نفس التسري ووجوده] ”2 شرط [العتقي] *", 
والَسَرَي نفسُّه يوجدٌ من ”" غير مللك» فلم يكن الفعليقٌ به تَعليقًا بسبب الملكِ فلم 
نّم امليف في تَفْسيرٍ التَسَرَي : قال أبو حنيفة ومحمّد: هو أن يَطْأها ويُحَصّئَها ويمْتَعها 
من الخخروج والبّروزٍِ سَواءٌ طَلّبّ منها الولدٌ أو لم يَطْلّبْ . 

وقال أبو يوسّف : طَلَّبٌ الولدٍ مع الشخصين شرط . 

وجه قوله: إن الإنسانَ يَطأ جاريته ويُحَصّئُها ولا يقال لها : سَريةٌ وإئما بُّقالُ ذلك إذا كان 


)١(‏ في المطبوع: «وجوده». (0) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط: «في». 


ع بل« 
َطَلّث متها الولدَ أو تكونْ أم وليى :هذهو الشف والعادة: 

ولهماء أنّهِ ليس في لفظ التَسَرَي ما يَدُلُ على طَلَّبٍ الولدٍ؛ لأنّه لا يَخُلو: إِمَا أن يكونٌ 
مأخودًا من السَّرْوِ وهو الشَّرَفٌ فيُسَمّى الجارية سَريَةَ بمعنى أنّها ”'2 أسرّى الجواري أي : 
أشرَفُهُنَ وإمًا أنْ يكونَ مأخودًا من السّرٌ وهو الجماحٌ قال اللّه تعالى : لوَليكن لَا وَعدُوهرٌ 
يراك [البقرة :] قِيلَ جماعًا وليس في أحدهما ما يُنْبِئحُ عن طَلَّبِ الولدٍء ولو وطِئَ جارية 
كانت في ملكه يوم الحلِف فعَلِقَتْ منه لم 7 ار 
والوطءٌ وحْدّه لا يكونٌ تَسَرَيّا بلا خلاف فلم يوجدْ شرطً العتق فلا تعيّق 

ا 0 ل ل 
عن الإسلام ولحِمَّثْ بدارٍ الحرب ثم شكراها الحالِفث ذَكَرَ محمّدٌ في الجاع أن 
مر لبي ار 0 
المُكاتّب والعبدٍ المأذونٍ إذا قال : كل عَديد أملِكّه فيما استُّقْبلَ فهو حٌُ وقال : كل عبد 
أشئّريه فهو حُرٌ فِيعتِقُ ثُمَ مَلّكَ عبدًا أو اشترى عبدًا على قولٍ أبي حنيفة لا يعيِقُ وعلى 
قولهما يعتِقُ والمسألةٌ تأتي في موضعها . 

وَلو قال لأمةٍ لا يملكها: إِنٍ اشتريتُك فأنتٍ حُرَةٌ بعد موتي [فاشئّراها صارث مُدَبْرة؛ 
نه عَلَنَ تَدِبِيرَها بسبب الملكِ وهو الشّراءٌ؛ لأنْ قوله: أنتٍِ حُرَةٌ بعد موتي] ''' صورةٌ 
التَدبِيرٍ وقد عَلَقَهِ بالشّراء فيصيرٌ عند الشّراء قائلا أنتِ حُرَةٌ بعد موتي . ْ 

َأمَا التَعليقُ بالملكِ أو بسببه معتّى لا صورةً فهو أنْ يقول الحُمرُ: كُلَّ مَمْلوكِ أملِكٌه فيما 
يُسْتقبَلُ فهو حُرٌ ويتعلَقُ العتق بملكِ يَسْتَمِيدُه؛ لأنّه نصٌ على الاستقبالٍ . 

ردَى ابن يسماعة عن محمد في الثوادر إذا قال: كل جارية أشتر يها إلى سَنق فهي خُرَةٌ 
فكُلٌ جاريةٍ يشتريها إلى سَنةٍ فهي حُرَةٌ ساعة يشتريها قال: وإنْ قال: كُلُ جارية أشئّريها 
ا ا ا اا 
الشّراءِ في السَنةٍ فتعيقُ كل جاريةٍ يشتريها في السّنةٍ ساعة الشّراءِ كأنّه قال عند الشّراءِ : أنتٍِ 
.. خُرَةٌ فتعتِقُ» وفي الفصل الثاني جعل الشّراءُ شرطا لعِنْتٍ مُوَقَتٍِ بالسَنةٍ فكأنّه قال بعد 


)١(‏ في المطبوع: «أنه؟. (؟) ليست في المخطوط. 


(11 للح 1 بدائع الصنائوجة___ > 
الصَّراءِ لحا سان ويس دير 
على كُلَّ مَمْلوكُ يشتريه قبل الغْدٍ وإِنِ ا* كرف بخاركا 112لا يعتِقُ ؛ لأنّه جعل الشّراءَ شر 
لزوالي ”'" حُرَيْةٍ مُوَقٍََ بوجود الدٍ فلا بُدَ من تَقَدُّم الملكِ على الغدٍ لِيَنْزِكَ العتق 0 
به. 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أمِكّه إلى ثلاينَ سَنةٌ فهذا على ما يُسْتقبَلُ ملكٌه في القّلاينَ سَنةٍ 
أوَلّها: من حينٍ حَلَفَ بعد سُكوتِه في قولهم جميعًا ولا يكونٌ على ما في ملكه قبل ذلك ؛ 
لأنّه لَمَا أضافٌ العتّ إلى الاستقبالٍ تَعَيّنَ اللّفُظُ للمُسْتقبّل وإذا انصَرَفٌ إلى الاستقبال لا 
يُحمَلُ على الحال إذ اللَفْظْ الواحدٌ لا يَنَْظِم معبئ مُخْمََِيْنِ بلا قوله: عا عند 
محمّدٍ؛ لأنّ ذاكَ ليس أصلاً إلى الاستقبالٍ بل هو إية يقاعٌ عِنْقِ على موصوفي بِصِفْةٍ فيتناولٌ 
كُلَّ مَنْ كان على تلك الصّفةٍ . 

وكذلك إذا قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملكه ثلاثينَ سَنةَ أو في ثلاثينَ سَنةٌ أو قال : أملِكه إلى سَنةٍ 
أو سَنةً أوفي سَئةٍ أو قال13155/11]: أملِكه أبَدّا أو إلى أنْ أموتَ فهذا كُلّهِ بابٌ واحدٌ 
يدخل فيه ما يُسْتقبَلُ دونٌ ما كان في ملكه؛ لأنّه أضاف الحُرَية إلى المُسْتقبَلٍ فإنُ قال: 
أَرَدْتَ بقولي كل مَمْلوكِ أملكه سند أن ”© يكو ما في ملكه يوم حَلَفَ مُسْمداَا سن دين 
فيما بينه وبين اله تعالى» ولم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّ الظاهرَ أله نه نما وقتَ السّنةً لاستفادةٍ 
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الوك 9 الاستتراوالجللك القادء قلط إصدء لي الخد ريسن الطلدري» 


ولو قال. : إِنْ دخلت الدَارَ فكلّ مَمْلوكِ أملِكه يومَيْذٍ فهو حُرٌ أو قال: إذا قم لان فكل 
مَمْلوكِ أمل مله وم فهو خ, ولا نيل عَم في ملك يوم دل لد ؛ لأنّه عَلَقَ عِنْقَ كل 
عط كرف مارك ره بره اكول لكر 140 مد در ئها بقلل لاتير لجرل + 
هذا هو مُقْتَضَى اللّعْةٍ؛ لأنْ تقديره يوم إذا دخلّ الدَارٌ؛ لأثه حَدَفَ الفعلّ وعَرّضٌ عنه 
بالتَنُوينِ فيعتِقُ كُلّ ما كان مَمْلوكًا له يومَ الدّخولٍ فكَأنّه قال عند الدُخولٍ: كُلَّ مَمْلوكِ لي 
فهو حر وسَواءً دخحل الذارَلَيْلا أو َهارَا؛ لآنْ اليوم يُذْكَرُويُرادُ به الوقتُ المُطَلَقُ قال الله 
ستحانه تخالى ل ل د 11 لا مُتَحَرْها لَقََالِ أو مَتَحَيَا إل فوِتَوَ مَقَذ مآ 


عت 


يعن فر أله أله جَهكةٌ وى َلْصِيرٌ 4 [الأنفال:15] وهذا الوغْدٌ يَلْحقٌ الموَليَ دُبْرَه 


)١(‏ في المخطوط : «لتزول». )١(‏ في المخطوط : «أو». 


يلا وتهرًا ولأن كُرَضٌ الحاليفٍ الامتناعٌ من تخصيلٍ الشَرطٍ فلا يختص بوقتٍ دون وقت . 
ولو قال: كُلَّ مَمْلوك ا* شتريته فهو حُرُ إنْ كلمت أو إذا كلَّمْت فلانًا أو إذا جاءَ غَدٌ [ولا 
نيه له فهذا يقع على ما ب يشتريه قبل الكلام فكلُ مَمْلوكٍ ان شتّراه قبل الكلا م دُمْ تَكَلَمَ عَتَنَ وما 

اشتراه بعد الكلام لا يعتقُ ولو تَدّمَ الشرط فقال: : إن كلَّئْت قُلانًا أو إذا كلّمْت قُلانًا أو إذا 

جاء عَدّ] ”" فكُلَّ مَمْلوكِ اشتريته فهو حُرٌ فهذا على ما يشتريه بعدّ الكلام لا قبله حتّى لو 

كان اشترى ممالِيكٌ قبل الكلام ثُمَ كم لا يعتِقُ واحدٌّ منهم وما اشترى بعده يعت . 
وؤخجه الفرق: أن في الفصلٍ الأوّلِ جعل الكلام شرط انجلالٍ اليمينٍ ؛ لأنْ قوله 00 

مَمْلوكِ أشئّريه فهو حُرٌ يمينٌ تامّةٌ لوجودٍ الشَّرطٍ والجزاء فإذا قال : إِنْ كلَّمْت فُلانًا فقد 

جعل كلام ثُلانٍ غايةً لانجلالها فإذا كلّمّه انحَلّتْ فلا يدخلٌ ما بعد الكلام كقوله كُلْ 

مَمْلوكِ لي خُرٌ إِنْ دخلت الذارَ. 
وفي الفصل الثاني: جعل كلام قُلانٍ شرطً انعِقادٍ اليمينٍ فإذا كلّمّه الآنّ انعَقَدَتٍِ اليمينُ 

فيدخلٌ فيه ما بعدّه لا ما قبله فيصيرُ كأنّه قال عندٌ الكلام : كُلَ مَمْلوكٍ أشئّريه فهو حُرٌ» 

وذلك يتناوّل المُسْتقبَلَ . 
ولواقال: كل تقتلوه اه 0 حُرٌ أو قال: إِنْ قَدِمَ كُلانّ فهذا على ما 

يشتري بعد الفعلٍ الذي حَلَفَ عليه ولا يعتِقٌ ما شترى قبل ذلك إلا أنْ يُحبتَهم ؛؟ لأنّه جعل 

ل م ا كل تقلوك أشتّريه فهو 
وَالدَلل على آثه جذل 5خول#الدارشرط اتعقاد البفين أن قولة + كل مملوك النتريه 

لر تر له ::101ك حلت اندر عوط اكد ولا نك إن بجنا كوس واضة لعزم عات 

العطفٍ ولا سبيلَ إلى إِلْعْاءٍ الشَرطٍ الثاني ؛ لأنَ إِلْغاءَ تَصَرُْفٍِ العاقلٍ مع إمكانٍ تَضْحِيحِه 

خارجٌ عن العقلٍ ولِتضحيحه وجهانٍ : 
احذهماء أنْ يُجْعَلَ الشَرطّ الثاني مع جّزائه يميئًا وجَراءُ الشّرطٍ الأوّلِ وحينيٍ لا بْدَ من 

.. إذراج حَرْفٍ الفاء؛ لأنّ الجزاء المَُعَفَّتَ للشّرطٍ لا يكونٌ بدونٍ حَرْفٍ الفاء وفيه تَغْييرٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
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والثاني: أنْ يُجْعَلَ شرطً الانعِقادٍ وفيه تَغْييرٌ أيًا ببجَعْلٍ المُقَدَمٍ من الشَرطَيْنٍ مُوَخَرًا إلأ 
أن التَْييرَ فيه أقَلُ ؛ ؛ لأنّ فيه تبْدِيلَ مَحَلَ الكلام لا غير وفي الأو إِنْباثُ ما ليس بثابتٍ فكان 
القاني أقَلَ تَغِْيرَا فكان التَضْحيحٌ به أولى وتُسَمَى هذه اليمينٌ اليمِينَ المُْتَرِضْةٌ لاعتراضٍ 
شرطٍ بين الشّرطٍ والجزاء» ولو نَوَّى الوجة الأوَّلَ صَحَتْ نيَنُهِ؛ لأنّ اللَّفْظَ يحتملّه ولهذا 
قال محمَّدٌ: إلا أنْ يعني غيرٌ ذلك فيكونٌ على ما عَنَى 

ولو قال :المكائت أو العبدُ المأذونٌ: كُلّ عبدٍ أملِكُه فهو حُرٌ فمَمََ ثم مَلّكَ عبدًا لا 

يعر لكر : أملِكُ للحالٍ لما يتناوّله للحالٍ نوع ملك إلا أنه غيرُ صالح للإعتاقي 
كَل اليمينٌ لا إلى المجزاء. 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملكه إذا أعتقت فهو حُدٌ فعَئَنّ فَمَلّكَ عبدًا ءَ عَتَىَ؛ لأنّه عَلَّقَ العتقّ 
بالملكِ الحاصلٍ له بعد مغ وه ملك صالِحٌ للإعتاتي فصَحْتٍ الإضافةٌ بخلاف الصَبِي إذا 
قال “كل تشلرك أملكّه بعد البُلوغ فهو حُرٌ ثُمَ بَلَعَ فمَلَكَ عبدًا أنه لا يعتِقٌ؛ لأنَّ الصّبيّ 
ليس من أهل الإعتاقي تَنْجيرًا وتعليقًا لكَوْنِهِ من التَصَرُفاتٍِ الضَارٌ ة المحضة [؟/5"١اب].‏ 
نأا العيد فهو من اهل لكؤي عاقلا بالقاإلاً ان الاوئئة 0 تلج ” يز العتقٍ منه لِعَدّمِ شرطه 
وهو الملك الصَالِحُ فإذا عُلَنَ بملكِ يضصْلّحُ شرطا له صَمّ . 

ولو قال: كُلْ مَمْلوكِ أملِكُه فيما استُقْبلَ فهو حُرٌ أو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أشئريه فهو حُرُ 
فَعَتَقَّ فمَلَكَ بعد ذلك عبدًا أو اشترى عبدًا لا يعتِقُ عند أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّف ومحمَّلٍ يعتِق . 

وجه قولهما: أنّ قوله : أملِكه فيما استُقْبِلَ يتناوّل [كُلَ] ” ما يملكه إلى آخِرِ عُمْرِه 
ْمَل بعُموم اللَْظٍ كما في الحُرٌ؛ ولأن في الحمْلٍ على الاستقبال تَصْحِيحٌ تَصَرُفِهِ وفي 
الحمْلٍ على الحالٍ إبْطالٌ فكان الحمُْلٌ على الاستقبالٍ أولى . 

ولابي حنيفة: أنَ لَلْمُكائّب نوع ملكِ ضَروريٌّ يُنْسَبُ إليه في حالةٍ الرّق في حالة الكتابة 
بمنزلةٍ المجاز لمُقَابَلةٍ الملكِ المُطْلَّقٍ . ألا ئَرَى إلى قولٍ النّبيّ بلهْ: «مَن بَاعَ عَبْذَا وَلَهُ 
مَالُ. ...72" الحديتٌ أضافٌ المالَ إليه بلام الملكِ دَلَ أن له نوعَ ملكِ فهو مُرادٌ بهذا 


. في المخطوط : «يتقيد» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )"*( 


ا ييه 
الإيجاب بالإجماع بدَلِيلٍ أنه لو قال: إِنْ مَلَكتُ هذا العد بعتي المستتجل زهو 
فمَلَكه في حال الكتابةٍ فباعّه ثُمٌ | شتّراه بعدّما صار خرًا لا يعيِقٌ رم 
الأوَلٍِ؛ لأنّ الملك المجازيّ مُرادٌء فخرجت الحقيقةٌ (من أن تكون مرادة) ١”‏ كي لا 
يوَدَيّ إلى الجمُع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ وقد قالوا في عبد قال: للّه تعالى 
عَلَيّ عِنْنُ نَسَمَةٍ أو إطعامٌ مسكين: لَزِمّه ذلك وكان عليه إذا عَنَىَّ؛ٍ لأنّ هذا إيجابُ 
الإعتاقي» والإطعامٌُ في الدّمَةٍ وذِمَئُه تحتّمِلُ الإيجابٌ فيصحٌ ويَلْرّمُه الحُروجُ عنه بعد 
العتق . 

وَلو قال: إن اشتريّت هذا العبدٌ فهو حُرٌ أو إنٍ اشتريّت هذه الشَّاةً فهي هَذْيٌٍ لم يَلْرَمْه 
ذلك في قياس قولٍ أبي حنيفة حتّى يُضيف إلى ما بعد العتتي فيقول: إِنِ اشتريْته بعد 
العتتي . 

وقال أن :يوف ومتحمد : تاماه 

لأنّ من أصلٍ أبي حنيفة أن العبدَّ يُضافٌ إليه الشَّراءُ في الحالٍ وإِنْ كان بمنزلةٍ المجازٍ 
بِمُقَابَلةِ الشَّراءٍ بعدّ الكُرَيّةَء والمجارٌ ماد فلا تكونٌ الحقيقة مُرادةٌ . 

ومن أصلهما أنّ هذا يتناوّل ما يُسْتقبّلُ من الشّراءِ في عُمْرِهِ وتَضْحيحٌ اليمينٍ أيضًا أولى 
من إيُطالها . 

ا ل 
الدَّارَ لم يعتِقٍ العبدٌ ؛ لأن هذا الملكٌ غير صالِح للِئتي ولم توجَدْ الإضافةٌ إلى ما يضْلْحُ . 

وَقالوا في حُرٌ قال لامرأ حرَو: إذا لكك فأنتٍ حر أو إذا ا شعرنتك فانت خدة 
فَارْتَدَتُ ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب ثُمَ سُبِيَتْ فاشتّراها الحالِفٌ : أنّها لا تعتِقُ في قياس قولٍ أبي 
حنيفة وعندّهما تعيّقُ بناءً على أن من أصل أبي حنيفة الات املك اانه التهرئنها 
يقب لمحل في الحالِ وهو ملك الُكاح هنا ورا أيضًا يصْلُحُ عِبارة عن سبب هذا 
الملكِ وهو التّكاخ » والحرّيّة 5 أيضًا تَصْنُحُ عبارةً عَمَا يُبْطِلّه وهو الطَلاقٌ . 


وكَلامُ أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهرٌ؛ لأن البمين تعن عل فار يسْبقُ إلى الأوهام 


. في المطبوع: عن الإرادة؟‎ )١( 


(بهه بيسح افع الصتتع جع 
ولا ئَنْصَرِفَ الأوهام إلى ارْتِدادِها ولُحوقِها بدارٍ الحرب وسَبْيها؛ لأنّ ذلك غيرُ مَظْنُوقٍ . 
بالمسلمةٍ فكان صَرْفٌ كلايه إلى ما ذَّكَرْنا أولى من صَرْفِه إلى ما تَسْبِقُ إليه الأوهامٌ ومن 
أصلهما أنّه يُحمَلٌ مُطْلَنُ الملكِ على الملكِ الحقيقيّ الصَالِح للإعتاق وهو الذي يوجدٌ 
ولو قال لها: إذا ارْتَدَدْتِ وسُبِيتٍ فمَلكمّك أو اشتريّْك فأنتٍ حُرّةٌ فكان ذلك؛ عَتَقَتْ 
في قولهم ؛ لأنّه أضاف العتنّ إلى الملكِ الحقيقيّ فيُضافٌ إليه واللّه عَرّ وجل أَعلّمُ . 
ومن هذا القبيلٍ إذا قال: أوَّلْ عبدٍ أشئّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا عَتَقَّ؛ِ لأنّْ الأوَلَ اسم 
لفَرْدٍ سابتي وقد وَجِدَ ولو اشترى عبِدَيْنِ مَعَا [لم ب يعت أحذهما؛ لأنّه إِنْ وُجِدَ معنى السَبْقٍ 
فلم يوجدْ معنى التَمَرُدِ . فِإنٍ اشترى عبِدَيْنٍ مَعَا] ”'" ثُمّ اشترى آخَرَ ”" لم يعتِتٍ الثَالِتُ ؛ 
د انيد ومشك الصزر لقا ايعدم نمس التق ؤقذ انود محاقة فى الكناب ليباق 
الثَاِثِ ليس بِأوَّلٍ أنّه لو قال: آخِرُ عبدٍ اشتريّته فهو حر فاء شترى عبِدَيْنِ مَعَا تم اشترى آخَرَ 
ثُمَ مات المولى أنّه يعيِقُ التَالِثُ فدَّلَ أنّه آخِرّء وإذا كان آخِرًا لا يكونُ أوَلاَضَرورةٌ 
لايخحالة كزيه 557انا واحلة من المخلوقة أزلا واخوا: 

ولو قال: أَوَّلُ عبد أشئّريه واحدًا فهو حُرٌ؛ عَدَنَ الثَالِتُ ؛ لأنّه أعَّىَ عبدًا يَنَصِفْ بِكرْنِه 
فردًا سابقًا في حال الشّراء وقد وُجِدَ هذا الوصفٌ في العبدٍ الثَالِثِء ولو قال: آخِرُ عبدٍ 
أشئّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا ثُمّ لم يشترٍ غيرّه حتّى مات المولى لم يعت ؛ لأنّ الآخِرَ اسم 
لقَرْدِ لاحت وهذا فردٌ سابقٌ فكان أوَلاً لا آخِرّاء ولو اشترى عبدًا ثُمَ عبدًا نّم مات المولى 
عَنَقَّ الثاني ؟ لأنّه آخِرٌ عبد اشتّراه . 

واختّلِفٌ ١717/71‏ أ] في وقتٍ ثُبوتٍ العتتي فعند أبي حنيفة يعتِقُ يوم اشتّراه وعند أبي 
يوسّف ومحمَّدٍ يوم مات . 

وجه قولهما: أنه عَلَقَ العتقّ بصِفْةٍ الآخِريَةِ وإنّما يتحقَّقُ عند موتِه إذا لم يشتر آخْرَ . 
الى أنه لو اشترى بعده عبد حر رم هو من أن يكون آخرا فيتوقف الصائه بكو 
آخِرًا على عَدَّمْ الشُراء بعدّه ولا ية يتحقَقٌ ذلك إلا بالموتِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عبدًا؛. 
(9) في | لمخطوط : «أن يكون». 


ةي سدس لمل-م 2 
لابي حنيفة: أنّه لما لم يشتر آخَرَ بعدّه حتّى مات ؛ تَبيَنَ أنه كان آخِرًا يوم اشتّراه إلا أنَا 
كُنَا لا نَعْرِفٌ ذلك لجاز أنْ يشتري آخَرَ بعدّه فتَوَقَفُنا في تَسْمِيَيِه آخِرًا فإذا لم يشترٍ آخَرَ 
حك مات زال التوقت وقيق لكان احا طن ونث الشر ووو اشترى عيذ قم عدن 
[مَعَا] ”"'؟ لم يعت أحذهم . 

اما الأؤل: فلا شَكٌ فيه ؛ لأنّه أوَلُ فلا يكونٌ آخِرًا وأمّا الآخَرانٍ: فلأنّ الآخِرَ اسمٌ لمَرْدٍ 
لاحت ولم يوجدٌ معنى التَمَُرّدِ فلا ؛ يعكق احذههاء وَأمَا بان مَايَظهر به وَجْودٌ الشرط 
فالحالِفٌ لا يَخُلو : إِمّا أن يكونّ مُقِرًا بوجود الشَرطِ» وإمًا أن يكونّ مُنْكِرًا وجودّه. 

فإِنْ كان مُقِرًا يَظْهَرُ بإقراره كائئًا ما كان من الشّرطٍ . 

وإنْ كان مُنْكِرًا: فإنْ كان الشَرط مِما لا يُعْرَفُ إلأمن قِبَلِ المحلوفي بِعِبْقِهِ (كَمَشيئةٍ 
وكككة ويقْضةٍ) ”© والحيض ونحو ذلك يَظْهَدُ بقوله» وإذا الفا كان القولُ قوله؛ ؛ [لأنّه 
ذا كان أمرًالا يُعرتُ لآم فيه كان لامر شاهدًا له فكان القولٌ قوله] 27» وإ كان 
أمرًا يمْكِنُ الوُصولٌ 0 كدُّخولٍ الدار ” '' وكّلام زيدٍ وقّدوم عَمْرِو ونحو 
ذلك إذا اخمَلّفا لا يَظْهَرُ إلا ببِيّنةَ نه نوم عليه من العبدٍ ويكوثٌ القولٌ عند عَدَمٍ البيّنةٍ قول 
المولى؛ لل المي يدح علب لفل وهر يج فكان القولٌ قول المُمْكِرٍ يميئة» :ولو 
كان الشّرطً ولادةً الأمةٍ بأن قال لها : إِنْ ولذت فأنتٍ خُررَةٌ فقالت رات تكد لجراي 
فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادةٍ لا 7 تعتِقُ عندٌ أبي حنيفةً حتّى يَشْهَدَ بالولادة © رجلانٍ أو رجل 
وامرأتانٍ وعندهما تعيِقُ بشهادةٍ امرأوٍ واحدة ثِقَةٍ والمسألةً مَررَتْ في فُصول العِدَّةٍ من (كتاب 
الطلاق) . 


مه 


وَأمَا الثَالِتُ, وهو بيانُ مَنْ يدخ تحت مُطَلَقٍ اسم الممْلوكِ في الإعتاقٍ المُضافٍ إليه 
ومَنْ لا يدخل . فتقول - وبالله التؤفيقٌ -: 

يدخلٌ تحتّه عبدٌ الرّهْنِء الوديعةٌ والآبقُ والمخُصوبٌ والمسلمٌ والكافرُ والذَكَرُ والأنتّى 
لانعدام الخللٍ في الملكِ والإضافة . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «كمشيته ومحبته وبغضه». 
(9) ليست في المخطوط . (54) في المخطوط: «غير) 
(5) في المخطوط : «على الولادة» . 


ليييح باع الصتقع جع 
ولو قال: عَتَيْتَ به الذكورٌَ دون الإناثِ لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه أَدخَلَ كلمةً الإحاطة 
على الممُْلوكِ فإذا نَوَى به البعضٌ ؛ فقد نَوَى تخصيصٌ العُموم وإِنّه خلافٌ الظاهرٍ فلا 
يُصَدّقُ في القضاء ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامُه ويدخل 
ار 
تَرَى أن للمولى أن يَطَا المُدبَرة وأ الولد مع أن حل الوطء مني شرا إلا بأحدٍ 

دس ل : #وَالَدِينَ ه شي ا ل ل أَوَ ما مَلَكَتْ 
تيم إن عير عبر موه يت 4 [المؤمنون :ه-:] ولا يدخل فيه المُكائَبُ إلا أن : يُعَيتَهِ ؛ لأنّه خرج 
0 يدا فاخ الملكٌ والإضافة» فلا يدخلٌ تحت إطلاقي اسم 
المْلوكِ» ولهذا لا يَحِلٌ له وطؤُّهاء ولو وطِتّها يَلْرَمُه العُقْرُه وإنْ عَتَى المُكاتِبينَ عَتَّقوا 
لأنّ الاسم يحتملٌ ما عَنَى » وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فيُصَدَقُ» وكذا لا يدخلّ فيه العبدُ الذي 
مق يمه الانده؟ صدهها وفعت يمول الجكائيةه وغل عبد لعافو وا كان 
فود ارا ولا 

وأمًا عَبِيدٌ ”'' عبده المأذونٍ إذا لم يكن عليه دَيُْنُ فهل يدخلونَ؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسّف: لا يدخلونّ إلا أنْ يَنُويّهم . 

وقال محمّدٌ: يدخلونَ من غير ني 

[وجه قوله: أنه إذا لم يكن على العبدٍ دَيْنّ فعبدُ عبده ملكّه بلا خلاف فيعيّقٌ . 

و]”'" لهُما: أن في الإضافة إليه قُصورًاء ألا تَرَى أنّهِ يُقال : هذا عبد قُلانِء وهذا عبد 
عبده» فلا يدخلٌ تحت مُطْلّيٍ الإضافة إلا بالئَيَةِ؛ لأنّه لَمَا نَوَى فقد اعثُبِرَ الملكُ دون 
الإضافة» والحاصِل أنْ محمّدًا يعتَّبِرُ نفس الملكِ ولا خَلَّلَ في نفسِه» وهما يعتَبِرانٍ معه 
الإضافة وفي الإضافةٍ خَلَلُ» واعتبارُهما أولى؛ لأنّ الحالِفٌ اعمَبْرَ الأمرَيْن جميعًا بقوله : 
كل تنوك ترج قها لو يوس على الإظلاق لا ليق ٠‏ 

وإِنْ كان على عبيه دَيْنُ مُحيط بِرَقَبَتِهِ وبما في يَدِه لم يع عَبِيدُه 9) 
وإِنْ نّواهم [عند أبي حنيفة] ”؟' بناء على أصله أنّ المولى لا يملِكُ عبدَ عبده المأذونٍ 


)١(‏ في المخطوط : «عبد». (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : (عبده». (؟) زيادة من المخطوط . 


م كاب لإعناق ___> هتنه 


المديونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِقَا لرَقَبتِهِ وكسْبه . 

وقال أبو يوسف: إنْ تواهم عَتَقوا؛ لأنهم مَماليكه إلا ألهم لا مُضافونَ إليه عند 
الإطلاق» فإذا نَوَى وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه عَتّقواء وعند محمَّدٍ يعتِقونَ» وإِنْ لم يَنُوهم بناء 
على ما ذَكَرْنا أنّ محمّدًا لا ينظ إلأإلى الملكِء وهما يَنْظرانٍ إلى الملكِ والإضافة 
جميعاء ولا يدخل فيه مَمْلوكُ [177/1١ب]‏ بيئه وبر بين أجتّبيٌ» كذا قال أبو يوسّفٌ؛ لأنّ 
بعض الممْلوكِ لا يُسَمَى مَمْلوكًا حقيقة» وإِنْ نواه عََنَ استِْسانًا؛ لأنه نَوَى ما يحتمله 
لفظه في الجملةٍ وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فيْصَدَقُ وهل يدخلٌ فيه الحمْلٌ. 

إنْ كانت أمة في ملكه يدخلّ ويعتِقٌ بعِتْقِهاء وإِنْ كان في ملكه الحمُلُ دون الأمةٍ بأنْ 
كان موصى له بالحمّلٍ لم ب يعتِق؛ لأنّه لا يُسَمَى مَمُْلوكًا على الإطلاق؛ ؛ لأنَ في وجوده 
خطرًاء ولهذا لا يجبٌ على المولى صَدَقَةٌ الِطر عنه. 

والدّليلٌ عليه أنّه لو قال: إن اشتريْت مَمْلوكَيْنِ فهما حُرَانِء فاشترى جاريةً حايلاً لم 
يعيقا؛ أن شرط الحِنْثِ شر 1 م مَمْلوكَيْنِء والحملٌ لا يُسَمَى مَمْلوكًا على الإطلاقي» وكذا 
لو قال لأمتِه: : كل مَمْلوك لي غيرك فهو حُرٌ لم يعي حَمْلُهاء فقبتَ أن إطلاقٌ اسم 
المملوك لا يتناوّل الحمْلٌ» فلا ب يعتِقُ إلا إذا كانت أمةً في ملكه فيعيِقٌ بِعِيْقِها ؛ ؛ لأنّه في 
كم أجزائها . 

وأمًا التعليق الذي فيه معنى الفعاوؤضة: فهو الكتابةٌ والإعتاقٌ على مال : أمّا الكتابةٌ فلّها 
كتابٌ مُفْرَدْء وأمَا الإعتاقٌ على مال: فالكلامُ فيه في مواضعَ : في بيانٍ ألفاظِه » وفي بيانٍ. 
ماهيّة الإعتاق على مال وفي ببانٍ ما يصحٌ تَسْميتُه فيه من البدّلٍ وما لا يصحٌ» وفي بيانٍ 

حكم صِحّةٍ التَسُمِيةِ وفّسادها. 

ما الأؤل: فنحرٌ أن يقول لعبده: أ نت خُرٌ على أل درهم, أو بألفٍ درهمء أو على أن 
ُغطيني ألما ''": أو على أنْ تُوَدَيَ إِلَيّ ألقّاء أو على أنْ تّجيئني بألفٍء أو على أن لي 
عليك ألقّاء أو على أ لنب تُوديها إلى . 

وكذا لو قال: بِعْتُ نفسَكٌ منكٌ على كذاء ووَهَبْتُ لَكَ نفِسَكَ على أن به تَعَوْضَني كذا . 


)١(‏ في المخطوط : «ألف درهم». 


دلقة 1 بدائع الصنائعج:__ .> 
فهذا وقوله : أنت حُدٌ على كذاء أو أَعْتِّك على كذا سَواءٌء إذا قَبلَ عَتَقَ (لما ذُكِرَ) ''' فيما 
دمن البيعٌ إزالةُ ملك البائع عن المبيع» والهبً إزالةُ ملك الواهب عن الموهوب . ا 

لو كان المُشتَري والموهوبٌ له مِمَْ يصحٌ له الملكُ في المبيع والموهوب ينبت يَْبَتَ 

للك لمحن والمة رخن ليمك ليمك تنك لها امن الاستمان :نط في البيع والوية 
إزالةٌ الملكِ لا إلى أحدٍ بِبَدَلِ على العبدِء وهذا تَفسيرٌ الإعتاتي على مال . 

ولوافال: آنت خة وعليك ألفُ درهم يعتِقٌ من غير قَبِولٍ ولا يَْرَمه المال عند أبي 
حنيفةً» وعندّهما لا ب بعتن إلا ,الول ل» فإذًا قَبلَ عَتَنَ ولزِمّه المال» وعلى هذا الخلا إذا 
قال العيد لمولاةة اعتّقني ولك ألفُ درهم فأعتقه؛ والمسالً دُكرَتْ في (كتاب الطلاقي) . 

وَأْثَا بيات ماهتيه : ا ل ال ار 
قبولٍ العِوّض» فيراعى فيه من جانبه أخكامٌ التعليق» حمَّى لو ابد أالمولى فقال: أ 
على ألفي درهم» ةلس حدق قو امد اسل تعر م الاشغ» 
ا ا سل ع ل ام ا 

3 حتّى لو كان غائبًا عن المجلس يصحٌ» ويصحٌ تَعليقُه بشرطٍ و! 0 
00 : إن دخلت الدَارَ» وَإِنْ كلَّمْت فُلانًا فأنتَ خُرٌ على ألفٍ درهم؛ أو يقول إن 
دخلتء أو إِنْ كلَّمْت فُلانًا فأنتَ ل 
ولاايصحٌ شرطٌ الخيارٍ فيه بأنْ قال: أ أنتَ خرٌ على الفزفلن ١‏ ني بالخيار ثلاثة أيَام. 

ومن جانب اليد مقاؤضة وهر حرص الال بالمتتو» لاله من جافية تملك اتفال 
بالعوّض» وهذا معنى مُحَاوَضةٍ المال فيُراعَى فيه من جازبه ألحكام مُعاوّضة المال المي 
وتعرى حش لو ]ةا الع انقان ا شتريْتٌ نفسي منكَ بكذاء ف فلّه أن يرجم عنهء ويُبْطِل 
بقيايه عن المجلس قبل قَِولٍ المولى و(بقيام المولى) ”" أيضّاء ولا يِف على الغائب 

عن المجلس» ولا يحتملٌ التَعليقٌ بالشَرطٍ والآضافة إلى الوقتء بأنْ قال: ١:‏ اشْتريْت نفسي 
حك تكد إذا غاء عد أوقال عمد راس :قهز كذاء 

ولو قال: إذا جاء غَدٌ فأعتِقّني على كذا جاز؛ لأنّ هذا تَوْكيلٌ منه بالإعتاتي حتّى يملِك 


. فى المخطوط: «والمال دين عليه لما ذكرنا»‎ )١( 
فى المخطوط : «بقيامه».‎ )١( 


عه عافن هه 
العبدٌ عَزْلّه قبل وجود الشَّرطٍ وبعدّف وقبل أنْ يعيِقٌء ولو لم يعزله حتى أعنّقّه نَقَدَ إعتاقه. 
ويجوزٌ بشرطٍ الخيار لهما عند أي حنيفة على ما دَكَرْنا في كتاب الطّلاقٍ في فصل الع 
والطلاقٍ على مالٍ» ولا يصحٌ الإعتاقٌ على مالٍ إلآفي الملكِ؛ لأنْ التعليقَ بما سِوّى 
الملكِ وسببه من الشُروطٍ لا صحّة له بدونٍ الملكِء وكذا المُعاوّضةٌ. 

ويعتقُ العبدٌ بنفس القبول؛ لأنه من جازبه تَعلِيقُ العتق بشرط قَبِولٍ العِوّض» وقد وُجِدَ 
الشرط فَينْرْلَ المُعَلَقٌ ٠»‏ كالتّعليقٍ بدّخولٍ الدَارٍ وغيره ومن جانب العبدٍ مُعاوَضةٌ وزوال 
الملا عق لخدو قن يكار ببنفس نبور العِوَضٍ في المُعاوَّضاتِ كالبيع ونحوه؛ بخلافٍ 


قولِه : إِنْ أَدَيْتَ إِلَىَ ألما فأنتَ 11 اناس نه ملف النقار ةر الي زات 
محضٌء وقد عَلَّقّه بشرطٍ الأداء» فلا يعيِقٌ قبله والعتقٌ [؟/ ١74‏ أ] ههنا تَعَلَقَ بالقبولٍ» 
فإذا قبل عَبَقّ . 


ولوفال[الموئى] )١(‏ : أعتقتّكَ أمسّ بألفٍ درهمء » فلم يقبل» وقال العبدٌ: قَبلْت». 
فالقول قولٌ المولى مع يمينه؛ لأنّه من جايب المولى تَعليقٌ بشرطٍ القبول» والعبدُ يَدَعي 
وجود الشّرطٍ والمولى يُنْكد ؛ فكان القول قول المولى كما لو قال لعبيه : إن دخلت الدَارَ 
فأنتَ خُرٌ فمضى اليومٌ والعبدٌ يَدّعي الدّخول وأْنْكَرَ المولى كان القولٌ قول المولى كذا 
ههنا . 

ولو كان هذا الاختلاق في البيع كان القول قول المُشْكَري بن قال البائعٌ : بثك 
عيذي أبن يالف درهم + ٠»‏ فلم تقبل» وقال المشْتري : بل قَبلْتء فالقول قولٌ المُشْتري» . 
والفرقٌ قُ أن البيع لا يكوثٌ بِيعًا إلا بعدَ قَبِولٍ المُشْتَريء فإذا قال : بِعْنّك فقد أقَرَ بالقبولٍ» 
فبقوله لم تقبل؛ يُريدُ الرُجوعٌ عا قر به» وإبْطالَ ذلك فلم يقبل؛ بخلافف الإعتاتي على 
مالٍ؛ لأنّ كونّه تَعليقًا لا يَقِفْ على وجود القبولٍ من العبدٍء إِنّما ذاكَ * شرطً قوع العتق» 
فكان الاختلافٌ واقعًا في تُبِوتٍ العتقٍ وعَدَيِه فكان القولٌ قول المولى . 

ولو اختلف المولى والعبدٌ في مِقْدار البدّلِ فالقول قول العبد؛ ؛ لأنّه هو المُسْتَحقٌ عليه 
العالء ؛ فكان القول قوله في القدر المُسْمَحنٌ كما في سائر اليو ولأنه لو وم الاخللا 

في أصلٍ الدَيْنِ كان القولٌ قول المُمْكِرِء ٠‏ فكذا إذا وقّمَ في القدرء وإِنْ أقاما ؛ بيد فالبينة بينةٌ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2ه 


المولى؛ لأنْها ثَمْبتُ زيادةٌ بخلا الٌعليتي بالأداء إذا الما في مبلغ المال أن القول فيه 
قولٌ المولى؛ لأنْ الاختلافٌ هناك وقّعَ في شرط ثُبِوتٍ العتي إِذْ هو تعلق [محض محض] "أ ١‏ 
فالعبدٌ يدعي العتقّ على المولى وهو يُْكرٌ فكان القولُ قوله» وإنْ أقاما البيْنة فالبيْنة بين 2 
العبدٍ؛ لأنّ الأصلّ هو العمل بِالبيْئيْنِ ما أمكنَ إذْ هو عَمَلَ بِالدَليلَْنِء وههنا أمكنّ الجمْعٌ 
بينهما لعَدَم التّدافي؛ لأنا نَجْعَلْ كأنّ المولى عَلْقَ عِنْقَه عِدْقّه بَكُلَّ واحدٍ من الشَرطَيْنِ على 
حال فأنهما و جد عت لم إذا قَبِلَ العبدُ عَتَنَ وصار البِدَلٌ المذكورٌ دَيْنَا في ذْمّتِِ إذا كان 
ل ا لح لا 


ف توزي غك النكاتيمة الوحين. 1 
بالعتق» أو في قيمةٍ رَكَبتِِ لأجل بَدَلِ شرطٍ عليه» أ و لدَيْنِ نَبَتَ في رَقَبيِهِ فهو بمنزلةٍ الحرٌ 


في أخكامه؛ مثلّ أ أنْ 6 عق لاهن عبد المرهوق وهو مشر 
. وكذلك المبدالماذٌ إذاأي وعله كو وكذلك امأ سَيّدُها على أنْ تتزوّجَه 


فَقَبلَتْء ثُمَ أت فإِنّها نَسْعَى وم ل 0 
[على ف قيمة] :7" رَفَبَتِكَ ٠‏ فقَلَ ذلك» فهو بمنزلةٍ الحُرٌ ونّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ السّعاية 
في هذه القُصول لَِمَتْ بعد تُبِوتٍ الحَُية» وفي الفصلٍ الأَّلٍ قبل تُبوتهاء وإنّما يَسْعَى 
ليتوّسَلٌ بالسّعاية إلى الحُرَيةٍ عند أبي حنيفة . ْ 

وعلى هذا لو أبْرأ المولى المُكائبَ من مال الكتابةٍ فلم يقبل فهو خرٌ» وعليه أنْ يَوّدَيَ 
لكتابة؛ لآن الإثراة يصحٌ من غير قو إلا أنه يرد باد لكن فيما يحتمل الرد؛ والعتقٌ لا 
يحتمل الرّدٌ ة يَرْتَدَ تَدٌ بالرّدٌ والمالٌ يحتملٌ لد فيرَْدُ بالرَدُ فيعيّقٌ ويَلْرّمُهِ المال . 

00 أنتٍ حُرَةٌ على ألفٍ درهم فقَبلَثْ» ثُمَ ولدّثء ثم ماتث لم يكن على 
الولدٍ اوقنس فى ورين اعبت عليه لأنها عَتَمَتْ بالقبولء ودَيْنُ الْحُرَةٍ لا يَلْرْمْ 
ولدّهاء وسَواءٌ أعتَقَ عبدّه على عِوَضٍ فقبل» أ أو نصفٌ عبيه على عِرَضن [فقبل) . ”© أله 
يصحٌ» غير أنه إذا أعمّقّ نصمّه على عِوَضٍ فقَبل يَعْتَقَ يُعْتَنُ نصفُّه بالعِوّض ويَسْعَى العبدٌ في 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


سدم لعلل م 


نصف قيمّتِه عن النُصفٍ الآخَرِء فإذا أَدّى بالسّعايةٍ عَتَقَ باقيه» وهو قبل الأداءِ بمنزلةٍ 
المُكائب في جميع أخكايه إلآ أله لايْرَُ في الرّقّء وهذا قولٌ أبي حنيفة . 

وعلى قولٍ أبي يوسّفٌ ومحمّدٍ نعي كلاولا يعابة عليةء ينا عل ) أنّ العتقّ يدأ 
عندّه فَعِنْقُ البعض يوجبٌ عِنْقَّ الباقي» فيجبٌ تخريجّه إلى العتاق» فيَِلْرّمُه السعايةٌ» 
وعندّهما لا يتَجَرٌأَء فكان عِيُْ البعض [, بعوض] ”" عِثْقَا لكل بذلك العِوّضء وَدَكَرَ 
محمَّدٌ في الرّياداتِ فيمَنْ قال لعبده: أنتَ خُرٌ على ألفٍ درهم » أنتَ خُرٌ على مائةٍ دينار» 
فقال العبدٌ: قد قَبلْت عَمَّىِّء وكان عليه المالانٍ جميعًا . 

وكذا لو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ ثلانّا على ألفٍ درهم. أنتٍ طالقٌ ثلانًا على مائةٍ 
دينار» فقالت: قد قَبلْتء طَلْقَّتْ ثلانًا بالمالَيْنِ جميعاء وهذا قول محمّدٍ. 

وقال أبو يوسّفٌ في مسألة الطَّلاقٍ : القبول على الكلام الأخيرء وهي طالقٌ ثلانًا بمائة 
دينارٍ . 

قال الكرْخيٌ : وكذلك قياس قوله في العتتي . 

ووخجهه: [18/7ب] أنه لَمَا أوجَبّ العتقّ بعِرّض»ء ثُمْ أوجَبّه بِعِرَضِ آخَرَء فقد انفَسَحَ 
الإيجابُ الأول فتَعَلقَ القبول بالّاني كما في البيع ولمحمَّدٍ أن الإعتاقٌ والطّلاقٌ على مالٍ 
تَعليقٌ من جازب المولى والرّوج» ونه لا يحتمل الانفِساحَ » فلم يتضّمَنٍ الإيجابٌ الثاني 
ابا الآزي» فيض الإيجاياد وتلصرت ابرق [لبوما جمتاء [1عز رساخ ران هه 
جميعًا ٠‏ فيَلْرَمُ المالانٍ جميعًا بخلافٍ البيع ؛ لأنَ إيجاب البيع يحتملّ الفسخ. فيتضَمَنُ ضَمَنٌ. 
الثاني انفِساح الأوّلٍ . 

ولو باع المولى العبدَ من نفسهء أو وهَّبّ له نفسّه على عِوَضٍ» فله أنْ يَبيمَ العِوّضٌ قبل 
القبْض؛ لأنّه مَمْلوكٌ بسببٍ لا يَنْفَسِحُ بهَلاكْهء فجاز الِتَصَرُْفُ فيه قبل قَبْضِهِ كالميراثِ» 
وله أنْ يعتقّه على مال مُوّجَلٍ ويكونٌ ذلك دَيْنَا عليه مجلا وله أنْ ب يشعري فيه شيعا يِذَا بَتَدَ 
احير فيه تيتةة لأن من أصل اضحابدا 31 مع الديونٍ جور القَصوْفٌ فيها قبل القْض 
.. كأنْمانٍ البياعاتٍ والعُروض والعُصوب إلآ بَدَلَ الصَّرْفٍ وَالسَلّمِء إلأ أنّه لا بد من القَبْضٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


(كهإببيبييسسسح باع الصلاع 4_8 
في المجلس للا يكونّ اقْتِراقًا عن دَيْن بِدَيْنَء ولو أعطاه كفيلاً بالمالٍ الذي أعتّقّه عليه فهو 
ال لأنه صار ءا بالقبولٍ والكفالة بدَيْنِ على حُرٌ جائزةٌ, كالكفالةٍ بسائر الدّيون» 
ووّلاوٌه يكونٌ للمولى؛ لأنه عَتَنَ على ملكه. والمالّ دَيْنّ على العبدٍ؛ لأنّه في ”2 جازِبه 
مُعاوّضةٌ» والمولى أيضًا لم يَرْضٌ بخُروجه عن ملكه إلا ببَدَلِء وقد قَبلّه العبدٌ» واللّه عَرَ 
وجل أعلّمْ . 

وَأمَا بِيانُ ما نَصح تَسْميَنُه من البدّلٍ وما لا نَصحٌ» وبيانٌ كم [صحة] ”" الَسْميةٍ 
وفُسادها: فالبِدَلُ لا يَخْلو : إمَا أن يكونّ عَيْنَ مال» وإمًا أنْ يكونّ مَْفّعةَ وهي الخدمةٌ . 

فإِنْ كان عَيْنَ مالٍ : فإِمًا أنْ يكونّ بِعَيْيِه بأنْ كان مُعَيَنَا 7" مُشارًا (إليه» وإما) ”*“ أنْ كان 


واه 


[بغير عَيْيِهِ بأنْ كان] َ مُسَمى غير مُشار إليه» فإِنْ كان بِعَيْئِهِ عَتَقَ إذا قَبل ؛ لأنْ عَدَمّ ملكه 
لاينْتمُ صحْة تَسْمييه ِوَضَاء [لأمه مال معصوءٌ معَقَوَم معلومٌ] © ثم إنْ أجاز الماك 
0 عَيْئَه إلى المولى» وإ لم يج فعلى العبلٍ قيمةٌ العن ؛ لأنْ تَسْميته قد صَحَتْء ثُمَ 
ذَرَ تَسْلِيمُه لحقٌّ الغير فتجبٌ يمه إذ الإعتاقٌ على القيمةٍ جائرٌء كما إذا قال: أعتقتّك 
قيمة رَكبيك» أو على قيمة هذا اليم ءِ فقَّبل يعتِقُ» وكذاعَدّمٌ الملكِ في باب البيع لا 
يمع لس إلا أنّ هناك 
إن " لم يُجِرْ المالِكُ يُفْسَحٌ العقدُ | إِذْ لا سبيلٌ إلى إيقاعِه على القيمة»ء إِذ البِيعٌ على 
القيمةٍ بِيعٌ فاسِدٌ» وههنا لا يُفْسَحْ لإمكانٍ الإيقاع على القيمةٍ إِذ الإعتاقٌ على القيمةٍ 

إعتاقٌ صَحيحٌ فتجبٌ قيمَنه كما في باب التّكاح والخُلْعِ والطّلاق على مال وإِنْ كان بغير 
عَينْه' ا كا الفحتى سملو لجنس والتؤع رالعقة كالمكيل واللموزون فملي التلم» 
وإنْ كان معلومٌ الجنسٍ والتّوع مجهول الضّفةٍ كالقياب الهَرّويةّ» والحيّوانٍ من الفرس 
رامدو الها رز فعلية الوشط من دلقي ورذاحزة بالقيعة نه المولن هلل القيركة ؛ لأن 
جهالة الصّفَةٍ لا تمنّع صحّة التَسْميةٍ فيما وجَبَ يَدَلأَعَمّا ليس بمالٍ كالمهر, وبَدَلٌ الخُلْع 


والصّلْح من ”" دم العمد. 


. فى المخطوط: «مكن». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : المسمى؛ . (4) في المخطوط : «إذا ما»‎ )9( 
. ليست في المخطوط. (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


(0) في المخطوط : (إذا». (8) في المخطوط: «عن». 


إن كان مجهول الجئس كالقّوب والدَابَةٍ والدّارٍ فعليه قيمةٌ نفسه؛ لأنَّ الجهالة 

والأصلٌ فيه أن كُلَّ جَهالةٍ تَرِيدُ على جهالةٍ القيمةِ توجبُ فسادً التَسْمِيةٍ كالجهالةٍ الرّائدةٍ 
على جَهالةِ مَهْر المثلٍ في باب التُكاح» والكلامٌ فيه كالكلام في المهرء وقد ذَكَرْناه على 
سبيلٍ الاستِمصاءِ ءِ في كتاب التّكاح» إلا أن هناك إذا فسَدَتِ التَسْميةٌ يجبُ بح مَهْرْ المثل وههنا 
جب قيمةٌ العب؛ لأن الموجب الاصاي هناك موه المثل؛ لأن قيمة بع وهو العدكُ 
والمصيرٌ | إلى النشكي غند جات الكتسفه فإذ| فكت هق إلن الموجب الأصدة: 
والموجبُ الأصليٌ ههنا قيمةٌ العبدٍ؛ لأنّ الإعتاق على مال مُعارّضةٌ من جازب العبدٍء 
ومبئى المُعارّضةٍ على المُعادَلةَء وقيمةٌ الشَّىءِ هي التي تُعَادِلُه إلآ أن عند صحَّةٍ التَسْمِيةٍ 
يُعْدَلُ عنها إلى المُسَنَىء فإذا فسَدَتْ وجب العِرّضٌ الأصلئُ وهو قيمةٌ نفس العبد» وإِنْ 
عن لزان كعنة رط دك ,ئزقال لبن باك +" طن إن معلمي كن شل نو 
حين قَبلَ ذلك» والخدمةٌ عليه يُؤْحَذُ بها؛ لأنَّ تَسْمِيةَ الخدمةٍ قد صَحَتْ فيَلْرَمُهِ المُسَمَى»ء 
كما إذا أعبّقّه على مال عَيْنْء فِإِنْ مات المولى قبل الخدمة بَطْلَتِ الخدمة؛ لأنه قبل 
الخدمةً للمولى» وقد مات المولى لكن للوَّرَثُةٍ أن يأخذوا العبدَ بقيمةٍ نفسهء وإِنْ كان قد 
حَدَمّ بعضّ السّنوَء فلّهم أن يأخُذُوه بقدرٍ ما بقيّ من الخدمةء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي 


و.-” 
يوسمهمه. 


0. 


وكال مد : يُوْحَذ العبدٌ 114/71 أ] بقيمةٍ تّمام الخدمة إِنْ كان لم يَخُدُم ون كان قد 
حَدَمَ بعضٌّ الخدمة يُؤْحَذُ بقيمةٍ ما بقيّ بقىّ من الخدمة . 


وكذلك إذا قال: أنتَ خرٌ على عاض 21 براي جات اران قل اسيل على 
قولهما على العبدٍ قيمةٌ نفسِهء وعلى قولٍ محمَّدٍ عليه قيمةٌ خدمّتّه أربعٌ سِنينَ» ولو كان 
العبدٌ حَدَمَه ياك را حلي ارا باعي المرالا ار ليده بيه وعلى قولٍ 
0100 وعنذه 
ا 


بقيمةٍ الخدمة . 


أضن "اليا 01د ا ناء العدنعة عجارن تترياة 5 استستف الكارية: 
و 4: ال من باع العبد من نعمسه بجاريرٌ بعيرها ) دم ِ ر 


بهل-ب مح باتع قصنائع ج6 
قولهما يرجمٌ [المولى على] ”'' العبدٍ بقيمةٍ نفسه» وعلى قولٍ محمَّدٍ يرجمٌ عليه بقيمةٍ 
الجازيق وكذلاك لولم توق والكل وكدديها مج فزذها نهر على بها( الاحتلافة» 

وتيلة الكلام فيه : أن العولن إذا قيض السرض» : ع استّحِق من يدم فإن كان 
[العوَضٌ] ”" بغير عَيِْهِ كالمكيلٍ والموزونٍ الموصوقَيْنٍ في الدَّمَةّ أو العُروضٍ والحيّوانٍ 
كالكوب الووع رالفزس والعبة وااليجازية: فعلى لطر بكله ف التكيل والجرزرن 
والوسَطٍ في الفرّس ”" والحيّوانِ؛ لأنّ العقدّ وقّعَ على مالٍ في الذَّمَةِ وإنّما المقبوض 
عِرَضٌ عَمّا في الذَّمَةّ فإذا اسبّحِقَ المقبوض» فقد انفّسَح فيه القبْض » فبقيَ موجبٌ العقدٍ 
سك وها ترد ؛ أد موزوث 
حنيفة 5 وأبو يوشت : بدن اسن بقيمةٍ نفسِه» وقال محمّد: يرجع م آعليه] بقيمة بِقَيمةٌ 
المُسْتَحقٌ . 

وخجة قولٍ محمد: أنّ العقَدَ لم يُهُ يفْسَخْ باستيخقاقٍ العِرّضِ ؛ لأله لا يحتمل الفسح ٠‏ فِيَبْقَى 
موجبًا لِتَسّْلِيم العِرّض»ء وقد عَجَرٌ عن تَسْلِيِمِه ٠‏ فيرجمٌ عليه بقيمَتِه كالخُلْع والصّلْح عن دَم 
ال 0 

ولفعاء أن العقدّ قد انفّسَحّ في حقّ أحد العرَضَيْنِ وهو المُسْتَحيَ؛ ؛ لأنه تَبيْنَ أنه وقَعَ على 
عَيْنِ هي ملك المُسْتَحقٌ ولم يُجِرْء وإذا انفَسَحّ العقدُ في حقّه لم يَبْقّ موجبًا على العبدٍ 
تَسْلِيمُهء فلا يجبُ عليه قِيمَثّه » وانفساشُه فى حقٌّ أحدٍ العِوّضَيْن يقتّضى انفساخه فى حقٌّ 
العِرّض الآخَرء وهو نفس العبدٍ إلا أنّه تَعَذَْرَ إظهارٌه في صورة العبدٍء فيجبٌ إظهارٌه في 
معناه وهو قِيمَيُه؛ فتجبُ عليه إِذْ قِيمَتُه قائمةٌ مقامَ رَدٌ عَيْنِهه كمَنْ باع عبدًا بجاريةٍ فأعتَمّها 
ومات العبدٌ قبل التَسْلِيم أنّه يجب على البائع رد قيمة العبدٍ لا رَدُ قيمةٍ الجارية كذا ههنا. 

ثُمّ ما ذْكَرْنا من الاختلافٍ في العيب إذا كان العيبٌ فاحِشًا؛ لأنّ العيبَ الفاجش في هذا 
الباب يوجبٌ الرّدٌ بلا خلافٍ كما في باب التّكاح» فأما إذا كان غير فاجش فكذلك 


عندهما. 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (7) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «العرض». (5) ليست في المخطوط . 


ليق في ا لمخطوط : «العبد» . 


م كاب لإعناق__> «هلقه 


وأمًا عند محمّدٍ: فلا يملِك رَدّها؛ لأنّه مُبادَلةٌ المالِ بمالٍ ليس بمالٍ فأشبّة التُكاحَ» 
والمرأةٌ في باب التُكاح لا تملِك رَدَ المهر إلا في العيب الفاجش» وكذا ”2 المولى ههنا . 

ولو قال عبد رجل لرجل اشم لي نفسي من مولاي بألفٍ درهي فاشتّراه فالوكيل لا 
يَخْلو إِمَا أنْ يُبينَ وقتّ الشّراءِ أنه يشتري نفس العبدٍ للعبدٍ ٠‏ وأما إن لم يُبينْء فإن بين 
[جاز] ”"" الشراء وعَتَ اعد بقبول الوكيل» ويجبُ القن ؛ ؛ لأنه أتّى بما وَكُلَ به فتَفّدَ على 
الموكل . 

نم ذَكَرَ في الجاع أنَّ المولى يُطالبُ الوكيل ". ثُمْ الوكيلٌ يُطالبٌ العبدّء فقد جُعِلَ 
هذا التَصَرُفَ في حُكم مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ كالبيع ونحوه؛ لأنّ حُقوقٌ العبدٍ إِنّما تَرْجِمُ 
إلى الوكيلٍ في مثلٍ هذه المُعاوّضة . 

وذَّكرَ في (كناب الوكالة) أنه يُطالبٌ العبدَ ولا يُطالبُ الوكيلٌ» واعِبَبَر ره معاوّضة المالٍ 
الينين يمان كالتاع:والخلم والطلون على مالا والطكلج امن دم الاق 

اذالم تن يتقرو السدي بارسيق» لات إذا د يكن قالافع وس بال 
بالإعتاق . 

فلو قُلْنا: إنه يصيرٌ مُشْتَريًا للعبدٍ ويُعْمَقُ لكان فيه إثباتُ الولاية على البائع من غير 
رضاه» وهذا لا يجوزء وكذلك لو بيّنَ» لكته لو خالّف في القَمَن بأنٍِ اشترى بزيادة بأنْ 
يكونّ مُشْتَرِيًا لنفسه لما قُلّنا هذا إذا أمر العبدٌ رجلا . ْ 

فأما إذا أمر رجل العبد: بأنْ يشتريّ نفسّه من مولاه بألفٍ درهم فاشترى» فإ بين وقتَ 
الشّراء أنه يشتري للآمِرٍ فيكونٌ للآمِرٍ ولا يعيّقُ؛ لأنّه اشترى للآمرٍ لا لنفسهء فيقمٌ الشّراُ 
للآمرٍ ويصيرٌ قابضًا لنفيه بنفس العقد؛ لألّه في يد نفسهء وليس للبائع أنْ يَحِْسّه لاستيفاء 
الثّمَن؛ لأنّه صار مُسَّلُّمًا إيَاه حيثٌ عَقَدَ عَفَدَ على شيءٍ هو فى يَدِه وهو نفسّهء ولو وجَّدَّ الآم* 
به َي له أن يد + ولكنَ العبد هو الذي يتْلى الرّة» لأثه وكيلٌ وحقوقٌ هذا العقد مرجم 
إلى العاقّدٍ» وإِنْ لم يُبيّنْ وقال179/11١ب]‏ لمولاه بغ نفسي مِنّي بألفٍ درهم فباعَ صار 
مُشْعَريًا لنفسه وعَمَّقَ؛ لأنَّ بيع نفس العبدٍ منه إعتاقٌ» وكذا إذا بيّنَ وخالّف أمره يصيه 


. في المخطوط : «فكذلك». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «الموكل».‎ )( 


مُشْتَريا لنفسه ويعتّقٌ . ٠‏ 

وَلو قال لعبدٍ واحدٍ: أنتَ حُرٌ على أل درهم» فقبل أنْ يقبّل قال له: أنتَ خُرٌ على 
مائة دينار» فإِنْ قال : قَبأْت بالمالَيْنِ عَمَقَّ ويَلْرّمُهِ المالانِ جميعًا بلا خلافٍ» وإ قال: 
فلك ييا ولم يُبِيّنْ فكذلك في قولٍ محمّد. 

وكذلك ولو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ ثلانا على ألفٍ درهم أنتٍ طالقٌ ثلانًا على مائةٍ 
دينار» أتها إن قالت: قَبِلْت بالمالَئِن فالئلاث ”© بالمالَئّن بلا خلافيء وإِنّ أبْهَمَتْ بأنْ 
قلف [قبيت] "١‏ يلمك فلانا بالمالن جسيقا فقول حدر 

وأنَا عند أبي يوسٌّفٌ: فالقبولٌ على الكلام الأخير في المسألَبَيْنِء ووّجْهُه أنَ القبول 
خرج عَفِبَ الإيجاب الأخير فيَنْصَرِفُ إليه» ولأنه لَمَا أوجَبَ بعِرّضء ثُمَّ أوجَبّ بِعِرَضٍ 
آحْرَ تَضَمَّنَ القاني انفِساحَ الأوّلِ كما في البيع » ٠‏ يعي القبولٌ بالقاني ”" كما في البيع . 

ولمحمَّدٍ: الفرقٌ بين الإعتاق والطلاقٍ على مالٍ» وبين ع البيعء وهو أنّ الإعتاقٌ 
والطلاقٌ على مال تَعلِيقٌ من جاب المولى والرّوج وأنّه لا يحتمل الانفِساحٌ فلم يوجب 

الثاني رَفْعَّ الأول بخلافٍ البيع ؛ لأله يحتمل الرَفْعَ والفسمّ» فيوجبٌ القاني ازتَفاعَ الأوَلِء 
هذا إذا قَبِلَ [بالمالَيْن] اه قَبِلَ على الإبْهام» فأمًا إذا قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنِء بأنْ قال: 
قَبأْت بالدّراهم» أو قال : قَبلْت بالدّنانير» ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌٍ أنه لا 
يُعْتَنُ» وعَلَّلَ بأنّ للمولى أنْ يقول أعتقتُك بالمالَيْنِ جميعاء فلا يُعْتَقُ بقَبولٍ أحدهما مع 
الشَّكَُء وذَّكَرَ أبو يوسّف في الأمالي أنه يعتِنُ» ووَجْهّه أن المولى أنَى بإيجابينٍ مُخْتَلِمَيْنِ 
فكان للعبدٍ أنْ يبل بأيّهما شاء . 0 

وَلو قال: أنتَ حُرٌ على ألفٍ درهم» أو مائةٍ دينار فإنْ قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنٍ عَيْنا 
قال: قَبِلْت بالدراهم» أو قال: قَبلْت بالدّنانيرٍ؛ مستي 1 
بأحدٍ المالَيْن [فَوْجِدَ شرط العتق» فعتق» ولزمه ما قَبِلَّ» وإن قَبِلَ أحدّ المالين] '' غير 


عد م 


. في المطبوع: «طلقت». (9) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بأحد المالين وهو الأخير».‎ )( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قد؟‎ )4( 


(5) زيادة من المخطوط . 


عَيْنٍ عَتَقَ أيضًا لوجود الشَّرطٍء ويَلْرَمُه أحدٌ المالَيّنِء والبيانُ إليهء كما إذا قال لقُلانٍ عَليَ 
ألفٌ درهمء أو مائةٌ دينار يَلْرَمّه أحذهماء والبيانٌ إليه كذا . ش 

ولوقال : قَبلْت بالمالَيْنِ لاشَّكَ أنه يعتِق ؛ لأذفي فول المالئن قيول احيسمنائة جل شري 
العتتي فيعتِقٌ ويَلْرّمُه أحدٌ المالَيْنِ؛ لأنْه أعتقّه على أحد المالَيْنِء فلا تَلْرَمُهِ الرّيادةٌ» والبيانٌ إلى 
الويف اتهما ساد وعد للف إذا قآل قيلت ول يدن يعدن ويزرقة اعد الماليى وخياذ 
ا ل ا ع ع سين 
يُعيّن- أو (قَبِلْتُ بهما) ”'2. وهناك يعتِقُ وخيارٌ التَعِْينِ إليه كذا ههنا . 

وعلى هذا ذا قال لامراه: أنت طالق على آلف درهي» أ على مائة ديار فقث 
بأحدهما عَيْنَاء أو غير عَيْنِ» أو قَبلت بالمالَيْنٍ أو أَبْهَمَتٌ ث لما قُلْنا ني العتت» وكذلك لو 
قال: أنتَ حُدٌ على ألف درهم؛ أو على ألَينِء إلا أن ههنا إذا قبل بالمالينٍ ؛ يعتِقٌ بألفي ولا 
يُكَيْدُ؛ لأنّ الجن مُتَحِدٌ والتَخِيرُ بين الأكثر وَالأقَلٌ : في الجئْس الواحدٍ لا يُفِيدٌ؛ لأنّه لا 
يار إلا الأقَل بخلافٍ الفصلٍ الأوّلٍ ؛ لأ هناك اختلف الجشسى فكان التخبية ثُفيدًا ٠‏ هذا 
كُلّه إذا أضاف العتقّ إلى مُعَيْنٍ 

فَإِنْ أضائّه إلى مجهولٍ بأنْ قال لعبدَيْه : أحذكُما حُرٌ بألفٍ درهم لا يعتِقٌ واحدّ منهما ما 
لم يقبّلا جميعاء حتّى لو قَبلَ أحدّهما ولم يقبّلٍ الآخَرُ لا , ِعتِقُ؛ لأنّ قوله أحذكُما كما يق 
على القابلٍ يق على غير القابلٍ» فمن الجائز أنه عَنَى به غير القابلٍ . 

ألا تَوَى أنّ له أنْ يقول : عَنَيْت به غير القابلٍ» فلو حَكَمْنا بِءِ بِعِنْقٍ القابلٍ لكان فيه إثباتٌ 
العتقي بالشّكُ وإِنْ قبلا جميعًا فإ قبل كن واحدد منهما بخمسيمائة لا يعن واحدٌ منهما؛ 
لأنه أ عتق احدهما بالق الآ يكسنييانة: إن قل كز واخو ديا الف بأن قال كل اجر 
منهما: قَبلْت بألفٍ درهمء أو قال: قَبلْت ولم يَقُلُ بأليء أو قالا: ما قَبِلْنا بألفي» أو 
قالا: قَبِلْنا ولم يَذْكُرا الألفٌ عَمَقَ أحدُّهما بألفٍ لوجودٍ شرطٍ العتتي وهو قَبولٌ كُلّ واحدٍ 
منهما الألفٌء ويُقالٌ للمولى اخبّرِ العتقّ في أحدهما؛ لأنّه هو الذي أجِمّلَ العتقّ فكان 
.- البيانٌ إليهء فأيّهما اختارَ عن ولزِمَئْهِ الألفُ. فإِنْ مات قبل البيانٍ يعتِقُ من كُلَّ واحدٍ منهما 
لعاقه لافار تعن فى سك كيد آله لكا مات قبل الان وقل اماع عذة ره 
)١(‏ في المخطوط : «قال قبلتهما». 


لقال الحرغا 2 بألفٍ درهم فقبلا» ث نُمَ قال: أحذكُما حُرٌ بألفٍ درهم» أو 1؟/ 
أ] قال: الحزكمال بير شي و فاللفقاً لقان لع لأنهما لما قَبلا العتقّ بالإيجاب 
الأو فقد نزل العتقٌ في أحديهما لوجوو شرط التُرولي وهو َبولُهماء فالإيجابٌ الثاني 
0 جَمْعَا بين حُرٌ وعبيء فلا يصحٌ» ولو لم يقبّلاء ثُمَ قال: أحذكما حُرٌ بغيرٍ شيء عَتَقَ 
أحدذهما بِاللَفْظٍ الّاني بغير شيء؛ لأنّهما لَمّا ام يقبلالم تفي العتقٌّ بالإيجاب الأول 
فصّمٌ الإيجابٌ القاني وهو تَْجِيرُ العتت على أحدهما غير عَيْنِه فيُّقالٌ للمولى : اضْرِفٍ 
اللَمْظ الثاني إلى أحدهماء فإذا صَرَنَه إلى أحدهما عَنَقَ ذلك بغيرٍ شيء؛ لأنَ التَنجيرَ 
خصل بغر يدل 

وأما الآخَرُفَإِنْ قَبلَ البدَلَ في المجلس يعدِقُ والآفلا؛ لأنّ الإيجابَ الأوَلَ وقّعَ 
صَحيحًا لحُصولِه بين عبِدَيْنِ» وتَعَلَقَ العت بشرطٍ القبول» وقد وُجَدَ فيه ضَرْبٌ إشكالٍ» 
وهو أن شرطً وجوب الحُرَيّةٍ لأحيهما هو قَبونُهماء ولم يوجدْ ههنا إلا قَبِولُ أحيهما 
فِيَنْبَخي أنْ لا يعتِقٌ العبدٌ الآَخَر . 

والججوات 614 الإبتجات أضيت إلى الجزهتاء الاثرى اتاقال» الجذكيا حر رقن وجد 
القبولٌ من أحدهما ههناء إلآ أنه إذا لم (يُنْجِرْ عِيْنَّ) (") أحدهما يتَوَقَفٌ عِنْقُ أحدهما على 
قَبولِهما جميعًا لاحتمالٍ أنّه أرادَ به الآخرٌ ل د أرادّه بالإيجاب 
الأول ؛ لأنّ (الإعتاقّ من المُّعْتَقِ) ”" لا يُتَصَوْرُ فتَعَيّنَ الآَحَرُ للقَبِولٍ» وقد قَبِلَ فيعتِقٌ» 
او قلا جميعًا قبل لان قفا ل العق لمث بالايجاب الازل أله علي الع 
بشرط القبول» ٠‏ فلا ينِْلَ قبل وجود الشَرطٍ فيصحٌ الإيجابُ الثّاني» فإذا قبلا جميعاء فقد 
تَيَقَنا بعِئّقهما؛ الأ انين أريد بالا كعاب الأ لعن بالفتول» انيما أَريدَ بالإيجاب الثاني 
عَتَنَ من غير قَبولٍ؛ لأنّه إيجابٌ بغير بَدَلِء فكان عِنْقُ كُلّ واحدٍ منهما مُتَيقَنّا به لكنّ عِنْقَ 
أحدهما بالإيجاب الأوّلٍ وعِنْقَّ الآحَرٍ بالإيجاب الثاني فَيُعْتَقَانِء ولا يُقَضَى عليهما 
بشيء ؛ لأنّ أحدهما وَإفْحَكَقَ بالإيجات بِبَدَلٍ لآ أنه متجهول» والقفاه بإيجات المال 
على المجهول مُتَعَذْرٌ كر جِلَيْنٍ قالا لرجلٍ : لَكَ على أحينا ألف درهم أنّه لا يَلْرَمُهما بهذا 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق». (؟) فى المخطوط: «إعتاق المعتق». 


الإقرار شيء لكَوْنٍ المقضيّ عليه مجهولاً كذا هذا . 

ولو لم يقبّلا جميعًا ولكن قَبلَ أحدُهما لا يعتِقٌ إلآ أحدّهما لوجودٍ شرط عِنْتيِ أحدهماء 
وهو َبِولٌ أحدهما في هذه الصّورةٍ لما بِيّنَا من الفقه» ثُمَ إِنْ صَرَفَ المولى اللَفْظ الثاني 
إلى غير القابلٍ عَتَقَ غيرُ القابل بغيرٍ شيء وعَتَقَ القابل بألفٍ» وإن صَرَفَ اللَمْظَ الثاني إلى 
القابل عَمَنَ القابلٌُ بغي شيءٍ وعَمَقَ غيرُ القابل باللَفْظٍ الأرّلِ بأل إن قَبلَ في المجلس ؛ 
لأنّ القابلَ منهما ب يعتِقُ بالإيجاب الأوَلِء وإنّه إيجابٌ بِبَدَلٍ فيعتِقُ بِبَدَلِء وغيرٌ القابلٍ يعتِقٌ 
بالإيجاب الثاني » وإنّه إيجابٌ بغير بَدَلٍ فيعيِقُ بغير بَدَلِ . 

وَلو قال لعبدَيْه أحدُكُما حُرٌ بغير شيء» ثم قال أحدّكُما حُرٌ بألفٍ درهمء فالكلامٌ الثاني 
؛ لآنْ أحدّعما عَتَيّ بالإيجاب الأَّلِ لوجوه تنجيز العتتي في أحيهماء فالثاني يقع 
جَمُه 0 

لوقا خُرٌ بألفٍ درهم» ٠‏ فَقَبْلَ أن يقبّلا قال: أحدكُما خُرٌ بمائةٍ دينار» فإِنْ 
ل 0 أحدّهما بألفٍ درهم وثَيلَ التُ بمائة 
دينار» أو قَبِلَ أحدّهما بالمالَيْنِ ولم يقبَلٍ الآحَرُء أو قبل أحدُهما بالمالَيْنِ وكَبلَ الآحَرُ 
بمالٍ واحد لا يُْمَنُ واحدٌ منهما؛ لآنّ للمولى أن يجْمع الماليْنِ على أحديهما فيقول: 
اي ل ا ا » فإِنْ قبلا جميعًا 
بالماينِء أن قال كُلّ واحدٍ منهما: قلت بالماليْن» أ الا يه : قد قبا يحيو المولى 
فيال له : إِمَا نا اذكة _ك لفقي إن احومها لتحم السالكي عليه يعون بالسالز ريا يه 
الآخَرُ رَقِيقَاء وإمّا أنْ تَضْرِفَ أحدّ اللَفْظَيْنِ إلى اب 
هما يأف دره والآع بم دنار لأنَ الإيجابينٍ وفّعا صَحِيحَينٍ . 

أما الأوْلُ: فلا شَكُ فيهء ولأنّه ميف إلى أحدٍ العبدَيّنء وكذا الثّاني؛ لأنَّ الإيجابَ 
الأو لم يَنصِلُ به القبولٌ والعتقٌمُعلٌَّ بالقبول» فالإيجابٌ الثاني حَصّلَّ مُضائًا إلى أحد 
بين فبصحٌ» وتقى صَع اإيجاب لقان فيحْعمَل أله على به من غناءباايجاب الال 
ويُخْتعل أنه عَنَى به العبدَ الآخَرَ؛ لذلك : ير المولى فإِنْ مات قبل البيانٍ عَتَنَ من كُلَّ واحدٍ 
[منهما] ”'" ثلاثةٌ أرباعه بنصفي المالَيْنِ؛ لأنّ أحدّهما حُرٌ بيتقين؛ لأنّه أرادَ بالإيجاب 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الثاني غير مَنْ أراده بالأوّلِء فكان القَابثُ بالكلاميْنٍ عِنْمَيْنِ بكُلَ كلام عِنْقٌ» ون أراة 
بالثاني عَيْنَ مَنْ أراده بالأوّلِ كان القابتُ بالكلامَيْنِ عِنْقَ واحليء فإذا ء عَتَقَوَاحَدٌ كانت 
بيمعين بِيّقينٍ» والعتق الآحَرٌ يَنْبْتُ في حالٍ ولا يَنْبُتُ [؟/ ٠‏ ب] في حالٍ فينصّف تست 2 م 
عن وتميف علق بالسالين ولس أحدهما بكمالٍ العتق بأولى من الآخَرِ فيَنْقَسِمُ عِنْقُ 
لو 0000 اص جه الصا 


0 خر علي لف رهم ٠‏ فقبل أن يقبّل جمع بين عبدٍ له آخَرَ 
وبينه» فقال : أحدُكُما حُرٌ بماثةٍ دينار» فقالا : تنا يُخَيّرُ المولى فإِنْ شاء صَرَفَ اللْمْظيْنِ 
إلى المَعَينٍ وعَمَقَ بالمالَيْن جميعًاء وإِنْ شاء صَرَفَ أحد اللَفْظَيْنِ إلى أحدهما والآخَرَ إلى 
ا 0 لأن الإيجابين صَحَيحَانٍ لما 

قُلناء فَيُحْتَمَلُ أنّه نه أراة بالقائي المَعْيَنَ أيضًاء وَيُحْتَمَلْ أنه اراتباع العقين افتقال له 
بِيْنْهِ فأيّهما ب بِيّنَ فالحكم للبيانٍ» فإِنْ مات قبل البيانٍ عَنَوَ عَتَقَّ المَعَينُ كُلّه ؛ لأنه دخلّ تحت 
الإيجابين جميعًا . 

أمَا الإيجابُ الأوَلُ: فلا شَكَ فيه ؛ لأنّه حَصّه به فلا يُشارِكُه فيه غيره . 

وأمَا الإييجات الثاني فلان قوله : أحدكُما يقمٌ على كُلُ واحدٍ منهماء ٠‏ فإذا قَبلَ الإيجابين 
وُجِدَ شرط عِْقِه فِيعيِقٌ فيَلْرَمُه ألفٌ درهم وخمسونٌ دينارّاء أمَا الألف ؛ فلأنّه لا مشارَكة 
للثاني فيهماء وأمًا نصف المائةٍ الدّينارٍ؛ فلأنّه في حال يَلْرَّمّهِ مائةٌ دينار وهي ما عَناه 
بِاللَفْظْيْنِء وفي حالٍ لا يَلْرَمُه منها شية» وهي ما إذا عَنَى بِاللّفْظٍ الثاني غيرّه فيتنصَّفُ 
للك ليل ك سين دان 

وأمًا غيرٌ المُعَيّنِ فإنّه يُحْتَقُ نصمّه بنصفف المائة؛ لأنه يَعْتَق ُعْتَقُ في حال ولا يُعْتَقُ في حالٍ؛ 
أله إن ناه بالإيجاب الثاني يق لهل امائو» وإذ لم يعيه لاه يعتِنُ شي منه ولا يَلْرَمُه 
شي فيعتِنُ في حال ولم يعتِقْ في حال فَتُْتَبَرْ الأخوال» ويعتِنُ نصفه بنصف المائة وهو 
خمسونٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «فتنصف 


هذا إذا عُرِفَ المُعيّنُ من غير المُعَيَنِ ٠‏ فإنُ لم يُعْرَفْ وقال كُلُ واحدٍ منهما أنا المُعَينُ 
يعيقُ من كل واحدٍ منهما ثلاث أرباجه بنصف الماليْنِ؛ وهو نصفٌ الألفٍ ونصفٌ الما 
الدينار؛ لت 
أرباع العتتي ويَسْعَى في ربع قيمَيه . 

وَلو قال لعبدَيْه : أحدُكُما حُرٌ على ألفٍ درهم والْآخَرُ على خمسمائةٍ» فإنْ قالا جميعًا : 
َبلناء أو قال كل واحدٍ منهما: قَبِلْتٌ بالمالَيْنِء أو قال كُلٌ واحدٍ منهما: قَِلْتُ بأكثر 
المالين عنقا جميعًاء فيَلْرَمُ كُنُ واحدٍ منهما خحمسُمائة» أما عِنْقُهما فلآنَ الإيجابينٍ خرجا 
على الصّحَةٍ بروج كل واحدٍ منهما بين عبدَيْنِء والمّرادُ بالإيجاب الثاني هنا غيرُ المُراد 
بالإيجاب الأوّلٍ الإزا ص رمه رد قد زراك الس بين لعا ار 
المولى ههنا فيُعْتَقَانِ جميعًاء وعلى كُلَّ واحدٍ منهما خمسّمائةٍ؛ لأنّ أحدهما عَتَقَ بألفٍ 
وَالآخَرَ بخمسيمائة لكنا لا نَذْري الذي عليه الألفٌ والذي عليه خمسّمائة» إلا أنا تَيَمَنا 
بوجوب خحسيمائة على كل منهماء وفي الفصل القاني شك فيجبٌ المُمَيََنُ ولاك 
المشكوك فيه» كائتَين قالا لرجلٍ : لك على أحدنا ألفٌ درهم وعلى الآخَرٍ خمسّمائق لا 
يُطالتُ كُلّ واحلٍ منهما إلا بخميمائة لما قُلّنا فكذا هذا . 

ولو قَبلَ أحدّهما بقل الماليْن وَالآخَرٌ بأكتر المالَيْنٍ عَئَنَ الذي قَبلَ العتقّ بأكتّر المالَيْن ؛ 
لأنه لا يَخَلو إما أن عَناه المولى بالإيجاب بالأقل» أو بالإيجاب بالأكثّر فتَيََنَا بعِتْقِه 2 
في الأكثّرٍ [قدرُ] 7" الأقَلَّ وزيادةٌ فيَلْرَمُه خمسّمائةٍ كأنّه قال: قَِلْتُ بالمالَيْنِ فَلْرَمُه الأكَلٌ 
وهو خمِسُّمائةٍ ويصيرُ بعد العتتي كأنّه قال لّكَ عََيّ ألفٌ درهم أو خمسّمائق» ولو قال ذلك 
َرِمّه القن كذا ههنا . 

ولو قَبِلَ كل واحدٍ منهما بِأقَلٌ الماليْنِ لا يُعْتَقَانٍِ؛ لأنّ حُجَةَ المولى لم تَنْقَطِعْ ؛ لأنَ له 
أنْ يقول: لم أعتِقّك بهذا المالِء بخلافي ما إذا قَبِلَ أحدُهما بأكثّرٍ المالَيْنٍ؛ لأنَ الأقل 
داخِلٌ في الأكثّرٍ . 

وَلو قال: أحدُكُما حُدٌ بألفٍ والآحَرُ بألفَيْنَ فإِنْ قبلا بن قال كُلٌ واحدٍ منهما: قَبلْت 
بالماليْنِء أو قالا: فنا عَتََّا لوجودٍ شرط عِْقِهما وعلى كُلَّ واحدٍ منهما ألفٌ؛ لأنه أعمق 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


ئ 
ثلاثة 


دلقة 2 يداك الست + 


أحدهما بأل والآخَرٌ بألمَيْنِ فتَيقَنا قا بوجوب الألفٍ على كل واحدٍ منهماء ٠‏ كرجِلَيْنٍ قالا 
لرجلٍ :لش على الحربا الت وعلن الجر ألفانٍ يَلْرّمُ كُلّ واحدٍ منهما ألفٌ لكَوْنٍ الألفٍ 
تَيَقَنَا بها كذا هذا . 

وإنْ قَبِلَ أحدهما المالَيْنِ جميعًا أن قال : قبت بالمالَيْن» أو قال : قبلْتء أو قَبِلَ بأكثر 
الماليْنِ أن قال : قَبلْت بالمالَيْن» أو قال : قَبلْت بِألفَيْنِ يعتِقُ لوجودٍ شرط العتق وهو 
القبول» » أمَا إِذا قَبِلَ بالماليْنِء أو قال: قَبلْتء ٠‏ فلا شَكَ فيه؛ وكذا إذا قَبِلَ بأكرٍ المالَيْنِ 
لوجودٍ القبولٍ المشروط بيقين فيعتِقٌ . 

ل لا راشاو وه 
لا يعيِقّ» وهو القياسٌ على مسألة الشّهادة بالألفٍ والألقَيْنِء والصَحيحٌ أنه يعيقُ نه 
خلافي» وإذا عَمَقَ لا يَلْرَمُ مه [إلا ألف] '' درهم؛ ا ل 
افلأ والاخو اعتة ولحت تتهة دقين بالأئن الوجرب» ولا تكن الع هين ؛ لأنّ 
التَخْيِيرَ بين الأكّلٌ والأكثّرٍ عند انّحادٍ الجنس غيرٌ مُفِيدٍ؛ لأنه يَخْتَارُ الأقَلٌ لا مَحالة» وإِنّْ 
0 يعتِقٌ؛ لأن للمولى أن يضرف العتقّ إلى الآخَرِء كما إذا قال: 
ل لك لعذكقي 1 حُرٌ بمائةٍ دينارٍ فإنْ قبلا عَنَقَا لوجودٍ شرط العتت» 
ولااشيء عليهما ؛ لأنّ المقضيّ عليه مجهولٌ إذْ لا يُدْرَى الذي عليه الألفُ منهما والذي 
عليه المائة الدَينارٌ» كائتَين قالا لرجلٍ : لك على أحينا ألف درهم وعلى الآخَرِ مال دينار 
أله لايَْرمْ أحدّهما شي: كذا هذاء وكذا هذا في الطّلاق بأن قال لامراتيه : إحداكما طالقٌّ 
ل سا لي 

شىة لما قُلنا. 

وق ا أو بمائة دينارء 07 ل ا 


00 أحدّهما بالمالَيْنِ عَتَقَ ويَلْرَمُه أي المالَيْنِ اختارّه ؛ لأنَّ الواجبَ أحدهما وهما 


)١(‏ في المطبوع : «الألف». 


ةي سدم ع2 
جِنْسانٍ مُخْتَلِمَانٍ فكان التَخِيرُ مُفيدًا فيُخَيَرُ بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ فإنْ قَبِلَ الآخَرُ في 
المجلس عَنَقَا وسَقَطَ المال عن القابلٍ الأوّلٍ ؛ لأنَ المقضىّ عليه مجهول» هذا إذا كان 
قبل البيانَ من الأوّلِء فإِنْ قبل بعد البيانٍ عَنَقَ القّاني بغير شيءٍ وعَمَقَّ الأول بالمالَيْن ؛ ؛ لأنّ 
بالاقي حو هيد معن ون تلق الاخر لم يفنح . 

وَلو قال: أحذُكُما حُرٌ بألفٍ والآخَرُ حُرٌ بغير شيءء فَإنْ قبلا جميعًا عَتَّقَا لوجود شرطٍ 
عِئْقِهما وهو قَبولُهما ولاشيء عليهما؛ لأنّ الذي [لَ] ”'" عليه البدَّلُ مجهولٌ؛ ولا 
يَمْكِنُ القضاءً على المجهولٍ؛ كرجلَيْنٍ قالا لرجل : لك على أحدنا ألفٌ درهم ولا شيء 
على الْآخَرء لا يجبٌ على أحدهما شيءٌ لجَهالةٍ مَنُ عليه الواجبٌ كذا ههنا. 

وإِنْ قَبِلَ أحدّهما بألفٍ ولم يقبّل الآخَرُ يقال للمولى : اضرف اللّفْظَ الذي هو إعتاقٌ 
كبر بد ل إلى انيعم ء إن ضيه إلى غير القاال كن غره القابل بغير شيو كك القابل 
الت درن عترقه إلى القايل تق القائل مدير سيو يفي الأعز بالإيجات النيئ هر يدن 
إذاقلٌ في السجلس » وكذا نوالع يعبل وابعد مدوماعتى شرف الاتجاث الذى هو يغير 
بَدَلِ إلى أحدهما يعتِقُ هوء ويعتِقٌ الآخَرُ إِنْ قَبِلَ البدَلَ في المجلس» وإلآ فلا . 

ون مات المولى قبل البيانٍ عَتَنَ القابلٌ كُله وعليه خمسّمائةٍ وعَيََّ نصفُ الذي لم يقبل 
ويَسْعَى في نصف قيمتّه . 

أماعِئْنُ القابل كُلّهء فلآن عِْقه ثابثٌ بيّقينٍ ؛ لأنّه إن أريدَ بالإيجاب الأول عَتََّء ون 
أرِيدَ بالإيجاب الكّا: ني [عت] ”" فكان عه مقا به؛ وأما روم حسيمانة؛ لاله إذ عق 
بالإيجاب الأول ب شمن بالنه وان أخين يِقّ بالإيجاب الثاني د ُعْتَقُ بغير شيءٍ فيُنصّفٌ الألف 
فيَلْرّمُهِ خمسّمائةٍ . 

وأا عنْنُ الصف من غير القابلٍ فلاته إن يد باللَفْظٍِ الأوَلُ لا يعي وإنْ أريد باللَْظٍ 
الثاني ييخ فيطيخ فى تحال دو دحال لضف عند فحن ننه ويك فى لنب قيننة . 

هذا إذا كان الإعتاقٌ تَنْجيرَاء أو تَعلِيقًا بشرطٍء فَأمّا إذا كان أضاقّه إلى وقتء فلا يَخْلو 
4 إمّا أنْ أضافّه إلى وقتٍ واحدٍ وإمًا أنْ أضاقه إلى وقتَيْنِء فإِنْ أضاقّه إلى وقتٍ واحدء فإمًا 


0 ينبت في المخطوظ. (1) ليست في المخطوط . 


أن أضاقه إلى مُطْلَقٍ الوقت» وإما أنْ أضائّه إلى وقتِ موصوف بِصِفةٍ . وفي الوجوه كُلّها 
يُشْتَرَطُ وجودٌ الملكِ وق الإضافةٍ؛ لأنَ إضافة الإعتاق إلى وقتٍ إثباتٍ العتق في ذلك 
ارفك عا راد راجا درن الحلاق» .يل ريمت الملف رن الك الر 001 
كان موجودًا وقتّ الإضافة؛ لأنّه إِنْ كان موجودًا وقتّ الإضافةٍ فالظاهرٌ أنّه يَبْقَى إلى 
الوقتٍ المضاف إليه فيئْبَتٌ العتقٌ» وإذا لم يكن موجودًا كان الظاهِرُ بقاءه على العدّمء فلا فلا 
يَنْبْتَ العتقُ في الوقتٍ المُضافي إليه لا مَحالةَ فيكونٌ خلاف تَصَرَُفِه . 

والأصل اعتيارٌ تَصَرُفٍِ العاقِلٍ على الوجه الذي أ وقّعه . 

أمَا الإضافةٌ إلى وقتٍ مُطْلَّقِ . فنحو يم 
فيعتِقٌ إذا جاء غَدّ أو رأسٌ الشّهرٍ ؛ لأنّه جعل الغدّء أو رأس الشّهِرٍ طَرْهًا للعِئق» فلا بُدَ 
وُقوع العتت عندّه ليكونّ ظَرْفًا له» وليس هذا تَعليقًا بشرطٍ لانهدام تاب ليق 1؟/ 
١‏ ب] وهي كلِماتٌ الشَّرطٍء ولهذا لو حَلَفَ لا يَحْلِفُ فقال هذه المقالةً لا يَحْتَتُ 
يتااي ,001 لاض رواج 2ن نولت لمك حدر اوبره ارو ير 
إن قِيلَ كيف يكونٌ تَعليًا بشرطٍ» والشّرط ما في وجوده خَطرٌ ومّجِيءٌ الغدٍ كائنٌ لا 
مَحالة» قِيلَ له من مَشايخْنا مَنْ قال: إن الغد في مَجِيئِه حَطرٌ لاحتمالٍ قيام السَاعةٍ في كُلّ 
شاعة هال الله سبعاته وتفالن : #«اري آنه القناغة إل كتى العدر أو هر أَقَرَبُ © [النحل 
:)| فِيصْلْحُ مَجِيِءٌ الغدِ شرطًا لكنْ هذا الجوابٌ ليس بسَّديدٍِ؛ لأنّ السَاعةً لا تقوم إلا عند 
وجود أشراطها من روج يأجوجَ ومأجوج ودابَةٍ الأرضٍ وحُروج الدّجَالِ وطلوع الشّمسٍ 
من مَغْرِبها ونحو ذلك مِمّا دَلَ عليه الكتابُ ووَرَدَتُ به الأخبان. 

والجوابٌ الصّحيحٌ أن يقال إن مَجِيءَ الغدِء وإنْ كان مُبَيَقَنَ الوجود يُمْكِنٌ كوثه شرطا 
لؤقوع العتتي وليس بِمَُيقَنِ الوجود بل له ححطرٌ الوجودٍ والعدّم لاحتمالٍ موث العبد قبل 
مَجِيءٍ الغدٍء أو موتٍ المولى» طعي سه ا و 0 
على أنّ الشّرطً اسم لما جُعِلَ علمًا لنُرولٍ الجزاء سَواءٌ كان موهومٌ الوجودء أ و مُتَيَقَنَ 
الوجود. 

وَأمَا الإضافةٌ إلى وقتٍ موصوفي: فنحوٌ أن يقول لعبده أنتَ حُرٌ قبل دُخْولِكَ الدَارَ 
بشهرء أو قبل قُدوم قُلانٍ بشهرء أو قبل موت قُلانٍ بشهرء ولا شَكٌ أنه لا يعتِقُ قبل وجود 


ةي سبوصسه. ملح 
الوفتٍ الموصوفي, حتّى لو وُجِدٌ شي من هذه الحوادثِ قبل تمام الشهر لا يعتق تِقُ؛ لأنّه 
أضاف العتقّ إلى الوقتِ الموصوفء فلا يَنْبْتُ قبله. ويُشْتَرَطٌ تَمامٌ الشَهرٍ وقتّ اكلم 
وَإِنْ كان العبدٌ في ملكه قبل ذلك بشهور بل بسِنينَ ؛ لأنَّ إضافة العتتي إلى وقتٍ إيجاب 
العتق فيه غيرٌ إيجاب العتتي في الزّمانٍ الماضي» وإيجابٌ العتتي في الزّمانٍ الماضي لا 
يتَصَوْرُ فلا يُحمَلُ كلام العاقِلٍ عليه؛ ولا شَّكٌ أن العتقّ نَبَتَ عند وجود هذه الحواوث 
لتَمام الشَهرٍ . واخيف في كيفية أبويه» فقال ذه :يليت هن أرَلٍ الشّهرٍ بطريق الظُّهورٍء 
يَكْبْتُ مُفْتَصِرًا على حال وجود الحوادث» وأبو حنيفة فرّقٌ بين 
لدوم والتّخولٍ وبين الموت» فقال في ادوم والدُخولٍ كما قالاء وفي الموت كما قال 
زكر حتّى لو كان المملوك أمةً فوَلَدَتُْ في وسّطٍ الشّهرٍ ب يعيِقٌ الولدٌ في قولٍ أبي حنيفة 
وزُقَرَه وعندهما '': لا يعيق . 


وجه قول زُقرء أنّه أومّعَ العتقّ في وقتٍ موصوفي بِكوْنِه مُتَقَدّمَا على هذه الحوادثِ 
شمر ناث بعة شهر هلبه لل الشهر من له كن موصو با عله 
لا مَحالة» فتَّبِيّنَ أن العتقّ كان واقعًا في أُوَلِ الشَهِرٍ كما إذا قال: أنتَ حر قبل رَمَضانَ 
بشهر» ولا فرق سِوَى أن هناك يَسْكُمْ بالعتتي من أوَلِ هِلالٍ شَعْبَانَ [ولا يتوَقَفٌ على مَجِيءِ 
شهر رَمَضانَ»] ”" وههنا لا يَحْكُمُ بالعتت من أَوّلٍ الشّهرٍ ؛ لأنْ نَمَةَ رَمَضانُ يَنَصِلّْ بشّعْبانَ 
لا مَحالةً» وههنا وجودٌ هذه الحوادثِ يحتمل أنْ يَتَصِلَ بهذا الشَّهرٍ ويحتمل أنْ لا يَتَصِلَ 
لجَوازٍ أنّها لا توجَدُ أصلاً فأمًا في نُبِوتٍ العتتي في المسآلمَيْنِ من ابتداءِ الشَهرٍ» فلا 
يختلِفانٍ» ولهذا قال أبو حنيفة : ُبوتٌ العتقٍ بطريق الظلهورٍ في الموتٍ . ش 
وجه قولهما: "أو عذاي اللختيفة تعلق العتر بيده الجمزاوية 1 لان أرق العتن في دنر 
مُنَصِف بِالتَقَدُم على هذه الحواوث» ولا يَنَصِفْ بالتَقَدُم عليها إلأبانصالها به. ولا تَتَصِل 
به إلا بعد وجودهاء فكان ثُبوتُ العتتي على هذا التذريج مُتَعَلقَا بوجودٍ هذه الحواوث؛ 
فيُفْتَصَرْ على حالٍ وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة : هكذا في الدّخولٍ والقّدومٍ كذا في 
الموت بخلاقٍ عَنانَ+ لأنَّ اتضاف شان يكوه مَُقَدّمَا على رَمَضانَ لا يتك على مَجِيءِ 


وكا او لو ل 


رَمَضَانَ. 


. في المخطوط : «في قولهما». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
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اواو اح يد ب عور والتتو] وى الكو :أن في مسألةٍ القدوم والدّخول 
بعدّما مضى شهرٌ من وقت التَكَلّم َب يَبْقَى الشَهرٌ الذي هت ليه العلق هو مويهوم الوجردء 
لتر قفن وج انار ثلا وهو الى رد قل برع واند الا وجل لالد 
يوجدٌ هذا الشَّهرء وإلآفلا؛ لما دَكَرْنا أنَّ هذا الشَّهرَ لا رجودً له بدون الانُصافٍ ولا 
انُصافَ بدونٍ الانّصالٍ ولا انّصالٌ بدونٍ القُدومء إذ الانّصال إِنْم يُتَصَوَدُ بين موجوديْنٍ لا 
برزاترطر اردور تار اميد ورك أن سان إلى لون دلت بوجود قيرع رار 
هذا تعليقًا ضَرورة ف فَيِْتَصَدُ الحُكمُ المُتَعَلّقُ , به على حالٍ وجود الشَرطٍ كما في سائر 
التتعليقاتٍ ''“©» فأمّاذ في مسأل الموتٍ فبعدّما مضى شهرٌ من زمن الكلام لم يَبْقَ ذاتُ 
اشر الذي أضيف إليه العتقُ موهوم الوجود» بل هو كائيٌ لا محال ؛ لأنّ الموتّ كائكٌ لا 
مَحالةَء فصار 7" هذا الشَّهدُ م متَحققَ الوجود بلا شَكَّ بخلاٍ الشهرٍ المُتَقَدِّ على الدّخَولٍ 
والقّدومٍء غير أله [7/ 111] مجهول الذّاتِء فلا يُحْكَمْ بالعتتي قبل وجودٍ الموت» وإذا 
وُحِدَء فقد وُجِدَ المُعَرْفُ للشهرء بخلان الشَّهرٍ المُتَقَدُم على شهر رَمَضانَ فإنّه معلوم 
الذات؛ لاله كما جد سباك لم له (موصوف بالتقُم) " على رَمَضائء وههنا بخلافه 
وبخلاف القُّدومٍ والدُخولٍ» » فَإِنّ بعد ممُضِ” * شهر من وقت الكلام بقي ذاثُ الشَّهرٍ الذي 
اعت لبه الحو خودي الرشروه ف بكو شدي عزنا لد ههر جل عه تحقة 
[للشّهر] ”*' الموصوف بهذه الصّفَةٍ بحيثٌ لولا وجوده لما وُجِدَ هذا الشَّهِرٌ ألبَتَهَ» فكان 
الورك مرو قا احور دوز م الأغال كن عي وعواة ٠.‏ 

اي انان 0 اكور : على مذهب أبي حنيفةً قال بعضّهم : هو ظهورٌ 
محضء فتَبِيِّنَ تاو أذ لمكن كاناواتا من أزل الشهار من غير اماو يجالة الموكية ونمو [د 
ُعْتَبَرَ الوؤقوعٌ أو لاء ثمْ يَسْري إلى أوّلٍ الشهر ؛ لأنّ الأصل اعتِبارٌ التَصَرِّفٍِ على الوجه 
الذي أنْبَتَه المُتَصَرّفٌ والمُتَصَرّفَ أضاف العتقّ إلى أرَلَ الشَهر المُتَقَدَمِ على الموتِء فيقعٌ 
في أرَلِ الشّهرٍ لا في آخرِهء فكان وقتٌ وُقوع الطَلاتي أرَلَ الشّهِر فيَظْهَرُ أنّ العَقّ وكَمَ 
من * ذلك الوقتء كما إذا قال: إِنْ كان قُلانٌ في الدَارٍ فعبده حُرٌ فَمَضَتْ مُدَهُ ثُمَ عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط : «التعاليق». )١(‏ في المخطوط: «لأن». 


(©) في المخطوط : «موجود التقدم». (4) ليست في المخطوط. 
(5) في ا لمخطوط: «فى 


أله كان في الدَارٍ يوم التكلم يقمُ العتقُ من وقتٍ اكلم لامن وقت الظّهور . 

وهؤلاء قالوا : لو كان مَكانُ العتاق طلاقّ ثلاث فالمِدةٌ عه من أوَلٍ الشَّهِرٍ في قولٍ أبي 
عرو عت اماه بن الت كوه لذ ماك للا كادي اماق مسر يتن من 
العِدّوّ» ولو كان قال: أنتٍ طالقٌ قبل موت قُلانٍ بشهِرَيْنِء أو ثلاثةٍ أشهر, ثُمّ مات فُلانٌَ 
لتَمام المُدَوِ أو كانتٍ المرأةٌ رأث ثلاثة حيّض في المُدَوَء تَبيْنَ عندٌ موتّه أن الطلاقٌ كان 
زاقكاء ون العذة قد القمدثك . كما لو قال : إن كان زيدٌ في الدَارٍ فامرأتي طالقٌ» ثُمَ عَلِمَ 
بعدّما حاضّتٍ المرأةٌ ثلاث حيّض أنه كان في الدَارٍ يوم النَكَلُّم (به تَيِنَ) ”' أنّها قد طَلْقَتْ 
من ذلك الوقتء وأنّها مُنْقضيةٌ العِدَةِ كذا هذا . 

وكذلك لو قال: إِنْ كان حَمْلٌ قُلانةَ عُلامًا فأنتِ طالقٌ» فَرَّلَدَتْ غُلامًا يع الطلاقُ على 
طريق التَبْبينِ كذا هذا . 

والذي يُوَيدُ ما قُلنا: أنّ رجلا لو قال: آخِرُ امرأةٍ أنزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأمٌ ثُمَ 
أخرىء ثم مات ”" طَلَقّتِ الثَانِيةٌ على وجه التَبِْينِ المحض عند أبي حنيفةً» وإنْ كان لا 
يُحْكُمُ بطلاقها ما لم يمْتْ كذا ههنا. 

وقالواء لو خالّمَها في وسَّطٍ الشَّهرِء ثُّمّ مات قُلانٌ تتام الشهر فَالخُلْعُ باطِل ويُؤْمَرُ 
لوج بره بَدَلِ الع سَواء كانت عند الموتٍ مَُْدَةٌ» أو مُنقضيةٌ اد أو كانت مِمَنْ لا 

عِدَةٌ عليه أن كانت غير مدخو بهاء وهؤلاء طُعَنو فيما كر محمّدٌ في الكتاب لتخريج 
قول أن حتيفة الزن مات فلان وعي في الوذ بتكم تلان للم وكزمز التو بِرَدْ بَدَلِ 
الخُلَّع» وذ كانت غير موف موبلا أذ كاذ بعد لخم قبل مو فلانٍ لقث 
بِنلأ ا م ذمَرُ اوج بِرَدُ بدي الع . 

وقالواء هذا التَخْرِيجُ يَسْتَقِيمُ على قولٍ ”" أبي حنيفة؛ لأنّ هذا ظهورٌ محض فتَميَ 
0 أذ هذا الشية دن اناو وجروء موصوف ياتنه ,3 نتين ان 
الطَلْقاتٍ التّلاتٌ كانت واقعة من ذلك الوقتٍ سَواءٌ كانت مُعْتَدَةَ» أو غيرَ مُعْتَدَوِء كما لو 
قال: إِنْ كان ثُلانٌ في الدَارٍ فامرأثه طالقٌ» تم خالَّمَهاء ثُمْ تَبيّنَ أنه كان يوم الحَلِفٍ في 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يتبين» . (؟) في المطبوع: «ماتت». 
(9) في المخطوط : «أصل؟ . 
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الدَار أنه يتبيَنُ أن الخُلْمَ كان باطِلاً على الإطلاتي سَواءٌ كانت مُعْتَدَة» أو لم تَكُنْ كذا ههنا. 
والفقه أن وقتَ الموتٍ إذا لم يكن وقت وقوع الطلاتي لا يعبر فيه قيامٌ الملكِ والهِدٍّء 
وعامّةٌ مَشْايخِنا قالوا : إن العتقّ ("©» أو الطّلاقٌ يقعٌ وقتّ الموتء ؛ َم بشتيد إلى اول 
الشّهرء (إلا أله) ”"' يَظِهَرُ أنه كان واقمًا من أوَّلٍ الشَهِرٍ . 

ووّجْهُه مِمًا لا يُمْكِنٌ الرُصولٌ إليه إلا بمُقَدّمَةٍ وهي أنّ ما كان الدَلِيلُ على وجوده قائمًا 
يُجْعَلُ موجودًا في حقٌ الأخكام ؛ ؛ لأنَ إقامة الدّليلٍ مقامٌ المدلولٍ أصل في الشَرع والعقلٍ . 
ألا تَرَى أن الطاب يَدورُ مع دَلِيلٍ القُدْرةٍ وسببها دونَ حقيقةٍ القُدْرةَء ومع دَلِيلٍ العلم 
وسببه دون حقيقة العلم» حتّى لا يُمْذّر الجاهل باللّه عََ وجَلَ لقيام الآياتٍ الدَالِ على 
وجود الصَّانِعء ولا بالشرائع عند إمكانٍ الوُصولٍ إلى معرئّيها بِدَلِيلهاء ب 0 
حَفِيَ بحيتٌ يِتعَذّرُ (" الوؤصول إليه يُكتَمّى به إذا كان مُمْكِنَ الحُصولٍ في الجملةء إِذ 
الدّلائلٌ تَتَعَاوَتُ في نفسها في الجلاءٍ والخفاءء والمُسْتَدِلَونَ 0 
في الغباوةٍ والذّكاءى» ا أسقّط اعتِبارَ هذا التَاوتِ فكانتٍ العِبْرةٌ لأصلٍ الإمكانٍ في 
هذا الباب . وأما ما كان الدَلِيلُ في حقّه مُنْعَدِمًا فهو في حقّ الأخكام مُلْحقٌ بالعدّم . 

وإذا عرف هذا فَتَقولُ: الشَهرٌ الذي يموت قُلانٌ في آخرهء فإن اتَعنك ادم من وقت 
وجوده لكنْ كان دَليل انّصافِه [به] 47" م مُنْحَدِمًا أصلاً» فلم يكن لهذا الانّصافٍِ عبرة © 
ويَبْقَى ملك التُكاح إلى آخِرٍ جزءٍ من أجزاء الشَهِرٍ فيُعْلَمُ كوثه مُتَقَدَمَا على موتّه. ومن 
ضَرورة اتَصافٍ هذا الجزء ء تقد انّصافُ جميع الأجزاء المتقَدمةٍ عليه إلى تمام الشَّهِرِء 
ولا يَظْهَرُ أن دَلِيلَ الانّصافٍ كان موجودًا في أَوَلٍ الشَهِرٍء إوالذلين فراع دون ازا 
الشَّهِرٍء [ووجودٌ الجزءِ الأخيرٍ من الشّهرٍ مُقارِا لأوَلٍ الشَّهرٍ مُحالٌ ؛ فلم يكن دَليل انُصافٍ 
الشَّهِرٍ] "أ يكؤزة متكا مرج ذا قلع يديه هذا الاصافٌ» فبقيّ ملك التُكاح إلى وقتٍ 
وجود الجزءٍ الأخير فيُحْكُمُ في هذا الجزء بِكَوْنْها طالقَا. 

ومن ضَرورةٍ كونها طالقًا في هذا الجزءٍ تُبوتُ الانطلاقٍ من الأصل ؛ لأنّها تكونُ طالقًا 


. في المخطوط : ١لا أنه؛‎ )١( فى المخطوط : «العتاق».‎ )١( 
. في المخطوط : اليندر؟ . (8) زيادة من المخطوط‎ )5( 
. في المطبوع: «عدة». (7) ليست في المخطوط‎ )0( 


بذلك الطلاقي المُضافٍ إلى أوَلِ الشَّهرٍ الموصوفي بالدٌّ لتَقَدُم على الموتٍء فلأجلٍ هذه 
الضرووة شكم بالطلاق بين ول اليه ٠‏ لكنْ بعدّما كان التْكاحٌ إلى هذا الوقتٍ قائمًا لدم 
َيل الانّصاف بِالتَقَدُمٍ على ما بيّناء نُمَ لَمَا حُكِمَ بِكَْنِها طالقًا للحالٍ ونَبَتَ الانطلاقٌ فيما 
مضى من أل الشهِرٍ ضرورةٌ» جُعِلَ كأنّ الطلاق يقمُ ”'» للحالي» َم بعد وُقوعه يَسْري إلى 
أوَلِ الشَهِرٍء هكذا يوجبٌ ضَرورةً ما بيّنًا من الدّليلٍ» وإذا جعِلَ هكذا ب يَخْرّجٌ عليه 
المسائل: 

ما العِدَةٌ: فإنّها تجبُ في آخِر جزءٍ من أجزاء حَياَ فُلانٍ الميّتِ؛ لأنّها مِمًا يُحْتاطٌ في 
إيجابها فَوَّجَبَّتْ للحالٍ وجُعِلٌ كأنّ الطلاقَ وقَّمَ للحالٍ . 

وأمًا الخُلْعُ : فإنْ كانت العِدَةُ باقية وقتَ الموتٍ لم يصع وإِنْ كانت مُْقضية العِذة 
صَمّ ؛ لأنّها إذا كانت باقية قية كان التّكاحٌ باقيّا من وج ويحْكمٌ ببقائه إلى هذه الحالةٍ لضّرورة 
عَدَمٍ الدَليلٍ» ؛ نَم يُحْكُمْ للحا بكَوْنِها طالقًا بذلك الطلاقي المُضافٍ وسَرَى '"' واستَئدٌ إلى 
أوَلِ الشَّهِرِء عُلِمَ أنه خالّمَها وهي بائنةٌ عنه. فلم يصمٌ الخُلْعُ ويُؤْمَرُ الروجُ برَدُ بَدَلٍ 
لحل وإذا كانت مُنقضية الجدة وقت الموت فالتكاحٌ الذي كان يبَْى إلى آخِرٍ جزء من 
أجزاء حَياتِه لضّرورة عدم الدَليلٍ لا يَبْقَى لازتفاعه بالخُلْم فبقي التُكاحُ إلى وقتٍ الخُلْم 
ولم يَظْهَرْ أنه كان مُرْتَقِعًا عندَ الخُلْع ٠‏ فحكمُ ب عق لخر 1 ابرع فر 
الخُلّم) 7" ؛ بخلافي ما إذا قال : إنْ كان زيدٌ ”> في الدّارٍ؛ لأنَ دَلِيلَ الرُقوفٍ على (كون 
0 ' في الدَارٍ موجودٌ حالة الَكَلّم فانعَقَدَ الطلاق تَنْجِيرًا لوكان هو في الدَارِ؛ ؛ لأنّ 
التعليق بالموسر تيع 97و مكلاف فا إذاكان : إن كان حَمْلٌ ُلانة عُلامًا؛ لأنَ الولد 

في البطَن يُمْكِنُ الوقوف في الجمللة على وق الأكور:والأنوقة فإثه هنا مين متاعة ]له 
كراد بققط لاعت ) ٠‏ فانعَقَدَ الطلاق تَنْجِيرّاء ثم عَلِمّنا بعدَ ذلك . 

بظلذفها ززااقال: اع امراذ الروفيانيئ عالق تفررع انراة لاخر انم 
مات] ”" أنه يقعٌ الطّلاقٌ على القّانية من طريق التَبِيِينِ؛ لأنَ هناك لَمَا ”" تزوّجٌ القّانية 


)١(‏ في المخطوط: «وقع». )١(‏ في المخطوط : «ويسري». 
() في المخطوط : «البدل». (5) فى المخطوط : «فلان». 
(4) في المخطوط : «كونهة. (7) في المخطوط : «تحقيق». 


0 ليست في المخطوط. (8) في المخطوط: «كما؛. 


لييح باع لصتا ع8 
انَصَفَتْ بِكَوْنِها آخِرَ الوجودٍ حَدًَا لآحَرَ وهو الفردٌ اللآحِنُ وهي فردٌ وهي لاحِقَةٌ . ألا تَرَى 
أله يقولٌ: امرأتي الأولى وامرأني الأخيرة إلا أل لا يحْكمُ بقوع الطّلاقي للحالي لاحتمالٍ 
أنه يَترْوّجٌ بثالئةٍ فتَسْلَبُ صِفَةٌ الآخِريّةٍ عن الثانية» فإذا مات قبل أن يََروَجَ بكالفة تقررت 
صِفَةٌ الآخِريَةٍ للانية من الأصل» ٠‏ فْحُكِمٌ بؤُقوع الطلاقٍ من ذلك الوقتِء وههنا دَلِيل 
اناف الشَهر بِالتَقَدْم مُنْعَدِم في أوَلِ الشّهرء وما لا دَلِيلَ عليه يُلْحِقٌ بالعدّم (هذا) (» 
بخلاف ما إذا قال لامرأتّه : إن لم أتزوّجٌ عليك فأنتٍ طالقٌ» ولم يَتروّجٌ حبّى مات أنه يقع 
الطّلاقٌ على امرأيّه مُفْتَصِرًا على الحال؛ لأنّ هناك عَلَّقَ الطلاقٌ صَريحًا بعَدَّم التَروُج» 
والعدمٌ يَسْتَوْعِبٌ العَمرَ . 

ألا ترَى أن نه لو توج في العْمْرٍ مَْةٌ لا يوصَف بِعَدّمٍ التَروْجٍ؛ لآ الوجوة قد تَحقّقَ 
والعّمٌ يقابل الوجوة» فلا ية يتحقّقُ مع الوجود فيّتمٌ تُبونُه عند الموتء والمُعَلَّقُ بشرط ”© 
يْزِلُ عند م لحكل العرط كم اررق لعتو الى حال وغرة الخرط» وأمّا هذا فليس 
بتَعليقٍ الطلاقي بشرطٍ بل هو إضافةٌ الطلاتي إلى وقتٍ موصوفي بِصِفةٍ فيتحمّقُ الطَلاقٌ عند 
0 نَحّقٍ الصّفةٍ بِدَليلِهِ على التَفْدِيرٍ الذي ذَكَرْناء واللّه عَرّ وجل الموَققُ . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ قبل موتي بشهرء أو قبل موتك بشهرٍ فمات لتمام الشَّهِرٍء 
أو ماتث لا يقمٌ الطلاقٌ عندهما. 

وعند ابي حنيفة: يقمٌ [فهما] ”' فرّقا بين الطلاقٍ والعتاق» فقالا : العتاقٌ يقعٌ والطلاقٌ 
لايقمٌ؛ لأنَ عندهما هذا تَصَرُفُ تَعلِيقٍ الطلاقٍ والعتاقٍ بالشَرطِء والمُعَلَّقُ بِالشّرطٍ يَنْزِلُ 
بعد [وجود] '“' الشرطٍء والرّوجٌ 1/ 1177] بعد الموتٍ ليس من أهلٍ إيقاع الطلاقي» ولا 
المرأةٌ بعدَ موتها مَحَلَ لوُقوع الطّلاق عليهاء »؛ بخلاف العتقٍ ؛ لأنّه يقح بعد الموتٍ كما في 
التَدْبيرٍء واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

ولو فال لعبده: أنتَ حُرٌ قبل موت قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء أو قبل قُدوم قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء 
فَإِنْ مات أحذهماء أ قرم قبل فضي شهير لا يون ذا لانه أضاف العتقّ إلى شهر 
موصوفب بالتَقَدُمِ على مَوْتهماء ٠‏ أو قُدويهماء ولم يوجذء ولا يُتَصَوّرُ وجوده بعدّ ذلك؛ 


)١(‏ في المطبوع: «وهو هذا'. (0) في المخطوط: «بالشرط». 
(؟) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


عبس معل-م2 
لأنه لوب َم الشَهرٌ بعد موتٍ أحدهماء أو قُدومٍ أحيهما كان موصرنًا بالتَقَدُم على موت 
أحيهماء أو ثُدومٍ أحيهماء وهو ما أضاف العتقّ إلى هذا الشَهرٍ بل إلى شهرٍ موصوفي 
بالتقدُمٍ على مؤتهما ؛ أو قدومهما جميعا: وهذاغية ذَاك , 

وإِنْ مضى شهرٌ» ثُمّ مات أحدهما عَمَنَ العبدٌُ» وإنْ لم يمْتٍ الآَخَرُ بعدُء بخلاف ما إذا 
قال: أنتَ حُرٌ قبل قُدوم قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء ثُمَ قَدِمَ أحدّهما لتّمام الشهر أنّه لا يعتِقُ مالم 
يقدم الآخَرٌ . 

ووخبه الفرق على [نحو] ''' ما بيِنَا فيما تَقَدَم؛ وهوء أنّهِ إذا مات أحدهما تَحقَّقَ كونُ الشَهرٍ 
سابقًا على مويّهماء وإذا قَدِمَ أحذهما لم يتحمَّىْ كونٌ الأوَلٍ سابقًا على مُدويهماء وإِنّما 
يتحقّقُ عندٌ وجود قُدويهما جميعًاء فكان القياسٌ أنْ لا يعِقٌ ما لم يموتا جميعًا في لَحْظةٍ 
واحدة بعد مُضيّ شهرء فكذا في القّدوم وهو قول عَليٌ لازي ؛ (لأنّ العتىّ أضيفَ) © 
إلى شهر موصوفي بال لتقدُم على موتهماء ا رفي ننس نيما ال عدت الع إل 
شهرٍ قد على موتهما أو قُدومهما ومنْ ضَرورةٍ ذلك وجودٌ موتهما أو قُدويهما جميعاء 
وعند تُبوتٍِ الراخي فيما بين الموئّيْن» أو القدومَيْنِء يكونٌ العتقُ واقعًا قبل موتٍ 
أحدهماء أو قُدوم أحيهما بشهر وقبل موت الآخَرِء أو قُدوم الآحَرِ بشهرء وأنّه خلاف ما 


بلق 


ماي هس 


أضاف» لوي حرا إداهال : أنتَ حُرٌ قبل يوم الفِطْرٍ والأضْحَى بشهرٍ حيثٌ يعيقٌ 
كما أَهَلَّ هِلالُ رَمَضانٌ ؛ لأن وحؤة وقح نتسب الئقة لما دير لتيل 
ل أراد به إضافةٌ العتق إلى وقتٍ موضوفي 

تَقَدُمٍ على أحدٍ الِيومَيْنِ بشهرٍ وعلى ” '' الآخَرِ بِمُدَةٍ غير مُقَدَرَوِ» وفيما نحن فيه لا 
استّحالة» فيُراعى عَيْنُ ما أضافٌ إليه (وجواب الاستحسان) ( اماع لضاني 
أخكام الشّرع أن المُسْتَحِيلَ عادة يَلْحقُ بالمُسْتَحيلٍ حقيقةٌ» وقُدومٌ شَخْص ” "© في جزءٍ لا 
يتحرى ”"' من الزَّمانٍ بحيثٌ لا يتقَّدَمُ أحدّهما على صاحبه " مُسْتَحيلُ عادةٌ» وكذا موث 
شَخْصَيْنِ على هذا الوجه والجوابُ في المُسْتَحيلٍ حقيقةً وهو مسألةٌ الفِطْر والأضحَى 


)١(‏ زيادة من المخطوط )١(‏ في المخطوط: «لأنه أضاف العتق». 
(") في المخطوط : «متقدم» . (4) في المخطوط: «وإلى». 
0ن المطبوع: لاوجوب الاستحالة». (5) في المخطوط: اشخصين؟ . 


(0) في المخطوط : «يتحرى». (4) في المخطوط : «الآخر». 


هكذاء فكذا في المُسْتَحيلٍ عادة . 

ز[كذا] 7 لواقال: ان حُرٌ قبل قُدوم قُلانِ وموت قُلانٍ بشهرء فإنْ مات أحدذهما أو 
قَدِمَ أحدُهما قبل مُضيّ الشّهر لا يعتِقُ أبَدَا لما ناه وإنْ مات أحدُهما لتمام الشّهِرٍ لا يعتق 
حتّى يقدّمٌ الآحَرُء ون قل احتعسايتة تفلن الشهر حكن ولا عط موث الآخر: إلا أنه 
لا يُسْتَدَلٌ لما دَكَرْنا أنّ الموتّ كائنٌ لا مّحالةَ والقّدومُ موهومٌ الوجودٍ. 

ولو قال: أنتَ خُرٌ السّاعةَ إِنْ كان في علم اللّه عَرْ وجل أن قُلانًا يقدُمُ إلى شهرء فهذا 
وقولّه : قبل قُدوم قُلانٍ بشهر سَّواءٌ ؛ لأنّه لا يُرادُ بهذا علمُ اللّه تعالى الأزَليٌ القائمُ بذاتِه عَرَ 
وجل وإنما يُرادُ به ظُهِورَ هذا [القُدوم] *"' المعلوم لناء وقد يَظْهَرُ نا وقد لا يَظَهَُ 
فكان شرطا فَيُقْئَصَرٌ العتق على حالٍ وجود الشّرطٍ كما في سائر التعليقاتٍ بشُروطهاء واللّه 
عَرَّ وجل أعلّم . 

وَلو قال: أنتَ حُرٌ بعد موتي بشهر فكائَّبّه في نصفٍ الشَهرٍء ثم مات لتّمام الشَهِرِء ٠‏ فَإِن 
كان استَوْفًى بَدَلَ الكتابق» م مات لعمام الشَهرٍ كان العتق حاصلاً بجهة الكتابق» وَإِنّ كان 
لم يَسْتَوْفِ بعد بَدَلَ الكتابة عَنَقّ بالإعتاق السّابِقٍ وسَقَط اعتِبارٌ الكتابةٍ عند أبي حنيفة » 
وهذا يَدُلُ على أن العتقّ يَقْبْث بطريقٍ الاستِنادٍ عند . 

وقال أبو القاسِم الصَمَارٌ: نه بطل الكتابةٌ من الأصلٍ سَوَاءٌ كان استؤْفَى بَدَلَ الكتابقء 
أ لم سف وهو قياش قول َنْ يقو بوت العتق من طريق الهو المحض ؛ ؛ لأنه 
َبِيَنَ أنّ العتقّ يَنْبْتَ من أَوَلٍ الشهرء فيتبيّنَ أنّ الكتابة لم نَصمّ» وقد ذَكَرْنا نَضْحِيحٌ ما ذُكِرَ 
في الكتاب وهو العتجٌ بطري الاستناد فيما َقَدَمَ فلا تيده . 

وعندّهما إن استَوْفَى بَدَلَ الكتابة فالأمرُ ماض ؛ لأنّ العتقّ عندهما يَتْبْتُ مه مُفْتَصِرًا على 
حال اموت وهر عر فى تهلةةالتمالة الوَصولة إلى الشتية سبي الكقاية طفة اداو البدل» 
وإ كان لم يَسْعَوْفِ بعد بَدَلَ الكتابة» إن كان العبدُ يَخْرُجُ من الشُلْثِ عن من جميع 
المالٍِء وإِنْ لم يكن له مال غيرُه عَتَقَ تلن بِالتَدْبِيرٍ ؛ أنه كدب فيد ؛ لأن عِثمّه عُلْنّ بوت 
موصوفي بِصفةٍ قد يوجدُ على [1/ 1١77‏ ب] تلك الضّفةٍ وقد لا يوجدٌ» ويَسْعَى في الأكل 


من ثُلَنَىْ قيمتِه قيميِه» ومن جميع بَدَلِ الكتابةٍ عند أبي يوسُّفَ وعندٌ محمد يَسْمَى في الأقَلّ من 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 


ةعاس ميج 
واصل المسالة: أن مَنْ دَبَرَ عبدّهء ثم كاتبّه» تّمَ مات المولى ولا مال له غيرُه يعتِقٌ تُلْنه 
جنا بلتذبيرِ» تم يسْمَى في الأقَلُ من ُلَيْ قميه؛ ومن جميع بَدَلِ الكتابة عندٌ أبي حنيفة 
وأبي يوسّفَء وعندّ محمّدٍ في الأقَلَ من تُلَنَيْ قيمَتِه قِيمَتِه؛ ومن ثُلَنَيْ بَدَلِ الكتابة» فهذا على 
ذاك إلأ أن عند أبي حنيفة يُخَيرُ العبد بين أن يَسْعَى في هذا وبين أن يَسْعَى في ذاك: 
وعندهما يَسْعَى في الأقَلَّ منها بدونٍ التَخيِيرٍ: ثم عند أبي حنيفة في مسألة الكتابقء 
يعتَّبِذُ "2 صحّة المالِكِ ومَرَضِه في أوَّلِ الشَّهر . هكذا ذَكَرَ في التوادر؛ لأنّه يصيرُ مُعْتَقًا 
انلك اكز قد وق ا حداهوا جد لك ,أررة ل تست ودر لت ميم لجان 
خاو لو م اتلك اذ يمرن انم جز درفو عير ار سيرن اراق 
أشهر أو ما شاء من المَدَةٍ سوباك الرتعروقي بمصحت تكد بق حميع لماه 
وتد هنا كيك ماكان ينتي” عنثه عن التلق» لاله بمند: عندهما تنا بعد الموت» والله 
عَرْ وجل المُسْتَعانُ . 

وَأمًا الإضافة إلى وفتَيْن: فالأصلْ فيه أن المُضافَ إلى وقبَيْن يَنْزِلُ عند أوَلهماء والمُعَلَّقُ 
بشرطَيْنٍ [يَنْزِلَ] ”" عند آخرهماء والمُضافٌ إلى أحدٍ الوقعيِنٍ غير عَيْنِ ؛ فيَئْزِل عندَ 
أحددهما والمُعَلَُ بأحدٍ شرطَيْنٍ غير عن يِل عند أويهماء ولو بجمع بين فعلٍ ووقتٍ ت يعتبرٌ 
فيه الفعل» ويَنْزِلَ عند وجوده في ظاهر الرُوايةٍ» ورُوِيّ عن أبي يوسُف أنه يول عند 
أوَلِهما أيُهما كان . ش 
وبيانُ هذه الجملة»ء إذا قال لعبده: انكر الوم وا يمر مْتَقُ في اليوم؛ لأنّه جعل 
الوقتَيْنِ جميعًا ظَرْفًا للعِئْقء فلو تَوَقَفَ وُقوعُه على أحدهماء لكان الطرْفُ واحذا لوقتَينٍ 
لا كلاهماء وأنه إيقاحٌ تَصَمْفٍ العاقلٍ لا على الوجه الذي أوقَعَه ْ 
ولو قال: أنتً أنتَ حُرٌ الِيومَ عَدَاء أَعْتِقَ في اليوم؛ 50 ماك رمتاه إلى اوروز 
وصَفَ اليوم بأله عَدٌ وأنّه مُحالٌ (ويَبْطلٌ وصفّهء وبقيتٍ) ” " الإضافة إلى اليوم . 

ولو قال: أنتَ حُرٌ غَذَا اليوم» يُعْتَقُ في الغْدٍ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى الغدِء ووَصَفَ 


)١(‏ في المخطوط: "تعتبر؟ . (0) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «فبطل وبقى؟ . 


الغدَ باليوم وهو مُّحالٌ فلم يصحٌ وصفّه » وبقيّث إضاقَتُه العنقّ إلى الخد فيُْئَقُ في الدٍ. 

ولوقال: : أنتَ حُرٌ إنْ قم فُلانُ وقُلانٌ فما لم يُقِما جميعًاء لا يعيِقٌ؛ لأنّه عَلَىَ عِنْقَهِ " 
بشرطَيْن فلا يَنْزِلُ إلأعندَ آخرٍهماء إِذْ لو نزل عندَ أوَلِهما لَبَطْلَ التَعلِيقٌ بهما ولكان ذلك 
تَعلِيقَا بأحدهماء وهو عَلّنَّ بهما جميعًا لا بأحدهما. 

ولو قال: أنتَ حر اليوم أو غَذًا يُحْتَنُ في الغد ؛ تار لاسر 
عَتَقَ في اليوم» لكان الوقتانٍ جميعًا ظَرْفَاء وهذا خلاف تَصَوَفِه 

ل لي 
جاء الخد قبل قدوم قُلانِء لا يُحْمَقُ ما لم يقدّم في جُواب ظاهر الرٌواية . 

ولع سوال ررضت أذ تسيا اداح "الي لول وات ا 
شرطا ووقنًا في تَصَرُفٍ واحدٍ ولا يُمْكِنٌ الجمْعٌ بينهما؛ لما بين التَعليقٍ بشرطٍ وبين 
الإضافةٍ إلى وقتٍ من التّنافي» فلا بُدَ من اعتبارٍ أحدهما وتَرْجيحه ”" على الآخَرِء فأبو 
يوسف رَجحَ جانِبٌ الشَرطٍ؛ لأنْ الشرط لا يضْلْحُ طَرًْا والرْفٌ قد يضْلُحُ شرطًا » فكان 
المْجْحانٌ لجاب الشّرطٍء فاعتَبَرٌه تَعليقَا بأحدٍ الشَرطيْنٍ يِل عند وجودٍ أوَلِهما أيُهما كان 
كما إذا نص على ذلك» ونحن جنا السَابِقَ منهما في اعتبارٍ التَعلِيق والإضافة» فإِنْ كان 
الفعل هو السَابِقُ» يعتَبرٌ التَصَرُفَ تَعلِيًا واعتِباره تَعليقًا يقتّضي تُزول العتتي عند أوَلٍ 
الشَرطَيْنء كما إذا عَلَّقَهِ بأحدٍ شرطَيْن نضّاء وإِنْ كان الوقثٌ هو السَّابقٌ» يعتَبرُ إضافتّه 
واعتبارها يقتّضي تُزول العتتي عند آخِرٍ الوقميْنٍ» كما إذا أضاف إلى آخِرٍ الوقَيْنٍ نضّاء 
واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فهو ما ذَكَرْنا في الطلاق» وهو أنْ يكونّ الذكنُ عاريًا 
عن الاستثناءٍ رأسًا كيّقّما كان الاستثناءً وضعيًا كان أو عَ'ْفيًا عند عامّة العلماء . 

والكلامٌ في الاستثناء ء في العتاقي وبيانٍ أنواعه وماهيّةِ كُلَ نوع وشرائطٍ صحّتهء على 
نحو الكلام في باب الطلاتي وقد ذَكَرْنا ذلك كُلّه في كتاب الطَلاقٍ ولا يختلِفانٍ إل في شيءٍ 
واخد هر انه مذ اص ءُ بعض العدّدٍ في الطلاتٍ ولا يُتَصَرّرُ في العتاتي؛ لأنَ الطلاق 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : اعتق». 
(9) في المخطوط : «وتصحيحه) . 
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ذو عَدَدٍ فيُتَصَوّرُ فيه استثناءٌ بعض العدّدٍء والعتق لا عَدَدَ له فلا يُتَصّوّرُ فيه استثناءً ءُ بعض 
العدّو» وإنّما يُتَصَوَرُ استثناءً بعض الجملة الملفوظة» نحو أنْ يقول لعَبيدِه : أنثّم أخراد إل 
سالِمًا ا 0 ف لمتكا هيه تكل بالباقي» 

ولو عتمتي َى [7/ 11/4 أ] ِنْقَ بعض العبد يصحٌ عند أبي حنيفة» وعندنا ولا يصح 
عندّهما؛ بئاءً على أنّ العتقّ ي: تجَرَأ عندّه فيكونٌ استثناءً البعض من الكل فيصحٌ» وعنذهما 
لا يعجرا فيكوثُ استثناء الكُنُ من الك فلا يصح . 

وذَكَرَ ابن سماعة في نوادِره عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: غُلامايَ حُرَانٍ سالِمٌ وبَريعٌ إلا بَرِيعَاء 
أنّ استثناءه جائرٌ ؛ لأنّه ذَّكَرَ جملةً ثُمَ فضّلّها بقوله: سالِمٌ وبَرِيعٌ» فانصّرَفٌ الاستثناءٌ إلى 
الجملةٍ الملفوظٍ بها فكان استثناءً البعض من الجملةٍ الملفوظةٍ فصّحٌ» وليس كذلك ما إذا 
قال: سالِمٌ حر وبَّريعُ إل سالمًا؛ لأنّه لما ذَكَرَ كل واحدٍ منهما بانفراِه كان هذا استثنا عن 
كُلَّ واحدٍ منهماء فكان استثناءً الكل من الكل فلا يصحٌ» ولو قال أنتَ خُرٌء وخر إِنْ شاء 
اللّه تعالى بَطَلَ الاستثناءً في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: الاستثناءٌ جائز . 

وجه قولهما: أنّ هذا كلام واحدٌ معطوفٌ بعضّه على بعض بِحَرْفٍِ العطففٍء فلا يقعٌ به 
الفصلٌ بين المُسْتَدْنَى و[بين] ”'" المُسْتَدْنَى منه» كما لو قال: أنتَ حُرٌ للّهء إِنْ شاء اللّه 
تغالى: 

ولابي حنيغة ان قوله: حُرٌ وحُدٌّ لَعْو؛ لموتٍ الحُرَيّةٍ بِاللَفْظٍ الأوَلِ فكان فاصلاً بمنزلةٍ 
التعرض: قف قرت انك غز للد ]إن قتاءائله اليه الأو اقول لل 7 لسن 

ل ا ل ل ا 
ا قن الشكسة خنييمًا :لاه لقا قال عكر مر 
مَماليكي أخرارٌ إلا واحدّاء فقد اسبَثئّى ا سعدنا ستثناكء تَكَلُّمّ بالباقي فصار 
كأنّه قال: يَسْعةٌ من مُماليكي أخرارٌء وله خمسةً» ولو قال ذلك؛ عُتِقوا جميعًا كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 
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ولو قال: مُماليكي العشرةٌ أخرارٌ إلا واحدّاء عَتَىَّ منهم أربعة؛ لأنّ هذا رجل ذَكَرَّ . 
ناتك وقلطافي بذدى بقرله: العشرة تلقو هذا اقول يكن قرول مالك لخر ل 
واحدّاء ولو قال ذلك» وله خمسة مُماليك» يُعْتِقُ أربعة منهم كذا هذاء واللّه عَرْ وجَل 
أَعلّمْ . 

فخا [في 50 الإعتاق] 

واما صِفَةٌ الإعتاق: فهي ''' أن الإعتاقّ هل يتجَرّأ أم لا؟ وقد اختُلِف فيه . 

كال ابو صقن :يكزا كوا كان المختق عويةا او في 0 
وقالا بي تروت يوجر ناما كاذ العنين . 
وقال الشَافعيٌ ]كان تيا بتكأ ون كان فوية| ريق 0 

والفسالة + مختلفة مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم» قال بعضهم فِيمَنْ م عبَّقّ نصف عبل بيئه 
وبين غيره: إِنّه يُعْتِقْ نصقّه ويَبْقّى الباقي رَقِيقَاء تي الى االعتانة وخر بام 
عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه» وقال بعضهم: يُعْتِنُ كُلّه وليس للشَّريكِ إلا 


الفقان 7 
وقال عَليٌ وابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما : عَتَىَ ما عَتَقَ ورَقٌ مارَقٌ» هما احنّجًا بالنتص 
والمعقولٍ والأخكام . 


أمّا انض : فما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنّه قال: «مَن أَعْتَقَ ”* شِقصًا ”'" لَهُ مِن عَْدِءِ عَتَقَ 
كُلْهُ َِسَ لِلّهِ فيه شَرِيكٌ» وهذا نص على عَدَّم النَجَرّي . 


.اوهف١ و في المخطوط:‎ )١( 

ف 9 في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ »)77١‏ العناية مع فتح القدير (408/4). 

ا ال 1 
كله . ولو أضاف إلى عضو معين عتق كله» وإن كان باقية المملوك لغيره» بأن كان له شريك فيه فيعتق نصيب 
المعتق» وإن كان موسرًا بقيمة باقيه لزمه قيمته للشريك وإن كان معسرًا بقي الباقي على ملك الشريك» إن 
شاء أعتقه وإن شاء استبقاهء انظر الأم (9/ 191)» الحاوي الكبير (؟5/ 00 5)»: الوسيط (475/97» 
. 474)» الروضة »)١١7 011١ /١1(‏ مغني المحتاج (5/ 497,: 2446 455). 

(5) فى المخطوط : «التضمين». (0) فى المخطوط : «١عتق».‏ 

(5) الشّقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير (؟/ .)49٠0‏ 
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. 2” ايه : ١مَنْ أَعْتَقَ شِركا لهُ عَبْدِء فَقَد عَتَقَ كله لَيِسَ لِلَهِ فيه شَرِيِكُ»‎ 
وفي رو من اعتى سر ذا له ي عنق فيه سرد‎ 


وك سكيد : فهو أن العتقّفى العْرْفٍ 0ك يم لكر كز ايوز جد 
الاستيلاء) #برورون ان لدي شعو من اباتع للك اي 
الحُكميٌ بالحقيقيٌ» وثُبوتُ القوّةٍ الحقيقيّةٍ والضّعْفِ الحقيقي في النّصفِ شائعًا مُسْتَحِيلٌ 
فكذا الحُكميٌ؛ ولأنَ للعِبْقٍ آثارًا من المالكيّةٍ والولايةٍ والشهادةٍ والآرثِ ونحوهاء 

بوث 7 هذء الآثار لا يحتمل التجري: ولهذا لم يترا في حال الأبوتٍ حتى لا يَضْرِبَ 

الإمامُ الوّقّ في أَنْصافٍ السّبايا ومن عليهم بالأنُصافيٍ **'. كذا في حالة البقاء . 

وأما الأخكامٌ: فإنّ إعتاق النُصف قد تَعَدَى إلى النُصفب الباقي في الأخكام؛ حتّى 
متت جواٌالَصَيُفاتٍ الال ملك فيه من البيع والهة واد والوصية عند أصحابناء 
وكذا يجبٌ تخريجه إلى عِنْدَ عِيْق الكل بالضّمانٍ أو بالسّعايةٍ حتّى يُجْبِرّه القاضي على 
ذلك؛ وهذا من آنارٍعَدَمالَجَزّيء وكذا الاستيلاة لا يعجرا حتّى لو استَولدَ جارية بينه 
وبق شزكهواذمات تقض كلها أ ولو لهبالمهاة: 

ومعلومٌ أن الاستيلاة يوجبٌ حقّ الحْرَيْةٍ لا حقيقة حقيقة الحُرْيةَ ٠‏ فالحقٌ إذا لم يحتمل التجزؤ 
فالحقيقةٌ أولى» وكذا لوعَمَنَ ”' نصف أُمّ وليه أو م ولد بينه وبين شريكه» عَمَقَكُلّهاء 
وإذا لم يكن الإعتاقٌ مُتَجَراء لم يكنٍ المحِلّ [ني ] 0 حقٌّ العتتي مُتَجَرْنَاء وإضافة 
الكشوف إلى عقن ينا لا يد أ في يتنه يكون إضافا إلى الكل ٠‏ كالطلاقٍ والعفو عن 
القصاصء واللّه ألم . 

ولأبي حنيفة النُصوص والمعقول والحكم : 

افا الثصط: فما رُوِيَ عن عبد اللّه بن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله كك أنّه قال : 


؛غ)5591١( رواه البخاري؛ كتاب الشركة. باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.» حديث‎ )١( 
,2)997( وأبو داودء» حديث‎ »)١0١*( ومسلم» كتاب العتق. باب: ذكر سعاية العبد» حديث‎ 
*1/9؟), والطبراني‎ /٠١( وابن ماجه» حديث ف 6 ة والبيهقي في الكبرى‎ »)١1755( والترمذي حديث‎ 
.)6019/( حديث‎ 2)١9١/١( فى الكبير‎ 


- (1) في المخطوط: «عرف الشرع». (؟) في المخطوط : «للاستيلاء» . 
(:) في المخطوط : #وشيء». (5) في المخطوط : «في الأنصاف». 
(5) في المخطوط : «السعاية». () في المخطوط : «أعتق». 


(4) ليست في المخطوط . 


)سح بدائع الصنائع ج8__> 
«منْ أَعَْقَ نَصِبًا لَه مِنْ مَمْلُوكِ كُلْفَ عِنْقَ بَقِعتِهه وإنْ لم يكن عندّه ما يُعْتِقِّ فيه جاز ما صَنَعَ : 
ورُوِيّ : «كُلْف عِبْقَ مَابَقِيَ» ”'' ورُوِيَ [7/ 1074١ب]‏ : اوجَبّ عليه أنْ يُعْتِقَ ما بقي»» (وذلك 
كُلَّم) *" نض على التَجَرَي ؛ لأنّ تكليف عِنْقٍ الباقي لا يُتصَرَرُ بعد ثُبِوتٍ العتت في كُلّه؛ 
وقوله و : «جَارَ مَاصَتَعَ»؛ إشارةٌ إلى عِنْقٍ البعض إِذْ هو الذي صَئَعَه لاغيرٌ . 

ورُوِيّ عن عبدٍ اللّه بن عُمّرَ رضي الله عنهما أيضًا عن رسول الله كك أنّه قال: «مَنْ أَْتّقَ 
شرا لَهُ بي (" عَبَِء وتان لَه مال يبع من الَِْدِ قوم علي قِمة مَل وَأغطَى شُرَكَاءه حِصَصَهُمْ 
َع عل دواع ما مقَ» (» والحديثٌ يَدُلَ على تعلق عي الباقي بالضّمانٍ إذا 20 
كان المُعْيِقُ موسرًاء وعلى عِدْقِ البعض إِنْ كان مُعْسِرًاء فيدُلٌُ على التْجَرّي في حالةٍ اليسارٍ 
والإعسار . 

ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ عن رسول الله يل آنه قال: «مَن كَان لَه شِفْصٌ فِي مَمْلُوكفََْتَقَه 
ََلَي حَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إن كَانَ لَهُ مَالَء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ في رَقَبته غيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَي 
وفي روايةٍ: «مَن أَعْتَقَ شِفْصًا [لَه] ''" مِن مَمْلُوكٍ '" فََلَبهِ أن يُمْتِقَهُ كُلَُ إن كَانَ لَه َال وَإِنْلَمْ 
يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيدِه "8 . 

وأا المعقولُ: فهو أن الإعتاقّ إِنْ كان تَصَوُنَا في الملكِ والماليّةٍ بالإزالة» فالملكُ 
مُتَجَرّئٌ وكذا الماليّةُ بلا شَكُء حتّى تَجُريَ فيه سِهامُ الورثةٍ ويكونٌ مُشْتَرَكًا بين جَماعةٍ 
كثيرةٍ من الغانِمينَ وغيرهم, وإِنْ كان تَصَُفًا في الرّقٌ فالرّقٌ مُتَجَرّئٌّ أيضًا؛ لأنْ مَحِلّه 
مُتَجَرَئٌ وهو العبدٌُ وإذا كان مَحِلَه مَُجَزَاء كان هو مُتَجَرَْا ضرورة . 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده (7/ ,)7١١١‏ حديث (47117)» والطبراني في الأوسط »)١118/17(‏ حديث 
2»070١74(‏ وأحمدء حديث (01414)» وابن عدي في الكامل (”/ /7)» وقال الزيلعى فى نصب الراية (7؟/ 
14 «أعله - ابن عدي: بداود بن الزبرقان. وضعفه ابن معين والنسائي. ثم قال: وهو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم». 

)١(‏ في المخطوط : «وكل ذلك». (*) في المخطوط: «من». 

(5) رواه البخاري» كتاب العتقء باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين اثنين» حديث (2)5977 
ومسلم؛ كتاب العتق» حديث ,.)١0١١(‏ وأبو داودء» حديث (0440)» والترمذي. حديث (2)1745 
والنسائي» حديث (2)1599 وابن ماجهء» حديث (2)50784 وابن حبان ,.)١68 /١١(‏ حديث (2)17”"15 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) فى المخطوط : «إن؛. (6) ليست فى المخطوط. 

(0) في المخطوط : «عبد». (4) سيق تخريجه قريا. 


وو اي و ا ل ا اا ا ا ا 0 


ْ٠ 
ظ‎ 


ة صبصي معلل به 

وأمًا كم '' الائتْنِ إذا أعّقا عبدًا مُشْتَرَكا بينهماء كان الولاءٌ بينهما نصمّيْنِء والولاء 
من أخكام العتتي فَدَلَّ تََجَرُوُه على تَجَرْوٍْ العتتي . 

واها الحديث: فقد قِيلَ : إن غيرُ مرفوع بل هو موقوف على عُمَرَ رضي الله عنه وقد رُوِيَ 
عنه خلاقه فإنه ري أنّه قال في عبد بين صَبِيٌ وبايغ مدر ابا الفكيه فا : يَنْتَظِرُ بُلوعٌ 
الصَبيٌّ » و ار الور ل 1 

أحذهما: أن معنى قوله : عَتَنَ كُلّهِ أي : اسئحقّ عِنْقّ كُلَّه اع اراي 
العتتي لا مَحالة فِيُعْتِقٌ الباقي لا مّحالةَ بالاستِسْعاءِ ءِ أو بِالضَمانء وما كان مُسْبَحقٌ الوجودٍ 
يُسَمّى باسم الكونٍ والوجود قال اللّه تعالى : ظإِنَّكَ ميت وَإِمُّم تون [الزمر :100 . 

ا لو أنّ المُرادَ منه عِنْقُ كُلّه عندَ 
الاستِسْعاءِ والضَّمانِء فتحمِلّه على هذا عَمَّلاً بالأحاديثٍ كُلّها . 

واما قولهما: إِنّ العتقّ قَوَّةٌ حكميّةٌ فيُعْتَبَر بالقرّة الحقيقيّق بوتا في البعض شائعًا 
مُمْتَيِمٌ» فكذا الحُكميّة فتقول 3 فلت العا ف الك ور اين أده 
الملك عِبارةٌ عن القُدْرةٍ الحُكميَّةٍ والقوّة والقّدْرةٌ سَواء؟! ثم الملك يَمْبْتّ في النُصفٍ 
شائعًاء وهذا لأنْ الأمرَ الشّرعي يُعْرَفٌ بدَلِيلٍ الشّرع» وهو النّضٌ والاسيِّدُلال لا 
بالحقائتي» وما ذَكَرَ من الآثارٍ فليسث من لَوازِمٍ العتتي . 

(الاترَى) ”" أنه يقصَوَُ بوت العتتي بدونها كما في الصّبيّ والمجنون» بل هي من 
ارات وقوات المرة لا جل بالذات» ثمَ إثها من كَمَراتٍ حريةكُلّالشخْصٍ لا من 

َمَراتٍِ خُرَيّةٍ البعض . فإنَّ الولاياتِ والشّهاداتٍ [شُرِعَتْ] ١‏ وعا سي فود 55 
شكرًا لنِعْمةٍ القدْرةَء وذلك عند كمالٍ التُعْمَةٍ» وهو أن يَْقَطِعَ عنه حقٌ المولى لِيصِلَ إلى 
إقامةٍ قوق الغير . 

وقولهما: لا يتجَرَأ ونه كذا زوالّه من مَشايخنا مَنْ متم وقال: إِنّ الإمامٌ إذا ظَهَرَ على 
جماعةٍ من الكفرةٍ وضَرَبٌ الرّقَ على أنْصافِهم ومَنّ على الأُصاف جاز. ويكونٌ حُكمُهم 


(1) في المخطوط : «الحكم فإن». )١(‏ في المخطوط : «إلا». 
(*) ليست فى المخطوط . ش 


ضطنة ل 1 


حكمٌ م َو مُعْئَقيِ البعض في حالةٍ البقاءء م إن سَلَمْناء 0 


لك تَكامَلَ لتَكاملٍ سببه وهو الاستبلا؛ م إذْ لا يُتَصَرَرُ وُرودُه على بعض المجل دو 
بعض 0ك وني جالد لبقاو كفو ” ' وجودٌ سبب زواله كاملا وقاصِرًاء فب د فيَئْبُتُ كاملا 


و واس عسي ل 

وأمًا التَخْرِيجُ إلى الإعتاقي وامتِناعٌ جَوازٍ التَصَرّفاتِ فليس لعَدَّم التَجَرُؤْ بل لمعنّى آخَرَ 
تَذّكُدَه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

| وأما الاستيلائ فمَمْنوعٌ؛ أله لا يترا بل هو مُتَجَرئٌ» فإنَ الأمة المُشتركة بين انين ع إذا 
جاءتٌ بِوَّلَّدٍ فادّعياه جميعًاء ٠‏ صارث أَمَ ول لهماء إلا أن إذا ادَعَى أحدّهماء صارث كلها 
أ ولد له؛ لوجودٍ سبب التكاملٍ وهو نسبةٌ كل أمّ الولد إليه بواسطة الولد على ما نذْكرُ 
في تاب الاستيلاد: وما من مُتجري إل وله حال الكمال إذا ود السب بكماٍ يتكامل ؛ 
وإذا مُجَدَ قاصِرًاء لا يتكاملٌ بل يَقبتُ يكبت بقدره» وفي مسأليّنا وُجِدَّ قاصِرًا فلم يتكامّل . 

وكذا إعتاقٌ أَمٌ الولدٍ مُتَجَرئ والقابثُ له ”" عِنْق النّصف» وإِنّما يَمْيْتُ [له] ”“' العتقُ 
في الصف الباقي ل بإعتاقه؛ بل لعَدم الفئدة في بقاو نصيب الشريك كما في اللاي 1؟/ 
0]]] والعفو عن الٍصاص»ء على ما عُرفَ في مسائلٍ الخلافي» والله أعلّمُ . 

ذا عُرِفَ هذا الأصلّ» يُبتَى عليه مسائل ار ماديا بع ا 
نصيبّه لاغيرُ عند أبي حنيفة ؛ لأنْ الإعتاقّ عنده مُتَجَرّئّ: وإعتاقٌ ” ““ البعض لا يوجبٌ 
إعتاقً الكل بل يُعْتِنُّ بقدر ما عمق ويَبْقَى الباقي ريما ولِلشريكِ الساككت خمس 
خياراتٍ : إِنْ شاء أعتّقٌ 3 لماه وإناعياء قفاون يباه كاتيد اران تجار امستشطاا م 
كان المّعْتَقُ أو موسِرًا ويَسْعَى وهو رَقيقٌء وإِنْ شاء ذَ ضَمّنَ المُعْتَقَ قيمة نصيبّه إن كان 
موسِراء وليس له خيارٌ الوك على حاله؛ لأنه لا سبيلَ إلى الانيفاع به مع ثُبوتٍ الحُرَيّةِ في 
جز منهء وتَركُ الما مِنْ غير انيفاع أحدٍ به سببٌ له» وإنّه حَرامٌ» فلا بُدَ من تخريجه إلى 
العتتي» وله الخيارٌ في ذلك من الوجوه التي وصَفْنا ”" . 


. في المخطوط : «البعض». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: ابه؛ . (4) ليست في المخطوط‎ )( 
في المخطوط: «فإعتاق) . (5) في المخطوط: (وصفناها».‎ )6( 


ذل صخل ج20 

أمّا خيارٌ الإعتاقي والتَذْبِيرٍ والكتابة؛ فإن نصيبّه باق على ملكه وأنّه محتمل ”'' لهذه 
التَصَرّفاتِ كما في حال الابتداء . 

وَأمَا خيارٌ السّعَاةٍ ”"'؛ فلأنَ نصيبّه صار مُحْتَسَبًا عند العبدٍ لحقّه 7" لمُبِوتٍ العتقي 
[له] ' في نصفيه فيصيرٌ مَضْمونًا عليه» كما إذا انصَبّعٌ نَوْبُ إنسانٍ بِصَبْعْ غيره من غيرٍ 
صُنْعِ أحدٍء فاختارٌ صاحِبُ القوب [القَوبَ] ”* أنه يجبُ عليه ضَمانٌ الصَبْع المبروزة 
الصبْغ مُحْتسبًا عنده لقبايه بكوْبٍ مَمْلولك له لا يكن لتخي . كذا ههنا؛ ولأنَّ في السّعاية 
سَلامة نفسه ورَقَبيهِ له وإنْ لم تَصِرْ رَقَبنهِ ممْلوكة له . 

ويجوة إيخاث التكاق بشعابلة شلاتة الذئية مو غير تملك كالجكاكب وقيراء العبد 
نفسّه من مولاه؛ ولأنّ مَنْفَعةَ الإعتاقي حَصَّلَتْ له فكان عليه ضَمائّه ؛ لقوله كله : «الْخَرَاجُ 
بِالضْمَانِ ثم خيارٌ السّعايةٍ ل 

وقال الشّافعيٌ : لا أعرف السّعاية في الشريعة ”" . 

والوجه لقوله: أن ضَمانَ السّعايةٍ إِما أنْ يكونَ ضَمانُ إِنْلافِء وإما أنّْ يكونّ ضَمانٌ 
تملك ولا ]تلات هن العو بوك لاضتع لاني الأعتاق راس بولااملك يخصل للعبد 
في نفسه بالضَّمانٍ؛ ولأنْ المولى لا يجبٌ له على عبده دَيْن ؛ لما فيه من الاستّحالةٍ 
وهي *" كونٌ الشَّيِءِ الواحدٍ واجبًّا عليه وله؛ ولأنّ العبدّ مُعْسِرٌء والضَّمانٌ في هذا الباب 
لاايجبٌ على المُعْسِرٍ . ألا تَرَى أنه لا يجبٌ على المَعْتَتٍ إذا كان مُعْسِرًا مع وجود الإعتاقي 
منه فالعبدٌ أولى . ش 


ولنا: ما رَوَيْنا من حَدِيثٍِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ورَوّى محمّد بن الحسّن عن أبي 


)١(‏ في المطبوع: «يحتمل». 

)١(‏ السَعَاية: عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى 

(*) فى المخطوط : ابحقه؟ . (؟) زيادة من المخطوط . 

(5) ليست فى المخطوط . 

.. (7) انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير (408/4). 

(10) مذهب الشافعية :أنه لا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق كل واحد منهما وتتبعض في 
العبد الحرية والرق» انظر: نفس المصادر فى المسألة السابقة. . 

(8) في المخطوط: «اوهو؛. 1 


يوسُفَ عن الحججاج بن أرطاةً عن نافع عن ابنٍ عُمّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه 
قال : «من أَمْتن عَبْدًا به وين شَرِيكه بُقَومُنَصِيبُ شَرِيكهِ قِيمَة عَذْلِ فَنْ كان مُوسِرَا ضَمِنَ نَصِيِبَ - 
شَرِيكهء وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْمَبْدُ غَيرُ مَشْقُوقٍ عَلَيِِه ''" فدّل أن القول بالسَّعايةٍ لازم في 
الجملة» عَرَفّها الشَافعينٌ أو لم يعرفها وكذا ما ذَكَرْنا من المعاني . 

وَبه يبي أن ضَمَانٌ التعاية لسن ماق إثلاق ولا صَمَاك تَمَلّكُ بل هو ضَمَان احتامن 
وضَمانٌ سَلامةٍ التفس والرقبةِ ومحصولٍ المتفّعة؛ لأن كُّ ذلك من أسباب الضّمانٍ على ما 

وقرثهة لا بنك امون علق هيده ديق كلنا: زفديتيت #الشكاتب والمنتستى (في 
حُكم المُكاتّب تب) ”" عندهء إلى أن يُوَدَيَ السّعاية : إلى الشّرِيكِ السَّاكِتٍِ إذا اختارَ السّعاية أو 
إلى المُْمَقِ إذا ضَهِئَه الشريكُ السَاكِتُ؛ لاله يَ: يس يَسْعَى لتخليص رَقَبَيِه عن الرّقّ كالمُكائب» 
وده تيت فيه جميعٌُ كام المُكائب من الإرثِ والشّهادةٍ والتكاح» فلا يَرِثُ ولا يورت ولا 
يَشْهَدُ ولا يتوج إلا التتين لا يَْتَرِقَانِ إلّفي وجو واحددء وهو أنَّ المُكاتّبَ إذا عَجَرَ يُرَدُ في 
الوق والكتعدنى لازو فى الوق إذااعهرء لآن الموعة ب (" للسّعاية موجودٌ قبل العجزٍ 
وبعدّهء وهو ثُبِوتُ الحُرّيّةِ في جزءٍ منه؛ ولأنْ رَدَهِ : في ارق ههنا لا يُِيدٌ؛ لأنا لو رَدَدناه 
إلى الرّقٌّء لاحتنا إلى أنْ نَجْبْرَه على السّعايةٍ عليه ثانيا فلا يُِيدٌ ارق . 

فإِنْ قِيلَ : بَدَلُ الكتابةٍ لا يَلْرَمُ العبدَ إل برضاه والسّعايةٌ تَلْرَمُه من غيرٍ رضاه فأنّى 
يَسْتَويانِ؟ 

فالجواثُ: أنّه إنّما كان كذلك؛ لأنّ بَدَلَ الكتابة يجب بحقيقة العقدٍ إذِ المُكاتَبةُ 
لا لسر او كي رد كي ا 
حكمية تابتةٍ بِمُقْتَضَى اختيار السّعايةَ» فلا يَتِفْ وجوبُّها على الرّضاء؛ ؛ لأنّ الرّضا إِنّْما 
في الكتابةٍ المَبْتَدَأةٍ 5؛ لأنّه يجورٌ أنْ يَدْضَى بها العبد» [ويجورٌ] ا 
ويَخْتار البقاء على الرّقٌء فوَقَمَتْ على الرّضاء وههنا لا سبيلَ إلى استيقائه على الرّقْ شرعًا 
لا يجورُ ذلك فلم يَشْرِطْ رضاه للّزوم السّعايةِ . 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط: «كالمكاتب». 
() في المخطوط: «الواجب». (8) ليست في المخطوط. 


- .كاف ال النيلة 

ثّمَ اختلف أصحابنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيارٌ يَنْبْتَ للشريكِ [؟/ 16١١اب]‏ الذي لم 
يُعْتِقْ سَّوَاءٌ كان المعْتِقُ مُعْسِرًا أو موسِرًا. 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يَنْبْتُ إلا إذا كان مُعْسِرًا؛ لأنْ الإعتاقً لَمَا لم يكن مُتَجَرََا 
ام ا ل ل اا ا 
وجوب السّعايةٍ فكان يَنْبَي أن لا يجب حال الإعسارٍ أيضًا وأنْ [لا] ”'" يكونَ الواجبٌ إلا 
الضّمانَ في الحالَيْنِ جميعًا وهو قول بشْرٍ بن غياثِ المريسيّ وهو القياسٌ؛ لأنّ ضَمانَ 
الإثلافٍ لا يختلِفٌ بالإعسارٍ واليسارء إلآ أنَا عَرَفْنا وجوبّها [: ل الا 6ن 
القياس بالصٌ الذي رَوَيْناه وان ورَدَ فيها في حال الإعسار» فحال اليسار يَقِفُ يَقِفْ على 
أصلٍ القياس» ولمّا كان مُتَجَرْئَا عندّه» لم يكن الإعتاقٌ إِثلانًا لنصيب الشّريكِ حتّى 
يوجبّ ضَمانَ الإثلافٍ» لكنْ بقيَ نصيبّه مُحْتَسَبّا عند العبدٍ بحقّه بحيتُ لا يُنْكِنُ 
استخلاصه منه» وهذا يوجبٌ الضّمانَ على ما بِيّنَا وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين حال 
اليسار و[بين حالي] ”؟' الإعسار في يَنْبُتٌ خيارٌ السّعابةِ في الحالَيْنِء وإذا عَمَنَ بالإعتاقي أو 
بالسّعاية © أو بِبَدَلٍ الكتابة» فالولاءٌ بينهما ؛ لأنّ الولاء للمُعْيِقٍ والإعتاقٌ حَصّلَ منهما . 

وَأمَا خيارٌ النَضْمِينِ حالّ يسار المُعْتتيِ فأمرٌ نَبَتَ شرعًا غيرٌ معقولٍ المعنى بالأحاديثٍ 
التي رَوَيْنا نا؛ لأنّ الإعتاقّ إذا كان مُتَجَرّنَا عندّه» كان المُعْتِنُ مُتَصَرَفًا في ملكِ نفسِه على 
طريت الاقتيصار» ومَنْ تصَرَفَ في ملكِ نفسيه لا اَذ بما حَدَتَ في ملك غيره عد 
تَصَوفِه لا بتَصَوَفِه كمَنْ أخْرَّقٌ دار نفسه فاحتَرَقَتُ دارٌ جاره» أو سَقَى أرض نفسه فَنَرْتْ 
أرض جارهء أو حَمَرَ بِْرًا في دار نفسه فَوَقُعَ فيها إنسانٌ ونحوٌ ذلك» إلآ أن وجوب الضّمانٍ 
حالةً اليسارٍ نبت بالنُصوص عن مقرل لتق حال الإشبان على اميل القيامن :آل 

بت معقولاً بمعنى التَظَرٍ للشّريكِ ؛ (كي لا) ”© يَنْلَف ماله بمَُابلةٍ مالٍ في ذمَةِ المّمِْسِ من 
اا » فصَّلَّحَ أنْ يكونَ موجبًا للضَّمَانٍ ومن غير أنْ 
يكونّ في مُقابَلَيهِ عرض فيكونُ ضَمانَ صِلةٍ وتَبَرُعء كنفقةٍ المحارم» وضَمانٌ الصَّلةٍ 


(1) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «بخلاف». 0 سيت فى الفتتطرة . 
(4) فى المخطوط : «بالسقاية» . )١(‏ في المخطوط : «لئلا». 


والاع تايحت اله اللنسا ينها في نففة الأقاريت أو وجب نظًا للعيد؛ لأنه تَبَرَعَ عليه ْ 
بإعتاق نصفه فلم يََمّ غَرَضُه في إيصال ؟ ّمَراتٍ العتتي إلى العبدٍ» فوَجَبَ عليه الضَمادٌ 
تَنْمِيمًا لعَرَضِه فيختصٌ وجوبّه بحالةٍ اليسارٍء ومن مَشْايِخْنا مَّنْ سَلّكَ طريقة أخرى لأبي 
حنيفة في ضَمانٍ العتتي . فقال: هذا ضَمانٌ إفسادٍ عندّه؛ لأنّ المُعْتِقَ بإعتاقه نصيبّه أفْسَدَ 
نصيبّ شري> مون د وري ا د ا و 
التَصَرّفاتٍ المزيلةٍ للملكِ عَقيبَ عَقِيبَ فعله» وإِنّما يملِكُ الإعتاقٌ والسّعايةَ والحُكمّ مَنَى لت 
عَقِيبَ وصفي مُوَّئْر يُضافٌ إليه» إلا أنه لا يجبُ على المُعْسِرٍ نضا بخلافٍ القياسٍ . 
ومتهة قن قال: مه باق تملك (لآنه بوجوين) 27 الضهَان عل الكقدق :يضد” نصيث 


شريكه ملكا له؛ حتّى كان له أن يُعْتَقَ نصيبّه ”") 


مَجَانًا بغيرٍ عِوَضِ » وَإِنّ شاء استَسعى 
العبدٌ» وهذا تَفْسِيدُ ضَمان التَمَلّكِ أن يكونَ بمُقابَلةٍ الضَمانٍ ملك العِوَضٍ» وهذاكذلك؛ 
لهذا عا نممان النضي همان نملف وضَمانٌ التَمَلّكِ لا يَسْمَدْعي وجوة الإثلافٍ 
كضّمانٍ الغصب . 

فإنُ قِبِلَ: كيف يكونُ ضَمانٌالَمَلّكِه والمضمونُ وهو نصيبٌ الشّريكِ لا يحتمل النَقْلَ 
من ملكِ إلى ملكِ؟ قِيلَ : يُحْتَمَلُ التَقْل إلى ملك المُعْتِقٍ بالضَّمانٍ إِنْ كان لا يحتمل التَقْلَ 
إلى ملكِ غيره» ويجوزٌ بِيعُه منه أيضًا في القياس» هكذا ذْكَرَ في الأصلٍ وقال: إِنْ باعَ 
الذي لم يُعْتِْ نصيبّه من المُعْتَيِ أو وهّبّه له على عِرَضٍ أخذه منه» وهذا واختياره الضْمانَ 
سَواءٌ في القياس» غيرَ أن هذا أَفُْحَشُهماء [والبيعٌ : وهو نَقْلُ الملكِ بعِرّضء إلآأنَ في 
الاستخسانٍ لا يجورٌ بِيعُه من المّعْتَقٍ كما لا يجورٌ من غيره] ”". لكنّ [هذا] '* لا 
2000 جَوارٌ القْلٍ لا على وجه البيعء "اذ انيع قدايتيل الكثز إلى إنبسان بالضجالء 
وَإِنْ كان لا يحتملّه بجهة البيع ‏ فإنّ الخمرَ تَنَْقِلُ إلى المسلم بالضّمانٍ بأنْ نلف على ذِمَيّ 
جمرة: 

وإنْ كانت لا تَنْتَقِلُ إليه بالبيع» على أنّ بول المحَلّ لانتقالٍ الملكِ فيه بشرطٍ حالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن وجوب». (؟) في المخطوط : ابنفسه؛. 
(') ليست في المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١يبّقي»‏ 


1525-5 ي>* «لقه 


انعقادٍ السَبَّب لا حال أداء الضَّمانٍ؛ لأنّه [لا] 7" يملِكُه من ذلك الوقتٍ فيُراعَى قَبِولٌ 
المحَلَّ في ذلك الوقتٍ . 

ألاتَرَى أن مَنْ عَصَبَ من آخَرَ عبدًا فِهّلّكَ في يَدِه ثم أدى الضَّمانَ أنه : يملكهء ومعلومٌ 
أنّ الهالِكَ لا يقبَلُ الملكَء لكن لَّمّا كان قابلاً وقتّ انعِقادٍ السَبّب والملك يَقْبْتُ من ذلك 
الوقتء يُعَّْبَدْ قَبولُ المحَلّ فيه» وكذا ههنا . 

ثُمّ إذا ضَمِنَ الذي أعمّقٌ» فالمُعْتَقُ بالخيار إن شاء أعتَقَ عدَّقّ ما بقيّ وإِنْ شاء دَبَّرَ وإنْ شاء 
كائّبٌ وَإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لما ذَكَرْنا في الشَّرِيكِ الذي لم يع يُعْتِْ ؛ لأنَ نصيبّه انتفَلَ إليه فقامَ 
مقامه وبأيٌ وجو عَتَنَ من الإعتاتي أو السّعاية فوّلاءُ العبدٍ كُلّه له ؛ لأنّه عَتَقَ كُلّه على ملكه : 
هذا إذا كان المُعْيقُ موسِرًا . فأمًا إِنْ كان [13757/7أ] مُعْسِرَاء فلِلشَّريكِ أربعٌ خياراتٍ: إِنْ 
شاء أَعتَّنٌ وإنّ شاء دَبّرَ ون شاء كاتّب وَإنْ شاء اسَتَسْعَى ؛ لما ذَكَرّنا . 


00 


ررب تارقم ابلا نا ا رما سلب ا قاذ 
إعتاقٌ بعضه إعتائًا كله ولا خيارٌ للشّريكِ عندّهماء وإنّما له الضَمانُ لا غيرٌ إِنْ كان 
المُعْتُِ موسِرًاء وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه السّعايةٌ لاغيدُ؛ لما ذَكَرْنا أن المُعْتِقّ صار مُتْلِقَا نصيبَ 
الشَّرِيكِ فكان يَنْبَغي أن يكونَ الواجبٌُ هو الضَّمانُ في حالةٍ اليسارٍ والإعسارء إلا أن 
وجوب السّعايةِ حال الإعسار تَبَتَ بخلافي القياس بالنّص . 

وأمًا على قولٍ الشّافعيٌ إِنْ كان المُعْدِنُ موسرًاء عَتَقَ كُلَه ولِلشَريكِ أن يَضْمَئَهِ لاغيرُ 
كما قالا ون كان مُمْسِرًا يُُِْ ما أعمَقَ ويبقّى الباقي مَحَلاٌ لجميع الَصَرفاتٍ المُزِيلة للملكِ 

0 ؛ لأنّ الإعتاقٌ عندّه لا يتَجَرًاً في حالةٍ اليسارٍ» وفي حالةٍ 
الإعسار يتجرٌ لما ”" ذَكَرْنا من الدّلائل لأبي حنيفة» فيقئَصِرٌ حُكمُ تَصَرّفٍ المُعْتِقِ على 
اوس ل ل ل ا 1 3 
لا يتجَراً وإنّما اختّلفوا في الإعتاقي وهذا غيرُ سَّديدٍ ؛ لأنّ الإعتاق لَّمَا كان مُتَجَرْنَا عند أبي 
حنيفةً» كان العتقُ مُتَجَرئَا ضَرورةً إِدْ هو حُكمُ الإعتاق» والحُكمْ يَنْبْتُ على وفْقٍ العِلَوَ 
ولمًا لم يكن مَُجَرْنا عندهما لم يكن الإعتاق مُتَجرئا نَا أيضًا؛ لما قُلْنا؛ ولأنّ القول بهذا 
قولٌ بتخصيص العِلَةٍ؛ ؛ لأنّه يوجدٌ الإعتاقٌ في النْصفٍ ويتأخَرٌ العتقٌ فيه إلى وقتٍ الضَمانٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «كما». 


(سبيحح .باتع الصنتععث _ 
أو السّعَايةَ» وأنّه قول بوجود العِلَةِ ولا حُكمَ وهو تَفْسِيرُ تخصيص العِلَةٍ وأنّه باطِل . 
ولناء أن العتقّ وإِنْ تَبَتَ في نصيب المُعْتِقٍ على طريق الاقْتِصار عليه ٠‏ لكنْ في الإعتاق حق 
اللّه عَرّ وجل وحن العبدٍ بالإجماع وإِنّما اخبَلّفوا في الدُجْحانٍ . فالقول بِالتَمْلِيكِإِيْطالُ 
الحقيْنٍ وهذا لا يجود» وكذا فبه إضراٌ بالمُْيقٍ بإهدارٍ صوق من حي الَمرة للحالٍ» 
وإضْرارٌ بالعبدٍ من حيتٌ إِلْحاقٌ الذّلٌ به في استعمالٍ النّصفٍ الُرٌ والضَرَرٌ مَنْنٌ شرعًا . 
فإِنُ قِيل : إن كان في التَمْلِيكِ إضْرارٌ بالمُعْتَيِ والمعتق» ففي المنع من التَمْلِيكِ إِضْرارٌ 
ل ل ل 
إنَا لا نَمْتَعْه من *" التَمْلِيكِ أصلاً ورأسًا فإنّ له أنْ يَضْمَنَ المُعْتَقَ ويَسْتَسْعيَ العبدّ ويُكاتبّه» 
وفي القضمينٍ تمليكه من الم بالضمانء وفي الاسهشعاء والُكائة ِةِ إزالةٌ الملكِ 7" إلى 
عِرَضٍ وهو السّعايةٌ وبَدَلُ الكتابة» فكان فيما قُلْنا رعايةٌ الجانبين فكان أولى . فإِنٍ اختارَ 
اذه 2:33 تيف عار انه ل منتر] تج إلى ققد اذ تشع قعل مرك يكيدل 
النَخْرِيجَ إلى العتق» والتَدْبِيرُ تَخَرَجَ إلى العتق إلا أنه لا يجورٌ له أنْ يَتْرْكَه على حاله لِيُعْتَقَ 
ل انوي وري ل او دن 
يعتِقٌ لأنْ المُدَبَرَ قابلٌ للإعتاق» وليس له أنْ يَضْمَنَ المُعْتَقّ؛ لأنّ التَضْمينَ يقتضي 
َمَنّكَ © المضمون والمدده “لا يحتمل الكل من ملك إلى مللك ؛ ؛ لأنّ تَدْبِيرَه اختيارٌ منه 
ا 
وإِنٍ اختارَ الكتابة» فكاتِبٌ نصيبه يصيرٌ نصيبُه مُكاتبًا عند أبي حنيفة؛ لما ذَكنا * 
وكانت مُكائَبَتُه "2 اختيارًا منه للسّعاية» حبّى لا يملِك تَضْمِينَ ينَ المُعْتِقٍ بعدَ ذلك؛ ولأنّ 
ملك المُكاتب وهو مُكاتِبٌ لا يحتملٌ النَقْلَ [أيضًا] ”" ؛ فتَعَذَرَ التَضْمِينُ ويملِكُ إعتافّه ؛ 
لأنَ الكتابة لا تمَعٌ من الإعتاقي» ثُمَ مُْتَقُ البعض إذا كويب فالأمرٌ لا يَخْلو إِمًا أن كاتبّه 
على الدّراهم والدّنانير وإمّا اك ىلر رن أنْ كاتبّه على الحيّوانٍ . فإِنُ 
كاتبّه على الدراهم والذنائير فإِنْ كانت المُكائبةٌ على قدرٍ قيمّتِهِ جارَّثْ ؛ لأنّه قد ثَبَتَ له 


قي المخعطرط عن (0) فى المخطوط : «عن؛ . 
(9) فى المخطوط : «ملكه؛. (5:) فى المخطوط : «ملك». 
(5) في المخطوط : «قلنا» . )١(‏ فى المخطوط : «مكاتيةً)» . 


(0) ليست في المخطوط . 


ة ا صاصسي ”عله 
عدار الشواعء فإذا كاتبّه على ذلك فقد اختارَ السّعايةَ وتّراضَيا عليهاء وإنْ كاتبّه على أقَلٌ 
من قِيمّتِه يجوز أيضًا؛ ؛ لأنّه رَضِيَ بإسقاطٍ بعض حقّه وله أن يَرْضَى بإسقاطٍ الكل ٠‏ فهذا 
0 

وإنْ كاتبّه على أكثّرٌ من قيمّتِهِ فإِنْ كانتٍ الرّيادةٌ مِمّا ”'' يتغابَنُ النَاسٌ في مثلهاء جارّتْ 
أيضًا؛ لأنها ليسئْ زيادةً مُتَحقّقة '' لدّخولها تحت تقويم [أحد] '" المُقَّوَمَيْنِء وإنْ 
كانت مما لا يتغابَنُ النَاسُ في مثلهاء [جارَّثْ أيضًاء لأنّها ليسث زيادةً مُتَحقّقةً لدُخولها 
تحت تقويم أحدٍ المُقَوَمَينِ يْنْء وإِنْ كانت مِمّا لا يتغابَنُ النَاسٌ في مثلها] ”© يَطْرَحٌ عنه 
الفضل ؛ ؛ لأنّ مُكائبَته اعياء لالتعا والسّعايةٌ من جِنْسٍ الدّراهم والدّنانير» فلا يجوز 
أخدٌ الرّيادةٍ على القدر المُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونٌ ربًا. 

ون كانتٍ المُكائَبَةٌ على العُروضء جارّتُ بالقليل والكثير ؛ لأنّ القَابتَ له [عليه] *» 
وهو الشهارة من خسن الذراسعرالسائير] لأن بيع الدراهم والدنائير بالعُروض جائرٌ [؟/ 
57 ب] قَلَتِ العُغروض أو كتُرَتُ» وإِنْ كانت على الحيّوانٍ جارَّث ؛ لأنّ الحيّوانَ يَنْبْتُ 
اتي اذخ برضا عنا سن ممالا ولهة جار ب الكتابة عل برا وتيت الو ستيلء 
كذا هذا . وَلو صالحَ الذي لم يُعْتِقٍ ق العبد أو المُعْتِقَ على مالٍ» فهذا لا يَخْلو عن الأقسام 
التي ذَكَرْناها في المكاتَبةٍ «نإ كان لط لح لي الاجم والنتايي على نهاك تيفك لا 
شَكَ أنه جائرٌّء وكذا إذا كان على أقَّلَّ من (نصني فيمّتِه) ()؛ ار لير 
فإذا رَضِيَ بدونِه فقد أسقّط بعض حقَّه فيجوزٌ» وكذا إِنْ كان [على] ”" أكئرٌ من 
يميه مما يتَغابَنُ النّاسٌ في مثلِه ؛ لما قُلنا . 

فأمًا إذا كان على أكثّرٌ من نصف قَيمَتِه مِمَا لا يتخابَنُ النَاسُ في مثله فالفضْلٌ باطِلٌ في 
قولهم جميعاء أمّا على أصل أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّ نصف القيمة قد وجَبَ على 
العبدٍ أو على المُعْتَقْء والقيمة من الدّراهم والدنانيرء باد الى الف امسر 
تكونٌ فضْلَّ مالٍ لا يُقابلُه عِرَضٌ في عقدٍ المُعارَّضْةٍ؛ فيكونُ رِبًا كمَّنْ كان له على آخَرَ ألفُ 


)١( - :‏ في المخطوط: «فيما». (؟) في المخطوط : «مستحقة 
(©) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قيمته نصف». 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : في التضمين». 


درهم فصالّحَه على ألفٍ وخمسيمائةٍ» أنّ الصّلْحَ يكونُ باطِلاً كذا هذاء وهذا على أصلهما 
مُطْرِد؛ لأنَّ عندهما أن مَْ نلف على آخَرَ ما لامثلَ له أو غَصّبَ منه ما لا مثلَّ له فهَلّكَ ” 
في يَله؛ فالتَابتُ في ذِمَتِه القيمةٌ حتّى لو صالّحٌ على أكثّرٌ من قيميِه » لا يجوز عندّهما فكذا 
ضَمانُ العتقي؛ لأنّه ضَمانٌُ إنلافٍ عندّهما . 

وأمّا عند أبي حنيفة فالصلْحُ عن المُْلّفٍ أو المعُصوب على أضُعافٍ قيمّتِهِ جائرٌ وههنا 
تقولٌ: لا يجورٌ فيَحْتاجُ إلى الفرقٍ بين المسألَتَيْنِ و[وجه] ”" الفرقٌ له من وجوو: 

احذها. أن الواجبٌ بالإثلافٍ والغصب فيما لا مثل له من جِنْسِه في ذْمَّةٍ المُمْلِفٍء 
والغاصِبُ هو المُئْلِفٌ لا قيمَتُه فإذا صالّحَ على أكثّرٌ من قيمة المُتْلّفٍ والمعُصوبء كان 
ذلك عِوَضًا عن المُتْلَفِ فجاز» وضَمانٌ العتق ليس بضَّمانٍ إِنلافٍ ولا ضَمانَ غَضْبٍ 
عندّه؛ لَعُبوتِ لنووالم فسون في اذم كان «القايك ني الذجة خو القجبة زهي 
دراهمٌ ودّنانيرُ فلا يجورٌ الصّلْحُ على أكثّرٌ منها . 

والقاني: أنْ الغاست تنا يداك المتسوات غنة إغهار انان لاقل يذلل اقل ان لا 
يَضْمََه أصلاً ليَهْلِكَ على ملكه فيُئِابُ ”"؟ على ذلك ويّخاصَمٌ الغاصِبٌ يوم القيامةٍ فكان 
المعُصوبٌ قبل اختيارٍ الضْمانٍ على ملكِ المعصوب منه فكان هذا صَلْحًا عن العبدٍ على 
هذا القدرٍ من المالَيْنٍ فكأنه مَلَكَه منه به وأنّه مُحْتَمَلَّ © للملكِ فصّحٌء ومُعْمَقُ 
البعض لا يحتملّ التَمْلِيكَ مقصودًا فكان الصّلْحُ عن قِيمَتِهِ فلا يجوزٌ؛ لما بيّنًا. 

والثايت: أن الضَّمانَ في باب الغضّب يجب وقتّ الغضب؛ لأنّه هو السَّبَبٌ الموجبٌ 
للضّمانٍ فيَنْيْتُ الملكُ إلى الغاصِب في المعُصوب في ذلك الوقتٍ وأنّه في ذلك الوقتٍ 
قابلٌ للتَمْلِيكِ فيصحٌ *" الصُّلْحُ على القليل والكثيرٍ» والضَّمانُ في باب العتتي يجبُ وقتّ 
الإعتاقي والعبدُ في [ذلك] ”" الوقتٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصوداء فالصّلْحُ لايقعٌ عن 
العبدٍ وإنّما يقعٌ عن قِيمَتِهِ فلا تجورٌ الرّيادةُ من قيمّتِه وإِنْ كان الصّلْحُ على عَرَضِء جاز 
بالقليل والكثير ؛ لأنّ ذلك بِيعٌ العرّضٍ بالدّراهم والدّنائير وذلك ”* جا”ئرٌ كيْمّما كان. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: "اليثبت». 
() في المخطوط : «ليثئاب». (5) في المخطوط: «المال» . 


(0) في المخطوط : «يحتمل». (5) في المخطوط: «فصح». 
(0) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «أنه؟. 


وإِنْ صالّحَه على شيءٍ من الحيّوانٍ كالعبدٍ والفرّس ونحوهما فإِنْ صَالّحَ العبدٌ» جاز 
وعليه الوسَط وإنْ صالَّحَ المُْتَيَّه لم يَجز؛ لأنَ في الفصل الأوّلِ جعل الحيّوانَ بَدَلاَعن 
العتتي وأنّه ليس بمالٍ والحيّوان يَنْبْتُ دَيْنَا في الَّمةِبَدَلآَعَمَا ليس بمالٍ كالإعتاق على 
مالِء والكتابق» والتكاح والصّلْحٍ عن دم العمدِء ولأنَ الصُلْحَ مع العبدٍ في معنى مايه 
إن كائبَه على عبد مُطْلَقٍ أو فرَسٍ ٠‏ يصحٌ ويجبُ الوسّطٌ كذا هذاء وأما في الفصل الثاني 
[إِنّما] ”') جعل الحيّوانَ بَدَلاَعن القيمة وآنها مال والحيّوانُ لا يبت دَيْنَا في الذَّمةِ بدلا 
عن المالٍ كالبيع ونحوه . 

وَلو كان شريك المُعْمَقٍ في العبدٍ صَبِيًا أو مجنوثًا له أب أو جد أو وصيٌ فوَليُه ؛ أو 
ول لعا حا ود الت را ا اي 00 
يُعْتِقَ أو يُدَبر ؛ لأنّ التَدْبِيرَ إعتاقٌ والصَبيُ والمجنونٌ لا يملكان الإعتاقٌ (فلا يملكه) 9 
2ن تل ادها اونما ملك متاو © الوط ع الاستِسْعاء والتََضْمِينَ؛ لأنَّ الاستشعاء 
مُكاتبةٌ والأبُ والوصئٌ يملكانٍ مكائبة َبَةَ عبدٍ الصَّبيٌ والمجنونء والتَضْمينُ فيه نَقْلَ الملكِ 
إلى المُعْتِقٍ فيُشْبه البيعَ وهما يملِكانٍ بِيعَ مالٍ الصّبيّ والمجنونٍ . 

وَكذلك لو كان الشّرِيك مُكاتبًا أو مأذونًا عليه دَيْنٌّ» أنه يتخَيّرُ بين الضَّمانٍ والسّعايةٍ 
والمُكاتبة إلا أنهما لا يملكانٍ الإعتاقٌ ؛ لانهدام ملكِ الرّقبةِ . 

أما تُوتُ الخيار للمُكائب فلا شَكَ فيه؛ لأنه أحَص بالتَصَرفِ فيما في يده من المولى . 
وأمّا المأذونُ والذي عليه دَيْنٌ فكذلك 107/751 أ] ؛ لأنّ المولى لا يملِك ما في يده على 
أصل أبي حنيفة فيكونٌ الخيارٌ لتياة رمك اسلقيا] ف كان ملت لقن لد ل 
بِالمَصَرُْفِ فيما في يِه من المولى فإنْ لم يكن عليه دَيْنَّء فالخيارٌ للمولى كما في الحْرية ؛ 
لأنّه إذا لم يكنئْ عليه دَيْنُّ فهو وما في يده ملك المولى فكان الخيارٌ للمولى» » فإِنِ اختارٌ 
الشَريكُ السّعايةً ففي الصّبِيّ والمجنونٍ الولاُ لهما؛ لأنهما من أهل الولاء لكَوْنِهما 
حُرَيْن» وفي المُكائب والمأذونٍ الولاءُ للمولى ؛ لَكَوْنِهما رَقيقِينَ ”“ والولاء لا ينبت إلا 
0 للحُرٌ وإِنْ لم يكن للصَّغيرٍ والمجنونٍ ولي ولاوصيٌ . فإِن كان هناك حاكِمٌ؛ نصّبٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «فكذا؛. 
(*) في المخطوط: «أو». (4) في المخطوط: نينا . 


لاإ ببح باقع لتاق جه 


الحاكِمُ مَنْ يَخْتارُ لهما أصلحَ الأمورٍ من التَضْمِينِ والاستِسْعاءِ ”' والمُّكائَبة» وإِنْ لم يكن 
هناك حاكِمٌ» وقّفَ الأمرُ حتّى يَبْلُعَ الصَبِيُ ويُفِيقَ المجنونٌ فِيَسْتَوْفِيانٍ حُقوقّهما من 
الخياراتٍ الخمس . 

نم إذا اختلف حُكمُ اليسارٍ والإعسارٍ في الضَّمانٍ لا بُدَ من معرفَتهماء فاليسارٌ هو أنْ 
يملِكٌ المُْتِنُ قدرٌ قيمةٍ ما بقي من العبدٍ قَلْتْ أو كثُرّثُ» والإعسارُ هو أن لا يملِك هذا 
الوه لها ملت واناى المدّنة حلي حبّى لو مَلّكَ هذا القدرّ كان للشَّرِيكِ ولايةٌ 
تَضْمِينِه وإلآ فلا. 

إلى هذا وقَّعَتِ الإشارةٌ فيما رَوَيْنا من حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسولٍ اللّه 
يل أنه قال : «مَنْ كَانَ لَهُ شِفصٌ فِي مَمْلُوكِ فَأَغْتَقَهُ فَعَلَِ خََاصٌهُ من مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالَ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَه مَالُ» اسْتَسْعَى الْعَبْدُ في رَقَبَبهِ غَِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيوِه ”" . اعمُبِرَ مُطْلَّقُ المالٍ لا النُصاب» وأشارٌ 
لل إلى أن الواجبّ تخليصٌ العبدٍ وبهذا القدر يَحْصّلُ التَخْلِيصٌء وبدونه لا يَخْصّل ثُمْ 
يَسارٌ المُعْتِقُ وإعساده يُعْتَبَرُ وقتَ الإعتاقي حتّى لو كان مُعْسِرًا وقتّ الإعتاقٍ لا يَضْمَنُ ون 
أْيسَرَ بعد ذلك؛ لأنّ ذلك وقتٌ وجوب الضَّمان فِيُعْتَبَرُ ذلك الوقثٌ كضّمان الإثْلافٍ 
والغصب . 

ولو اخبلّفا في اليسارٍ والإعسار فإِنْ كان اختلافُهما حال الإعتاقي» فالقولٌ قول المُعْيِقٍ؛ 
لأنَ الأصلّ هو الفقّْرُ والغِتى عارضٌ فكان الظاهرُ شاهدًا للمُعْتِقٍ والبيّنة بيْنهَ الآحَرِ؛ لأنها 
تشب ؤيادة : 

وإِنْ كان الإعتاق مُتَقَدَمًا واختَلّفا فقال المُعْتِقٌ: أعتقثُ عام الأوَلِ وأنا مُعْيِرٌ ثم 
أيسرات» تتمزذلك الوس» وقال الآخَرُ : بل أعتقئه عام الأول وأنتَ موبِرٌ فالقول قول 
المَعْتِقٍ وعلى الشّريكِ إقامةٌ البيّند؛ لأنّ حالة اعبار اليسارٍ والإعسارٍ شاهدٌ لمق فيَحْكم 
الحال» كما إذا اختلف صاحِبٌ الرَحَى والطَحَانُ في انتقطاع الماءِ وجَرَيانِه» أنه يَحْكُمُ 
الحالء كذا ههنا . 


- 


)١(‏ في المخطوط : «السعاية» . (1') سبق تخريجه. 


استَغْتى ثم اختار أنْ يوقِعَ العتقّ ”'' على أحدهماء ضَمِنَ نصف قر سد 
لو كان مات قبل أن يَخْارَ وقد استَغْتى قبل موته» صَعِنَ ريع قيمةٍ كل واحل منهما إذما 
أنْظدْ إلى حاله يومَ أوقّمَ بمنزلة مَنْ كاتّبَ نصيبّه من العبدٍ ثُمَ أدَى العبدُ ”"' [فيعتقٌ 

ب] ”" إنّما نما أنْظُدُ إلى حال مولاه يومَ ”* عَمَقَّ المُكانّبَ ولا أَنْظُرُ إلى حاله يوم كانّبَّ 
وهذا على أصله صَحيحٌ ؛ لأنّ إضافة العتقي إلى المجهولٍ تَعليقٌ (لعِنْقٍ عبده) © يشرط 
الاختيار كأنّه عَلَقَه به نضا فيُحتبَدُ حالّه يوم الاختيار؛ لأنّه يومَ لعتتي كما لو قال لعبل معو 
بينه وبين غيره: إِنْ دلت الدَارَ فأنتٌ حُرٌ فدخل أنه يَضْمَنّ نصفّ قيمَت يوم مَ دخل الدَّارَ 
لايومٌ اليمين؛ لأنّ يومٌ الدُخولٍ هو يوم العتتي . 

وأماعلى أصل محمّدِ فإضافةٌ العتقٍ إلى المجهول تَنْجِيرٌ» وإنّما الاختيارٌ تعيينُ لمَنْ 
وقَّعَ عليه العتق فيُمَْيَُ صِفةٌ العتتي في يَسارِه وإعساره يوم التَكلُم بالعتتي وكذا يُعْتَبرُ قيمة 
العبد في المانٍ والسعاية يوم الإعتاقي حنى لو لمث ٠”‏ تبه يوم عتق ثم ازدلاث أ 
ا نتَقّصَّتْ أو كائّبَ أمة فوَلَدَتْ لم يُلْمَقَتْ إلى ذلك وَيُضْمُهِ يمه يوم أعتّقه؛ لأنّه يوم 
وجوب الضّمانٍ فيعتَبرُ قيمته يومَئِذٍ كما في الغضب والإثلافٍ؛ وإنْ لم يعلّما ذلك واختَلفا 
ل 0 أنْ يكونّ قائمًا وقتّ الخُصومة وإمًا أن يكونَّ هالِكا 
انَمَّقا على حال المُعْتِقٍ أو اخبَلّما فيهاء والأصلُ في هذه الجملة أن الحالّ إِنْ كانت تَشْهَدُ 
لأحديهماء فالقولٌ قولّه؛ لأنّ الحالَ شاهدٌ صاوقٌ أصلّه مسألةٌ الطاحونةٍ وإِنْ كانت لا 
تَهْهَرُ لأحدهماء فالقولٌ قولٌ المُعْتِقٍ؛ لأنّه مُنْكِرٌء فإنْ كان العبدٌ قائمًا وقتّ الخُصومةٍ 
ا يه ار افو ل ار 
وقيمَيُه كذاء وقال شريكه : َعَم أعتقئّه اليومَ إلا أن قم يمه أكثرُ من ذلك ير جم !8 إلى فته 
للحالٍ ولا يُعْتَبَُ التَحالّفٌ والبيّةٌ [؟/ /17/١1١اب]؛‏ لاق الخال اصدى: 

ركتانى كنا حال الخاق ونال الكغية 4 عسفكه فلن كل ركاف ةلقان 
الآحَدُ : أعتقتّه اليومَ وقِيمَيُه أكتَدء أو قال المُمْتِقُ : أعتقيُه اليومَ وقيمَتُه كذاء وقال الآخَرُ: 


)١(‏ في المخطوط : «المعتق». (؟) في المخطوط : «العتق». 
: (”) ليست في المخطوط. (:) في المخطوط: (ثم». 
(5) في المخطوط : «العتق عنده» . (5) في المخطوط: «غلت». 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «رجع». 


(لبل-حيح باقع الصتاتع ج45 
لاحت وبر الاقير روت كات "ار وك إلى عباتي اعبار ؛ لأنّ الحالَ إذا 
شَهِدَتْ لأحيهما فالظاهِرٌ (أنَّ قيمَتّه) ”" كانت كذلك وقتٌ الإعتاق» إِذٍِ الأصل دَوامُ 
الحالٍ وَالتَمَيّرُ خلافٌ الأصلٍ فكان الظّاهرٌ شاهدًا له فأشبّة اختلافٌ صاجب الطّاحو نةٍ 39 
مع الطْحَانٍ في انقطاع الماء وجَرَيانِه أنه نه يَحْكُمُ الحالٌ فيهء كذا هذا © . 

إن قا على أنْ العتق كان معدا على زَمانِ الخُصومة لكن قال المُمْيقُ: قبمَنُه كانت 
كذا شَّهِدْت»ء وقال الشَّرِيك ال تيتا مكو شك البساربالر جوع إلى 
قيمة العبدٍ في الحال لأنها تَرِيدٌ وم تَنْقْصٌ في المُدََ ويكونُ القول قول المُعْيقُ؛ لأنّ الشّرِيكَ 
يَدّعي عليه زيادةً ضَمانٍ وهو يُنْكِرٌُ؛ فكان القول قوله كالمُمْلِفٍ والغاِب» وقالوا في 
الشُفْعةٍ : إذا احتَرقٌ البناءً واختلف الشَفِيعٌ والمُشْتّري في قَيمَتِه وقيمة الأرض : إن المرجعَ 
إلى قيمةٍ الأرض في الحالء والقولٌ قول المُشْتَري في البناء؛ لان الشفيمَ يريد أنْ يتَمَلّكَ 
عليه الأرض بِالشْفْعةٍ فلا يجورٌ أنْ يتمَلّكُها إلا بقوله. فأمًا المُعْتِقُ فلا يُرِيدٌ أنْ يتمَلّكَ على 
شريكه وإنّما شريكه يدعي عليه زيادةً ضَمَانِء وهو يُنْكَرْء وكذلك إذا كان العبدٌ هالِكًا 
فالقولٌ قول المُعْيقٍ ؛ لما قُلْنا: إن مُْكرٌ للرّيادق» واللّه عَرَ وجَلٌ أعلَمْ . 

فَإِنْ مَلَكَ العبدٌ قبل أنْ يَخْتَارَ الشّريكُ الذي لم يُعْيِقْ شيئًا هل له أَنْ يُضَّمُنَ المُعْتِقٌ إذا 
كان موسرًا؟ اخختلفت الرُوايةٌ فيه عن أبي حنيفة رَوَى محمّدٌ عنه وهو روايةٌ الحسَّنِ وإحدّى 
رفاك أن رشت 1ثال اذ تفسجن الحقيو ورور اوموق رواب أخر عن اندلا 
ضَمانَ على المَعْيِقٍ . 

وجه هذه الرواية: أن تَضْمِينَ المُعْتِقٍ ثب نَبَتَ نضا بخلافٍ القياس ؛ لما بيّئًا فيما تَقَد تَقَدْمَ أن 
الريك بالإمتان تش قفي متيب نهب الغلئ رجه الاتتضان © غلم لمتارلمين 
اللرراك ىناك رتيوت اعطاق .إل أنارلارة لتقي لشن شرع لشرييا: رولك 
المضُمونٍ إلى الضمان ” "© فإذا مَلَكَ لم *" يَبِقَ الملك فلا بعصو ْله تئِقَى ولايةٌ 
التَضْمِينٍ على أصلٍ القياس . 


. فى المخطوط : «أنها؛‎ )١( في المخطوط : كانت قيمته؛.‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «السلمان؛. (4) في المخطوط : + «هنا؟‎ 
في المخطوط : «بالاقتصار». (5) في المخطوط: «الضامن».‎ )5( 


(0) في المخطوط : 0 


ا د ل . هلقه 


وجه رواية محهد: أنّ ولايةَ النَضْمِينٍ قد تَََتُْ بالإعتاقي فلا تَبْطلُ بموتٍ العبدء كما إذا 
لو بر ل انا وله : ملك الشّريك بهَلاكِ العبدٍ خرج عن 
احتمال التقل . اسمن ينتيد إلن وقت الإعتاقي فِيَسْتَيدُ ملك المضمونٍ إلى ذلك 
ل ا 0 
الضّمانِء [وإذا ضَمِنَ المُْتَنَ يرجمُ المُعْيِقُ بما ضَمَنَه في تَرِكةٍ العبدٍ إنْ كان له تَرِكةٌ وَإِنْ 
لم يكن» فهو دَيْنّ عليه؛ لما دَكَرْنا من أصلٍ أبي حنيفة أن نصيب الشريكِ يَبْقَى على 
ملكه؛ وله أن يُضَّيِنَ المُعْقِقٌ إِنْ كان موسِرًاء وإذا ضَمَتَه مَلّكَ المُعْتِقُ نصيبّه بِالسّبَب 
السَابت وهو الإعتاقٌ وكان له أنْ يرجم بذلك في تَرِكةٍ العبدِ كما كان له أنْ يأخدَ منه لو كان 
حَنّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه أنْ يرجم في تَرِكةٍ العبدٍ وإِنْ لم ب ينوك شيئًا فلا شيء للشَّرِيكِ ؛ لأن 


ب 


حقّه عليه وهو قد مات 0 

هذا إذا مات العبدٌء وَأمًا إذا مات أحدٌ الشَرِيكَيْن فإنْ مات المُعْتِقُ فلا يَخْلو إِمَا أن يكون 
الإعتاقٌ [منه] ”'" في حال صحيه وإما أن يكونّ في حال مَرَضِه» فإنْ كان في حالٍ صحْته 
يُوْحَدُ نصفُ قيمة العبدٍ من تَرَِيه بللا خلافي وإِنْ كان في حال مَرَضِه لم يَضْمَن يَضْمَنْ شيئًا حنّى 
لا يُوْحَدُ من تَرِكَيِهء وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال آبو يوسشف :محمد : يَسْتَوْفي الشّريك من ماله قيمة نصيبه وهذا مبني على الأصلٍ 
الذي ذَكَرْنا أنْ الإعتاقٌ لا يتَجَرًاً عندهماء وعدري ف | 

ووجه البناءٍ على هذا الأصل: أنّ الإعتاقٌ لَّمَا لم يكن مُتَجَرْنَا عندفيناك كان مان العتقي 
ضَمانَ إثلافٍ» وضَّمانُ الإثلافٍ لا يختلِفٌ بالصّحَةٍ والمرّض» ولمّا كان مُتَجَرْنَا عندّه كان 
لمن مُعصَدْهًا في ملك نفسه على طريتٍ الافْتِصار وم هذا لا يوجبُ الضَمان في أُصولٍ 
الشّرع» ولهذا لو كان مُعْرًا لايجبٌ الضَمانُ ولو كان إعتاقه إثلانًا أد وإفسادًا لنصيب 
شريكة معتى لوجت الضَّمانُ؛ لأنّ ضَمانَ الإثُلافٍ لا يختلِفٌ باليسار والإعسارء إلا أنَا 
عَرَْنا وجوبٌ الضمان بالتصٌء وأنّه ورد في حال اليسار المُطلّقِ وذلك في حال الصَّحْةٍ؛ 


1 لأنّها حال لوص أمواله؛ وفي مَرَضِ الموت يتَعَلّقُ بها حقٌّ الورّثة لود لاايضع إثراده 


2 ممعم 


َرئٍ صلا ولا يصح تبَعُه على الأجتبيّ لأ من القُلّثِ ولا تَصحُ كفالئه ولا إعتاقه إلا من 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


(> ليح باقع صق 2 
لتّْثِ فلم يكن حال المرّضُ حال يسارٍ مُطْلَيِ ولا ملكِ [مطلق] ”'2. فبقيّ الأمرُ فيها على 
اساي الا ار الا ار 


الأترى أنه لا يجبٌُ على المُعْسِرٍء والصّلاتُ إذا لم تَكنْ مقبوضة تَسْقُطُ بالموتٍ كنفقة 
الأقارب والرّكاةٍ وغير ذلك . 


وإلى هذا أشارَ محمّدٌ لأبي حنيفة أنه لو وجب الضّمانُ على المريض ويُؤْحَدُ من تَرِكيِه 
يان أن الشَرِعَ جعل القُّلْتَ للمُريض في 
حالٍ مَرَضٍ موته والتُلَيْنِ لور رَئةٍ 

قال النّبيُ يله : 7100 
عْمَالِكُمْ» ”"" وهكذا تقول في حالةٍ الصّحَةٍ: إِنّهِ يجبُ صِلةٌ» ثم [قد] *" يَْقَِبُ مُعاوّضةً 
في حالةٍ البقاءِ فإنّهِ يَنْبْتٌ به الملكُ في المضْمونٍ في حقٌّ الإعتاقي والاستِسْعاءء كالهبة 
شرع العوضني أنه ينْمقِدُ صِلة ثم يَنَِْبُ مُعاوَضة وكذا الكفالة تمد تبَرُعَا حتّى لا نصح إلا 
ه21 ]0 أهل التّبرُعء ثم تَنْقَلِبٌ مُعاوّضة وإِنّما انقَلَبَتْ مُعاوّضْةً؛ لأنّه يوجبٌُ 
الملكَ في َه العبد مُجازاة لصِليِه أو تَحَملاً عن العبدٍ؛ لأنّ الضّمانَ عليه في الحقيقةٍ 
لحُصولٍ التفع له ب نُمَ له حقٌّ الرُجوع في ماليّةٍ العبدٍ بالسّعَايةٍ» كما في الكفالةٍ أن الكفيلٌ 
يكونٌ مُتَبَرَعَا في التَحَمّلِ عن المكفولٍ عنه ثُمّ إذا صَّحٌ تَحَمُلُه ومَلّكَ ما في ذْمَتِه بالأداء 
إلى المكفول له انْقَلَبَتُ مُعاوّضة . 

ألا تَرَى أنَّ مّنْ قال في حالٍ الصّحَةٍ : ما كان لَك على قُلانٍ فهو عَلَىّ» ثّمَ كان له على 
لان ف مَرَضِه فيد ذلك من المريض» فإنه يُعْتََرُ من جميع المالٍ لا من القُّْثِ ويُؤْحَدُ 
من تَرِكَيه؛ ولو وُجِدَ ابتداءُ الكفالة في المرّض يكونٌ المُوَدَى مُعْمَبرَا من القُّْثِ ؛ فدّلَ على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث )507١94(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني (5/ ,)١15١‏ حديث (”)». والطبراني في الكبير /7١(‏ 5 5)» حديث (45)» عن معاذ 
ابن جبل» وانظر: الدراية (؟/ 84؟): حديث »)٠١97(‏ والتلخيص الحبير (*/ 91): حديث (159): 
ونصب الراية (5/ 849"). والإرواء .)١551(‏ 

() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


وإِنْ مات الشّرِيكُ الذي لم يُعْتِقْ نَبَتَ الخيارٌ لوَرَنَيهِ فإنٍ اجِتَمّعوا على شيءٍ من الإعتاق 
أو التَضْمِينٍ أو الاستِسْعاءِ وغيرٍ ذلك فلّهم ذلك بلا خلاني؛ لأنهم يَخُلْفُونَ الميِّتَّ 
ويقومونَ مقامّه» وكان للموَرّثِ ذلك قبل مويّه فكذا لهم, وَإِنٍ انفَرّدوا فأراد بعضهم 
الإعتاقٌ وبعضّهم التَضْمِينَ وبعضهم السعاية (ذَكَرَ في الأصلٍ أنّ لهم ذلك) ''2؛ وقال 
التعمن [ين ياب 0 إلاقين لقم :ذلك إل أن تقيهرا ار لنستراار تققدوه والظَاهدٌ 
أنه روايةٌ عن أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاقٌ (عندٌ الحسّن) ”" لا يتجَرّأء كما لا يتَجَراً عند أبي 
يودك اوتكي اديع 5] الكدرن معز عا عوجي لف الأفيل ان تعبت 
الشّريكِ قد بقيّ على ملكه عندَ أبي حنيفة لتَجُزئ الإعتاق عندّه وقد انَقّلَ نصيبه إلى 
الورئة بمويّه فصاروا كالشّرَكاءِ في الأصل في العبدٍ أعّقٌ أحدُهم نصيبّه» أن للباقينَ أنْ 
يَخُتارَ كل واحدٍ منهم ما يَشاءُء كذا هذا. 

وجه روايةٍ الحسن: أن الورثةَ انتَقَلَ إليهم ما كان للميِّتِء وما كان له أنْ يَحْتارَ الصّمانَ 
في البعض والسّعايةَ في البعض» فكذا لهم؛ ولأنَّ المُسْتَسْعَى بمنزلةٍ المكاتب عند أبي 
حنيفةً ومّنْ كاتبَ عبدّه ثّم مات» ليس لوَرَئَتِه أنْ يَنْمَردوا بأَنْ يَحْتارَ بعضّهم الإعتاقٌ 
وبعضّهم التَضْمِينَ وبعضهم الاستِسْعاءة» بل ليس لهم إلآ أنْ يَجْتَمعوا على شيءٍ واحد إمّا 
العتقُء وإمًا الضَّمانُ كذا هذا. 

م على روايةٍ الحسّن لو أعنّقَ بعضّهم» كان إعتاقه باطِلاً ما لم يَجْتَمعوا على الإعتاق؛ 
أن المُسْتَسْعَى كالمُكائب على أصل أبي حنيفة» ولو مات المولى فأعتّقٌ بعض الورثةٍ 
المُكاتّبَ» كان إعتائُه باطِلدٌ ما لم يَجْتَمِعوا عليه كذا هذاء فإذا اجتَمَعوا على عِنْقِِ يُخْتَنُ بلا 
خلافٍ والولاء يكونٌ للميّتِ حتّى يَنْتَقِلَ إلى الذُكورٍ من ورَنَيه دون الإناثِ وهو فائدةٌ كونه 
للميّتِ ؛ لأنّ من أصل أبي حنيفةً أن المُعْتَنَ بعضّه في معنى المُكائب» والمُكائبٌُ لا يَْتَقِلُ 
[الملك] ”*' فيه بالإرثِ فكان ولاوّه للمَيِّتِ كذا هذا . 


1١ 


ككل 


)١(‏ في المخطوط : «فكذلك لهم في رواية محمد في الأصل». 
(0) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «عنده». 
إددق زيادة من المخطوط . 


9>)”بإب-يشحمح باع لستاع جه 


وَإذا كان المُعْتِقُ موسرًا يوم أعتّقّه فاختارٌ الشّرِيكُ تَضْميئه ثم أرادَ أن يرجم عن ذلك ٠‏ . 
ساس 1 ليسي من مي م 
بِالضّمانٍ أو حَكَمَ به الحاكِمٌ» أو لم يَرْضٌ به المُعْتِقُ ولاحَكَمَ به الحاكمٌ؛ ورَوَى ابن 
سماعةً عن محمَّدٍ أن له ذلك ما لم يقبَلٍ المُعْتِنُ منه التَضْمِينَء أو يَحْكم به الحاكِمٌ فإنْ قَبلَ 
أو حَكُمَ به الحاكِمٌ فليس له ذلك» من المشايخ مَنْ لم يَجْعَلُ في المسألةٍ اختلافٌ الرٌواية» 
و[جعل] ”'' ما ذَكَرَّه ابن سِماعةً عن محمَّدٍ من التفصيل تَفْسيرًا لما ذّكَرّه في ظاهر 
اراب وليه ذكن لصاف :وقان أزاة ينا ذكز في الككاتي [ذا مووي القافتي ار 
رقي بل«الشريك: 

وحَكى عن الكرْخيٌ والجصّاص: أنّهما جَعَلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصِب على 
هذا ان [1ا عار الملصوك نه اتسمدة اجرهياة 3 ذا له راعياء نتن التق يلد وك 
إلآأنْ يَرْضَى به المُضَّمَنُ أو يقضي به القاضيء ومنهم مَنْ جعل في المسألةٍ روايتئن. 

وجه ما دكرّفي الأصل: أن له خيارَ الَتَضْمِينٍ وخيارَ السّعاية» والمُخَيّرُ بين شيئَيْنِ إذا 
اغهاز أكدهما متطبسق من ”" الآحَرٍ فكان اختياره للتَضْمِينٍ إِبْراءً للعبدٍ عن السّعايةَ» 
ولهذا لو اختارٌ السّعايةَ لم يكنْ له أن يَحْتارَ الضَّمانّ وكانت [نفسسٌ] *" اخختيار السّعاية إِبْراءً 
له عن الضّمانٍ من غير قضاءٍ ولا رِضًا كذا إذا اختارٌ الضمانَ . 

وجه رواية [7/4/5اب] ابن سماعة: : أن اختيا رَ الشَرِيكَيْن ”*' َدُ تَضْمينَ المُعْتِقٍ إيجاتٌ الملك 
له في المضُمونٍ بعِرّض وهو الضّمانٌ وذلك لا يتم إلآ بالرُضا أو بالقضاء فما لم يوجد 
أحدهما لا يّتمُ له الاختيارُ» وكان له الرُجوعٌ عنه إلى السّعايةٌ» بخلافي ما إذا اختارٌ 
الشّريكُ السّعاية» أنه لا يكو له خيارٌ التَضْمين بعدَ ذلك رَضِيَ بذلك العبدٌ أو لم يَرْض ؛ 
اذ تار الكحاية عدي العبد لشي فيه إيجات الدلق السو ووس حكن بيت :ذللف عن 
رضاه فلا يَِتُ عليه. فإنْ عمق أحدُهما نصيبٌ صاجبه؛ لم ُفتق منه شية . 

أمَا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ عنده يتَجَرَا فيقئَصِرُ العتنُ على نصيب 
المُعْتِقِء فإذا صادّفٌ ملك غيره لم يَنْقُلْ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «الشريك». 


وأا على أصلِهما فالعتقُ وإ كان لا يجا لكن لا بَُ من ثُبوتٍ العتق في نصيبه» ثم 
يَسْري إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاقٌ إلى نصيب شريكه ؛ لم يَنْبتِ العتقُ في 
لش نيه نل سكت إن لقنب لسر نزرد كان كفن جار عياف ايض 
المُعْتِنُ من قيمةٍ الولدٍ شيئًا؛ لأنّ الحمْلَ بمنزلةٍ طرَفٍ من أطرافِها والأطرافٌ بمنزلة 
الأوصافٍ؛ والأوصافٌ لا تُفْرَدُ بِالضَّمانٍ إلا بعد وجودٍ سبب وجوب الضّمانٍ فيها 
ل ا ال ل يا 
وكذلك كُلَّ حَمْلٍ يُ: تي أنه إذا كان الم مهما كما في الرَمْنٍ [وإن لم يكن مالحا 
للولِ] "© كما في الجارية الموصّى برها لرجل وبِحَمْلِها لآحَرَء فأعتَقَ صاحِبٌ الرَقبةٍ 
الأم, ين الحمْلُ ويَضْمَنُ يميه لصاحبه ؛ لأنّ الولدَ انقَردَ عن الأم في ”2 الملكِ فجاز أن 
يَتْمَرِدَ بالضْمانٍ . 

وَإِنْ كان العبدٌُ بين جماعةٍ فأعّىٌ أحدُّهما نصيبّه فاختارٌ بعض الشرَكاء الضّمانَ وبعضهم 
السّعايةً وبعضُهم العتقّ فذلك لهم, ولِكلٌ واحدٍ منهم ما اختارٌ في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ 
إعتاقٌ نصيبه أوجَبّ لكل واحدٍ منهم الخياراتٍ ونصيبٌُ كُلُ واحدٍ [منهم] ”" لا يتَعَلّقُ 
بنصيب الآخَرِء فكان لكل واحدٍ منهم ما اختارّ. 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاث أعتَقَ أحدّهم نصيبّه ثُمَ أعمَقَ الآحَرُ 
بعدّهء فَلِلئَالِتِ أن يُضَمّنَ المُعْتِقَ الأوّلَ إِنْ كان موسِرًا وإِنْ شاء أعنّقَّ أو دَبّرَ أو كاتبَ أو 
استَسْعّى؛ لأنّ نصيبّه [بقيَ] ”) على ملكه فتَبَتَ له الخياراثُ للتَخْريج إلى الإعتاق» 
وليس لهأ أنْ يُضَمّنَ المُعْتِقَ الثانيّ وإِنْ كان موسرًا؛ لأنّ تَضْمِينَ الأول تْبَتَ على مُخْالَفَةٍ 
القياس؛ لما ذَكَرْنا أنه لاصُدْعَ للمُعْمَقِ في نصيب الشّريكِ بإثلافٍ نصيبه؛ وإنّما عَرَفْناء 
بالتض ترا للشريكِ وانه َحصْلْ بعَضْمينٍ الأَلِ؛ ولأ ضما العتي ضَمان مُعاوصةٍ في 
الأصللء فإذا أعمّقَ الأوْلٌَ فقد ثَبَتَ للشّريكِ حق تَقْلِ ملك “' المضمونٍ إليه باختيارٍ 
الصَمانِء وتَعَلّقَ بذلك التَقْلٍ حَنٌ الولأى والولا لاجلغقه اشيم فلاايميك تفل حن 


(1٠)ليست‏ في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: اعن». 
(”) زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المطبوع: «الملك». ْ 


سب بيسح باتع الصفاقع ج8_ 
التَضْمينِ إلى غيره» فإنٍ اختارٌ تَضْمِينَ الأوّلِ فللأول ”'' أنْ يعتِقٌّ وإِنْ شاء دَبْرَ ون شاء 
كاتبَ وإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لأنّه قامّ مقامَ المُضَمّنِ وليس له أنْ يُضَمّنَ المُعْيِقَ الثاني ؛ لأن ' 
الأوَّلَ لم يكن له أنْ يَضْمَنَه فكذا مَنْ قامّ مقامّه . 

وأكا على امئلهها »فنا اغتق الأول أَعيق *" جميع القيد فلم رضخ إعناق القان 
وليس للثّاني والقَالِثِ إلا التَضْمِينٌ إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا والسّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرَاء وعلى 
هذا مَنْ كان له عبد فأعتّىّ نصمّه فعلى قولٍ أ بي حنيفة : : يُعْتِقُ نصفه ويَبْقَى الباقي رَقِيقَاء 
يجبٌ تخريجه إلى العتاقي فإِنْ شاء أعنَّقّ وإِنْ شاء دَيَرَ وإِنْ شاء كاتبٌ وإِنْ شاء اسِتَسَعَى» 
وإذا أدّى السّعايةَ أو بَدَلَ الكتابةٍ يُعْتِنُ كله وليس له أن يَتْرْكّه على حاله . 

وعلى فولهما : يكن كله سوا كان المُعْتِقُ موسِرًا أو مُعْسِرًا من غير سِعايةٍء وكذا إذا 
أعبّقّ جزءًا من عبده أو شِقّصًا منه» يمُْضي منه ما شاء ويَبْقّى الباقي رَقِيقًا يَخْرُجٌ إلى العتاق 
بالخياراتٍ التي وصَفْنا في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاقٌ عنده مُتَجَرّئٌء إلا أن ههنا أضافٌ 
العتقّ إلى مجهولٍ فيرجعٌ في البيانٍ إليه كرو 0 
يك يَنْبْغْي] ”" في قياس ب قولٍ أبي حنيفة في السَهُمِ أن يُعْتَقّ منه سّدْسُّه ؛ لأنّ السّهُمَ عِبارةٌ عن 
انمي حرفو لد وو )المالزارج رعق بهللا ل سكر ارقي اللرعه انيه 
أوصّى في زمن التي كله بسَهْمٍ من ماله لرجلٍ فأعطاه النبي ل سُّ ل 

لاح تماد لاسو ووه 
كل ؛ لأنْ العتقّ لا يتجَرٌّ جر 

عبدٌ بين رجِلَيْنِ دَبْرّه أ ما صار نصيبّه مُدَبَرَا ثُمَ إنْ كان المُدَبّرُ موسِرًاء فلِلشَرِيكِ 
تنيك] 0 عيار ات كر كاء لمكن وإن قاءكت وإِنَ شاء كاتبّ»ء وإِن شاء ضَمّنَّء وَإِنّْ 


)١(‏ في المطبوع : «فالأولى». )١(‏ في المخطوط : «عتق». 

() ليست فى المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

() رواه البزار في مسنده (5/ 410): حديث (50417). والطبراني في الأوسط :)١87/8(‏ حديث 
(88): وقال الهيئمي في المجمع :)7١/4(‏ عن حديث البزار: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» 
وقال عن حديث الطبراني: فيه أيضًا محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف» وانظر: الدراية (؟/ 
١0؛»‏ نصب الراية (801//5). ١‏ 

(5) زيادة من المخطوط . 
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شاء استّسْعىء وَإِنْ شاء تركه على حاله [وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلشريكه خمسٌ خياراتٍ : إن شاء 
أعقق + إن شالءاذية :ون شاء عاتب وإن شاء استشعىء وإن شاء تركة على تعاله] 97 
وليس له [373747/1] أن يُضَمِّنَ وهذا قولُ أبي حنيفة ؛ لأنّْ التَدْبِيرَ عنده مُتَجَرّئٌ كالإعتاقي» 
فيدْيْتُ له الخياراتثٌ أمّا خيارٌ العتق ”" والتَدْبِيرٍ والمُكائبَةٍ والسّعايةٍ؛ فلأن تضمينه بقيّ على 
ملكه في حقٌٍ اليج إلى العتاق 0 
وأما خيارٌ النَضْمِينٍ ؛ فلائه بالَذْبيرٍ أخرّجّه من أن يكونّ مَحَاد للشَمْليكِ مُطَلَقَا بالبيع 
والهبةٍ والرَهْنِ ونحو ذلك؛ فقد أنْلَمّه في حقٌ هذه المَصَرُفاتٍ فكان للشّريكِ ولايةٌ 
وأمّا خيارٌ الدَرْكِ على حاله؛ فلأنٌ الحُرَيَةَ لم تَقْبْتْ في جزءٍ منه فجاز بقاؤه ”*؛ على 
الوَقَّ» وإنّه مُِيدٌ؛ لأنّ له أن يَْتَقِمَ به مَنْفَعةَ الاستخدام فلا يُكَلَفٌ تخريجّه إلى الحُرَيةِ مالم 
يمُتِ المُدَبّدُ فإنٍ اختارَ تَضْمِينَ المُدَبّرِ فللمُدَبُرٍ أن يرجعَ بما ضمُنَ على العبدٍ؛ لأنَّ 
الشَريكَ كان له أن يَسْتَسْعِيّه فلَمَا ضَمَنَ زوك قامَ مقامّه فيما كان له فإذا أَدَى عَتَقَّ 
والولاء كُلّهِ للمُدَبْر ؛ ؛ لأنّ كله عَنَىَ على ملكه؛ لانتِقالٍ نصيب شريكه إليه» وإنٍ اختارَ 
الاستِسْعاء أو الإعتاقٌ كان الولاءٌ بينهما ؛ لأنّ نصيبّ كُل واحدٍ منهما ءَ عَتَنَ على ملكه. 
وأما إذا كان مُعْسِرًا فلا حقّ له في الضَّمانِ ؛ لأنّ ضَمانَ التَدْبِيرٍ لاايجبٌ مع الإعسارٍ كما لا 
يجبُ ضَمانٌ الإعتاق فبقيّ أربعٌ خياراتٍ . 
وأمّا على قولٍ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ صار ل بَرَا؛ لأنّ التَدْبِيرَ على أصلهما لا يتجرٌ 
كالإعتاق المُعَجَلِء وليس للشّريكِ إلا التَضْمِينُ موسرًا كان المُدَبرُ “ أو مُحْسبًا على (0) 
الرّوايةٍ المشهورةٍ عنهما؛ لأنَّ ضَمانَ التقْل والتَمْلِيكِ لا يختلِف باليسارٍ والإعسارٍ كالبيع . 


و 
أ 


وَلو كان العبدٌُ بين ثلاثة رَمْطٍ دَبَرّه أحدُهم وهو موسِرٌ تُمَ أعتَقه الثاني وهو موسِرٌ 
فلِلشّريكِ الثَالِثِ أنْ يُضْمَنَ المَدَيْرَ رتت يميه ويرجع به المُدَبر د على العبدٍ» وليس له أنْ 


يُضْمُنَ المُعْتَقّ» وللمَدَبْرٍ أن يَضَمَر المُعْتَقَ ثُلْتَ قِيمَتِه مُدَيّرَاء وليس له أنْ يُضَمنَهِ ما انتَقَلَ 


12١)ليست‏ فى المخطوط. (١؟)‏ فى المخطوط : «الإعتاق». 

ني ني 2 
(*) في المخطوط : «الإعتاق؟. (4) في المخطوط : «إبقاؤه». 
(5) في المخطوط: «في» : 


كباسح باتع الستقع عه 
ليه من نصيب اللِ» وهذا قول أبي حنيفة . 

وال أبو يوست محمد محمد : العبد كُلَه ديه لذي دَبَرَه يفن أل في يميه لشريكه موميةا 
ارا لالح يا عد ارجح زد د لحي فود الكل 
واحدٍ [من الشّريكيْن] ”'' سِتٌّ خياراتء فَلَمًا أعتّمّهِ الّاني فقد استَؤْفّى ما كان له فلم تَبْقَ 
له ولاه تَضْمِينٍ المُدَبَرٍ ولِلسَاكِتٍ أنْ يُضَمّئه ؛ لأنه أنلّفَ عليه نصيبّه فكان له ولايةٌ 
التَضْمِينٍء وليس له أنْ يُضَمْنَ المُخْتَقَ؛ لأن ضَمانَ المُْتَيِ ضَمانَ مُعاوّضةٍ في الأصل » 
ل 

'ولوضَين التفق لأ ايفلك الخفين المضديؤن » لآن التذيي” انعفد 
على المُدَبّرٍ وأنه يوجبٌ ملك المضْمون» فصار ذلك التَصيبُ بحالٍ لا يحتملٌ النَقْلَ إلى 
غير المُدَبَرٍ فتَعَذْرَ تَضْمِينُ المُعْتِقٍ ؛ ولأنّ المُدٍَ بر ِالتَدْبِيرٍ قد تَبَتَ له حقٌ الولاءء والولاءُ لا 
يَلْحقّه الفسحُ فلا يجوز أنْ يَنْقُلّهِ إلى الغير» وَللمدَبرٍ أن يَضْمَنَ المَعْتِقَ؛ لأنّه بالإعتاق 
أنْلَفَ نصيبّه بإخراجه من أن يكونٌ مُنْتَمَعَا به مَتْمَعةَ الاستخدام, فَيَضْمَنُ له قيمةً نصيبه لكنْ 
مُدَيرَا؛ لأنّ المتْلف مَدَبَرٌ لك (" العبدٍ؛ ع 


د ع ا 
مُدَبَرٌء والمُدَبَرُ لا يحتمل النَقْلَ إلى ملكِ الغيرٍ فجعِلَ ضَمانُ جناية بطريت الضَّرورةء وإنْ 
شاء المُدَبَرُ أعبَقّ نصيبّه الذي دَبَرَه؛ لأنْ بإعتاق شريكه لم يَرُلْ ملكّه» وَإِنْ شاء اسيَسْعَى 
العبدَ كما في عِنْقِ أحدٍ الشَرِيكَيْن فإنٍ اختارَ الصَّمانَء كان للمُعْتِقٍ أنْ يَسْتَسْعي العبدَّ؛ لأنَّ 
لمر أنه مقامَ نيه فكان له أن يَسْتَسْميه فكذا له وليس له أن يَُمْنَ المميقَ قيمة 
تسد اهل يو ذلك ؛ لأنّ المُدَبّرَ ِنَم مَلَكَ ذلك الثُلْتَ عندَ القضاءٍ بالضّمانٍ 

مُسْتَِدًا إلى وقت التَدبِيرِء والمُسْتَيِدٌ قبل تُبوتِه في المحَلّ يكونٌ ثابنًا من وجهٍ دون وجدٍ فلا 
يَظْهَرُ ملكه في حقٌ المُعْتِقٍ فلا يَضْمَنٌ المُعْيِنُ له ذلك . 

وأمًا عندّهما: فَالتَدْبِيرُ لَمَالم يكن مُتَجَرنَا صار الكل مُدَبَوًا ويَضْمَنُ تُلْكَيْ قيمَتِه 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «إلى»‎ )١( 
. في المخطوط : «المدبر)‎ )9( 


5ه (- 


للشْريكَيْنٍ لإثلافٍ نصببهما عليهما ”"» سَواء كان مويرًا أو مُْرًا لا تجبٌ السّعاية هنا 
بخلاف الإعتاق؛ لأ بالإعتاق يَولُ ملكُه فيَسْعَى وهو حر وههنا بالثذبير لا يَزولٌ مله 
يمف انعد كله مدن رَالهء وكَسْبٌ المُدَبَرٍ للمولى فِتَعَذّرَ الاستِسْعاءً 

وَعلى هذا إذا شَهِدَ أ أحدٌ الشَرِيكَيْنِ على الآخَرٍ بالإعتاقي بأنْ كان العبدٌ بين رجِلَيْنٍ وشَهِدَ 
أحدُهما على صاحبه أنّه أعتقّه وأنكَرَ صاحبه لا تُقْبَلُ شهادَنُه على صاحِبه ويجوزٌ إقراره 
على نفيه ولم يَجز على صاحِبه؛ ولا يُمْتَقّ نصيبٌ الشاهدٍ ولا يَضْمَنُ لصاحبه ويَسْعَى 
العبدُ في قيمَيِه بينهما موسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنٍ في قول أبي حنيفة» وعندّهما : : إن كان 
المشْهودٌ عليه موسرًا فلا سِعايةً للشَاهدٍ على العبدٍء وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه السّعايةٌ عليه . 

ل ا ل ل وان 
[لكان] ”" لا تُقْبَلُ شهادَتُهما أيضًا؛ لأنهما بشهادّتهما يَجْرَانٍ المغْنَمَ إلى ا 
يْبتانٍ به حقْ المَضْمين لأنْقُسِهماء ولا شهادةً لجارٍ المهْتم على لسانٍ رسولٍ الله يك إلا أنه 
بشهادته على صاحبه 7" صار مة مُقِدًا بفَسادٍ نصيبه ”©) بإقراره على صاحبه بإعتاق نصيبه» 
فشهادته على صاحبه وإقراره عليه إِنْ لم يَجز فإقرارُه بفّسادٍ نصيب نفسه جائزٌ؛ لأنّ 
الإنسانً يُصَّدَقُ بإقراره ”© على نفبه خُصوصًا فيما يتضَرّرُ به ولا يُعْتَقُ نصيبٌ الشّريكِ 
الشّاهي؛ لأنه لم "' يوجذ منه الإقراٌ عمق نصيبه بل بفُسادٍ نصيبه وإنما قر بالعتتي في 
نصيب شريكهء إلآأنَّ إقرارّه بالعتق في نصيب شريكه في حقٌّ شريكه كه لم يَنْمُذء فيَنْمُذَ 
إقرارُه بالعتت في نصيب شريكه في حقّه ولا يَضْمَنُ الشَاهِدٌ لشريكه؛ ؛ لأنه لم يَعْتِقُ نصيبَ 
نفسه . 

كران بان و ا إلى العتتي بالسّعاية» ويَسْعَى العبدٌ لهما 

فى قيمَتِهِ بينهما فيَسْعَى للشَاهِدٍ '' في نصف قَيمّتِه ويَسْعَى للمنْكر في نصفب قيمَتّه» سَوَاءٌ 
كان المُنْكَدُ موسرًا أو مُعْسِرًا في قول أبي حنيفة؛ لأنْ السّعايةً تَبَتَتْ ت مع اليسارٍ والإعسارٍ 


على أصله . 

. في المخطوط: «عليه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. )لي المتخطوط ' لانفسه) . (:) في المخطوط: «نصيب نفسه»‎ 
في المخطوط: «لو لم».‎ )١( في المخطوط : «في إقراره؟.‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «الشاهد» . 


ددلقة 


أمَا حقٌ الاستْعاء للشَاهدٍ ون كان المشهودُ عليه [مورًا؛ فلانّ في رَعْحِه أنْ شريكه ش' 


قد 0 لكام أنّهِ تَعَذّرَ التَضْمِينُ ؛ ؛ لأنْ إقرارّه لم يَجز عليه 
في حقّه فبقيَ له حقٌ الاسيِسْعا 

الاي لطا 50000000 
بإقرار شريكه فكان له أنْ يُسْتَسْعَى 

وأمًا عندهما: فإِنْ كان المُنْكدُ موسرًا فلا سعاية للشَاهدٍ على العبدٍ؛ لأنّه يَرْعُمُ أنه عَتَنَ 
بإعتاقي شريكه وأنّه لا يَسْتَحِن إلا الضّمانَ؛ لأنّ السّعايةَ لا تَنْبْتُ مع اليسار على أصلِهماء 
وإِنْ كان مُعْسِرًا فَلِلشّاهِدٍ أَنْ يُسْتَسْعَى 


وأا انكر فيستَسْمَى على كُلّ حال بالإجماع مُعْسِرًا كان أو موبيرًا؛ لآن نصييّه على 

ملكه ولم يوجدُ منه الإقرازٌ بسُقوطٍ حقّه عن السّعاية» فإِنْ عن كُلَّ واحدٍ منهما بعد ذلك 
نصيبّه قبل الاستِسعاء ءِ جاز في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ نصيبّ المُنْكِرٍ على ملكه؛ وكذلك 
نصيبُ الشَاهدٍ عندّه؛ ؛: لآن الاعناق رتك أء ناذا اعتقا تكد حلفي 05 والرلاء نوها لأن 
العتىّ منهماء وكذلك إِنِ استَّسْعَيا وأدّى السّعاية فالولاءٌ لهما . 


وأمًا على قولهما فالولاء في نصيب الشَاهِدٍ موقوفٌ؛ لأن في زعم الشاهد أن ميخ 
الولاء لشريكه؛ لأنّ الإعتاقٌّ لا يِتجرًأ على أصلهماء وشريكّه يَجْحَدُ ذلك فيُسَلَّمُ له 
النّصفَ ويوقِفٌ له الصف 1 
َإِنْ شَهِدَ كُلّ واحدٍ منهما على صاحبه وأْكَرَ الحَرُ يَْلِفُ أوَلا كُلُ واحدٍ منهما على 
دَعْوَى صاحبه؛ لأنَ كُلَ واحدٍ منهما بِدَعْوَى العتقٍ على صاحبه يدعي وجوب الضَّمانٍ 
على صاحبه أو السّعايةَ على العبدٍ؛ وصاحِبه يُنْكرُ ؛ فَيَسْلِفٌ كُلّ واحدٍ منهما لصاحبه ؛ 
وهذا لأنّ فائدةً الاستخلافي التُكولٌ ليقضي بهء والتُكول إِما بَدْلٌ أو إقرانٌ» والضّمانٌ مما 
يصحٌ بَذْلّهِ والإقرارٌ به . ْ 
وإذا تَحالّا سَعَى العبدُ لكل واحدٍ منهما في نص قيمَيِه في قول أبي حنيفة؛ أن في 
َعْم كُلّ واحدٍ منهما آن شريكة فد اعتى :وآن له المهان أو السعابة ] وتَعَذَّرَ التَضمِينٌ حيثٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «من». 
(9) في المخطوط: «عنهما 


ظ 
ْ 


لم يُصَدّفْه الآحَرُ فبقيّ الاستِسْعاءً» ولا فرق عند أبي حنيفة بين حال اليسارٍ والإعسارٍ . 

وأمَا على قولِهما: فإِنْ كانا موسِرَيْنِ» فلا سِعاية لواحدٍ منهما؛ لأنْ كُلَ واحدٍ منهما 
عي لمان على تبر يك بويلق أذ لاميئفاية 203 "ريع انسار فلخم يلت يناما انر 
العبدٌ عنه . 

وإِنْ كانا مُعْسِرَيْنٍ ب يَسْعَى ”" العبدٌ لكل واحدٍ منهما؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما يَرْعُمُ أن 

شريكه أعبّىّ وهو مُعْسِرٌ فلا حقّ [له] ”" إلا السّعا 0 

وَإِنْ كان أحدهما موسرًاء والآخَرُ مُعْسِرَاء يَسْعَى ”“' العبدٌ للموسِر ولم يَسْعَْ للمُعْسِرٍ ؛ 
لأنّ الموسِرَ يَرْعُمْ أ 03 ان عا سروك ورتما له الكتمارة على العيد هاو لقي إلا 
يَرْعُمُ أن الضّمانَ على الشَّريكِ وأنّه قد أبرأ العبد. 

ثم هو عبدٌ في قولٍ أبي حنيفةً ويَسْعَى وهو رَقِيقٌ إلى أن يُوَدَيّ ما عليه؛ لأنْ المُسْتَسْعَى 
في حُكم المُكائّب على أصله» وعندّهما هوخُرٌ [و] '' عليه دَيْنٌ حين شَهِدَ الموليانٍ 
فيَسْعَى وهو حُرٌ؛ لأنّ في رَعْمِ كُلَّ واحدٍ منهما أنه حُرٌ من جهة صاحبه . 

#23133 علد في ملك عَتق عليه وعد بين جلت تان انعا إن كلك وغتك 
هذه الدّار أمس فأنتٌ حُدٌ وقال الْآَخَدُ : إن لم تكُنْ دخلتها أمسي فانت حُرٌء ولا يري 
أكان دخلّ [1/ ]| وكجتر ات عت لمر ساد لي في بم قِيميِه بين 
الموليَيْنِ موسِرَيْنٍ [كانا] ”" أو مُعْسِرَيْنِ في قولٍ أبي حنيفة . 

او ا مُعْسرَيْنٍ سّعَى في نص قيمّيّه يينهماء وإن كانا مويِرَيْنٍ فلا 

لي ل ل م قيمّيّه ولا 


يَسْعَى للموسر ال ان و ا م و ان لو لل اله 
لهما في جميع قيمته 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: #اسعى». 
اقرف زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : ااأسعى) 
(4) في المخطوط : «أنه» . (1) زيادة من المخطوط . 
(/7) زيادة من المخطوط. (8) في المخطوط : اللمعسر؟ . 


ا ا 


وجه قول محهده أنّ كُلّ واحدٍ منهما يدعي على صاحبه أنه أعبَقّهِ؛ فصار كشهادة كل . 
واحَدٍ منهما على صاحبه؛ ولأنّ مَنْ عَتَقَ عليه نصف العبدٍ مَجَانًا بغير سِعاية مجهولٌ؛ 
أن الحانتك تنهها محيول] 7" كان هن تكسن غلبة يفورظ تسن الكمابة مهيز لا ذل 
يُمْكِنٌ القضاءٌ به. 

ولاب عفيقة واني يركك اذ فت الشر دعتو عق يتقيق :أن أحدّ الشَريكَيْنٍ حانِثٌ 
بِيّقِين إذ العبدٌ لا يَحْلو من أنْ يكونّ دخل الذَارَ داك هلواط بين الخو 
والعدّمٍ وليس أحذهما بتعيييِه للحِْثِ أولى من الآخَرِء والمقضيٌ له بالعتقٍ يِتعَيّنُ *") 
ا ا ا 


مس سمس و سم 


اا اك سيرم وعندٌ أبي 
يوسّفَ يختلِفٌ فإِنْ كانا مُعْسِرَيْنِ سَعَى لهماء وإِنْ كانا موسِرَيْنِ لا يَسْعَى لهماء وإِنْ 
0 

وما ذَّكَرَه محمّدٌ أنّ هذا كشهادة كُلَّ واحدٍ منهما على الآخَر غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّ ههنا تَبَقَنا 
بحُي نصفب العبدٍ لما بيتاء وفي مسألة الشَهادة لم سيق ** بالحُرَيَِ؛ لاحتمالٍ أن تكون 
الشّهادَتانٍ كاذْبََيْنِ . 

وأمَا قوله : إن الذي يُفْضَّى عليه بالعتقٍ بغير سِعايةٍ مجهولء فَتَعَمء لكنّ هذا لايِمْتَمُ 
القضاء إذا كان المقضيٌ له معلومًا؛ لأنَ المقضيّ له إذا كان معلومّاء يُمْكِنُ رَفْعٌ الجهالةٍ 
التي من جانب المقضيّ له **' بِالقِسْمةٍ والتؤزيع» وإذا كان مجهولاً لا يُمْكنُ . فإِنْ حَلَفَ 
رجلانٍ على عبِدَيْنِ كُلّ واحدٍ منهما لأحدهماء فقال أحدُهما لعبده: إِنْ كان زيدٌ قد دخل 
0 تَ خرٌء وقال الآخَرُ لعبده : إن لم يكن زيدٌ دخلّ هذه الدَارَ اليومٌ فأنتَ 


خرٌء فمضى اليومٌ ولا يّدْري أدخلّ [زيد] ''' الدَّارَ أم لم يدخل؟ لم يُعْتق واحدٌ من 
العبديّن ؛ لأنّ ههنا المقضيّ له وعليه كل واحدٍ منهما مجهول. ولاوجه للقضاء 7 ميل 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «متعين؟. 

(9) في المطبوع : «كانا» . (4:) في المخطوط : «نتيقن؟ . 

(5) في المخطوط : «عليه؛ . (0) زيادة من المخطوط. 


(0) في المخطوط : «إلى القضاء؛ . 


2 + داقر 2 + هقف 


تمَكُنٍ الجهالة في الطْرَقيْنِء وفي الفصلٍ الأوَلِ المقضيٌ له بالعتتي مُتَيَْنْ معلومٌ والقضاء 
في مثله جائزٌ» كَمَنْ أعبَقٌ واحدةً من جواريه العشْرٍ ثم جَهلّها . 

وعلى هذا قال أبو يوسّف في عبِدَيْن بين رجِلَيْنِ قال أحذهما لأحدٍ العبدَّيّن: أنتَ حر 
إن لم يدخل فُلانٌ هذه الدَّارَ اليومَ وقال الخد للعبدٍ الآحَرٍ: إن دخلّ فُلانٌ هذه الدّارٌ اليومَ 
فآنتٌ حر فمضى اليومٌ وتصاقا [على] 7" أنهما لا يعلّمانٍ دخلّ أو لم يدخل؟ فإن هذَيْنٍ 
العبدَيْنِ يُعْتَىُ من كُلْ واحدٍ منهما رُبُعْهء ويَسْعَى في ثلاثة أرباع قيمّتِهِ بين الموليَئْنٍ 
و : قياسٌ قولٍ أبي حنيفة أنْ يَسْعَى كُلّ واحدٍ منهما في جميع قِيمَتِه 
وجه فول ابي يوسف: أن نصف أحدٍ العبدَيْنِ غيرُ عَيْنِ قد عَتَقَ بيقين ؛ لأنّ فُلانَا لا يَخْلو 
و 27 أن يكرد مع الاك اليو أزلم يكل :ندل كاد زملف احيعبا كا ليقين؟ لين 
أحدُهما بذلك أولى من الْآخَرِ فيُفْسَمُ نصف الحُرَيَةٍ يينهما نويا كنتت من كز وأسوسنهها 
ريع له رودق كل والم و سيا : في ثلائة أرباع قيمّه للُخريج ج إلى العتت كما في المسألةٍ 
عار اذ مال المي ونه ميتي بعد بعل ويتقق فى اللسنيا !ان تبرههنا عنذاا: 
يْئنُ نصفُ أحيهما غير عَيْن ويْفْسَمُ بين *" الموليين فيُْنُ على كُلّ واحدٍ منهما اليم 
ويَسْعَى كُلَّ واحدٍ منهما في الباقي وذلك ثلاثةٌ أرباع قيمَتِه . 

وجه قياس فول ابي حنيفة: أنَّ لشن لوعن متحيولآن ولأ سبيل إلى التضاء 
بالحرّية مع جَهالتهِماء فيَسْعَى كُلَّ واحدٍ منهما في جميع قيمتِه بخلافٍ المسألة المُتَقَدَمةِ؛ 
1010 اندي ندع جور وعرعد رونا ...ليوات ضر أي يرنق قي 
عب بين رجن زم اعذهما أن ماك انه تار انه هر أعتّقه اليوم » وكا قوكة: 
لم أَعَْفه وقد أعتقئه © 1 م ا 0 
ا آنا أعتفته البوع ليبن بإعتاني بل هو إقراز بالغتي 

أنه حَصَلَ بعد إقراره على شريكه بالعتتي فلم يصصحّ, وكذا لو قال: ا له 
صاحبي مُنْدُ سوه وإِنّْ[1/ 1١‏ ب] لم يُقِرَ بإعتاقي تفسه لكنْ قامَتْ عليه بِيّنة أنه أعتّقّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط: (إما». 
(") في المخطوط : «على» . (4) في المطبوع : «أعتقت». 
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أمس فهو ضَايِنٌ لشريكه ؛ لظُّهورٍ الإعتاقٍ منه بالبيّنة فدَعواه على شريكه العتقّ المُتَقدمَ لا 
يمْتَعُ ظهورٌ الإعتاقي منه بالبّةِ ويمْتَعُ ظُهورَه بإقراره» واللّه عَرَ وجل المَوَّقُ 

فضل [في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم] 

وأمّا بِيانُ كم الإعتاقي وبيانٌ وقتٍ ثُبوتٍ كمه فللإعتاقٍ أخكامٌ بعضّها أصليٌ 
وبعضّها من التّوابع . أمَا الحُكمٌ الأصلئٌ للإعتاق : فهو ثُبوتٌ العتق؛ لأنّ الإعتاقّ إثباتُ 
العتق والعتقٌ في اللّغةٍ : عبارةٌ عن القوّةء يُقالَ: عَمَقَ الطائن» إذا قَويّ فطارٌ عن وكره. 

[وفي عُرْفٍ الشرع : اسمٌ لق محكميّة للدَاتٍ يَذقَعُ بها يَدَ الاستيلاء والتَمَلّكِ عن 
نفسِه] 237ب ؛ ولهذا كان مُقابنُه وهو الرّقُ عبارةٌ عن الضَّعْفٍِ في اللّغْةِ يُقال تويب زفين أي 
مر ا ار اراد مط ادي رو 1 اد 

للتمَلكِ» وعلى عِبارةٍ لحري السك الأصليٌ للتّحرير : هو تُبِوتٌ الحُرَيةِ؛ لأنّ التحريرَ 
هو إثباثُ الحُرَيّةِ وهي الخُلوصٌ يُقال: طينٌ حُرٌ أي : خالِصٌ وأرض خُرَةٌ إذا لم يكنْ 
عليها خَراجٌ؛ وفي عُرْفٍ الشّرع يُرادُ بها الحُلوصٌ عن الملكِ والرّق» وهذا الحُكمٌ يَعُمْ 

جميع أنواع الإعتاقي غير أله إنْ كان تَنْجيرًائِيَتَ هذا الحكم للحا ون كان تَعليقً بشرطٍ أو 
إققافة | رفي يلتك بنذث بعد وجو الشرظ والوقعة ويكون الكل جل قبل ذلك على خكم 
ملك المايكِ في جميع اللحكام إل ف القعليي بشرط الموت امل وهو اذيك عندناء 
وكذا الاستيلادٌ» ثُمَ هذا الحُكمَ قد يَْبْتُ في جميع ما أضيف إليه وقد ينبت في بعض ما 
ضيف إليهء وجملةٌ الكلام فيه أن الإعتاق لا يَخْلو . إمَا (أنْ كان في الصَّحَةٍ وإمّا أنْ كان 
في المرّض) ”". فإِنْ كان في الصَّحَةٍ عَمَقَ كُلّه سَّواءٌ كان له مال آخَرَ أو لم يكن وسّواءٌ 
كان عليه دَيْنَا أو لم يكن ؛ ؛ لأنَ حقّ الورّئة أو ”" الغريم م لا يتعَلّقُ بالمالٍ حالة الصّحَةٍ . 
فالإعتاقٌ صادّفٌ خالِصٌ ملكه لا حقّ لأحدٍ فيه فتَمّد. 


ل ا والعبُ كُلّهِيَخرْجُ من كُلْثِ المالٍ 
نتم كلا #لآن الكل خخائض نوق 49 ليون ورّئة رثةٍ فيه» وإِنّما تَعَلَّقَ حقّهم (في 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(1) في المخطوط : «أن يكون في الصحة أو في المرض». 
(*) في المخطوط : «و2. (:) في المخطوط : «ملكه؛. 


الُلميْنِ) 2 والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول الله ل أنه قال : "إن الل َعَالَى مَصَدُقَ عَلَيكُمْ 
ث أَنولُمْ في آخرٍ ارتم زبادة على أفماليُم» ”" وإن كان لا يحرج كل من كُنْثِ الما 
وأجارّتٍ الورئةٌ الرّيادةَ فكذلك ؛ لأنَ المانْع حقٌ الورثة فإذا أجازوا فقد زال المانِمٌ فيَعْتَقُ 
كُلَ وإن لم يُجبزوا الزيادة يُْتَنُ منه بقدر ثُلْثِ ماله ويِسْعّى في الباقي للوَرَئق» وإث لم 
يكن له مال سِوَى العبدٍ فإنُ أجارّتٍ الورئة عَتَقَ كله ؛ لما قُلْناء وإِنْ لم يُجيزوا ب يُحْتَنُ مُلْنه 
ويَسْعى في التُلتَينِ للوَرَئةٍ؛ لما قُلنا. 

والدليلٌ عليه أيضًاء ما رُوِيّ في حَديثِ أبي قلابة أنّ رجلا أَعتَّىّ (عبدًا له عند موته) 7) 
ولامالٌ له غيثه» فأجاز التبيئ يله تل واستّسْعاه ه في ثُلَتَْ قِيمَتِهه فدَّلَ الحديثٌ على جُوازٍ 
الإعتاقي في مَرَض الموتٍ حيتٌ أجاز النّبِي كله ذلك» ؛ على أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ 
وشيقة حيق مكدر ومن التذكةة واغلى نطلان فول من يول : لا سعاية في الشّريعةٍ حيثٌُ 


و 


استسعى العبد. 
عدالاااف كن علي ويه زا كان علي انز وال جال اتسينا لسيسجه ول 0 سوق 
العبدٍ أو له مالٌ آخَرٌ لكنّ الدَيْنَ مُسْتَغْرِقٌ لماله فأعيّقٌ يَسْعَى في جميع يميه جا لحريو 


ل فد إلذاذ الفية لذ بح التنفي فحت لكا . 
ورُوِيَ عن أ بي الأعرّج أنَّ رجلا أَعنَىّ عبدًا له عند الموتِ وعليه دَيْنّ فقال النَبِيّ يك : 
«يَسْعَى فِي الدَّيْن؛ 7 رسكنا ري عن عل واب تشعو رقي الله عتهساء :إن كان النين 
دل لقي اونا لاك الف عر لحار وي اي 
يمه لكريم رد للوّصيّة في قدر الدَيْنِ نم نصفه القاني َمَقّ بطريتي الوصيّق» فإنْ أجاوتٍ 


و «خدييك وو 


الورثة عن ميم نصفهه القاني» وإث لم تحر : يُعْنَقْ ثُلْثُ الصف الثاني مَجَانًا بغير شيء وهو 


)١(‏ فى المخطوط : «بالثلثين». 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ /7١(‏ 04): حديث (44): من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعًا به. وقال الهيئمي في المجمع (4/ 917): ورواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 

(") في المخطوط : «عبده في مرض موته؛ . 

(5) فى المخطوط : «القيمة». 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 2)187/1١(‏ حديث (2»)7511197 وقال: «وهذا منقطعء ورواية 
الحجاج بن أرطاة غير محتج بها . 


سُدُسُ الكل ويَسْعَى في ثُْئّي النصفف فالحاصل أنه أنه يُعْتَقُ سُدْسُّه مَجَانًا بغير شيءٍ ويَسْعَى ١‏ 
في خمسة أسداسه : ثلاثةٌ أسهم للعّريمٍ وسَهْمَانٍ للوَرئة . 

اذل كان لدعيذ از فاستهها وهو تريض»«فوو على التناصيل التي ذكرنا الازديكان نه 
مال سواهما وهما يَخْرْجانٍ من الثّْتِء اغتقا جديا ينجن شريو؟ لخاذكزناوروإن لم يخرجا 
من الثُلْثِ وأجارّتٍ الورثةٌ الرّيادةَ فكذلك ؛ لما قُْناء وإنْ لم يُجيزوا الزيادة يُْتَقُ من كُل 
واحدٍ منهما بقدر ثُنْثِ ماله ويَسْعَى في الباقي للوَرَبُةَء وإِنْ لم يكن له مال سواهما فإِنْ 
لي ا او و ا 
]]1١‏ مجان ويَسْعَى في القُلثَيْنِ للوّرئة» فِيَجْعَلُ كُلّ رَقَبَةٍ على ثلاثة و أسهم ؛ ؛ [لحاجٌتنا إلى 
الثّْثِ] ''١‏ فيصيرُ جملةُ المالٍ وهو العبدانٍ على سن أسهم فيَخْرُجٌ منها هام العتتي وهام 
السّعايةٍ للعبدَيْنٍ : سَهُمانٍ من سِنَّةَّء وللوّرثة أربعةٌ أسهم» فاستقامَالُلْتُ والقُلَانِء فإنْ 
مات أحدهما قبل السَّعايةٌ يُجْعَلُ هو مُسْتَرْ رضي لان نما يليواي الشماية والقات 
يدخل على الورّئةٍ وعلى العبدٍ الباقي فيْجْمَعُ نصيبٌ الورئة وذلك أربعةٌ أسهمء ونصيبُ 
العبد الحيّ وذلك سَهِم فبكون حمسة» ف من لعب الحي سه ويتشتى في أربمة 
اياي م 5 كك رَنةٍ أربعةٌ أسهم وللحَيّ سَهْمٌء والميّتُ ري ل 
فحَصّل للوّرَئةٍ ربع أسهم وللوصية سهؤماو؛ فاستقم الك وأا 

وَلو كان العبيدٌ ثلاثةً نه ولم يكن له مال سواهم. يُعْتَقُ من كُلْ واحدٍ ثُلَنه ويَسْعَى في ثُلَنَىْ 
ِيمَتِهِ فيصيرُ كُلّ واحدٍ 4 على ثلاث 8 اسه فنصي اليد على رشع اسيم : سه أسهم 

وَرَثْةَ و* هُ أسهم للعَبيدِء فإن مات أحدّهم قبل السَّعايةٍ صار مُتْلَِا لما عليه من السّعايةٌ 
مسبو فيا م ا لي 
تّمانية أسهم ؛ فبُجْعَلُ كل عبدٍ على أ ربعةٍ أسهم فيحْتَقٌ لكان من ل زرو جزل قور عقن انر 
ا فيصل ''' للورئة سمه الي لمكا مكبر اولضت زود ل ع 
سَهْمّاء فاستّقامَ اثلث والتُلئانٍ . 


. ليست في المخطوط. )ف ال لفيجعل»‎ )١( 
. في المخطوط : #بينهما». (4) في المخطوط : «العبد)‎ )©( 
في المخطوط: الأرباع قيمته؛ . (1) في المخطوط : «#فيجعل».‎ )5( 


00 زيادة من المخطوط . 


فإ مات انان َع نصيب الووئ ست ولحي سه فيكو ةفق من الح به 
ويَسْعَى في ستو أسباع قيمّيه» فيَحْصّل للودئة ةٍ سِبَةٌ وللحَيٌ سَّهُمٌ والميّتانٍ استَوْقَيا سَهْمَيْن» 
تَحَصْلَتَ الوضتة كلد أسهم والسْعايةٌ نه فاستّقامَ التلْتُ والقُلئانٍ . 

هذا كله إذا لم يكن على الميّت ين إن كان عليه بن مُسْتِْقَ» يَسْعَى كل واحلدٍ في 
قِيمَتِهِ للغرّماء رَدًا للوّصِيّةٍ؛ لأنَّ العتقّ في مَرْضٍ الموتٍ وصيّةٌ ولا وصيّة إلا بعد قضاءِ 
الدَيْنِ وإِنْ كان الدَيْنُ غير مُسْتَغْرِقٍ أن كان ألا النااوقيحة كن واعوكهها الف د يشت كل 
واحدٍ [منهما] ”'" في نصاي قيميِه م صيّةٌ] ”2 فإِنْ أجارّتٍ 
الورثة عَم النْصفُ الباقي من كُلّ واحلد» وإِنْ لم تُجَرٍ الورئةيُْتَُ من كُلْ واحلٍ ثُلْتُ 
تصن البائى :جنا زهو الس ويشقى في فلتي لتك فني الجاصدل حكن مو كل 
واعو تا انار تس شبين اداج الله عر رذعل غلم : 

[ثم] " المريضٌ إذا أعنّقٌ عبدّه ولا مال له غيره» فأمرٌ العبدٍ في الحالٍ في أخكام 
الحُرَيَةِ من الشّهادةٍ وغيرها موقوفٌ فإنْ بَرِئ تَبيَنَ أنه صار حُرًّا من حينٍ أعنّقَّء وإ مات 
فهو بمنزلة المُكائب [إذا سعى] ©" في قول أبي حنيفة؛ لأ الإعتاق يتجراً اعنده] © 
وعتذهها هوك وعليه ذه 4الأن الإعياق لا كذ اعندهم] 0 


وَأمَا الذي هو من التوابع فنحؤ: المالكيّة والولاية والشّهادةٍ والارثِ وغير ذلك لكنْ هذه 
تين الاخكاء لأس عاق بجحي بس اراي واو تعراس لدت وي بعض أنواعه 
دونَ بعض كالإعتاقي المُضافٍ | إلى الصّبىٌّ والمجنونٍ ونحو ” " ذلك ومن 44 الغبيل : | 
الأقناق العفاف إلى 'المكهول :وله الكلام (في المعتق المجهول) ”*" أن جهالة 
المُعْتِقٍ ما أنْ كانت أصليّة» وإما أنْ كانت طارئة . 
فرح كانت اطلية وهي أنْ تكونّ الصَّيعْةٌ من الابتداء مُضافة إلى أحدٍ المذكورَيْنٍ غير 
عَيْنِ فِيُجْهَلُ المُضافٌ | إليه؛ لمُراءَ قود ”باضه زف الأجمو ساس لخر اه 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط‎ )"( 

(5) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط: «وغير؟ . (8) في المطبوع: افيه» . 


(9) في ا لمخطوط : «بمزاحمة؛. 


(اب#ص- سح باقع الصتقع عه 
موده لايس ام ا سس را 
لا يَخْلو إما '” أن يكو مِمَنْ تنم 7" إععاقة أفبه ارامت الا ينف 197 فإن كان مقي 
للإعتاق وهو مِمَنْ يَنْقُدُ علو ص ان قر ة لايك لب را 
خرٌ أو هذاء أو يقول سالِمٌ خرٌ أو بَرِيعٌ» لا يَنُوي أحدهما بِعَيْنِهِ فالكلامُ في هذا الفصل في 
موضِعيّنٍ : 

أحذهما: : في بِيانٍ كيّفيّة هذا التَصَرَّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعَلْقَةٍ به . 

ش اماالكئنية »ققد ككرنا الاشغلات نبوا قيها تقذه:: 

وأمًا الكلام في الأخكام المُتَعَلَّةٍ به في الأصل فنوعانٍ: نوعٌ يتعَلّنُ به في حال حَياةٍ 
العولى #وترع تعلق بفريعة وفائة: 

أمنا الأول: ف فتقولٌ ولا قرَّةً إلا باللّه تعالى : إن للمولى أنْ يَسْتخْدِمّهما قبل الاختيار» وهذا 
يذل لين أن العتقّ غيرٌ نازلٍ في أحدهما ولأنه اسيل إلى امبتحداء الخز م غير رضباء 
وك أن افيا وسكتييعا تكو الكله لفقت للمولى ارهد انمي يدل على ينا 
فنا . 

ولو جَنَى عليهما [قبل الاختيار] ”". فالجنايةٌ لا تخلو: أمّا إِنْ كانت من المولى» وأمًا 
إن كانت من الأجّي» ولا تخلو: أما إِنْ كانت على التّفْس أو على ما دون التّفس . 

إن كانتٍ الجناية [7/ 141 ب] من المولى فإِنْ كانت على ما دون التَفسٍ بن قَطَعَ يد 
العبدَيْنِ فلا شيء عليه» وهذا أيضًا يَدُلُ على عَدَمِ ُزولٍ العتتي حيثٌ جَعَلّهما في حُكم 
الممْلوكَيْنِ قبل الاختيارٍ» وسّواءٌ قَطَعَهما مَعَا أو على التَعَاقُب؛ لأنّ القطمَ لا يُبْطِلُ الخيارَ 
ولا يكونٌ ثابئًا *» بخلافي القتل ؛ لما تَذْكُرُ. 


وان كانت جنايةٌ على النضس: بِأنْ فَتَلّهما فإنْ فَتلّهما على التَعاقبء فالأوَلَ عبد والقّاني 


. زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
لي لطبو امن؟. (4) في المخطوط : «#يملك».‎ 0 
في المخطوط: «يملك». (5) في المخطوط: «يملك».‎ )5( 


لمر (4) في المخطوط : «بيانًا» . 


ةر عب غعلللس-ح2 


حُرٌ؛ لأنّه لَمَا أقدمٌ على قَثْلٍ الأوَلٍ فقد تَعَينَ الثاني للعِنْقٍ فإذا قَتَلَهِ فقد قَتَلَ حُرّاء فعليه 
الدّيةٌ وتكونٌ لوَرَنَيه ؛ لأنّ الدّيةَ تَصيرُ ميرانًا للوَرئةٍ ولا يكونٌ للمولى من ذلك شية؛ لأنّه 
قاتِلٌ والقاتِلُ لا يَرثُ . 

ون كُتَلهسا مع نَضْرية ولحدة :تله تصنت وية ك] ”!2 واحر نهنا لورقه ا لأن 
المضمون على المولى احذهما وهو لحي متهماء وليين ا حلفدل ري سن لاحر مقا 
حُرَيَةٌ واحدةٌ فيهماء وهذا يُوَيدُ القول بتُولٍ العتتي في غيرٍ ”" العيْنٍ . 

وإن كانت الجناية من الاجتبي:فإِنْ كانت فيما دون النَمْسٍ بِأنْ قَطْعَّ إنسانٌ يَدَ العبدَيْنٍ 
فغلية ارك اليد 7 4 وذلك تص'قيمة كل وانحر فدهها لكن يكوث أرشهها للحران 

يي مسي ل ل ا 1 
بعَدَم نُزولٍ العتتي إِذْ لو نزل» » لكان الواجبٌ أ ع نلعيل ور وو تطلفة قيمة عل :ونضف 
دية خُرُ. 

وإن كانت في النفس: فالقاتِلٌ لا يَخُلو ما أنْ كان واحدًا وإما أنْ كان اثنَيْنَء فإِنْ كان 
حا نان تهنا مك ففاق القازل تيت قنمة كل وحن متهماء اتيف قمة هذا وض 
لوقا وفك للح لق وعلنة لمنظةذية ترر اعد موا تيز قوذي فال 
وتكونُ لوَرَنَّيهماء وهذا دَليلُ على أن العتقّ نازِلٌ في غير العيْنِ د لو لم يكن لكان 
الواجبٌ (في قَنْلهِما) ”*' مَعَا قيمةَ عبدَيْنِ ومع ذلك لم يجب بل وجب ديةٌ خُرٌ وقيمةٌ عبد ؛ 
لأنْ أحدّهما خُرٌ وقد قَتَلَ خُرًا وعبداء والواجبٌ بِقَمْل الحُرٌ الدّيةٌ وبقَثْل العبدٍ القيمةٌ: 
الكل الاو كلانهف لللشواق نما شاكع الزن كر و الع سوبا فح دنه في حال 
وقِيمَئُه في حالٍ؛ لاحتمالٍ أنّه حُرٌ وعبدٌ فيَئقَسِمُ ذلك على اعتِبارٍ الأخوالٍ كما هو أصلٌ 
أصحايئا . 

وإنْ فََلّهما على التَعاقّب يجب على القاتِلٍ قيمةٌ الأوَّلٍ للمولى وديةٌ القاني للوَرَئة؛ لأن 
قَنْلَ الأوّلِ يوجبٌ تَعَيّنَ الثاني للعثقٍ ؛ فيتعيّنُ الأوَلُ للمولى وقد قَتَلَ ا وعد خط . 


)١(‏ في المخطوط : «على كل». )١(‏ في المخطوط: «عين». 
(9) في المخطوط : «العبد؛ . (4) في المخطوط : «بقتلهما». 


: حا 2 2 1 لل مق ل ب" 2 
وإن كان القايّل اتن ُنَيْنِ فقتل كل واحدٍ منهما رجلا فإن وقع قتل كل واحدٍ منهما معاء 


فعلى كُلَّ واحدٍ من القاتِلِينَ القيمةٌ نصفها للوّرَئةٍ ونصقُها للمولى» وإيجابٌ (القيمَتَيْن ٠“‏ 


يوجبُ) ”" قيمةً وديةً على قولٍ مَنْ يقول: [إنْ العتقّ غيرٌ نازِلٍ ظاهرًا؛ لأنّ كُلْ واحدٍ 
منهما ككل عدا خَطَاً وأله يوجَبٌ القيمة : 

وأمَا على قول مَنْ يقول] ”" بُزول العتي فإنّما لم تجب الذيةٌ؛ لأنمَنْ تجبُ الذي 
عليه منهما مجهول إِذْ لا يُعْلَمُ م مَن الذي تجبٌ عليه منهما فلا يُمْكِنٌ إيجابٌ | لدَيةٍ مع 
الشلكه والقمة ميق فجت يخلاي ما إذا عان القايِل وعدا » أن عاك كن عليه معو 
لا خيالة فوهبواتما الجهالة فكن له 

وأمًا انقسامٌ القيمَتَيْنِ؛ فلأنَ المُسْتَحِقَ لأحد البدَلَيْنِ هو المولى والمُسْتَحِقٌ للبَدَلِ الآحَرٍ 
هو الؤارث وكل واعونتهها يعن ذخال ولا يَشْتيي فى ,حال فوحوثة القيمكين 
حُجَةُ أحدٍ القوليْنِ وانقسامُهما حُجَةٌ القولٍ الآحَرٍ . 1 
إن وتم لُكل واحلٍ منهما على التَعاقّبٍ فعلى قال الأوَلِ القيمةٌ للمولى وعلى قايلٍ 
العّاني الدّيةٌ للوّرئة لوالا دمحا كل عبذا والاخر هل خرًا؛ لأنّ قَتْل الأوْلٍ أوجَبَ تَعَيِّنَ 
الثاني للحَرَيَةٍ ْةِ والأوّلٍ للرّقٌ 

وَلو كان الممُلوكان الوم وافيةة الواشركوا ربا ابرق امار 
فاختارٌ المولى عِنْىّ إحداهما عَتَقَّتْ هي وعَبَّنَ ولدُهاء سَواءٌ كان للأخرى ولدًا أو لم يكن . 
أمّا على قولٍ التَخِْيرٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتىّ كان نازلاً في غير العيْنٍ منهماء والبيانٌ تعبينٌ لمَنْ 
وقَعَ ”" عليه؛ فَعَتَقَتٍ المُعيّنة وعَتَنَ ولذها تَبَعَالها . 

وأمَا على قولٍ التعليقٍ؛ فلأنَ العتقّ إِنْ لم يَنْزِلُء فقد انعَقّدَ سببُ التُرْولٍ في إحداهما 
فيّسري إلى ولدها كالاستيلادٍ والكتابة . 

ولوفاتت الأمناق عقيل الاجتناز رقن ولد كز واحد ةنيما ولدًا خير انون 
فِيَخْتارٌ عِنْقَّ أي الولدَيْنِ شاء؛ لأنّهما لما ماتتا مَعَا لم تَتَعَيَنْ إحداهما للحُرّيّةِ فحَدَتَ 


. في المخطوط : «قيمتين دون». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : "يوقع».‎ )9( 


الولداق على وسق إلأم ؛ فبُخَيرُ المولى فيهما كما كان يُخَيَرُ في الأم '', فإِنْ مات أحد 
الولدير قبل الأشرمع بناء لاني ل" لاقت إلى ذلك ويخيز المواى 6 اله لم بينمان 
نويه جغبية 3 الخوية إتما تَكَمين فيه بِتَعَيّها في أمّه وحُكمُ التَعْيِبنِ في الأمّ قائمٌ ؛ أن 
تعييتها مُمْكِنٌ فيُخَيّدُ المولى [فيهما] ”" فأيِّهما [؟/ 187أ] اختارَ عِنْمّها فَعَتَمَتُء عَتَقَّ 
ولذها . 

وَلو قَتَلَ الأمَتَيْنِ ن مَعَا رجل » خيرَ المولى في الولدَيْنٍ ؛ لما قُلنا في الموتء وأيُهما 
اختار عق فعققَ» لا يَرتُ من أرش أَمه شيمًا؛ لأنه ما عَم باختيار العتتي فيه وذلك يتأ 

لم ا ا ا 
ل يا ل 1 0 
[العتقٌ] ”*2 فكان عِنقّهِ مَتَقَدُ دما (على موتٍ) © الأمٌ؛ فته فيَنْبّغي أنْ يرت ل 


أعلم . 

وَلووْطِفَتٍ الأمَتانٍ بِشُبْهةٍ قبل اختيارٍ المولى» يجب عَفْرُ أمَتَيْنْء ويكون للمولى 
كالأرش» وهذايُوَيّدُ قول التَعلِيقَدْ لو كان تَنْجِيرَاء لكان الواجبٌ عُهّْرَ حُرَةٍ وأمةٍ ولكان 
نصفٌُ ذلك للأمَمَيْنِ والنُصفٌ للمولى » (ولما ذكرنا أن كسبهما يكون له كالأرش ) ”"' فالعقد 
أولى ؛ لأنهمالا يمليكانٍ بدونٍ ملك الأصل» وقديملِك الكسْبّ بدونٍ ملك الأصلٍ 
كالغاصِب فلَّمّا كان الكسْبٌ له فالأرش والعْْرُ أولى» ولو باعَهما صَفْقَةَ واحدةً كان البيع 
فاسِداء أمّا على قولٍ التَنْجِيزٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ إذا نزل في غير المعين ”'" منهما صار جايعًا 
بين (حُرٌ وعبلو) ” في البيع من غير بيانٍ حِصّةٍ كل واحدٍ منهما؛ لأنه غيرُ جائزٍ بالإجماع . 

وأمّا على قولٍ التَعليقٍ فلأنْ حقّ الحُرَيّةٍ قد ثَبَتَ وهو انعِقادُ سبب الحُرَيّةٍ لأحدِهما 


ممير ا سمس 


فيمْتَعُ جَوازَ البيع» كما لو ججمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ في البيع ولم يُبيّنْ حِصّةٌ كل واحدٍ منهما 


1 ”7 لقم 
)١(‏ في المخطوط : «الأمّين». (1) في المخطوط: ا«لم». 
:-(37) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بموت». (5) في المطبوع : «ولما كان كسبهما له والأرش». 
(0) في المطبوع: «العين». (4) في المخطوط : «الحر والعبد». 


(9) في المخطوط : «في». 


هقه لان تصنات 2 > 


ولو أنه باعَهما صَفْقَةَ واحدةً وسَّلّمَهما إلى المُشْتَرِي فأعبقّهما المُشْتَرِي فيال للبائع : 
اخمّر العتقّ في أحدهماء وأيُّهما اختار عِْقَهء عَنَنَ الآََرٍ على المُشْتَري؛ لأنْ المُشْتَريَ لما 
ل ل ا 
تَعَبّنَ الآخَرُ للملكِ الفاسِدء فيَنْقُدُ فيه إعتاقٌ المُشْتَريء وإِنّما بدِىَ بتخيير البائع؛ لأنَّ 
التَمْلِيكَ منه حَصَّلَ في مجهولٍ ؛ فمالم يفاك دهن لفت كييك لاخر لكك 
الفاسِدٍء فإِنْ مات البائعٌ قبل البيانٍ قامّتٍ الورئة نه نقامت ويتال لهي :"يكنا فإ ن براقي 
أحيهماء عَتَنَ الآحَرُ على المُشْمَريِ ولا يُقالَ: ينبي أن يَنْقَسِمْ العتقّ بموتٍ المولى كما 
إذا مات قبل البيع ؛ لأنّ شرطً الانقٍسام أنْ لا يَزول الملكُ عن أحدهما لاستٍحالة انقسام 
ل ل ل 


فإن قي الخ م لاز نكيف وم ها الحياز وها ست قف 3 
فالجواتث أنْ هذا الخيارَ لا ب يورك عتدنا'بل ينث وَرَئَةٍ ابتداء لا بطري الإرثِ» بل؛ 


لأههم استحقوا © قيمة أحدٍ اين ذكان لهم التَبينُ كما كان للبائم» وهذا كما قالوا 
فِيمَنْ باع أ احدعيةنة دمن ناكار و قضيها التتكرى فمانا قىزيكة ثم ماك اليافم » أن 
وَرَنْة ل ل ين فإنُ لم يُعْتِي المُشتري حتّى مات 
ابا ٠‏ لم ينه يَنْقّسِم العتقٌ فيهما حنّى يَمْسّحَ القاضي البيعَ ؛ فإذا فسَكَه انقَسَعَ وعَمّقَ من كل 
رائحر منهينا تستةوإتما كان كدلف؛ ا يار 14 1 
الملكِ في أحايهماء والملك قد زالَ عن أحد العبدَْنِ فتََرَالقفسيمٌ والمؤزيٌ؛ إلا أن 
البيعَ الفاسِدَ واجبُ الفسخ حمًا للشّرع رَفْعَا (" للفّساوٍء وفسحّه بفعلٍ القاضي أو بتّراضي 
التعائديي؛ فإذا فسَحّ عاد إلى ملكِ البائع وشاعً العتقُ فيهما وعَمَقَ من كُلْ واحدٍ منهما 
وَلو وهَبّهما قبل الاختيارٍ أو تَصَدَّقَ بهما أو تزوّجّ عليهما يَخَيْرُ ف 0 
انعقادٌ سبب الحُرَيّةِ في أحدهما على اختلافٍ الكيْفيتيْن لا يوجبٌ بُطْلانَ هذه 0 . 


)١(‏ في المخطوط: «لم يستحقوا». (؟) في المخطوط: «دفعًا». 


4 طقف 

لا ئَرَى أنه لو جَمع في الهبةٍ أ أو في الصَّدَقَةٍ أو في التُكاح بين حُرٌ وعبدٍ يصحٌ في العبدٍ . 

وكذا إذا جمع فيها بين مُدَبْر وق يصح في القن وهذا؛ لأنْ الجمعَ بين الحرٌ والعبد في 
البيع إنّما يوجِبٌ فسادً البيع؛ ؛ لآل إذا ججمع بينهما فقد جعل قَبول البيم في كُلْ واحدٍ منهما 
شرطًا لصحّة تَبِولِه في الآخَرِ وأنّه شرط فاسيدٌ وهذه التَصَوُفاتُ لاتُبْطِلُّها الشّروط 
الفاسِدة . 

فإِنْ قِيل: : إذا هما الموهوبُ له أو المُعَصَدَقُ عليه أو المرأةٌ فقد زالَ الملكُ عن 
أحدهما فكيف يُحَيّدُ المولى؟ فالجوابٌ أنا لا تقول بزوالٍ الملكِ عن أحدهما قبل الاختيار 
بل زوالُه موقوفٌ على وجود الاختيار» فإذا تَعَيّنَ أحدهما للعِنْقٍ باختياره العتقّ فيه يزول 
الملك عن أحدهما. 

وإِنْ مات المولى قبل أنْ د يُعيْنَ (" العتىّ [1؟/ 187ب] في أحيهما بَطْلَّتِ الهبةٌ 
واصَدَقة فيهما وَطَلَ إمهاًها؛ لأنه لما مات فقد شاعَ لعن فبهما لوجود شرط القباع ؛ 
فعْبَنُ من كُلّ واحدٍ منهما نصمُّه ومُعْتَقُ البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ من الغيرٍ . َ 

وَلو أسَرَهما أهلّ الحزب كان للمولى أنْ يَخْتارَ عِنْقَ عِدْنّ أخدهماء و[لا] 7" يكونٌُ الآخَرٌ 
لأهل الحرب؛ لأنّْ أهلّ الحرْب لم يملكوهما بالأسرٍ؛ لأن أحدهيا 5 أن حن الحوّية 
واعرمي © كانكا وكرٌ :ذلك يكم من القملك بالأبمر : ؛ ولهذا لا يملكونً المكاتبَ 
وَالمَدَبّرَ بالأسرٍ كما لا يملكونً الحُرَء وإذا لم يُمْلّكا بالأسرٍ بقيا على ملك المولى وله 
خيارٌ العتتي» فإذا اختارٌ أحدّهما بقيَ الآخَرُ عبدًا فيملِكّه أهل الحزب فإِنْ لم يخترٍ المولى 
حتى مات بَطَلّ ملك أهلٍ الحرب بينهما؛ ؛ لأنّه لَّمَا مات المولى شاعَتٍ الحُرَيّةُ وعَتَقَ من 
كُلَّ واحدٍ منهما نصفه فتَعَذَّرَ رَالتَمَلّكُ . 

ولاس سَرَ أهل الحزب أحدّهما لم يملكوه؛ لأنَّ اجدفياظة أولة لدج لون ركل 
ذلك يمْتَمُ من التَمَلّكِ ؛ بخلافي ما إذا باع أحدّهما؛ لأنّ بيه إِيَاه اختيارً منه للملكِ فقد باعَ 
ملكه باختياره فصَّحٌ . 

ولو اشتّراهما من أهلٍ الحزب تاجدٌ فللمولى أنْ يَخْتارَ عِدَّْ أيّهما شاء وياد الآخَْرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . في المطبوع: 'يبيْنَ؟‎ )١( 
ٌْ . في المخطوط : «للآخر»‎ )( 


دلقه 
بحِصَّتِه من الثَمَنِ ؛ أن الخيار كان ثابًا للمولى قبل البيع» ٠»‏ فإذا باعوا فقد تَبَتَ للمُشْتَري ما 
كان ثابنًا آله] ''' قبل خيار العمّلٍ فإذا اختارَ عِمْقَ أحيهما صَعٌ ملكُ أهلٍ الحزب . 
والمُشْتَري منهم في الْآخَر ؛ ؛ فيأحُذُه بحِصّيِهِ من الَمَنِ فإنٍ |: شترى التَاجِرُ أحدّهما فاختارٌ 
المولى عِْقَهء عَمَقَ وبَطَلَ الشّراءُ؛ لما ذَكَرْنا أن ولاية الاختيارٍ قائمةٌ للمولى: فإنْ ! 1-6 
المولى من الذي *١‏ ال ا لان او ب 
الآخَرُ للعِبْقٍ كأنّه أعبَقّه 

قدي م ل برو ا ا ان 
يُعْتَقُ من جميع المالٍء وإنْ كانت قيمَتُه أكثرٌ من الثُْثِ بأنْ كانت قيمةٌ أحيهما ألما وقيمةٌ 
الآخَرِ ألقَيْنِ قبين العتتٍ في الذي فِيمَمُه ألفانِء وهذا يَدُلُ على أنّ إضافةً العتتي إلى 
المجهولٍ إيقاعٌ تنيز إذْ لو كان تَعليقًا واقْتصَرٌ العتق على حالةٍ المرّض يَتْبَغي أن يُعَْبَر 
من التّْثِء كما لو أنْشَأ العتقّ في المرّضء واللّه عَرَ وجَلَّ الموَفُنُ . 

وَللعبدَيْنِ حقٌ مُخاصَّمةٍ المولى فلّهما أنْ يَرْفّعاه إلى القاضي ويسْتعديا عليه» وإذا 
استعدّيا عليه أعَداهما القاضي (وأمره القاضي) بالبيانٍ أعني اختيارٌ أحدهما وجَبَرّه 
عليه بالحبّس لو امتّتَعَ . 

الاعلى مدعت انور فلأنَ العتقّ نازل في أحدٍ منهما غيرٌ عَيْنِء وكُل واحلٍ منهما 

يجوز أنْ يكونّ هو الحُرٌ والحُرّيّةٌ حقّه وله فيها حقٌّ . 

«راناعي ملم التطيي اذ الريك رن ل د تَنْبْتْ في أحدهما فقد يَنْبْتُ حقٌ الحُرَيَةٍ 
أعني العقدٌ سببُ ثُبوتٍ الحُرَيةٍ من غير ثُبوتٍ الحُريَة أصلاً وهذا حقّه وله فيه حقٌّء والبيانُ 
طريقٌ استيفاء هذا الحقٌّ فكان كُلْ واحلٍ منهما بسبيلٍ من الحُصومة والمُطالبة بالبيانِ» 
وإنّما كان البيانٌ إلى المولى ؛ ل 


والمُشْئَرَك في النُصوص وكَمَنْ أقَد *” ' بشيءٍ مجهولٍ أو باعَ قَيرًا من صَّبْرَةٍ كان البيانٌ 


إليه» كذا هذا . 
ثم البيانُ أنواعٌ ثلاثةٌ: نض ودلالةٌ وضَرورةٌ» أمَا الَتَص: فنحرٌ أن يقول المولى 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (") و في المخطوط: «وأمر) . 


(؟) في المخطوط : «أمر». 


كد هنف 


لأحدهما عَيْا : إِيَاكَ عَنَيْتُ أو نَوَيْتُ أو أرَدْتُ بذلك اللَفْظٍ الذي ذَكَرْتء أو اختَرْتُ أن 
تكونٌ حُوًا بِاللّفْظٍ الذي قُلْتُء أو أنتَ 3 حُدٌ بذلك اللَّفْظٍ الذي قُلْتُ أو بذلك الإعتاق» أو 
أعتقمُكَ بالعتتي السّابتي» وغيرٍ ذلك من الألفاظ ؛ فلو [قال: أنتَ حُرٌ أو أعتقتّك بالعتقي 
السَاء ا نَفَاء عَنَقَا جميعّاء وهذا بالإعتاق المُسْتَأنَفِ وذاك باللّفْظِ 

بق ؛ لأنْ إِنشاء العتق في أحدهما قبل الاختيارٍ اختيارٌ العتتي في الآخَرٍ دَلالةَ ؛ لها نذكة 
ا 


وإِنْ قال : عَتَيْثُ به الذي لَزِمّي بقولي : احذكها لخر يعن قُّ في القضاءء ويُحمَلٌ قولّه : 
أعتقتُكٌ على اختيار العتتي» أي اخيَرْتُ عِنْقَكَ . 

وَأمًا الدلالة: فهي أن يُخْرِج المولى أحذهما عن ملكه بالميع أو بالهبة أو بالصٌدَقةٍ ة أو 
بإنْشاء العتتي» أو يَرْمنَ أحدّهما أو يواجر أو ُكاتبَ أو يُدبْر أو ستو ِنْ كانت أمةّ؛ لأنّ 


الأصلّ أن مَنْ حير بين أمرَيْنِ ففعل ما يُسْتَدَلُ به على اختياره ”" أحدّهماء يُجْعَلُ ذلك 
اختيارًا منه دلالة» ويقومٌُ ”" ذلك مقامَ مَ الت ؛ كأنّه قال: اختَْتٌ . والأصلّ فيه ما رُوِيّ 
عن رسولٍ اللّه يكل أنّه قال لبّريرة : «إن وَطِنَكِ رَوْجُكِء فَلَاخِيَارَ كه 2*7 لما أن تمكيتها 
زوجّها من الوطء دَلِيلُ اختيارها زوجها لا نفسّها؛ فصار هذا أصلاً في الباب . 

وهذه التَصَُفَاتُ كُلّها في أحدهما دَليلُ اختيارٍ العتتي في الآخَرِ؛ لأنّ منها ما يُنافي 
ال و ا ا ا 1 
انار اسار ل ا يي د د 0 : وهو 


الانيقاض والبطْلانِ؛ فكان لاله ملق 5لة اكد عز وهس اكرات بل ا حدهيا ليلد على 
اختياره العتقّ المُبْهَمَ في الآخَرِء واختياره العتقّ المُبّْهَمَّ في أحدهما عَيْمًا ؟ رط و0 
ل الا «اختيار) . 


(4) أشخرجة الدارقطني في في سئلة 5 306 حديث )1١86(‏ من حديث عائشة عبذا اللفظطء وأخرجه أبو 


01 داودء كتاب الطلاق» باب : حتى متى يكون لها الخيار» حديث [فضففة ة وسعد بن بنصون في ينئنه 


(37"). حديث (2)75171735 والبيهقي ف في الكبرى (/0/ 6؟77), حديث »2)١10551(‏ بلفظ: «إن قَربَك 
فلا خيار لك» وضعفه الألباني في الارراء 1 (144)).» وضعيف الع (94؟١1).‏ 


(5) في المخطوط: «نزول». 


العتقي فيه بالكلام السَابقٍ . 

وهذا التَخْريجُ على قولٍ مَنْ يقول : إن العتقّ غيرٌ نازلٍ في العيْنِ فيهما . فأمًا على قولٍ ' 
مَنْ يقول بُزولٍ العتت في أحيهما غيرٌ عَيْنِ فهو أنّ هذه التَصَّدْفَاتِ لاصحّة لها بدونٍ 
الملكِ فالإقدامٌ عليها يكونٌ اختيارًا للملكِ في المُتَصَرَفٍ فيه فتَعَيّنَ <7 الآحه سن 
ضرورةٌ من غير اختيار المولى نضا ودَلالةَ '"'» كما إذا مات أحدُهما قبل الاختيارٍ أو 
قيلَء وسَواءٌ كان البيع ب نا أو فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْبَّري أمَا على مذهب التَنْجيزٍ ؛ فلأنّه لا 
صحّة للبيع إلا بالملكِ فكان إقدامٌه على ببع أحدهما اختيرًا ياه للملكِ» 0 
للعلق شرورة . وأمًا على مذهب التَعليقٍ» ؛ أَا خيارٌ المُشتَري فلا يمئعُ زوالَ المببع عن 
ملكه بلا خلافي فينا في اخحتيارٍ العتتي المُبْهَمٍ فيه . وأمًا اختيارُ البائع ؛ فلن اختيارَ العتق 
لمهم يُبْطِلُ شرطً الخيارٍ . 

وسٌواءٌ كان البيعٌ صَحيحا أو فاسِدًا إذا قَبَضَ المُشْتري؛ لأنّه وقّمَ مُزيلاً للملكِ فيتعَينُ 
الآخَرُ للق دَلالة أو ضَرورةٌ . 

وأمًا إذا لم يقبض فقد ذَكَرَ في الأصل إذا باعَ أحدّهما بيعًا فاسِدًا وقَبَض المُشْتَري» عَبَّقَ 
الباقي ولم يَذْكُرْ أنه إذا لم يقبض ماذا حُكمُّه . 

وهكذا ذَكَرَ محمّدٌ في الإملاء إذا ومّبّ أحدّهما وأقبّضّه أو تَصَدَقَ وأقبض. عَتَنَ الكجه 

لجسا ١‏ اذ لون انين يمريو رصعل السو ابي لخر درت بض المشتري 
ا ا ل ااه 
العبدَيْنِء وقمَ العتقُ في الآحَرِء وهكذا رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّفَ أنّه لو أوصّى 
بأحدهما أو ساوّمٌ؛ عَمَقَ الآحَرُ ومعلومٌ أن المُساوّمةَ دون البيع الفاسِدٍ فالسَوْم لَمَا كان بيانا 
فالبيعٌ أولى . 

وبه تَبِيَنَ أن ؤكرٌ القبْضٍ في الأصلٍ ليس على سبيلٍ الشَرطٍ بل و قَعَّ ذِكرُه اتّفاقًا أو 
إشعارًاء الجخ التو يمن التهد لفاك الخزياة املق ولو قل مين سما نا ل 


الى الور : افيتعين». (') في المخطوط : «للعتق». 
(9) في المخطوط : «أو لا دلالة؟. 


ا 


بأنْ قال له : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُرّء عَتَقَ الآحَرٌ أمَا على مذهب التَنْجِيز ؛ فلأنَ التَعلِيقَ 
ل ل » فكان الإقدام على تعليق عِنْقِه اختيارًا 
للملكِ [فيه] ('' فيتعيّنُ الآحَرُ للعِئْتي ضَرورةً كما لو نَجَرَ العتقّ في أحدهما . 

ونا على لاهن تليق و فلان اعبار الحتي لقي فين لز اموق بالكرلانفيا 
كما لو دَبَّرَ أحدّهما . 

و36 | تماق عق معطي آنه إذاقاك مهما فويضل الذا قار 
قال: أحدكُما حُرٌ ثُمّ دخلّ الذي عَلَّقَ عِنْمَ ل ل 
المولى زالَ عن أحدهما لسببٍ من جِهِتِهِ فصار كما لو أعتّقّه عتّقّه ابتِداءً أو باعَهء ولو كان 
المملوكانٍ أَحْينِ فوط المولى إحداهما إن عَإِقَتْ منه. عَتَقّتِ الأخرى بالإجماع ؛ ؛ لأنها 
صارث م ول لهء وقد ذَكرْنا أن الاستبلاة يكون ميا(" لليف في الأخخرى» وإذ لم 
تعلّق ”" لا تُعْدة تن الأخرى في قولٍ أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: 5 سو 

وى بن سماعة عن بي يوت ال ل : وكذلك لو “في إحداهه بشو ومن 
بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها عن شهوة ولو استخدَّمَ إحداهما لا ثُ: تُْتَقُ الأخرى في قولهم 
جميعًا؛ لأنّ الاستخدام تَصَدُفٌ لا يختصٌ بالملكِ إِذْ ”* قد يَسْتَخدمُ الحُرّةٌ . 

وخ قولهما أن الظاهرَ من حال العاقِلٍ المُتَدَيْنِ الإقدامُ على الوطْءٍ ”© الحلال لا ”") 
الحراء» وجل الوط لا يبت إل باح نوي الملكٍ ولم يوجذ [ههن] ”ملك التكاح ؛ 
فتَعَيّنَ "2 ملك اليمين للجلٌّء وإذا تَعَِنَتِ الموطوءةٌ للملكِ 3 تَعيدَتِ الأخرى للعِنْقٍ؛ ولأنّ 
الوط لولم مَل بين فمن الجائز أ يق اختياء على الموطرءة' فتيي فيتبينُ أنّه وطِئ خرّة 
بن غير يكاح اورط”ء الحرة من غير نكاح سفاح] " ''" فيُجْعَلٌ الوطْءٌ بيانًا ضَرورةً التَحرُجَ 

عن الحرام حالاً ومّآلاً» حتّى لو قال: إحداكما مُدَبَرة ثم وطِىّ إحداهماء كو انا 
بالإجماع ؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يُزيلَ ملك الاستحمتاع فلا حاجة إلى التَحَرُزٍ بالبيان؛ ولهذا جعل 


. ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط : «تعبيئًا)‎ )١( 

(*) فى المخطوط + «يعلق»: (4) فى المخطوط : «إذا» . 
(5) فى المخطوط : «و». (1) فى المخطوط: «التصرف». 
0) في المخطوط : «دون». (8) ليست في المخطوط. 


(9) في المخطوط : افيتعين». )١(‏ زيادة من المخطوط. 


47س ب ب-بإببيسح باع الصنائع ع8 _> 
الوطْء بيانًا في الطلاق المُنْهَمِ حتّى لو قال لامرأتَيُه : إحداكما طالقٌ» فوَطِعَ ١”‏ إحداهما 
[1/ ٠18ب]‏ طَلَّقّتِ الأخرى» كذا ههنا. 

اين عنيعة "أذ كوه لوطو انا وى قير ل طوةة متقد من لزول اموي غير 
المعين] ”'' ؛ ليكونّ الوطء "" تعيينًا للمُمْتَقةٍ منهماء والعتقُ بالكلام السَابتٍ غيرٌ نازِل؛ 
لما بينَا من الدّلائلٍ» وهكذا تقول في الطلاقٍ المُبْهَم : إنّه غيرٌ واقع في غير المُعينِ منهما 
بل هو مُعَلَقُ بشرطٍ الاختيارء لان هناك جعل الوطء وَلالةً الاختيار ولم يُجْعَلْ ههنا؛ 
ا قّ على الرّوج شرعًا؛ لقوله عَرْ وجل : «فَإِمْسَاك' بمَعْرُوفٍ 
0 خسن [البقرة :4 قل في التّفْسيرٍ : إنّ الإمساكٌ بالمعروفي هو الوطةء والتَمّقَةٌ 
م م ا بالتُكاح عند اخحتيار الإمساكِ فإذا قَصَّدَ وطءَ إحداهما صار مُخْتارًا 
لإمساكها فيَلْرَمُه إيفاء المُْتَحق شرسًا ضَرورةً اختيار الإمساكِ فيصيرٌ مُخْارًا طلاق 
الأخرى» والوطغ في الأمة غيرُ مُسْتَحقٌ قٌّ بحالٍ فلا يكونٌ وطْءٌ إحداهما اختيارًا للعِدْق في 
الأخرى لو صار مُخُتارًا للامساك إِنّما يصيه؛ ليقع وطؤٌه حَلالاً ترجا عن الحُرْمةٍ ووَطْؤْه 
إِيَاهما جميعًا حلال» وباختيار إحداهما لا يَظْهَرُ أنّ وطءَ الموطوءةٍ كان حَرامًا؛ لأنّ العتَقّ 
َبَتَ ”> حال الاختيار مقصورًا عليها . 

وَأمَا الضّرورة فنحوٌ أنْ يموت أحدٌ العبدَيْنِ قبل الاختيار فيَُْقُ الآحَرٌ؛ لأنه بالموث 
خرج من أن يكون مَحِلا لاختيار العتتي المبْهُم ف فتَعَيّنَ الآحَرُ ضَرورةٌ من غير تعيينٍ المولى 
لانضًا ولا دَلالةّء وهذا يَدُلُ على أن العتىّ غيرٌ نازلٍ إِذْ لو كان نازلاً» لما تَعَيّنَ الآَحَرُ 
0 لأنّ التَعْيِينَ للضرورة وهي ضَرورةٌ عَدَم المجلّ ولا ضَرورة؛ لأنْ الميّتّ كان 
خلا للبيان إة البيان تَعيين لمن وَكَمَ عليه العتقٌ بالإيجات السَابِق وقتٌ وجووه وكان حَيَا 
في ذلك الوقتٍء وهذا بخلافي ما إذا ”*' باع أحدّ عبِدَيُه على أنّ المُشْتَرِيَ بالخيارٍ ثلاثة 
أيَامِء فمات أحدّهما أنّ ملك المُشْتَري يتَعَيّنُ في الميّتِ منهما ولا يتعَيّنُ في الحيّ؛ لأنَّ 
هناك وُجِدَ المُسْقِط للخيارٍ في المّتِ قبل الموتٍ وهو حُدوتٌ العيب فيه؛ إِذ الموتٌ لا 


. في المخطوط : «ثم وطئ؟. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «العتق». (54) في المخطوط : «يثبت».‎ )*( 
في المخطوط: «لو».‎ )5( 


يَخُلو عن مُقَدّمةِ مَرَضِ عادةٌ فحُدوتٌ العيب فيه يِل خيارٌ المُشْمّري فيه؛ فيتعيّنُ [بالبيع 
فيتعيي] ”© الح للردٌ. 

وههنا حُدوثٌ العيب في أحدهما لا يوجبٌ تعييته للملكِ قبل الموتٍ فيتعَيّنُ للموتٍ 
فيتعَيّنِ الآخْرُ للعِْقٍ ضَرورة» بخلافي ما إذا قال : أحدٌ هذَيْنِ ابني أو أحدٌ هائينٍ أمُ ولدَيْ» 
فمات أحذهما لم يتعَيّنٍ الآخرٌ للحْرَية َةِ والاستيلاد» كذا رَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ؛ لأنْ 
قوله : أحدٌ هائينٍ أمُ ولدي» أو احدٌ هذَيْنٍ ابني» ليس بإنشاء بل هو إخبادٌ عن أمر ساب 
والإخبارٌ يصحٌ في الحيّ والميّتِ فيتِفٌ على بيانه . 

وقولة : أحذكما خحُدٌء أو أحد هِذّيْن خُرٌ إِنْشَاءٌ للحُرَيّةِ في أحدهماء والإنْشاءً لا يصحٌ 
إلآفى الحيّ» فإذا مات أحدُهما تَعَبّنَ الآحَهُ (للحُرَيّةَء وكذا )”" إذا قُتِلَ أحذهما 
سّواء ”" قله المولى أو أجتّبيٌ؛ لما قُلْناء غيرَ أنَّ القتلّ إن كان من المولى فلا شية عليه 
وإِنْ كان من الأجتّبِيٌ فعليه قيمةٌ العبدٍ المقتولٍ للمولى . 

فإِنٍ اختارٌ المولى عِنْقّ المقتول لا ي متف م العتقُ عن 7 ولكنْ قيمةٌ المقتولٍ تكونٌ 

؛ لأنّ المولى قد أَرٌ بِحُرَيْيِهِ فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا من قيمَتِه 

ل موا كا القع من المولى أ من أجتيٌ؛ لا 
اله ْم لا يطح خيارٌ المولى لبقاء مَحَلْ الخيارٍ بخلاف القتل فإن قَطَمَ أجتبي يد أحدهما ثُمَ 
بِيَنّ المولى العتقّ فإنْ بيه في غير المجنيٌ عليه فالأرشٌ للمولى بلا شك وإِنْ بيت في 
لمحتن غلب ه43 التدور في تبرجنا ]ةا الأردن للمولن أيضًا ولاشيء للمجنيٌ عليه من . 
الأرش . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أن الأرش يكونٌ للمجنيّ عليه» وهكذا ذُكْرَ 
القاضي فيما إذا قَطَعَّ المولى» ثُمْ بيّنَ العتقّ أنه إنْ بيه في المجني عليه يجبُ عليه أرش 
الأخرارٍ ويكونٌ للعبيء وعَلَلَ بأنّه أّرَ على نفسه بأنّه جَنَى على خُرٌء وإِنْ بيه في غيرٍ 
المجنيٌّ عليه فلا شيء على المولى . ولم يَذْكّرٍ القُدوريّ هذا الفصلّ وإِنّما ذَكَرَ فصل 
الاأجتبئ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
(*) في المخطوط : «لما قتله سواء؛ . (4) في المخطوط : «لورثة المقتول». 


وما ذَكَرّه القاضي قياس مذهب التَنْجِيزِ ؛ لأنَ البيانَ يكونٌ تعييئًا لمَنْ وقَعَ عليه العتقٌّ _ 
فيتبيَنُ أنه كان خُوًا وقتّ وُرودٍ الجناية عليه؛ فوجب *'' أرش الأخرارٍ على المولى للعبدٍ. 

وما ذَكَرَه القُدوريُ قِياسٌ مذهب التّعلِيقٍ؛ لأنّ العتقّ تَبَتَ 7 وقتّ [كان] 7" الاختيارٍ 
قصونا حيه نلا ل *)الجناية ادك دخو وله وجل اعم 

ولو قال: عبدي خُرٌء وليس له إلأعبدٌ واحدٌ عَتَقَّ؛ (لأنه تَعَيِنَ بالإيجاب) '") 
[فانصَرَف إليه» فإِنْ قال : لي عبد آخَرٌ عَبَينهه لم يُصَّدَقٌ في القضاء له 
عبدٌ آحَدُ انصَرَفَ إيجايّه إلى هذا العبدٍ ظاهرًاء فلا يُصَدَّقُ في العُدولٍ عن الظاهر إلا بين 
تقوم على تسن او نكن ديه دوين الله عر وك .لان قينا عه 
لفظه] 9" , 

وَلو قال: أحدٌ عَبيدي حُرّء أو أحدٌ عبدّيّ حُرٌ وليس له إلآ عبدٌ واحدٌ عَنَقَّ؛ لأنْ لفظة 
«أحدُ؛ لا تقتتضي آحادًا . 

ألاتَرّى أن اللّهَ تعالى موصوف بأنّه أحدٌ قال سبحانه وتعالى: #قْلْ هْوَ أنَّهُ أحدٌ» 
[الإخلاص ]١:‏ ولا مثلّ له ولا شريك» ولا أحدّ غيرٌه في الأزَّلٍ . 

ل ا 0 
حل * أحدٌ عَبيدي حٌُ قال ذلك ثلانًا [7/ 184أ] عَتّقو اء لأنّ أحدهم عَمَقَّ بِاللَمْظٍ الأوَلٍ؛ 
لأنه أحدٌ عَبِيدِه وعَمَقَ الآحَدُ بِاللَمْظٍ الاني لهذا المعنى» وقد بقي له عبدانٍ فَيُعْتَقُ "ا 
أحدهماء وعَتَقَ الثَالِثُ بِاللّفْظٍ النَايثِ وإِنْ لم يَبْنَ إلا عبدٌ واحدّء كما لو قال ابتّداء: أحد 
عبيدي حر وليس له إل عبدٌ واحد. 

ولو قال: أحذكُم حُرٌ أحذكُم خُرٌ أحذكم خُرٌ لم ب الوخد اد العم ا 
اللَفْظٍ الأوَلِء ُمَ باللَفْظٍ الثاني جمع بين حُرٌ وعبِدَيْنِ فقال: أحذكم خُرٌ ا 


)١(‏ في المطبوع: «فيوجب». (؟) في المخطوطط: «يثبت». 

(*) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «أن». 

(5) في المخطوط : «الآخر». (5) في المخطوط : «لأن لفظه تعيين للإيجاب». 
(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: افعتق». 


(9) في المخطوط : «فلا». 


25-2 «هفقه 


نم باللَفْظٍ العَايثِ جمع بِينٍ عبد وحُرَيْنٍ فلم يصمٌ ذلك أيضًا ؛ ؛ لأنّه يُحمّلُ على الإخبار 
وهو صادِقٌ فيما أخبَر . 

ولو قال لعبده: : أنت حُرٌ أو مُدَبَرٌ يؤْمَرُ بالبيانٍ فإنْ قال: عَنَيْتُ به الحُرَيَة» عَتَقّ وإن 
قال: عَيِتُ به الذي صار مُدَََا وهذا ظاهرٌ فإنْ مات قبل البيانٍ والقول في الصّحْةٍ؛ 
كن نصفه بالإعتاق البات ونصفه بالتذيير لشيوع العتينٍ فيه» إلا أن نصفه يم يُعْتَقّ مَجَانًا من 
جميع المال؛ ؟ لأنه بع يُمَْنُ بالإعتاق الباثٌ في حالةٍ الصَّحَوَ ونصمه ب يُعْتَنُ من الكُّلْثِ؛ لأنّه 
يُعْتَقُ بِالتَذْبِيرٍ» والعتقٌ بِالتَدْبيرٍ يَنْبْتُ من طريق الوصيّة فيُعْتبَدُ من القُنْثِ سَوَاءٌ كان التَدْبيرُ 
و أو في الصّحَةٍء إنْ خرج من القت عَم كل انْصف ون لم يكن له مال غيرُء 
َبَىَ ُلْتُ الصف مَجاًا؛ لأنّ هذا القدر لم يتعَلقْ به حقٌ الورثة» ويَسْعَى في ثُلتّي النُصفٍ 
وهو ثُلْتُ الكل . 

ولو كانا عبِدَيْنٍ فقال: : أحدُكُما حُرٌ أو مُدَْريُؤْمرُ بالبيانٍ فإنْ مات قبل البيانِ ولا مال له 
غيئهما والقولٌ في الصّحَةٍ عََيّ نصفٌ كُلّ واحدٍ منهما للشيوع إلا أن ونع من كل واحلد 
منهما يَُُْ مانا من جميع الما لحُصولِه بالإعتاتي الباتٌ في حال '' الصّحْقٍ» والريع 
َك من الثلث لحصووه بلتَديرٍ ويسعى كُلّ واحلد منهما في نصف قيمته على كُلَ حال . 

ولوقال: : أنتّما حُرَانٍ أو مُدَبَرَاذِ [والمسألةٌ بحالها] ”"' شت كر واعوييا 
بالإعتاتي الباتٌ ونصفٌ كُلْ واحدٍ منهما بالتَذْبيرِ؛ هذا كُلَّهِ إذا كان القولٌ في الصّحَةٍ فإِنُ 
كان في المرّض يمير ذلك من القلّتٍ . 

وَلو كان لرجل ثلاثةٌ أعبّدِ فقال :هذا 2 أونهدا وهذاء عَتَقَالَالِتٌ وَيُؤْمَرُ بالبيانٍ في 
الأوَلَيْنء ولو قال : هذا خرٌء وهذاء أو هذاء عَتَقَ الأول ويّؤْمَرُ بالبيانٍ في الآخَرَيْنٍ؛ 
وكذلك هذا في الطلاقي . 

ووخبه الفرقء أن كليمة «أو في الفصلي الأول دلت بين الأوَلِ والقاني فأوجبَتْ حرَيَة 
أحيهما غيم عَْنِ نّم اَل ملف على الحُرْ منهما هما كان فصار كأته قال: : أحدكما 

حر [وهذا] "2. وفي الفصل الثاني أوجبّ الحُرَيةَ للأوّلٍ عَيْنَاء نم أَدخَلٌ كلمةً او في 


. في المخطوط : «حال». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )( 


نه 2 بات الصناح ع .> 


الثاني والثَالِثِ فأوجَبّثْ خُرَيَة أحدهما غير عَيْنِ فعَنَقَ الأَوَلُ» ويُؤْمَرُ بالبيانٍ في الثاني 
والثَالِثِ. وهذا بخلافٍ ما إذا قال: إِنْ كلَّمْتُ هذا أو هذا وهذا فعبدي حر أنّه إِنْ كلّمَ | 
الأول وحْدّه حَنْتَء وإِنْ كلّمَ القانيَ أو القَالِتَ وخْده لا يَحْنَتُ ما لم يُكَلّمْهِما جميعًا . 
وَلو قال: إن كلَّمْتُ هذا وهذاء أو هذا فعبدي حُرْ فإن كلم الَلتَ وده حت وإِن 
كلّمَ الأوّلَ أو الثّانيَ وحْدّه لا يَحْنَتُ يَحْنَتُ مالم يُكَلَّمْهِما جميمًا؛ لأنّ في الفصل الأرَلٍ جعل 
شرط الحنْتِ كلام الأرَكِ وحدّه أو كلام القاني والقَايثِ جميعًا؛ لألّه جعل الثَالِتَ معطوثًا 
على الثاني بِحَرْفِ العطنفٍ فقد أدخَلَ كلمة : «اوى بين الأوَّلِ وده وبين القّاني والثَالثِ 
وأا في الفصل الثاني: فقد جعل شرطٌ الحِنْثِ كلام الأوّلٍ والقّاني جميعًا أو كلام النَايثِ 
وحْده؛ لأنه عَطفَ القاني على الأوَّلٍ بِحَرْفٍ العطفي وأدخَلَ كلمة «أو بين الأوَلِ والقاني 
جميعًاء والثَالِتُ وحُدّهء والله عَرّ وجَل أعلّمُ . 

وسار يوي مح لني ب ره 705" واخو كينا 
فول أنا حر والمولى يقول : احذكما عيدئغ كان ”© لكل واخلمنهما أن يُحَلفه بالله 
تعالى ما يعلّم أنّه خرٌ فإِنْ حَلِف لأحدهما وتَكلّ للآخَرِء فالذي نَكَلَّ له حُرٌ دون الآخَرٍ 
رايد توداح راوز عزسازين ها لت1 ا لاض شقن بار 
ويُْيِقُ من كل واحدٍ منهما نصفّه بغي شيءٍ ونصفَّه بنصني القيمة» وكذا ”*» لو كانوا ثلا 
يُْتَقُ من كُلْ واحدٍ منهم تلن ويسْعى في ثُلَيْ يميه كذا ذَكَرَه الكَرْخَيُ . 
وا لي عار سيار وار رو ا 00 
نّسيّه فإنْ بِيّنَ فهو على ما بِيّنَء فإِنْ ” لم يُبِيّنْ وقال: لا أدري أيُهما حُرٌ لا يُجْبَدْ على 
لان ولكن يك هن كن واس منهها تقرف انا ونم شك هيت ا وز للك هيد 
وَأمًا النوغ الثاني: وهو ما يتعَلّقٌُ به بعدَ موتٍ المولى . 

فهو أن المولى إذا قال لعبدَيْهِ : أحدُكُما حُرٌ لا يَنُوي أحدّهما بعَيهِ نُمّ مات قبل الاختيار 


)١(‏ في المخطوط: «عبد بحرا . (5) في المخطوط : «وكل». 
ل اكور «فإن). (4) في المخطوط : «وكذلك». 
(5) في المخطوط: «وإن». 


بجح عست لعج 


و 


عَيَنَ (2 من كُلَّ واحدٍ منهما نصفه ؛ لأنّه وقمَ اليأسُ عن البيانٍ [؟/ ١84‏ ب] والاختيار» إِذْ 
لا يُمْكِنْه ذلك بنفسه وهذا الخيارٌ لا يوَرث حتّى يقومٌ الوارثُ فيه مقامّه فيَشيعٌ العتق 
فيهماء إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآحَرِ فيْْمنُ من كل واحدٍ منهما نصفّه مجان كل 
واحدٍ منهما في نصافب قي قِيمَيِه» وفَصْلْ الشيوع دَلِيلَ نُرولٍ العتقي في أحدهماء إِذ التَابتٌ 
تفي "1 نوو ليس بزعناق» شق أن الكلام الحلرق رقع لجرا [لليلق] "لذن في 
أحدهما ثُّمَ فرَقٌ بين هذا الخيارٍ وبين خيارٍ التضمين *'' في باب البيع ؛ لأنْ ”*' الوارتَ 
هناك يقومٌ مقامً المورث 7 في البيانٍء وههنا لا. 
ووخبه الفرق: أنّ هناك مَلَكَ المُمَْري أحدّ العبدَيْن مجهولاً» إِذْ كُلّ واحدٍ منهما مَحِلٌ 
[للعلى] +٠7‏ افإذانتاك والوارك بورك امعد لمجهولة فك رس الإرشقيك 
ولايةٌ التَعيِينِ» أمَا ههنا فأحدّهما خُرٌ أو اسئّحق الحُرّيّةَ وذلك يمْنَعٌ جَرَيانَ الإرثِ في 
أحدهما فيمْتَعٌ ولاية النَعيينِ» هذا | إذا كان المُرَاحِمُ له مُحْتَمِلدٌ للعِئْقٍ وهو مِمَنْ يَنْقُذُ إعتاقه 
فيه» فأًاإذا كان مِعَنْ ل يَثْةُ إعتائه فيه بأ ججمع بين عبليه وعبدٍ غيره فقال: أحدكُما حر 
لتقت عرد إلا بالنةة لآن قوله الشركها يحتمل كل واه متينا ؛ لأنّ عبدَ الغيرٍ قابل 
للعِيْقٍ في نفسه ومُحْتَمِلُ لتُقُوذِ الإعتاق فيه في الجملة فلا يَنُصَرِفٌ إلى عبدٍ نفسه إلا بالتب 
إن كان العام مِمَنْ لايحتمل العتق أصلا 617 كما إذا ججمع بين عبيه وبين بَهيمة أو 
حائطٍ أو حَجَر فقال: أحدُكُما حُرٌء أو قال: عبدي خُرٌ أو هذا [وهذا] ”'''. فإِنَّ عبدّه 
تلن فقول ا حنيفة توى أو لم بره وقاك ادر هقفاو جد : لا يُعْتَقُ إلا بالتيق 
يعي يات 
وعلى هذا إذا جْمع بين عبده وبين حر فقال : أحذكما د أنه لا يُعْتَىُ عبذه إلا بالنيّةِ ؛ 
لأنّ صيكَّته صيغةٌ الخبّرِ فبُحمَلُ على الإخبارٍ وهو صادِقٌ في إخباره مع ما في الحمْلٍ عليه 
تَصْحيحُ نَصَُفِهِ وأنّه أصلٌ عند الإمكانٍ فيُحمَلُ عليه» إلا إذا نَوَى فيُحمَلُ على الإنُشاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق». (؟) في المخطوط : يشيع» 

(") ليست في المخطوط. (4) في المطبوع: «التعيين». 

ش (5) في المخطوط : «أن2. (1) في المطبوع : «الموت». 
0) في المطبوع : «للملك». (8) في المطبوع: «يرث». 


(9) في المخطوط : «رأسًا». )١(‏ ليست في المخطوط . 


فيال فيَنْصَرِفٌ إلى العبدٍ . 

ولو جمع بين عبده ومُدَبّرِهِ فقال: أحذكُما حُرٌ لا يصيرٌ عبد مُدَبَرَا إلا التي ويُحمَل 
على الإخبار كماائي الجلع بين الخز والعيد ولو جمع ون عيديه ردير يقالا : اثنانِ منكم 
ا ال اثنانِ منتكم» يُضْرَفُ أحدُهما إلى 
المُدَبّرِ ويكونٌ إخبارًا عن تَدْبِيرِه» إذ الصّيعْةُ للْخَبَّرٍ في الوضع وهو صادقٌ في هذا 
الإخبار» وَالآخَرُ يُضْرَفُ إلى أحدٍ العبدَيْنِ فيكونٌِنْشاءً للتَدْبِيرٍ في أحدهما إِدْ لا يُمْكِنُ 
حَمْلُه على الخبَر ؛ لألله يكونٌ كذبًا فيُحمَلُ على الإنشاء كأنه قال للمُدَْرٍ : هذا مَُبْر ولد 
العبدَيْنٍ مُدَبَرٌ *؛ فيُؤْمَدُ بالبيانٍ كما لو قال ذلك ابتِداءً لعبدَيُه ”"2: أحذكُما مُدَبَرٌء فَإِنُ مات 
المولى قبل البيانٍ انقَسَمٌ ا دير َك بين العبديْنِ نصمَيْنٍ» فيعْتَُ المُدَبَمُ المعروفٌ من الثُلْثِ 
ويُْئَنُ نصفُ كُلَّ واحدٍ من العبدَيْن من الثُلْثِ؛ لأنَ التَدْبِيرَ وصيّةٌ والوصيَةُ تُعَْبرُ من القُلْثِ 
ومحم او امي ذه جور لك جمد 
منكم حُرَانِء أنه يُصْرَفُ أحدّهما إلى الإخبارٍ عن حُرَيَةِ أحيهم والآخَرُ إلى إِنْشَاءِ الحُرَيَةٍ 
في أحدٍ العبدَيْنِ لا غيرٌء كأنّه قال للحرّ: إِنَّ هذا حُرّ وأحدٌ العبدَيْنٍ حُرَّء فيُؤْمَرُ بالبيانٍ» 
فإن مات قبل البيانِ عَتَنَ من كل واحلٍ منهما نصفُه لشيوع العتتي فيهماء كذا هذا . 

وَلو كان له ثلاثة نةُ أعبّدٍ دخلّ عليه اثنانٍ فقال : أحدكّما حُدٌ ّم خرج أحدهما ودخلٌ 
الآخَرُ فقال: أحذكُما حُرٌء فالكلامٌ في هذه المسألةٍ ”"' في الأصل يق في مِوضِعَيْنِ : 

احذهما: يتعَلّنُ (في حال) ”" الحياةٍ. 

والثاني: يتعلّقُ بحالٍ 0 

اما الأؤل: فما دام المولى حَيا يُؤْمَرُ بالبيان» ثُمَ إن بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الأوّلٍ فإِنْ عَنَى به 
الخارج عَمَنّ الخارجٌ بالإبجاب الأرّلِ» وبين أن إيجاب القاني بين القابت والدَاخلٍ وق 
صَحَيحا؛ وقوه بينَعبديْنِ فيُؤَُْ بالبيانٍ لهذا الإيجاب»:وإن عتَى بالإيجاب الأول 
القَابتَ عَتَقَ الابتُ بالإيجاب الأوَّلٍء وتَبِيّنَ أن الإيجابّ الثاني وم لَغْوَا؛ لخصوله بين حر 
وعبدٍ في [جواب] ”* ظاهر الرّواية . 


)١(‏ في المخطوط : «للعبدين». (؟) فى المخطوط : «الجملة». 
(*) في المخطوط : «بحال». 4 زياذة نك المتخطورط. 


5 ته العلاو > هققه 


ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال: الكلامٌ القاني يَنْصَرِفٌ إلى الدَاخِلٍ وهذا غيرٌ سَديدِ؛ 
لأنْ على قوله إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ فقال: “اخد كياح يانه ينغي أن يَنُصَرِفٌ إلى العبدٍ وليس 
كذلك بالإجماع » وَإِنْ بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الثاني إذ عَنَى به الدَّاخِلَ عَتَقَّ الدَاخِلُ 
[عَتَنَ] ”'' بالإيجاب النّاني» وبقيَ الإيجابٌُ الأوَّلُ بين ”" الخارج والثّابتِ على حاله كما 
كانء فَيُوْمَدُ بالبيانٍ كما كان وإنْ عَنَى به التَابتَ عَتَقَ الابتُ بالإيجاب الثّاني [؟/ 180١أ]‏ 
وعَتّقَ الخارِجٌ بالإيجاب الأوّلٍ؛ لتعيينه للعِنْق بإعتاقي الثّابتِ . 

وأمًا الذي يتعَلّقٌ بما بعد الموتٍ فههنا حالانٍ: حال ما بعد موت العبدَيْنِء وحالٌ ما 
بعدَ موت المولى» أمًا موت العَبدِ: لمات الخارة كن لتايك بالإنجاب الأزن موقي 
أنّ الإيجاب الثاني وقّمَّ باطِلاً» إن مات القَابتُ عَتَنَ الخارجٌ الأستعانتة اكول و الداخل 
بالإيجاب الثاني ؛ لأنّ القَابتَ قد أُعيدَ عليه الإيجابُ» فينْقُه يوجبٌ تعيينَ كل واحدٍ منهما 
للمنقء وإك مات التاجل يز زمر المولى بالبيانٍ للإيجاب الول ٠‏ فإِنْ عَنَى به الخارِجٌ عَتَقَ 
الخارِجُ بالإيجاب الأول 7" وبقي الإيجابٌ الثاني بين الدَاخِلٍ والثابت. فيَؤْمَرُ بالبيانٍ» 
إن عَنَى به القابتَ تَبيَنَ أنّ الإيجاب القاني وقَمَ باطِلا . 

وأمًا موث المولى قبل البيانٍ فإِنْ كان القولٌ منه في الصَّحَةٍ يُعْتَىُ من الخارج نصفه» 
ومن الثَابتِ ثلاثةٌ أرباعه بلا خلافي بين أصحابنا . 

واخمَلّفوا في الدَاخِلٍ قال أبو حنيفة وأبو يوسُف: يُعْتَمُ من الدَاخِلٍ نصفه» وقال 
محمّد ا 00 ؛ فلأنَ المولى إِنْ كان عَنَى بالإيجاب الأُوَّلِ الخارج 
عَعَقَ لَه ولم يُتق ى به التَابتٌ» وإِنْ كان عَنَى به التَابِتَ ع عَم القابتُ كُلّه ولم يق به 
الخارج» وكُلٌ واحدٍ منهما يُختَوُ يَُْ في حال ولا يمن في حال فيتنصفٌ فيَْقُ من كل واحلد 
منهما نصفُّه بالإيجاب الأوَّلٍء ثُمَ م القابتُ بالإيجاب الثاني يُعْتَقُ نصفّه الباقي ”*' في حالٍ 
ل عَْنُ في حال فيتنضَّفٌ ذلك النّصفُ فَيُحْتَنُ رُبْعُه بالإيجاب الثاني وقد عَتَنَ نصفه 
بالإيجاب الأول ؛ فيُعَْنُ ثلاثةٌ أرباعه . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط: «هوة. 
(؟) زاد فى المخطوط : «والثابت بالإيجاب الثاني فإن عنى به؛). 
(5) فى المخطوط : «الثاني» . 


وأمّا مسألةٌ الخلاي» فأمًا وجه قولٍ محمَّدٍ فهو: أن الإيجاب الثّانيَ يصحّ في حال ولا ْ 
يصحٌ في حال ؛ لأنه إن كان المولى عَنَى بالإيجاب الأوَلٍ الخارجَ يصحٌ الإيجابُ الثاني ؛ 
لأنّ التابتَ يَبْقَى رَقيقَا فيقعٌ الإيجابٌ الثاني جَمْعًا بين العبدَيْنِ فيصحٌ وإِنْ كان عَنَى به 
التَابتَ لا يصحٌ؛ لأنّه يقعٌ جَمْعًا بين الحُرٌ والعبدٍ فيَلْغو؛ فيصحٌ الإيجابٌ الثاني في حالٍ 
ولم يصمح في حالء فلا يُْبِتُ إلأنصفٌ خُرَيةٍ فيِفْسَمْ ”" , بين الثَابتِ والدَاخِلٍ » فيُصيبُ 
كل واحدٍ منهما الرَيْمُ . 

ولهما: أنّ الإيجابَ الثاني إِنّما يَدورُ بين الصّحَةٍ والبُطْلانِ إذا نزل العتقٌ بالإيجاب الأوّلٍ 
في غيو لتقف مديجارك يار ؛ لما ذَكَرْنا من الذّلائلٍ فيما تَقَدَمَ فكان الإيجابٌ الثاني 
صَحيحًا في الحالَيْنِ جميعًاء فلّمّا مات المولى قبل البيانٍ أصابٌ الدَّاخِلَ من هذا الإيجاب 
نصف حُرَيَة» ثم إن كان عتى به ابت عََقَ به النُصفُ الباقي ولا يُْتَُ لايل وإ كان 
عَنَى به الدَائِلَ عَدَنَ كُلّه وليه يُعْتَُ شي من النّصفٍ الباقي من القابتِ» فكُلَّ واحَدٍ منهما 
يَْبْتُ في حالٍ ولا يَْبْتُ في حالٍ فيتنصًف فَيُْتَقُ من الثَابتِ رُبْعُه ومن الدَّاخلٍ نصفه . 

والدّليل على على أنّ ما ذَكَرّه محمّدٌ غيرٌ سَديدٍ أن الإيجاب الثّانيّ لو كان تَرَدَهَ ‏ بين 
ل وعَدَمٍ '" الصّحَةٍ لَبَطَلَ أصلاً ور أسَا؛ لأنّ مَنْ جمع بين حُرٌ وعبدٍء وقال: أحذكما 

خوط اماك رام اسع عبر الإيجابٌ الثاني حيتُ قال بثُبوتٍ نصف حُرَيَةٍ بين 
التَابتِ والدَاخِلٍ » هذا إذا كان القول منه في الصّحَةٍ » فَإِنْ كان ذ في المرّض فإِنْ كان له مال 
لخر يحون مر الثلث أو لا يَخْمُجِونٌ لكن إنْ أجارّتٍ الورثة فكذلك الجوابٌ؛ ون 
لم يكنْ له مال سِوّى هؤلاء ولم تُجِرِ الورئةٌ» يُفْسَمْ الدُلْتُ بينهم على قدرٍ وصيّتهم ؛ لأنّ 
الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ والوصيّة تاها من الدْثِ؛ فيُضْربُ كُلُ واحدٍ منهم 
بمِقّدارٍ وصيّتهء فوّصيَةٌ الخارج نصف الرَقَبٍ ووَصيّةُ القَليثِ ثلاثةٌ أرباع الوب ووَصيَة 
الدَاخِلٍ نصفٌ الرَقَبةِ على أصلهماء فِيْجْعَلُ كل واحدٍ ”> على أربعةٍ أسهم ؛ لحاجَيّنا إلى 
ثلاثة الأرباع» فالخارجٌ يُضْرَبُ بنصف الرّقَبةٍ وذلك سَهْمانٍ والقابتُ يُضْرّبُ بثلاثة أرباع 
الرَّقبةِ وذلك ثلاثةٌ أسهم. والدَاخِلُ يُضْرَبُ بنص الرَقَبَةٍ وذلك سَهْمانِء فتْجْمَعْ وصاياهم 


. في المخطوط: «فتنقسم». (1) في المخطوط: ”يترد‎ )١( 
(؟) في المخطوط: #وبين عدم؟. (4) في المخطوط : «رقبة».‎ 


فتصيرٌ سَبْعة أسهم » ٠‏ فيُجَعَلُ ثُلْتُ المالٍ مبلّمَ الوصايا وذلك سَبْعةٌ أسهمء فيكون تنا الملل 
أربعة عشرَ سهْمَا ضَرورةٌ فيكونُ جميعٌ المالي أحدًا وعِشْرينَ؛ فصار كل عبل سَبْعة أسهم ؛ 
لأنْ مالّه ثلاثة افقو وعد صا ماله كله ]جد ومشوية شونا تخ بها الكل برها 
ا لمكي لي ني ل لخبي اموي وكات وتو 

لاثهُ أسهم من سَبْعةٍ ويَسْعَى في أربعة أسهم . والدّاخل ة ا 1 0 
ويَسْعَى في خمسةٍ أسهم كالخارج » وإذا صار سِهام الوصايا سَبْعَةَ تَصيرُ سِهامُ الورثةٍ أربعة 
عشرَّ ضَرورةٌ» فاستّقام الدُلْتُ والقَلَانِء وهذا التَخْرِيجٌ على قولهما . 

رأقااطي قزل متحت الها يقرت يتوكان الات بالانور اول بحق للك 

سٌَِ أسهمء فصار ثُنّثُ ١186/1‏ ب] الما سةٌ أسهم فيكون ثلا م مثليه وذلك اثنَيْ عشرّء 
فيصيرُ جميمٌ المال ماني عشرًء فصار كُل عبد سه أسهم يَخْرُجُ منها بيهام العتتي وسهام 
ا 0 

يَسْعَى في ثلائٍ ويُْقَُ من الدَاخِِلٍ سَهُمّ واحدٌ ويَسْعَى في خمسةٍ أسهمء فصار 

ني عشر ولاصحاب الوصايايتة» استا لك ولا وال عر وجل ملم 

وَأنّا التجهالة الطارئة بِأنْ أضاف صيغةً الإعتاق إلى أحدهما بِعَيْيه 8 نّسيّه فالكلام في 
هذا الفصل أيضًا في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في كيّفيّةٍ هذا التَصَرَّفٍ . 


وَرَنْةَ 


والقاني: في الأخكام المُتَعَلّقَةٍ به أمَا الأوّلُ فلا خلافٌ في أنّ أحدّهما حُرٌ قبل البيانٍ لأنّ 
الصَيغةً أُضيفّتْ إلى مُعَيْنٍ والمُعَيّنُ مَحَلَّ لتُرولٍ العتتي فيه فكان البيانُ في هذا النوع إظهارًا 
ونا لمن لل فب الفط ١‏ 

وأمًا القاني: فالأخكامٌ المُتَعلقَةٌ به ضَرْبانٍ أيضًا: 

ضَرْبٌ يتعَلَقُ به في حال حَياةٍ المولى» وضَرْبٌ تعلق به بعد موته . 

نا الأؤل: فتقولٌ : إذا أعبَنَ إحدى جاريتيه بعَييِها ثم نّسيّها أو أعبّقٌ إحدى جواريه العشرةٍ 
<' بِعَييها؟ نّم نسي المُعْتَقةَ فإنّه يُمْنَعُ من وطْئِهِنَ واستخدامهنّ ؛ لأنّ واحدهً منهنَ حُرَةٌ بيَقينٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


69 يح باقع لصتقع ج48 
فكُل "2 واحدة يُُحْثَمَّلُ أن تكونَ هي الحُرَةُ ووَطْءٌ الحُرّةٍ من غير يكاح حَرامٌ فلو َب , 
واحدة منهنّ رُيّما يقرّبٌ الحرّةً فيمْتَعَ من ذلك صيانة عن الحرام . 

والأصلّ في هذا الباب: ما رَوَيْنا من حَدِيثِ وابصة بن معبّدِ رضي الله عنه [وروى] ”") 
عن رسول اللّه بل [أنّه قال] 7" : «ألَا إن لِكُلْ مَلِكِ جمّىء وَإِنّ جِمَى الله مَحَارِمُةُ فَمَنْ حَامَ 
حَوْل الْحِمَّى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه ”' ولا يجوز أنْ يَطأ واحدةً منهنّ بِالتَحَرَي ؛ لما ذَكَرْنا في 
كتاب الطلاق» فلو أنّه وطِئَ واحدةً منهنَ فحُكمُّه نَذَكُرُه هُناء والحيلةٌ في أَنْ يُباحَ له 
وطُؤٌهُنَ أن يعقِدَ علِيهنَ عقدَ التُكاح فتَحِلٌ له الحُرَةُ منهُنَ بالتّكاح ”” والرّقيقة بملكِ 
اليمين . 

ولو خاصّمَ العبدانٍ المولى إلى القاضي وطَلَبا منه البيانَ أمره القاضي بالبيانٍ ولو امت 
حَبْسَه لَيُبيّنَ كذا ذَكَرَه الكَرْخيٌ ؛ لأنّ أحدهما حر بيّقين السو حمة ]ل له فيها جين 
ولكز سا حي طن اذ يلل مفقهة راذا تمن الإبعاء كد عليه . 

وَلو ادَعَى كُلَّ واحدٍ منهما أنه هو الحُُرٌ ولا بيّنةَ له» وجَحَدَ المولى؛ فطلا يميئه؛ 
استَحْلَفّه القاضي لحل واحدٍ منهما [باللّه عَرّ وجَلَ ما أعبَقّه] 9©؛ لأنَّ الاستِخْلافٌ لفائدة 
التُكولٍ والتُكول بَذْلُ أو إقرارٌ» والعتقُ يحتملٌ كُلّ ذلكء (ثُمَ إنْ) ”" َكَل لهما عنقا لأ 
بَذَكَ لهما الحُرَّيّةَ أو أقَرٌ بها لهماء وإِنّْ حَلَّفَ لهما يُؤْمَرُ بالبيان؛ لأنْ أحدهما خرٌ بيّقين 
وخُرّينه لا تَرْتَفِعٌ باليمين» وما ذَكَرْنا من رواية ابن سِماعةً عن محمّد في الطلاقٍ يكونٌ ذلك 
رواية في العتاق وهو أنّهما إذا استَحْلّفا فَحَلّفٌ المولى للأوَّلٍء يُعْتَقُ الذي لم يَحْلِفَ له؛ لأنّه 
لَمَاحَنَّفَ للأوّلٍ ولعي استداونة او لقع ل الاجر 0 
لأحدهما عَيْنَا: هذا عبدٌ» وَإِنْ لم يَحْلِفْ له ءَء عَتَنَ هو ؛ لأنّهِ يَذَّلَ له الحُرّيّة أو 


ا 


. فى المخطوط: «وكل». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(#)السيت :فى المخطوط: 

(4) أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (01): ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١699(‏ وأبو داودء (8*594*)» والترمذي». 
»)١١٠١١(‏ والنسائى» (”545657)» وابن ماجه. (7985)» من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط : «بعقد النكاح». () ليست في المخطوط. 1 

(0) في المخطوط : «فإن». 


212-956 هقنه 


وإِنْ تَشاحًا في اليمين حَلَّفَ لهما جميعًا باللّه عَرّ وجل ما أعتّقَ أعبَّقّ واحدًا منهماء فإِنْ 
ختت ليما إن كانا انزو يشكي يما 7 حتّى يُيّنَ ؛ لما ذَكَوْنا أنّ حُرَيَةَ "© إحداهما 
لا تَرْتَفِعٌ بالحلِف . 

وذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أنّ المولى لا يُجْبَدُ على البيانٍ في الجهالةٍ 
الطارئة إذا لم يتذَكَرْ لما فيه من اسيَرْقاقي الخَرٌءٍ لأنّ أحدّهما حر بِيّقين بخلاف الجهالة 
الأصلبيّةٍ؛ لأنّ ثَمَةَ الحرّيّةٍ شي فأزلة قن المسل في | صَحّ القوليّنِ فلم يكن في البِيانٍ 
استْقاقٌ الح [ثّة] ”" البيانُ في هذه الجهالة نوعانٍ: نضٌء ودلالةٌ أو ضَرورةٌ أمَا نص : 
فنحوٌ أن يقول المولى لأحدهما عَيْنَا: هذا الذي كُنْتُ أعتقثه ونّسيثُ . 

وأمًا الدلالةٌ أو الضُّرورةٌ: فهى أن تقول أو يقعز منا يدل على النيان+ نيعو أن يتصرف 
في أحيهما تَصُّنًا لاصحَةً له بدونٍ الملكِ من البيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والوصيّة والإعتاقي 
والإجارة والرَهْنٍ والكتابة والتَدْبيرٍ والاستيلادٍ إذا كانتا جاريتْنٍ ؛ لأنّ هذه المَصَرّفاتٍ لا 

صحّةً لها إلآفي الملكِ فكان إقدامٌه دَلِيلَ اختياره الملكَ في التصَرُفٍ فيه» ونَعَيّنَ الآحَرُ 
لوكو 

وكذا إذا كانا أَمَتَيْنِ فَوَطِىَ إحداهماء عَتَقَتِ عق الأخرى :ل خلاف ؟ لأنّ إحداهما خرٌ 
ا ا 
انيفاء المُاحمِء بخلاي الجهالة الأصليّة على أصلٍ أبي حنيفة؛ لأنْ العتقّ غير ناز في 
إحداهما ل اا 

دكن عشرًا فوَطِىَ إحداهُنَ تَعَيَدَتِ الموطوءةٌ للرّقُ [حَمْلاً لأمره على الصّلاح ]60 
تَعَيَنَتِ الباقياث ؛ لكر اشنا مون تلال اد شرررة دين لالضلا 901 +1108 
07 

وكذا لو وطِي القانيةَ والثالِئة إلى التَاسِعةٍء فبَتّعَيَنُ الباقيةٌ وهي العاشرةٌ للعِئْتي ؛ لأنَّ فعلّه 
ل ا 


0 والباقيةٌ للِعِنْقٍ أو تَتَعَيّنّ الباقية ضَرورةً وإِلحَسّنَ أنْ لا يَطَأْ واحدةً منهنٌ مُنَ؛ لاحتمالٍ أن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «حرمة». 
(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


تكونّ الموطوءةٌ هي الحْرّةٌ فلو أنّه وطِئّ» فحكمه ما ذَكَرْنا . 1 
وَلو ماتثُ واحدةٌ منهُنّ قبل البيانٍ» فالأحْسّنٌ أنْ لا يَطأ الباقياتٍ قبل البيان؛ لاحتمالٍ 
أن تكونّ المُعْتَقةُ فيهنَ» فلو أَنّهِ وطِكَهُنَ قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ فعلَ المسلم العدلٍ محمول 
على الجواز ما أمكنّ» وأمكنَ ههنا بأنْ يُحَمَلُ على أنّه قد تَدَكَرَ أن المُعْتَقَةَ منهُنَ هي 
الميّنةٌ ؛ الادالجاة في هذا ار ون الجهالة إللهار وتعين لون شرفي الخبريه هٌ من الأصلٍ 
فلم تَكُنٍ الحياة ترك لتخاء: البياز »ركان تداق على لزي تعيينا للمجة لجار ء 
والباقياتٍ للرّقٌ دلالةَ أو تتَعَيّنُ الباقياتثُ للرقٌ ضَرورةٌء بخلافي الجهالة الأصليّة إذا ماتث 
واحدة منهنّ أن الميّتة لا تَتَعيّنُ للحَرَيّةِ ؛ لأنّ الحُرَيَة َه هناك غير نزِلةٍ في إحدامُنَ وإنّما تَِْل 
عند وجود الشرطٍ وهو الاختيارُ مقصورًا عليه والمحِلٌ ليس بقابل للحُرَيٍْ وقت الاخحتيار 

فهو الفرقٌ . 

ولو كانتا ائنَتَيْن يْنِ فماتث واحدةٌ منهما لا تَتََيَنُ الباقيةٌ للعِيْق؛ لأنّ الميّتة نه لم 17 تتعين 
للرّقٌ لانعدام ليل يوجبٌ التَغيين, فلا تَتعيَنُ الأخرى للعدتي ضوورةة فَوَقّف تعييئُها للعِئْقٍ 
على البيانٍ نضا أو دَلالة» إذِ الميّهٌ لم تخ تخرُجٌ عن كونها مَجِلاً للبيانٍ إذِ البيانُ في هذا التوع 
إظهارٌ وتعيينٌ» بخلاف التوع الأوَلِ في أصَحٌ القوليْنٍ . 1 

وَلو قال المولى : هذا مَمْلوكُء وأشارٌ إلى أحيهماء يتعَيّنُ *" الآخَدْ للعِئتي دَلالةَ أو 
ضرورة» ولو ياعهها جميكا عينفة وعد كان البيع فايداء لاثه باع خا وعيذا صمت 
ل ل م ال ده 
واحدةً» ويُفْسَحُ البيمُ في الكلّه ولو باهم على الانفرادٍ جاز البيُ في الّسعةٍ ويتميُ 
العاشرٌ للعِيْقٍ . كذا ذَكَرَ الكؤْخيٌ م ا ل ل 
للِئتي دَلالةَ أو يتعيّنُ ضَرورةٌ عَدّمِ المُزَاجم 

كما [فيما] 7" لو وطِىئ عشرةٌ تَمَرِ لكل واحد منهم جاريةٌ فأعبّقٌ واحدٌ منهم جاريته ولا 
يُمْرَفُ المُعْمَنُ فلِكلٌ واحدٍ منهم أنْ يَطَأ جاريته وأنْ يتصَرَفٌ فيها تَصَرُفَ المُلاكِ؛ [لأنّ 
الجهالة تَمَكنَتْ في الجانِبينٍ جميعًا المُعْتَيِ والمُعْتِقٍ فوَقَمَ السك في الطَرَكَيْنِء فلا يُزَالَ 


)١(‏ في المخطوط: «لا2. () فى المخطوط: اتعين». 
(؟) زيادة من المخطوط. 


1 1 «هقه 


اليقينُ بالاك] '©؛ بخلاني ما إذا كانتٍ الجواري لواحا فأعتقَ واحدة مهن ثم َسيهاء 
أنّه نه يَُْعُ من وطء الكل ؛ لأنّ الجهالة هناك لم تَقَعْ (إلآفي) 7خ الاين فلم زنع 
الشّكُ إلآفي أحد الجانيين» إذ ذ المُغْتِقُ على يَقِينٍ من حُرَية إحداهُنَ وكُلَ واحدة تُحْتَمَلُ أن 
تكونّ هي الحْرَة في فيُمَْعُ من ونون ٠‏ ولو دخلّ الكل في ملكِ أحدهم؛ صار كأنّ الكل كُنْ 
في ملكه فأعبّقٌ واحدةً منهُنّ ثُمَ م جَهِلّها . 

اما القاني: فهو أن المولى إذا مات قبل البيانٍ يُعْتَنُ من كُلَّ واحدة منهما نصفه مَجَانًا 
بغير شيءٍ ونصقُه بالقيمة» فتَسْعَى كُلّ واحدةٍ منهما في نصفف قيمَتِها للوَرَئةٍ؛ لما ذَكَرْنا في 
الجهالة الأصليّة؛ واللّه عَرَ وجَلٌ أعلّم . 

فضل [فيما يظهر به حكمه] 

وأمًا بيانُ ما يَظْهَ به حكمُه فالمُظهر له شيئانٍ : 

أحذهما: الإقرارٌ . 

والفاني: البيّنةٌ . 

اها الأول" : فلا شك أنّ (الإقرار من) ”*2 المولى بإعتاقٍ عبده يَظْهَرُ به العتقُ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أن الإنسانٌ لا د يَقِدُ على نفسه كاؤيًاء فيُصَدَقُ في إقراره على نفسه» [ولا يقبّل على 
غيره لكَوْنِهِ شهادةٌ على الغيرٍ» وشهادةٌ الفردٍ غيرُ مقبولة] *» ولو أثَرَ بحُي عبد غيره ثم 
2 قرافه عق ليه لان إقران على فيه سيول وله ييل عن 93 قير لكرنه عهاذ: علي 
الغير وشهادةٌ الفرد غيرٌ مقبولةٍ» ٠‏ فإذا اشتراه فقد زالَ المانِعُ من تقييده في حقّه فيعْئَقُ عليه . 

وَأمّا البيُنةُ : فجملةٌ الكلام فيها أنّه لا خلاف في أنها تُقْبَلْ على ء عِنْقٍ المثلوكٍ | 11 
المئلوكٌ العتّ وأنّْكَرٌ المولى سَّواءٌ كان الممْلوك عبدًا ارغعارية :#نانا إذاله ينع انكر 
العتقّء والمولى أيضًا مُنْكِرٌ فهل تُفْبَلُ الشّهادةٌ على عِدْقِه من غير دَغُواه؟ 

فإِنْ كان الممْلوكُ جارية تُْبَلُ بالإجماع» وإِنْ كان عبدًا لا تُقْبَلُ في قولٍ أبي حنيفة 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «من. 
(*) في المخطوط : «الإقرار» . (5) في المخطوط: «إقرار) . 
(65) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: #في حق». 


وعندَ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ تُقْبَلَء من سحا امن حمل 7 الشالة علق أنْ عِنْن العند عق 
العبدِ عندَ أبي حنيفة والشّهادةٌ على حُقوق العِبادٍ لا تَقْبَلُ من غير دَعاويهم كالأموالٍ وسائرٍ 
حُقوقٍ العباد» وعندّهما هي حٌ اللّه تعالى والشّهادةٌ على حُقوتٍ الله عَرّ وجل مقبولةٌ من 
غير دَعْوَى أحدٍء كالشَّهادةٍ على إعتاق الإنسان أمَتَه وتطليقه امرأتّه» والشَّهادةٍ على أسباب 
الحُدودٍ الخالصة للّه عَرَّ وجَلَ من الرِّنا والشُرْب والسّكرء إلآ السَرِقَةَ فإنّه رط فيها 
الدّعوى لتَحْقِيتٍ السَبّبء إِذْ لا يَظْهَرُ1؟/1417١ب]‏ كونُ الفعلٍ سَرِقةً [شرعًا] ”'' بدونٍ 
البّعوى ؛ لما تَدُكدُ في كتاب الشرقة فتَدكَلَمُ في المسألة بناء وابتداة . 

أمّا البنائ» فوَجْه قولهما: أن في الإعتاقي تَحْريمَ الاسترْقاقٍ وحُرْمةٌ الاسترْقاق حنٌ الله 
تعالى قال الدّبيُ بك : «ثَلَانة أَنَاحَضْمُهُمْء وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ خَصَمْمُهُ يَْمَ الْقِامَةه» وذَكَرَ من 
جملتها «رَجُلا بَاءَ حُرًا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ َمَتَهُه 7" وكذا يتعَلّقُ به أهليَةٌ وجوب حُقوقٍ الله عَرٌ وجل من 
الكفّاراتٍ والرَّكُواتٍِ والجْمّع والجماعاتٍ: فتَبَتَ أن العتقّ حنٌ الله تعالى» فلا يُشْتَرَطَ فيه 
الدّعوى لِقَبِولٍ الشّهادةٍ القائمةٍ عليه» كما في عِنْقٍ الأمةِ وطلاقي المرأةٍ وكما في الحُدودٍ 
الخالصة» وكذا الأخكامٌ تَدُلُ على أنّ الدّعوى ليست بشرط فإنّْ الشّهادةً على حُرَيَةٍ 
الأصل للعبد تُقْبَلُ من غير دَغُواه . 

وكذا الشّهادةُ على نَسَب صَبِيٌ صَغْيرٍ من رجلٍ وأَنْكَرٌ الرَجُلُء وكذا الشَهادة على 
الفوان ا بطيلازيها ريه وها نع راز .و15 لاقع فيا الي [ا إل عرض الدطرى بان 
قال عبدٌ لإنسانٍ: اشتّرني فإنّي عبدٌ قُلانِء فاشئراه» ثُمَْ ادَعَى العبدٌ حُرٌ َي الأصلٍ» تُسْمَعٌ 
دَعُواه . ولو كانتٍ الدّعوى فيه شرطا لكان التَّنَافْض مانِعًا من صِحَةٍ الدّعوى كما في سائر 
الدعاوّى . ٠‏ 

ولأبي حنيفة أنّ الإعتاقّ إثباثٌ العتي» والعتقُ في عُرْفِ اللّةِ والشّرع اسمٌ لقوَة حكميّةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «بنى». (؟) ليست في المخطوط. 

(9) رواه البخاري» كتاب البيوع ‏ باب: إثم من باع حرّاء حديث (71؟5١).‏ وابن ماجهء حديث 
(5455) وأبن بعل قن كد 21050 011+ حديث (561/1)» وابن حبان فى صحيحه /١5(‏ 20779 
والبيهقي في الكبرى (5/ :)١5‏ حديث »)23١875(‏ والطبراني في الصغير :)١19/5(‏ حديث (480)» 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


تَنْيْتُ للعبد تَْدَفِمُ بها يَدُ الاستيلادٍ والمَمَلّكِ عنه» وَالحُرَيَةُ يَهُ 7" حقّه إِذْ هو المُنْتَقِعُ بها 

مَقَضودًا: 

ألاتَرَى أنّه هو الذي يتضَرّرٌ بانقفائها ل وكذا التّحريرٌ إثباتٌ 
الحُرَية والحُريَةُ في مُتَعارَفٍ الشرع واللّة ؛ تُنْبىحٌ عن مُلوص نفس العبدٍ له عن الرّقٌ 
والملك وذلك حقّه ؛ لله هو المُنْتَقِمُ به دون غيره مقصوداء وحقٌ الإنسانٍ ما يَْتَفِعُ 
[هو] ”" به دون غيره [مقصودًا] "© », فإذا تَبَتّ أنّ العتقّ حنٌ العبدِ» فالشّهادةٌ القائمةٌ على 
دق #الغبر لا تقل من غير تغزاء» كسائر الشّهاداتٍ القائمةٍ على [سائرٍ] (*؟ حقوقٍ 
العبادٍ» والجامِعٌ بينهما من وجِهَيّْنٍ : 

احثهما. أنّ المشْهود به إذا كان حقًا للعبدٍ كان العبدٌ مشهودًا له فإذا أَنْكَرٌ فقد كذّبَ 
شُهودّه: والمشهودٌ له إذا كذّب شهوده لا تُقْبَلَ شهادثهم له . 

والثاني: أنّ إنْكارَ المشهود له حقٌّه مع حاجَته إلى استيفاءِ حمّه لِينْتَقِعَ به يوجبُ تُهْمة في 
الشّهادة؛ لأنْ المشهودّ به لو كان ثابئًا لَتَبَادَرَ إلى الدّعوى ولا شهادة لمَنّهُم . 

وأمًا قوله : في الإعتاق تَحْريمُ الاستزقاق» فتقول: : الإعتاقٌ لا يم عن ذلك وإنما ينْبئُ 
عن إثباتٍ القرَةٍ والحلُوصٍ على ما بيّنا وذلك حقّه ثُمَ إذا نَبَتَ حقّه بالإعتاقي خُرم 
الامو قاف اننا فيه منن: ]تلطا حقه اوهلا الايد ربعي تغط السو ماوق اللدقر 
وجل . 

ألاترَى أن سائرٌ الحُقوقٍ القابتة للِبادٍ يَحْرُ إنِطالُها ولا يَدُلٌ على أن حُرْمةَ إنطالها حقٌ. 
لله تعالى على آنا إن سَلَْنا أنْ في العتي حقٌ الله تعالى فالمقصودٌ حال ؛ لأنّه من حيثُ 
إن حٌ الله تعالى تفيل الشّهادةٌ عليه من غير دَعْوَى العبلِء ومن حيثٌ إنّه '” اق العيل ل 
ُفْبَنُء فدارتٍ الشَّهادةٌ بيين القبول» وعَدَمٍ القبول فلا تُفْبَلُ مع الشَّك؛ ولهذا لم تُقْبَلٍ تقْبل 
الشّهادةٌ على القذّفٍ من غير دَعْوَى المقذوفيء إن كان حَدُ القذْفٍ حنٌ اللّه تعالى من 
وجِهٍ وحق العبدٍ من وجدء كذا ههنا . 


)١( |‏ في المخطوط: «والقوة». (1) ليست في المخطوط . 
(2) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «حق». 


(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «هو؛. 


79ل مح باع الساععة__ 


وأمًا الأخكامٌ» فأمًا عِْقُ الأمة فَمَةَ هكذا تَقول: إن تلك الشّهادةً لا تُقْبَلُ على العتقٍ من 


حيثٌ ذاتٌ العتتي ؛ لما قُلْنا في العبدٍء وإِنّما تُقْبَلُ من حيتٌ إن عِنْنَ الأمة حقٌ اللّه تعالى 


على الخُلوصٍ من حي إن سببٌ لتَحْريمٍ الفرج ووّسيلةٌ إليه» والشَيءٌ #من يت التَسَيت 
التَوَسّلٍ غيرٌ ومن حيتُ الذَّاتِ غيرٌء كما قُلْنا في كُفْرٍ المُحارب : إنّه يوجبُ القتل من 
عيذ إن روه زراب "١:‏ لوعي ناوي ذا ثالكترس؟ بره لأنّهما غيران» 
كذا هذا. 
| ألا ترَى أنه يَقَصِلَ أحدّهما عن الآخَرِء فإنَ العتقّ قد لا يكونٌ وسيلةٌ إلى تَحْريمٍ الفرج 
وهو عِْقُ العبلدٍ» ثُمَ مَتَى قُبلَتْ على العتقٍ من حيتٌ إِنّه سببُ حُرْمةٍ الفرج يه 
ا . وكذا في طلاقي المرأؤٍ من غير مَغواهاء وليس للهِئْت في مَحِلَّ التّزاع 
تَحْريمٍ الفرج» فلو (مُبلَ» لَقُبلَ على) ”" ذاتٍ العتقي» ولا وجة إليه؛ لما بين . 

0 : ما ذَكَرْثُم من العُذْرٍ في فصل الأموء والطْلاقٌ لايصحٌ؛ لأنْ الشهادةً 
على عثق الأمة المتخوشية والأخث مق الإضاعة مف ل هلمن غير دغوى: وهذه الشّهادةٌ لا 
تَتَضَمَنُ حُرْمة الفرج؛ ؛ لأنَ الحُوْمةَ كانت ثابتة قبل ذلك» وكذا الشّهادةٌ على الطلاق 
الرّجعيّ والطَّلاتٍ المّضافٍ إلى الملكِ يُفْبَلُ من غير دَعْرَى» ولا تَتَضْمَنُ هذه الشّهادةٌ 
تَحْرِيمٌ الفرج . 

فالجوابٌ: أن من أصحابنا مَنْ يمْتَعٌ المسأَلَتَيْنِ الأولتَيْنِ فقالوا : 3807/91 أ] لا تُقْبل 
[هذه] ”*' الشهادةٌ فيهما من غير دَعْوَى ؛ لأنّها لا ب ع َمَضَمَنُ تَحْرِيمَ الفرج ومنهم مَنْ سَلَمَ 
مسألةً المجوسيةٍ ومع مسألة الأحتٍ من الرّضاعةء وَرَقَ بنهما من حيثٌ إن وطْء الأمة 
المجوسيّةٍ مَمْلوك للمولى وإنّما مت من الاستيفاء لخُبْئِها كما يُمْنَعْ من الوطءٍ حالة 
الحيض اتؤلهذا لو رطتها ل سقط ميات وبعدَ العتتي لو وها يَسْقْطُ إحصائه 
لطر سيا ل لوي ل 


)١(‏ في المخطوط : «الحراب». (؟) في المخطوط: «قبلت؟. 
(") في المخطوط : «قبلت لقبلت من حيث؟. 
(8) في المطبوع: «فإنه» . (0) زيادة من المخطوط . 


في الباب تَحْريمٌ الفرج لا الأنوئةٌ» والشّهادةٌ على حريه الأصل على هذا الاختلاف؛ 
والشهادة على التَسَب *(' قَطْ لا تُقْبَلُ من غير دَعْرَىء وفيما ذَّكَرَ من المسألة وهي ما إذا 
كان صَغيرًا فلا تُقْبَلُ عند أبي حنيفة ما لم يُنضَّبٍ القاضي حَضْمًا عن الصّغيرٍ لِيَدَعيَ السب 
له بطريق التيابةٍ شرعًا؛ نَظَرًا للصَّغيرٍ العاجز عن إحياء حقَّه بنفسه والقاضي نُصّبّ ناظِرًا 
للمسلمينَ وكان 7" ذلك شهادةً على حَصُم . 

وأما الاستيلاة فهو سببٌ لَخريم الفرج والدعارى في الجملة؛ أنه وجب حقيقا 
الحُرَيَِ عند الموتء والحُرْمةٌ لازِمة للحُرَيّة حتّى لا يُباحَ [لها] ”" مس المولى وغَسْلَه 
ل ل ل 
الحالٍ فيُقَامُ (*» السَبَّبُ مقامٌ الحقيقةٍ في حنٌ التَحريمٍ احتياطا وهو الجوابٌ عن الطلاقي 
الرّجعيّ» والطلاقي المُضافٍ (إلى الحُرَيّةِ) ”© تَمَةَ نَبَتَ في الجملة أيضًا عند وجودٍ زوالٍ 
الجلّ» فيُعَْبَدُ السّبَبُ قائمًا مقامٌ المُسَبّبِ في حقّ الحُرْمَةٍ احتياطا . 

وما الابتداء فوخجه قولهما أن عَدالة الشَاهِدٍ دَلالةُ صِدْقِه في شهادته من حيتثٌ الظَاه؛ ؛ 
فيكت المشهودُ به ظاهرًا والقاضي مُكَلَفٌ بالقضاءٍ بالظاهرٍ فكان يَنْبَغي أنْ لا تُشْتَرَط 
الدّعوى لقَبِولٍ الشّهادةٍ أصلاً ولهذا لم تُشْرَط في عِنْقٍ الأمةٍ وطلاتي المرأةٍ وأسبا 
الحُدودِء إلا أنَا عَرَفْنا اشتِراطها فيما وراءًَ العتتي من حُقَوقٍ العِبادٍ بالإجماع فيقتَصِرٌ على 
مورة ال جما . 

وَجِهُ قول ابي حنيفة: :أن خَبَرَمَنْ ليس بمعصوم عن الكذب مُحْتَمِل للكذب فلا يُفيدُ 
لعل للقاضي بالمشهود به؛ والأصلٌ أنْ لا يجورٌ القضاء ةن 
بئابتٍ قَطْعًا؛ لقوله عَرّ وجَلٌ : #وَلَا تَقَفٌ ما لس لَك يو عِلْمٌ © [الإسراء :5.] وإنّه اسمٌ للثّابتٍِ 
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وقول سياه رتعالن : يداف ا و 0 


)1١(‏ في المخطوط : (السبب؟. )١(‏ في المخطوط: «فكان). 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «فقام» . 
(5) في المطبوع: «الحرية». 


دلقه 


أصلا لم ام و ل 
بالدّعوىء والمُتارّعةٌ سببٌ الفسادء أو لدَفْع فساد الزّنا كما في حَدٌ لزنا وعِئْتي الأمة وطلاقي 
المرأقق أو لدَفْع فساو الّكرٍ في حَدٌَ الشَارِبٍ والسُكرٍ فالحقّ المُحْمَمَلَ بالمُميَقْنٍ أو اكتَمَى 
بظاهر الصَّدّْقٍ مع الاحتمال دَفْعَا للفسادِء فبقي : ييه ل 

وعلى هذا شاهدان نِ شهدا على رجلٍ أنه عَنَقّ أحدَّ عبدَيْه والعبدان يَدَعِيانٍ [العتَقّ] ”© 
امرض سس ةم 
حنيفةٌ» وعندّهما تُفْبلُ؛ لأنّ الدعوى شرطٌ قَبولٍ الشهادةٍ على عِْقٍ العبدٍ [عنده] ”". 
والمُدَّعي مجهولٌ فجَهالةٌ المُدّعي مَتَعَنْه صحّةٌ الدعوى فامتَئعَ قَبِولٌ الشَهادٍ وعندهما 
الدعوى ليست بشرطٍ فجّهالةٌ المُدَّعي لا تكونٌ أقَلْ من عَدَّم الذعوى فلا تمنّعٌ بول 
الشّهادقء فتُقْبَلُ [الشهادة] ‏ ويُجْبَمُ على البيانٍء وإِنْ شَّهِدا بعدَ وفاتّه على أنه أعدَة 
أحدّهما في حالٍ صحّتِه فهو على هذا الخلايء وإِنْ شهدا على ذلك وهو مَريض فمات» 
أو شّهِدا بعد موه على أنّه قال ذلك في المرّض لا تُقْبَلُ في قياس قولٍ أبي حنيفة؛ وفي 
الاستِخسان تُْبَلُ ولا خلافٌ في أنّهما إذا شَّهِدا على أنّه طَلَقَ إحدى امرأْنَيْه تُقْبَلَ ويُخَيْر 
فيَحْتارُ طلاقّ إحداهما. 

وجه قياس قول ابي حنيفة ما ذكرنا: أن الذعوى قوط والمُدّعي 100 

وجه الاستخسان. أنّ المُدَعيَ ههنا معلومٌ؛ لأنّ الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ 
والخضمٌ في تَنْفِيذٍ الوصيّة هو الموصيء فكان الميِّتُ المشهودٌ له لوقوع الشهادة له فكان 
المّدّعي معلومًا فجارَّتٍ الشّهادةٌ له» بخلافٍ حال الصّحَةٍ فإِنْ الشهادةَ هناك وقَعَتْ لأحدٍ 
العبديْنٍ فكان المشهودٌ له مجهولاً فلم تُجْرٍ الشهادةٌ؛ ولأنّ المولى لما مات فقد شاع العتق 
فيهما جميعًا فصار كُلَ واحدٍ منهما خَصْمًا في حقٌ نفسه [مُتَعَيْنَا] © فتُقْبَلُ الشهادةُ 
بخلافيٍ حال الحياةٍ والصَحَةٍ . 


وَكذلك جوابٌ أبي حنيفة في هذه المسألة في الأْمَتَيْن بأنْ شهدا بأنّه ”"' أعنّقٌّ إحدى 
)١(‏ في المخطوط : «فيبقى». (0) ليست في المخطوط . 
(؟) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «على أنه» 


> مغر 
ع 


كت اناه 2 


مَتَيْهه [1417/7١ب]‏ أنّها لا تُفْبَل؛ لأنَّ انعدامٌَ اشتّر تِراطٍ الدّعوى بقَبولٍ الشهادةٍ على عِنْقِ 

لش اليل لجا ا تَْبْتُ حُرْمةٌ الفرج بالعتتي المُبْهَم 
عند أبي حنيفة» فكان الجوابُ في العبدَيْنٍ والأمَينِ ههنا عندّه على السّواءء بخلاف ما إذا 
شهدا على أنه أنه طَلَّقَ إحدى امرأتيْهء أنّها تُقْبَلُ؛ لأنها قامّثْ على سبب حُرْمةٍ الفرج» 
والدعوى فيها ليست بشرطٍ . 

ولو شهدا أن أحدّ هذَّيْنِ الرَجُلَيْنٍ أعتَقَ عبدّه فُلانَاء لم تجز شهادئهما؛ لأنْ المُدَعَى 
عليه مجهولٌ ولو شهدا أنّه أعنّقَ عبدًا له وسَمّاه ونسيناه , 0" أن الشّهادةً باطِلةٌ؛ لأنّْ 
الشَاهدَ إذا نسي ما تَحَمَلَ لانيل شهاَتُه ولو شهدا أنه عق عبذه سالمًا ولا يعرفانٍ 
سالِماء وله عبدٌ اسمّه سالِمٌ ليس له غيره تُقْبَلٌ شهادتُهماء 0 

ووخبه الفرقء أن البيمَ لا يحتملٌ الجهالةً أصلاً والعتقٌ يحتملٌ ضَرْ . من الجهالة» ألا 
ار 0 
الشَّرطٍ الذي عَلَقَ به العتقّ»ء لم تَجز شهادتهما؛ ؛ لأتهما شهدا بعقدَيْنِ كل عقدٍ لا يَنْبْتُ يَنْيْتَ إلا 
بشهادةٍ شاهدَيْنِ ولم يوجد. 

والأصلٌ فيه : : أله إذا اختلفث شهادةٌ الشَاهدَيْنِء فإنْ كان ذلك في دَعرَى العتتي لا تقب 
أصلاً» ون كان في دَعْرَى المالٍ ففيه تَفْصِيلٌ ووفاقٌ واختلاف, تَذْكُرُ ذلك كُلّه في كتاب 
الشّهادات» إِنْ شاء اللّه تعالى واللّه عَرّ وجَل أعلم . 


لين لزيا بن 


. في المخطوط : «فنسياه؟‎ )١( 


كت لكو 2 
كل (شزير " 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعٌ فيما ذَكَرْنا في كتاب العتتي» وهو ”" بيانٌ رُكن التَذْبِيرٍ» 
[وبيانٌ] 0 247 شرائط الكن » وبياكٌ صِفة التدبيرء ”© بيانُ كم التَذْبِيرِء ووقتٍ ثُبوتٍ 
كمه وبيانٌ ما يَظْهَرُ به التَدْبِيرٌ . 


فخل [في بيان ركن التدبير] 


أمَا الأوْلُ: فرُكنٌ التَدِبِيرٍ هو: اللَمْظ الال عَلنَ معنن التَدْبِيرِ لَعْةٌ وهو إثباتٌ العتقّ عن 
ير ”27 ثُمَ إثباثُ العتتي عن دُبْرٍ نوعانٍ : مُطلَقُ» ومُقَيدٌ . 

أمَا المُطْلَّنُ فهو : أنْ يُعَلّقَ الرَجُلُ عِئْنَ عبده بموته مُطْلَفَاء وله ألفاظ قد تكونُ 9 
بصَريح اللَفْظٍ مثلُ أن يقول: أنتّ مُدَبْرٌ أو دبَرْئُكء وقد تكونُ بلفظٍ الحريرٍ والإعتاق نحو 
أن يقول: أنتّ حُرٌ بعدَ موتي أو حَرَرْتُكَ بعد موتي أو أنتّ مُعْتَنُ أو عَتِيقُ بعد موتي أو 
أعتقتّك بعد موتي . 


د 


وكذا إذا قال: أنتَ حُرٌ عند موتي أو مع موتي أو في موتي هو بمنزلة قوله بعد موتي؛ 
لأنّ (عندٌ ) كلمةٌ حَضْرةٍ فعندٌ الموتِ يَسْتَدْعى وجودً الموتٍ» فيكونّ مونّه بمعنى الشّرطٍِ 


وجَمْعٌ للمُقارَنة» ومُقَارَنةٌ الشَّيءِ يقتضي وجودهماء و (في ) للظَرْفٍ فإذا دخل ما لا: 


يصْلُّحٌ ظَرْفًا يَجْعَلُ شرطا . كما إذا قال لعبيه: أنتَ خُرُ في دُحْولِكَ الدَارَ. 
1 0 0 


وقد يكونٌ بلفظٍ اليمين بأنْ يقول: إِنْ مِثّ فأنتَ حُرٌّ أو يقول: إذا مِثْ أو مَتَى مِتّ [أو 


)١(‏ دَبْرَ الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته» والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تئول إليه عاقبة الأمر 
والتدبير أيضا: عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت. ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١514/١1١(‏ 

(5) في المخطوط: «في». (*) ليست في المخطوط . 

(5) زاد فى المخطوط: «وفى». (5) زاد فى المخطوط : «وفىي». 

(5) في المخطوط : «إدبار». (0) في المتخطوط : «يكون». 


او 010 


2 5 ينات سداق 6 > 
مَتَى ما مِتُّ] (" أو إِنْ حَدَتَ بي حَدَثٌ أو مَنَى حَدَثَ بي ؛ لأنه عَلَقّ العتقّ بالموت مُطَلَّقَاء 
وكذا إذا ذَّكَرَ في هذه الألفاظٍ مَكان الموتٍ الوفاةً أو الهّلاكَ . 

لوال : إنْ مات قُلانّ فأنت حُرٌ لم يكن مُدَبْرَا لأله لم يوجذ تُعليق (عِدْقٍ عِنّْقَ عبده) () 
بموته» فلم يكن هذا تَدْبيرَا بل كان تَُعلِيقًا بشرط مُطْلَقٍ 7" كالتعليق بسائر الشّروطٍ من 


0000 50 أنتَ تَ حُرٌ إنْ مِتّ أو قُتِلْت فليس بمُدَبَرٍ ة هو 
مَدَبرٌ؛ لأنه ع1 ىَِّ عدو عِنْمّه بالموتٍ وأنّه كائنٌ لا مَحالةَ ولأبى يوسّف إِنْ عَلَقَ بأحدٍ الأمرَين 


فلا يصيرٌ ديا كما لو قال : إن عت أو مات زيد. 

ولو قال: إِنْ مِتّ وقُلانُ فأنت خُرّء أو قال : أنتَ حُدٌ بعدَ موتي وموث فُلانِء أو قال: 
بعدَ موت قُلانٍ وموتي لم يكن مدب بَوَا إلا أنْ يموت قُلان قبلهىء فيصيرٌ حينؤك مرا وإِنّما 
ليف 153 | لالتحال » لأنه عقيل أنْ يموت المولى أوّلا فلا يُعْتَقُ؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ 
بشرطين : بموته» وموث قُلانٍ فلا يُعْتَقُ بموتّه وحُدّه ويصيرٌ العبدٌ ميرانًا . فبعدٌ ذلك إِنْ 
مات ثُلانّ ووْجِدَ الشَرطٌ الآخَرُء فإنّما وُجِدَ بعدّما انتَقّلَ الملكُ إلى الورثق» ويُحْثَمَلَ أن 
يموت قُلانٌ فيصيدٌ مُدَبَرَا ويُحْتَقَ بموتٍ المولى» فكان هذا كالتَدبِيرٍ المُقَيَدِء ثُمْ يُنْظَرُِنْ 
مات المولى أوَلاً فقد صار العبدٌ ميرانًا للوَرَثةٍ لما بيّنا . ْ 

وَإِنّْ مات قُلانٌ أَوَلاً فقد صار مُدَيّجَا؛ لأنّ التَدْبِيرَ صار مُطْلَقَا وصار العبدٌ [بحاله] 0 
يُعْتَنُ بموتٍ المولى» ثُمَ استَشْهَدَ في الأصل» فقال: ألا تَرَى أنّه لو قال: أنتَ حر بعد 
كلايك فُلانًا وبعدَ موتيء فَكَلَّمَ (قُلانَاء كان مُدَبْرًا . 

وكذلك قوله : إذا كلّمْت فُلانَا فأنتَ حُبٌ بعد موتي . فَكَلَمّه صار مُدَبْرَا؛ أنه بعد الكلام 
صار التَدْبِيْ مُطْلَقَا فكذا هذا) ‏ . 


وقد يكونٌ بلفظٍ الوصيّة وهو أنْ يوصي لعبده بنفسه أو بِرَقَبَتِهِ أو بِعِْقِه أو يوصيّه 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : اعتقه؛. 
(6) في المخطوط : «فكان». () فى المخطوط : «إذا» . 
(5) ليست في المخطوط . ١‏ 

(7) في المخطوط : "أنه بعد الكلام صار مدبرًا مطلقًا كذا هاهنا». 


2-5-5 600055-77 
بوَصِبَّةٍ يَسْتَحِقٌ من جملَتِها رَقَبَتَهِ أو بعضّهاء نحوٌ أنْ يقول له: أوصَّيْتُك بنفسك أو برَقَبَتِك 
ال ل ا 0 
كان الموصّى له مِمَنْ يحتملٌ [1188/1] الملكَ» يَزولٌ ”'' الملك إليه» وإلآ فيرو لا 
ا ل ا نه له شقهةه 
إزالةَ الملكِ لا إلى أحدٍ وهذا معنى الإعتاق» فهذا ” "لكي لجزين نش ان 
له إعتاقًا كذا هذاء فيصيرٌ في معنى قوله : أنتَ حر بعد موتي . 

وكذا لو قال له: أوصَّيْت لَك بِمُلْثِ مالي؛ لأنَّ رَقَبَتَه من جملةٍ [ثلث] ”" ماله 
فصار ”2 موصّى له بتُلُيهاء ولأنّ © هذا إزالةٌ الملكِ [من التُْثْ] ”2 لا إلى أحدٍء فيكونُ 
إِعتاقًا . 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في مَنْ أوصّى لعبده بِسَهُم من ماله أنّه يُعْتَقْ بعد موتِه» ولو 
أرطي لهي وام ا ل 1 / 

ووَحبه الغرقيء أن السَهُم عبارة عن السْدَين فإذا أوضى لدِيسذسن ماله فقد دخل سدس 
رَقَبَتِهِ في الوصيّةِ . فأمًا اسم الجزء فلا يتضَمَنٌ الوصيّة بالرّقَبِةِ لا مَحالة» فكان الخيارٌ فيه 
إلى الورثة فلّهم التَعْيينُ فيما شاء؛ واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ . 

وآما المُمَِدُ فهو أنّ يُعَلّقَ عِنْىََ عبده بموتّه موصوقا بِصِفةٍ أو نمويه وشترط آخرٌ نحو أن 
يقول: إِنْ مِتّ من مَرَضي هذا أو في سَفَري هذا فأنت حُرٌ . أو يقولٌ: إِنْ قُيِلْتُ فأنت حي 
أو إِنْ غَرِفْت فأنتَ خُرّء أو إن حَدَتَ بي حَدَتٌ من مرضي هذاء أومن *" سَفَري هذا 
فأنتَ خرٌ تحجر ذلك نا يخعمل أن يكونّ موثه على تلك الصّفةٍ ويحتمل أن لا يكون, ٠‏ 
وكذا إذا ذَكَرَ مع موتّه شرطا آخَرَ يحتمل الوجودّ والعدّمَ فهو مُدَبرٌ مُقَيَدّه وحُكمُّه يُذْكَرْ في 
موضعه إِنّْ شاء الله تعالى. 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة [أنّه لو قال] " : إذا مِثْ ودُفِنْتُ أو 2 عُسّلْتٌ أو كُمْنْتُ 


)١(‏ فى المخطوط : «بزوال»). (0) فى المخطوط: «بهذا». 
(”) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط: «فصيرة: 
(0) فى المخطوط : «فكان». (5)السيت فى المخطرط, 
(0) في المخطوط : «في». (8) في المخطوط: «إذا قال». 


(9) في المخطوط: او 


10 < باع الصنائاعظ9_ .> 
فأنت حُرٌء فليس بِحُدَبَرِ يُرِيدُ به في حقّ الأحكام المُتَعلْقَة عدبي في حال حَياة امبر 
لعن اع بالموت وبمعتى آَر فلم يكن مق > مُطْلَقَاء[قال]: ”2 فإ مات وهو في ” ” 
كد شيك 9 إن تمن التلكه 

والقياس: أنْ لا يُعْتَقُ كما لو قال: : إذا مِتَ فدخلت الدَارَ فأنتَ حر . فمات المولى 
فدخلَ ”" العبدٌ الدَّارَ أنه لا يُعْتَقُ كذا هذاء لكنّه استَحْسَنَ وقال: : يُعْمَقُ من الثُلْثْ ؛ لأنّه 
عَلَنّ العتقّ بالموثٍ وبما هو من عَلائقِهء فصار كما لو عَلَقّه بموتٍ نصفيه؛ فكان حُكمُه 
كم العتير المقيد بخلاق قوله” : إذا مِثِّ فدخلت الدَارَ؛ كن تعنول اللذار لا تعلق له 
بالموتِء فلم يكن ب تَعلِيقًا بموتِ نصفهء فلم يكن تَدْبِيرٌ 2 24 أصلاء بل كان يمينا مُطْلَّقَاء 
فِيَبْطلُ بالموتٍ كسائر الأيمانٍء نُمَ التَدبِيرُ قد يكونٌ مُطْلَقَاء وقد يكونٌُ مُعَلَقَا بشرطٍ وقد 
يكون مضافا إلى وقت . 

أنَا المُطْلَنُ فما دَكَدْناء وأا المُعَلّنُ فنحوٌ أن يقول: [إِنْ دخلت الدَارَ أو] ”* إِنْ ”" 
كلَّمْت فُلانَا أو إذا قَدِمَ (زيدٌ فأنت مُدَبَهُ) ”"؛ لأنّ التَدْبيرَ إثباثُ حقٌ الحُرّيّق وحقيقة 
الحُرَيّةِ تحتّملٌ التَعليقَ بالشّرطٍ فكذا [في] ”* حقٌ التَذْبِيرٍ . 

وذَّكَرَ محمّدٌ في الأصل : إذا قال: : أنتَ حُرٌ بعدَ موتي إِنّْ شئتء فَإِنْ نَوَى بقوله إن 
د شئت السّاعةٌ فشاء العبدٌ في ساعَيِه تلك صار مُدَبْرَا؛ لأنّه عَلنَ التَْبِيرَ بشرطٍ وهو المشيئة 
وقد ود الشرط فطييد و مُدَيُوًا . كما إذا قال : إِنْ دخلت الذارَ فأنتَ مَدَبَرٌ . 

و عل مق ب سق اد ابر ري 6 الدزلى لادان اد 
بشرطٍ يوجدٌ بعد الموتٍ فإذا وُجِدَّ قبله لا يُعْتَبَرُه فإنْ مات المولى فشاء عند موتّه فهو حُرٌ 
ووالب ا 

وذَكَرَ الحاكمٌ في مُحْتَصَرِ مُخْتصَره أنّ المُرادَ منه أنْ يُعْتِقّه الوصيٌ أو الوارثٌ؛ لأنْ العتقّ ههنا 
نر ناسلل 8 ارا و يعي زه مقا لوصا رسيي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «استحسن؟. 
(") فى المخطوط : «ودخل». (4) فى المخطوط: امدبرًا؟. 
(0) ليست فى المخطوط . (7) فى المخطوط: (إذا» . 

(0) في المخطوط: «فلان فأنت حر». (4) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «يتعلق». 


:5 اق هف 


أنْ لا يُعْتَقَ ما لم يُعْتق» وكذا ذَكَرَ الجصّاصٌ أنه لا يُعْتَقُ حتّى يُعْتِقَه الورئةٌ لما قُلْنا . 


ورَوّى ابنٌ سماعة وعيسّى ب بنُ أبانَ وأبو سُلَيْمانَ عن محمَّدٍ فِيمَنْ قال لرجل : إذا مت 
او ؛ أو قال إذا مِتَ فأم عبدي هذا بِيَدِك ثم مات فشاء الرَجُلُ عِنَّْه 


في المجلس أو بعد المجلس فلَه أنْ يُعْتِقّهِ ؛ لأنّ هذا وصيّةٌ بالإعتاقي» والوصايا لا يتقّيّد 


العبولافيها بالمطلين» 
(وكذا إِن) 7(" قال: ل و0 2 اموي 
بعدَ المجلس» فقد وجبّتِ الوصيّةٌ؛ لما ذَكَرْنا أن الوصيّة تيد قَبولُها بالمجلس ولا 


تكن الع حتن تنعت الوولة ال 90 
لآنه لا فرق سن المشالتئن سر أنّ هناك عَلَّقّ بِمَشْيئةٍ العبدِ» وهنهنا علق بمشكة الأجت نبي . 
وكذلك لو قال لعبده : أنتَ حُرٌ إنْ شئت بعد موتي» فمات المولى وقامَ العبدٌ من 
مجليه الذي عَلِمَ فيه بموتٍ المولى [أو و] (" أخذ في عَمَلٍ آحَرَ فإنَ ذلك لا يُْطِلَ شيا مما 
جَعَلّه إليه؛ لما ذَّكَدْنا أنّ هذا وصبَّةٌ بالإعتاق وليس بتمليكِ» والوصيّة له 712 فبولها 
على المجلس . 

وأا المُْضافُ إلى وقتٍ فنحوٌ أن يقول أن مُدَبْرِ دا أو رأسّ شهر كذا فإذا جاء الوق 
صار مُدَبًَّا؛ لأنّ التَدْبِيرَ إثباتُ حقٌّ الحرَيَّةٍ فيحتمل الإضافة كإثباتِ حقيقةٍ الحُرّيّةِ ولهذا 
احتَّمّلَ التَعليقَ بالشّرطٍِ كذا الإضافة . 

وق 100/10 اب بذ عن لي بيجن نال لعي الحرطر بعدمونيي بر 
. فليس بِمَدَبْر ولا يخ يُعْتَنْ إلا أن يُعْتَقَ : ْ 
وَرَوَى ابن سٍماعة عن محمَّدٍ أنّه قال : القَياسٌ أن يكونٌ باطِلاً: ألا تَرَى أنّه نه لو جَنَى قبل 
الشّهِرٍ دَق فَعَه ”© بالجناية» ولو لَحِقَّه دَيْنٌ بِيعَ فيه . 

ووخجبه القياس: ما ذَكَرْنا أنه لَمَا عَلَقَ العتقّ (بمُضيّ * شهر) * بعد الموت» فكما مات 
اق الملكُ فيه إلى الورثة ولم يَبِقَ مض الرَمانِ وهو الشَهرٌ ؛ فلا يُحْتَمَلُ تُبوثُ العتق 


١١)فى‏ المخطوط: «وكذلك لو). )١(‏ في المخطوط: «و». 
(7) في المخطوط : دلا ا (4) في المخطوط : «دفع». 
(5) في المخطوط: « هش 


به فيَبْطُلَ (" إلآأنّهم اسبَخْسّنوا فجَعَلوه وصيّة بالإعتاقٍ [أشار إلى انتقال الملك إلى 
الؤرثة بالموت] 27+ لأن تم تَصَرْفَ العاقل يُحمَلٌ على الصّحَةٍ ما أمكَنَ» اسك يله كن 5 
الوصيّة بالإعتاق بعدَ مُضيّ شهر بعد الموتٍ فيُحمَلٌ عليها 

ولو قال: أنتَ حر قبل موتي بشهر . فليس بِمَدَبْر؛ مما ضاف العدى إلى الموتٍ 
أصلاء بل أضائّه إلى مان موصوفي بأنّهِ قبل مويه بشهرٍ من وقت التَكَلُمِه وهذا أيضًا 
يحتملٌ الوجودّ والعدّمٌ لِجَوازِ أن يموت قبل تّمام الشّهِرٍ من وقت الكلام» فلا يكونٌ مُدَبّدًا 
للحالٍء وإذا مضى شهدٌ قبل موتٍ المولى وهو في ملكه ذَكَرَ الكَرْحْين في مُخْتَصَرِه أنه 
مُدَبَوٌّ في قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَهِ وعندّ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ (ليس بِمُدَبَرِ) ”"» وعَلَْلَ 
القُدوريٌ لأبي حنيفة أنّه لَمَا مضى شهرٌ ”*' صار كأنّه قال عند مُضيّ الشَّهرٍ : أنتَ حر بعد 
موتي . 

وذَكَرَ في الجايع : اللا كود كتززا» وبجكرا بيع ولم بذك اللخلات وهر 
الصَّحِيحٌ أمَا على قول أبي حنيفةً فلن المُدَبْر اسم لعن علق ع عِنْقَهِ بمُطلّقٍ موت المولى» 
وهنا ما أضافٌ العتقّ إلى الموتٍ أصلاً بل أضاقه إلى أوَلٍ الشَهرٍء وكذا كمه عند أبي 
حنيفة يتبث من أرَّلٍ الشهرٍ بطريق الظّهورٍ» أو يَسْتَيدٌ إليه والقابثُ بِالتَذْبيرٍ يقتَصِرٌ على حالةٍ 
الموتِ ولا يَسْتَيْدُء وبهذا ئَْ َبِيَنَ أنّ ما ذَكَرَه القُدوريٌّ من التعليل لأبي حنيفةً غيرُ سَّدِيدٍ . 

وأمّا على قولهما: فقد ذُكِرَ في التَوادِرٍ أن عندّهما يصيرٌ مُدَبّهًا مُطَلَفّاء ووَجْهُه أنه لَمَا 
مقي التنهة عور أذ عِنقه نعل بنطلى مرت الدولى قضار كاله ان 322 تفيلة أت 
بعدَ موتي فصار مُدَبَرَا مُطْلَقًا . 

وأمّا على ظاهر الرّوايةِ عنهما ”'': فلا يصيرٌ مُدَبَرَاِ لأنّه ما عَلَّقَ عِنْقَه بالموتٍ» بل 
بشهر ومُتَصِلٍ لمر ا اق أنتَ خُرٌ قبل موتي بساعةٍ» ولو قال يوم 
أموث : فأدت 40 خررٌ أو أنتَ حُرٌ يوم أموثٌُ . فإِنْ نَوَى به التّهارَ دونَ الليل لم يكن مُدَيْرا ؛ 


فك 


. . في المخطوط: «فبطل». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «لا2. (54) في المخطوط : «الشهر».‎ )*( 
فى المخطوط : «وهذا هوا. (1) في المطبوع : «منهما».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «متصل». (6) في المخطوط: «أنت؟. 


« تيه «هننه 


أنه َوَى حقيقة كلايه» إذِ اليومُ اسم لبياض التّهار لد ويجورٌ أن يموسَ بالليلٍ لا بالتهار» 
فلا يكونٌ هذا ”' مُدَ دَرَجَا مُطْلَّاء وإِنْ عَنَى به الوقتَ المُبْهَمَ فهو مَدَبْرٌ؛ لأنّ اليوم يُذْكَرُ 
ويّرادُ به الوقتٌ المُطلَقُ قال الله تعالى : #ومن يهم يمي ديرم » [الأنفال :15] ومن ولَى 
بالليلٍ لَحِقّه الوعيدٌ المذكورٌ . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال : لو رن هن اوناك تَ خرٌ 
فليس بِمُدَبَرٍ ؛ لأنه عَلَقَ عِنْقَه بموتٍ بصفةٍ بصفةٍ تحتَمِلٌ ”" الوجودَ والعدّمَ» فإِنْ قال : إن مِتّ 
إلى مائة سَنةَء ومثلّه لا يَعيشُ إلى ذلك الوقت في الغالِب فهو مُدَبرٌ؛ لأنَ موتّه في تلك 
المّدَّةِ 7" كائنٌ لا مَحالة. 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: : أنت مُدَبْرٌ بعد موتي فهو مُدَبَرٌ السَاعة؛ لأنه أضافٌ 
التَدْ بير إلى ما بعد الموء والتَدييرُ بعد الموت لا يَُصَوَوُ فْغو قوله: : بعد موتي فييقى ‏ , 
قوله : أن امدنة 2 شك قوله : أنت مُدَبَدّ أي : أنتَ حُرٌ فيصيرٌ كأنّه قال: أنتَ حر 
بعد موتي . 

ولو قال: : أن حُتُ بعد موتي على أل درهم فالقبولٌ بعد الموتٍ كذا ذُكِرَ في الجاهع 
الصّغيرٍ وهذا 9 جَوابُ ظاهر الرُوايةِ ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أن القبول في هذا على حالة 
الحياق» لا بعدَ الموت فإذا قبل في المجلس صّمٌ الَدبيدُ وصار مُدَبَرَا ولا يَلْرَمْه المال» 
وإذا مات عَنَقّ ولا شيء عليه . 

وخة قوله: أن هذا إيجابٌ العتتي في الحالٍ بعِرَضء إلا أن العتقّ يتأخَرُ إلى ما بعد 
المت كان القبول في المجلسي كما ذا فال [له] شخت كات راد 
[الشَهرٍ] ”" تُعْتَبر ُْتبَرُ المشيئةٌ في المجلس لتُبوتٍ الْحُدَيّة[في] ”" رأسّ الشَّهِرٍ كذا ههناء فإذا 
َبنَ في المجلس صَّحٌ التَدْبيرُ ولا يْرَمُهِ المال؛ ؛ لأنَّ المَدَدِ ا 
يجب عليه للمولى دَيْنّ» وإذا مات عَمَقَّ لوجودٍ شرطٍ العتتي وهو الموثء ولايَلْرَمُه 


)١(‏ في المخطوط : «بهذا». (1) في المخطوط: «يحتمل». 
(") في المخطوط: «الحالة». (4) فى المخطوط : «ويبقى». 

(5) في المخطوط : «و؟ . (5) في المخطوط: ا(وهوا. 

(0) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


() زيادة من المخطوط . )9١(‏ في المخطوط : «المولى». 


المال؛ لأنّه لم يَلْرّمْه وقثٌ القبولٍ فلا يَلْرَمُه وقثٌ العتتي . 

وجه ظاهر الرواية: أنه أضافٌ الإيجابٌ إلى ما بعدّ الموتٍ فيكونٌ القبولٌ بعدَ الموت» - 
إذ القبولٌ بعد الإيجاب يكونٌ» ولأنّ الإعتاق بعد الموتٍ وصيةٌ بدَليلٍ اعتباره من التلْثِء 
وَقَيرل ال هاياافنة الموثة نوز اكات القيول بعد المريت لا لا يَعْتَبَدُ ة بول في حالٍ الحياق 

وإِنّما بُ+ ل الي" ٠أو‏ 

لا يُعْمَقُ إلا بإعتاتي الوارِثِ أو الوصيّ أو القاضي [؟/ 189أ]» ؛ لم يُذْكَرْ هذا في الجايع 
اضفر 
:ولو فال انع كوي عل الف نت فهو فدةة وانمال سابط كدااذكة الكعوضة زان 
عَلَنَ التَدبِيرَ بشرطٍ وهو قَبِولٌ المالِء فإذا قَبِلَ صار مُدَبَوَا والمُدَبَرُ على ملكِ المولى؛ فلا 
يجورٌُ أنْ زمه دَيْنُّ لمولاه فسَقَط 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في نوادِرِه فِيمَنْ قال لعبده: أنتّ مُدَبَرٌ على ألفي قال أبو 
حنيفة ةَ: ليس له القبولٌ السَاعَةٌ» وله أَنْ يَبِيعَه قَبِلَ أولم يقبل . فإِنْ مات وهو في ملكهء 
فقال : قد قَبلْتُ أدّى الألفٌ وعَمَىّ وهو رِوايةٌ عَمْرِو عن محمّدٍ وقال أبو يوسّفٌ ألم 
يقبل حبّى مات ليس له أنْ يقبَّلَء وظاهرُ ( قوله : أدَى الألف وعََهِ عت يقتّضي بوت العتقي 
من غير إعتاقي الوارِث أو الوصي . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ إذا قال: إذا مِتّ فأنتَ حُرٌ على ألفٍ درهم 
فإنْما بَحْمَاح إلى القبول بعد الموت ”© [إلا على زواية آبى يوسف علق ماابينا] ©" فإذا 
ل اسم كا ل اميك 5 م7 

عن الموتء وكُل عِيْقَ تاناخ تَأخَرَ وُقوعه عن الموتٍ لايَقبْتُ © إلا بإيقاع من الوارثِ 

الره ابن فى البوم أن الشهر لما ولنا]'000؛ 0 
لم يوجد) ”" الإعتاقٌ كما لو قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي بيوم أو بشهر أنه لا د يُعْتَقُ ما لم يُعْتِقْه 
الوارثُ أو الوصيٌ بعدَ مُضيّ اليوم أو الشّهرٍ لما قُلنا كذا ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا؛. (؟) في المخطوط: «فظاهر». 
(”) في المخطوط : «الوفاة». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : ايقع». (0) زيادة من المخطوط . 


(07) و في المخطوط: «فلا يقع قبل وجود). 


شاه 0 


في الوصبَّة بالإعتاقي يملِكُ الوارِثٌ الإعتاقّ تَنُْجيرًا وتَعلِيقًا حتّى لو قال له: إن 

0 2 قد نعل شق كما لو تر العنخ» والوصي يملك التتحجية لا التعليق 
حتى علق بالدغول قدغخل لا يُعْتَىُ] "22 ولأنّ الوارت يتصَرّفٌ بحُكم الخلافةٍ عن 
الميّتِ ويقومٌ مقامه كأنّه هو والوصيٌ يصَرَفُ بالأمرٍ فلا يتعدَى تَصَرْفهِ موضِع م الأمرٍ 
كالوكيل؛ والوكيلٌ بالإعتاتي لا يملِكُ التَعلِيقَ» ولو أعّقّه الوصيٌ أو الوارثُ عن كفارةٍ 
َرِمَيْه لا يَسْقُطُ عنه؛ لأنه يقمُ ( عن الميّتِء والولاء عن ” الميّتٍ لاعن '* الوارث؛ 
لأنّ الإعتاقٌ منه من حيتٌ المعنى . 

ولو قال: أنتَ حُدٌ على ألفٍ درهم بعدّ موتي . فالقبول في هذا في الحياةٍ بلا خلاب؛ 
لأنّه جعل القبول في الحالَمَيْنِ شرطًا لُبُوتِ العتتي بعد الموت» فإذا قَبلَ صار مُدَبَرَا ولا 
يجب المالٌ لما قُنْنا فإذا مات عَمَقَ ولا شي عليه وهذا حُجَُ أبي يوسُّفٌ في المسائلٍ 
المُتَقَدَمَ» واللّه عَرّ وجَلَ الموَفُقُ ٠‏ 

ولو قال : كُلُّ مَمْلوكِ أملِكّه فهو حُرٌ بعدَ موتي فمافي ملكه صار مُدَبّرَاء (وما 
د يَسْتَفِيدٌه) ” يُعْنَقُ من الثُّلْثِ بغير تَدْبِير وهذا قولٌ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وقال أبو يوسُّفٌ: 
لا يدخل في هذا الكلام ما يَسَْيدٌه . 

وَجْدُ قوله : أنَّ الممْلوكٌ للحال مُرادٌ من هذا الإيجاب؛ فلا يكونٌ ما يَسْتَفِيدٌه مُرامًا ؛ 
لأنّ الحالَ مع الاستقبالٍ معئيانٍ مُخْتَلِفَانِء واللَفْظُ الواحدٌ لا يشتولٌ على معنَيَيْنٍ 
مُخْتَلِمَيْنِ ؛ ولهذا لم يدخلٍ المُسْتَمَادُ في اللفظ هذا في الإعتاقي الباتٌء كذا في التَذْبِيرٍ . 

ولهُماء أن التَذْبِيرَ في معنى اليمين ومعنى الوصيّةٌ» أمَا معنى اليمين فظاهرٌ ؛ لأنه تعليقٌ 
العتتي بالشَرطٍ ٠‏ فاليمينٌ إنْ كان لا يصْلّحُ إلأأفي الملكِ القائم أو مُضافًا إلى الملكِ أو سببه 
فالو صيةُ َع بما في ملك الموصي وبما يُسْعَحدتُ المللكُ فيه» فإن مَْ أوصى بدلْثِ ماله 
يدخلٌ فيه الممُلوك للحالٍ وما يَسْتَفِيدُه إلى وقتٍ الموتٍ . 

وقوله : اللَمْظُ الواحدٌُ لا يشتملٌ على معتيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ . 
0(7) لبت ف المخطوط: (7) في المخطوط: ايعتق» . 


(") في المخطوط: «من». (:) في المخطوط: «امن؟. 
(5) في المخطوط : «وما يستقبل» . 


قُلّْنا: قد يشتمِلٌ كالكتابةٍ والإعتاق على مال فإِنّهما يشتملانٍ على معنى اليمينٍ 
والمُعارّضْةٍ كذا هذاء واللّه عَرَّ وجَلٌ أعلّم . 
فضل [في شرائط الركن] 
وأمّا شرائطٌ الرُكن» فأنواع : بعضّها يَعُمٌ نوعَي التَدْبِيرٍ أعني المُطْلّقَ والمُمَيَدَ وبعضها 
6 أحدّهما وهوا لمُطَلَقٌ. 


ما الذي يَعُمّ التوعين: 


فما ذَّكَرْنا في كتاب العتاق» فلا يصحٌ التَدْبِيرُ إل بعد صّدورٍ رُكنه مُطْلَّقَا عن الاستثناء 
من أهله مُضائًا إلى مَجِلَّهء ولايصحٌ إلآفي الملكِ سَواءً كان مُتَجَرًا أو مُعَلََا بشرطٍ أو 
مُضانًا إلى وقتٍ أو مُضائًا إلى الملكِ أو سبب الملك» نح وّأنْ يقول لعبدٍ لا يملِكّه : إِنْ 
مَلكبّك فأنتّ مُدَبَئ (" أو إن اشتريْتّك فأنت مُدَبَدٌ ('؛ (لأن التدبير) ”" إثباتٌ حقيقةٍ 
الحُرَيّةٍ بعدَ الموتء وإثبات حقٌ الحُرّيّةِ في الحال. ولا ”' يَمْبْتُ ذلك إلا بعد وجود 
الملكِ في الحالٍ؛ لأنّه إذا كان موجودًا للحالٍ ”* فالظاهِرُ دَوامُهِ إلى وقتِ وجود الشّرطِ 
والوقتء وإذا لم يكن موجودًا فالظّاهِرٌ عَدَمُهِ فلا يَمْبْثُ حقٌ الحُريّةٍ عند وجودٍ الشرطٍ 
والوقتٍ ولا عند الموتِء فلا يَحْصلُ ما هو الغرّضٌ من التَدْبِيرٍ أيضًا على ما يُذْكَرُ في بِيانٍ 
حُكم التَدْبِيرٍ [إِنْ شاء اللّه تعالى] ”" . 


ومنها: أنْ يكونّ التَعلِينٌ بموت المولى حتّى لو عَلَّنَ بموتٍ غيره بأنْ قال: إِنْ مات فُلانٌ. 


فأنتَ خرٌ لا يصير مَدبْرٌ أصلاً . 
وأمًا الذي يَخْصٌ أحدّهما [دذون الآخر] 0 فضَربان: 
احذهما: أنْ يكونّ التعليقٌ بِمُطْلَّقٍِ موتٍ المولى» فإِنْ كان بموتٍ موصوفيٍ بصفة لا 


- 


يكونٌ تَدْبِيرًا مُطْلَقَا [1/ 89١ب]‏ بل يكونٌ مُقَيَدَا . 


)١(‏ في المخطوط : احر؛. () فى المخطوط: احرا. 
() في المخطوط : «لأنّه التزم» . (4) في المخطوط : «فلا». 
(5) في المخطوط : «في الحال». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . 


ا را ا هام 


الثاني؛ أنْ يكونّ التَعليقُ بموتّه وخدّه» حت لو غلة عرق وقروط اخ ل يكون ذلك 


تَدْبيرًا مُطْلَقَا وقد ذَكَرْنا المسائلَ المُتَعَلّقَةَ بهذَيْن ن الشَرطَيْنِ فيما تَقَدَمّ . 


فصل [في صفة التدبير] 


وَأمَا صِفَةٌ التدْبِيرٍ فَالتَدِْيرُ مُتَجَرّئْ في قولٍ أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ : لا عجرأ لأنّه باعتبار الحال إثباتُ حقّ الحُرَيَ في 
قات عقن الخرنة وإقاث سقيفة الكرية يكزا أعدده: وَفَتدهنا لآ عكر عذا إثناث 
حقٌ الحُرَيّة باعتبار المال [و] 2١”‏ هو إثباثُ حقيقة الحُرَيَةَء فكان إعتاقّاء فكان الخلافٌ فيه 
لازمًا. 

وعلى هذا يَخْرُجُ عبدٌ بين اليْن دَبرَه أحدُهما إن على قولٍ أبي حنيفة صار نصيبّه خاصة 
مُدَبّا ونصيبٌ شريكه على ملكه؛ لكَوْنٍ *" التَدْبِير مُتَجَرَا عنده فِيقتَصِرٌ على نصيبه؛ ثُمْ 
إن كات الت موسا فللشريكِ يت خبارات إن شاء أعينّ وإن شاء كبو ون شاء كانت وإن 
شاء ضَمِنَ وإِنّْ شاء استَّسْعَى العبدّ وإِنْ شاء تركه على حاله . 

أمَا خيارٌ الإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة 7" والاسيَسْعاءء فلن نصيبه , بقيّ على ملكه في حقٌ 
التَخْريج إلى العتاتي . 

وأما خيارٌ التَضْمِينٍ : فلأه بِالتَدْبِيرٍ أخرّجّه من أن يكون محلا للتملْكِ مُطْلَقا بالبيع 
والهبةٍ والرّمن ونحو ذلك» فقد أنْلَمّه عليه في حقٌ هذه القَصَرّاتٍ فكان له ولايةٌ. 

وأمّا خيارُ التّرْكِ على حاله فلأنّ الحرّيّة لم تت تَنْبْتْ في جزءٍ منه فجاز إِبْقاؤٌه على الرّقُ؛ 
وله مُفيدٌ؛ لأنّ له أن بنع به مثفَعةً لكشب واللخدمقء فلا يكَلَفُ بالُخريج ج إلى الحَرَيّةٍ ما 
0 د فإنٍ اختارٌ الإعتاقّ فأعيَقٌَ» فللمُدَبَر أن يرجعَ على المُعْدِقٍ بنصف قَيمَته 


يرَاء لأنّه أَتْلّفَ عليه نصيبّه وهو مَدَبْدٌ فد فيَضِمَنٌ قِيمْتّه مَدَبرًا والولاءٌ بينهما؛ لأنّ الإعتاقٌ 
..منهما لأنّ نصيبّ المُدَبّرٍ لا يحتمل الانتقال إلى المعْنَقٍ ؛ لأنَ التَدْبِيرَ يمْئَعٌ من ذلك 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن». 
(*) في المخطوط : «والمكاتبة» . 


وللمُعْتِقٍ أن يرجعَ على العبدٍ بما ضَمِنَ ؛ لأنْ مَبْفَّعةَ الإعتاقٍ حَصَّلَثْ له» وإِنْ شاء المُدَبّرُ _ 
اعقو تمض وإ قاء كاتت وز شاء امكتكى :اليس له الكزة على حال لأثهمفين 
البعض» فيجبٌ تخريججه إلى العتاقي . 

ا ل ل ل ثلاثةٌ خياراتٍ إِنْ شاء أعبّقٌّ وَإنْ 
شاء اسيَّسْعَى وَإِنْ شاء كائبٌّ وإِنّْ شاء اختارٌ التَذْبِيرٌ فَدَبّرَ نصيبّه حتّى صار العبد مُدَبَهًا 
بينهماء وساوّى شريكه في التَصَرّفٍ م ثم مات أحذهما عَتَقِّ نصيبٌ الميّتٍ بِالتَدْبِيرٍ ويكونٌ 
من الثُلْثِ؛ لأنَ التَدْبِيرَ وصيّةٌ ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للباقي إِنْ شاء؛ لأنّه صار مُعْتِقَ 
البعض » وإِنْ شاء أعتّقّ وإنْ شاء كاتّبَ وليس له التَرِكُ على حالِه لما قُلنا . 

فإِنْ مات الشّرِيكَ الْآخَرُ قبل أخذٍ السّعايَةٍ [وله مال يخرج نصيبه من ثلثه] ”" عَمَقَّ 
نصييُه من الثُّْثِ أيضًا لما قُلْناء وبَطَلَتِ السّعايةٌ؛ لأنّ العتقّ حَصَّلَ بموتٍ المولى والمُدَيَرُ 
إذا أَعْتِقَ بموتٍ مولاه وميه تخرجٌ من القُّْثِ لا يجب ”" عليه السّعايةٌ 

وقيلَ إنّ هذا على قياس قولٍ أبي حنيفة» فأمّا على قياس قولهما فلا يَبْطْلُ؛ ؛ لأن 
الإعتاقٌ عندّهما لا يتجَرا فقد عَم كله بموت الأول فوَجَبّتِ السّعايةٌ عليه وهو حُرٌُء فكان 
ذلك بمنزلة دون وجَبّتْ على الحُرٌ فلا تَسْقُطٌ بالموتٍ . 

وأمًا على قول ابي حنيفة: فلا يعتِقُ نصيب الشّريكِ ما لم يود الس 
لأنّ الإعتاقّ مُتَجَرئٌ عندّه فإذا مات الشّريكُ فهذا مُدَبَدٌ مات مولاه وقِيمَتُه تخْرُجُ من الثُلْثِ 
فيُمْتَقُ من غير سعايةٍ» وإِنٍ اختارٌ الكتابةً وكائبه صَحَتٍِ الكتابةٌ؛ لأنّ نصيبّه على ملكه فإنْ 
ل اي عَنَنّ وبَطْلَتْ 
عند] 2*9 الشعاية إن ” *» كان لا يَخْرْجٌ من الثُلْثِ بأنْ لم يكن له مال غيرُه ففيه خلافٌ 
بين أصحابنا الّلاثةٍ يُذْكَرٌ فيما بعد إِنْ شاء اللّه تعالى . 


لسّعاية إذا اختارٌ السعاية ؛ 
2 


ون اختار تَضْمِينَ المُدَبُرٍ فضَمِته فقد صار العبدٌ كُلّه مدب لانتقالٍ نصيب شريكه إليه 


خا هس 


بالضّمانِء والولاء كُلَّه للمُدَبر؛ لأنّ كله عَتَنَ على ملكه وللمُدَبُرٍ أن يرجمَ بما ضَمِنَ على 


. في المخطوط: «إن2. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «تجب». (5) ليست في المخطوط‎ )9( 
في المخطوط : «فإن».‎ )5( 


1 هلق 


العبلٍ فيَسْتّسعيه ؛ لأنّ الشَّرِيكَ كان له أنْ يَسْتَسْعيّه فلَمَا ضَمِنَ المَدَيّرُ قامَ مقامّه فيما كان لهء 
فإِنُ مات المُدَرّدُ عَتَنَ نصفّه من ثُلْثِ المال؛ ؛ لأ تضمة قد هار مُدَيًا فُعْتق بعوية» لكن 
من تُنْثِ المالٍ لما قُلْنا ويَسْعَى في التّصفٍ الآخَرٍ كايلاً للوَرئةٍ؛ لأنَ ذلك النْصفٌ كان قِنَا 
إن شاءوا أعتّقوا ذلك النْصِفَ وإِنْ شاءوا دَبّروا ون شاءوا كاتّبوا وإ شاءوا تركوه على 
حاله . 
وإنِ 27 اختارَ الاستِسْعاءَ سَعَى العبدٌ في نصفي قيمّتِه» فإذا أدّى يُعْتَنُ ذلك النّصِفٌء 

ا 0 م 5020 
سببٌ وجوب الضَمانٍ ولمُبر أن يرجعَ على العبد فيَسْسْعيه؛ لأن العبد صار ممتي 
البعض فإذا [؟/ ١9٠‏ ]امم مدق كلش والر لاله نتيا ؛الآن تيت كل واحد منهما عتن 
علق مكنإ مالك الكدة قبل أنْ يأخدّ السّعاية ةَ يَظَلَتِ السّعايةُ وعَتَنَ ذلك النُصفٌ من 
تُلْثِ ماله لما بيّنا . 

ون اختار تدك نصيبه على حاله فمات يكون نصييبّه موروثًا عنه فينَقِلُ الخيارٌ إلى الورئة 
في الإعتاقٍ والتَدْبِيرٍ والكتابة والاستِسْعاء والتَرْكِ على حاله ؛ لأنّ نصيبّه انتَقَلَ إليهم وقد 
كان له هذه الخياراتٌ . 

وإِنْ مات المُّدَبّت عَتَىّ ذلك النَّصِفُ من الُّلْثِء ولغير المّدَبّرٍ أن يَسْتَسْعيَ العبدٌ في 
نصني قيمَتِه إن شاء وإِنْ شاء أعبّقٌ وإِنْ شاء دَبَرَ ون شاء كاتّبّء وليس له خيارٌ رُ التذك؛ لأنّه 

صار مُعْتَقَ البعض فيجبٌُ تخريججه إلى العتتي لا مّحالة» والولاءٌ بينهما؛ “أن تصيت كل 
واحدٍ منهما عَتَىّ على ملكه» هذا إذا كان المَدَبُرٌ #بومد ا فإن كاة لقني ال سريت 
الخياراثٌ التي ذُكَرْنا إل خيار ”" التَضْمِينٍ . 

وأا على قولهما إذا َبْرَ نصييّه فقد صار كُلَه مُدَبَرَا؛ِ لأنّ العَدْبِيرَ لا يعَجَرّاً عندهما 
ويَضْمَ المَدُ لشريكه نصف قيمَيه موبيرًا كان أو مُرًا فقد فرقا بين اتير وبين 
١‏ عتاتي أنّ في الإعتاتي لا يَضْمَنُ إذا كان مُعْسِرًاء وإنما يَسْعَى العبد؛ ؛ لأنّ هذا ضَمانُ "4 
ثلانٍ أو ضَمانٌ تَمَنّكِ أو ضَمانٌ حَبْسٍ الما وإنّه لا يختليفٌ باليسارٍ والإعسارٍ في أصولٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (0) في المخطوط: «ولم). 
(9) في المطبوع : «اختيار» . (4) في المخطوط: «لضمان؟ . 


الشّرع» إلا أنَ السّعايةَ في باب الإعتاق 5+ نَبَنَثْ بخلافي القياس بالتَصٌ» ولأنَ بالإعتاقٍ قد 
ال اورت القادمر ش 
وكَسْبُ المُدَبَرٍ على ملكِ مولاه» فلا 7 يُمْكِنُ القولٌ بالاستسْعاء 

ون العتجما اي تاوضع القنافب قث قزاة مقاتتط نبالا كر واعل 
منهما : قد دَبَدْتُك أو أنتّ مُدَبَدٌ أو نصيبى منك مُدَبَرْ أو قال إذا مِتّ فأنتَ خُرٌ أو أنتَ خرّ 
بعدَ موتي . وخرج الكلامانٍ مّعَا صار مُدَبَرَا لهما بلا خلاف؛ لأنَ تَدْبِيرَ كَل واحدٍ منهما 
صادّفٌ ملك نَفْسِه فصار العبد مُدَبَرًا بينهما فإذا مات أحذهما عَنَىِّ نصيبّه من الثَّلثْ» 
والآخَرٌ بالخيار إِنْ شاء أعنّقَ وإنْ شاء كاب وإِنْ شاء استَسْعَى» وليس له أن يَْرْكَه على 
حاله ؛ لأنّه صار مُعْمَىَ البعض» فإذا مات الباقي منهما قبل أخدٍ السّعَايةٍ بَطْلَتِ السّعايةٌ 
وفك إذغاة يق من الكل لما مكنا 

وَإِنْقالآ حميمًا: إذا مثنا قات تطراراكت) الك تمر وحن وفيا 1010 
يصيرٌ مُدَبَوًا لأنّ كَل واحَدٍ منهما عَلَقّ عِنْمِّ بموته وموتٍ صاحبه» فصار كأنّ كُلْ واحدٍ 
منهما قال: إِنْ مِتّ أنا وُلانٌ فأنتَ حُرٌ أو أنتَ حُدٌ إِنْ مِتّ أنا وقُلانٌ إلاّإذا مات أحذهما 
فيصيرٌ نصيبٌُ الباقي منهما مُدَبَرًا لصَيْرورةٍ عِيْقِِ مُعَلَقَا بموتٍ المولى مُطَلّقَاء وصار نصيبٌ 
الميّتِ ميرانًا لوَرَنَتِه ولهم الخياراتٌ إِنْ شاءوا أعتّقوا وإنْ شاءوا دَبّروا وإنْ شاءوا كاتّبوا 
وَإِنْ شاءوا اسيَّسْعَوًا وإِن شاءوا ضَمِنوا الشَرِيك إِنْ كان موسِرًاء وإذا مات الآخَر عَنَقَّ 
نصيبه من القُلْثِ . ظ 

هذا إذا باهيا لم21 در اجتعياار أعبّقّه الآحَرُ فهذا في الأصل لا 
يَخْلو من أحدٍ وجِهَّيّن ن : ما أنْ خرج الكلامانٍ على التَعاقُبء وإمّا أنْ خرجا مَعَاء فَِنْ 
خرجا على التعائب فإتا أدْعلمَ لساب منهماء وإقا أن لم يُغْدم ٠‏ فإِنْ عُلِمَ فإِنْ كان 
الإعتاقٌ سابقًا بأنْ أعبَقّه أحذهما أرلا * ثم دَبَرّه الآخر. 

فأنناعلى قولٍ أبي يوسُفَ ومحمّدٍ فكما أعَقّه أحدُهما فقد عَنَقَ كله لأنّ الإعتاق 
عندهما لا يتجَرّأ وتَدْبِيدُ الشّريكِ باطِلٌ؛ لأنّه صادّفٌ الحُرّء والولاء كُلَّهِ للمُعْتِق؛ لأنّ 
كله عَتَىَ بإعتاقِه» وعليه الضَّمانٌ إِنْ كان موسِرًا وعلى العبدٍ السّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرًا لما 


)١(‏ في المخطوط : «فلم». )١(‏ في المخطوط: «وأنت». 


م 2 تب ليوا _ > هلق 


دَكَرْنا في كتاب العتاقي» [فصار] '' كعبد بين ائتيْنِ أعتَقّه أحدُهما وسَكْتَ الآخَرٌء وقد 
ذّكَرْنا فيما تَقَدْمْ . 

وما على قول ابي حنيفة: إذا أعتّقّه أحدُهماء فلم يُعْتِقُ إلأنصيبه لتَجَرُوْ الإعتاق عنده» 
فلَمًا دَبْرَه الآحَدُ فقد صَحٌ تَدْبِيدُه؛ لأنه دَبْرَ ملك نفسه فصّحٌ وصار ميرانًا للمُعْيِقٍ عن 
الضّمانِ؛ لأنّه قد نَبَتَ له بإعتاتي الشّريكِ خياراتٌ منها التَضْمِينُ ومنها التَدْبِيرٌ فإذا دَيره 
ا ل ا ب يَنْبْتُ له ولايةٌ التَصْمين بشرطٍ نَقْلٍ 

نصيبه إلى المُعْتَقٍ بِالضَّمانٍ وقد خرج [الجوابٌ] ''' عن احتمالٍ التَقْلٍ ِالتَدْبِيرٍ فسَقَط 

اماد وَالمَديرُ د بالخيارٍ إن شاء أعنَّقّ نصيبّه الذي صار مُدَيّوَا وإِنْ شاء كائّبّه وإِنّْ شاء 
استَسْعَى العبدّء وليس له أن يَنْرْكه على حاله ؛ ؛ لأنه قد عَمَقَ بعضه فوّجَبٌ تخريجه إلى 
العتتي ”” بالسُرق التي بّنَاء وإذا مات المُدَبْدُ َمنَ نصيبُه الذي صار مُدَبَرَا من القُلْثِ 
والولاءٌ بينهما؛ ؛ لأنّ كُلَهِ عَمَقّ بإعتاقهماء النَصفُ بالإعتاقي الباثٌ والنّصفْ بِالتَدْبِير» فعَتَقَ 
نصيبٌ كُلْ واحدٍ منهما على ملككه [5/ 6واب] . وإ كان العَدبيرُ سابقًا أن بر أحدّهما 
دل م عمق الآحَُ فعلى قولهما كما وبر احدهما صار كُله مدب اله؛ لأن التَّدْبِيرَ 
عي ا 1 * نصيبّ شريكه قِنّاه سَّوَاءَ كان موسِرًا أو 
متا لعايماء 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفة فلم يصِر كُلَّه مُدَبَرَاه بل نصيبُه خاصّة 36 
متاق الريك فق نصفه» وبر أ يرجع على الي بنصفب قهمة العبد مر 
إن كان المُمْيِيٌ موسا لما دكؤا ”* فيمًا تَقَدَم» ون شاء أعنّقَ نصيبّه الذي هو مُدَبَرٌء وان 
شاء اسِتَسْعَى العبدٌ وليس له أن يَنْرُكَه على حاله ؛ ؛ لأنّه مُعْتَقُ البعض»ء وإِنْ خرج الكلامانٍ 
مَعَا آلا يرجمٌ أحدُهما على صاحبه بضّمانٍ؛ لأنَ الضَمانَ إنما يجب بإثلافي مال الغيرء 
فإذا خرج الكلامانٍ مَعَا] ”» كان كُلّ واحلٍ منهما مُتَصَرنًا في ملك نَمّسِه لا مُنْلِمًا ملك 
غيره» فلا يجبٌ عليه الضَمانُ . 


8 


8 التَدْبِيرٍ عنذه 


(1) ليست في المخطوط. (1) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «العتاق». (4) في المخطوط: ابينا» . 
() ليست في المخطوط . ش 


ومنهم من قال: هذا على قياس قول أبي حنيفة؛ لأن 7" الإعتاقٌ والتَدْبِيرَ كُلُّ واحدٍ 
منهما يجأ "١‏ عنده؛ فسَح التذبرُفي الُصف والاعناقٌ في الصف . 1 

فأمًا على قياس قولهما يَْقُذ الإعتاقٌ ويَبْطْلٌ التَدْبِيرُ؛ لأنّ الإعتاقّ والتَدْبِيرَ لا يتجَرآنٍ» 
والإعتاقٌ أقرّى فيدْفُ الأدنى . 

وإنْ كان أحدّهما سابقًا لكن لا نَعْلّمُ " السا بق منهما من اللاجتيء ذَكَرَ في الأصل أنّ 
المُْتِقَ يَضْمَنُرُنْمَ قيمة العبدٍ للحُدَبْر ويَسْسْعي العبد له في الرُبْعِ الآحَرِءِ وهذا 
اسيِخُسانٌ» ولم يذْكّرٍ الخلافء ومنهم مَنْ قال: هذا قولٌ أبي حنيفة . فأمًا عندّهما 
فالجوابُ فيه وفيما ”*' إذا خرج الكلامانٍ مَعَا سَّوَاءٌ . 

وجه قولهما إن كُلَ أمرَيْنِ حاوثينِ لا يُعْلَمُ تاريحُهما يُحْكُمٌ برُقوعهما مَعَا ني أ صولٍ 
الشرع كالغْرْقَى والحرْقَّى والهُدْمَى» ولهذا قال بعض أهلٍ الأصولٍ : في النّص العام 
والخاصٌ إذا تَعارضا وججهِلَ التاريخ أنه لخكل عاتودااوه اننا وين الهاء علق الحا 
الوه براض الما فا لوؤار القدر امسوم 

وجه [قياس] ” *' قول ابي حنيفة: أنه و الشّكُ في وجوب الضَّمانٍ على المُْمِقِ لؤقوع 
الشَكُ في سبب وجوبه؛ لأن المَدْبِيرَ إن كان لاحِقًا كان المُدَ َرُبِالتَذْبيرٍ جَبْريًا للمُعْيِقٍ من 
الضْمانٍ لما مَىٌ ون كان سابقًا يجب الضَمانُ على المُعْتِقٍ فوَقَعَ الشَّكُ في الوجوب» 
والوجوبٌ لم يك ثاب فلا يَِبْتْ مع الشَك. 

وجه الاستخسان له اعتِباز الأخوالٍ وهو أنّ الإعتاقّ إذا 2 كان مُبَقَدّمًا على التَّدْبِيرٍ فقد 
أبرأ مدر المُعتقَ عن الضَمانٍء وإنْ كان مُتَأْرًا المت اين وقد سَقَطَ ماد الذبير 
بالإعتاقٍ بعدّه . فإذًا لاضَمانَ على المُدَبّرٍ في الحالَتَيْنِ "' جميمًا وَالمُعْتِقُ يَضْمَنُ في 


حال ولا يَضْمَنُ في حالٍ؛ والمضُمونٌ هو النّصفٌ فيَنْئَصِفٌ [فيعيِقٌ] ” دُيْمَ القيمة *» 


. في المخطوط : «أن». (5) في المخطوط : «متجزئ»‎ )١( 
في المخطوط : ايعلم . (4) في المخطوط : «وما».‎ )©( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وإن».‎ )6( 
. في المخطوط : «الحالين». (4) ليست فى المخطوط‎ )0( 


(9) في المخطوط : «قيمة العبد» . 


يَسْعَى العبدٌ للمَُبرٍ في الربْع الآخَرِ؛ لأنّه لَمَا تَعَذْرَ التَصْمينٌ فيه ووّجَبَ تخريجّه إلى 

ا ال ا 

َُبَرةٌ بين رجِلَيْنٍ ”' جاءث بوَلَّدِ ولم يَدَعِ أحدُهما فهو مُدَبَدٌ ببنهما كأمّه ؛ لأن ولد 
المُدَيو وعدي لما نذة في بان ُكم التَذبيرٍ إن شاء الله تغالئ . 

إن ادّعاه أحدّهما فالقياسُ أنْ لا يَْبْتَ نَسَبُه منه» وهو قولٌ رُكَرَ وإليه مال الطحاويُ من 
أصحابناء وفي الاستحسان يَعْبْتَ 

وجه القياس: أنّهما لما دَّبْراه فتقد ل َبَتَ حقٌ الولاءء لهما جميعًا؛ لأنّه ولد مُدَبَرَتَهما 
جميمًاء وفي إثبات لنب من المُدعي إنطاُ هذا الح عليه» والولاةلا لحف الفسخ 
وجه الاستخسان أنّ التسب قد نك في نصبي ا المذعي . " لوجودٍ سبب الُبِوتٍ وهو 
الوطءٌ في الملكِ» وإذا تَبَتَ في نصيبه يَنْبْتَ ينْبْتُّ في نصيب شريكه ؛ لأنَ التسب لا يتجرٌ جر 
لا رق لور ع ل 
لرلإرالاكه لجان بحينا. و ل 0 
للشَّرِيكِ الآحْرِء وصار "> نصفٌ الجارية أ ول له» ونصفها مُدبْره على حالها للشريكٍ 
إن قبل: الاستيلة ل يج وهذا قو بالْخزفة فالجواب ما كرا آي كعاب 
العتاقي] ”” أله مُتَجَرئٌ في نَمّسِه عند أبي حنيفة كالإعتاقي إلا أنه يتكامّل في بعضٍ المواضع 
ل 6 دين .غلك آنا تقول +"الأسعيلاة لا يعجرا فيما يحتمل تَعْلّ الْمْدِكِ 
كف ناكمالا عفد تون مُتَجَرَّئٌ » وههنا لا يحتملٌ لما نَذْكْدُ ويَغْرَمُ المُدّعي نصف العقر. 
لشريكه ونصف قيمة الول مُدَبرَا ولا يَْمَنُ نصفّ قيمةٍ الأمّ نا وجوبٌُ نصف العف 
فلأنّه أقَرَ بالوطّءٍ في ملك الغير لإقراره بوَطْءٍ مُدَبَرةَ م مُشْتَركةٍ بينهماء وأنّه حَرامٌُ إل أنَ الحدّ 
لايجبٌ للشُّبْهَةٍ؛ لأنّ نصف الجارية ملكهء فيجبٌ العْقُْرُء ويَغْرَمُ نصف قيمة الولدٍ مُدَبَرَا؛ 
لأنّه بالدَعُوةٍ أثْلّفَ على شريكه ملكّه التَابتَ ظاهرًا؛ لأنّه حَصَلَ في ”" مَحَلّ هو ملكّهماء 


. في المخطوط : «نذكر»‎ )١( في المخطوط : «اثنين».‎ )١( 
زاد في المخطوط : «إيطال هذا الحق عليه».‎ )"( 
في المخطوط : «ويبقى؟. (5) ليست في المخطوط.‎ )4( 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «من». 


3>> ابح باع تصتععة_ 
فإذا ادّعاه فقد أَثّلّفَ على شريكه ملكه التَابتَ من حيتٌ الظاهرٌ بإخراجه من أنْ يكونَ 
مُنْتَفِعَا به مَتْمَعَةَ الكسُب والخدمة» فيَضْمَنٌ نصف قيمَتِه مُدَبوَا؛ لأنّه الف عن و 
سب مدر 512 151 سبا ييه العارة اد نصيبّ ”'' الشَّرِيكِ قد بقيّ 
على ملكه ولم تَصِرٍ الجاريةٌ كُلّها مويله لذ سسبو تمحيي الريك عكر تملك 17 
نصيبه» ونصيبُه لا يحتمل الممَلكَ لكوي مُدَبََاء بخلاف الأمة ال بين رجلَيْنِ جاث 
بولوء فادّعاه أحذهما أنه ينبت النَسَبُ ويَغْرَمُ نصف عَقْرٍ الجارية لشريكه. ولط الشارية 
كُلّها أمَ ولد له» ولا يعرم من قيمةٍ الولدٍ شيا لأنَ هناك نصيب الشريك مُْحَمَلُ التق ؛ 
تامكة القول كبك تسصيي نزوو فك الأبيهيلوة والتجلك تتقيد إن وق 
العُْلوقِء فتَبيّنَ أن الولدَ حَدَتَ على ملكه فلا يكونٌ مَضْمونًا عليهء وههنا نصيبٌ الشّريكِ 
لايحتمل التَقْلَّ فِيقئَصِرٌ الاستيلادٌ على نصيب المُدّعي وِيَتْفَرِدُ الولدٌ بِالضّمانٍ لانفراده 
بسبب وجوب الضمانٍ . 

فإ مات المُدّعي أُوَلأَعَتَنَّ نصيبُه بغير شيءٍ؛ لأنّ نصيبه أ ولد له فلا تَسْمَى في نصيبه» ولا 
يَضْمَنُ للشريكِ السَاكِتٍ شيئًا لخصول العتقٍ من غير صّنْعِه وهو الموثُ» ويَسْعَى في نصيب 
الآحَرٍ في قولهم جميعًا؛ لأنَّ نصيبّه مُدَبَدٌء فإنْ مات الآخَرُ قبل أن يأخدٌ السّعاية عَمَقَ كُلّها إِنْ 
خرجث من ثُنْثِ مالِه» وبَطَلَّتِ السّعايةُ عنها في قياس قولٍ أبي حنيفة . 

وعلى قياس فولهماء لا تَبْطّلٌّ بناة على أنّ الإعتاقٌ كك اع وعندّهما يكزا ركد 
ذَكَرْنا وجة البناء فيما تَقَدَمَ . 

وإنْ مات الذي لم يَدَع أوَلأَعَتَقَ نصيبّه من القُلْثِ؛ لأنّ نصيبّه مَُبَوٌ له ولا يَسْعَى في 
قضيت الأخرافي كول أبي حنيفة #الآن نصيّه آم ولق لهنورق | م الولدٍ ليس بِمَتَقَوْمٍ عنده» 
وفي قولهما يَسْعَى لأن رق مقرم فإن لم مث واحدٌ منهما حتّى ولدّتْ ولد آحرَ فلدعاء 
فهو ضامِنٌ لنصفي العْقَّرٍ ؛ لأله كر بوَطْءِ مُدَبَرةِ مُشْتَركةٍ بينهماء وأيّهما مات يعيّق كُلّ 
الجارية؛ لأنّ نصيبّ كُلَّ واحدٍ منهما أَمُ ولد وأ الولدٍ إذا أَعْتِقَ بعضها عَمَىَ كُنُّها ولا 
سعاية عليهاء وإِنْ [جاءَث بوَلّدِ] ”" وادّعَياه جميعًا مَعَا تَبَتَ نَسَبُهِ منهما جميعًا وصارتٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «نصف قيمة»). (؟) في المخطوط: «بملك»2. 
(6) ليست في المخطوط . 


ودس ملل بج 
الجارية أمّ ولد لهما جميعًا ويبطلُ العذْبيرُ إلى حَلَفٍ هو خَيْرٌ وهو الاستيلاة؛ لأن عِنقَ 
الاستيلاد يَنْقُذٌّ من جميع المالٍ فكان خَيْرًا لها من التَدْبِيرِء وحُكمٌ الضَّمانٍ في القِنّ "2 ما 
هو الحكم في الجارية القن وسَئَذْكُرُه في كتاب الاستيلادٍ إن شاء اللّه تعالى . 

وَلو دبَرَهِ عبدّه ثم كات جارتٍ الكتابةٌ لما ذَكَرْناء فإِنْ أذى الكتابة قبل موت المولى عَبَقَ 
لوجودٍ شرط العتتي بسبب الككتابق» وهو آداء بَدلِ الكتابق» وإنْ لم يُوَدْ حتّى مات المولى 
عَتَنَ أيضًا إِنْ كان يَخْرْجٌ كُلّه من ثُلْثِ مال المولى ؛ لوجودٍ شرط العتقٍ بسبب التَدْبِيرٍ وهو 
موث المولن . وُروجٌ المُدَبْرِ من ثلث *"" مايه ولا سِعاية عليه؛ لأنَ عِْقَ المُدَبْرٍ وصبَةٌ 
والوصيةُ في القُّْثِ ناؤذةٌ فإذا خرج كُلّه من الذُْثِ عَم كُلّ من غير سيعايق» ون لم يكن له 
مال آحَرُ سواه فلّه الخيارٌ إن شاء استَسْمَى في جميع الكتابةٍ ون شاء سَعَى في ثَُْ قيمَيه؛ 
فإنٍ اختارٌ الكتابة سَعَى على التُجوم ون اختارٌ السّعاية في ثُلَيْ قمَيه يَسْمَى حالاً» وهذا 
قولٌ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف: يَسْعَى مَى في الأقَلُ من جميع الكتابةٍ ومن ثُلْنَي القيمةٍ وقال محمّدٌ: 
يَسْعَى في الأقَلْ من تُلْئَي الكتابةٍ ومن تُلْئَي القيمٍء والخلافٌ في هذه المسألةٍ يقعُ في 

احذهما: في الخيار . 

والثاني: في المِقّدارٍ . 

والخلافٌ في الخيار بين أبي حنيفةً وصاحبيه؛ وفي الِقْدارٍ بين أبي حنيفة وأبي 
يوسّفء وبين محمّدٍ أمَا فصل الخيارٍ فالخلافٌ فيه مبنيٌ على أن العتقّ يعجرا عند أبي 
فت ومن هالا نكر . 

ووخبه البناء على هذا الأصل: أن العتقّ لما كان مُتَجَرّنَا عندّه لم يعت بموتٍ المولى إلا 
ثُلْتْ العبدء وبقيّ الثُلَانٍ منه رَقِيقَاء وقد تَوَجْهَ إلى القُلِيْنِ العتق من جَهْتَيْنَ : 

إحداهما: الكتابةٌ بأداء بَدَلِ مُؤَجَلٍ . 

والقانية: التَدْبِينٌُ بسِعايةٍ ثُلتّي القيمة مُعَجَلاًء فيُخَيَرُ إن شاء مال إلى هذا وإِنْ شاء مال 


)١(‏ في المخطوط: «والكسب». (؟) في المخطوط : «الثلث». 


حلقه 4 


إلى ذاكَء ولمّا لم يكن العتقُ مُتَجَزْنَا عندّهما فإذا عََقَ عََقَ ُلنُه بالموثِ فقد عَمَقَ كُلّه وبَطَلَ : 
التَأجِيلٌ في بَدَلٍ الكتابة» فصار المالانِ جميعًا حالاً» وعليه أخدٌ ('" المالَيْنِ : ما الكتابة» 
وإمًا السَّعَاية» وأحدُهما أقَلَ والآحَدُ أكثَرُء فلا فائدةً ‏ في التَخْميرٍ ؛ لأنه يَخْمَارُ الأقل لا 
مَحالةٌء ولأنّ الواجبّ عليه إذا كان أحدٌ المالَيْنِ وأحذهما كك من الْآخَرٍ [أو أقَلُ] "© كان 
الأكلّ مُتَيََنَا به به فيَلْرّمُه ذلك . 

ا 0 : إن بَدَلَ الكتابة كُلَه قوبل كل الرّكبةٍ أن العقدّ قد 

نعَقَدَ عليه حيثٌ قال : كاتبْتّك على كذاء وقد عَيَنَ ثُلْتُ الدَقََةِ فيَسْقُط عنه ما كان بِمُقابَلَيِه 

د (" التنَانِء ولأنّ ثُنْتَ مالٍ المولى لو كان مثلّ كُل قيمة العبد لَسَقَط 
عنه كُلَبَدَلِ الكتابق» فإذا كان مثل ثُلْثِ قِيمَِه 19١/71‏ ب] يجب أن يَسْقْط ثلْت بَدَلٍ 
الكتابة فيَبقَى القَُانِء فيَسْعَى في الأقَلُ من تلت الكتابقء ومن ثُلنّي القيمة لما قُلنا. 

ولهُقاء أنّ العبدَ كان استّحق ثُلْتَ َه الذي السَابي قبل عقا الكتابق» فإله يُسَلَمْله 
ذلك كائءًا 9 ما كان فإذا كاتبّه بعد ذلك فالبدَلُ لا يُقابل القدرٌ المُسْتَحقٌ وهو الثُلّتُ 
وإِنّما يُقابل التُلَتَبْنِ فإذا قال كائَبْئّك على كذا فقد جعل [المالَ] ** بِمُقابَلةِ ما لايصحٌ 
المُقابَلةُ به وهو التلّتُه وبمُعابلة ما يصح المُقابَلة به وهو القَلانِ فِضْرِفٌ كُلْ البدَلِ إلى ما 
يصحٌ المُابَلةُ به وهو الثلّانِء كم طَلْقَ امرأئه الحُرَة تطليممَنِ ثم جَ طَلَّقّها ثلانًا على ألفي 
درهمء لَرِمَها كُلّ الأل لما قُنا. 

وكذا إذا جمع بين مَنْ يِل يكاحها وبين مَنْ لا يحل يكالحهاء فتزوّجها '"' بألفٍ درهمٍ 
وججبّتِ الألفُ كُلّها بمُقابلةٍ يكاح مَنْ يحل له يكالحها عند أبي حنيفة» وإذا كان الأمرُ على 
ما وصَّفْنا فالئّنُتُ وإِنعَتَىّ عند الموتٍ لكنْ لا بَدَ بَدَلَ بمُقابأَيه ٠»‏ وإِنّما البدَلُ كُلّهِ بمُقَابَلةٍ 
اين فلم يَسْقطُ من البدّلٍ شيء بخلافف ما إذا خرج العبد كُلّه من الثلْتِ؛ ؛ لأن هناك يُسَلَم 
له جميعٌ رَقَبتِهء فلَزِمٌ القولٌ بالبراءةٍ هذا إذا دَبَرَ عبدّه ثّمَ كاتبّه» فَإِنْ كاتبه ثُمَ دَبَرَهِ ثْمَ مات 


ب 


)١(‏ في المخطوط : «أحد». (7) ليست فى المخطوط. 
(©) فى المخطوط : «فبقى» . (4) في المخطوط : «قيمته». 
(5) في المخطوط : «كيف) . 

(6) في المخطوط: «وتزوجها». 


حم 2 وتاب لير ___> هلق 
المولى فعلى قول أبي حنيفة: إن شاء سَعَى في تُنّئّي القيمة وإنْ شاء سَعَى في ثُلنّي 
الكتابة» وعندهما يَسْعَى في الئل من تُكي القيمة ومن نمي الكتابة فقد انقّقوا على 
المِنّدارٍ ههنا حيثٌ قالوا: ِتْداءُ بَدَلِ الكتابةٍ تُْعَانِء وإنّما كان كذلك لأنّ هناك كاتبّه 
والعبدٌُ لم يكن اسبّحقّ شينًا من رَقَبَتهِ فكان جميعٌ البدَّلٍ بمُقابَلةِ جميع الرَقبةٍ وقد عَتَقَ 
عند الموتٍ بسبب التَدْبِيرِ ثُلنُهِ فيَسْقُط ما كان بإزائه من البِدّلٍِء فبقي القُلانِ بلا خلافٍ» 
وإِنّما اختلّفوا في الخيارء فعندً أبي حنيفة يُحيَدُ بين القُلقَيْنِ من بَدَلِ الكتابة مُوَجَلاء وبين 
تُُتَى القيمة مُحَجَلاُء وعندّهما يجبُ عليه الأثَلَ منهما بناء على تَجَرّوِ الإعتاقي» وعدم 
تَجَديِه على ما بِيّنا في الفصل الأرّلٍ واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمْ . ْ 


فضل [في حكم التدبير] 


نلك 


وأمًا حك التَدْبير فنوعان: 


12 


نوعٌ يرجمٌ إلى حَياةٍ المُدَبْرٍ ونوعٌ يرجمٌ إلى ما بعد موته أمّا الذي يرجعٌ إلى حال حَيا 
الدب فهو ثُبِوتُ حقٌّ الحُريْةِ للمَُّبَرِ إذا كان التَدْبِيرُ مُطلَقَاء وهنا عدون 237 

وعند الشافعي»لا حُكمّ له في حالٍ حَياةٍ المَدَبُرٍ رأسَاء فلا يَنْيُْتُ حقيقةٌ الحُرَيّةِ ولا 
حقّهاء بل حُكمّه تُبوثُ حقيقةٍ الحُرْيةِ بعدَ الموتِ مقصورًا عليه '"" . 

وعلى هذا يُبتى بِيعٌ المُدَبْرِ المُطْلَيٍ أنه لا يجورٌ عندّناء وعنده جائرٌء ويجوزٌ بيع المَدَبْرٍ 
المُقَيَدِ بالإجماع . احيّجٌ الشّافعئُ بما رُوِيَ عن غعَطاء أنه قال: دَبْرَ رجلّ عبدّه» فاحتاج 
فباعه رسولٌ اللّه كل بكمانمائة درهم ”". وأدنى دَرَجاتٍ فعلٍ رسولٍ الله يله الجوارٌء 


/0( شرح فتح القدير‎ »)١1/94/1( انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوى ص 2558 المبسوط‎ )١( 
.) 508 /9( ل ة البناية (6/ ؟58)» الدر المختار‎ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات وسواء كان التدبير مطلقا أم 
مقيدًا ففي أي زمان مات السيد عتق بموته. انظر: الحاوي الكبير 2»)١١7/557(‏ الوسيط (5919/19)» 
الروضة »)١154/١7(‏ مغني المحتاج (017/4). 

() إسناده ضعيف : رواه الدارقطني »)١537/15(‏ حديث (55)» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» عبد الغفار: ضعيف » ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلاء قلت: عبد الغفار بن 
القاسم أبو مريم: رافضي» ليس بثقة. قال البخاري: ليس بالقوى . وانظر: الكامل في الضعفاء (60/ 
"0 والتحقيق لابن الجوزي (797/57), حديث »)75١71(‏ نصب الراية (9/ 0586 . 


ولأنّ الدب علي لعن بالشرط» وإ لات 2 جوازَ البيع (كالتَعلِيتٍ بسائرٍ الشرق اا 
من دُخولٍ الذَارٍء وكلام زِيدٍ وغيرٍ “ذلك دكاتي لي ول فيه ممنى الوصية. 
وذلك لا يمَْعُ جَوارَ البيع كما إذا ارم ست عو ل باقهء 

ولناء ما رُوِيَ عن نافع عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن رسول اللّه يكل أنه قال : «الْمُدَُ 
ا يبا وَلَايُوهَبٌ وَهْوَ حُنُ من الثْثِه "© وهذا نص في الباب . 

وعن أبي سَّعيدٍ الخُذْريٌ وجابر بن عبدٍ اللّه الأنصاريٌّ أنّ رسول اللّه يل. تَهَى عَنْ بَيْع 
الْمُدَبر (©. ومُطَلَقُ التهي يُحمَلُ على التحريم . ١‏ 

ل ا ا ا 
اللهدين عكر رفي اللداعدييه مكل مهيا .وهو فول جماطة كن الكابعين مق شه 
عدر سد ون النطتج والقاسن سقو وى تدر معد ب رن تر د 
سيرينَ وعْمَّرٌَ بن عبدٍ العزيزٍ والشَّعْبِيٌ والحِسّنٍ البضريٌ والزّهْريٌ وسعيل ين جبير وستالم 
بن عبدٍ اللّه وطاوّسٍ ومُجاهِدٍ وقّتادةً حتّى قال أبو حنيفة لولا قولٌ هؤلاء الأجِلَةِ © ؛ 
قلت بِجَوازٍ بيع المُدَبرٍ لما دل عليه من النَظَرٍ . 

ولناء لإثباتٍ حق الحُرَيَةْ ضرورةٌ الإجماع ٠‏ ودلالةٌ غَرَضٍ المُدبُِء ما َرورةٌ الإجماع 

فهى أنَّ الحرّيّة ؟؟ تَقبْتُ بعد الموتٍ بالإجماع» والحُريَة يه لابدَ لها من سبب ولا سبب ههنا 

حر اكلام الشاكي» هلد تعلو إن إن حفر رتنا لفسال دوزم أن ل تابي 


)١(‏ في المخطوط : «كسائر التعليقات بالشروط). 

(5) في المخطوط: «ونحو؛. 

(؟) موضوع : رواه الدارقطني في سئنه 2)١178/5(‏ حديث (05:0). وقال : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وهو ضعيف » وإنما هو عن ابن عمر موقوقًا من قوله والبيهقي ( .))٠‏ حديث »2)75١5531(‏ قلت: 
فيه عبيدة بن حسانء قال أبو حاتم : مذكر الحديث . وعمرو بن عبد الجبار يروي عن عمه مناكير» وانظر: 
الدراية (؟/ 417)» والتلخيص ا ونصب الراية (/ 785)» والسلسلة الضعيفة »)١34(‏ 
وضعيف الجامع (0919). 

(4) قلت: : قد ثبت عنه وكوِ أنه باع مدبرًا كما عند البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع المزايدة» حديث 
(5371), ومسلمء كتاب الإيمان. باب: جواز بيع المدبرء حديث (1ا44)» وأبو داود.» حديث 
(9565). والترمذي» حديث ,.)١1١9(‏ والنسائي» حديث (5767).» وابن ماجه.ء حديث (؟17١2)76‏ 
وابن حبان (707/11). 

(5) في المخطوط : «الأجلاء؛. 


م . كدثث > «ققه 


الشَّرطِء ولا سبيلٌ إلى الثاني ؛ لأنّه ليس من أهلٍ مُباشر ةَ السَبَب فبَعَيّنَ أن يكونَ سيبًا عند 
ا ا 0 لتنا نكل نوت 
الحُرَيةُ عند الموتٍ بعد البيع . 

وأمَا دَلالةٌ الغرّض فهو أن غَرَضٌ المُدَبّرٍ من التَدْبِيرٍ أ يْسَلَمَ الحُرَيَة لَْمُحَبَر عند 
الموتٍ ”*'' [إِمَا تَقَمْبًا إلى الله عَرّ وجل بالإعتاق ؛ شود اه عه 
الحديثٌ» وإما] ”© حقًا لخدمّتِه [1/ 97١أ]‏ القديمة مع بقاء مَنافِِه على ملكه في حَيا 
لحاجَتِه إليهاء ولا طريقٌ لتَخصيلٍ ”" الغْرَضَيْنٍ 0 
الشوتة يعد القونت» ]د واه َبَعّتِ الكُرّيةٌ في الحا لَاتَ غَرَضُه في الانتفاع به ولولم 
بعد شيء رأسًا لات عَرَضْه في العتتي؛ لجوازٍ أن يمه لشِدةٍ خَضَبٍ أو غير ذلك . فكان 
انيقاده سيبًا في الحاليء تأر الحُرَة إلى ما بعد الموتٍ طريق إحراز الخرضَيْنٍء في فَتَبَتَ 
ذلك بدلالة الحالٍ» فيتقَيّدُ الكلامُ به إِذِ الكلام يتقَيّد تقد بدّلالةٍ الغرّض . 

فإِنُ قِيلَ : هذا مُناقِضٌ لأصلِكم؛ لأنّ التَدْبِيرَ لح لقره با اذ 
التعليقاتِ ليست أسبابًا للحالٍ وَإِنّما تَصِيُ أسبابًا عند وجودٍ شروطِهاء وعلى هذا بَتَيِنُم 
تَعلِيقٌ الطّلاقٍ والعتاقي بالملكِ وسببهء وههنا جَعَلْتُمُ التَدْبِيرَ سببًا توت الحْرّيّةٍ للحالٍ» 
وهذا مُناقضةٌ في الأصل» والتَنافْضُ في الأصلٍ دَليلُ فسادٍ الفرع 

فالجوابٌُ: إنّ هذا أصِلّنا فيما يُمْكِنٌ اعتِبارُه سببًا عند وجود الشَرطِء وفيما لم يُرِدٍ 
المُتَكَلّعُ جَمْلّه سببًا في الحالٍ» وفي التّعليقٍ بسائر الشّروطٍء وأمكنَ اعتبارُه سببًا عند 
ل و 0 


الحُرَية في الَان ني] © 
وأمَا حَدِيثٌ عَطاءِ فيحجملٌ أن ذلك كان تَدْبيًا ” ميا وقوله باع جكايةٌ فعلٍ فلا عُموم 
.٠‏ له. وَيُحْثَمَلُ أنْ يكونَ معنى قوله باعَ أي أَجَرَ إذ الإجارة تسَمَى بيعًا بلّعَةٍ أهلٍ المدينق» 


)١(‏ فى المخطوط: «وفاته». (1) ساقط من المخطوط. 
() في المخطوط : «إلى تحصيل». (4) ليست في المخطوط . 


دفقه 0 


وهكذا رَوَى محمِّدٌ بإسناده أنّ التي يل باع خدمة مُدَبّرٍ ولم يَبعْ 7 ويد الذكان 
لشفي بجنا الاساخم سبي كان لخر اشوا على ما نوي أنّ رسول الله ل باع 
رجلا بدَيْيِه يقال له سُرَقُ ثم صار مَنْسِوححا بتَسْخ بيع بع الخُرٌ لُبوتِ حقٌ الحُرَيْةٍ في المُدَبْرٍ 
ِلْحاقًا للحقٌ بالحقيقة في باب الحُرٌماتٍ . 

وأما المُدَبَدُ المُقَيَدُ : فهناك لا يُمْكِنٌُ أنْ يُجْعَلَ الكلامٌُ سببًا للحال ؛ لأنَ الأمر مُتَرَدْدُ بين أن 
يموت من ذلك المرّضء وفي ذلك السَمَّرٍ أو لايموتٌ “كان الشرط تكميل الوجود 
والعدّم » ؛ فلم يكن التَعلِيقُ سببًا للحال كالتعليقٍ بسائر الشّروطٍ»ء وكذالَمَا عَلَقَ العتقّ بأمر 
يحتملٌ الوجوة والعدّمَ دَلَ أنه ليس غَرَضُّه من هذا الكلام التَقَرْبَ إلى الله عَرَ وجل بإعتاقي هذا 
العيدٍ» ولا قضاءً حقٌّ الخدمةٍ القديمةٍ» إِذْ لو كان ذلك عَرَضّه لَعَلَقَه بشرطٍ كائن لا مّحالةَ . 


وأمًا قوله : إن في التَذْبِيرٍ مع: مت الوضؤة فتنم 177 لكز يهل ء توصب لازمة لبويهافي فين 
أمر لازم وهو اليمينُ ٠‏ فلا يحتمل الفسحٌ» ولهذا لايحتمل الرُجوعٌ؛ بخلافٍ الوصيّةٍ يد 
بالإعتاق ٠.‏ فإِنَ قِيل : هذا يُشْكَلٌ بالتَذبِيرٍ المُقَيَدِ فإنّه يتضَمَنُ معنى الوصيَّةٍ اللازمة ومع هذا 
يجورٌ بِيعُه قِيلَ " معنى الوصيّةٍ [فيه] 2*7 للحالٍ مُتَرَدُدُ لتَرَدْدِ موه على تلك الصَّفْةَء فلا 
يصيرُ العبدٌ موصّى له قبل الموت بتلك الصو وهنا بخلافه وإذانَبَتَ حق الرَيَة يَةِ للمَدَبَرٍ 
التطلق ف لهال دك تم شاه نظ هذا اليد رجور نوها لآ بطل جور 
برغل مق نري '" الممائل الوجرز تاروث والتكات يه ترما .1 لأنّه 
تَصَرُْفُ تمليكِ الرَقّبةِ فيَْطْلُ حقٌّ الحُرَيّةِ ولا يجورٌ رَهْنْه ؛ لأنّ الرَهْنَ والارتِهانَ من باب 
إيفاء الدَيْنِ واستيفائه عندنا . فكان من باب تمليكِ العيْنٍ وتَمَلُكُهاء ويجورٌ إجارثه؛ لأنّها 
لا تُبْطِلٌ هذا الحقّ؛ لأنّها تَصَُْفٌ في [هذه] 2 المنقّعة بِالتَمْلِيكِ لافي العيْنء والمنافِع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه »)١178/4(‏ حديث (47) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًاء وقال: 
«هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلاً؛ وهذا المرسل أخرجه أيضًا 


الدارقطني (178/4): حديث (47) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلاً . وقال الحافظ عن هذا 
المرسل في الدراية (؟41//7): الإسناده ضعيفب جدًاة. 

(؟) في المخطوط : «فمسلم». (9) في المخطوط : «قبل». 

(5) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «تخرج». 

() زيادة من المخطوط . 


وقد رَوَينا عن رسولٍ الله كل أنه باعَ خدمة المُدَبّر ولم يبِعْ رَكَبََه وبي خدمة المُدَبْر 
بِيعٌ مَنْمَعَتِهِ» وهو معنى الإجارقء ويجوزٌ الاستخدامء وكذا الوطءٌ والاستمُتاع في الأمة؛ 
لأنها استيفاءً المناع» ويجوث تَرْويجُها لأنَ الترُوِجَ تمليك [المنافع] ”" . 

ون هبق اللدين كمز أنه مان يطأ مُدَبرئه س2 ولأنّ الاستيلاة آكَدٌ من التَدْبِيرٍ ؛ لأنّه 
يوجبُ الحرية من جميع المالى» والقَدْبِيرُ من الثُلْثِ نّم الاستيلاد لا يمْتَعُ من الإجارة 
والاستخدام ولا يمْتَُ من الاستمتاع والوطء والتَرُويجٍ في الأمق» فالتَذبيرُ أولى؛ والأخرةٌ 
والمهرٌ والمّْدُ والكسْبُ والغلَةُ للمولى ؛ لأتها بَدَلُ المنايم» والمنافِعُ ملكٌه والأرش له 
أله بََكُ جزء فات على ملكه ولا َل الي برقي ؛ لأن َه لا تحقيل ابيع لما بين 
تعلق بكَسْبه ويَسْعَى في دُيونه بالِةً ما بَلََتْء وجنايثُه على المولى وهو الأقَلَ من قيمَته 
ومن أرش الجنايةٍ» ولا يَضْمَنُ المولى أكثرٌمن قيمة واحدة» ون كْرتٍ الجناياث لما 
ند في كتاب الجنايات إِنْ شاء الله تعالى ويجورٌ إعتاقه ؛ لألّه إيصاله إلى حقيقةٍ حقيقة الحرّيّة 
مَعَجَلا مُعَجَلاء ولأنّ المنعَ من البيع ونحوه» لما فيه من مَنْعِه من وصوله إلى هذا المقصود . 
فمن المّحالٍ أنْ يمْتَعَ من إيصاله [؟/ 97١ب]‏ إليه؛ ولهذا [المعنى] ”؟) جاز إعتاقه 1 
الولدٍ كذا المَدبْر ويجوزٌ مكائبته ؛ لأنّه يريد تَمَصيْل الكتدية لبه والموان يملك ذلك كنا 
يملِكُ مُكائبة أمٌ الولد ووَلَدُ المُدبَر من غير سَيّها بمنزليها لإجماع الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم على ذلك» اله زرو امن عي نم1 إبر مسعرو رضي اللامنة انه كال ولد 
المُدَبَرةِ بمنزلَيها يعيِنُ بعِيْقِها ويَرِقُ برقُها ” ' ورُوِيّ أن عثمانَ رضي الله عنه خوصِمٌ إليه 

في أولاد مدب فقّى أن ما ولدثه قبل التذبير عبد وما ولذثه بعد اليرت وكان ذلك 
مستضرس الشجابة ولع لكر عليه أحدٌ منهم . فيكونٌ إجماعًاء وهو قول شُرَيْح 
ومسروق وعَطاءِ وطاوس ومُجاهِدٍ وسَعيدٍ بن جُبيرٍ والحسَنٍ وقتادةً رضي الله عنهم ولا 

بُمْرَثُ في السَلَفٍ خلافٌ ذلك» وإنّما قال به بعضٌ أصحاب الشّافعيّ فلا يُعْتَدُ بقوله ؛ 


إهرة دو ابن عر 0 وعبد الرزاق متلق (1407/4). 
(8) زيادة من المخطوط. (45) زيادة من المخطوط . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», (5/ 0207377 برقم (7307121): ولفظه: «عن ابن مسعودء قال: 
ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها». ْ 


(67 ديح باع لصنتع جه 
لمُخْالَفَةٍ الإجماع ولأنّ حقّ الحُرَيَة يَسْر ي إلى الود كوَلَدٍ أَمّ الولدء وما ولدَيْهِ قبل القَدْبير 
فهو من أقضيةٍ عثمانٌ رضي الله عنه بِحَضْرةٍ الصَحابةٍ رضي الله عنهم ولأنَ حقّ الحُرَيَةِ لم 
يكن ثابنًا في الأمٌ وقتّ الولادةٍ حتى يَسْريَ إلى الولدٍ. 

ولو اختلف المولى والمُدَبّرةٌ في ولدها فقال المولى : ولذتيه قبل التَذْبيرِء فهو رَقِيقٌ 
وقالت [هي] ”'©: ولدُه بعد التَدبيرٍ فهو مُدَبَدٌ فالقول قولٌ المولى مع يمينه على عليه 
والينة بي المُتبّرة؛ لأن المدَبْرة دعي سراية التذبيرٍ إلى الول والمولى دك . فكان 
اقول توزمقع لمعن بعلن على ؛ لأنّ الولادة ليسث فعلّه» والبيّنة بيه المُدَبَرة 
لأنَ فيهما إثباثٌ التَذْبِيرٍ . 

ولو كان مُكان التَدْبِيرٍ عِنْنُ فقال المولى للمُعْتَّقةٍ: ولذتيه قبل العتقٍ وهو رَقيقٌ» 
وقالت: بل ولذْنُه بعدَ العتتي وهو حُرٌ يَحْكُمْ فيه الحالٌ إِنْ كان الولدُ في يَّدِها فالقول 
قولّهاء وإنْ كان في يَّدِ المولى فالقولٌ قولّه؛ لأنّه إذا كان في يدها كان الظّاهِرُ شاهدًا لها 
وإذا كان في يِه كان الظاهرٌ شاهدًا له بخلاا المُدَبْرةِ لها في يَد يَدِ المولى فكذا ولذهاء 
فكان الظَاهرُ شاهدًا له على كُلَّ حال وكان القولٌ قوله. 

ولوقال لأمةٍ لايميكها 1 نْ مَلَكتُك فأنتٍ مُدَبَرة ون اشتريْئّك فأنتٍ مُدَبْة فوَلَدَتْ ولدًا 
0 شتراافها جديا فالأء مدير والؤلة33ي3» لآن اله إتما صارث كدثر :بالشرط ولع يوج 
الشرطٌ في حقٌ الول» وإنّه مُتْفَصِل فلا يري إليه تَدْبِيرُالأم والله عَرَ وجَلٌ أعلَمُ . 

وَأمّا الذي يرجِعٌ إلى ما بعد موت المُدَبُرٍ: 

فمنهاء عِنْقُ المَُبرِ؛ لأن عِنْقَه [كان] ”" مُعَلَقَا بموتٍ المولى والمُعَلَىُ بالشَرطٍ ينْزِل 
عندٌ وجو الشَرطٍء ويسْتَوي فيه المُدَبَرُ المُطْلَّقُ والمُقَيّدُ؛ لأنّ عِنْقَ كُلَّ واحدٍ منهما مُعَلَقُ 
بالشرط إلا أن الشّرط في المُّقَيَدِ الموثُ الموصوف بِصِفْةٍء فإذا وُحِدَ ذلك فقد وُجِدّ 
الشرط ة يَنْزِل المُعَلَقُ وسّواءٌ كان الموثٌ حقيقة أم كما بِالرّدَو بأنٍِ ارْتَدَ المولى عن 
الإسلام والعياذً باللّه ولحِقٌ بدارٍ الحرْب؛ لأنّ الرّدةَ مع اللّحاقٍ بدارٍ الحزب تَجْري مجرّى 
الموتٍ في زوالٍ الأملاكٍ . وكذا المَسْتَأمَنُ إذا اشترى عبدًا في دار الإسلام فَدَبّرّهِ ولحِقَّ 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 


:22 
بدار الحرب فاستُرِقَ الحرْبيٌ عَتَقَ مُدَبَرُه؛ لأنَ الاستَرْقاقَ أوجَبَ زوالَ ملكه عن أمواله 
خكمًا فكان بمنزلة الموتٍ . 

وكذا ولد المُدَبَرَةٍ الذي ليس من مولاها؛ لأنّه نَبِعَها فى حقّ الحُرّيّةء فكذا في حقيقة قَِيقَةٍ 
الحُرَيْةء ويَسْتَوي فيه المُطَلَّقُ وَالمُمَيَدُ؛ِ لأنْ معنى التَبَعيّة لا يوجبُ الفصل . 

ومنها. أن عِدْقَهِ يُْسَبُ من ثُلْثِ (مالٍ المولى) ”'2؛ وهذا قولٌ عامَةٍ العلماء وعامّة 
الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم وهو قول ب سَعيدٍ بن جُبيرٍ وشُرَيْح والحسَنٍ وابنٍ سيرينَ رضي الله 
جيم 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله بنِ مسعود أن عِنْقَّه عِيْقّه من جميع المالِء وهو قول إِبْراهِيمَ يم التَجَعيّ 
وتحناد وعكارة كأمٌ الولد . 

ولناء ما رَوَيّنا عن رسول الله ككل أنّه قال : «الْمُدَبْر لا يْبَاعٌوَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌ مِن الثُلْثِْ» 
ولأنّ التدبيرَ وصيّةٌ» والوصيَة تُعْتَبرُ من ثُلْثِ المالٍ كسائر الوصايا وسّواءٌ كان التَدْبِيرُ في 
المرّض» أو في الصّحَة ؛ لأنه وصيّةٌ في الحالَيْنِء وسَّواءٌ كان التَدْبير مُطْلَعًا أو مُقيَدَا لغموم 
الحديث» إلا لله حص منه المي في حقٌّ ابيع والهبة فبْْملُ بعُمويه في حقّ الاعتياٍ من 
الثُلْثِء ولأنّ معنى الوصيّةٍ يوجدٌ في التَوعَيْنِء وأنّهِ يقتّضي اعتبارّه من الثُلْثِء وَيعْتَبَرُ 
ل ل ع ا ا و ل 
المال ”" فإ كان [كُله] ” يَخْوْجٌ لك مان على بان وان ليان اعد سوا ان 
لم م عَتَنْ ثله» وتتعى في التلئيق. 


1 


ره 


هذا إذالم يكن على المولى كي فإ كان عليه ينيع في جميع قب قِيمَتِه في قضاء 
ديونٍ المولى ؛ لأنَّ الدَيْنَ مُقَدْمٌ على الوصيّة . 
ومنها: أنَ ولاءَ المُدَبّرٍ للمُدَبّرٍ؛ لأنه المُعْتِقُ وقد قال النّبِيُ كله : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمْتَقَ» ١‏ 


زه لل 


ولا يَْتَقِلُ هذا الولاءُ عن المُدَبّرٍ وان عَمَنَ [؟/ ١91‏ أ] المَدَبّرُ من جهة غيره كمَُدَبّرَةٍ بين 


فى 


(1) في المخطوط: «المال». (1) سبق قريبًا. 
() في المخطوط : «مال المولى». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «سواه؛». (5) سبق تخريجه . 


هقه 2 بت لصتل“ 


انتَيْنِء جاءث بِوَّلّدٍ فادّعاه أحدّهما . ايك لله تتدو عر عليه وغرة اعبت دكن 
دسي ؛ لأ حقٌ الريَة نابتٌ في الحالٍ عندّناء وأ يكبت حقٌّ الولاء وهو 


الولامٌ مور سر ا ا رد 
ومحمَّدٍ إذا أعبَقّ أحذهما نصيبه عَتَنَ جميعه والولاءٌ بينهما . 


فضل [في بيان ما يظهر به التدبير] 


وأا ينان ما يَطه” يه التذبية» فالعدبيد يَظَهدُ نما يه به الإعتاق الباث وهو الإقراز 
والبيّنة؛ لأنّه إثباثُ حقٌ الحُرَيةِ في الحال فَيُعْتَبَرُ الحقٌ بالحقيقة وهو إثباتُ حقيقةٍ الحُرَيٍَ 
بعد الموتء يميد بالإثباتٍ بالحاليء وذا يَطْهَدُ باحدٍ دين 0350 
فتقولٌ: إذا ادْعَى المشلوك التَدبيرَ وأدْكَرَ المولى فأقامَ اليئنة. . قُبلَتْ بِيَّنُه بلا خلاني» فإِن 
موك لم لملى لاي الي على رمن غير وى لد في قو أ 
يدق :وعدناهها ييل والحِجَحُ على نحو ما ذَكَرْنا في الإعتاقي الباتٌ إلا أن الشهادةَ على 
عِيْقٍ الأمةٍ تُقْبَلُ من غير دَعْواه بالإجماع» والشّهادةٌ على تَدْبِيرٍ الأمةِ على الاختلاني؛ لأنَّ 
تَدْبيرَ الأمة لا يوجبُ تَحْريمَ الفرج» فلم تَكُنِ الشَهادةٌ قائمة على حقٌّ اللّه تعالى . 

ولو شهدا أله بر أحدَ عبدَيه بغير عَْيِ في الصّحّة فالشهادة باطِلةٌ في قولٍ أبي حنيفة ؛ 
لأنْ المُّدَعىَ مجهولء وعندّهما يُقْبَلُّه ولو شَّهدا أنّ ذلك كان في المرّض يُقْبَلُ عنده 
استيخسانًاء والقياسٌ أنْ لا يُْيَلّ وقد دَكَرْنا وجة القياس والاستحْسانٍ في كتاب العتاق ولو 
كي ال قال #تجذ اك وينذا ندئة [بطد مرك قد ضار 1زز ]29ل تعر سوا توعان 
قولٍ أبي حنيفة لجهالةٍ المدَّعي . 

ولو شهدا أنّه قال : هذا حر بعد موتي لا بل هذا كانا جميعا مدب برَيْنِ ويَعْتَقَانٍ بعد موته 
من ثليه ؛ لأنّه لَمَا قال: هذا حُرٌ بعد موتي . فقد صار مُدَبّوَاء فَلّما قال: لا بل هذا فقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «الأمرين». 
(©) ليست في المخطوط . 


تب انيبو > هققه 
رَجَعَ عن الأرّلٍ وتَدارَكَ بالقاني ورُجوعُه لا يصحٌ وتَدارُكُه صَحِيحٌ» كما إذا قال لإحدّى 
امرأتَيُهِ : هذه طالقٌء لا بل هذه. 

ولو شهدا أنه قال ل ا . جارَّتٍ الشّهادةٌ لهما؛ لأنّه أعبّقَ 
الأول ثُمَ 2 وتَدارَكٌ بالاني فالئُجوعٌ ('؟ لايصحٌ ويصحٌ لتك ففينان الأول 2د 
والقّاني مُدَ 

2 عّقّه ألبَبَهَ فالمّهادةٌ باطِلةٌ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ 
منهما شَهِدَ بغير ما شَهِدَ به الآحَرُ لفظًا ومعتّى أما اللَفْظ فلا شَكَ فيه وأما المعنى فلن 
الإعتاقٌ الباتّ إثباتٌ العتقفي الحال والتدبير إثبات العتق بعد موتٍ المولى» وهما 
مُتَْايرانٍ وليس على كُلّ واحدٍ منهما إلشاهدٌ واحدّء وكذلك لو شهدا بالتَدْبِيرٍ واختّلفا 
في شرطه ؛ لأنهما شّهِدا على شيئَيْنٍ مُخْتَلِفَينِ كما في الإعتاتي الباتُ» واللّه عَرْ وجل أعلَمُ 
وهو الموَفقُ. 


+ #ا 


)١(‏ في المخطوط : «والرجوع». 


كككى)(لاسشبرو ” 


الكلامُ في هذا الكتاب في مواضِعٌ في تَفْسيرٍ الاستيلادٍ لُغدَ وعُْفَاء وفي بيانٍ شرطه» 
وفي بيانٍ صِمَّتِهء وفي بيانٍ حُكمهء وفي بيانٍ ما يَظهَرٌ به . 

أنَا تَفْسيئه لد فالاستيلادُ [فى اللّةِ] (2: هو طَلَبُ الوليء كالاستيهاب والاستئناس» 
أنّه طلّبٌ الهبةٍ والأنس . 

وفي العُرْفٍ: هو تَضْيِيدُ ”" الجارية أمّ ولد يُقالٌ: قُلانٌ استَوْلّدَ جاريته أي 47 صَيرَها 
أمّ ولده. 

وعلى هذا قُلْنا: إِنّه يَسْتَوي في صَيْرورَةٍ الجارية أمّ ولدٍ الولدٌ الحيٌ والميّتٌ؛ لأنَّ 
الميّتَ ولد بدَليلٍ أنه يتعَلّقُ به أخكامٌُ الولادةٍ حتّى تَْقضيّ به العِدَةُ وتصيرٌ المرأةٌ به نُقَساءَء 
وكذا لو أسقّطث سِقْطًا قد استبانَ خَلْقُه أو بعض خَلْقِهء وأقَر به فهو بمنزلةٍ الولدٍ الحىّ 
الكايلٍ الخلتي (في تَضصْيِيرٍ) ”* الجارية (أمّ ولد) ”"©؛ لأنّ أخكامَ الولادة تَتَعَلّقُ بمئلٍ هذا 
السَقْطٍ وهو ما ذَكرْنا. 

ون لم يكن استّبانَ شيء من حَلّْقِهِ؛ » فألقَتٌ م5 مَضِعةٌ أ وال اين 
فإثها لا تصيرٌ أمَ ولي كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة؛ لأنه مالم يد نش خلفه لا شمن 
ولذّاء وَصَدْرور الجارية أذ ولق يدوق الود شيعال: ولأنّه يحتمل أنْ يكونّ ولدّاء يهل 
أن يكونّ دَمَا جايدًا أو لّحمًا فلا يَنْبُتُ به الاستيلادُ مع الشّكٌء وهذا الذي ذَكَرْنا قول 


)١(‏ الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة واصطلاحا كما عرفه 
الحنفية : تصيير الجارية أم ولد. وعرف غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة: إنها الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه . فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوءه 
:- وما يتلوه. انظر الموسوعة الفقهية(4/ .)١514‏ 


(1) ليست في المخطوط. () في المخطوط : «أن تصير». 
(4) في المطبوع : «إن؟. (5) في المخطوط : «وتصير». 


(1) في المخطوط: «أم ولده؛؟. 


20 و ايلك قصناق 6 > 
ولِلشّافعيٌ فيه قولانٍ» في قولٍ قال: يُصَّبٌ عليه الماءٌ الحارٌ إن ذابَ فهو دَمٌء وإِن لم 
يذب فهو ولدّء وفي قولٍ قال: يُرْجَعُ فيه إلى قولٍ النّساءِ . . 

والقولانٍ فاسِدانٍ لما ذَّكَرْنا في (كتاب الطلاقي) . 

ولؤاقة المولق تقال العارقه: َمل هذه الجارية متي »سنارك آم ولد تلان الأقراز 
بالحمُلٍ إقرارٌ بالولد» إِذِ الحمْلُ عِبارةٌ عن الولد . 

ورُوِيّ عن أبي يوسّف أنّه قال: إذا قال: حَمْلُ هذه الجارية مِنّي أو قال: هي حُبْلى مِنّي 
أو قال ما في بَطْنِها من وللٍ فهو مِئّي ثم قال بعد [؟/ 197١ب]‏ ذلك : لم تَكُنْ حاملاً وإنّما 
كان ريا وصَدَفهالأمق فإتهما لايُصَدانٍ وهي أم ولو؛ لاله 1 اختلها والتعنا عبارة 
عن الولدٍ وذلك يع يُعْبِتُ لها خُرَيَةَ الاستيلاد» فإذا رَجَمَ لم يصحٌ رُجوعُه ولا يُلْتَمَتُ إلى 
تضديقيها؛ لنّفي الخُريَة حي اله تعالى فلا يحتملٌ سوط بإسقاط اعبلد؛ ولو قال: ما 
في بَطنها مني ولم يقل من حَمْلٍ أو ولدء ” ثُمْ قال بعد ذلك : كان ريحًا وصَدَقَنْه لم تَصِرَ 
0 
فلم ”يليك الاستيلاة . ْ 
ولو قال المولى : إِنْ كانت هذه الجاريةٌ حُبْلى فهو مِنّي فأسقَطْتْ سِقْطا قد استبانَ حَلْقَه 
أو بعضٌ خَلْقِهِ [نقد] ”© صارث أمّ ولد لما بيّنًا فإنْ ولدّثْ ولدًا لأكَلَ من سَِةٍ أشهرء 
صارث أَمٌ ولد له» ولأنّ الطريقَ إلى تُبوتٍ تسب الحمْل منه هذا لأنّ معنى قوله : إن كانت 
خُبْلى فهو مِئّي أي إِني وطِئْتّهاء فإنْ حَبِلَّتْ من وطءٍ فهو مِنَيء فإذا أنَتْ بعد هذه 
المقالة ”" بِوَلّدٍ لأقَلَ من سِتّة أشهر تَيَقَنا أنها كانت حاملاً حينيذٍ فَبَتَ النَسَبُ والاستيلاة. 
إن أنْكَرَ المولى الولادة» فشَّهِدَتْ عليها امرأةٌ» لَزِمَهِ النَسَبُ؛ لأنّ الرّوجَ إذا كان أقَرَ 
بالحمل ”'' تُقْبَلُ شهادةٌ امرأد تِه على الولادةٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاقٍ فإِنْ جاءتث 
[به] ”© لمبدّة أ شهر فصاعِدًا لم يَلْرَمْهِ ولم تَصِرٍ الجاريةٌ أمَ ولد [له] © ؛ لأنا نَعلَّمْ وجو 
)١(‏ في المخطوط : «فلا». (0) زيادة من المخطوط. 


(") في المطبوع : «المقابلة». (4) في المخطوط : «بالحبل». 
)2 زيادة من المخطوط. 30( زيادة من المخطوط . 


22 سام بي 


هذا الحمْلٍ في ذلك الوقتٍ لجَوازٍ أنها حَمَلَّتْ بعد ذلك» » فلا يَنْبْتٌ النَسَبٌ والاستيلاد 
بالشّك . 


فضل [في سبب الاستيلاد] 


وأمَا سببُ الاستيلادٍ وهو صَيْرورةٌ الجارية أَمّ ولد له فقد اختّلِفَ فيه» قال أصحا 
سبُه هو ثُبِوتٌ نَسَب الولدٍ ”' . 

وقال الشَافعئُ : سببه عُلوقُ الولدِ حُوًا على الإطلاتي بعد انّاقِهم على أن حُكمَ 
الاستيلادٍ في الحالٍ هو تُبوثُ حقٌّ الحُرَيةَ» وتوت حقيقةٍ الحرَيةِ بعد موتٍ المولى "" . 

والأصلّ فيه قولٌ التّبِيّ يكل في جاريّتِه مارية القِبْطيّةِ لَمَا ولدَتْ إبُراهيمَ يم ابن التّبيّ كلل : 
«أَمتَقَهَا وَلَدُمَاه (" والمُرادُ منه التَسْبيبٍ أي ولدّها سببُ عِنْقِها . غيرَ أنّهم اختّلّفوا في جهة 
التَسْبيب فقال أصحابّنا : هي تُبِوتُ نَسَبٍ الولدٍ وقال الشّافعيٌ: هي عُلوقٌ الولدٍ خُرًا 


وثدسض 


مُطْلَقًا . 
وَِهُ قوله: :إن الولد حُرٌ بلا شَكُ وإنّه جزء الم وخر الجر تتفي َي خْرَيَةَ الكل إذْ لا 
0 أن يكونّ الكل رَقِيقًا والجزءٌ حُرّاء كان يَنْبَغي أنْ م تمْتقَ الأ للحال إلآ أئها ” ها 
تق ؛ لجز لد زرا المسيل متها وخزيكة سق اعتار الانقضال لتويك خزية الام تن 
لو أعققَ الجنينَ فقُلنا بشبُوتِ حقٌ الحُرَيّةِ في الحالٍ وتَأخْرٍ الحقيقةٍ إلى [ما] ** بعدٍ الموتٍ 


.)597 /4( انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (5/ 55)» البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطئ صارت أم ولد له 
فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بهاء انظر المهذب »)١9/7(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ ه/الا- 
). مغني المحتاج (5/ 010). حاشية الجمل (0/ 484-487): تحفة الحبيب (491/4- 447): 
التجريد لنفع العبيد (4/ 47 444-4). 

(؟) ضعيف: رواه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب: أمهات الأولادء حديث (75017)» والدارقطني (4/ 
7 حديث (51)» والبيهقي في الكبرى .)747/٠١(‏ حديث (51011)» والحاكم في المستدرك 
(/؟)» حديث (5191)ء وانظر: الدراية (؟41//1)» حديث (571)» والتلخيص الخحبير (4/5١5؟)»‏ 
“حديث 2»)١١50(‏ وخلاصة البدر المنير (؟455/5)» حديث (١5991)ء‏ ونصب الراية (9/ /81؟), 
والإرواء (؟/الا١).‏ 

(:) في المطبوع: «أنه؟. (6) زيادة من المخطوط . 


ادليه جراخ لمات 26 > 


ولئاء أن الوطء المُعَلَىَ أوجَبَ الجزئيّة بين المولى والجارية بواسطة الولدٍ لاختلام 
الماءيْن وصَيْرورَتَهما شيئًا واحدًا وانخلاقٍ الولدٍ منه» فكان الولدُ جزءًا لهماء وبعد ش 
الانفيصالٍ عنها إن لم يَْنَ جزة! لها على الحقيقة فقد بقيّ كما لثُّوتٍ “أ التسبء ولهذا 
(يُنْمَبُ كُلُ الم إليه بواسطة الولد) ”" يقال ولك .فلو يقث تعفيقة الخْرَيّةٍ لكَبََتْ 
حقيقة الشدتة [للحال] (" فإذا بقيَْ حُكمًا (نَبَتَ الح على ما عليه وضع مأخَدٍ الحُجَج 
0 نيب الأخكام على قدر قوّتِها وضَمْفهاء وإلى هذا المعنى أشار رَعْمَرُ رضي الله 
عنه فقال: :يتما الث ُحوكم بلحومون ودملاكم يفون ريدرث يعن “) 

٠‏ دُّمَ اختلف أصحاينا في يمي هذا السَبب فقال علماؤنا القلاثه خ لرث الققك 
شرعا. 

وقال رُكَك : هو تُبوتٌ النَسَب مُطَلَقًا سَوَاءٌ ثم نَبَتَ شرعًا أو حقيقة . 

راك عله جحلو في سول رذ رع جاوة نباك مابتزل ةا ؟ مَلَكها صارث أَمْ 
ولد له عند أصحابنا؛ لأن سب الاستيلاد هوثُبوتُ التسَب (وقد نَبَتَ فكحققَ 
الحسث) *5» إلآ أنه توفت الحُكمْ على وجو الملكِ فتَعَدْرَ *'' إثباتُ كيه ون عن 
الخُرّيّةِ في غير الملكِ؛ والبها شد إثباتُ الحقيقة في غيره فتَأخرَ الحُكم إلى وقتٍ 
الملكِ 20: وعندٌَ الشّافعيٌ لاني أء ولد 4 ': وهو قول إبُراهيمَ النَخَعيّ لأنّ السَبَبَ 
عندّه عُلوقٌ الولدٍ حرا على الإطلاق ولم يوجد؛ لأنْ الولدَ رَقِيقٌ في حقٌ مولاه» وإذا مَلَكْ 


. فى المخطوط: «ينسب كل الابن إليه»‎ )١( فى المخطوط: «لثبات».‎ )١( 

(") ليست فى المخطوط . ١‏ 

(4) فى المخطوط : «يثبت الحق على ما عليه وضع قاعدة الشرع من». 

)0 أخرجة عبد الرزاق في مصنفه 95/0 حديث .)١77954(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «وقد تحقق». (0) في المخطوط : «لتعذر؟. 

(8) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (/ »)١54‏ تبيين الحقائق (5/ 4 22٠١‏ الجوهرة النيرة (8/5١1١)؛‏ 
فتح القدير (0/ 44- -ه5)» البحر الرائق (5957/5) . 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن علقت بولد حر. .. ل تصر أم ولد في الحال فإذا ملكها 
ففيه قولان: أحدهما: لا تصير أم ولد» لها علقت منه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زناء 
والثاني: أنها تصير أم ولد؛ لأنها علقت منه بِحُرٌ فأشبه إذا علقت منه في ملكه . انظر المهذب 2)١94/5(‏ 
اميق المطالب »)7"71١/7(‏ تحفة المحتاج ( 7 نهاية المحتاج (م/ *":)., حاشية الجمل (6/ 
/541). 


سكم 2 


م 


سس تسفه ةراس 
منه شرعا . 

وكذلك إذا نَبَتَّ َبَتَّ التَسَبُ من غير مالِكِ الجارية بوَطْءِ بشْبْهةٍ بشْبهةٍ "22 ثُّمْ مَلَكَها فقد صارثث 
أ لله حي لها [عننا "وجوه السبب» وعنةه لا لاندامالهب» ولو ملل 
الولدَ عَمَقَ لما قُلْنا . 

ولو رَنَى بجاريةٍ فاستَوْلّدَها بأنْ قال : زَنَيْت بها أو فجرت بها أو قال : هو ابني من زنًا أو 
نُجور» [1144/1] وصَدََنْه وصَدََه مولاه فوَلَدت نَم مَلكَها لم تر أ ولب له عن 
أصحابنا الثلاثة» وهو القسات: 

والقياسٌ: أنْبّ ا 
مُطْلَفَاء وقد َبَتَ النَسَبُ حقيقة بِدَليلٍ أنّه نّه لو تَمَلّك ”" الولدٌ عَمَقَ عليه بلا خلافٍ بين 
أصحابناء وَالسَبَتُ عند أصحابنا القلاثة هو تُبوتُ نَسَبٍ الولدٍ شرعًا ولم يَْبْتْ . 


فصل |[في شروط الاستيلاد] 

وَأمَا شرطّه فما هو شرط ثُّبِوتٍ التَسَب شرعًاء وهو هو الفراش ولا فِراش إل بملكِ 
اليمين ؛ ل ا 0 
00 فلا اي يَْيُتٌ الاستيلادُ بدون اللخودة ويَْقّوي في الاستيلاة ملك الك 
مدر لاستوائهما في إثبات " الب إلآأنالمُبَرة إذا صارث أ ولو بطل التذيير؛ 
لان أي الولد َع لها . 

ألاتَوَى أنْ نم الولدِ لا تَسْعَى لكَريمٍ ولا لوارثء والمُدَبَرة نَسْعَى ويَسْتَوي في ثُباتٍ 
النَسَب ملك كُلَّ الجارية وبعضها . 


)١(.-:‏ في المخطوط: الشبهة». (؟) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «ملك؛ . (4) في المخطوط: اشبهته؛ . 
(5) في المخطوط: «ولا؟. )١(‏ في المخطوط: «ثبات».. 


نه ال ا 


وكذا في الاستيلادٍ حتّى [لو] '' جارية ين ان ُلك في ملكهما فجاث بر 
ل لت ا ا تق مع وصارك«التعارية كلها آم ولقاله بالضيانة وهو اتضفت ٠‏ 
قيمةٍ الجارية» ويّسْتَوي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ ويَغْرَمُ نصف العْفْرٍ لشريكه. ولا 
يَضْمَنُ من قيمة الولدٍ شيئًا . 

ما تُبوثُ السب فلِحُصولٍ الوطء في مَحَلُ له فيه ملك ؛ ؛ لأنّ ذلك القدرَ من الملكِ 
أو جنا لوت النشب بتار رالكتق ليذ :ا رذ لنت في بمغية تبك في كله سرود 

عَدَم النَجَزُوْءِ ولأنَّ التسب ثُبَتَ تَ بشُبْهة الملكِ فلأنْ يَنْبْتَ بحقيقةٍ الملكِ أولى . 

ا ل لك أن تف الجارية 
مَمْلوكٌ لهء والّصفُ الآَحَر إِمَا باعتبار أنّ الاستيلاة لا يتَجَرّاً فيما يُمْكِنٌ َقْلُ الملكِ فيه» 
فإذا ثَبَتَ في البعض يَ يَْبْثُ في الكل لضرورة عَدَمِ التَجَرْ وإمًا باعتبار أنه وُحِدَ سببٌ 
التَكاملٍء وهو النْسَبُ على ”" كو َه مُفُجونَا في تفييه؟ لأنّ سِبِبٌ الاسنيلاو هو ثبوث 
الك وا ةا كويكةا والحُكمٌ [يثبت] ”*' على وفْقٍ العِلَةٍ فتَبَتَ الاستيلاد» وفي 
نصيبه قضيّةٌ للسَبّب ثُّمْ يتكامّلٌ في الباقي بسبب النْسَبء وإمًا باعتِبار سبب آخَرٌ أوجَبٌ 
التَكامُلَ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ» ثم لاسبيلَ إلى التَكامُلٍ بدونٍ ملكِ '* نصيب 
شريكه فيصيرٌ مُتَمَلَّكَا نصيبٌ شريكه ضَرورةً صِحَةٍ الاستيلاد في ذلك التّصيب» ولا سبيل 
إلى تَمَلّكِ مالٍ الغير (من غير) 7" بَدَلِء فيتمَلّكُه بالبدَلٍ وهو نصفٌ قيمَتِهاء وإِنّما استّوَى 
في هذا الضَّمانٍ حالةٌ اليسارٍ والإعسار ؛ لأنّه ضَمانُ ملكِ كضَّمانٍ المبيع . 

زاف وتيعوت قلق الققر وزو رو الإقر رةه يبظ للك الغؤداو انه رام إلا نا اليد 
لم يجب لمَكانٍ شبْهِةٍ ”© لحُصولٍ الوطءٍ في ملكه وملكِ شريكه فلا بُدَ من وجوب العْقْرٍ 
ولا يدخل العُْرُ في ضَمانٍ القيمة؛ لأنْ ضَمانَ نصف القيمةٍ ضَمانُ الجزءء وضَمادَ البضع 
ضَمانُ الجزءء ولأنَ منافِحَ البُضْع لها كم الأجزاءء وضَّمانُ الجزء ءِ لا يدخلٌ في مثله . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: #ثبت؟. 
(؟) في المخطوط: «مع». (؛) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «تملك». )١(‏ فى المخطوط : «بغير» : 


(0) في المخطوط : «الشبهة». 


كد ا ل هه 


أماعَدَمُ وجوب نصفف قيمةٍ الولد فلأنه يملِكُ نصيبَ شريكه بالعُلوقي السَابق فصار 
الولدُ جاريًا على ملكه فلا يكونُ ”'' مَضْمو نَا عليه ولأنّ الولدٌ في حال العُلوق لا قيمة له 
فلايُابَُ بالَمان» ولأتّه كان بمنزلة الأوصاف فلا يفره بالضمانٍ» ويَستوي في بوت 
السب وصَّيْرورةٍ الجارية أ ولد ملكُ الذّاتِ وملكُ اليد كالمُكائب إذا استَوْلدَ جارية من 
إكسابه على ما تَدُكُدُ في كتاب الدّعوى إِنْ شاء الله تعالى ويسْتَوي في دَعُوة النَسَبٍ حالةٌ 
الصّحَةٍ والمرّض ؛ لأنّ [حال] ”" النّسب من الحوائج الأصليّة . 

يكذلك نا اقعن اذ كما أكقة لاع ورج القولٌ منهما مَعَاء فَعِئْقُهِ باطِلُ ودَعُوةٌ 
صاحبه أولى ؛ لأن الدَعْوة استَندتْ إلى حال معدم وهي العُلوقٌ والعتق وقَعَ في الحالٍ 
فصارت الدَغْوةٌ أسبقّ من الإعتاقي فكانت أولى» وإِنٍ ادّعَياه جميعًا فهو ابتُّهماءٍ واه 
أ ول لهما تخيمٌ لهذا يومّاء ولذاليوماء ولايَضْمَنُ واحدٌ منهما من قيمة الم لصاجبه 
شيئًاء ويَضْمَنُ كُلَّ واحدٍ منهما نصف العُفْرٍ فيكونُ قِصاصًا. 

أنَا تُبوتٌ التَسَب منهما: : فمذهينا 227 وعندٌ الشّافعئٌ يَثْبْتُ من أحدهما ويتعَيّنُ بقول 
القافةٍ وهي من مسائلٍ (كتاب الذعوى) . 

وما صَيْرورةُ نصيب كُلّ واحلٍ منهما من الجارية أمّ ولد له فقوت تسب ولليها منهء 
فصار كأنّه [؟/ 144١ب]‏ انَفْرَدَ بالدغوةٍ» وإِنّما لا يَضْمَنُ أحدهما الجخ لا و 
الم ؛ لأ نصيبّ كُلَّ واحدٍ منهما لم يَنْتَقِلَ إلى شريكه؛ ات كز راع ليها 
لصاجبه نصفٌ العُفْرِ لوجوو سبب وجوب الضّمانِء وهو الإقرارٌ بالوطء في ملكِ الغير 
فيصيد أحدهما قصاصًا للآخر لعَدّم الفائدة في الاستيفاء . ش 


وكذلك لو كانت الجاريةٌ بين ثلاث أو أربعة أو خمسةٍ فادعوه جميمًا مَعَايبتُ نات يعست نسَبه 


سد بير 


منهمء وتصيرٌ الجارية أ وليهم في قل أبي حنيفةء وعنة إبي يوشت لابَبت لكب من 
أكثّرٌ من انتيِنِء وعندَ محمّدٍ من أكقر من ثلاثق» وتَذْكُُ احج في كتاب الذعوى إن شاء 
اللّه تعالى . 

وإِنْ كانت الْأنْصِباءٌ مُخْيَلِفَةَ بن كان لأحدهم السّدْسُء والآخر الربع » لحر لقلثْ؛ 
اللا ا 


)١(‏ في المخطوط: «يصير؟ . (؟) زيادة من المخطوط. 
إفرفق ستأتي هذه المسألة في كتاب الدعاوى. ْ 


ولآحَرَ ما بقي يَكْبْتُ َسَبهِ '') منهم ويصيرٌ نصيبٌُ كُلَّ واحدٍ منهم من الجارية أمّ ولد له لا 


تاي إلى تمنيب عناجية خش بكرن الجا والكحت رالفلة سي على ندر الشنانيت ؟ 
أن كُلّ واحدٍ منهم تَبَتَ الاستيلادٌ منه في نصيبه» فلا يجورٌ أنْ يَثبْتَ فيه استيلادٌ غيره . 

ل ل 
لمكي ومس ع ا و ارك ا 
كتابيّ ومّجوسيّ» أو بين عبدٍ مسلم أ و مُكائبٍ مسلم وبين حُرٌ كافر أو بين ذِمَيٌّ ومُْتُ' 
فحكمُه يُذْكَرُ في (كتاب الدّعوى) . 
ش هذا إذا كان العُلوقُ في ملك المُدَعِيَيْنِء إن لم يكن بأنِ اشترياها وهي حايلٌ فجاةثُ 
بوَلّدِ فادّعاه أحدهما أو كلاهما فهو 7" من مسائل الدّعوى تَذْكُره هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وكذا إذا ولدَتٍ الجاريةٌ المُشْتَرَكةٌ بين اثنَيْن ولدَيْنء فادَعَى كُلَّ واحدٍ منهما ولدًا 
ولاتوعانى وار سكن والتعرها دشانن ارسل لكاي ركنا افون ا 
لإنسانٍ ثلاثة أولاو فادعى أحدُهم وهم ويدوا في بعلن واحلٍ أو في يُطون مُخْتَلِفةٍ وادَى 
المولى أحدهم بِعَيْيِه أو بغيرٍ عَيِِْ كم هذه الجملة في (كتاب الدّعوى) وكذا دَعْوةٌ الأب 
تسب ولد جاريةٍ ابيْه مع قُروعِها ؛ (ودَغُوةٌ اللقيط) ”" مع فُصولها تُذْكَرُ نَمَةَ إن شاء اللّه 
5 

آمة بين رجِلدن اد أحذهما أنها أ ولو لشاعبه وآلك و ولق صالة» قال آبى احرف 
يَْطْلُ حنٌ الشَاهدٍ في رَكَبيها موسرًا كان المشهودُ عليه أو مُعْسِرَاء وتخدمٌ المشهودٌ عليه 
بواررازةة عو ير إن بات المورة كارا فحت لوراك بوانت تيجال الاي 
كالمُكائَبَةٍ» فإنْ أَدَسْ عَتَقَتْ وكان نصفٌ ولائها للمشهودٍ عليه والنْصفٌ لبيتٍ المالٍ» وهو 
قولٌ أبي يوسّفٌ الآخَرٍ . 

وقال محمّدٌ: يَسْعَى السّاعةَ في نصف قيمَتها للمشهود عليه فإذا أَدَتْ فهي حُرَةٌ لا سبيلَ 
لأحد عليها . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «النسب». )١(‏ في المخطوط : «فهي». 
(9) في المخطوط : «أو دعوة الأب». 


وجه قوله: إِنّ المُقِرّ قد أَفْسَدَ على شريكه ملكّه بإقراره؛ لأنّه لما لم يُصَّدَّفْه الضَّرِيكُ 
انقَلَبٌ إقرارُه على نَفَسِهء فمّن ”2 اشترى عبدًا ثُمَ أَرَ أن البائعَ كان قد أعبَقّه وأنْكَرٌ البائعٌ 
أنه يَنْقَلِبُ إقرارُه عليه ويّجْعَلُ مُعْتَمَا كذا ههناء وإذا انقَّلّبَ إقرارُه على نَمَّسِه صار مُقِرًا 
بالاستيلاد في نصيبه؛ ومَبَى نبت في نصيبه ثَبَتَ في نصيب صاحبه '"!؛ لأنّه لم """ 
يتجَرّاء فقد أَقْسَدَ نصيبّ صاحبه لكن لا سبيل إلى تَضْمِينِه؛ لأنّ شريكه قد كذَبّه في 
إقراره» فكان لشريكه السَّعايةٌ كما لو أعنّقَ المُقِرُ نصيبّه وهو مُعْسِرٌء وإذا سَعَثْ في نصيبه 

ولهما أن المُقِرَ بهذا الإقرارٍ يَدّعي الضّمانَ على المَدْكِرٍ بسبب الجارية؛ لأنَّ الاستيلاة 
لا يتجَرّأً فيما يحتملٌ النَقْلَ والملكَ ويجبٌُ الضَمانٌ فيه على الشّرِيكِ في حالةٍ اليسارٍ 
والإعسار ودَعْوَى الضَّمانٍ توجبٌ بَراءةً الأمةِ عن السّعايةٍ فبَطْلَ حقّه في رَقَبتها وبقي حقٌ 
المُنكرٍ 7 في نصيبه كما كان» ولأن امقر لا يلو إِمَا أنْ كان صادثًا في الإقرار» وإمًا أنْ 
كان فيه كاؤبًا فيه, إن كان صاثًا كانت الجاريةٌ كُلّهاأم ولد لصاِبه. فَيْسَلْمُ له كمال 
الاستخدام» وَإِنْ كان كاذِيًا كانتٍ الجاريةٌ بينهما على ما كانت قبل الإقرارٍ. فنصفٌ 
الكنامة فاده لتقن تفي واقعاة هذا المع يرت أن لأتيننان: عليها أبكاء. هاما 
المَُُفقد أسقط حقّ نيه عن الخدمة لَه أن كُلَ الخدمة لشريكه» إلآ أن شريكه ماو 
عليه بَطَلَتْ خدمةٌ اليوم» وبِيعٌ هذه الجارية مُتَعَذَّدٌ؛ ؛ لأنّ الشاهدَ أ نيا ولد كيتنا 
ا 
ل ل ا ار عَتَعَتْ بموت صاحبه 
لرَعْمِه أنّها أَمّ ولد صاحبه» والأمةٌ المُشْتَرَكةٌ بين ا: نين إذا أو قَرَ أحدهما على شريكه بالعتقي 
ع سي ا رن ا متحت ا لد لقي 

ونصفٌ الولاءٍ للمشهودٍ عليه لأنّها عَتَكَتْ على ملكه ووَّقَف النَصفَ الْآخَرَ؛ٍ لأنّْ المُقِدٌ 
أكَرَ أنه للمشهودٍ عليه» والمشهودُ عليه رَدَ عليه إقرارّه فلا يُعْرَفٌ لهذا النّصِفٍ مُسْتَحقٌ 
)١(‏ في المخطوط : «كمن». (5) في المخطوط : «شريكه؛ . 


(©) في المخطوط : «لا2. المختطر لا «الشريك؟. 
(4) في المخطوط: #من حيث». 


معلومٌ فيكونّ لبيتٍ المالٍ . 

فإِنْ جاءث بِوَّلّدٍ فقال أحدٌهما: هو ابنُ الشّريكِ وأْنْكَرَ الشَّرِيكُ فالجوابُ في الأمٌ 
كذلك؛ وآمًا الول فيعقُ ويَسْعَى في نصاف قيمه للمشهود عليه؛ لآنَ الريك امقر أ قر 

بِحْرّيّةٍ الولدٍ من جهةٍ شريكه» وأحد الشَريكَيْنٍ ! إذا شَهِدَ على الآخَرٍ بالعتق وانك لاع 

يكت الح لللسشوود علرية أرقو نيا لا يتمى القاهل وال أقَرّ أنه خرُ الأصل وأنّه لا 
سِعايةً [له] ١”‏ عليه . ْ 

ونَظيرُ هذه المسألةٍ ما رَوَى بِشرٌ عن أبي يوسّفٌ في جاريةٍ بين شريكَيْنٍ ادَعَى أحدُهما 
أن شريكه دَبرَها وأنْكَرَ الشّرِيكُ فإِنَّ أبا حنيفة قال: الشّاهِدُ بالخيار إِنْ شاء دَبْرَ فَحَدَمَئه 9) 
يومًا والآخَرَ ”" يومّاء وإِنْ شاء أمسَكٌ ولم يَُدَبّدْ فخَدَمَيْهِ يومًا والآخَرَ ”* يومّاء وإِنّْ شاء 
التحعانا وي تعني زيجزها نسحت لنزيوها وحدم الاخريرةا بيذ ادن وكوي سيت 
للآحَرِء وكان قولُ أبي يوسُفَ في ذلك أنْها كأمٌ ولد ؟ ثم رَجَعَّه وقال: توقّفٌ كما قال أبو 
حنيفة» إلآفي تَبُعيض التَدْبِيرِه وقال محمّدٌ: تَسْعَى السّاعةً . 

وجه قولٍ محمّدٍ على نحو ما ذدَُكَرْنا في الاستيلاد؛ وهو, أن الشَّرِيكَ لَمَا لم يُصَدَفْه في 
اا ل ل ا 
تَجَرْ التَدْبِيرٍ عندّه» فقد أَفْسَدَ نصيبَ المنْكرٍ و[قد] تَعَذّرَ إيجابُ الضَّمانٍ عليه للمُنْكرٍ 
كديب إناء فت الجاريا له كدالو الها الكذي: في نمب »ومن امكل ا نجليفة ان 
ابر يج فلا يصيرُ نصيبّه بإقراره لير على صاحبه ديرا كما لو َب أحدٌ الشريكين 
نصيبّهء أنه يَبْقَى نصيبُ الآخَر على حاله وله التَدْبِيدُ والاستِسْعاء والتَّرْكُ على حاله» إلا أنّ 
ههنا لو اختارَ السّعايةً فإنّما يَسْتَسُْعاها يومًا ويَتْركّها يومًا؛ لأنّه لا يملك - جميمٌ منافِعِها فلا 
ا د رن يَسْعَى للمُئْكِرٍ في 


نصيبه ؛ لأنّه فسَدَ نصيبه وتَعَذّرَ تَضمينْ المَقِرّء فكان له أنْ يَسْبَدْ 


وأبو يوسّفٌ واقَقٌّ أبا حديفة إلا أنّه يقول 5007 0000 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : افيخدمه؛. 
(") في المخطوط : «وللآخر؟. (4) في المخطوط : «وللآخر». 
(0) زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


ة سدسسص لعل 
شريكه ”'» يَدَّعي الضَّمانَ عليه موسِرًا كان أو مُعْسِرًا فكان مُبَرْنَا للأمة عن السّعايةٍ فلم 
يبْقَ له حقٌ الاسيْعاء ولا حقّ الاستخدام فيتوقفَ نصيبّه» والله عَرْ وجل أعلَمٌ . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسُف أنه إذا شَهِدَ كُلُ واحدٍ منهما بِالتَدْبِيرٍ على صاحبه» أو 
شَهِدَ كُلَّ واحدٍ منهما على صاحبه بالاستيلاد» فلا سبيلَ لكل لواحدٍ ”' منهما على 
صاحبه» ولا على الأمةٍ موسِرَيْنِ كانا أو مُعْسِرَيْنِ ؛ لأنّ كُلَ واحدٍ منهما يَدَعي حقّ الحُرَيَةٍ 
من جيه (والإراء للامة) *" من السّعايةٍ ويدّعي ”* الضّمان على شريكه 

وهذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسُفَء فأمًا محمّدٌ فواقّنَ أبا حنيفة في هذا الفصل؛ لأنّ 
كل واحدٍ من الشَرِيكيْنِ ههنا أبْرأ الأمة من السّعايةٍ وادَعَى الضَّمانَ على شريكه ٠‏ 

وَرَوَى المُعَلَى عن أبي يوسّفَ في عبدٍ بين شريكَيْنٍ ”*' قال أحدّهما للآخَرِ : هذا ابني 
وابئّك أو ابنّك وابني فقال الْآخَرُ: صَدَفْتء فهو ابنُ المُقِرٌ خاصّةً دونَ المُصَّدّقِء وكذلك 
قال محمّدٌ في الرّياداتِ في صَبِيٌ لا يعقِلُ في يَّدِ رجِلَيْنِ قال أحدّهما للآخَر: هو ابني 
وابنك» وصَدّقه صاحبه . 

وإِنّما كان كذلك؛ لأنّه لَّمَا قال هو ابني فكما قال ذلك ”' تَبَتَ نَسَبّه منه لوجودٍ الإقرار 
منه بالنّسّب في ملكهء فلا يحتمل القَّبوتَ من غيره . بعد ذلك قال محمّدٌ: لو قال هذا 
ابّك» وسَكَتَ فلم يُصَدّفُه صاحِبّه حتّى قال هو ابني معك» فهو موقوف؛ فإنْ قال 
صاحِبّه : هو ابني دونك فهو كما قال؛ لأنّه [لما] ”" أقَرَ له بِالنَسَبٍ ابتداءً وسكت فقد 
اسبَفَّرَ إقراره ووَقَفَ على التَصْديق فقوله بعد ذلك [هو] *" ابني يتضّمّنٌ إنْطالَ الإقرارٍ فلا 
يشيع تإذا وعد اشيرق هر نت لكف متاك 83) ننه فال فك قال الشقة لذه لبن 
بابني ولكئّه ابتك أو قال: ليس بابني ولا ابّك أو قال: ليس بابني» وسكت فليس بابن 
١95 /7[‏ ب] لواحدٍ منهماء في قياس قول أبي حنيفة . 1 


وقال محمّدٌ إِنْ صَدَقَه فهو ابن المُقرٌ له وإنْ كذَيّهِ فهو ابنُ المُقرٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «الشريك». (؟) في المطبوع: «لواحد». 
'- (”) في المخطوط : «وإبراء الأمة». (:) في المخطوط : «وادعى». 


(6) في المخطوط : «رجلين». (7) في المخطوط : «هذه المقالة». 
(0) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : #نسبه 


فهذا فرعٌ اختلافهم فِيمَنْ أقَرَ بعبدٍ أنّه ابن قلانٍ وكذَّبّه المَُرُ له وادّعاه المولى أنه لم 
نصح دَعْوَئه في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما نصح . 

وحجه قولهماء أنّه لَمَاِ كذَبَه المُقَدُ له فقد يَطَلَ إقرارُه كما في الإقرارٍ بالمالٍ وإذا بَطْلّ إقرارٌه 
التَحقّ بالعدّم فجاز أنْ يَدَعيّه لنفسه ولأبي حنيفة أنه لَمَا أقَرَ رَ بالنّسَب لغيره فقد زَعَمَ أنه 
ثابتُ التَسَب منه» فتكذيبّه يفي تُبوتَ النَسَب منه في حقّه لافي حقٌ الشّريكِ ”'' بل بقيّ 
ابت النَسَب منه في حقّه» فَإذا [ادعاه فقد] 7" ادَعَى ولدًا هو ثابتٌ التَسَبٍ من الغيرٍ في 
حيّه فلا تُسْمَعُ دَعُواهء ولو قال: هو ابني وابنّكَ فهو (من الثّاني) '"؛ لأنّه لما قال هو 
ابني [فقد] 7 صَدََهء فقد لَبَتَ نسب منه فإقرارٌه بعدّ ذلك بقوله وابّك لم يصح؛ قال 
محمّدٌ : فإنُ كان هذا العّلامُ يعقِل فالمرجع م إلى تَضْديقِه ؛ لأنّه إذا كان عاقِلاً كان في يَدٍ 
َفَسِهء فلا تُقْبَلُ دَعْوَى النَسَب عليه من غير تَصدِيقِهِ . 

قال: وإِنْ كان الولدٌ من ”' أمةٍ ولدَنه في ملكهماء فالجوابٌ كالأوّلٍ في النَسَب إن 
على قولٍ أبي حنيفة لا يَنْبْتُ من المُقِرٌ بعدّ اعترافه لشريكه» وعلى قولهما يَنْبْتُ قال: 
والأمةٌ أُمُ ولد لمَنْ تَبّتَ النَسَبُ منه؛ لأنّ الاستيلاة يَنبَمُ السب . 

ومن هذا التوع : ما إذا اشترى رجلانٍ جارية فجاءث بِوَلّدِ ''' في ملكهما لسِنَةٍ أشهرٍ 
فصاعِدًاء وَادَّعَى أحذهما أنّ الولدَّ ابه وادَعَى الآخَرُ أن الجارية بنثه وخرجت الدّعوتانٍ 
تَقاء فالتغرة كغوة من بدن الولةء ردقو شعي الأناطلة ؛ لآن مدعي الول تعوثه 
دَهُوةُ الاستيلادٍ © والاستيلاةٌ يَسْتَيِدُ إلى وقتٍ العُلوقء ومُدَعِيَ الأ دَغُوةٌ تَخريرٍ 
والتّحرير يَنْبَتَ في الحا ولا يَسْمُء فكانت دَعُوةٌ مُدّعي الولدٍ سابقةً؛ فقت تب الولد 
منه ويصيرٌ نصيبّه من الجارية أَمَ ولد له» ويَمْتَقِلُ نصيبٌُ شريكه منها إليه فكان دَعْرَى 
الشريك طْوَئ فيما لا نملك افلا ندم :وهل يضاق تدع الزلة يسنت فم ةلم 
ونصف عُقْرِها؟ قال محمّد: يَضْمَنُ . 


. في المخطوط: «المقر». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ني المخطرف :الب الثاني / () ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط: «ابن؟. (5) في المخطوط : «بولدين»‎ )05( 


7ع( في المخطوط : «استيلاد» . 


9 كاك اسك هلهه 


وذَّكَرَ في الجامِع الكبير: أ أن هذا قياسٌ قولٍ أبي حنيفة» وهي رواية بِشْرٍ بنِ الوليد عن 
أبي يوسُف» ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسُّف أنه لاشية على مُدّعي الول من قيمة الأمّ 
ولامن العُقْرِ ''". ولا شي له لي ا كا لوت 
ع 10 رمف غترها عق قدحي الولد نوكر لخر أن هذا القول أقيّس 

روفي انان لا َرَ أنّها خُرَةُ الأصلٍ » [فكان مُنْكِرًا ضَمانَ القيمة] ("©» فلا يَعْبْتٌ 
له !حنُ] "* الغضمين» فإ وَجَعَ من ذغواء وأكذبَ سه بت له حقٌ الما الذي 
اعترّف به له شريكه . 

وجه قول ابي حنيفة ومحمدٍ وإحتى الروايتيْنٍ عن أبي يوش .أله لما نيت نَسَب الول من 
مدعي ء فقد صار نصيبه من الحجارية م ولد له فكذا نصيبُ شريكه عدم جر الجارية في 
حنٌّ الاستيلادٍ فيما يحتملٌ التَْلّء قار للك ©" تفي الركديعايه :بولا يندز تجلك 
مال الغير إلا بعِوَضٍ فيَضْمَنَ لشريكه نصفٌ قيمة الأ ويَضْمَنَ له نصف عُفْرٍ الجارية 
أيضًا؛ لأنّ الوطْء لاقاهاء ونصمُها مَمْلوكٌ للشّريكِ» فما صادفٌ ملك غيره يجب به 
الْعَفّرٌ . 

وأما قوله : أن مُدَعيَ الأم | قَرَ أنها حُرَةٌ الأصلٍ » فالجوابٌ من وجَهِيْنٍ : 

احتهماء أنه ما قضى بِكَوِْها أم ولد للمدّعي فقد صار مُكذْيًا شرعَاء فبَطَلَ كما لو ادَعَى 
المشترى أنه اشترى الدَّارَ بألفي وادّعَى البائم البيع بِأَلمَيْنٍ وأقام البائع البيّنَةَ» وقضى 
القاضي بألمَيْنَ © [على المُدَعَى عليه] "2» أن الشّفيعَ يأحُذُها بالألمَيْنِ من المُشْتَري وإن 
سبقّ من المُشْتَري الإقرارٌ بالشَّراءِ بألفي ”"' لما أنّه كذّبَهِ ”*" شرعًا كذا هذا . 

والقاني: أن إقراره بِحُرَيتِها وُجِدَ بعدّما حَكَمَ بزوالها عن ملكه؛ لأنّها جُعِلَتْ زائلة عنه 
من وقتٍ العلوقٍ فلم يصحٌ إقراره» فلم يصِرُ إقرارٌه إِبْراءَ إِيَاه عن الضَمانٍ كما في مسألةٍ 


3 


الشّفيع . 

. في المخطوط : «عقرها». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (8) في المطبوع: «متلفًا»‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بالألفين».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «بالألف». (4) في المخطوط: «كذب». 


(:>بسييحح بع لتق ج42 


ومن مسائلٍ دَعْوَّى الولدٍ: إذا كانّبّ الرَّجُلُ أمَنَه فجاءث بوَلَّدٍ ليس له نَسَبٌ معروفٌ 
فادّعاه المولى تَبَتّ نَسَبّْه نتجدميه صدئله ام كلبئه» وسو اةتجااث بالولد ليه اشهر أو لأكتر أر 
لأقّل فإنَ نسب الولدٍ يَمْبْتُ على كُلَّ حال إذا ادّعاه؛ لكا تَبَةَ باقيةٌ على ملكِ المولى 
فكان ولذها مَمْلوكًا له؛ ودَعُوةٌ المولى ولد أمَتِهِ لا تَقِفْ : تَقِفْ صحَيّها على التَصْدِيقٍ وعِمْقٍ 
الول؛ لأنّ تسبه قبَتَ من 1145/91] المولى ولا ضَمانٌ عليه فيه؛ لأنّ َرَضيَ الكائبة من 
الكتابة متها وح أولادها وقد حَصَلَ لها هذا الفرَضٌ فلا يَشْمَنٌ لها شيقاء ثُ إن جا 
بالولدٍ لأكثّر من سِنَةٍ أشهر فعليه العُفْرُ؛ لأنّه تَبيَنَ أنَ الوطء [حَصّلَ] ”2 في حالٍ الكتابة . 
وَإنْجاءث به لأقَل من سِمَةٍ أشهر مُنْدٌ ”"' كاتبها فلا ُفْرَ عليه ؛ لأنهعَلِمَ أنه وطِقها قبل 
الكتابةٍ» والمُكائبة بالخيارٍإنْ شاءث مَضَّتْ على كتابَتِهاء وإِنْ شاءث عَجَرَتْ نفسها؛ لأنْ 
الخْرَيّة تَوَجْهَثْ إليها من جِهَئَيْنٍ ”" ولهافي كل واحدة منهيما عرض صَجيخ ؛ لأنَّ بالكتابة 
تَتَعَجَل لها الحُرَيَةُ وبالاستيلاه تَسْقُطُ عنها السّعايةٌ فكان التَخِْيرُ يدا فكان لها (أنْ 
تشناة) 9" أيهم شاءث: 

وَإِنٍ ادَعى المولى ولد جاريةٍ المكاتِب له وقد عَلِقَتْ به في ملكِ المُكاتِب» 
يرجعٌ إلى تَضْديقٍ المكايّب» فإِنْ كذْب المولى لم يَنْبْتْ نَسَبُ الولدٍ ولا تَصيرُ الجار 
ولد له» وكانتٍ الجارية ووَلَدُها مَمْلوكَيْنِء وإنْ صَدَقَهِ كان الولدٌ ابنَ المولى وعليه قِيمَبّه 
يوم وَلِدَ . 

وَذَكَرَ محمّدٌ في (الزّياداتِ) ولم يَحْكِ خلافاء وكذا ذَكَرَ في الدَعاوّى ” إلا أنّه قال: 
أستَحْسِنٌ ذلك إذا كان الحبّل في ملكِ المُكاتِب» وهذا يُشيرُ إلى أن القياسّ أنْ لا يعتِقّ 
الولد وإنْ صَدَقَهِ المُكاِبُ؛ وهو رِوايةٌ عن أبي يوسّفَء ورَوَى ابن سماعةٌ في نوادِره عن 
أبي يوسّفٌ أن المولى يُصَدَقُ بغيرٍ تَصْديقٍ المكاتب . وجه القياس أنه لَمَا لم يُقْبل قوله 
1 مو الود ل ل لب م 
التَصديقٌ بالحرّيَة أي يضاء وجه الرُوايةٍ الأخرى لأبي يوسُف أن حقّ الرَّجُلٍ في مال مُكائبه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «فقد؛. 
(9) في المخطوط: اوجهين». (4) في المخطوط : «الخيار» . 


(0) في المخطوط : «الدعوى». (5) في المخطوط : «ملك». 


ل الس ىا هلق 
أقرّى من حمقّه في مالٍ وليهء (فلَما نَبَتَّ) '' النَسَبٌ في جارية الابنٍ من غير تَصْديتٍ فههنا 
أ 

وجه ظاهر (" الرؤاية: أن حقّ المُكائّب في كسْبه أقوّى من حقٌ المولى بِدَليلٍ أنه لا 
ملك الت من يده فكان المولى في حقّ ملك القصَُفِ في مال المُكائب بمنزلة الأجتبي؛ 
فتَقُِ صحةُ دَعْوَيِهِ على تَضْديتٍ المُكائّبٍ فإِنْ صَدَقَّه كان الولد ابنَ المولى وعليه قيمَنّهِ يوم 
وَلِدَ؛ لأنّه يُشُبه ولد المعْرور لثُبوتٍ الملكِ في الأمّ من وجو دون وجه؛ لأنَ ملك 
الذَّاتِ (" في المُكائب للمولى وملكُ التَصَرُفاتِ للمُكائب كالمعرور»ء أنه ينبت الملكُ في 
الأ ظاهرًا وللمُسْتَحِقٌ حقيقةٌ» ووَلَدُ المفرورٍ حُرٌ بالقيمة . 

قال محمّدٌ في (الرّياداتِ) : إذا اشترى المُكائّبُ أمةً حايلاً فادَّعَى مولاها ولدّهاء أو 
اشترى عبدًا صَغيرًا فادّعاه لم يَجز دَعُوَنُهِ إلا بِالتَضْدِيقٍ كما في المسألة الأولى؛ إلا أن 
هناك إذا صَدَّقَه ينبت النَسَبُ ويعتِقٌ وههنا إِنْ صَدَّقَه المكاتِبٌ نَبَتَ نَسَبُهِ ولا يعيِقٌ؛ لأنَ 
تلك الدّعُوى دَعُوى استيلادٍ [لوجود العلوق في الملك] ”؟' وهذه الدعوى ليست دعوى 
ل ل ل ا ل 
أنه لو أعتقّه لا نَصحٌ؟ إلا أن التسب يَنْبْتُء وليس من ضَرورة تُبِوتٍ النَسَب ثُبوتٌ العتتي ألا 
تَرَى أن مَنِ ادَعَى ولدَ أمةٍ ة أجتّبيٌ فصَّدّقَه مولاه يَكْْتُ ” النَسَبُ ولا يعتِقُ في الحالٍ؟ كذا 
ههنا . 

فقضل [في صفة الاستيلاد] 

وأمًا صِفةٌ الاستيلادٍ فالاستيلاهُ لا يتجَرّأ عندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ كالتَدْبيرٍ وعندَ أبي 
حنيفة هو مُتسجَرّئٌ إلا أنه قد يتكامّلُ عند وجودٍ سبب التَّكامّلٍ وشرطه؛ وهو إمكان 
التَكامُل » وقيلَ إله لايتجزاً عنده أ أيضًا لكن فيما يحتملٌ (َقْلَّ الملكِ) فيهء وأمّا فيما 
لايحتملٌ فهو م مَتَجَرّئْ عنذه . 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يثبت». (؟) في المخطوط : (هذه؛. 
() في المخطوط: «الأب». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «ثبت». (7) في المخطوط : «النقل». 
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وبيانٌ هذا [في] "'' ما ذَكَرّنا فيما َقَدمَ في الأمو القِئّة بين اتيْنِء جاءث بوَلَّدٍ فاقعاء 
حدمي أن ُلّها صارث أمْ ولي له؛ وَإنٍ اذعياه جميعًا صارث أو قوما ع دتات 1 
الولدٍ الخالِصةٌ إذا عمق المولى نصفّها عَتَنَ كلها بالإجماع . 

وكذا إذا كانت بين اتنَيْنٍ فأعبّقَ أحدهما نصيبّه عَتَقَ جميعْها بلا خلافٍ» لكنْ عندّهما 
لعَدَم تَجَرُوْ الإعتاق» وعنده عدم الفائدة في بقاء كم الاستيلادٍ في الباقي لا بإعتاقِه كما 
في الْطَّلاقٍ والعفو عن القصاص على ما بِيَنَا في كتاب العتاق» ولااضمانٌ على الشّريك 
المُعْتِقِ ولا سِعاية عليها في قولٍ أبي حنيفة وسّتأتي [المسألةٌ في موضعها] ”" والفرقٌ 
بين ين الخد ززيرا] الولن في بهذا الخكم رذ شاءااللاتعالى» 

ولو كانت مُدبَرةَ صار نصيبٌ المُدّعي أمّ ولد له ونُصيبٌ الآحْرٍ بقي مُدَبَرَا على حاله؛ 
وإنْ كانت مُكائّبة بين اثنَيْنٍ ين صار نصيبٌ المُدّعي أ ول عند أبي حنيفة؛ وتَبْقَى الكتابة 
رمتعا بسي لكل وله لخدعي: وتْفْسَحْ الكتابةٌ في النُصفِ وهي من [7/ 957١ب]‏ 


فصل [في حكم الاستيلاد] 
وَأَمَا حك الاستيلاد: فنوعانٍ أيضًا كحكم التَدْبير: 
احذهماء يتعَلَقُ بحالٍ حَياةٍَ المُسْتَوْلِدٍ . ْ 
والثاني: يتعَلَّقُ بما بعد موه . 
أمَا الأوّل: فما ذَكَرْنا في التَدبِيرٍ وهو ثُبوتُ حقٌّ الحُرَيَةِ عندَ عامَةٍ العلماء 


وفالير ين غيات التريسن ودازدين علي الأصفهانئ [إمام ايعان الظاهر) لا 5 
له في الحالٍء وعلى هذا ثب بْتتَى جملةً من الأخكام ؛ فلا يجوز بِيعٌ أمّ الولدٍ عند العامّةٍ 7 


0 
وعندهما: : يجور 00 


9 زياد من المخطوط, (5) لستافن المخطوظ. 
(؟) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (// 02١44‏ تبيين الحقائق (4/ 44)» الجوهرة النيرة 27١1/١‏ فتح 
القدير (507/5)» البحر الرائق (5/ 079). مجمع الأخبر (؟/ 07). 

بدك وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : : دولا يحل بيع آمة حملت من سيدها»ء انظر المحلى (1/ 
مع هة). 


واحنّجًا بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللّه أنّه قال : كُنَا نَبيعُ أَهاتٍ الأولادٍ على عهد 
رسو اللّه يه ”2 ولأنها مَمْلوكةٌ له بِدَليلٍ أنه يَحِلُ له وطؤهاء ولا يحل الوطْء إلآّفي 
الملكِء وكذا نصح إجارَثّها وكتابَتُهاء فدَلَ أنّها مَمُلوكةٌ له فيجورٌ بِيعُها كبيع القن . 

ولناء ما رُوِيّ عن رسول الله كل أنه قال: دم الْوَلَدِ لا باع وَلَا نُوهَبُ» 0 وهي خُرَةٌ من 
جميع المالٍ [وهذا نض في الباب] ”"» ورُوِيَ عن ابن عَبَاسٍ عن رسول الله يك أنّه قال 
في أَمّ إيُراهيمَ عليها السلام : : «أَْتَقَهَا وَلَدْهَاه © فظاهرّه يقتّضي ثُبوتَ حقيقة الحُرَيَةٍ 
للحالٍ ل ل ال 
من انعِقادٍ سبب الحُريّة أو الحرَيّةِ من [كل] وجوء وكُلٌّ ذلك عَدَمٌ يمت جَوارٌ البيع . 

وروي أن سَعيدَ بنَ السُمَيْبِ سْئِلَ عن بيع أَمَهاتٍ الأولادٍ فقال : إن التَاسّ يقولونٌ إِنْ 
ل مَنْأمر بثت أمهاتٍ الأولاد اي التطاف ولس كذلكة “لك رسول الله كله أوْل 

مَنْ أعتَقّهُنَ ولا يُجْعَلْنَ في القُلْثِء ولا يَسْتَسْعِينَ في دَيْنٍ ") 

وعن سَّعِيدٍ بن المُسَيِّبِ أن رسول الله يك أمرّ ب بعد أمهاتٍ الأولادٍ وأنْ لا يُبَمْنَ في 
لين ولامجََْْ ف الثثِ وكذا إجماع ”" التابعينَ على أنه لا يجوث ببمٌأمٌالوليء » فكان 
قولٌ بشْرٍ وأصحاب الظُواهر مُحالِمَا للإجماع فيكونٌ ‏ باطِلاًء ومن مَشايِخِنا مَنْ قال: 
عليه إجماعٌ الصَحابٍ أيضًا لما رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنه سين عن بيع أمَهاتٍ الأولاد 
فقال: كان رأيي ورأي عُمَرَ أن لا يُبَعْنَ» ثُمَ رأيثُ بيعَهُنَ فقال له عُبِيدةٌ السَلْمانيُ : : رأيّك 
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)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب: في عتق أمهات الأولادء حديث (2)734504 والنسائي في 
الكبرى ,.)١99/6(‏ حديث (5050)» وابن ماجهء حديث (/1١550؟2)7‏ وأبن حبان فى صحيحه /٠١٠١(‏ 
5)» حديث (4771)»: والبيهقي في الكبرى »)548/١٠١(‏ حديث »)١1081(‏ وهو حديث صحيح» 
وانظر الإرواء (/الا/1١)»‏ والمشكاة (809”) . 

)١(‏ إسناده حسن موقوفًا: رواه الدارقطنى في سننه (5/ 1754)» حديث (77) عن عمر رضي الله عنهء 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ 718)»: خلاصة البدر المنير (1؟/ 415: 479): حديث (5447). 

) ليف فى المخطرط. (4) سق تخريجة: 

(5) زيائة من المخطوط: 


»)584 /( قلت: انظر نصب الراية‎ »)73١1570( حديث‎ :)”44/٠١١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


والدراية (؟41//5)» حديث (؟571). 
(0) في المطبوع : «جميع؟. (8) في المخطوط : «فكان». 


مع الجماعة أحبٌ َي من رأيك وخدّك ”0 وفي رواية أخرى عن '" عَليّ رضي الله ْ 

عنه: اجتّمع ”" رأيي ورأي عُمَّرَ في ناس من أصحاب رسولٍ الله يَقِ على عِنْتِ أمّهاتٍ 
الأولاد» م رأيت بعد ذلك أن يبََْ في ادن فقال عُبيدة رأيّك ورأي عُمَرَ في الجماعة 
أحبُ إِلَىَ من رأيك في المُرْقَةِ فقو ل عُبيدة في الجماعة إشارةٌ إلى سَبْي الإجماع من 
الصَحابةٍ رضي الله عنهم ثم بّدا لعَليّ رضي الله عنه فيُحمَل خلاثه على أنه كان لايَرَى 
استِقْرارَ الإجماع ما لم يَنْمَرِضٍ العصرًء ومنهم مَّنْ قال : كانت المسألةٌ مُخْتَلِفةٌ بين 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكان عَليَّ وجابرٌ رضي الله عنهما يرَيانٍ بيع أمّ الولدِء لكنّ 
التَابعينَ أجمّعوا على أنّه لا يجوز» والإجماعٌ المُتَاحْرُ يَرْقَعُ الخلاف المُتَقَدُمَ عند أصحابنا 
لماعُرِفَ في أصول الفقه. ولأنَ أمَ الولدٍ تعيقُ عند موت السَيّدِ بالإجماع؛ ولا سببّ 
سِوَى الاستيلادٍ السَابقٍء فَعُلِمَ أنّه انعَقَدَ سببًا للحالٍ لمُبوتٍ الحُرّيّةٍ بعدَ الموتٍ وأنّه يمْنَعْ 
جَوارٌ البيع لما بِيَنا في التَدْبِيرٍ . 

وأماحَدِيثُ جابر رضي الله عنه فيحتملٌ أنه أ أنه أرادَ بالبيع الإجارة؛ لأنها د تَسَمّى بِيعًا في 

ُو أهلي المدينق» ولأها بيعٌ في الحقيقة لكَونه مُبادلَ شيء مرغوب بشيءٍ مرغوب؛ 
ويحتمل أنّه كان في ابتِداء الإسلام حينما كان بِيمُ الحُرٌ مشروعًا ثُمَ انتَسَحّ بانيساخه» فلا 
يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 

وأمًا قوله : إنّها مَمْلوكةٌ للمُسْتَوْلِدِء فتعم» لكنْ هذا لا يمْئَعُ انعقاد سبب الحُرّيّةِ من غير 
عُرَيٍَ اصلاً ورأسّاء وهذا القدرُ كفي للمنْع من جُوازٍ البيع لما دَكَرْنا في كتاب العذبير 
وسَّواءٌ كان المُسْتَوْلِدٌ مسلمًا أو كافوّاء مُْتَدًا أو وميا أ و ختتاتقان جرخ إلى دبازنا رمف أ 
رتو لور يننا اناا ولوة لأن مه الولو كي تباث التحبه والكزو لارلكم نَع 
تُبِوتَ النَسَبء ولمّا دل المُسْتَأمَيُ د الاسلام بأماق فقد ني بشكم الاسلا؟؛ ومن 
كم الإسلام أن لا يجورٌ بيعُ أمٌ الوليء وكذلك كُلَ ؟ نَصَوُفِ يوجبٌ يُطَلانَ حقٌّ الحْرّيَةٍ 
التَابتةٍ لها بالاستيلادٍ لا يجوز كالهبةٍ والصَّدَقةٍ والوصيّةٍ يّةِ والرّهْنِ؛ لأنَّ هذه التَصَرّفاتِ 


2) /١١( حديث (04)17774 والبيهقي في الكبرى‎ 20191١ /( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)518/5( والتلخيص الحبير‎ »)59٠ /*( حديث (516055)» وانظر: نصب الراية‎ 
(؟) في المخطوط : «قال». (*) في المخطوط: «أجمع».‎ 


توجبٌ زوالَ ملك العيْن ”'' فيو جبٌ يُطَلانَ هذا الحىٌ» وما لا يوجبٌ بُطَلانَ هذا الحقٌ 
فهو 7" جائرٌء كالإجارة والاستخدام والاستسعاء 8 والاكتلال الابيتع 
[والوطء] *2؛ لأنها د َصَّوُفٌ في المنفّعةٍ لافي العيْنِء والمنافعٌ [31417'/7] مَمْلوكة له 
والأجْرةٌ والكسْتٌ والغْلّةٌ والعّْدُ والمهرُ للمولى؛ لأنّها بَدَلُ المنفّعَةَء والمنافِعُ على 
ملكه . 

وكذا ملك العيْن ”* قائمٌ ه؛ لأنّ العارض وهو التَدْبِيرُ لم ''" يُوَ و نر الأأفي بوت حق 
اانه من غير حُرَيةٌ» فكان ملك اليمينٍ قائمّاء وإنّما الممنومٌ منه 9" تَصَدُ فَ يُيْطَل بهذا 
الحىّء وهذه التَصَرّفاتٌ انط لور عذا الأزق الدلاتة ندل خرو هر ملكهه ولهان 
يُزوْجها؛ لأنّ التَزُويجَ تمليكُ المنفّعة» ولا يَنْبَغي أنْ يزَوّجَها حتى يَسْتَبْرِئَها بحيضة؛ 
لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ منه فيكونٌ التّكاحٌ فاسِدّاء ويصيرٌ الرّوجُ بالوطءٍ ساقيًا ماءه زَرْعَ 
غيره» فكان التَزويجُ تعريضًا للمّسادٍ فينبَغي أنْ يتحَرّرٌ من '*) ذلك بالاستبراء» لكنّ هذا 
الاستِبْراء ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ كاستِبراء البائع . 

ولو زوّجّها فوَلَدَتْ لأَلَ من سِئَةٍ أشهر فهو من المولى والتّكاحٌ فِاسِدٌ؛ لأله تَبيَنَ أنه 
زوّجّها وفي بَطَنِها ولد ثابتٌ النَسَب منه . 

وإنُ ولدّث لأكقر من يئة أشهر فهو ولد اوج ؛ لأنّ الزوجَ له فراش؛ والولدُ للففراش 
على لسانٍ رسولٍ الله يكل ولا فراش للمولى لزوالٍ فرائيه بالتكاح» فإنٍ ادّعاه المولى 
وقال: هذا ابني لا يَْبْتُ نَسَبّهِ منه لسَبْق ويه من غيره» وهو الو فلا يصوْهُ ونه مه 
واي رقو كريد عله ؛ لأنّه في ملكه وقد أقَر بحْرَييهِ فيعتِق عليه» وإنْ لم يَنْبَتْ 

نَسَبّهِ منه كما إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو معروفٌ النَسَبٍ من الغيرٍء لمث ولد ا الود 
يكيْتُ من المولى من غير دَعْوةٍ [عند عَدَم الحُرَيْوَء إلآإذا حُرْمَتْ عليه حُزْمة مُؤَيَدة» 
فجاءث بِوَلّدِ لسِنَةٍ أشهرٍ من وقتِ الحُرْمِةٍ أو زوّجها فجاءث بِوَّلّدٍ لسِنَةٍ أشهر من وقتٍ 


التَزُويج فلا يَنْبت د تكله لأ بالذ ق ووه وازتها فلن ته يالك تتث لزه امن المولى فين خير 
)١(‏ في المخطوط: «اليمين». (؟) في المخطوط : «فإنه؛ . 

(*) في المخطوط : «والاستكساب». (4) ليست في المخطوط. 

(6) في المخطوط: «اليمين». (5) في المخطوط: «لا». 


(0) في المخطوط : «عنه؛ . (4) في المخطوط: #عن». 


:يي سح باقع الصنائعع»__» 
و ا لحري لكر اتاج “ لأتها صارك فراشًا يتبوت تتت ولدها] 209 
والولدُ المولودٌ على الفيراش يَثْبْتُ نَسَبّه من غير دَعُوةٍ . 

قال التبئُ يل : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» ”" بخلافي الأمة القِنَةِ أو المُدَبَرةِ؛ لأنّه " لا يَمْبُْتُ 
نَسَبْ ولٍهاء وإِنْ حَصَئها المولى وطلّب ولدّها بدونٍ الدَعْوةٍ عندّناء فلا تَصيرٌ فِراشًا 
بدونٍ الدغوق» ثم إِنمايكيْتُ نَسَبُ ولد أ م الولدٍ بدونٍ الدَّعْوةٍ دونَ ولد القِنّةِ والمُدَبَرَةٍ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أن ولدَ أمٌ الوليِ من المولى ؛ لأنّه لا يتَحَرّرُ عن الإعلاقيء إذْ التَحَرُرُ لخَوْفٍِ فواتِ 
ماليّيها وقد حَصّلَ ذلك منه» فالظَاهرٌ أنْ لا يعزِلٌ عنها بل يُعَلَقُها فكان الولدٌ منه من حيثٌ 
الظَاهرُ فلا َم الحاجةٌ إلى الدَعُووَء بخلاف القِنْةِ والمُدَبَرَةُ فإنّ هناك الظَاهبْ أنّهِ لا يُعَلّقُها 
بل يعزِلٌ عنها تَحَرُ را عن إِنْلافٍ الماليّء فلا يُعْلّمُ أنه منه إلا بِالدَعُوةَء فلا يَنْبْتُ النَسَبُ إلا 
بالدغرة »أنه الفرق - نوالله عر وجل أعلَمُ -. 

فإنُ صارث أ أمُ الولدٍ مُحَرّمَةَ على المولى على التَأْبِيدٍ بأنْ وطِئّها ابن المولى أو أ 
وطِىٌ المولى أ مها أو بنتّها فجاءث بِوَلَدِ؛ لأكثّرٌ من سِنَةٍ أشهر لم يَنْبْثْ نَسَبُ الولدِ الذي 
ل 
الوطء كالتفي دلال» ون اعَى يَْبّتٍ ف القتتُ» لآن الكامة لا تريل الملك : 

وذَّكَرَ القدوريٌ في شرحه (مُخْتَصَرَ الكَرْخيّ) أصلاً فقال ؛:إذا حرمت أ م الولوييما ينطم 
يكاح الحُرَة ويُزِيل فراشها مثلّ المسائلٍ التي ذَكَرْنا لا يئيْتُ نَسَبُ وليها من مولاها إلا أن 
يدعي ؛ لأنّ فراش الرّوجة أقوّى من فراش أ م الولدِء وهذه المعاني تقطعٌ فراش الرّوجَةَ 
فلن تقطّمَ فراش أَمٌّ الول أولى . 

وكذلك إذا زوّجَها فجاءَث بِوَّلَّدٍ لأكثّرَ من سِنَةٍ أ* شهر؛ لأنها صارث فِراشًا للرّوج 
فيَسْتَحِيلٌ أنْ تَصيرَ راشا لغيره إلا أنه إذا ادَعَى يعت عليه» كما إذا قال لعبدِه وهو معروفٌ 
النَسّب من الغيرٍ : هذا ابني» وَإِنْ حُرٌّمَتْ عليه بما لا يقطعٌ نِكاحَ الحُرَةٍ ولا يزيل فراشها 
مث الحيض والتّمَاسٍ والإحرام والصّوْم ينْبْثُ نَسَبُ ولدها منه؛ لأنه تَحْريمٌ عارضٌ لا بْكَير 


(1) سيقن المخطوط. )اسع رع 
(؟) في المخطوط: «لأنها» . 


حُكمَ الفراش نَم وللمولى أن يثيَ ولد أ أمّ الولدٍ من غير لعانٍ. 

ل 000 
فكان مُصَدَّقًَا . 

وأما الي من غير لعانٍ فلن فراش 2 الولدٍ أُضْعَفٌ من فراش الكو وهذا أصل يدك 
في كتاب الدّعوى أنّ القُدش 2١‏ ثلاثةٌ: قَوي وضَعيفٌ ووَّسَطْ . 

فالقويٌ : هو فراش التُكاح حتّى ينْبْتَ ب يَكيْتَ النَسَبُ فيه من غير دَعُوةٍ ولا يتفي إلا باللّعانٍ . 

وَالفعيف : فراش الأمةٍ حتّى لا يعد يَْيْت النَسَبٌ فيه من غير دَعْوةٍ 

ا ا 00 
لأنّه يحتملّ الانتقال بروج فيحتمل الانفاء بالتفي بخلانف فراش الرّوج . 

َم إنما يتفي بالتفي إذا لم يقض به [191/7١ب]‏ القاضي أو لم تتَطارل الع فم إذا 
قضّى القاضي به أو تَطاوَلَتٍِ المُدَةٌ فلا يَنْتَمِي به؛ لأنّه يتأكدُ بقضاء 0 
موحي ل ارد علرو ات 0 
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قل ار ليون وقد دَكَرْنا في كتاب اللَّانٍ ورَلَدُ أمّ الولدِ من غير مولاها بمنزلة 
لأ آذ دج أم ولي فوَلدَتْ ولدًالمة أشهر فصاعدًا من وقتٍ القزويج؛ لأن الولد يي 
الم في الرّق والحريَة وقد نَبَتَ حقٌ الحُرَيَة ةِ في الأمٌ فِيَسْري إلى الولدِء » فكان حكمه حكمم 
الم في جميع الأخكام . 

هذا إذااستولَدَ جاريةٌ في ملكه فإنْ كان استَوْلدها في ملكِ غيره بيكاح حتّى يَنْبتَ 
تَسَبٌ ولدها منه» م مَلَكَها ولها ولد من زوج آخَرَ أن استَوْلدَهاء ثُمَ فارقُها فز فزوجها 
نموي من لك مانت زول ملكها رتاس التقروو لدو معارب يجري أ رلب 
عندٌ أصحابناء ولا يصيرُ ولدُها ولدَ أمٌ ولد حتّى يجورٌ بيعُه في قولٍ أصحابنا القلاثة 


ينثي بالتفي ولم يُقَدْْ أبو حنيفة لتَطاوَلٍ المَدَةٍَ تقديرًاء وأبو يوسُف ومحمّد قذّراه بِمُدة 


5 و2 تب 5 09 4 206 5 ع 07 
وقال رُكَدُ: إذا مَلَكَ مَنْ ولدَنّه بعدَ ثُبوتِ نَسَبٍ ولدها منه؛ فهو ولد أمّ وليه يَقْبْت فيه 


حُكمُ الأم. 


)١(‏ في المخطوط : «الفراش». )١(‏ في || خطوط : «أربعون». 
() في المخطوط : «استولد» . 


وجه قوله: (أنَ الاستيلاة “"' وإنْ كان في ملكِ الغيرٍ لكثه لما مَلَكّها فقد صارث 1 ولد 
عند أصحابناء وإنّما ”" صارث أمّ ولد بالعُلوقٍ السَابقء والولدٌ حَدَتٌ بعد ذلك فيَْدُ 0 
على وص الأمّ» فإذ َلك َْتُ فيه الحم الذي يَكبْت في الأم . 

ولناء أنّ الاستيلادٌ في الأمّ وهو أُمَيَةُ الولدٍ [شرعًا] *" إِنّما تَْبْثُ وقتَ ملك الأم 
والولدٌ مُنمَصِلٌ في ذلك الوقتء والسّرايةٌ لا نَْيْتُ في الولدٍ المُنْفَصِلء ويتَعَلّقُ الدَيْنُ 
يكاتيها لا رزكبنها؟ لانها لا فين البية لها ذكؤيا وتشكي فق ذبونهناوالعةاما بلفلنة أن 
الدَيْنَ عليها لافي رَقَتِهاء وأرش جنايتها على المولى وهو الأقَلُ من قيمَتِهاء ومن الأرش 
وليس على المولى إلا قدرٌ يمتها وإنْ كثّرَتٍ الجناياثٌ كالمُدَبَرٍ» ويجورٌ إعتاقّها لما فيه 
من استعجالٍ مقصودها وهو الحْرَيةُ 

ولو أعبَقَ المولى نصمّها يعتقُ كُلّهاء وكذا إذا كانت مُشْتَرَكةٌ بين اين فأعمَقَ أحدُهما 
نصيبّه عَتَنَ جميعها لما ذَكَرْنا ولا ضَمانَ على المُعْيِقّء ولا سعايةً عليها عند أ بي حنيفة» 
وعندٌ أبي يوسّف ومحمَّدٍ إِنْ كان المُعْيِقُ موسرًا ضَمِنَ لشريكه؛ وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَثْ في 
نصف قيمّتها للشريكِ الذي لم ين . 

وماس هن أ ولو توي شريك: كه عَتَنَ جميعها ولا ضَمانَ عليه بالإجماع ؛ ؛ لأنه لا 
صَنْعَ له ف في الموتء ويقغ الاختلافٌ في السّعَايةٍء عند أبي حنيفة لا سِعايةً عليهاء 
وعندهما عليها السّعايةٌ 

وعلى هذا الخلافٍ الغصبٌ والقيّض ذ في البيع الفاسِدء إنْها لا تُضْمَنُ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تُضْمَنُء ولاخلاف في المُدَبَرةٍ أنها تُضْمَنُ بهذه الأسبابء ولقَبُ 
المسألةٍ أنْ أمّ الولدٍ هل هي مُتَقَرّمةٌ من حيتٌ إِنّها مال أم غير مُتَقَوَمة؟ عنده غير مُتَقَوَمَةٍ من 
هذه الجهةّء وعنذهما مَتَقَوّمَة . 


25 -ه 
سر برسم 


وأجمّعوا على : : أنها مُتَقَوَمةٌ من حيثٌ إنّها نفسٌ» ولا خلافّ في أن المُدَبْرَ مَُقَوُمٌ من 
حيثٌ إِنّه مال» ورْبّما تُلَقَبُ المسألةٌ بن رق أَمّ الولدٍ هل له قيمةٌ أم لا؟ ذَكَرَ محمّدٌ في 
الإملاء: أنّها تُضْمَنُ في الغضب عند أبي حنيفة كما يُضْمَنُ الصّبِيُ الحُرُ إذا عُصِبَ يعني إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «أنه؛ . (5) في المخطوط : «ولما». 
() ليست في المخطوط . 


20 كد الستو ‏ ” هنقه 


مات عن سبب حادث بأنْ عَقره سَبْعٌ يم أو نَهَشَْهِ حَيَةٌ أو نحوٌ ذلك . 

وجه قولهما؛ أنّ أ الولدٍ مَمْلوكةٌ للمولى ولا ”© شَكَء ولهذا يَحِلّ له وطؤُها وإجارُها 
واستخدائها وكِتابَتُهاء وملكّه فيها معصومٌ لأنّ الاستيلاة [له] ”" لم يوجِبْ زوال 
العِصْمَةٍء فكانت مَضْمونةٌ بالسْب والإعتاقي والقبْضٍ في البيع الفاسِدٍ كالمدَبرٍ . 

والذليل على أذارتها تدر قوم م: أن أمَ ولد التضرانيٌ إذا أسلَّمَتُْ تخرٌ مرح إلى العتاق 
بالسّعاية» فلولا أن ماليتّها متقو زْمٌَعََتْ مججنَاه ولم يكن للمولى أخدً السّعاية بَدَلاَ عن 
ماليّيهاء وكذا يجورٌ للمولى أنْ يُكاتبّهاء والاعتياض إِنّما يجوز عن مالٍ مُتَقَومٍ » والدليل 
عليه أنّها تُضْمَنُ بالقتلٍ بالإجماع . 

ولأبي حنيفة: كول الي له لمارية لما ولدَتٌ إِبْراهِيمَ عليه السلام «أَمْتَقَهَا وَلَدْهَاه فظاهرُ 
الحديثٍ يقتّضي ثُبوتَ العتتي في الحالٍ في حقٌّ جميع الأخكامء إلا أنه حص منه 
الاستمتاعَ والاستخدام بالإجماع؛ ولا إجماعٌ في التَقُويمٍ» فكانت حُرَةٌ في حقٌ التَقُويمٍ 
بظاهر الحديث؛ وكذا سببُ العتتي للحالٍ ”" موجوةٌ وهو ثُبِوتُ نسب الولدر؛ ؛ لأنّ ذلك 
يوجبٌ الاتّحاة بين الواطن [114/7] والموطوءة ويَمَلهِما نفسًا واحدةً» فقضيئثه بوت 
العتتي للحال في جميع الأخكام إلآ لله لم يَظْهَرْ في سائر الأخكام بالإجماع فيَظهَرُ في حقّ 
سُقوط التََوُم بخلاف المُدَبَرٍ؛ ؛ لأنّ هناك السَّبَبُ وهو التَدْبِيرُ أضيفٌ (إلى ما) ”* بعد 
الموتٍ؛ الا اتيك ناخ الس هن :اال شور سنا لمان العبرورة كز اعطاق بي 
المُدَبَر والقابثُ بالضّرورة يتقَّيَدُ **» بقدرٍ الصّرورةٍ والضّرورةٌ في حُرْمةٍ البيع لا في سَقوطٍ 
لقو وههنا الأمرُ على القلّب من ذلك ؛ ؟ لأنْ السَبَبَ يقد يققضي الحُكمّ للحال» والتأخير 
على خلانٍ الأصل» والدّليل على أنّها غيرُ م لك من عبد لاما ؛ لأتها لا تَسْعَى 
قرم ولا لوارث» ولو كانت مُتَقومةٌ من حي إثها مال لََبتَ للمريم د حقٌ] ”" فيها 
وللوارثٍ ني تُلئِهاء فيجبٌ أنْ يَسْعَى في ذلك كالمُدَبَرِ» والسّعايةُ مبنيةٌ على هذا الأصل ؛ 
لأنّ استِسعاءً العبدٍ يكونٌ بقيمَيه » ولا قيمةً لأمٌ الولدٍ فلا سعاية عليها . وأمًا قوله : إن ملك 


)١( 0‏ في المطبوع :: «بلا؟. (0) ليست في المخطوط. 


() في المخطوط : «في الحال؟. (4) في المخطوط: «إليها» . 
(5) في المخطوط : «يتقدر» . (5) ليست في المخطوط . 


4 7ل يسح نافع الصناتع جه_> 
المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلاد» والعضمةٌ قائمةٌ . فَمْسَلَمٌء لكنّ قيامَ الملكِ والضمةٍ لا 
يقتضي التَقَوْمَ كملكِ القصاص وملكِ التكاح وملكِ الخْمْرٍ وجِلّْدٍ الميّتقء وأمًا أمٌ ولدٍ 
التضرانيّ إذا أُسلّمَتْ فالجوابٌ من وجَهَِيْن : 

احذهما أنه مُتقَرْمةٌ في زَعْمِهم واعتقادهم» ونحنٌ أَِرْنا ركهم وما يَدينونَ» فإذا دانوا 
: تقويمها يُثْرَكونَ وذلك» ولذلك جُهِلَثْ حُمورهم مُتَقَوّمة كذا هذا . 

والشاني: أن أم ولد التضرانيٌ إذا أسلَمَت تُجعَلُ مُكائبة نه للشرورة إذالا يتكن القول 
بعِّقِها ١‏ املك ناسملت متام بااوعر ال اعلية بولا متيل انها عا 
لك يَسْتمتعُ بها ويسْتخَدِمُها لما فيه من الاستِذُلالٍ بالمسلمةٍ» ولا وجة إلى دَفْعِ المذَلَة 
عنها بالبيع (من المسلم) ”'' لحر وجها بالاستيلاد عن مَحَلَِْ البيع ؛ فشكن مكانا وَصمَان 
ا عع لاك ا لزان و لاا عاد ماني الك وام 
ثُمّ إذا سَعَتْ تَسْعَى وهي رَقِيقةٌ عندَ أصحابنا القلاثة و عند ”" زُفْرَ نَسْعَى وهي حُرّةٌ . 

وجه قوله: إِنْ [في] 9 الاستسعاء ء استذلالاً بها وهذا لا يجوز. 

ولكاجطاة ا ا في الحُكم بعثْقِها إنطال ملك الذَّمَيّ عليه. وتكََلَنُ دونه © بم 
ل م ا ا ل 

ألا تَرَى أنْ أمة التَضرانيٌ إذا أُسلّمَتُ فكاتبّها المولى لا د تَجْبَرُ على البيع؟ وقد خرج 
الجواب عن الكاية» ونم يت بانلي لأن صما لفت صماد الم لقنس . ٠‏ وَإِنّها 
مُتَقَوّمةٌ من هذه الجهةٍ وما ذَكَرَ محمّدٌ في الإملاء عن أبي حنيفة حنيفة فذلك ضَمانُ القتل؛ 
لاه |1 لم يتقطها حت ملكت بيني لساونق : امفاك نت لق بوتيو يها عم 
يجورٌ إعتاقّها لما فيه ©» من تعجيلٍ العتت إليهاء ولا تُشْكِلٌ الكتابةٌ على أصلٍ أبي 
عطلفة : أنها معاوضة » ورق أ الرئر الاقمة لد فلة كر آذ دكي الشولى عانيه 
عِوَضًا؛ٍ لأنَ صحّة المُعاوّضةٍ لا تَقِفْ على كون المُعَرّض مالا أصلاً فضلاً عن كونه 
متَقَوْما مُتَقَوَمّا كما في التكاح والخُلْع . ْ 


)١(‏ في المخطوط: «للمسلم». () في المخطوط: «وقال؟. 
(*) زيادة 00 (4) في المخطوط : «دينه؛. 
(5) في المخطوط: « 


إن مات المولى قبل أن تُوَدَيّ بَدَلَ الكتابة عَتَفّتْ عَتَقَتْ ولاشية عليهاء أمّا العتقٌ فلأنّها 
ات أل وقدمات لاما رن الح شر شي فا ل ته الالو 
تَوَجَهَتْ إليها من وجِهَّيْنِ : الاستيلادُ والكتابةٌ» فإذا تَبَتَ العتقٌ بأ حدهما بَطْلَ كم 
الآخَرِء وكذا يجورٌ إعتاقها على مال وبيعُها نفسّها حنّى إذا قَبِلَتْ عَتَقَتْ عَتَقَّثْ والمال دَيْنٌ 
عليها؛ لأنّ الإعتاقٌ على مال من باب تعجيل الحُرّيَةَ» وَأمّا الذي يتعَلَّقُ بما بعد موت 
المولن قمنها عثفها؛ [لأ عنقيا] (© كان مُعَلَاشرعًا بعرت المولق لماروي [عن] 7 
عكرمة عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول اللّه يكهِ: «أَيْمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أمَتهُ 
وقد رَوَيْنا عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أن رسول اللّه يل قال: حين ولدَثْ أمْ 
يْراهِيمَ عليه السلام : «أَغتَقَهَا وَلَدَْاه ”4 

ومعلومٌ أنّه لا يَنْبْتُ حقيقةٌ العتتي في حال الحياق» فلو لم يَنْبْتْ بعد الموت لَتَعَطلَ 
الحديثٌ؛ ولأنّ سببٌ تُبِوتٍ العتق قد وُجِدَ وهو ثُبوتُ نَسَب الولدٍ ولم يعمل في حالٍ 
الحياةٍ فلو لم يعمل بعد الموتٍ لَبَطْلَ ” السّبَبُ» ويَسْنَوي فيه [الموتٌ] 2١"‏ الحقيقيٌ 
والحُكميٌ بالدَةِ والنُحوقٍ بدارٍ الحزب لما ذَكَرْنا في (كتاب التَذْبيرٍ) . 

وكذا الحربيٌ وَالمُسْتَأْمَنُ إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستَوْلَدَها ثم يرجعٌ إلى دارٍ 
الحزب فاستُرِقَ الحرْبيٌ عَتََّتِ الجاريةٌ لما ذَكَرْنا في المُدَبْرِء وكذا يعتَقُ ولدّها الذي ليس 
13 ب] من مولاها د سَرَتْ أأموميةٌ الول إليها على ما بيْتا؛ لأ الولد يبع الم في 
الرّقّ والحُرَيْةٍ . 

ومنهاء أنّها تعيّقٌ بن جميع المالٍ ولا تَسْعَى للوارثٍ ولا للغُريم بخلافٍ المُدَبَرَةٍ لما 


(1) لتك فى المخطوط. (9)ازيادة نه المخطوط: 

() ضعيف: رواه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب: أمهات الأولادء حديث (250510)»: قال البوصيرى 
(//97): هذا إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمى» تركه على بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والنسائي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة» والبيهقي في 
" الكبرى »)"47/1١(‏ حديث (51010)» والدارقطني :)١0/4(‏ حديث (18). 

(؟) سبق تخريجه. (5) فى المخطوط : «لتعطل». 

(5) ليست في المخطوط . 0 


و>>-بت-- ببح م هه 
رَوَيْنا عن رسول الله يك أنه قال : : «أمُ الود لَاتُبَاعٌ وَلَانُوهَبُ» 90 رفي جر من بجي العا 
'وهذا نص . ورَوَيْنا عن سَعيكِ بِنِ المُسَيِّبٍ أنّه قال : أمر رسول الله يله بعِمّْق د أَمّهاتٍ الأولادٍ " 
بن غير الفلضه وزأزم] لازن في 011 و[أن] © لا يجْعَلْنَ في القت . 

وفي بعض الرُواياتٍ : ولا يُجَعَلْنَ في الئُّلْثِ ولا يُسْتَسْعَيْنَ في دَيْنِ . وفي بعضها: أ 
رسول اللّه يله , بعِْقٍ أمّهاتٍ الأولادٍ من غير الثّْثِ ولا يُبَعْنَ في وَيْن "8 . 

ولالاسيت بوت وي أ الوتونهر ثرت تهها لزلا وحري: لفقا لابجاني :30 
السّعايةٌ» كذا خُرَيَةٌ الاستيلادٍ ومنها أن ولاءها للمولى ؛ لأنّ الإعتاق ”" منه لما بينا . 


فصل [فيما يظهر به الاستيلاد] 


ما يا ما يَظْهَرُ به الاستيلادٌ» فظهورُء بإقرار المولى» د ثُمَ إِنْ أقَرَ به في حال الصّحَةٍ 
أن هذه الجارية قد ولدَتْ منه فقد صارثٌ أَمّ وليه سَواءٌ كان معها ولدٌ أولم يكنْ؛ لأنَّ 
الإقرارٌ في حالٍ الصّحَْةٍ لا تُهْمةَ فيه فيصحٌ [سَواءٌ كان معها ولدٌ أو لم يكن] ”*» ولهذا لو 
أعتّقَها في الصّحَةٍ يُعْتَبَرُ من جميع المالٍ . 

وإِنْ كان الراك بعلن تر عن رق إن كان معها ولد صارث أَمّ وليه أيضًا وتعيِقٌ 
من جميع المالٍ إذا مات المولى ؛ لأنّْ كونّ الولدٍ معها دَليلٌ الاستيلادٍ فكان الظَاهِرٌ شاهدًا 
له فيصحٌ إقرارٌه» ولأنّ النسب من الحوائج الأصليّةِ» وتَصَوُفُ المريض [في] ”*'' مَرَضٍ 
ارب جاح دكا ان بعرو لحار ورور ل 

وإنْ لم يكن معها ولد عَتَقَتْ عَتَقَتْ من الثُلْثِ ؛ لأنّه مُنّهَمٌ في إقراره في حقٌّ سائرٍ الورّثة» ولم 
يوجد ما يَنْفي التَّهُمة وهو الولدُ وكذا إذا لم يكنْ معها ولد لاتحتاجُ إلى النسب فيصيرٌ 
قوله : هذه أَمّ ولدي كقولِه هذه حُرَةٌ بعد موتي فتعتقٌ بعد موه من القُلْثِ . 


زفي 


)١(‏ تقدم تخريجه. () زيادة من المخطوط. 

() في المخطوط : «الدين». (5) زيادة من المخطوط . 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)5454/1١(‏ برقم 2»)5١1670(‏ من غير وجه عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب به. 

. في المطبوع : #تجامعها». (0) في المخطوط: «إعتاقها؛‎ )١( 

(4) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط: «وعتقت». 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


كباافكتس ” 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعٌ في مواضِع في بِيانٍ جُوازٍ المُكائَبةٍ وفى بِيانٍ رُكن 
المُكائّبةٍ» وفي بيانٍ شرائطٍ الرُكن» وفي بِيانٍ ما يملِكّه المُكائبُ من التَصَوُفاتٍ وما لا 
يملِكه» وفى بيانٍ ما يملكه المولى من التَصَرِّفٍِ في المكاتب وما لا يملكه» وفي بيانٍ صِفَةٍ 
المُكاتبة» وفي بيانٍ كم المُكائبة» وفي بيانٍ ما تَنْمّسِحُ به المكاتبة . 

اها الأؤل: فالقياسٌ : أنْ لا تجوز المّكائَبَةٌ لما فيها من إيجاب الدَّيْن للمولى على عبده 
وليس [يجث] ”" للمولى على عبده دَيْنٌّ» وفي الاستِحْسانٍ جائرٌ بالكتاب والسْنْةٍ وإجماع 


أن الكتابُ فقول عَرْ وجل : «تُكَيَوْهُم إن عتم في حَبَا4 [النور :*] وأدنى دَرَجَاتٍ 
الأمر التدْبُ» فكانت الكتابٌ مَدوبًا إليها فضّلاً عن الجواز» وقوله عَزَ وجَلَ : «إن عتم 
فين خَبرَا4 [الدور :+] أي رَعْبةً في إقامةٍ الفرائض» وقيلَ : وفاء لأمانة الكتابقٍ» وقيل: 
حرفة . 

ورُوِيَ هذا عن رسول الله يل أنه قال في تفسير قوله عَّ وجَلٌ: لحَيَا4 أي : حِرْفة ولا 
تُرْسِلوهم كلابًا على النّاسٍ . ش 

واما السشنَةٌ: فما رَوَى محمَّدٌ بن الحسّن بإسناده عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَه 
عن رسولٍ الله يل أنه قال : «أيِمَا عَبْد حُوَببَ عَلَى بائة أَوقهةٍ فداه كلها إلا عَشْرَأَقٍ فهو 
فرق 


و آي 
رفيق» 


. المكاتبة في اللغة: مصدر كاتب وهي مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدًا‎ )١( 
يقال: كاتب كتابًا ومكاتبة»ء وهي معاقدة بين العبد وسيدهء يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم»‎ 


.. ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . قال ابن 


حجر : المكاتبة تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. انظر الموسوعة الفقهية (9"8/ .)375٠9‏ 
99) لبيك فى المخطوط :, ٠‏ 
(”) رواه أبو داود» كتاب العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» حجديث (/ا2)15917 
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وقال كَل : «الْمْكَاتَبُ عَبْدَ مَا بَقِي عَلَيِهِ دِرْهَمٌ» 00 

ورُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها كاتبَثُ بَريرةً بحَضْرة النّبيّ يلك ولم يُنْكِرْ عليها وعليه 
إجماعٌ الأمِْء وبه ”" تين أن قول داود بن علي الاصفهانيٌ أن الكتابة واجبةٌ قو مُخالِفٌ 
للإجماع؛ وإنَ تَعَلَقّه بظاهر الأمر لا يصحٌ؛ لأنّ الأمّة من لَدُنْ رسول الله ل إلى يومنا 
هذا يَمْرُكونَ مَماليكَهم بعدَ موتهم ميرانًا لوَرَنّيهم من غير تكير فعُلِمَ أن ليس المُرادُ من 
هذا الأمر الوجوبّ . 

وأمّا الجوابٌ عن وجه القياس إِنّ المولى لا يجبُ له على عبيه دَيْنٌّ . فهذا على 
الإطلاقٍ مَمْنوجٌ وتنا تلم ذلك نالعز لظ لاك الشكاري الله لأنْ كسبّ 
القِنّ ملك المولى؛ وكَسْبَ المُكائّب والمُسْتَسْعَى ملكُهما لاحقّ للمولى فيه؛ فكان 
المولى كالأجتّبيٌ عن (كسْب المكائتب) '"»: فأمكنَ إيجابٌ الدّيْنِ للمولى عليه . 

فضل [في ركن المكاتبة] 

وأمًا رُكنٌ المُكائَبَةٍ فهو : الإيجابٌ من المولى والقبولٌ من المُكائب أمّا الإيجابٌُ: فهو 
اللَّْظٌ الدّالٌ على المُكائَبةّ» نحو قولٍ المولى لعبده: كائَبتّك على كذاء سّواءٌ ذُكَرَ فيه 
حَرْف التّعليت بأنْ يقول [فيه] ”*': على أنّك إِنْ أدَيْت إِلَيَّ فأنت حُرٌ أو لم يُذْكَرْ عندّنا . 

وعند الشافعيٌ [7/ 199أ]: لا يتحقّقٌ الرُكنُ بدونٍ حَرْفٍ التعليق؛ وهو أنْ يقول: 
كاتبتك على كذا على أنْك إِنْ أدَيْت إِلَيّ فانتَ حُرٌ» بناء على أن معنى المُعارّضةٍ أصلّ في 
الكتابة» ومعنى التّعليقٍ فيها ثابتٌ عندناء والعتقٌ عندّه الأداء يَنْبْتّ من حيثٌ المُعاوّضة لا 


والترمذي» حديث (510١).؛‏ وابن ماجهء حديث (7350194)»؛ والبيهقى فى الكبرى 2)9777/٠١١(‏ حديث 
.)5١147(‏ وانظر: نصب الراية (5/ 40١47‏ وقد حسنه الألبانٍ في صحيح سئن أبي داودء وصحيح 
الجامع (ه؟/ا؟), 

,)*"9175( رواه أبو داود. كتاب العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. حديث‎ )١( 
/5( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 0774 /٠١( والترمذي» حديث (20350)» والبيهقي في الكبرى‎ 
وانظر: الدراية (9؟/191)»‎ »)١785( والطبراني في مسند الشاميين (90*/17). حديث‎ »؛١‎ 
والإرواء‎ »)١47 /4( والتلخيص الحبير (2)515/5 وخلاصة البدر المثير (؟/477)» ونصب الراية‎ 
وقد حسئه الألباني في صحيح سئن أبي داودء وصحيح الجامع (؟5175).‎ 2)1717( 

(؟) في المخطوط : «وبهذا». (9) في المخطوط : «الكسب». 

(4):زيادة من المتتطوط . ١,‏ 


من حيتُ التعليق بالشّرطِ» وعندّه معنى التعليي فيها أصلٌ يوالب و اسيك 
التعليق فلا د من حَرْفِ الَعلي» وما ُأناء أولى بِدَلِيلٍ أنّه لو بُرأه عن بَدَلِ الكتابةٍ يعيِقٌ. 
ولو كان تُبوتُ ال التَعليقٍ بالشّرطٍ لما 00 الشّرطٍء وهو الأداءٌ. 
وكذا لو قال لعبده: أنتَ حر على أله لف تُوَيها إل نُجومًا في كُلَ شهر كذا قل أو قا 
أ لي لت حرهمٍ كل شهر متها كذ قا ضُ دوقيل اواماله غلك فيك الف 


درهم تُوَدَيها َي ُجومًاً كَُّنَجُمِ كذاء فإذا أدّيْت فأنتَ حر وإِنْ عَجَرْت فأنتٌ رَقِيقٌ وقبل 
و ”)نحو ذلك من الألفاظ ؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقودٍ إلى المعاني لا للألفاظٍ . 


وكا الول فهو ال 0 
الإيجابٌ والقبولٌ فقد م تَمْ الرُكنٌ ؟ نّم الحاجةٌ إلى الرّكنٍ فِيمَنْ مَنْ يَنْيْت كم العقدٍ فيه مقصودًا 
ل 1 
كما لا د بُْرَدُ بالشّروطٍ ‏ لا يُفْرَهُ بالأركانٍ لما فيه من قَلْبِ الحقيقة» وهو جَعْلْ التَبّع 


مَمْبِوعَا وهذا لا يجوزٌ. 
فضل [في شروط الركن] 

وأمّا شرائط الرُكن فأنواعً : بعضّها يرجمٌ إلى المولى» وبعضها يرجعٌ إلى المكاتّب» 
وبعضها يرجعٌ إلى بَدَلِ الكتابق» وبعضها يرجعٌ إلى نفس الرُكن ثم بعضها شرط الانعقادء 
ويعضها شرط القاة: م ا 

أمّا الذي يرجم إلى المولى: 

فمنهاء العقلٌ» وأنّه شرطٌ الانجقادٍء فلا تَنْعَقِدُ المُكائَبةٌ من الصَّبِىّ الذي لا يعقّل 
والمجنونٍ . 


ومنها: البُلوعٌ وهي شرط التَفاذٍ ** حتّى لا تَنْقُدَ الكتابةٌ من الصّبِيٌ العاقِلٍء وإِنْكان حُرًا 
[أو] ”'' مأذونًا في التّجارةٍ من قِبَّلِ المولى أ والوصيٌ ؛ لأنّ المُكائبةَ ليست بتجارة إذِ التُجارةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت». (؟) في المخطوط : «أو؛. 
(*) في المخطوط: «أو؛. (5) في المخطوط : «بالشرط». 
(5) في المخطوط : «الانعقاد أيضًا». (1) ليست في المخطوط. 


3 
مُبَادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» والمُكاتبةٌ ليست كذلك. وليسثْ من توابع النُجارةٍ ولاامن ضَروراتها» _ 
ولهذا لا يملِكها العبدُ المأذونٌ» والشّريكُ شركة العنانٍ لما قُلُناء وله أن يُكاتِبَ عبدّه بإذنٍ أبيه 
أو وصيّه لأنّ الأب والوصيّ يملكانٍ العقدَبِأنْمْسِهما فيملكانٍ الإذنَ به للصّبيٌ إذا كان عاقِلاً . 

ومنهاء : الملكُ والولايةٌ؛ وهذا من شرائط النفاذ؛ لأنْ المُكائَبة تَبَةَ فيها معنى الْمُعَاوَضْةَ 
والقعليي» وكُلٌ واحدٍ منهما عند الانِراد لا يصحٌ بدونٍ الملكِ والولاية فكذا عند 
الاجتماع» فلا تَنْقُذَ المُكاتبة تَبةُ من الفُضوليٌ لانجدام الملكِ والولاية» وتَنْقُدُ من الوكيلٍ؛ 
لأنه نائبٌ الموَكُلٍ فكان تَصَُقُهِ تَصَرُفَ الموَكُلٍ» وكذا من الأب والوصيٌ اسيخسانًا 
والقياسسٌ أن لا تَنْقُدٌ . 

وجه القياس: أنّ المكاتبة تَصَرُفٌ يُفُضي إلى العتقي» وهما لا يملكانٍ الإعتاقً لا بغيرٍ 
بَدَلِ ولا بِبَدَلِ كالإعتاق على مالٍ» وبيع نفس العبدٍ منه . 

وجه الاستّخسان: أن المكاتبة من باب اكتساب المالٍء ولهما ولاية اكتساب المالٍ كالبيع 
احا را مرا رجي ار اح ا داك كر ير بت 
الاكتّساب بل هو من باب الإعتاتي 7" ؛ لأنّ العبدَ يعتِقُ بنفس القبولٍ فيَبْقَى المال دَيْنَا في 
سي ٠‏ فإ أقَرَ الأبُ أو الوصيٌ بِقَبْضٍ بَدَلِ الكتابة» إن كانت الكقابة معروفة 
ظاهرة ب تخد الشهوو تمدق وبعدر البعايب» لأنّه أمينُ في قَبْضٍ الكتابة» فكان 
مُصَدَنا؛ كالوكيلي بالبيع إذا باع م أ ًَ بقَيْضِ التَمَْء وإِنْ لم تَكُنْ معروفةً لم يُجز إقرارُه» 
ولأ يعيق العبد ؛ لأ الكتابة إذا لم تكن ظاهرة كان ذلك منه إقرارًا بالعتت. وإقرارٌ الأب 
(أو الوصيّ) ”" بِعِنْقٍ عبدٍ اليتيم ”" لا يجوزٌء وإذا كانتٍ الكتابةٌ ظاهرةً كان ذلك منه 
إقرارًا باستيفاء الدَيْنِء فيصحٌ إقراره . 

ولو كات الأبُ أو الوصييٌ ثّمَ أدرَكٌ الصَّبيُ فلم يَرْضٌ بالكتابةٍ فالمُكاتَبةٌ ماضيةٌ إلا أنه 
ليس للوّصيٌ ولاللاب أنْ يقبض بَدَلَ الكتابة؛ لأنّه إنَما كان يملِك القبْض بِولايَتِه لا 
بمُباشرةٍ العقدٍ؛ لأنْ حُقوق العقدٍ في المُكاتبةٍ يرجعٌ إلى مَنْ عُقِدَ له لا إلى العاقِدٍء وقد 
الَتْ وليه بالبُلوغ؛ بخلافٍ الوصيّ إذا باعَ شيئًا ثم أدرَكٌ اليتيمُ أن له أن يقبضٌ؛ لأنْ 


)١(‏ في المخطوط : «الإتلاف». (0) في المخطوط : «والوصي». 
(9) في المخطوط : «الصبي». 


م سمه عبج 


حُقوقٌ البيع ترجع إليه وكُلٌ عقدٍ هو مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ يرجعٌ إلى العاقِدِء هذا إذا كانت 
الورئة صِغارًاء فَإنْ كانوا كِبارًا لا يجورٌ للوّصيّ أنْ يُكاتِبَ ولا للأب؛ لزوالٍ ولايّتهما 
بالبُلوغ سَّواءٌ كانوا حُضورًا [199/5١ب]‏ أو عُيْبَا؛ لأنَّ الموجبّ لزوالٍ الولايةٍ لا يختلِفٌ. 
وهذا بخلافٍ البيع ؛ ؛ لأنّ ”2 الوارتٌ الكبيرٌَ إذا كان غائبًا أن للأب والوصي أنْ يَبِيمَ 
المنقول ؛ أن بيعَ المنقول من باب الحِفْظٍ؛ لآنّ حِفْظ كمه أيسَرُ سَرُ من حِفْظٍ عَيْيِهء ولهما 
ولايةٌ الحِفْظٍ وليس في الكتابة حِفْظٌ فلا يملكانها ”" . 

وإنْ كانت الورّثةٌ صِغارًا و '" كبارًا ذَكَرَ في الأصلٍ أنّه لا يجوز . 

ثم اختّلِفَ في هذا الإطلاق قال بعضهم : معناه أنّه لا يجورٌ في نصيب الكبارٍ وأمّا في 
نصيب الصّعارٍ فجائزٌ . 

وقال بعضهم : معناه أنه لا يجوز في نصيب الكبارٍ والصّعارٍ جميعًا؛ لأنّه إذا لم يَجز في 
نصيب الكبارٍ لم يكنْ في جَوازِه في نصيب الصّغارٍ فائدةٌ؛ لأنَ لهم أنْ يَفْسَخوا العقدَ 
وار [هوا] 'كمعونين ادن والمواع اسذقياضن [85 7113 تميت إلا برقا شريجه 
لأنّه لو فعَلٌ بغير إذنٍ شريكه كان لشريكه أن ب يَفْسَحٌ فلم يكنْ فيه فائدةٌ كذا هذا . 

ولو كان على المّتٍ دَيْنُ فكاتبَ الوصيُ عبدّه من تَرِكْتِهِ لم يَجزْ كذا ذَكَرَ في الأصلٍ ولم 
يَفْصِلْ بين ما إذا كان الدَيْنُ ''" مُحيطا بالتّركة وبين ما إذا لم يكن مُحيطًا بهاء منهم مَنْ 
أجرّى المذكورّ في الأصل على إطلاقِه وقال: لا تجورٌ مُكائبَئه؛ سَواءٌ كان الدَيْنُ مُحيطا 
بالتركةٍ أو لم يكن أمّا إذا كان مُحيطًا بالبَركةٍ فلن حقّ الغرّماء يكونٌ مُتَعَلَّا بهاء والمُكاتَبة 
كد جد نون تايرح ع دروك شور قي نكما ارش ابر لولف ب 
فلا يملِكُ تَأجِيلّها بالكتابة» وإِنْ كان غير مُحيطٍ بالتركة فكذلك؛ لأنّ ذلك القدرّ من الدَيْنِ 
يتعَلّنُ بالتّرِكةٍ مُطَلَقَا وتَبْطلٌ الكتابةٌ؛ لأنّ ذلك القدرَ من الدَيْنِ يتأجَلُ تَسْلِيِمُه فيتضَرّرُ به 
الغريمُ إل أن يخداز استيفاءة ان غيرها جور لاا عدم رار لعن التري اانا ول 
من مَحَلّ آخَرَ فقد زالَ حقّه فزالَ المانِعُ بين الجواز . 


)١( -:‏ في المخطوط: «أن؟. )١(‏ في المخطوط: «يملكها». 
(؟) في المخطوط : «أو؛. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «المدين». 


(0) في المخطوط : «ليتضرر». 


للمّيّتِ [مال] ”'" غيرُ العبدٍ [أو غيرٌ القدر الذي يقضي به الدَيّْنَ . فأمًا إذا لم يكن الدَيْنُ 
مُحيطًا بالتّركة يجورٌ له ذلك] (" ؛ لأنّه إذا كان هناك مال آحَرْ يقضي به الدَيْنَ فحن الغرّماءِ 
لا يتعلَقُ بعيْنِ ”" العبدٍ؛ لأنّ التَعلِيقَ بحاجَتيهم إلى استيفاء دينهم» وأنّه يَسْصُلُ بدونه؛ 
أنه و تَعَلىَ قلي الدَينِ بجملة القركة لأقى إلى الحرّج ج؛ لأنّ التركة قَلّما © تخلو عن 
قَلِيلٍ الدَيْنِ ولا يجورٌ لأحدٍ الوصيّيْنٍ أنْ يُكاتِبَ بغير إِذَنِ صاحبه في قولٍ أبي حنيفة 
للحاو رد ل او لو 

وار اليسائة' ا ل ل لبو 

ا ل 0006 
مأذونًا بالتّجارَةٍَ وعليه دَيْنٌ أو لا دَيْنَ عليه؛ ل ل د 


المُكائبةٌ إلا أنّه إذا كان عليه دَيْنّ مُحيط أو غيرٌ مُحيطٍ فللغرّماء أنْ يَرُدَوا المُكائبة؛ لأنّ لهم 
حو اننا ادي 507 من ويه وهوبالمكاةآةإطال حقهم نكاذ لم ال تادر 
كما لو باعّه وعليه دَيْنٌّ مُحيطٌ أو غيرُ مُحيطٍ أن البِيمَ يَنْقُذ لكنْ للغرّماء أنْ يَنْقُضوا إلا إذا 


كان قضّى المولى ”" دَيْئَهم من مال آخَرَ قبل أنْ يَنْقْضواء فليس لهم أنْ يَنْقُضواء ومَضَتٍ 
المُكائّبةٌ؛ لأنّها وقَعَتْ جائزةً لؤقوعِها في الملكِ إلآ أنه كان للغرّماء النَفْضٌ ”"' لقيام 
َنم فإذا قفن ذنتو افقد زان حقهع ففيت خائزة». والا نيرج المول بنااقضى من الدين 
على المُكائّب ؛ لأنّه بقضاءٍ الدَيْنِ أصلَّحَ مُكائَبتَه فكان عاملآً لنفيه . 

وكذا لو أبَى المولى أنْ يُوَدَيَ " الدَيْنَء وأدّاه العّلامُ عاجلاً مَضْتٍ المُكائبةٌ لما قُلْناء 
ولا يرجمٌ المولى على العبد بما أدَى لما قُلْناء إن كان المولى أخذ البدّلَ ثُمَ عَلِمَ الغرّماءً 
[بذلك] ”'' فلّهم أنْ يأخذوا من المولى ما أخذ من بَدَلٍ الكتابة؛ لأنّه كسب العبدٍ المديونٍ 


(1)ازيادة من المخطوط (1) ليست فى المخطوط . 
() في المخطوط : #بتفس». (4) في المخطوط : ١لا».‏ 
(5) في المطبوع: «الاستيفاء؟ . (5) في المخطوط : «المال؟. 
(0) في المخطوط : «القبض». (6) في المخطوط : «يقضي». 


(9) ليست في المخطوط . 


واند يو خد من المولي و1[ [أن] ”'"' العتقّ واة قعٌ إمّا من طريق المُعاوّضِةٍ لسَلامَةٍ العوَض 
للمولى » وإمّا من طريق التَعلِيقٍ بالشرطٍ لوجود الشرطٍ وهو أداءٌ يَدَلِ الكتابق والعت بعة 
وُقوعِه لا يحتملّ النَفْض فإنْ بقيّ من دَيْنِهم شيء كان لهم أنْ يُضَمُنو | المولى فِيمَته ؛ لأنه 
أْطَلَ حقّهم في قدرٍ قيمة العبدٍ حيتٌ مَتَمَهِم عن بيعه ا 0 
ببقيّةِ دَيْيهِم ؛ لأنّ الدَيْنَ كان ثاببًا في ذْمَيِه مُتَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ وقد بَطَْلَتِ الرّقَبَةٌ بالحُوّيّة فبقيَتِ 
المأ فكان لهم أن يجموة .ولا برسم المولى على الغو ينما أل مندبين يدل الكتاية) أن 
المولى حين كاتبه كانت رَقَبَنُه مشغولة بالدّيْن فكانت مُكائَبَتُه إيَاه مع عليه أن الغرّماء أحقٌ 
منه بكسّبه دَلالةَ الرّضا بما أخذ منه . 

ولو كان العبدٌ[7/ ]17٠١‏ مرهونًا أو مُؤْاجَرًا فكاتّه» وقَفَتٍِ المُكاتبةٌ على إجازة 
ارون ال اك اغارا جازم او ل سن 
رشراة كل المشوة و أوغيه» حل لكاب قت الأول تالكا لم 
وو و الس 
لأنهما يعتِقانٍ بموت السّيّدِ هذا إذا كانا يَخْرْجانٍ من الثُلْثِ إن كانا لا يَخْرْجَانٍ من الثُْثِ 
َأُمُ الولد : تعتِقُ من غير اعتبارٍ النْْثِ ولا تَسْعَى . 

وأمًا المدبّ بَرُ فلّه الخيارٌ في قولٍ أبي حنيفة إن شاء سَعَى في جميع الكتابةٍ وإنْ شاء سَعَى 
ل له 


2 
5-2 
- 


السّعايةَ في ثُلْنَىْ قِيمَتِه يَسْعَى حالاً» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا خيار له ؛ لكنْ عند أبي 
يورت ملعي :في لاقل من سدع الكابة ون لل القيمز» وعنة لحكل قط فالات 
من تلن الكتابةٍ ومن ثُلئّي القيمةٍ وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كتاب الاستيلاد . 

عنما لضا وهو من شرائط الصّحْةٍ فلاتَصحٌ المكائب َبةَ مع الإكراه والهَرْلٍِ والخطأ؛ 
| لأنها من القصَرٌفاتٍ التي تحتَِلُ الفسحٌ فْفْسِدُها الكُْه والهَْلُ والخطاً؛ كالبيع ونحوه . 
وَأمَا خُرَيَةُ المُكائّب فليستُ من شرائطٍ جُوازٍ المُكائَبة» فتصحٌ مُكائَبَةٌ المُكائب لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (9) يده من الميخطوط: 


ططقهة 


تَدْكُرُ إن شاء اللّه تعالى . 


وكذا إسلامُه فتجورٌ مُكائبةٌ الذَّمَىّ عبدّه الكافرٌ؛ لقوله يل «قَإذًا قَبنُوا َفدَ الذِ فَعلمْهُمْ أن 
ا ا 0 وللمسلمينَ أنْ يُكاتيوا عَبِيدَهم» فكذا لأهلٍ 
الدَّمََء ولأنّ المُكاتبة مُشَِْلةٌ على معنى المُعاوَضة والتَعليقِ» وكُلُ واحدٍ منهما يمليكه 
الذَّمّنُ حالةً الانفِراد» وكذا عند الاجتماع» َالدّمَنُ إذا ابتاعَ اا كات اوسا 
007 أضِلنا في مراع الكافر العبد المسنلم أنّه جائرٌ إلا أنه يُجْبَدْ على بيعِه صيانةً له عن 
الاستِذلالٍ باستخدام الكافر إِيّاهء والصّيانةُ تَخْصّلٌ بالكتابةٍ لزوالٍ ولاية الاستخدام بزوالٍ 
زع الا بق وَأمَا مكائبة ةٌ المُْتَدٌ فموقوفةٌ في قولٍ أبي حنيفة» فإِنْ قُيِلَ أ ومات على 
الرّدْة أو لَحِقَّ بدار الحؤب ب بَطَلَتْء وإِنْ أسلَّمَ نَقَذَتْء وعندّهما هي نافِذةٌ وهي من مسائلٍ 
السَيرء واللّه عَرّ وجل الموَفقٌ . 

فقضل [في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة] 

وأا الذي يرجِغ إلى المُكاتبَةٍ فأنواغٌ أيضًا: 

منها: أنْ لا يكونٌ فيه خَطرٌ العدّم وقتَ المُكائَبةِ» وهو شرط الانعقاٍ» حتّى لو كاتَبَ ما 
في بَطْنٍ جاريتِه لم يَنْعَقِدُ يَْعقدُ 4 لتَفي التبي يي عن بيع فيه عَرَرٌ والمُكائةُ فيها معنى البيع . 

ومنهاءأ ل ل 
مجنوًا أو صَغيرًا لا يعقِلٌ لا تَنْعَقِدُ مُكا نه لأنَ القبول أحدُ شَطْرَي الرُكنٍ» وأهليَةٌ القبول 
لا تَنْبْتٌ بدونٍ العقل ؛ ؛ لأنّما هو المقصوةٌ من هذا العقدٍ وهو الكسْبُ لا يَْصْلُ منه» قن 
عا ناك اليدل سارل فقيل المولى لا يميق عَنُ ؛ لأنّ العقد لا يَنْعَقِدُ بدونٍ القبولٍ» 
ولم يوجذء فكان أداءٌ الأجتّبي ااراضن غير عقو فاديطين ولهاآن بترن أدَى ؛ لأنّه أذّاه 
َدَلاّعن العتتي ولم يُسَلَمِ العتقّ» ولو قَبِلَ عنه الرَجُلُ الكتابة ورَضِيَ المولى لم يَجز أيضًا؛ 
لأنَ الَجُلَ قَبلَ الكتابة من غيره» من غير رضاهء ولا يجورٌ قَبولٌ الكتابة من غيره بغير 
رضاه» وهل يتَوّقَفٌ على إجازة العبدٍ بعد البلوغ؟ ذَكَرَ القُدوريُ أنّه لا يتوَقف» وذَكْرَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( تقدم تخريجه.‎ )١( 
. في المخطوط : «فقبل»‎ )*( 


هلقه 


2 كك لع 
القاضي في شرحه (مُخْتَصَرَ الطحاويٍّ) أنه يتوَقفٌ . 

والصّحِيحٌ ما ذَكَرَه القُدورِيُ؛ لأنّ تَصَدُفَ الفُضوليٌ إِنْما يتوَقّفٌ على الإجازة إذا كان له 
مُجِيرٌ وقتٌ التَصَّدُْفِء وههنا لا مُجِيرَ له وقتّ وجوده إِذِ الصّغيرُ ليس من أهلٍ الإجازة فلا 
قف بخلاني ما إذا كان العبدُ بير غاب فجاء جل وقلَالكتابعنهورَضِيَ المولى» أن 
الكتابة تَتَوَ ووه َف على إجازةالعبدد؛ لأّه من أهل الإجازة وقت بول الفُضوليّ عنه» فكان له 
مُجِيرًا وقتّ التَصَرَّفٍ فتَوَ وَقَفَ "» فلو أدّى القابل عن الصَّغْيرٍ إلى المولى» ذَكَرَ في 
الأصل أنّه يعتِقٌ استِخسانًاء وجَعَلّه بمنزلة قوله: إذا أَدَيْتَ ا كذا فعبدي خرٌّء وقال: 
ركنا ل 

والقياس: أنْ لا يعتِقّ؛ لأن المكاتبة بةَ على الصَّغيرٍ لم تَنْعَقِدُ؛ لأنّه ليس من أهلٍ القبولٍ 
يق الأداء بخير مُكائبة» فلا يعي . 

وجه الاستخسان: أن المُكائبةَ فيها معنى المُعاوّضةَ ومعنى التعليق» والمولى إِنْ كان لا 
يملِك إِْرَامَ العبدٍ العبدٍ العِوّضّ [1/ ١٠٠ب]‏ [لكن] ”" يملِكُ تَعليقٌ عِدْقِهِ بِالشّرطء فيصحٌ من 
هذا الح وتخا الحدك ,نولش له ترعدا ذا كان الطيد عدبا افيا نبل الكقابة نه 
فُضوليٌ وأدّاها إلى المولى د يعتِنُ استخساناء وليس للقابلٍ استَردادُ المُوَدَى» والقياس أنْ لا 
حدق وله آن يشْتَرة لما قلنا: 

هذا إذا أدى الكُلّ فإِنْ أدَى البعض فلَه أنْ يَسْتَرِدٌ قياسًا واستخسانًا؛ لأنّه إنّما أذى ليُسَلْمَ 
العتقّ» والعتقُ لا يُسَلَمُ آله] (" بأداء بعض بَدَلٍ الكتابةٍ فكان له أن يَسْتَرِد إلا إذا بَلَعّ العبد 
فأجاز قبل أن مَْمرة القابل فليس له أن ير بعد ذلك؛ لأنَ بالإجازة استكد جواز العقد 
إلى وقتِ وجوده والأداءً حَصَلَ عن (» عقدٍ جائز فلا يكونٌ له الاستِرْدادُ» فلو أن العبد 
َجَرَ عن أدا الباقي ورد في الرّقّ فليس له أن يست أيضّاء وإن ود العبد في في الرّقٌ؛ لأنْ 
المُكاتبة بهَ لا تَنْفَسِحُ بالرّدٌ في الف بل تَنْتّهي هي في المُسْتقبل فكان حُكمْ العقل قائما في القدر 
الوق قل كر ذ نهالاسد نان هلاب (باب] © اليباذ مزاع قينا 1 ثُمّ تَبَرَحَ إنسانٌ 


بأداءِ القَمَن ثُمَّ قُسِم البِيمٌ بالرّدٌ بالعيب أو بِوَّجْهِ من الوجوه أنّ للمُتَبَرّع أنْ يَسْتَرِدْ ما دَقَعَ ؛ 
)١(‏ في المخطوط : «فيتوقف». (0) زيادة من المخطوط. 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «عند؛. 


(5) ليست في المخطوط . 


لأنّ الدع كان بحُكم العقدٍ وقد انقَسَحَّ ذلك العقد. 

وكذلك لو َع جل بأداء المهر عن الزّوج َم ود اللا قبل الدّخولٍ أنه يَسْتَرِدُ منها 
النُصفٌ؟؛ لأنّ الطلاقٌ قبل الدّخولٍ فسْحٌ من وجوء ولو كانت المَُرْقةٌ من قِبَلها قبل الدُخولٍ 
بها فلّه أن يَسْمَرِدَ منها كُلَ المهرٍء ولايكونُ المهِرٌ للرّوج بل يكونٌ للمُتَبرّع لانفساخ 
التكاح . 
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هذا كله إذا أدَى القابل فلو امتَّتَعٌَ القابل عن الأداء لا يُطالبٌ بالأداء إلا إذا ضَمِنَ» 
نحين يد به بكم الضمانء فأما بوه فليس بشرٍ حتى لو كائبه وهو يقل لبهم 
للشّافعئ ”"؛ لأنّ المُكاتبةَ إذنُ في التّجارةٍ وإذنُ الصّبيٌ العاقل بالتّجارةٍ صَحيحٌ عندنا 
خلاقًا له» وهى من مسائل [كتاب] ”" المأذونٍ . 


فصل [فيما يرجع إلى بدل الكتابة] 


وَأمَا الذي برجع إلى بدل الكتابة فمنها فمنها أنْ يكونّ مالء وهو شرطً الانعِقادٍ فلا تَنْعَقِدُ 
المُكائبةً على الميْنةٍ والدّم ؛ لأنهما لَيْسا بمالٍ في حقٌّ أحدٍء لتر عر التسلوولا في 
الذَّمَىّ . 


ألا ئرّى أنّ المُشْتَريَ بهما لا يملِك وإِنْ قَبَضسَ؟ ولا تَنْعَقِدُ عليهما المُكائبةٌ حبّى لا 
يعيِقّء وإِنْ نُ أدَى لأنَّ التَصَوْفَ الباطِلَ لا حُكمَ له فكان مُلْحمًا بالعدّم إلا إذا كان قال: عَلَيَّ 
أنّك إِنْ أَدَيْت إِلَىَ فأنتَ حر فأدّى فإنّه يعتِقُ بالشَّرطِء وإذا عَتَقَ بالشّرطٍ لا يرجعٌ المولى 
عليه بقيمّتِه ؟ لأنّ هذا ليس بمُكائَبةٍ إنّما هو إعتاقٌ مُعَلَّقٌ بالشّرطٍ بمنزلةٍ قوله: إِنُْ دخلت 
الدَارَ فأنتَ حر . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ 07). تبيين الحقائق (5/ .)١54‏ درر الحكام (3/5)., البحر 
الرائق (4/ 55)» مجمع الأغبر (405/5).» رد المحتار (5/ 49). 

(1) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشافعي : «ولا يجوز أن يُكاتب الرجل عبدًا له مغلوبًا على عقله ولا 
عبدًا له غير بالغ» انظر الأم (0/ 07 أسنى المطالب (5/ /الا4): حاشيتي قليوي وعميرة (7514/5)) 
مغني المحتاج (5/ 580)» حاشية الجمل (104/0)» تحفة الحبيب (5/ 877)» التجريد لنفع العبيد (5/ 
48 ). 


فرق زيادة من المخطوط . 


7 له 1 


ومنها أنْ يكونَ مُتقَوَّمَاء وأنّه من شرائط الصّحَةٍ فلا تَصح مُكائبة بَةٌ المسلم عبدّه المسلمٌ 
أو الذَّمَيّ على الخمْرٍ أو الخِئزيرٍ» [ولا مُكائبةٌ الذّمَيّ عبدّه المسلمٌ على الخفر 
والخِئْزير] ”"©؛ ؛ لأنّ الخمْرَ وإنْ كان مالا في حقٌ المسلمينَ فهي غيرٌ مُتَقَوّمةٍ في حقّهم » 
فَانعَقَدَتٍِ المكاتبة بد على الفسادء فإِنْ أدّى يعت وعليه قيمةٌ نفسِه؛ لأنّ هذا حُكم المكائَبةٍ 
الفاسدةٍ على ما َذْكُرُ في بيانٍ حُكم المُكاتبة . 

نا اَن فتجودٌ مُكاتبته عبدّه الكافر على خمر أو مجنزير ؛ لأنّ ذلك مال عدم 
كالخلٌ والشَاةٍ عندّناء فإِنْ كاتّبَ ذْمَيُ عبدًا له كافرًا على خمر فأسلّمَ أحدُهماء ٠‏ فالمُكاتبة 
ماضيةٌ وعلى العبدٍ قيمةٌ الخَمْر ؛ ؛ لأ المكاتبة ونَعَتْ صَحيحة لكَوْنِ الخمْرٍ مالا مُتَقَْمَا في 
حمّهم إلا أنه إذا أسلَمَ أحدهما فقد تَعَذَرَ اليم أو العسَلُم؛ ١‏ لذ السام مهي عن لك 
اي الو ا 10 شترى الذَمَيُ من ِمَييٌّ شيئًا بخمر 5 نُمَ أسلّمَ 
أحذهما قبل قَبْض َمَنِ الخفر أن البيعَ يطل وههنا لا تبط المُكائبة تَبَةُ؛ لأنّْ عقدَ المُكائبةٍ 
ماع اللساكلة والمُسامّحة ترا لعب إيصالاً لهم إلى ذ شرّفٍ الحُرَيّةء فلا يَنْمَسِحْ 
تدر تخلي المشتى و تسلهديل بصا إلى بَدَلِه . فأمًا البيعٌ فعقد مُماكسة ومُضايّقَة لا 
نكري قسن الكتهولة بكتري فى التعافة كفي فار تقار كني عل الفتجقين 
ويَرْتَفِعٌ » وإذا ارْتَمَعَ لا يُتَصَوّْرْ تَسْلِيمُ القيمةٍ مع اتفاع سبب الوجوب . 

ومنهاء أن يكونٌ معلومَ ٠‏ البوع والقلر وشر ركان بعلو العو أو لاء وهو من شرائط 
الانعقادٍ» فَإِنُ كان مجهول القدر أو:مجهول التوع لم يَنْعَقدُ . وإنْ كان معلومٌ التّوع والقدرٍ 
مجهول الصّفةٍ جارَّتِ المُكائَبة ش 

والأصلٌ : أن الجهالة مَتَى فِحَشَتْ مََحَتْ جُوارَ المُكائََةِ» وإلآفلاء وجهالةٌ التوع والقدرٍ 
جَهالةٌ فاحشةٌء [9/ 7٠١١‏ أ] وجهالةٌ الصَّفَةٍ غيرُ فاجشةء فإنّهِ رُوِيَ عن عَمَرَ رضي الله عنه أنّه 
أجاز المكاتبة به على الوْصَّفَاء بمحضّر من الصَّحابِةٍ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا على الجوازٍ 
والإجماعٌ على الجواز إجماعٌ على سُّقوطٍ اعتبارٍ هذا التوع من الجهالة في باب الكتابة . 

وبياكُ هذا الأصل في مسائلٌ: إذا كانّبّ عبدّه على نَوْبٍ أو دابةٍ أوحَيّوانٍ أودارٍ لم 


(1) ليست في المخطوط . 


تنْعَقِدُ حتّى لا يعتِقٌ» وإِنْ أدى ؛ لأنّ الوب والدَّارَ والحيّوانَ مجهولٌ التوع لاختلافٍ أنواع 
كُلّ جئْس وأشخاصه اختلاقًا مُتََاحِشًا . ١‏ ش 

وكذا الدّورٌ نَجْري مجرّى الأجناس المُخْبَلِفَةٍ ة لتفاحش التَفَاوْتٍ بين دارٍ ودار في الهَيْةٍ 
والتقْطعٍ وفي القيمةٍ باختلاف المواضع من البَلْدانِ والمحال والسّككِ» ولهذا مَتعَتْ هذه 
الجهالةٌ صحّة التَسْميةٍ والإعتاقٌ على مالٍ والتكاح والحُلْعَ والصّلْحَ عن دم العمْدِ فصارث 
هذه الأشياءٌ لكَثْرةٍ التهاوُتِ في أنواعها وأشخاصها بمنزلة الأجناس المُخْتَلِفَة فيصيرُ كأنّه 
كائبّه على نََوْبٍ [أو دابَةِ] "2 أو حَيّوَانٍ أو دار فأدّى طعامّاء ولو كان كذلك لا يعيّنُ فكذا 


هاهنا لا يعتق . 
وإن ل ل ل ا القيمة أنه 
يعتِقُ؛ لأنّ التَفاوْتَ بين القيمَتَيْنِ لا يُلْحِقُهِما ب بجِنْسَيْن فكانت جَهالةٌ القيمةٍ مُفْسِدةً للعقدٍ لا 


مُبْطِلَةَ له وكات هلل توب قزري ار عياار حانية ريز دس فعا ونيا القكاتب أن 
الجوانة مهنا جهانة لوصفو الأكنة أر ردي ا ووضط مالالا تق فيك لتحي كنا 
في التُكاح والخُلْع . 

والأصل : أنّ الحيّوانَ يَنْبْتُ دَيَْ دَيْنَا في الذَّمَةٍ في مُبادَلةٍ المالٍ بغيرٍ المالٍ كما في التُكاح 
الوه كم الشتعبا ريقة عا لرسع كدان جار كاء ولي والتعاء ا ركذا لي 
كاتبّه على وصَّيْفٍ يجوزٌء ويقمٌ على الوسّطٍ » ولو جاء العبد بقيمةٍ بقيمة 7" الوسط في هذه 
المواض ضع يُجْبَرُ المولى على القبولٍ كما في التكاح وَالخُلْع ونحوهما. 

ولو كاقل على لؤلوو او بالرندك كبقة 59 اجون محف ريو عه على 3 
حِنْطةٍ أو با انذة ذلك من المكيل والتوزون را ييف يذ وعليه الرسط هو وليه 
لأنّه َبَتَ ”" دَيْنَا في الذَّمَةِ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمالٍ إذا كان موصوقَاء ويَكْبْتُ في مُبادَلةٍ (ما 
لبس بمالٍ بمالي) * وإذ لم يكن موصوًا كالئكاح والحُلع والصُلْحٍ عن َم العند 
رمات على مار و اكات به مُعاوّضةٌ ما ليس بمالٍ بمالٍ في جانب المولى فتجوزٌ 
التكاتة عليده ويضب الومط: 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بقدر».. 
(©) في المخطوط : «يثبت». (4) في المخطوط : «المال بما ليس بمال». 


ولو كاتبّه على حُكيه أو على حُكم نفسّه لم تَْعَقِدُ لأنْ الجهالةً ههنا أفْحَس من جّهالةٍ 
التّوع والقدرٍ؛ ؛ لأنّ البدَلَ هناك مُسَمَّىء ولا تَسْمِيةَ للبَدَلِ ههنا رأسًا فكانتٍ الجهالةٌ هاهنا 
أكثر وإلى هذا أشارٌ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو حَكَمّ المولى عليه بِمِلّءِ الأرض ذَهَبًا 
أكان ”" يَلْرَمُه؟ أو حَكمَ العبدٌُ على نفسه بِقَلْس هل كان يلزمه؟ فلم يَْمَقِدِ العقدٌ أصلا فلا 
ع ُ بالحكم» وإِنْ كاتبه على ألفٍي درهم إلى العطاء أو إلى الدّياس أو إلى الحصاهٍ أو '") 
نحو ذلك يما يرف من الأجَلٍ جاز استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لأنَ الأجَلَ مجهول 
وجَهالهُ الأجَلٍ تُبْطِلُ البيع فطل المكائبة 

وجه الاستخسان. أنّ الجهالة لم تدخل في صُلْبٍ العقدٍ؛ لأنها لا تَرْجِعٌ إلى البدَّلٍ 
قحلت في أمر ريه ل بعر غيز بتنا جد فلا تر لجان الجكاتية كيال 
الوصنب بخلافي البيع | إلى هذه الأوقاتء أنه يَف 0 
لذاتها بل لإفضائها إلى المُنارّعة» [والمُنارّعةٌ قَلّما تَجْري في هذا القدرٍ في المُكاتَبةٍ؛ 
لأنْ مبناها على المُسامَ مَحةِ] 7"؛ بخلا البيع فإِنَ "*' مبناء على ناكد لشفي إلى 
المُنارَّعةَ ولهذا جارّتٍ الكفالةٌ إلى هذه الأوقات» ولم يَجرْ تأجيل الّمّنِ إليها في 
البيع » » بخلافي المكاتبة بة إلى مَجِيءٍ المطر وهُبوب الرّيح؛ لأنّه ليس لذلك وقتّ معلومٌ 
نتشقيق العهالة “كان اكه إل الععلا وناذء © المطاء مرن الأحل يجل في مثلٍ الوقتٍ 
الذي كان يَخْرُجّ فيه العطاء؛ لأن المُرادَ به [في] ”" العُرْفٍ والعادة وقثُ العطاء لا عَينُ 
العطاء» وكذا [هذا] ”" في الحصادٍ والدياس . 

ولو كاتبّه على قِيمِّه فالمُكائَبةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ القيمةً تختَلِفٌ ب [اختلاف] ‏ تقويم 
المَمَرٌمِيِنٌ فكان البِدَلَ مجهولُ القدرء.وإثه تجهول جَهالةٌ فاعشة» ولهئذا مُيْعَك ضحة 
الّسْميةٍ في باب التُكاح حتّى عُدّلَ إلى مَهْرٍ المئلٍ فتُمْتَعُ صحْةٌ المُكائَبةٍ بل أولى؛ لأنّ 
الكاح يجورٌ بدونٍ تَسْميةٍ البدَلٍ ولا جُوارٌَ للمُكائبةِ من غير تَسْميةٍ البدّلٍ ؛ فلمّالم نَصحٌ 


)١(‏ في المطبوع: «كان». (0) في المخطوط: «و». 
(") ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «لأن». 
(6) و فى المخطوط «فتأخر؛ . )3ن( زيادة من المخطوط . 


إف4 زيادة من المخطوط. 49 زيادة من المخطوط 5 


0 م _بدائع الصنائعجة___ .> 
تَسْمِيةٌ القيمةٍ هناك فلأنْ لا نصح ههنا أولى» ولأنّ جُهالة القيمةٍ موجبٌ للعقدٍ الفاسِد . 
فكان ذكدها نضا على الفسادء بخلافي ما إذا[؟/١١٠ب]‏ كاتبّه على عبدٍ؛ لأنْ جهالة 
العبدٍ جَهالةٌ الوصنيء أي : جَيّدٌ أورّديء أو وسَطْء فعندّ الإطلاقي يقعٌ على الوسَطٍِ 
والوسّطاُ معلومٌ عندّهم . 

ألا ئَرَى أنّ أبا حنيفةً جعل قيمة الوسّطٍ أربعينَ دينارًا ل 
بمُكائبةٍ على بَدَلِ معلوم عند النّاسٍ عند إطلاتي الاسمء فصار كما لو كانه على ألفٍ 
عبلى ألمَّيْنِء غير أنّه إذا ل ا وم 
كالبيع الفاسدٍإذانصَلَ به ابن ؛ والتكاح الفاية إذا صل به الُخولء حثى يي 
الملكُ في البيع» وتجبَ العِدَةٌ والعقْرُ وي 3 رار و ل 

[ولو قال: كاتبْتّك على دراهمٌ فالمكاتبة تَبَةٌ باطِلةٌ ولو أدّى ثلاثة دراهم لا يعيِّقٌ عِنْ؛ لأنْ 
لبد مجهول جهالة جد وليين للشراهم وسط معو حلى يق عليه الاسم يخلافيدما 
إذا قال أعتقةّك على دراهمَ فقَبلَ العبدٌ عت وتَْرَمُهِ قيمةٌ نفسه؛ لأن العتقّ هناك وقَعَ 
بالقبول» والجهالةٌ مُتََاحِشْةٌ فلَرِمَهِ قيمةٌ نفسه] ”'2. ولو كائبّه على أنْ يَخْدْمَه شهرًا فهو 
جائرٌ استِخساناء والقياسٌ أن لا يجوز . 

وجه القياس: أنّ الخدمة مجهولةٌ؛ لأنّها مُحْتَلِفةٌ ولا يَدْري في أي شيء يَسْتخدمُه وأنه 
يَسْتخْدِمُه في الحضّر أو في السَفَرِء وجَهالةٌ البدَلٍ تمع صحّةً الكتابة. 

وجه الاستخسان: :أن الحَدَمة المطلقة 5 تَنُْصَرِفٌ إلى الخدمةٍ المعهودة فتّصيرٌ معلومة 
بالعاد» وبحالٍ المولى أنه في أي شيءٍ يَسْتَخْدِمُه وبحال العبد أنه لأيّ شيءٍ يضْلّحُ فصار 
كما لو عَيّتَها نضّاء ولهذا جارَّتٍ الإجارةٌ على هذا الوجه ف [كانت] 7 المكائة أولق؟ 
لأنها أقبَلُ للجهالةٍ من الإجارة . 

ولو كاتبه على أن يَخُدُمَ رجلا شهرًا فهو جائرٌ في القياس» كذا ذَكَرَه في الأصلٍ ولم يُرِذ 
به قياس الأصل؛ لأنّ ذلك يقتّضي أنْ لا يجوز لما ذَكَرْنا وإنما أرادَ به القياسٌ على 
الاستِحسانٍ الذي ذَكَرْنا ويجورٌ القياسٌ على موضع الاستِخسانء إذا كان الحُكم في 


. ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ةي سدس عبج 


الاستِحْسانٍ معقول المعنى كقياس الجماع ناسيًا على [قيامر س] ('' الأكلٍ والشُرْب ناسيّاء 
وله الحتاقع انال في الشقروهبواثها تسب معلومة بوكر النذو فلاترن بين أن يكاج 
رجلا لِيَخْدُمَه أو لِيَحْدْمْ غيرّه. 

وكذلك لو كاتبّه على أنْ يَحْفِرَ ببْرًا قد سَمّى له طولها وعُمْقَّها ومَكانهاء أو على أنْ يَبنيَّ 
له دارًا آَجْرَها وجصّها وما يبي بها؛ لأنّه كاتبّه ''' على بَدَلِ معلوم» ألا تَرَى أن الإجارة 
عليه جائزةٌ؟ فالكتابةٌ أولى» ولو كاه على أنْ يَخْدّمَه ولم يَذْكُرِ الوقتٌ فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ 
أن البدل متجهول + 

ومنهاء ألا يكونّ البدّلُ ملك المولى وهو شرط الانعِقادٍ حنّى لو كاتبّه على عَيْنَ من 
بان ال عرق لك توه لأنة ركرة شكائنة بغير يدل فى المنقيقة فلاايجرزء كما ]ذا با 
دارّه ”" من إنسانٍ بعبدٍ هو لصاحجب ** الذَّارِء أنّه لا يجوز البِيمٌ ؛ لأنّه يكونٌ بِيعًا بغيرٍ 
نَمَنِ في الحقيقةٍ كذا هذا . 

وكذا لو كائبّه على ما في يَدِ العبدٍ من الكشب وقتّ المُكائَبَةٍ؛ لأنّ ذلك مال المولى 
فيكونٌ مُكاتَبةَ على مالٍ المولى فلم يَجز . 

وأمّا كونُ البدّلٍ دَيْنَا *» فهل هو شرطٌ جُوازٍ الكتابةٍ بأنْ كائبّه على شيء بِعَيْيِهِ من عبدٍ 
أو تَوْبٍ أو دار أو غير ذلك مِمّا يتعَيّنُ بِالتَعْيينِ وهو ليس من أعيانٍ مالٍ المولى ولا كشب 
العنق ولق يلك اعتل رعو قطن محاة اليد ذكو في كانت التكاتت ذا كات مده على 
عبد بِعَيْيِه لرجل لم يَجزء ولم يُِذْكَرٍ الخلافٌ ودَّكَرَ في كتاب الشُرْب إذا كاتبّه على أرض 
لرجل جاورٌ ولم يَذْكُر الخلا وذَكَرَ ابن سماعة الخلافٌ فقال: لا يجودٌ عند أبي 
حنيفة» ويجوزٌ عند أبي يوسُفَء وعند محمٍّ: إِنْ أجاز صِاحِبُه جاز والآلم يَجزء 
وإطلاقٌ رواية كتاب المُكائّب يقئّضي أنْ لا يجورّ أجاز أو لم يُجِرْء وإطلاقٌ روايةٍ كتاب 
الشزت كمي "اجوز اعار ارك وات لحا عمد مد اجا هده 
الإجازة أولق ويجوزٌ أن يكون قول مَعحْمن تفسية| للدوايفيق يْنِ المَبْهُمَتَيْنِ؛ ٠»‏ فتَحمَلٌ روايةٌ 
" كتاب المُكائب على حال عَدَمِ الإجازة . 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : (مكاتبة» . 


(9) فى المخطوط : «دارًا؛ . (5) فى المخطوط : «صاحب». 
(5) في المخطوط : ١بغير‏ عينه؛ . (5) في المخطوط : «تقتضي» 


دفته بك فصت .> 


--0 (كتاب الشُّدْب) على حالٍ الإجازة» وجه [إطلاق] 7(" روايةٍ كتاب المُكائب أنه 
دهعل مال لاتتلك؛ لأنّه كاه على عبدٍ هو ملك الغيرٍ فلا يجوزٌء وبه عَلَلَ في 
0 : لأّه كاتته على ما لا يملِكُ؛ لأنّه كاتبه على ملكِ الغيرء وشرحٌ هذا التعليلٍ 
أنّ المُكائبة عقدٌ وُضِعَ لإكساب المالٍ» والعبدٌُ لا يقدِرُ على إكساب هذا العيْنٍ لا مَحالة ؛ 
لأنّ مالِكَ العبدٍ قد يَبِيمُهِ وقد لا يبِيعُهء فلا يَحْصّلُ ما وْضِعَ له العقدٌ» ولأنا لو قضَيْنا 
بصحّةٍ هذه المُكائبةِ لَمَسَدَتْ من حيثٌ نصح ؛ لأنّه إذا كاتبّه على عبدٍ معين هو ملك الغيرٍ 
ولم بج المالِكُ فقد َعَذْر عليه الم فكان موجبُها وجوبٌ قيمة العبلد» فيصيرُ كأنه كانه 
على قيمة قيمةٍ عبد (" فيَفْسُدُ من حيثٌ يصحٌ» وما كان في تَضْحيحه إفساده فيقضي بفساده من 
الأصل أو يقال إذا تعَذَرَ عليه 5/51 ٠"أ]‏ التَسْلِيمٌ فإمًا أن تجبّ عليه قيمةٍ العبدٍ أو قيمةٍ 


نفسِه » وكُلَّ ذلك فَاسِدٌ . 


وجه رواية (كتاب الشزب) اك : أن المُكاتبة فى معنى الإعتاق 
على مالء ُمَ لو عق بِعَيْئه َيِه لرجل فَقَبلَ *" العبدٌ جاز [كذا هذا] ا 
دمدساواموممدومه اوقد مه وج ها عقدلة مجِيرٌ جال وقوعه. 
َتُ على الإجازة كالمبيع ”*'» وكذلك كُلَّ ما عينُه من مالٍ غيره من عَرَضٍ أو مكيل أو 
ا 0 في العُقود بِالنَعْيينِ فكانت كالعبدٍ. 
ولو قال : كبتك على ألني قُلانٍ» هذه جارّتِ المُكاتبةٌ ؛ لأنْ الدّراهمَ لا تَتَعَيّنُْ بِالتَعْيِينٍ 
فى عقودٍ المُعاوّضاتِ» فبقمُ العقدٌ على مثلها في الذَّمَةِ آلا على عَيْنهاء ٠‏ فيجورٌ وإِنْ أدَى 
غيرها عَبَنَّ؛ لأنّ المُكائبةَ وَّعَتْ على ما في الذَّمّة] ” *©. وسَّواءٌ كان البِدَّلٌ قَليلاً أو كثيرًا ؛ 


لأنّلائلَ جمواز الُكائبة لا يفْصِلُ ين القلبلٍ والكثير» وسّواة كان مجلا أو غير مُوجلٍ 
عدن 7" وعدن 9" الشافعن : لا يجو رإلاًمُوَجَلدٌ ©: وهو على قَلْبٍ الاختلافٍ في 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «العبد؛. 
(*) في المخطوط : «وقبل» . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «كالبيع». (5) ليست فى المخطوط . 


372( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ 5). 
(4) في المخطوط : : «وقال؛. 
(4) مذهب الشافعية : لا يجوز الكتابة إلا مؤجلا ومُتَجَمّاء انظر: روضة الطالبين (5547/8). 


السَلّمء أنه لايجورٌ إِلأَمُوَجَلدٌ عندّنا وعنده يجورٌ مُؤَجَلاً وغيرَ مُؤّجَلٍ . فالحاصِلٌ أنه لا 
خلاف في جُوازٍ المكاتبةٍ على بَدَلٍ مُوَجَلٍ . 

واختّلِفَ في الجواز على بَدَلِ غيرٍ مُوَجَلِء قال أصحابّنا: يجوز ''» وقال الشافعيٌ : 
عرزن عه عالتقا و01 

ع ع د لد مي م 3 لذ يال له 
وَالعجر عن التَسْليم عند العقدٍ يمْنَعُ انهقاّه. بِدَليلٍ أنه نه لو طرأ على العقدٍ يَدْفَعُه 2 . فإذا 
قارَئه © يمْبَعُه من الانعقادٍ من طريق الأولى؛ لأنّ المنعَ أسهّلُ من الرَفُع» وكذا مأحَدٌ 
لي ل اي ا و اا ل ا 
قال الله عَرّ وجل : «وَمآ دكا ون مر إلا وا كاب مسوم [الحجر :4] أي أجَلٌ لا يتَقّدَمُ 
ولا يتأخرٌء فسْمَيَ هذا عقدُ كتابةٍ لكَوْنٍ البدّلٍ فيه مُوَجَلاً ويُذْكَرُ بمعنى الكتاب المعروفي» 
وهو المكتوبُء سُّمَيَ العقدُ بذلك لأنّ البدَلٌ يُكتّبُ في الدّيوانٍ» والحاجةٌ إلى الكتابةٍ 
للمُوَّجَلٍ لا للحالٍ » فكان الأجَلُ فيه شرطًا كالمُسَلَم لَمَا كان مأخودًا من التَسْليمٍء كان 
َسْلِيمٌ رأسٍ المالٍ فيه شرطًا؛ لبمواز السَلَمِء وكذا الصَرْفٌ لَمَا كان يي عن تَقْلٍ ادل من 
يل إلى يدِ كان القبْضٌ فيه من الجازيينٍ شرطا كذا هذا . 

ولنا: وله عر وجل : تيوه إن عَلِمَُْ يم برا 4 [النور :*"] من غير فصل بين الحالٍ 
والمُوَجَلء ولأنْ بَدَلَ الكتابة دَيْنّ يجورٌ الاستِبْدالٌ به قبل القبْض فلا يُشْتَرَطَ فيه التتأجيل 
كسائر الدَيونٍ بخلاي بَدَلِ الصّرْفٍ وَالسَلّم . ْ 

وأمَا قوله : إن العبدَ عاجِرٌ عن تَسْلِيمٍ البدّلٍ عند العقدٍ . فمْسَلَعٌ» لكنّ الأداء يكونُ بعدَ 
النقد ويهدة ‏ شُدولق القدرة بعكو (راتذيكنق ) "انرا يكيل ين أو هافة يزفي دل 


وأمًا مآحَدذُ الاسم فالكتابة تحثَمِلٌ معانيَ يقال : كتّبَ أي أُوجَبَ قال الله تعالى : « كُنَبَّ 


0غ( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ 5). 


(5) مذهب الشافعية: لا تصح الكتابة حالة ولا تجوز إلا منجمة» وأقله نجمان» انظر: رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة (ص 084). 
(؟) في المخطوط : «فقير'. (4) فى المخطوط : «رفعه». 
(5) في المخطوط : «قاربه». (5) في المخطوط : ابأن يكتسب4. 


دنه 5 عاق لمات 6 > 
عَلَ نَدْيِهِ أيحْمَةَ4 [الأنعام :؟1] [ويقال :] <2" كَمَبَ أي تَبَتَ قال اللّه تعالى : 0 | 
لويم م الْإِيِمّنَ# [المجادلة :1 وكَمَبَ أي حَكَمَ وقضّى»ء قال اللّه تعالى: : «#كبب أله 
ليك أنأ ال ا 01 
المكائبة ب حالة إن أذ البدّلَ حين طالب المولى بها والآيرَُفي ارق سَواء شرط ذلك في 
العقَدٍ أو لم يشرط بأنْ قال له: إن لم 7 تُوَدّها ِلََ حالّةَ فأنتَ رَقِيقٌ» أو لم يَقُلْ؛ لأنه كاتبه 
على بَدَّلِ موصو بِصفةٍ الحُلولٍ فلم يكن راضيًا بدونٍ تلك الصّفْوَء وكذلك إذا كانت 
مُتَجَمةٌ بجوم معلومة فعَجَرٌ عن أوَلِ [أداء] "" نَجْمٍ منهاء يُرَدُ إلى الرّقَّ في قولٍ أبي حنيفة 
ومتحقء توعد الى يوشت ل +30 حت بعوالي علي تجماةة: 

احج أبو يوسّف بما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : ل 0 
نَجْمانٍ رُدَ في الرّقُ 7" فقد شرّطً حُلول نجْمَيْنٍ للد في ارق ولآنَ العجرٌ لا يتحقق ىُ إلا 
عند حُلولٍ نَجَميْنٍ لحجواز أن يُفْرِضَه إنسانٌ» أو يَحْصٌلَ له مال من موضع آخَرٌ؛ فَيُوّدَيَ : 


0-0 
2 


فإذا اججتمح علية مال تَجْمَئنَفقد حدق عَجِره. 


ولهما مارُي عن عبل الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّه كاب عبدًا له» فعَجَرّ عن نَجْمٍ 
او ا »؛ والظَاهرٌ أنّ ذلك كان على علم من الصَحابةٍ رضي الله عنهم؛ 
ولم يقل أله أنكرَ عليه أحدٌ؛ فيكون إجماعًا ولأ المولى ؛ شرّطً عليه في كُلَ نَم قدرًا من 
المالٍ وأنّه شرط مُعْتَبٌ مُفِيدٌ مُفيدٌ من شرائطٍ الكتابة» فكان له أنْ يَدْدَه إلى الرَقْ عند فواتّهء كما 


000 


لو عَجَرٌ عن نَجْمَيْنِ . 
وأمًا احتِجاجُه بقولٍ عَلِيٌ رضي الله عنه فغيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّه احتِجاجٌ بالسّكوتٍ لان 
فيه أنه إذا توالى عليه نَجمانٍ يرد إلى الرّقَء وليس فيه أنه إذا كسر تَجُمَا واحدًا ماذا حكمّه؟ 
أو يُحَمَّل على التذن) ويه تقول : إِنَّ المُكاتّبّ إذا كسّرٌ نََجْما يُنْدَبُ مولاه إلى أنْ لا يَرُدْه 
إلى الرّقّ [؟/ ” ١٠'ب]‏ ما لم يتوال عليه تَجْمانٍ رِفْقَا به ونَظرًا؛ فإنْ عَجَرّ عن نَجْمَيْن على 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (9) زيادة من المخطوط. 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى (١٠١/؟5147)»‏ حديث »)5١1519(‏ وانظر الدراية (؟/ »)١97‏ والتلخيص 
الحبير (1/5١؟7)ء‏ ونصب الراية .)١57/5(‏ 


(5) رواه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 2)”147 حديث .)5١615(‏ 
(5) في المخطوط : «بالمسكوت». 


أصلِه أو عن نَجُم على أصلهماء فإنْ كان له مال حاضِرٌ أو غائبٌ مرجرٌ حُضوره أن قال: 
لي مال على إِنسَانٍ أو قال ”"©: يجِيء في القافلة» فإِنٌ القاضي يَنْمَظِرُ فيه '" يومَيْنِ أو 
ثلاثةٌ استِخسانًا ؛ لأنّ هذا القدرَ من التأخير مما لا ضَّرَرَ فيه على المولى» وفيه رَجِاءٌ 
سول كن واخويهما لضت تتبل العاضى ذللك عند واد الو صوق 

وَلو اختلف المولى والمُكاتبٌ في 7" قدر البدَلٍ أو جئْسِهء بأنْ قال المولى : كاتبئّك 
على أَلفَيْنِ أو على الدّنانيرء وقال العبدٌ: [بل] ”؟ كاتبتني على ألفٍ أو على الدّراهم . 
الول رن لامي فى فول الل متيف لاد سَواءٌ كان قد أدى عن بَدَلِ الكتابة شيئًا أو 
كان لم يود وكان يقول [أوَلا] ”7 : يتحالّفانٍ ويترادَانٍ كالبيع ؛ لأنَّ في المُكائبةِ معنى 
المُبِادَلة» ثم رَجَعّ وقال : القولٌ قولٌ المُكائب؛ لاه المُسْتَحقُ عليه» ومَتَى وقُمَ الاختلاف 
في قد المُسْمَحقٌ أو جئيهء فالقولٌ قولُ المُسْمَحقٌ عليه في الشّعِ كما في سائر الديونٍ؛ 
ولأنْ القيام يمْنَُ التَحالّفَ لما تَذْكُرُ في كتاب الببيوع إِنْ شاء اللّه تعالى . 

إلا أن الشرعَ ورد بخلاف القياس ذ في البيع وأنّه مُبادَلُ المالٍ بالمال مُطْلَقَاء والكتابة 
بخلافه فلم تَكَنْ في معنى البيع » ٠‏ فلا يُقاسٌ عليه» واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

فقضل [فيما يرجع إلى نفس الركن] 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكنٍ من شرائطٍ الصّحَةٍ : 

فَخُلوٌه عن شرطٍ فَاسِدٍ وهو الشّرط المُخَالِفٌ لمُقْتَضَى العقدٍ الدّاخِل في صلْبٍ العقدٍ 
من البدَّلٍ» ٠‏ فإنْ لم يُخالِف مُقْتَضَى لعي جاز الشّرطً والعقة؛ وإث الف مُفقصَى العقدٍ 
لكتّه لم يدخل في صُلْبهِ يَبْطْلُ الشرط وب يَبْقَى العقدٌ صَحيحَاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ عقدّ 
تال ل نجاف المعترو خله ركو القند بعر لقا لاعتاق لجا ليوترواقك وير بتقالةة 
والإعتاقٌ مِما لا يبْطِنُه الشّروط الفاسيدةٌ وفيما يرجم الى انمد لاو وخايةالمرلى وجكرلة 
البيع ؛ ؛ لأنَ المولى عَقَدَ عقدًا يَئولٌ إلى زوالٍ ملكه عنه فكان كالبيع» والبيعٌ مِمَا يُمْسِدَه 


اي المطيوع. احال؟. (؟) في المخطوط: «عليه». 
(*) فى المخطوط : «على» . (4) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . ش 


الشّروطٌ الفاسدةٌ لي النّبيْ وك عن بيع وشر 2» فَيُجَعَلٌ من (" الشّروطٍ الدَّاخِلةِ في 
صُلْب العقدٍ كالبيع فيعملُ فيه (الشَرطٌ الفاسة) ”"'؛ وفيما لا يدخل في صُلْبِ العقد من 
اشر وط يُجْعَلُ كالإعتاق» فلا يُوَنّدُ فيه (الشَرط الفْاسِدٌ) 47 عَمَلاً بالمعتَيَيْنِ جميعًا بقدرٍ 
الإمكان . 

وعلى هذا مسائلٌ : إذا كاب جاريةٌ على آلف درهم على أنْ يَطأها ما دامَثْ مُكائبة نب أو 
على أنْ يَطَأها مَرَةٌ فالكتابةٌ © فاسِدةٌ؛ ؛ لأنّه شرطً فاسِدٌ لكَوْنِهِ مُخالِفًا مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّ 
عقدَ المُكائَبَةٍ يوجبٌ حُرْمة الوطوء وأنّه "2 دخل ف في صُلْب العقدٍ لدّخوله في البدّلٍِء 
حيتٌ جعل (يَدَلَ الكتابة) بألفٍ درهم ووّطلتها ففَسَدَتٍ الُكائبة 

ولو كاتبّه َه '*) على ألفب درهم على أن لا تخرُجَ من المضر أو على أن لا يُسافرَ فالشرطٌ 
فاسِدٌ؛ لأنّه يُخَالِفٌ مُقْتَمَ مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّ العقدَ يقئّضي انفْكاكٌ الحخر وانفتاح 7" طريق 
الإطلاتي له إلى أي بَلَّدِ ومَكانٍ شاءء فَيَفْسّدٌ الشَرطٌ لكنْ لا يَفْسُّدُ عقدُ الكتابة؛ لأنّه شرط 
حر و ا لو ور روا و لاا لد وا لوا 
أنّها أَدَتِ الألف في المسألةٍ الأولى عَتََثْ في قولٍ عامّةٍ العلماء ””" . 

وقال شر بن غيات المريس + الا فعين) 5017 

وجه قوله أن المولى جعل (شرط العتتي) '""' شيئينٍ : الألف ووطأهاء والمُعَلَقَ بشرطيْنٍ 
لا يَنْزلُ عند وجودٍ أحيهماء كما إذا كاتبّها على لف ورَطل من خمر فأدْتٍ الألفٌ دونَ 
ولنًا: أن الوطء لايضلْح عِرَضًا في المُكائبق» فلا يع العتى به» فألْحِقَ ”"" ذكرء 
لد سياف الا اح تر ااا ا اا كلم 
يُلْحَن بالعدّم وتعلى المتى 197 بأذانها» ثم إذا أَدَتْ فَعَتَقَتُ يُنْظرُ إلى قِيمّتِها فإِنْ كانت 


)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ فى المخطوط: «افى؟. 

(") فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». (4) فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». 

(0) فى المخطوط : «المكاتبة». (1) فى المخطوط : «فإنه». 

(0) فى المخطوط : «البدل». (8) فى المخطوط: «كاتب عبده». 

(9) في المخطوط : «وانفساح». )٠١(‏ انظر في مذهب الأحناف: المبسوط (9/8). 
)١١(‏ في المخطوط : «لا يعتق». (؟١١)‏ فى المخطوط : «للعتق». 


(1) في المخطوط : «فالتحق». (14) في المخطوط: «التعليق». 


ةي سم للحم 
مها ألفٌ درهم فلا شيء للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنّها مَضْمونةٌ بالقيمة 
لكَوْنِها مقبوضة بحُكم عقدٍ فاسِدٍء والمقبوض بحُكم عقدٍ فَاسِلٍ مَضْمونٌ؛ لأنه يجبٌ عليه 
رَدّه وهو عاجرٌ عن رد عَيْيِهِ فيرْدُ القيمة لقيايها مقامٌ العيْنِء كذا ههناء وجب عليها رَدُ 
نفيهاء وقد عَجَرَتْ لنُفوذٍ العتق [فيها] ”'' فتُرَدُ القيمة وهي ألف درهم» وقد وصّل بتمايه 
إلى الول قلا ركون الهم بعد :لك هلق سااحية سيل كما ار باع روبعل من حر 
عبدّه بألفٍ درهمء ورَطْلٍ من خمرء وقَبَض البائعٌ الألفَ ت وسَلَمَ العبدَ إلى المُشْتري وهَلّكَ 
في يَدِهء لا يرج أحدُهما على صاحبه لوُصول ما يَسْتَحِقَه قّه البائع على المُشْتَري إليه فكذا 
ههنا . 

وإِنْ كانت قيمةٌ الجارية أكثّر من ألف رَجَمَّ المولى عليها بما زادَ على الألفٍ ؛ لأنها 
مَضْمونةٌ بكمالٍ قيمتِهاء وما أَدَتْ إليه كمال قِيمّتِهاء فيرجمٌ عليها وصار هذا [؟/ ٠‏ ْ”أ] 
كما إذا باع عبدّه من ذِمّيّ ”" بألف ورَطْلٍ من خمر وقَبَضٌ الألفٌ وسَّلَّمْ العبدٌ ومَلّكَ في 
يَدِ المُشْتَري» وقيمَتُه أكئد يي 

وإِنّْ كانت قيمةٌ المُكاتبةٍ بةِ أقَل من الألف وأدّتٍ الألف وعَبَقَتْء هل تَرْجِمٌ على المولى 
بما أخذ من الزّيادةٍ على قِيمّتها؟ 

قال أصحابّنا القّلائةٌ: ليس لها أنْ تَرْجِعَء وقال رُقَرُ: لها أن تَرْجِمَّ بالرّيادةٍ على 
المولق.: 

وجه قوله: «إِنّ المولى أخذ منها زيادةً على ما يَمْتَحِقّه عليهاء فكانت الرّيادةٌ مأخوذةً 
بغير حقٌ فيجبٌ [عليه] (4) رَدها كما في البيع الفاسِدٍ إذا اسبَهْلك المُشْبَري المبيعَ» أنّه إن 
كانت قِيمَنّهِ أكثَرٌ من القَمَنِ يرجع ”* البائع على المشتري بالزياةه :إن كانت فيفك اك 
يرجع ”© المُشّْري على البائع بفَضْلٍ الَمَنِ كذا هنا . 

ولاه أنّها لو رَجَعَتْ عليه لأدّى إلى إِبْطال العتق؛ لأنّها عَتَفَّتْ بأداءِ الكتابةٍ "© فلو لم 


(١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط: «آخر». 
(*) في المخطوط : «الألف». (4) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط: ارجع». (5) في المخطوط: «رجع» 


(0) فى المخطوط : «المكاتبة» . 


نه 1 بدائع الصنائوعظ_ .> 
يَسْلم المُوَدَى للمولى لا يَسْلّمُ العتقُ للمُكائَبِ» والعتقُ سالِمٌ لها فيَسْلَمٌ المُوَدَى للمولى؛ 
لأنّ عقد المكاتبة بةِ مُشْتَمِلٌ على المُعارَضةَ وعلى التَعلِيقٍ» واعتِبارٌ جانب المُعاوّضةٍ يوجبٌ 
لها حقٌّ المُجوع عليه بما زاد على القيمة» واعتِبارٌ معنى التعليتي لا يوجبٌ لها حق 
الرُجوع» كما لو قال لها : : إن أدَيْتٍ لي ألما قانتٍ حُرَةٌء فأدث ألما وخمسّمائق» وقيمتُها 
آلف عَتَقّتْ ولا تَرْجِعُ عليه بشيءء فيقمٌ الشّكُ في ثُبُوتٍ حقٌ الرُجوع فلا ب ينْيْتُ مع الشّكُ . 

وَكذا لو كاتبّها وهي حايِلٌ على ألف [درهم على] ”" أنّ ما في بَطَنْها من ولد فهو له 
وليس في المُكائَبَةٍ» أو كاتبٌ أمة '"' على ألف درهم على أن كُلَ ولد تَلِدُه فهو للسَيّدِ 
فالمكائبة فاسدة» لأنه + فول فرط تشالت لبرفيي العفلد ان سرجه ان يكو كل ولد 
لد يكونُ ُكائيا الها فكان هذا شرطا فابيدًا وأنه داخجل في صُلْب العقد. ؛ لأنّه يرجم 
إلى البدّلٍ فيوجبٌُ فسا العقَدٍ وإِنْ 7" أدَتٍِ الألفٌ عَتَقَتْ لما قُلْناء ثم إذا عَتََتْ يُنْظَرُ إلى 
قِيمَيِها وإلى المُوَدَى على ما ذَكَرْنَا "* . 

وَكذا لو كانت [عبدّه] © على ألفٍ درهم» وعلى أن يَخْدْمّه ولم يُبِيّنْ مِقّدارَ الخدمةٍ 
فأدَى الألف عَتَنَ لما قُلْناء ثُمَ يُنْظَرُ إلى قيمّته وإلى الألف على ما وصَفْنا . 

ولو كاتيه علىٍ ألفٍ مُنَجَمةٍ على أنه إن عَيجَرّ عن نَّجْمِ منها فمُكاتبته نه ألفا درهم الم بعر 
هذه المكاتبة به لتَمَكُنِ العُذْرٍ في البدَلٍ؛ ؛ لأّه لا يدري أنه يعجرُ أو لا يعجرٌ» ويُمْكِنٌ الجهالةٌ 
فيه جهالةٌ فاجشةً» ٠‏ فيَفْسّدُ العقدٌ ولِنَهي لني يلي عن صَفْقَتَيْنِ في صَفْقوٍّ وهذا كذلك . 

وَلو كائبّه على ألفٍ يُوّيها إلى غيم له فهو جائرٌء وكذا إذا كاتبّه على ألفٍ يَضْمنْها 
لرجلٍ عن سي فالمُكائَةٌ والمانٌ جائزان» بخلافي البيع إذا باع عبدًا بألفٍ درهم 
يُوَدّيها إلى قُلانٍ أو على أنْ يَضْمَئها المُمْتَري عن البائع لقُلافٍء أن البيعَ فايدٌ؛ لأن البي 
يَنْسّدُ بالشَرطٍ الفاسِدٍء وهو الشّرطٌ المُخْالِفٌ لمُقْتَضَى العقدء والكتابةٌ لا تَفْسُّدُ بالشروطٍ 
سكيس سس حر » كمالو ”" كاتبّه على ألفٍ على أنْ لا 
يَخْرُجّ من المِضْرٍ أو لا يُسافِرَء إلا أنّ هناك شرط الضَّمانٍ باطِلُ وههنا جائرٌ؛ لأنْ ضَمانَ ' 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «أمته؟. 
(5) فى المخطوط: «ولوه. 2 (5) في المخطوط: «قلنا». 
(0) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 


(0) في المخطوط: (إن». 


المُكائّب عن سَّيّدِه وكَفالَته عنه بما عليه مُمَ مُقَبَدَا جائرٌ ؛ لأنَ ذلك واجبٌ عليه فلا يكونٌ 
مُتَبَرُعَا في الضَمانٍ وضَّمانٌ المُكائب عن الأجدّبىٌ بي إنّما لا يصح لكوْنه م متَبَرَعَا ولم يوجدٌ . 
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إن ”'» كاتبه على ألفٍ درهم مُتَجّمةٌ على أن يُوَدَيَ إليه مع كُلَ نَجْم وبا وسَمَى نوعه 
جاز؛ لأنْ مُكائبته على بَدَلِ معلومٍ حيتُ سَمَى نوع الوب فصار الألفُ مع القوب بدلا 
[كايلاً] ”" وكُلُ واحدٍ منهما معلومٌ . ألا تَرَى أن كن واحدٍ منهما لو انقَّرَدَ في العقدٍ جاز؟ 
وكذا إذا جَمع بينهماء وقد قال أصحابنا: | نه لو ذكَرَ مثل ذلك في البيع جاز بأنّ يقول : 
ْمك هذا العبدَ بألفٍ درهم على أنْ تُمْطيِّي معه ماثةً دينار» وتّصيرٌ الألفُ والمائةً دينار 
تَمَنَا لما فُلْنا كذا ههنا . 

وكذلك إِنْ 9" قال : على أن تُمْطيّتي مع كُلَ نَجْمِ عشرةً دراهم» وكذلك لو قال على 
أنْ ُوَدَيَ مع مكائبتِك ألفٌ درهم؛ أن الكل صار بَدَلاً في العقدٍ . 

ولو كائبّه على ألفٍ درهم وهي قِيمّتُه على أنه إذا أذى وعَمَقَ عليه ؛ فعاليه ألفٌ أخرى 
جا توعان 47) الأمة على ماكاله: ”2 إذا أذ الألف عَتَقٌّ وعلبه ألفٌ أخرى بعد العتتى؛ 
لأنّه لو جعل الألقَيْنِ جميعًا بَدَلَ الكتابةٍ لُجاز» ولو جَعَلَّهِما جميعًا بعد العتتي لُجازء كذا 
إذا جعل البعض قبل العتتي والبعض بعدّه اعتبارًا للجزء بالكل . وَإِنْ كاتبّه على ألفٍ درهم 
على نفيه وماله (يعني على) ”" أنْ يكونّ المُكائبُ أحقّ بنفيه ومالِه فهو جائرٌ. 2 ' 

وَإِنْ كان للعبدٍ ألفٌ أو أكمّرُ ولا يدخلّ بينه وبين عبده ربا كذا ذَكَرَ في الأصل وفَرّْفَ 
بينه وبين البيع [؟/ ٠ ٠"‏ "ب]» إذا باعَ عبدّه مع ماله بألفٍ درهم» ومال العبدٍ ألفٌ درهم أله 
لا يجورٌ البيع ؛ لأن الألنت يُقابل الألف ف 9 فيَبْقَى العبدٌ زيادةً في عمَدٍ المّعا ل شارليا 
عِوَض فيكونً ربا ولا يتحقّقٌ الرّبا ههنا الأن الثبالابخرئ بين البو وصترت هذا سما 
أشارَ إليه في الأصلٍ . 

ثُمَ مال العبدٍ ما يَخْصّلٌ ‏ بعدّ العقدَ بِتِجارَتِه أو بقَبولٍ الهبةٍ والصَّدَقةٍ قةَ لأنّ ذلك يُنْسَبُ 


)١( ..‏ في المخطوط: «وإن'. (1) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط: الو؛. (4) في المخطوط : «فكان». 
(5) في المخطوط : «قال». (7) في المخطوط: «على أن يعني" . 


(0) في المخطوط : «المعاوضات». (4) في المخطوط : «كان حاصلا؛ . 
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إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه ما كان من مالٍ المولى في يَدٍ العبدٍ وقتّ العقدٍ؛ لأنْ ذلك.لا . 
يُنْسَتُ إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه الأرشٌ والعُقرُء وإنْ حَصّلا بعدَ العقدٍ يكن ''' للمولى؛ 
لان 7 له ست بُ إلى العبدٍ بخلاففٍ بيع (الدّرهم بالدّر هِمَيْن) ”" أنّه لا يجورٌ ويكونٌ ربًا؛ 
لآنَ بُرادَ محبدٍ من ”© قوله أنه لا يَجْري الرّبا بين العبدٍ [و] © سَيده فيما ليس بِمُعاوَّضْةٍ 

والكتابةٌ ون كان فيها [معنى] *" المُعَارَّضةٍَ فليسث بمُعاوّضة مُطْلَّقٍَء وجَرَيانٌ الرّبا 
يختصٌ بِالمُعاوَضِاتٍ ”"' المُطْلَعَةٍ بخلاف بيع (الدّرهم بالدَرهمَيْن) *0)؛ أن ذاك معاوضة 
مُطَلَّقَةَ ؛ لأنّ المولى كالأجتّبىٌ بين عن كسْب المُكائّبٍ فهو الفرقٌ . 

ولو *" الفا فقال المولى : كان هذا قبل عقا المُكائَبة تَبِةِ ”''؟» وقال المُكاتبٌ: كا 
يؤتف] :2290 بعد العقك فالقول فول الشكاتى: أن الشّيء في يِه فكان الظَاهرُ شاهدًا له 
فكان القولٌ قوله . 

وَلو قال العبدُ : كاتبني على ألفٍ درهم على أنْ أُعطيّها من مال قُلانِء فكائّبه على ذلك 
جارّت الكتابة 3١”‏ 2؛ لأنّ هذا شرط فَاسِدٌ» (والشّروطٌ الفاسيِدةٌ لا تُبْطِلٌ الكتابة) 9" إذالم 
تَكُنْ داخِلةَ في صُلْبٍ العقدٍء ٠‏ فلو كاتبّه على ألفٍ درهم على أنه بالخيارٍ أو على أنَّ العبد 
بالخيار يومًا أو يومَيْنٍ أوثلاثة أيَامٍ جاز ؛ أن دَلائلَ جَوازٍ الكتابة (لاتوجبُ الفصلّ) 0 
ولأنّ الحاجةً قد تَدْعو إلى شرط الحيارٍ في المُكائبَةِ كما تَدُعو إليه في البيع وهو الحاجةٌ إلى 
التَأمُلٍء ولأنَ الكتابةً عقدٌ قابل للفسخ ولا يُْتَبرُ فيه القبْض في المجلس فجاز أن يَنْبْتَ فيه 
خيارٌ الشرطٍ كالبيع . 

إن قِيلَ: تُُوثُ الخيار في البيع استِحْسانٌ عندّكم فلا يجورٌ قياسٌ غيره عليه . 


)١(‏ فى المخطوط : «ويكون». (0) فى المخطوط : «لأن ذلك؟. 

(*) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم؛. (4) في المطبوع: «في». 

(65) فى المخطوط : «وبين». (1) ليست فى المخطوط. 

(0) في المخطوط : «بالمعاوضة» . (8) في المخطوط: «الدراهم بالدراهم» . 
(9) فى المخطوط : «وإن)؛. )٠١(‏ فى المخطوط : «الكتابة؛. 

)1١(‏ ليست في المخطوط. (؟1) في المطبوع : «الكتابة». 


)١(‏ في المخطوط : «والكتابة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛. 
)١15(‏ في المخطوط : «لا تفصل». 


5د يي هقنهة 


فالجوابٌ : ما ذَكَْنا أن عندّنا يجورُ القياسٌ على موضع الاستّخسانٍ بشرطه ''' وهو أن 
يكونَ الحُكمٌ في موضع الاستخسانٍ معقول المعنى» وكر نكل للش المع مترتهؤةا فى 
وقح القياسن:ة وقد وُجِدَ ههنا على ما ذَكَرْنا ولا يجوز شرطً الخيارٍ فيه أكثرٌ من ثلاث أيَام 
في قو أبي حنيفة إن أبْطَلَّ خياره في الأيَامٍ القلال جاز كالبيع ون لم يِل [خياره] © 
حتّى مَضَتْ ثلاثةٌ أيَام تقرر ("' الفسادُ كما في البيع وعندّهما يجورٌ قَلْتِ المّدَةُ أو كثُْرَتْ 
بعدَ أن كانت معلومةً من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 
قضْلّ [فيما يملك المكاتب من التصرفات] 


وأا بيانُ ما يملكه © الجُكائبُ من التَصَّدُفاتٍ وما لا يملكه فلّه أنْ يَبِيمَ ويشتريّ؛ لأنّه 
وجب عليه أداء ”*» بدل الكتابة ولا يمكنه ”" الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
اكتساب؛ (ولأن المكاتبة إذن) (" في التّجارةٍ والبيعٌ والشَّراءُ من باب التّجارقَء وله أن 
يبي بقَلِيلٍ القَمَنِ وكَثِيره وبأيٌّ جِنْسٍ كان وبالتقّدِ وبالتسيئة في قول أبي حنيفة : 

وعندهما: لا يملِكُ البيعَ إلا بما يتخابَنُ النَاسُ في مثله وبالدراهم والدنانير وبالئقدٍ لا 
بالتسيئة؛ كالوكيل بالبيع المُطلّقِ وهي من مسائلٍ (كتاب الوكالة ) . 

وله أنْ يَبِيعَ ويشتريّ من مولاه؛ لأنَّ المُكاتبَ فيما يرجعٌ إلى مُكاسبه ومَنافِعِه كالحرٌ 
فكان فيها بمنزلة الأجئَبِيّ» فيجورٌُ بِيعُه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنَبِيٌ 
إلآ أنه لا يجورٌ [له] أنْ يَبِيمَ ما اشترى من مولاه مُرابّحة إلا أنْ يُبِيّنَ وكذلك المولى 
فيما اشترى منه؛ لأنَّ بِيمَ المُرابّحةٍ بيع أمانة فيجبٌُ 7" صيائتُه عن الخيانة وشْبْهةٍ الخيانة 
دا أتكق ركنت التكاتي مال المولى مو وسو بدك أن يكن حتى تزتؤع الشنهة درولا 
يجورٌ له أن يَبِيعَ من مولاه درهمًا بدرهِمَيْنٍ ؛ لأنّه بعقدٍ المُكاتبة صار أحقّ بمكاسبه فصار 
كالأجِتَبِيَ فى المُعاوّضة المُطْلَقَةٍ. 

وكذا لا يجورٌ ذلك للمولى لما بيّتاء وله أنْ يأذَّنَ لعبده في التّجارَةٍ؛ لأنَ الإذنّ في 


)١(‏ في المخطوط: «بشريطة؛ . (؟) زيادة من المخطوط. 

(9) في المطبوع : لايتمكن) . (5) في المطبوع: «يملك». 
(5) في المطبوع: «إذن؛. (0) في المطبوع: لليمكن) . 
00 في المطبوع: «ولأنه صار مأذونًا؛ . (4) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : افتجب؟. 


التّجارةٍ وسيلةٌ إلى الاكتّساب» والمُكائبٌُ مأذونٌ في الاكتساب فإِنْ لَحِقَه دَيْنّ بيمَ فيه إلا 
أن يُوَدَيّ عنه المُكاتّبُ؛ لأنْ إذئه ”'' قد صَحٌ فصّحَتٍ استدانته فيْباعٌ فيه كما في عبدٍ 
00 أنْ يَحُطَ [عنه] ”" شيئًا بعدَ البيع لعَيْبٍ اذّْعي عليه أو يريد في ثَّمَنِ شيءٍ قد 

شئراه؛ لأنّه بالكتابة صا ر مأذوئًا بالتّجارةٍ وهذا من عَمّلٍ التّجارةٍ وليس له أن د 
0000 

ولو فعَلَ لم يَجز؛ لأنّه من باب التَبّرُع وهو لا يمليك اقرع وله أن يرد ما 
بالعيب إذا لم يَرْضٌ به سَواء اشترى من أجتبي أو من مولاه؛ لأنه اي 
فصار كالعبدٍ المأذون إذا كان عليه دَيْنّء وله الشُفْعةٌ فيما اشتراه [؟/ 5 ١٠7أ]‏ [المولى» 
وللمولى الفعة فيما اشتراه] ‏ المُكاتبٌُ؛ لأنّ أملاكهما مُتَمَيّرَةٌ ولهذا جاز بِيمٌ أحدهما من 
صاحبه فصارا كالأجِنَبِيَيْن وله أنْ يأدَنَ لعبده في التّجارَةٍ؛ لأنّه من باب الاكتساب, ولا 
تجورٌ مِبةُ المُكائب شيئًا من ماله ولا إعتائه» سّواءٌ عجر بعدَ ذلك أو عَتَقَ وترك وفاة؛ 
لأنّ هذا كُلَهِ تَبَمُعُه وكَسْبٌ المُكاتّب لا يحتمل التَبرُعَ 

وحُكِيّ عن ابن أبي لَيْلى أنّهِ قال : عِنْقّه وهِبَتُه موقوفانٍ فإِنْ عَتَقَ يومًا مضى ذلك عليه 
وَإِنْرَجَعَ مَمْلوكًا بَطلَ ذلك . 

وجه قوله: إِنّ حال المُكائّب موقوفٌ بين أنْ يعتِقّ وبين أنْ يعجر فكذا حال عِْقِهِ وهِبَت 
والجوابُ أنّ العقدَ عندنا إِنّما يتوَقّفٌ إذا كان له مُجِيرٌ حال وُقوعهء وههنا لا مُجيرٌ لعِنْقِه 


- م« 


حال وُقوعه فلا يتَوَّقّفْ فإذا وهب هِبة أو تَصَدَقَ ثم عَتَنَ ردتْ إليه الهبةٌ والصَدَقةٌ حيثُ 
كانت ؛ لأنّ هذا عقدٌ لا مُجِيرَ له حال وُقوعه فلا يتوّقّفْ» وسَواء كان الإعتاقٌ بغير يَدَلِ أو 
يدل أنا بغير يَدَلِ فيا قُلْنا . وأما ببَدَلِ فلآنّ الإعتاقً بِبَدَلِ ليس من باب الاكيساب؛ لأنّ 
العتقّ فيه ينبت بنفس القبولء ويَبْقَى البدَلُ في ذِمَةٍ المُفْيِسِء ولا يملِك التَعلِيقَ كما لا 
يلك الجر كما لو قال لها معت الاو قادك غ2 لأيفية 

وكذا إذا قال له: إِنْ أَدَيْت إِلَيَ ألفًا فأنتَ حُرٌ لا يصحٌ» لأنَ ذلك تعليقٌ وليس بِمُكائَبةٍ 
لما ذَكَرْنا في (كتاب العتاقي ”2)» [وَللمُكاتّب أنْ يُكاتِبَ عبدًا من أكسابه استخسانًاء 


)١(‏ في المخطوط : «الإذن». (1) زيادة من المخطوط. 
(*) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «العتق». 


د لك «هنة 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ؛ لأنّه عقدٌ يُقُضي إلى العتتٍ فلا يجوزٌ» كما لو أعتّقّه على مالٍ . 

وجه الاستخسان: أنّ المُكائبة نوع اكتساب المالٍ» والمُكاتبُ يملِكُ اكتِسابَ المالٍء 
ولهذا مَلَكَ البيمَ وكذا المُكائَبَةٌ بخلافٍ الإعتاق على مالٍ فإنَ ذلك ليس باكتساب المال. 

ألا تَرَى أنَّ المُكتّسِبَ بعد الإعتاقٍ لا يكونٌ له بل يكونٌ للعبدٍ؟ وإِنّما المكاتبٌ له دَيْنٌ 
تَعَلَقَ بذِمَةٍ المُفِْسِ فكان ذلك إعتاقًا بغيرٍ يَدَلِ من حيتٌُ المعنى» وفي المكائَبة تَبَةِ المكسَبٌ 
يكونٌ للمُكائب فلم يكن إعتافًا بغير بَدَلٍ فافترقا] ”'" . 

(ركذا لو) ”" اشترى المُكائبُ ذا رَحِم محرّم منه لا يعيَ؛ لأنّ شراء القريب إعتاق 
وهو لا يملِكُ» الإعتاقٌ ولو اه شترى ذا رَحِمٍ محرّم من مولاه لا يعتِقُ على مولاه؛ ؛ لأنْ هذا 
كسْبُ المُكائب» والمولى لو أعمّقَ عبدًا من أكسابه صَريحًا لا يعيِقُ فبالشّراء أولى لفن 
أدَى الأعلى أوَّلاعَتَىَ وتَبَتَ ولاؤّه من المولى؛ لأنّ العتقّ حَصَلَ منه [وللمكاتب أن 
يكاتب عبدًا من أكسابه استحسانّاء والقياس أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتقٍ فلا 
يجوز كما لو أعتقه على مال. 

وجه الاستحسان: أن المكاتبة نوعٌ من اكتساب المال» والمكاتب يملك اكتساب 
المال؛ ولهذا ملك البيع» فكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالٍء فإن ذلك ليس من 
باب اكتساب المال» ألا ترى أن الكسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبد» 
وإنما الغابت له دين متعلق بذمة المفلسء فكان ذلك إعتاقًا بغير بدل من حيث 
المعنى» وفي المكاتب : الكسب يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقًا بغير بدلٍ فافترقاء 
فإن أدى أولاً عتق وثبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منه] ”"» فإذا أدّى 
الأسمّلُ بعد ذلك يَنْبْتُ ولاوه من الأعلى لأنّه بالعتتي صار من أهل ثُبِوتٍ الولاءِ منه 
وإِنْ أدّى الأسمَّلُ أوَلاً يعت ويَنْيْتْ ولاؤه من المولى ولا يَنْبْتُ من الأعلى لأنّه ليس 

من أهل ثُبِوتٍ الولاء [منه] ©2: فإنْ عَمَىَ ”* بعد ذلك لا يرجم إليه الولاء؛ لأنَ ولاء 
العتاقة مَتَى َبَتَ لا يحتملٌ الانتقال بحالٍ وإِنْ أدّيا جميعًا مَعَا نَبَتَ ولاؤهما مَعَا ' من 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «ولو؛. 
(") زيادة من المخطوط. (4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أعتق». (5) في المخطوط: «جميعًا». 


المولى؛ وَليس للمُكاتب أن يُكايِبَ ولدَّه ولا والديه ١”‏ 

والأصل أن كل مكلا نجرة له آذ يمه لا ينيز له آذ كاييه إلا أ ولدهة لأنّ حولاء 
يعتِقونٌ بِعِئْقِهِ فلا يجوز أنْ يَسْبِقَ عِنْقّهم عِنْقَّه ولأنّهم قد دخلوا في كتابةٍ المُكائب فلا 
جور أن يُكاتبوا كانتا بحلاف أءْ الول ولاايملك التَصَدّق إلا بسيء [تسير] 9 حتى لا 
يجوز له أنْ يُعْطيَ فقيرًا درهمًا ولا أن يكسوه نَوْيَاء وكذا لا يجورٌ أنْ يُهْديّ إلا بشيء قَلِيلٍ 
من المأكولٍ وله أنْ يَدْعوَ إلى الطعام ؛ لأنّ ذلك من عَمَّل الشَّجَارٍ . 

وقد رُوِيّ أنْ سَلْمانَ رضي الله عنه أهدّى إلى رسول الله كلِِ وكان مُكاتبًا فقَبل ذلك 
منه © وكذا رُوِيَ أنّ رسول الله بل كان يُجِيبُ دَعُوةً المملوكِ ”؟» ولأنَ ذلك وسيلةٌ إلى 
أداءِ مالي "© الكتابة لأنّه يَجْذِبُ قُلوبَ التاس فيَحمِلُهِم ذلك على الإهْداء إليه فيُمَكنُ من 
.أداء يَدَلِ الكتابة . 

وَيملِكُ الإجارةً والإعارةً والإيداعَ؛ لأنّ الإجارةً من التّجارةٍ ولهذا مَلَكَها المأذونٌ 
بالتّجارةٍ والإعارةٍ والإيداع من عَمَّلٍ (الْجَارٍ وضَروراتٍ) ”'' التّجِارَةٍء وَلا يجوز له أنْ 
يُقْرِض ؛ لأنْ القرض تَبَرُعَ بابتدائه . 

قالش قو نسو ا لا تيك اتنا ما ره اكلا لاآن لااتملكه 
المُسْتقرضٌ» حتّى إنه لو تَصَرَفَ فيه نَقَدَ نَصَرُه ؛ لأنه تَصَرْفَ في ملكه ويكونٌ المُسْتقرض 
مَضْمونًا عليه» وهذا كما قُلْنا في (حقٌ الإعتاقي) ”" أنّه لا يجوزٌ» ومعناه أنّه لا يَطيبٌ له 
أكنّه لكته " يكون مََضْموئًا عليه حبّى لو كان عبدًا فأعتّقّهِ تَمَذَّ إعتاقه لأنّه أعمَىَ ملك 
نفسه كذا قَرْضُ المُكائبء ولا تجورٌ وصيَّّه ؛ لأنها تَبَمُ6ٌ وَلا تجورٌ كفالةً المُكائّب 
بالمالٍ ولا بالتفس بإِذنٍ المولى» ولا بغير ديه ؛ لأنها تَبَرْعَ . 


)١(‏ في المطبوع: «والده» . (0) ليست في المخطوط. 

(") أخرجه البيهقي في «الكبرى»» ها برقم (مهه١١ا),‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه . 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات » باب : ما للعبد أن يعطى ويتصدق» برقم (2)5595 من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنهء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بدل؟. )١(‏ في المخطوط: «التجارة وضروب». 

(0) في المخطوط : «فرض الأعيان» . (8) في المخطوط: «و». 


وا 1 هقنه 


أما الكفالٌ بالتفس فلأتها الزاُ نَسْلِيمٍ التفس من غير عِرَضٍ» والكفالةٌ بالمال التزام 
تَسْليمٍ المال من غير عِوَضٍ إن كانت بغير إذنٍ المكفول [1/ ١4‏ "ب] عنه؛ وَإِنْ كانت 
بِإذيِه فهي» وَإِنْ كانت مُبادَلةَ في الانتتهاء فهي تَبَرُعَ في الابتداء» والمكاتبٌ ليس من أهلٍ 
لمبرّع» وسَواءٌ أذِنَّ له المولى فيها أو لم يأدَنْ؛ لأنَّ له المولى لا يملِك كسبّه فلا يصحٌ إِذنه 
ابرع [به] 277 

00 تزكر بالخراروزة كاد ذلك برجي كدان ع لالع ررقن قن ؛ لأنْ 
عند بعض مَشَايخْنا : ملك المبيع يَنْبّتُ يكبت له أوَّلا ثم يْتَقِلُ منه إلى الموّكلٍ ؛ فصار كالبيع منه 
وعندٌ بعضِهم: إِنْ ”'' كان لا يَنْبْدُ بت له لك الوكالة من ضَروراتٍ التّجارة فإ أدى فعَتقَ 
َم الكفالةٌ؛ لآ الكفالة ونَعَتْ صَحيحةٌ في حقّه؛ لله نه أهلّ إلا أنه لا يُطالّبُ به في 
الحالٍ أنه لم يصع في حقّ المولى» فإذا عََقَ فقد زا حقّ المولى فيُطالَبُ به كالعباد 
المحجور إذا كُفِلَ ثُمّ عَتَنَّه بخلافٍ الصَبيٌّ إذا كُفِلَ نَم بَلعَّ؛ لأنْ الصَبيّ ليس من أهلٍ 
الكفالةٍ؛ لأنّه ليس له قولٌ صَحيحٌ في نفسيه» بخلاف العبدٍ تَصَرَفَ في ملكه . 

وَتجورُ كفالتٌه عن سَيّدِه ؛ لأنّ بَدَلَّ الكتابة واجبٌ عليه فلم يكن مُتَبَرَعَا بهاء والأداءً إليه 
وإلى غيره سَّواءٌ . 

رَهل يجورٌ له قَبِولٌ الحوالة؟فهذا على وجِهِّيْنِء إِنْ كان عليه دَيْنّ لإنسانٍ وعلى 
صاحب الدَيْنِ دَيْنُ لآخَرَ فأحالّه على المُكاتّب فهو جائرٌ ذ؛ لأنّه ضَمِنَ مالا كان واجبًا عليه 
فلم يكن مُتَبَرَعَا ولا فرقٌ بين أَنْ يُوَدَيّ إلى هذا أو إلى غيره . ش 

ل ا ل 
للّذي أحالَ عليه لا يجورٌ؛ لأنه تَبَرُعَء وله أنْ يُشارِكٌ آخر ”" شركةً عِنانِء وليس له أن 
يُشَارِكٌه شركة مُفَاوَّضةٍ؛ لأنّ مبئى المُفاوّضةٍ على الكفالة» وهو ليس من أهلٍ الكفالة 
وشركةٌ الهنانٍ غير مبنّة على الكفالة بل على الوكالة» والمُكائبُ من أهلٍ الوكالة . 

وَل كائبَ الرَجُلُ عبِدَيْن له مُكائَبةَ واحدةً على ألفٍ درهم على أن كُلْ واحَدٍ منهما 
3 كفيلٌ عن صاحبه فهذه المسألةٌ على ثلاثةٍ أوجُوٍ : 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «وإن2. 
(") في المطبوع: «خرًاة. 


47ل ل بيبح بانع لصناع جه 


ما أن كاتّهما على مالٍ وجعل كُلَّ واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه . وإمًا أنْ كاتبّهما 
على مالٍ ولم يَجْعَلْ كل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبهء [ولكتّه قال: إِنْ أدّيا عَتَقاء وإِنْ 
عجرا رُدا في الوق . 
وإمّا أن كاتبهما على مالٍ ولم يَكمُلْ كُلٌّ واحدٍ منهما عن صاحبه] ”'" ولم يَقُلْ أيضًا إِنْ 
أدّيا عنقا ون عَجَا رُدا في الرّقٌّ» أمّا إذا كاتَبّهما على أن كل واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه 
فالقياسٌ أنْ لا تجورٌ هذه الكتابةٌ» وفي الاستِحسانٍ تجورٌ إذا قبلا . 
. وجه القياس: أن هذه كتابةٌ بشرطٍ الكفالة» وكَفالةٌ المُكاتب عن غير المولى لا نصح 
ولأنّه كفالةٌ ببَدَلِ الكتابة» والكفالةٌ بِبَدَلِ الكتابةٍ باطِلةٌ . 
وجه الاستخسان: أن هذا ليس بكفالةٍ في الحقيقة بل هو تَعلِيقٌ العتق بالأداء» والمولى 
ا ا د : 


وأمًا إذا كاتبّهما على ألفٍ درهم على أنّهما نْ أذيا عَتََا وإنْ عَسجَرَا رُدَا في الرّقّ فكذلك 
اعرد ا قا ار ال دّى 


وجه قوله: أن كل واحدٍ منهما يَلْرّمُه كتابةٌ نفسِه خاصّة فلا يجب ”" عليه كتابةٌ غيره» ما 
ل يشدرعلا :0*7 ولع يود الشرط ., 

ولئاء أن المولى عَلَّقَ عِنْمّهِما بأداء الألفٍ فما لم يوجذ لا يقع السك رد الالعيدير 
له: إِنْ دخلثما هذه الدَارَ فأنما خُرَانِء فدخلّ أحذهما لا يعتِّقٌ مالم يدخلا جميعًاء 
فكذلك ههنا لا ب يعتِقُ واحدٌ منهما إلأ بأداء الألفي. وإذا لم يعت واحدٌ منهما إلا بأداء 
الألفٍ صار جميمٌ الألفٍ على كُلَّ واحدٍ منهما فصار كما إذا كمّلَ كُلَّ واحدٍ منهما عن 
صاحبه . 

ونَظيرُ هذا الاختلافٍ ما قالوا في كتاب الطلاقٍ والعتاي: إِنّ مَنْ قال لامرأتيْن له: إِنْ 
شما فأنتُما طالقانٍ أو قال لعبدَيْنِ له : إنْ شتيُّما فأنتّما حُرَانٍ أله على قولٍ ذُكَرَأتهما شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «كفل». 
(") في المخطوط: #اتجب؟. (8) في المخطوط : #يشترط6 


يعيِقُ» وانصَرَفٌ مَشِيئِةٌ كل واحدٍ منهما إلى عِنْقِ نفسه؛ وطلاقٍ نفسِهاء وفي قولٍ علمائنا 
اللاثةِ ما لم توجَدٌ مَشيئَتُهما جميعًا في طلاقَيْهما جميعًا (أو في) ”'' عِنْقَيْهما جميعًا لا 
يعتِقُ واحدٌ منهما كذلك ههنا . 

وأا الفصل الثايث: وهو ما إذا كائّّهما على ألفٍ درهم ولم َل إنْ أذيا عنقا ون عَجَا 
دا في الف ايها أذى حِصَتَه نه يعتِقُ في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يحل يِنْقّهما بأدائهما 
حيينًا فاتموفة نمث كر راحومعينا اللدكعافة ١‏ روهنان كن واكومدي] تكاتاعلى 
حِدوٍثُمَ إذا كاتبّهما كتابة واحدةً فأذى أحدهما شيئًا منه كان له أنْ يرجعٌ على صاحِبه 
بنصنيهء بخلافٍ ما إذا كان الدَيْنُ على رجِلَّيْنِ وكُلُ واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاجبه فأدّى 
أحذهما شيئاء أنّه لا يرجم على صاحبه ما لم يجاوز النّصفٌ فإذا جاور النّصفَ يرجمٌ على 
صاحبه بالزيادةٍ . 

وجه الفرق: أن في مسألَّنا هذه لو جَعَلّنا أداة عن نفسه أدَّى ذلك إلى تَغْمِيرٍ شرطٍ 
المولى ؛ لأنّه يعتِىُء ومن ”" شرطٍ المولى عِنْمّهما جميعًا . فإذا كان الأمنُ[؟/ 0١7أ]‏ 
هكذا فكان أدازه عن نفسِه وعن صاحبه حبّى لا يُوَدَيَ إلى تَكْيْرٍ ”'' شرطٍ المولى» وهذا 
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التملق للبديولكة في تلك المنبالة» بإذ اداه 53 عن اتنية لا رقي إلى 3ه 177 عوط 
المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى النّصفبِ؛ لأنّ نصف الدّيْن عليه فإِنْ مات أحد المُكائبين 
ا يق شية من الككتابةٍ ويؤْحَدُ من الحيّ جميعُ الكتابة» وبمثله لو أعتق أحدّهما سَقَطَتْ 

ووخجه الفرق بينهما: أن المت من أهل أنْ تكونّ عليه الكتابةٌ ألا تَرَى أنّ المُكاتّبَ إذا 
مات عن وفاءٍ يُوَدَى كِتابَتّه؟ وكذا لو ترك ولدًا تُؤْحَدُ منه الكتابة؟ فأمًا المُْتَقُ فليس من 
أهلٍ أنْ تجبّ عليه الكتابةٌ . 

ألا د ترَى أنّ المُكائّبَ لو كان واحدًا فأعتّقّه المولى بَطْلَتْ عنه الكتابةٌ وكذلك ههنا 
تَبَطْل حِصَّئّه والمولى بالخيار إن شاء أخذ بحِصَّتِه المُكاتبَ» وإنْ شاء أخذ المُعْدَقّ بحقٌ 


)١(‏ فى المخطوط : #وفى». )١(‏ في المخطوط: «وفي». 


(6) في المخطوط : اتغيير) . (4) في المخطوط: «أداهة. 


(0) في المخطوط : «تغيير». 


سل -حيح باتع لاقع جف 
الكفالة» فإنْ أخذ المكاتبَ لا يرجمٌ عليه ؛ لأنّه أدَى دَيْنَ نفسه وَإِنْ أخذ المُعْتَقَ وأدّى رَجَعَّ 
على المُكائّب ؛ لأنّه كفيله» وَلا يجورٌ للمُكائب أَنْ يتزوّجَ بغير إذنِ مولاه . 

وكذا المُكاتبةٌ؛ لأنّ المُكائب عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ وقد قال رسول الله كل : «أَْمَا عَبْد 
َرْوْجَ بير إذنِ مَولَا فَهُوَ عَاجِرًه ('' ولأنْ المولى يملِك رَقَبَةَ المُكاتب. والمُكائبُ يملِكُ 
مَنافِعَه ومَكاسِبّه فصار بمنزلة عبد مُشْتَرَكُ بين التيْنِء أنه لا يَثْمَرِدُ أحدّهما بالئكاح ولا يروج 
ابه وابئتّه ؛ لأنَ جَوارَ الإكاح يعتَّمِدُ الولاية ولا ولايةً له إِذْ هو عبِدٌ ولا يُرْوّجٌ عبدّه لما قُلَنا 
يزوج أمَنّه ومُكاتبّته ؛ لأنّ تَرُويجَهما من باب الاكتساب» وعقدٌ الكتابةٍ عقدُ اكتساب 
المالٍء ل ؟ لأنّه يتعَلّقُ المهرٌ بِرَقَبَتِه قبَتِه فلم يكن اكتسابًا . 

وَيجوزٌ إفراره بالدَّيْن واستيفاؤٌه؛ لأنَ ذلك من ضَروراتٍ التّجاروَء والمُكائّبَةٌ إذنٌَ 
بالتجارة (تكاناهر) 77 إدنا بها مو ان مترورات التُجارةٍ . 

ولا تجورٌ وصيّةٌ المُكاتّب في ماله وإِنْ ترك وفاء» أمّا إذا لم يَنْرُكَ وفاءً فلا شك فيه؛ 
لأنّه مات عبدًا فلا تجورٌ وصيّتّه . وأمّا إذا ترك وفاءً فلأنا وإِنْ حَكمُنا بِعِْقهِ فإِنّما حَكَمْنا به 
قُبِيلَ الموتٍ بلا فصلٍ» وتلك السّاعةٌ لَطيفةٌ لا تَسُِ للفظٍ الوصيّة . 

ولو أوصّى ثم أدَى الكتابة في حال حَياتِه وعَبَّقَ فإنّ وصبَتّه على ثلاثةٍ أوجُهِ: في وجه 
لا تجوزٌ بالإجماع» وفي وجو تجوز بالإجماعء وفي وجو اخمَلَُوا فيه . فأمّا الوجه الذي 
تجوز بالإجماع فهو أنْ يقول : إذا أَعْتَفْت فتُلَّثُ مالي وصيَّةٌ فأدّى ذ د سود 
وصيّنُه بالإجماع ؛ ؛ لأله أضاف الوصيّة إلى حال الحُرَّيّة» والخرٌ من أهلٍ الوصيّةٍ 

وأمَا الوجه الذي لا تجوز بالإجماع: وهو أن يوصي بِعَيْنِ ماله لرجلٍ فأدّى فَعَتَقٌّ كر لجرا لا 
يجوزٌ؛ لأنّه ما أضاف الوصيّة» إلى حال الحُرَيّةِ وإنّما أوصّى بِعَيْنِ ماله فيتعَلَقُ بملكه في 
ذلك الوقتِ وهو ملك المُكائب» وملكُ المُكاتب لا يحتملٌ المَبَدْعَ فلا يجودٌ إلا إذا أجاز 
تلك الوصيّة بعد العتتي فتجوزٌ؛ لأنّ الوصية مما تَجُوزْبلَفْظٍ الإجازة» بدَليلٍ أن رجلا لو 
قال [لووتيه] 777 ]| أجَْت لم أن تُغطوا تُلْتَ مالي فُلان كان ذلك منه وصية . وأمًا الوجه 
الذي اختَلّفوا فيه فهو ما إذا أوصّى بِعُدْثِ ماله ّم أدَى وعَبَّقَ ثم مات» قال أبو حنيفة : لا 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ في المخطوط : «فكانت». 
(9) ليست فى المخطوط . 


م اس للحم 


تجورٌ الوصيّةٌ إلا أن يجيزوها بعد العتتي؛ لأنّها تَعَلَقَتْ بملكِ المُكائب» وملكه لا يحتمل 
المعروت» وقال أبرور نات وعد تاجوز ويفا | تادز نا دوز نا فى كناف الحتاق أنه[ 
تان الغية او التكاتك: كل مملوك أملكه إذا أعيقك كتهو خف (فاعتَي ثُمَ مَلَكَ) ”© 
01 بعد الس ردن ين مزق ا د ال 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملِكٌه فيما أستقبلٌ فهو حُرٌ فمَتَقَ ومَلّكَ مَمْلوكًا لا يعيِنُ في قولٍ 
أبي حنيفة» وعندهما يعتِقُ» والحُجَحٌ على نحو ما ذَكَرْنا في العتاتي . ْ 

وَيجورُ للمُكائّب قَبِولٌ الصَدَّقَاتِ؛ لقوله تعالى في آيةٍ الصَّدَّقاتٍ: «وَفِ أب » 
التوبة: ]*٠‏ قِيلَ في التّفسير إن المراد بها ما أدّاها المُكائَبونَ ويّحِلٌ للمولى أنْ يأخُدَ ذلك من 
قضاء من المُكائَبةٍ ("» ويّحِلُ له تَناوُلُه بعدَ العجزء وإِنْ كان المولى غَنْيًا؛ لأنَّ العيْنَ 
تقرف دوق امات الملا فيا إن حافك كينا واحدة حقيقة : 

والأصلٌ فيه ما رُوِيَّ أنّ بَرِيرةَ رضي الله عنها كانت يُتَصَدّقُ عليها وكانت تُهُدي ذلك 
إلى رسول اللّه يِه وكان يأكلٌ منه ويقول : «هوَلَهَا صَدَنَةُ وَلَنَامَِية؛ يَد (؟؟ وكذلك الفقير إذا 
نات وترة مالا معا عن الصّدقات: ووارثه غَنعْ يَعِلْ له أكله لما قلنا: 

ولو أوصّى المُكائّبُ إلى رجل أي جَعَلّه وصيًّا ْم مات فإنُ مات من غيرٍ وفاءٍ بَطْلَ 
إيصاؤًه؛ لأنّه مات عبدًا والعبدٌ[؟/ 0٠١٠7٠ب]‏ ليس من أهلٍ الإيصاء وإِنّ مات بعدّما أذى 
بَدَلَ الكتابة جاز الإيصاءً وتكونٌ وصيّنّه كوّصيّةٍ صبّةٍ الحُرّ؛ لأنَ الولاية إِنّما تَنْتَقِلَ إليه عند 
الموتء وعندَ الموتٍ كان خُرًا فَْتَقِلُ الولايةٌ إليه فصار كرّصيٌ الحرّء وإِنَّ مات عن وفاءِ 
ولم يود في حال حَياتِه فإنّ وصيّه يكونُ وصيًّا على أولاده الذينَ دخلوا في كِتابَتِه دون 
الأولادٍ الأخرارٍ الذينَ وُلِدوا باعر ل خاقه ويكقون متكت لارصناء رمي لاه ليكول 
له ولايةٌ الحِفْظٍ ولا يكونٌ له ولايةٌ البيع والشَّراء على روايةٍ الرّياداتِ» وعلى رواية كتاب 
القِسْمةٍ جُعِلَ © كوّصيئ الأب حيثٌ أجاز قِسْمْتَه في العقاراتء والقِسْمةٌ بمعنى البيعَّ» 
واللّه عَرّ وجل أعلم . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «فعتق فملك».‎ )١( 
في المخطوط : «الكتابة». (4) سبق تخريجه.‎ )*( 


(5) في المخطوط : «جعله 


6338 
فضل [فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب] 


وأمًا بِيانُ ما يملِكُ المولى من التَصَرُفٍ في المُكائّبء وما لا يملِكّه فيشتيلٌ عليه حُكمٌ 

المُكائبةٍ ”' نَذْكُرُه في فصل الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [فى صفة المكاتبة] 

وأمّا صِفةٌ المُكاتَةٍ فترعان: 

: احذهما: أنّها عقدٌ لازم من جانب المولى -إذا كان صَحَيحًا- حبّى لا يملِك فسْحَّه من 
غيرٍ رضا المُكاتّبء إذا لم يَحِلَ نَجْمٌ أو نَجْمانٍ على الخلانٍ ”" غيرٌ لازم في جاب 
المُكاتب حتّى يَنَْرِ بفسخه من غير رضا المولى؛ لأنّه عقدٌ شُرِعَ نَظَرًا للعَبِيدِء وتَمَامُ 
تَظرهم في أنه في حقّهم» ويجورٌ رد المُكائب إلى الرّقٌ وفسخ الكتابةٍ دونَ [قضاء] ”© 
القاضي عند عامّةٍ العلماءء وقال ابن أبي لَيْلى : لا يجوز رَدُه إل عندَ القاضي ؛ لأنّ العقدَ 
قد صّمٌ فلا يَنْمّسِحُ إلا بقضاءٍ القاضي . 

ولناء ما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمّرَ رضي الله عنهما أنّه أجاز ذلك ولم يُنْقَلُ عن غيره 
خلافه؛ وإليه أشارَ في الأصل فقال: بَلَعْنا ذلك عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ ولأنّ 
الكاتك :قد تَبَكاله الديياة في عقر الكنابةة لأزاله ناشور لق ومّنْ له الخيارٌ في 
العقدٍ إذا فسّحَّ العقدّ يصحٌ فسْحُه دون القاضي كالبيع بشرطٍ الخيارٍ وغيره» فأما الفاسِدُ منه 
فغيرُ لازم من الجازبينِ حتى يَثمَردَ كل واحدٍ منهما بالفسخ من غير رضا الآخَر؛ لأنّ العقدَ 
الايد واحبٌ الَقْض » والفسحُ حقٌ للشّرع رَفْعَا للفٌسادٍ كالبيع الفاسِدٍ وغيره . 

والثاني: أنّها مُتَجَرئةٌ في قولٍ اع : وعندهما غير مُتَجَركةٍ؛ لأنها عقد يُقُْضي 
إلى العتقٍ والعتق مِتَجَرّئٌ عندّه وعندّهما لا يتجَرّأً كذا المُكائَبةٌ» وعلى هذا يَخْرُح ما إذا 
كاتّبَ رجل نصف عبده أنّه جارّتٍ الكتابةٌ في النَّصفِء وصار نصمّه مُكائبًا عند أبي 
حنيفة ؛ لأنَّ الكتابة مُتَجَرئَةٌ عنده فصّحَتْ في ذلك النّصفٍ لا غيرٌء وصار في النُصفٍ 


)١(‏ في المخطوط: «الكتابة». )١(‏ في المخطوط: «الاختلاف». 
(9) ليست في المخطوط . 


لج بلح 


الآخَرٍ مأذوئًا بالتّجارةٍ؛ لأنْ الكتابة تقتضي وجوبٌ أداء بَدَلِ الكتابة ولا يُمْكِنّه الأداء إلا 
بالإذنء والإذنُ لا يتَجَرَأ فصار الإذنُ في قدرٍ الكتابة ة إذنًا في الكل فصار مأذونًا في 
الكل وتقينه تكاتن قَإِن أذ عَتَقّ نضفه وضاز التصف لاغ مستت فإن شاء 
أعّقٌّ وإِنْ شاء استَّسْعَى غير مشقوقٍ عليه بمنزلةٍ رجل أعنّقّ نصف عبده فإِنٍ اكتّسب 
العمذايالا قتل الكواء مسضكه لنتو فته ان ف كول أب سيق لأناست لكان 
وطكة زفيق في "قر لباه لعفت كل لفكتت وزلان اقل 110 تان كاوها 
اكتّسب بعد الأداء فكُلّه للمُكائّب بالإجماع وليس للمولى فيه شية . 

لالن زاجنا فاط بقع ملاتا اماق أدرانا عرق افان "اي سيف د 
للقي كبك تر كن الفكات لدج / 

وإذا كائّبَ نصف عبيه ثُمْ [إذا] ”" أرادَ أنْ يحول بينه وبين الكسُب لم يكن له ذلك ؛ 
ع ل ال ا لكتابةٍ إلا 
بالكشب فلا يملِكُ الحجرٌ عليه إلا بعد فسمخ الكتابق» ولا يَفْسَحٌ إلا برضاهء بخلاف العبدٍ 
الماكوو اله ال#نيلك مهو رمتعديين الاككسابت؛ ؛ لأنه إِنّما صار مأذونًا بالقولٍ فيصيدُ 
محجورًا عليه بِحَجْرِهء والإذنُ ههنا لا بالقول بل يَقْنَضَى الكتابةٍ فلا يصيرٌ محجورًا 
[عليه] ”* إلآ بفسخ الكتابة» فإِنْ أراد أن يَخْرُجَ من المِصْرٍ فلّه مَْعه ”© بالقياس ولكنٍ 
استّحْسِنَ أنْ لا يمْئَعَه» وكذلك إذا أراد أنْ يَسْتَحدِمّه يومًا أو يَسْتَسْعِيَهِ يومًا ويّخَلَيَ عنه يوم 
للكَسْب له ذلك في القياس» ولكن استُحْسِنَ أنْ لا يتعَرّضٌ له في شيءٍ حتّى يُوَدَيّ أو 
يعجرٌ» كذا ذَكَرَ في الأصلٍ . 

وه القياس: أن نصمّه رَقيقٌ لم تَرُلَ يده عنه فلّه أنْ يمْئَعَه من الخُروج من المِضْرٍ 
لأجل ”" النّصفٍ فيقول له إِنْ كان نصمّك مُكائًَا فالنَصفٌ الآخَرُ غيرُ مُكانّبٍ فلي المنعٌ 
فكان له أنْ يُمْسِكه ويَسْتخْدِمّه يومًا كالعبدٍ المُشْتَرَكُ . 

وجه الاستخسان. أنّهِ بعقدٍ الكتابةٍ صار مأذوئًا بالاكتتساب وذلك بالخُروج إلى الأمصارٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن نصفه». )١(‏ في المخطوط : «قول». 


(*) زيادة فى المخطوط . (5) ليس فى المخطوط. 
(5) في المخطوط : «أن يمنعه». (7) في المخطوط: ١لا‏ على». 


9 سح باقع الصتائع عع __> 
فلا يجوز له ٠١5/171‏ أ] مَنْعُّهِ وأنْ يحول بينه وبين الاكتساب بالاستخدام» ولا يُمْكِنّه أَنْ 
يَخْرُجَ بالنْصفِ دون النّصٍ أو يَسْتخدمٌ النُصف دون النّصفٍ . فإمًا أن يَجْعَلَ النّصفٌ 
الذي هو مُكاتبٌ تَبَعَا للنّصفِ الذي ليس بمُكاتّبء أو يَجْعَلَ النّصفٌ الذي هو غيرٌ مُكاتّب 
تَبَعَا للنّصفي الذي هو مُكاتبٌ» وهذا القاني أولى؛ لأنّ اليه والرقٌ إذا اجتّمّعا غَلَبَتِ 
الحُرَيَةُ الرَقء وفي الكتابةٍ شُعْبَةٌ من العتتي ؛ لأنّها تُعْقَدُ للعِئْتٍ في المُسْتقبَّلٍ وهي سببٌ من 
أسبابه . 


'" أرادَ أن يَبِيمَ الباقيَ فإِنْ باعَه من غيرٍ العبدٍ لا يجورٌ؛ لأنّ 


وَإذا كانت نصف عبده ثُمٌ ” 
حقّ الحُرَيةِ تَعَلَقَ بِالرَقَبِةٍ» فلا يجورٌ بيع من غيره كما لو أعتَقّ نصفّه أو دَبَرَ نصفّه ثُمَ باعَه 
نه لا يجورٌ كذا هذاء ولأنّ المُكاتبّ له أنْ يكثُبَ ويَخْرّجَ من المِضّرٍ بغيرٍ إذنٍ المولى 
فصار كأنّه باعَه بشرطٍ أنْ لا يُسَلَّمَ إلى المُشْتَريء ولو فعَلَ هكذا كان البِيعٌ فاسِدًا كذلك 
هذا . 

ولو باع نصف نفسه من العبدٍ لا يجوز؛ لأنْ بيع العبدِ من نفسِه ليس بِيعٌ في الحقيقةٍ 
بل هو إعتاقٌ بمالٍ بِدَلِيلٍ أن الولاء يَنْبّتُ منه بدَليلٍ أنّه لو باع نصف *" المُدَبّرٍ من المُدَبرٍ 
يجورٌ ولو كان بِيعًا لما جاز . 

وإذا أعبّقَ نصمّه فالعبدٌ بالخيار: إِنْ شاء أدَى الكتابة [وعَمَنَ] ”" وَإِنْ شاء عَجَرٌ ويَسْعَى 
في نصف قيمّتِه؛ لأنّه يوّجّه إليها ”'“ وجهاعِنْقٍ في ذلك النّصفٍ : عِنْقٌ بأداء الكتابق» 
وعِنّْقٌ بالسّعايةَء فلّه أن يميلٌ إلى أي الوجهّيْن ”” شاء 

عبد بق ونج ان كاتته الحذهما فالاءة ل كدر :]قا إن كانت قضفه ا كله نوكل ولك لا 
بخلوزتا أن يكرت بإذن شريكة أو بغير إذله وإذا اود فلايخلو رما إن اوه له قيض دل 
القنابة آر كم بأّن: 0 

فإنْ كاب نصمّه بغير إذنِ شريكه صار نصيبّه مُكائَبًا لكنئ لشريكه أنْ يَنْقْضٌ الكتابة ؛ لأنّه 
يتضّرَّرُ به في الحالٍ وفي ثاني ”2 الحال؛ لأنّه لا يجوز بِيعُه في الحالٍ؛ لأنّ نصفّه مُكاتّبٌ 
)١(‏ في المخطوط: ١و».‏ (5) في المطبوع: «نفس»؟. 


(©) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «إليه؛» . 
(5) في المخطوط : «الجهتين». (5) في المخطوط : «الثاني». 


اح سي و ل 0 


ل ا 0 
لأنّ الكتابةً نَقَدَّتْ في نصيبه فإذا وجَدَ شرط العتتي عَتَّنَه ثم الذي لم يُكاتِبْ له أن يرجم 
على الشّرِيكِ فيقبض منه نصفٌ ما أخذ لأنّ ما أخذه كان كسب عبدٍ بينهما فكان له أن 
مارك في المأخوؤ» ثُمّ الذي كانّبَ له أنْ يرجم على العبدٍ بما قَبَض شريكه منه لأنّه كاتبَه 
على بَدَلِ ولم يُسَلّم له إلأنصفّه؛ فكان له أنْ يرجم عليه إلى تَمامٍ البدَلِ وما يكونُ من 
الكشب في يد العبدٍ له نصمّه بالكتابة ونصمُّه لشريكه الذي لم يُكَايِبْ» هذا في الكسب 
الذي اكتسبه قبل الأداء . 

وأمّا ما اكتّسبه بعد الأداء فهو له خاصّة ؛ لأنّه بعد الأداء يصيرٌ مُسْتَسْعَى وَالمُسْتَسْعَى 
أحقٌ بمَنافِعِه ومَكاسبه من السّيِّدِء فَإِنِ اختلف العبدٌ والمولى» فقال العبدٌ: هذا كسْبٌ 
اكتَسَبْته بعد الأداء وقال المولى : بل اكتَسَبْته قبل الأداء . فالقولٌ قولٌ العبدٍ لأنّ الكسْبّ 
شي لوث حال حدوثه إلى أرب الأوقات» وصار الحُكمٌ بعد [العقد] ”') عبد بين 
انين أعبّقّه أحذهماء فإِنْ كان موسِرًا فلِلشّريكِ ثلاثةٌ اختيارات ”© » وإِنْ كان مُعْسِرًا 
فخياران . 

هذا إذا كان بغير إذنٍ الشّريكِ (فإذا كان بإذنِه فإِنْ كان) 7 لم يأدَّنْ له بقَبْضٍ الكتابةٍ 
فهذا والأوّل سَواءٌ إل في فصِلَيْنِ : 

احذهما: إن لا يكونٌ له حق الفسخ ههنا لوجود الرضا . 

والثاني: أنه ليس له أنَْ يُضَمّئَه نصف قيمة العبدٍ بعدّما عَتَقَ لأنّه رَضِيَ بالعتاق حيثٌ أذِنَّ 
له في الكتابةٍ» وإِنْ كان أذِنَ له بِقَبْض بَدَلِ الكتابةٍ فهذا والأوّلَ سَواءٌ إلآآفي ثلاثة فُصولٍ 
اثنانٍ قد ذَكرْناهماء والثَالِتُ : أنّ ما قيض قَبَض ليس له أنْ يُشارِكّه . 

هذا إذا كاتبٌ النُصِفٌ ٠‏ فأمًا إذا كانّبَ الكل فهذا والأوَلٌ سَواءُ إلآّفي فصل واحدٍ وهو 
.. أنه إذا أخذ الشّريك منه نصف ما قَبَض من الكتابةٍ لا يرجمٌ بذلك على المُكائّب هذا إذا 


)١(‏ في المخطوط : «ولا يحتمل؟ . (0) زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «خيارات». (4) في المخطوط : «فأما إذا كان». 


ته د ابت تمت 


كان بغير إِذنٍِ الشّريكِ» ؛٠‏ فأمًا إذا كان بإذيه وأجاز قبل أنْ يُوَدَيّ صار مُكائبًا بينهما فلا يعتقٌ 
مدن ان وود أدّى إليهما مَعَا عَتَنَّه وإِنْ أدَى إلى أحيهما أولاً " 
يعت ؛ لأنّ المُكائّبة وفعت صفقة "١‏ واحدةٌ هذا إذا لم يِأدَنْ له بقَبْضٍِ الكتابق» فإن أن 

0 أدى) ”' إليهما عَتَنَ كُلّهء وإِنْ أدَى جميعّه إلى الذي كاتّبٌ عَتَقَ 
كُنَّهء والألفٌ بينهما وإِنْ أدَى كله إلى الشَّرِيكِ لا يعتِقُ حتّى يصِلَّ نصفه إلى شريكهء وهذا 
كله قولُ أبي حنيفة7[1/ ٠‏ كل'ب]. 

وأما على قولهما: ٠‏ فإنْ كتابة النّصفِ وكتابة الجميع سَواءٌ؛ ؟ لأنّ الكتابة عندهما لا تَتَجَرْ ا 
فإن لم يُجِْ صاحِبُه حتى أذى عَم كل وأ الشّريكُ منه نصف ما قَبْضَ ولا يرجم هو 
على العبدٍ بما قَبَضَ منه شريكه ونصفٌ الكشب الفاضِلٍ للمُكاتّب» ونصفه للّذي لم 
كاقت و الو ال كل ال دات رططتتن تين حريكه إن كان سررا ولنقي ا 11 
مُعْسِرّاء ون أجاز شريكه صار مُكائبًا بينهما فإنْ أدَى إليهما مَعَا عَتََّ والولاءُ بينهما 
وجميعٌ الكسب للمُكاتبء وإنَ إن أدَى إلى أحلدهما لا يعيِقُ حتّى يصِلّ نصفْه إلى الآحَرِ إلا 
إذا أَذِنَ لشريكه بِقَيْض الكتابةٍ فإِنْ أدَى كُلَّه إلى المأمورٍ عَتَّقّ» وإِنْ أدَى كُلّهِ إلى الآمِرٍ لا 
يعتِقُ حتّى يصِلّ نصفه إلى المأمورٍ . 

وَلو كان عبدٌ بين رجِلَيْنِ كاتَب كل واحدٍ منهما نصيبّه على الانفراد» بأنْ كانت أحذهما 
نصيبّه على أل درهي ثم كاب الآحَرُ نصيّه على مائة دينار» صار نصيبُ كُلْ واحدٍ منهما 
مُكاتيًا له فإذا أدّى إليهما مَعَا عَتَنَّء وإِنْ أدى إلى أحدهماءَ عَتَنّ نصيبّه ولا يُشاركه الآخَرُ 
فيما قَبَهْنَ ؛ لأنّه لَمَا كائبَ صار راضيًا بِكِتابَيِه وللمُكائب أنْ يقضيّ غَريمًا دونَ غَريم» 
ونصيبُ الآخَرِ مُكانّتٌ على حاله فإذا أدى نصيبّ الآخَرِ عَتَقَ والولاءُ بينهما ليما زونك 
نصيب الآخَرٍ ولكئه عَجَرّ صار كعبدٍ بين انَيْنٍ اعنمة ]ا جزهها والغوات فيه مفروفت»: 

وكذلك لو كائّبٌ كُلّ واحدٍ جميعَ العبدٍ صار نصيبٌ كُلّ واحدٍ منهما مُكاتبًا له بالبدَلٍ 
الذي سَمَى» فما لم يوجذ جميعٌ المُسَمَى لا يعت والحُكمٌ فيه ما كنا أن لو كاب كل 
واحَدٍ منهما نصيبّه» وهذا قولٌ أبي حنيفة . 


)١(‏ في المطبوع: «بصيغة» . (؟) في المخطوط: «فأدى؟. 


واما على قولهما: فكتابةٌ '' البعض وكتابةٌ ”" الكل سَواءٌ فإنْ أدَى إليهما عَيَنَ والولاء 
بينهماء وإِنْ أدّى إلى أحيهما أرُلاً عَتَنّ كُلَّه من المُؤَدَى إليه و تَبَتَ الولاءُ منه ويَضْمَنُ إِنْ 
كان موسِوًا ويشعن العبد إن كان متها إلا أن على قولٍ محمَّدٍ يَضْمَنُ أو يَسْعَى العبد في 
نصفي القيمةٍ أو في كتابةٍ الآَخَرٍ في الأقَلُ منهما وقال أبو يوسّفٌ: بَطْلَتْ كِتابةٌ الآَحَرِء 
وإنّما يَضْمَنُ العبدٌ أو يَسْعَى في نصفي قَيمَتِه لا غيرُ . 

ولو كان عبد بين اننيْن فكائّباه جميعًا مُكائّبةَ واحدة» فأدّى إلى أحدهما حِصّبّه لم يعيّق 
حِصّنّه منه ما لم يَوَّدٌ جميعٌ الكتابة إليهما ؛ لأنهما جَعَلا شرط عِْقِِ أداء جميع المُكائَة تَبةِ فلا 
يعتَقُ إلا بوجود الشَرطِء بخلافٍ ما إذا كان لكل واحدٍ منهما عبدٌ فكائّباهما جميعًا مُكائبة 
واحدةًٌ إن كل واحدٍ منهما يكونُ مُكاتبًا على حِدةٍ حتّى لو أدّى حِصَّيّه يعتِنُ؛ لأنّ ههنا لو 
جعل كُل نصفي مُكائبًا على حِدةٍ لأتى إلى تَغْميرٍ شرطهما؛ لأنّ شرطهما أن يعيقٌ بأداء 
الكل فلا ب يعتِقٌ أحدّهما إلا بأداء جميع الكتابةٍ حتّى لا يُوّدَيَ إلى دَأْ تَعْيِيرٍ الشَرطء وهذا 
المعنى لم يوج هناك؛ لأنّ عِْنَ أحدهما لا يون في الآخَرِ فكان الشَرطٌ فيه هوا كانت 
قال ابوحنيفة: لا ضَمانَ عليه في ذلك لشريكه موسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأنّ نصيبّ 
الآخَرِ مُكائبٌ على حاله لكَوْنٍ العتقٍ مُتَجَرنَا عندّه فإِنْ أدّى عَمَنَّه والولاءٌ بينهما لوجودٍ 
ارعتاق نوما وإن عجر سار كسد يين انين ن أعّقّه أحدّهما والحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا في 
كتاب العتاقي وعلى قولهما عََنَ كُلّهِ؛ لأنّ الإعتاقّ لا يِتَجَرَأ عندهما والولاء لهء إلا أن 
على قولٍ أبي يوسّف صار حُكمه حُكمَ عبدٍ بين اثئيْنٍ أعتقّه أحذهما . 

وعلى فول محمد: إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا يُنْظَرْ إلى قدرٍ '"' نصيب شريكه وإلى باقي 
الكتابةٍ فأيّهما كان أقَلَ ضَمِنَ ذلك؛. وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌ في الأقَلّ فإِنْ يَعْتِقه 
أحذهما ولكن دَبَرّه صار نصيبه مُدَبَّوَا ويكونٌ مُكاتبًا على حاله؛ لأنّ التَدْبِيرَ لابُنافي 
الكتابة» فإِنْ أدّى الكل عَمَىَ والولاءُ يَنْبْثُ منهماء وإنْ عَجَرَّ صار كعبدٍ بين ائتَيْنِ دَبْرَه 
.. أحذهما صار نصيبه مُدَبَرَاء ولشريكه خمسٌ خيارات إِنّْ كان موسِرًاء وإِنّْ كان مُعْسِرًا 
)١(‏ في المخطوط : «مكاتبة». () في المخطوط: «ومكاتبة». 

(*) في المخطوط : «قيمة». 


دلنه 5 الذاكع لصاف د 


فأربعٌ خياراتِ» وهذا قول أبي حنيفة . 

وفي قولهما صار كُله مُتَبَاء لأن اتير لا يتجرأء ؛ فبَطَلَّتِ الكتابةُ» ويَضْمَنٌ لشريكه 
نصفٌ القيمةٍ موسيبًا كان أو مُعْسِرًا في قولٍ أبي يوسّفَ» وعلى قياس قولٍ محمّا: : وجب 
أن يَضْمَنَ ان من نصف القيمةء ومن جميع ما بقي من الكتابق» ولو (لم يُدَبْرْم) "2 
رَلكنْ كاب جاريةٌ فجاءث بِوّلَدِ فادعاه أحدُهما تَبَتَ نَسَبُ الولدِ منه» وصار نصيبّه أمّ وللٍ 
له. 

أماقيق بُ السب فلا خلافٌ فيه؛ لأنَّ المولى إذا ادَعَى ولدَ مُكائبيه نَبَتَ النَسَبُ؛ لآن 
فيه تأويلَ الملكء ثم المُكاتبةٌ بالخيارٍ [؟/ ١7‏ ٠لأ]‏ إِنْ شاءث مَضَتْ على الكتابةٍ وإِنَ 
شاءث عَجَرَّتْ نفسّهاء ؛ لأنّه قد كَبَتَ لها حنٌ الحُرْيةِ من وجِهَيْنٍء فلّها أن تختار أيَهما 
ا كوول نصيز كلها ام ولك ؛ لأنّ الاستيلاد عندنا يتجَرّاً فيما لا يُمْكِنٌ نَقْلُ الملكِ فيهء 


5 ست 


فإِنَْ مَضْتٌ على الكتابة أخذث منه عُفْرَها واستَعانَتُ به على أداء بَدَليِ الكتابقء وإِنّْ عَجَرَتْ 
نفسّها ورُدّتُ إلى الرّقٌ» فإنّها تَصيرُ 0 للمُسْتَوْلِدِ ؛ لأنّ المعنى المائْعَ من تَقْلٍِ الملكٍِ 
[فيها] قد زالَ ويَضْمَنُ للشّريكٍِ نصف قيمّيها مُكائبةً ونصف عُفْرِهاء ولا يَْرَم من قيمة 
الولدِ شيئاء وهذا قولٌ أبي حنيفة . 

وعلى قولهما اسار لحار كلبااء ولي ؛ لأنّ الاستيلاة لا يتجَرّأ وبَطَلَتِ الكتابةٌ 
فيغْرَمُ للشّريكِ نصف القيمة ونصف العُقْرٍ موسيرًا كان أو مُعْسِرَاء وعلى قولٍ محملو وجب 
أنْ يَضْمَنَ الأقَلّ من نصف العْقْرِء وَمَنْ كتابة شريكه . 

عبدٌ كافدٌ بين مسلم وؤمَيٌ» كانّب الذَّمَيُّ نصيبّه بإذنِ شريكه على خمر جارّتٍ الكتابة 
في قو أبي حنيفة» ولا تجو في قول بي يوسفَ ومحتدي» ولاشركة للمسلي " فيج 
أخذ التَصْرانيٌ منه من الخمرٌ بناء على أنّ الكتابة مُتَجَْئةٌ عند أبي حنيفة كالعتتي» فلمًا 
كانَبَ الذَّنَيُّ نصيبّه على خمر بإذنٍ شريكه وقَعَتٍ المُكائبةُ على نصيب نَفَسِه خاصّة» 
والذَّمّنُ إذا كانّبَ نصيبّه على خمر جازء كما لو باع نصيبه بخمرٍ ٠‏ 

وأنّاعندهما فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ من أصلهما أن العقدّ انعَقَدَ لهما حيثٌ كانت بِإِذْنٍ شريكه 


)١(‏ في المخطوط: ادبّره». )١(‏ في المخطوط: «للمسلمين؟. 


فلَمَابَطَلَ نصيبُ المسلم بَطَلَّ نصيبُ الذّمَيّ ريا عن وكفةة تإذا بطل بعمهائطل للباوزلا 
شركة للمسلم فيما أخذ التضرانيٌ م آمنه] <' '“ من الخمْر ؛ لأنَ المسلم مَمْنوعٌ من قَنْضٍ الخمْر . 

وَإنْ كاتّباه جميعًا على خمر مُكائَبة واحدةٌ لم يَجز في نصيب واحدٍ منهما أمّا في نصيب 
0 . وأمّا في نصيب الذَّمَيّ فلآنَ المُكائَبةً واحدةٌ فإذا بَطلَ بعضها بَطْلَ 
الكل ولو أدّى إليهما ؛ عَتَقَ وعليه قِيمَنّه للمسلم» ولِلذّمَيَ نصفٌ الخمر (وإنّما ان 
بالأداءِ إليهما: لأنّ الكتابةَ فاسِدةٌ وهذا كم الكتابةٍ الفاسِدة أنّه إذا أَدَى يعتِقُ كما إذا كاب 
المسلمٌ عبدّه على خمر فأدّىء إلأ أنه لا يَسْعَى في نصف ق, قِيمّتِه للمسلم ولا يَسْعَى في 
نصيب الذَّمَيّ؛ لأنّ الذّمَيَ قد سَلّمَ له شرطه أن التفش مال تقو في يعن معام 
فَيَسْعَى في نص قِيمَّتِهِ له» واللّه عَرّ وجل أعلم : 

فضل [في حكم المكاتبة] 

وأما خكم الفكاتبة: ويَندرج فيها بيانُ ما يملكه المولى من التَصَّرّفٍِ في المكاتب وما 
لذ يملكه فتُقول وزبالله التؤفيق: 

المكاتبة أنواعٌ ثلاثة: 

صَحيحةٌ وفاسِدةٌ وباطِلة . 

أمَا الصّحِيحةٌ : فلّها أخكاءٌ بعضّها يتعَلُّ بما قبل أداءٍ بَدَلِ الكتابق» وبعضها يتعَلّقُ بأداء 
بَدَلِ الكتا ش 
أها الأول: 050 
وصَّيْرورةٌ المولى كالأجتّبيٌّ عنهاء وثُبوتُ حقٌ المُطَالَبةٍ للمولى بِبَدَلِ الكتابة ”" وثُبوتُ 
حنٌ الحُرَيَةَ للمُكائّب ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من هذا العمَدٍ [لا] ”© من الجانبينٍ لا يَخْصٌلٌ 
بدونها. 

وهل تَرولٌ رَقَبَةٌ المُكاتب عن ملك المولى بالكتابة '*“؟ 


ع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «وأما العتق». 
(*) في المخطوط : «المكاتبة؛. (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بالمكاتبة») 


اي ي-ب---س-- اس بدائع الصنائع ج0 

اختلف المشايحٌ فيه قال عامَتُّهم : لا تَرول . 

وقال بعضهم : زول عن ملكِ المولى ولا يملكها العبدُ بمنزلة البيع بشرطٍ الخيار 
للمشئري» على أصلٍ أبي حنيفة | إِنّ المبيعَ يَُولٌ عن ملكِ البائع ولا يدخ في ملكِ 
المُمْتَري وهذا غيرُ سَدِيدٍ؛ لأنّ الملكَ صِفةٌ إضافيةٌ فيسْتَحيلُ وجودّه بدونٍ المُضافٍ إليه 
كسائرٍ الأوصافب الإضافية من الأبرةٍ البو والأخوّة والشركة ونحوهاء فلا يُتَصَوَدُ وجوة 
مَمْلوكِ لا مالك له . وهكذا تقول في باب البيع؛ ؛ لأنّ ”'" البيعَ في الحقيقة ملك البائع أو 
ملك المُشْتَري إلا أنا لا نَعْلَمُ ذلك في الحالٍ؛ لأنا لا تَعْلَمُ أنّ العقدَ يجار أو يُفْسَحُ فيتوَقفٌ 
في علمنا بِجَهلِنا بعاقبة الأمرٍ وعندٌ الإجازة أو الفسخ » يتين أنه كان ثابثًا للمشتري ي أو للبائع 
من وقتٍ البيع حتّى يَظْهَرَ في حقٌ الولد هذا معنى قول أبي حنيفة في تلك المسألة . 

وَبِيانُ "© هذه الجملةٍ في مسائلّ : إذا كانّبَ عبده كتابةٌ صَحيحَةً صار مأذونًا في 
التّجارةٍ؛ لأنّه وجب عليه أداءٌ بَدَلِ الكتابةٍ ولا يتمَّكَنٌ من الأداء إلا بالكشب. والتّجارةٌ 
كسْبٌ وليس له أن يمع من الكسشب ولا من السَفَرِ ولو شرّطٌ عليه أن لا مُسافِرَ كان الشرطً 
باطِلاً والكتابةٌ ”© صَحيحة الماك بولين له أن يأخدّ الكسْبّ من يَدِهِ؛ لأنّ كسْبّه له وَّلا 
يجوز له إجارَته ورَهْنُه ؛ أن الإجارةً تمليك المنمّعةٍ ومّنافِعٌ المُكاتب له» والرَهْنٌ إثباتُ 
ملك اليدٍ للمُرْتَهِنِ وملكِ اليدٍ للمُكاتب وَلا يجورٌ استخدامّه واستِغْلاله [1/5١٠ب]؛‏ 
لأنّ ذلك تَصَوُفٌ في المنفّعةٍ والمنافِعٌُ له وَيجودٌ إعتاقه ابتِداء بلا خلافٍ؛ لأنّ جَوارٌ: 
يعَتَمِدٌ ملك الرَقَبةٍ وأنّه قائمٌ سَواءٌ كان المولى صَحَيحًا أو مَريضًا غيرَ أنّه إن كان صَحيحًا 
يعتِقُ مَجَانَاء ون كان مَريضًا والعبدٌ يَحْرُجٌ من الثّلْثِ [فكذلك . 

وكذلك إذا كان لا يَخْرُجٌ من الُلْثِ] (©» ولكث 0 أجارّتٍ الورئةٌ» وإن لم تُجزٍ َنهُ 
الخذني فل لي نه ااءشتى في َي اله حا ا شا كف فر 
الكتابة مُوَجَلاٌء وعندّ أبي يوسّفَ ومحمّدٍ لا خيار له» ويَسْعَى في الامَل؛ ؛ لأنّ الكتابة 
سبِقَتٍ الإعتاقّ والإعتاقٌ ذ و ار ال 0 
في (كتاب التَذْبير) . 
)١(‏ في المخطوط : «أن». (؟) في المخطوط : «وتأتي». 


(*) في المخطوط : «لأن الكتابة». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع: «لكن». 


كذا إذا أعنّقّه في المرّض» ويجورٌ له إعتاقه عن الكفَارةَ عندّناء خلافًا لَلشَافعىٌ 
والمسألةً تُذْكَرُ في (كتاب الكفّارات) . ْ 

وَلو أعمَّقٌ الولدَ المولوة أو المُشْئَرَى في الكتابةٍ جاز ولا يَسْقُطُ شيء من بَدَلِ الكتابة 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ إعتاقه وهو قول ذُكَرَ. 

وجه القياس: أنّ في إعتاقِه الولدَ إنَطالٌ حقٌّ المُكائب؛ لأنه يملِكُ كسب وليه المولود 
وَالمُشْتَرَى» وبالإعتاق يَبْطلُ» وإليه أشارّ في الأصل فقال؛ لأنّ للمُكائّب أنْ يَسْتخدِمّهم . 


سا واس 


وجه الاستّخسان: أن المكاتبَ إنما يَسْعَى في حُرَيَةٍ نَّسِه وأولاِه» وقد نال هذا 
المقصوة» وإثما لا يسع من بَدَلِالكتابة شية؛ لأن البدَل كُلَه على المُكائب فلا يَسْقْطُ 
شيءٌ منه بعِئْتٍ الولدء ولو أعتّقَ أ ول المكائة لم جر لان المكائب لق كانت هي 
أمَ ولد على حالها؛ ؛ لأنها لم تَصِرْ مُكائَبَةَ بكتابيه فلا تعيِق ع المُكاتّب» ولا يجوز له يم 
لكاتب بغير رضاه بلا خعلاي؛ لأن فيه بصا حقٌ المُكائّب من غير رضاه وهو حدٌ 
الحُرَيَة فلا يجورٌ يمه كالمُّدبرٍوأمّ الولد» وإ رَضِيَ به المُكاتبُ جاز ويكونُ ذلك فسْححا 
للكتابة ؛ لأنّ امتناعَ الجواز كان لحقٌّ المُكاتب فإذا رَضِيَ فقد زال المانِعٌ . 

ردك الل سناع عن مسكد أن اتمولى والمكاتت إذا اجتتما فى البيم [قال] 97 
البيعُ لا يجورٌ والصّحيحُ ججوابُ ظاهر الرُواية؛ لأنْه لما باعَه المولى برضاه فقد تَراضيا 
على الفسخ فيكونٌ إقالة؛ والكتابة به تحبّملٌ الإقالةَ» وما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها 
أنها ا* شترث بَريرةَ وكانت مُكائَبةً فمحمولٌ على أنّ ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبةُ 
وَالصَّدَقَةٌ والوصيّة . 

وَلو كات ”© جاريةً لا يَحِلُ له وطؤُها والاسمْتاعٌ بها؛ لأنَّ ذلك انتِفاعٌ بهاء والمولى 
كالأجتبيٌ في مَناِيهاء ولو وطقها عَم العثْرَ لها تَسْتَعِينُ به على أداء بَدَلِ الكتابة؛ لأنه بَدَلُ 
مَنْمَعَةَ مَمُلوكة لها . 

ولو وطِئّها فعَلِفَّتْ منه تَبَتَّ نَسَبٌ الولدٍ إذا ادّعاه؛ لأنّْ التسب يَثْبّتٌ بشُبّْهةَ الملكِ؛ 
- : وتَأويلٍ الملك» فلان ©" يَنْبْتَ بحقيقيه ”* أولى» صَدَقَْهِ المُكاتبة أو كذَبَئْه لما مرّء ثم إن 


)١(‏ فى المخطوط : «أن؛. (7) فى المخطوط : «كان؟. 
(*) في المخطوط : «فلا». (:) في المخطوط : «بحقيقة الملك». 


(#9سب-ببيبيبيبييسح افع لسع ج8_ 
جاءث بوّلّدِ لأكئرَ من سِبَةٍ أشهر فعليه العُقُرُ وإنْ جاءث به لأقَلَ من سِنّة أشهر فلا عُقْرَ 
عليه والمُكائبةً بالخبار إِنْ شاءث مَضَّتْ على حتابتها فأدّتْ وعَتَقَتْ وأخحذت لحر إذا كان 
العلوقٌ فى حال الكتابة) ون شاد صَخوَث تفنسها رعازت أء لهل ] :17+ وسَقط 
العُفْرٌ لما ذَكَرْنا في (كتاب الاستيلاد) . 

وَلو جَتَى المولى على المُكاتّب غَرِمَ الأرش ليَسْتَعينَ به على الكتابة» ولو استَهْلَكَ شيئًا 

من كسشُبه فهو دَيْنّ عليه ؛ لأنّه أحقٌ بكُسْبه من المولى فكان في مُكاسبه كالحُرٌء وكذاما 
استَهُلّكَ المُكاتبُ من مال المولى لما فقُلْنا . 
ش وَلو اشترى المُكائّبُ امرأتة لا ينسح الئكاح» وكذا إذا اشتر تِ المُكائبةٌ زوجّها؛ لأنَّ 
الابتَ للمُكاتب حقٌ الملكِ لا حقيقة حقيقة الملكِ؛ وحن الملكِ يمْتَعٌ ابهدا الكاح ولا يمت 
البقاء ء كالهدَة إنها تمنَعُ من إِنشاء التّكاح وإذا طرأث على التّكاح ل تُبْطِلُه؛ ولهذا قال 
أصحاينا : إن المولى إذا زوّجَ ابتّه من مُكاتَبه لا يَبْطُلُ التكاحٌ بموتٍ الأب؛ ؛ لأنّ البنت لا 
نلك المكاقت حقيقة الملك؛ » بل يَنْبْتُ لها حقٌ الملكِ فِيمَْعٌ ذلك من الابتِداءِ ولا يمْنَعْ 
من البقاء فكذا هذاء وَل سَرَقَ منه يجبٌ القطعٌ على السَّارِقٍ؛ لأنّ المُكائبَ أحقٌ بِمَنافِعِه 
ومكاسبه» فكان له حقٌ الخُصومة فيه كالحُرٌ فيقطُمُ بِخُصِومَيهِ . 

وَلو جَتَى المُكائبُ على إنسانٍ خَطَأ فإنه يَسْعَى في الأقَلّ من قيمَيه ومن أرش الجناية؛ 
لأنَ رقب ممْلوكةٌ للمولى إلا أنه تَعَذْرَ الدَُمُ من غير اختيار بسبب الكتابةٍ» فصار كالعبدٍ 
القِنّ إذا جَنَى جناية ثم أعبَقّه المولى من غير عليه بالجناية . والحُكمٌ هناك ما دَكَرْنا فكذا 
ههناء فَيُنْظَرٌ إِنْ كان أرش الجناية أكَلّ من قِيمَتِه فعليه أرش الجنايةٍ؛ لأنّ المجنيّ عليه لا 
يَسْتَحِق أكثرٌ من ذلك» فإذا دَقَعَ ذلك فقد سقط حقّه » وإِنْ كانت قِيمَنُه [8/1١7أ]‏ أكَلَ من 
ارش الجناية فعليه قيثه؛ لأ حك الجنايةتََلقَبلَة لكوي لَب ملكَ المولى» وهي 
لا تحمل أكثّرٌ من قيمَتِها فلا يَْرَمه أكثَرُ من ذلك . 

زكذلك لوخ نايا خطأ قبل ل ع ا 
واحدةٌ ون كثْرتْ جنايائه في قولٍ أصحابنا القلاثة . وعندَ زُقَرَ يجبٌ عليه في كُلّ جنا 
الأكَلَ من أرشِها ومن قيمّتِهء وهذا فرعٌ اختلافهم فر في أن جناياته تَتَعَلَقُ بِالرَقَبةٍ 0 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


ا 0 0 


فعندنا تتعلَُ برقبيه ٠‏ والرَبة لاد َنْسِعٌ لأكثرٌ من قيمةٍ واحدوٍء وعنذه تَتَعَلَّقُ بذِمتِه؛ والذّمَةُ 


والصّحيحٌ : قولنا لما ذّكَزنا إن رَقَبَتَه قبَتّهكتلوكة للمولن: ٠‏ فإنها مقدورٌُ الدّفْع في الجملةٍ بأنْ 
يعجر فيَدقمَ إلا أّهِتعَذْرَ الدَفْعُ بالمنع السّابي» وهو الكتابةٌ من غير اختيار فصار كما لو جَنَى 
جناياتٍ ثُمَ أعتقّه المولى من غير عليه بهاء وهناك لا يَلْرَه إلأأقيمةٌ واحدةٌ كذلك ههنا . 

هذا إذا جَنَى ثانا قبل أن يَحْكُمْ عليه الحاكِمٌ بالأولى . فأمًا إذا حَكمَ الحاكِمٌ بالأولى 
لم حت انا فإله ْمُه قيمةٌ أخرى بالجناية القانية؛ لأها لما حَكَمَ الحاكمُ فقد انتقَلتِ 
الجنايةٌ من رَقَبَتِهِ إلى ذِمّتِهِ فحَصَّلَّتٍ الجنايةٌ الثانيةٌ» والرَقَبِةُ فارغةٌ عن جنايّيه مُتَعَلَقَةٌ بها 
فصار بمنزلةٍ الجنايةٍ المُبْتَدَأَوَ» فرق بين هذا وبين ما إذا حَفَرَ المُكائَبُ ب برا على فارعةٍ 
الطريقٍ فْوَقَمَ فيها إنسانٌ» ووّجَبَ عليه أن يَسْعَى في قيمَتِه يميه يومَ حَفَرَء َم وقَعَ فيها آحَرُ أله 
لا يَلْرَمُه حرس امور اعدو سر جع العليم بالآديى أو لم يَحْكُم . 

ووخبه الفرقء أن هناك الجناية واحدةٌ» وهي حَفْرُ البئرِ فالضّمانُ الذي يَلْرَّمُه إِنّما يَلْرَمّه 
بسبب واحدٍ فوقوعٌ الثاني وإنْ كان بعد حُكم الحاكم لكنْ بسببٍ سابتٍ على حُكمه »؛ فصار 
كأنّه فَتَلّهِما دَفْعَةَ واحدةً فلا يَلْرَمُهِ إلا قيمةٌ واحدةٌ . فأمًا ههنا فقد تَعَدَّدتٍِ الجنايةٌ والثّانِيةٌ 
حَصَلَتْ بعد فراغ رَقَبيِهِ عن الأولى وانتقالها إلى ذْمَيِهِ فيتعَدَدُ السَبَبُ فيتعَدّدُ الحكمُ . 

ولو سقط حائط مائلٌ أشْهِد عليه على إنسابٍفمَتَله فعليه أن يَسْعَى في قيميِه؛ أن 
المُكاتبَ نَبَ يملِكُ النَفْضٌ فيصحٌ الإشهادُ عليه كما في الحُرّء ويجبٌ عليه قيمةٌ نفسه كما لو 
َكَل آخَرَ حَطأ . 

وكذلك إذا وُجِدَّ في دار المُكاتّب قَتيلٌ فعليه أنْ يَسْعَى في قِيمَتِهِ إذا كانت قيمَُه أكثّرٌ من 
الذية فِيَنْتَقِص رعيا عير براق حلا ل ميات ل 2د قل ١1‏ اد يها ايل برلاة 
بها أدفداه؛ وذ قى عليه بالعاية م عجَرَفهي يفي يهم فيه لأنه إذا لم يققض 
عليه لم تَصِرٍ القيمة ْنا في َقبي فهو كعبل قِنَجتَى جناية» أنه يُحاطِبُ مولاه بالدّفع أو 
الفداء وإذا قضَى عليه بالقيمةٍ صار ذلك دَيْنَا في رَقَبَِهِ فإذا عجر صار حُكمُّه كم عبدٍ 
لَحِقَه الدَيْنُ أنه يُباءٌ أو يقضي السّيِّدٌ دَيْتهه هذا إذا كانت جنايّتُه عَمْدًا بأنْ قَتَلَ رجلا عَمْدًا 


قُتِلَ به؟ لأنّه لو كان حرًا لَقتِلَ به فالمُكاتّبُ أولى . 


دنه 5 عن تس 0 


هذا إذا بح المكائبُ على غيره» اا ذا جتى غيزه عليه فإ كان حَطَا فلار ل 
وآرشة أرق السة . أمَا كونٌ الأرش له فلن أجزاءه مُلْحقةٌ بالمنافع وهو أحقٌ بمّنا 

وأما كون أرشه رشن العيل لاله حة ماقي عليه درهٌ بالحديث فكانت الججنايً علي 
جنايةٌ على العبدٍ فكان أرشُها أرشنٌ العبيد» وإِنْ كان عَمْدّا فالمسألةُ على : ثلاثةٍ أوجه: في 
جيك اعدو لزي اياج د وف القعاار ب وه 

اها الأؤل: فهو أنْ يقثُلّه رجلّ عَمْدَا ولم يرك وفاء فللمولى أنْ يقثُلَ القاتّل؛ لأنّه لم يثْر 
ا 
عبدًا بالإجماع . وَإِنْ كان خرًا عندّنا كذلك ههنا . 

وأمًا الوجه الثاني: : فهو أن يُفئَلَ عَمْدًا ويرك وفاء ويرك ورئة أخرارًا سِوَى المولى فلا 
يجبُ القِصاصٌ لاشتباه ولي القصاص لاختلاف الصَّحابةٍ رضي الله عنهم في أنه يمو 

حُدًا أو عبدًا على ما تَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى فمّنْ قال : مات حُرًا قال: ولايةٌ الاستيفاء 
للوَرَثْة» ومَنْ قال: مات عبدًا قال : الولايةٌ للمولى . فاشْتبَ المولى فلم يجب القصاص . 

إن قل قياسٌ هذه التُكتةٍ أنْه إذا اجتّمع المولى والوّثة ينبي أن يجب القِصاصٌ 
لارْتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبدٍ الموصّى بِرَقَبَتِهِ لإنسانٍ وبخدميه لآخَرَإِذا قُيِلَء أن 
لهما أنَّ يَجْتَمِعا فيقتلا . 

وكذا العبدٌ المرهونُ إذا قُتِلَ فاجتّمع الرَاهِنُ والمُرْتَهِنُ على الِصاص أن لهما أن 
ا ا فالجوابٌ أن المانِعَ هو اشتباه المولى وهذا الاشتباه لا 
ول بالاجتماع؛ لأنّ الو لايةَ لأحدهما وهو المولى أو الوارِثٌُ وهذا النَوعٌ من الاشتباه لا 
يَزْولٌ باجتماعهماء بخلافٍ مسألةٍ الوصيّةٍ؛ لأنّ هناك لا اشتِباة» فإن الولاية لصاجب 
الرقبِةِ؛ لأنّ الملكَ له وإِنّما "2 لصاحب الخدمة فيها حقٌ» فإذا اجِتَّمَّعا في الاستيفاءِ فقد 
رَضِيَ بإسقاطٍ حقّه ويقولٌ لصاحب الخدمةٍ حقّي قَويٌّ لشْبْهةٍ الملكِ» "فاصنا رد تستوالة غيل 

بيك آثث؛ ين (" فيل فاجتمع الوليّانٍ على الاستيفاء» وبخلافٍ مسال الرّمْنٍ فإن المُسْتَحِقَ 
للقصاص هناك هو اراهن و الملك له إل أن للمُْتَهِنِ فيه حا فإذا رَضِيَ بالاستبّقاء فقد 
رَضِيَ بسُقوطٍ حقّه؛ وههنا بخلافه على ما بِيْنّاهِ . 
)١(‏ في المخطوط: «إلا أن». )١(‏ في المخطوط: «شريكين». 


وامًا الوجه الثَالِتُ: فهو أن يُقْتَلَ عَمْدَا أو يُثْرَكَ وفاءً ولا وارِتٌ له سِوّى المولى . فعلى 
قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف يجب القصاصٌ للمولى؛ لأنّه لا اشتباة ههنا لأنّ القصاص 
يكرد للنقزلى كينها كان موز مات خا يفيه لازفال يعمد ١ ١‏ يجت لان الجواى اذالم 
يشتبة فسببٌ ثُبوتٍ الولايةٍ قد ا* تبه ؛ لأنّه إِنْ مات حُرًا فالولايه تَنْبْتُ بالإرث» وإِنْ مات 
عبدًا فالولاية تنبتُ بالملكِء والجوابُ عن هذا من وجَهَيْنِ : 

احذهماء :أن السبَبَ لم يشتبة؛ لأن المُمَبْبَ واحدٌ وهو الملكُ والولاء اد من آثار 
الملكِ . 

والذاني: إِنْ سَلَّمْنا أنَّ السَبَبَ قد اشتبَّه لكنْ لا اشتباء ذ في الحُكم وهو الولاية؛ لأنّها ثابتةٌ 
قبن كنيك] ١‏ ,امنيب كان تإن ثدل ابن الشكابب رهد عاق اكاك 331 ملت 
لان الخكاتت وهو ابو لسر ارتمولى العو لو عتق كان الومناف لهم ولو مكو كان 
القِصاص للمولى فا* ا ل ل لأنّي لا أدري أنّه للمولى أو 
كادي ويجاء يكزا رد جني على الك وبري يقتّصٌ أيضًا؛ لأنَ الولاية لأحدِهما 
وهو غيرُ معلوم إن عَّوا فعَفْوُهما باطِل» والقيمةٌ واجبةٌ للمُكائب أما بُطلانُ العفو ذأما 
ءَ عَفْوُ المولى فلأنه لا يملِكُ كسْبَ المُكاتئب» فلا يصمح عَفْوُه. 

وإمًا عَفْوُ المُكائب فلأنَ القيمةً قد وجَبّتْ على القاتِلٍ فكان إِْراء المُكاتّب تَبَرُعَا منه. 
وأنّه لا يملِكُ التبَرُعَّ» فَإِنْ قَتَلَ مولى مُكاتبه عَمْدَ عَيدذا راطا فلا قاس غاليه في المقديلا 
شك ؛ لأنْ رَقَبَتَه قَبَتَه مَمْلوكةٌ له فيصيرٌ شبْهِةَ سَواءٌ ترك وفاء أو لم يَنْرُكَ لا يجب القِصاصُ لما 
ا ل 


الكتاية: 0000000 وليس في إسقايه 
إتظال العقدء ولا استّحقّ قَبْضْه في المجلس» فإنه يصيرٌ أحدّهما بِالآَحْرٍ قصاصًا وما بقيّ 
يكونٌ لوارِيّه لا للمولى ؛ لآنّه قايله فاذ يرنه وإثما بِصِيد ذلك قصاصًا إذا حَلّ أجل التبة؛ 
لأنَ القيمة وجَبّتْ عليه بالقتلٍ مُؤَجْلة. ظ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دننهة 15 مداع الصطاع 15 ...+ 

ولو َتَلَ عبدٌ المُكائّبة رجلا خَطَأ يقال للمُكاتب اذْفَعْه أو افْدِه بالدّية؛ لأنّ العبدَ من ٠‏ 
تَجارَتِه وكَسّبه فكان التَّدْبِيرُ إليه كُعَيو المأذوق جتن جتايةٌ خَطَأ اله بُخَيْدالماذوث بين 
الدَفْع والفداءء فالمكاتِبٌ أولى بخلافٍ نفس المُكائب إذا جَتَى أنه يلْرَمُهِ الأقَل من قيمَيه 
ل ا ل 
التَقْلَ فتَعَذّرَ الدَفُعُ من غير اخختيارٍ فصار كما لو أعتّق عنَّقّ نفس العبدٍ الجاني من غير عليه 
بالجناية» تمه رمه الأدَلُ من قيمَتِهء ومن أرش الجناية كذا ههناء وَيُؤْحَذُ المُكاتبُ 
بأسباب الحُدودٍ الخالِصة ونحوها؛ كالرّنا والسَرِقَةٍ والشُرْبِ والسكر والقَذْفٍ (لا القِنُ؛ 
لأنّه مأخوةٌ) ”'' بها فالمُكائبُ أولىء وَلا يُفْطُمُ في سَرِقَتِهِ من مولاه؟ لأنّه عبذه . 

وكذا لا يُفْظَمُ في سَرِفَتِه من ابن مولاه» ولا من امرأةٍ مولاه» ولاامن كُلُ ذي رَحِمٍ 
محرّم من مولاه؛ لذن اد عن هولح لو سوق عق العولى لامقطع عدا فعاف 1 * 

وعل ال نوسنيو هنين ناتلا بنط ؛ لأنَ واحدًا منهم لو سَرَقَ من 
المولى لا يَقْطمٌ » » فكذا إذا سَرَقَ من المُكائب» وَلو سَرَقَ منه أجكبي ينم م سخُْصومَيهِ 4 لأنّ 
المكاتت تح بمكاسيه ونا فِعِه فكان له حنٌ الخُصومةٍ كالحُرٌ فيقطعٌ بخُْصومَتِه . 

بصع م المولى وضرء نبوأ امكف نام يكؤل نت معروق مك 
المكاتبة هُ أو كذَبَئه جاءث به لأقَل من سِنَّةِ أشهر أو لأكثَرَ لما ذُكَرْنا فيما تَقَدْمٌ أنّه ادَعَى نسب 
ولد جارية مَمُلوكة [؟/ ١9‏ ٠٠أ]‏ له رَقَبَةٌ فكان ولدُها مَمْلوكًا له أيضاء ونَسَبٌ ولد الجارية 
الممْلوكة يكبت بالدَعُوةٍ من غير حاجةٍ ”'' إلى المَضْديقٍ . 

ّم الأمةٌ بالخيارٍ إن شاءث عَمَرّتْ نفسّها وإنْ شاءث مَضَتْ على الكتابق» فإِنْ مَضْتْ 
على لكاب لها الث كان اللو في حال الكتاب أن جادث به لال من مت أشهر من 
وقت الكتابة؛ لأنّها أحق بمنافِعِها ومكاسبهاء والمولى كالأجبيّ بي عنهاء والعُفرُيَدَلَ نافع 
شدي كر اواج يرف ترد فته وضارية أء ولك لاش الج 01 

هذا إذا اسبَوْلَّدَ مُكاتيته» فإِنْ دَبَرَ مُكاتبتته فكذلك هو بالخيار إِنْ شاء تقض الكتابة» وإِنَ 
شاء مضى عليها لتَوَّجُه العتقي إليه من (جِهْتَيْنِء فكان) ”؟' له الخيارٌ فإِنْ مات مولاه وهو لا 


)١(‏ في المخطوط : «لأن القن يؤخذ بها». )١(‏ في المخطوط: «الحاجة». 
() في المطبوع: «سقط العقر». (4) في المخطوط: #وجهين أحدهما». 


يَخْرْجُ من التُْثِ فقد ذَكَرْنا الاختلاف فيما تَقَدَمّ . 

وَلو ادْعَى نسب ولد جارية المُكائب وليس له نَسَبٌ معروفٌ» وقد عَلِقَتْ به في ملكِ 
المُكائب صَّحَتْ دَعْوَُه لما قُلْنا ويَحْتاجٌ فيه إلى تَصْديتٍ المُكاتّب استحُسانًا وقد ذَكَرْنا هذا 
في كتاب الاستيلادء وَلا يُحْبَسُ المُكائبُ بِبَدَلِ الكتابةٍ؛ لأنّه دَيْنّ قاصِرٌ حتّى لا تجوز 
الكفالةٌ عندَ عامّةِ العلماء» خلامًا لابن أبي لَيْلى هو يقول بأنه دَيْنّ فنَصحٌ الكفالةٌ به كسائرٍ 
الديون 

ولناء أن حُكمَ الكفالة تُبوتُ حقٌّ المُطالَبةٍ للكفيلٍ بمثلٍ ما في وِمّةٍ الأصيل» وهذا لا 
حكن مونا» لأن التايك في زو الأصيل 328 الختل بم درق [العنابه] 197 لا شيل نه 
فلو جَرَدْنا الكفالة به لم يكن التَابتُ بها حقّ المُطالَةٍ بمثل ما في ذِمَةَ المكفولٍ عنه» فلا 
يتحقّنُ حُكمُ الكفالة بخلافٍ سائر الديونٍ . ْ 

وَأمَا الذي يتعَلَّقُ بأداءِ بَدَلِ الكتابة فهو عِنّْقُ المُكائّب ولا يعيِقٌ إلا بأداء جميع بَدَلٍ 
الكتابةٍ عند عامّةٍ العلماء» وهو قول زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه وقال عَلِيٌ رضي الله 
تعالى عنه: يعيّقٌ بقدر ما أدّى ويَّبْقَى الباقي رَقِيقًا ”". وقال [عبد الله] ”*' ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه : إذا أعطى مِقّْدارَ قِيمَيِهِ عَتَقَ نّم يصيرٌ بمنزلة الغريم ”*“ وقال عبد اللّه بن 
حا رصي ال علوسا: إذا كانت العبة جولاه فو غرية من الغزماو لوعف جل على 
اذ مذهية أن الشكناتت يدون شين الكثابة تواقد وؤى محكة بن السك هق شري مكل 
ذلك . 

وجه فول هلي كز الله وجهه: أنّ المُكائبةَ عقَدٌ مُعاوّضة فإذا أدَى العبدٌ بعض بَدَلٍ 
الكتابة إلى المولى فقد مَلَكَ المولى ذلك القدرّء فلو لم يملِك من نَمَسِه ذلك القدرٌ 


.)1١ 25١ /8( انظر في مذهب الأحناف: المبسوط‎ )١( 

زفق زيادة من | لمخطوط. 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» :)757/١١(‏ برقم (51445)؛ ولفظه: «.. .» وهو أنه يعتق بقدر 
ما أدى». 


ع . (54) زيادة من المخطوط. 


(5) أورده القرطبى فى «التفسيرة» »)75448/١5(‏ ولفظه: «لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة 
دينار فأدى العبد المائة التي هي قيمته عتق». 
() لم أقف عليه بهذا السياق. 


لاجتّمع للمولى ملك البدَلٍ والمُبّدَلِ وهذا لا يجور. 

وجه قولٍ [عبد الله] ”'' بن مسعودٍ رضي الله عنه: أن قيمةً العبدٍ ماليّةٌ فلو عَتََ بأداء ما هو 1 
أكَنّ من قيميه لمَضَرْرَ به المولى» وإذا أدّى قدرَ قيمَيِه فلا ضَرَرَ على المولى . 

وجه فول ابن تمبَاسٍ رضي الله عنهما أنّهِ لو لم يعت بنفس العقدٍ لَوَجَبَ للمولى على 
عبده دَيْنّء ولا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنٌ» ولأنّ الكتابة إعتاقٌ على مال ومَنْ أعبّقّ 
عبدّه على مال وقَّبلَ العبدٌ عَتَىّه والمالٌ دَيْنّ عليه» كذلك ههنا. 

وجه قولٍ زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه: قول التّبيّ يله : «المْكَائَبُ عَبْدَ ما بَقِيِ غَلَيهِ ورْهَم 
وهذا نص في الباب» ولأنّ المولى عَلّقَ عِنْقَِ بأداء جميع بَدَلِ الكتابةٍ فلا يعتِقُ ما لم يُوَُ 
جميعه كما لو قال لعبيه: إذا أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ حُرٌ أنه لا يعيِقٌ مالم يُوَدُ جميعَ 
الألفيء كذا ههنا. 

ثُمّ العتق كما يَعْبْتُ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ يَْبْتُ بأداء العِرّض عن بَدَلِ الكتابة؛ لأنّ 
عِرَضٌ الشّيءِ يقومٌ مقامّه ويَسّدُ مسّدّه كأنّه هوء كما في البيع وغيره على أنّ بَدَلَ 
الكتابةٍ دَيْنُّ في ِمّةِ العبدٍء وقضاءً الديونٍ يكونٌ بأعواضها لا بأعيانهاء وكذا يَنْبْتُ 
بالإبراء لما تَذْكْرُ . 

ثُمَ إذا أدى بَدَلَ الكتابةٍ وعَمَقَ يعتِنُ ولده المولودُ في الكتابةٍ بأنْ وُلِدَ للمُكاتب ولد من 
أمةٍ اشتّراها؛ [لأنه] '"' صار مُكاتا تبَعَا للاب» فيَْبّتُ فيه حُكمٌ الأصلي إلا أن للمولى أنْ 
يُطالب الأب دونَ الولدِ؛ لأنّه لم يدخل في العقدٍ مقصودًا بل تَبَعَاه فلا يملِك مُطَالَبةَ التبَع 
حال قيام المثبوع» وكّما يعتِقُ المُكاتّبُ بالأداء من كسْبه يعتِقُ بالأداء من كسب وليه؛ لأنَّ 
كسبٌ الول ككلييه: فإذا أَدَى يعيِقٌ هو ووَّلَّدُه وكذا ولذه الكقترك في الكتابة» ووَلَدُ ولده 
ون سَفْلُء والوالِدونَ وإِنْ عَلواء إذا اشتّراهم المُكائّبُ يدخلونَّ في الكتابةٍ كالولدٍ المولود 
سَواءء لا فرق بينهم إلآفي فصل واحددء وهو أنه إذا مات المُكائبُ من غيرٍ مال يُقَالُ 
للوَلّدِ المُشْتَرَى وللوالِدَيْنِ: إمَا أنْ تُوَدُوا الكتابة حالاً» وإلأ رَدَدْنَاكُم في الرّقُّء بخلافٍ 
الولدٍ المولودٍ في الكتابة لما نَذُكُرُ. 


. زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط‎ )١( 


وأمًا ما سِوّى الوالِدَيْنِ والمولودينَ من ذُوي الرَّحِمٍ المحرّم؛ كالأخ والعمّ والخالٍ 
ونحوهم فهل يدخلونٌ في الكتابة؟ قال أب و حنفة : لا يدخلون » وقال أبو يوسف ومحمل: 
يدخلونّ ويَسْعَوْنَ [1/ ٠١9‏ ب] على النجوم ”'' بمنزلة الوالِدَيْنِ والمولودينَ» والأصل 
عندّهما أنّ كُلُ مَنْ إذا مَلّكّه الح يعيِقُ عليه» فإذا مَلَّكّه المُكائّبُ يتكائّبُ عليه ويقومٌ 


ام 

وجه فولهما: أن المُكاتبة ”" عقدٌ يُقُضي إلى العتق فِيُعْتَبرُ ابعتيةة الو بوالخاكم في 
الحقيقةٍ هذا [كذا في السبب] 0 5 بحقيقةٍ العتتي في الوالِدينَ 
والمولودينَ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أ أنْ لا يَنيْتَ التَكائّتُ رأسا؛ٍ لأنَّ ملك المُكائب ملك ضَروريٌ 
لكَوْنِه مَمْلوكًا ما بقيّ عليه درهمٌ» فلا يَظْهَرُ ذ في حقٌّ ”' المَبَرّع والعتتي وإنْما يَظهَرُ في حقٌّ 
عي نَسِه» إلآ أن حر وليه بوه في معنى حر نفسه لمَكانٍ لحري ولم يوجذ في 
سائر دوي الرّجم [المَحْرَم] ”2 فبقي ”" الأمرُ فيهم على 0 وبَدَلُ القياس من 
وجو آخَرَ يقتّضي ل ل وق اال لي الا 
يي أمّ الود والمُدَبَرِ وإنّما استَحْسّنًا الولاد بخكم الخرية ة ولم يوجدٌ والولدٌ المُتْمَصِلٌ 
قبل العقَدٍ لا يدخل في الكتابة» ويكونٌ للمولى . 

وَلو اخمَلّفا فقال المولى : وُلِدَ قبل العقدٍ وقالتٍ المُكائبةٌ : بعد العقدٍ يُنْظَرُ إِنْ كان الولدٌ 
في يد المولى فالقولٌ قوله ارك قن المتحواد كانائي اوالرامة ولو وام 
ويَحْكُمُ فيه الحال ؛ كمَنٍ استَأجَرَ رَ عبدًا أو مَضَتْ مُدَةُ الإجارقء ثُمَ اخبَلّفا فادّعى المُسْتَأْجِرُ 
الإباق والمُؤاجرٌ " يُنكرُ أل يط إنْ كان في الحا آبًا فالقول قول المُسْتَأجرِء و إن لم 


يكن في الحال آبقًا فالقولٌ قولٌ المُؤْاجِر . 

. في المخطوط : «العموم؟. (؟) في المخطوط: «الكتابة»‎ )١( 
في المطبوع: «فكذا في كسب الكسب».‎ )”( _. 

(4) في المخطوط : «جواز» . (5) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «فيبقى» . (0) في المطبوع : «اللوكساب». 


(4) في المخطوط : «والآجر). 


وكذلك هذا في الطاحونة إذا اختَلَا في انقطاع الماء وجَرَيانِه؛ فإِنُ كان في الحالٍ 
مُنْقَطِعًا ٠‏ فالقولٌ قولٌ المُسْعَاجِرٍ وإ كان جاريًا فالقولُ قو المُؤْاجِرِء ولو تَصادّقا في 
الإباتي والانقطاع واخبَلّفا في مُذدَةَ الإباقِ والانقطاع فالكول قول المُسْتَأجِرٍ ؛ لأنه مُنْكِرٌ 
وجوت الزبادة رصيواة كان الارافيفى حال كياة العاودين: أو بعد موتّهما حتّى لو مات 
المولى فأدّى المُكاتبُ إلى ورَثَيِهِ عَتَقَّ ؛ لأنّ العقدَ لا يَنْفّسِحُ بموتٍ المولى بلا خلافٍ : 

وَكذا لو مات المُكائّبُ عن وفاء ”' يُوَّدْ ى بَدَلُ الكتابة إلى المولى ويُحَْكَمُ بِعِنْقِه 
عندّنا 7" . وعندٌ الشافعيّ : يق لكا لبذ تعر ('" بناءً على أن عقدَ الكتابةٍ لا 
يَنْفَسِحٌ [بموتٍ المُكائب عندّناء كما لا يَنْمّسِحُ بموتٍ المولى : وعنذه يَنْمَسِحْ بموتٍ 
المُكائب] ”24 وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في المُكائب إذا مات عن وفاء أنه 
يموتٌ خُرًا أو عبدًا . 

قال عَلِئٌ [بن أبي طالب] (» رضي الله عنه وعبدٌ اللّه بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: 
يموت حُرًا فيُوَدَى بَدَلُ كتابته ويُْكمُ بحْرَيْيِه ؛ وبه أخذ أصحايّناء وعن زيدٍ بنِ ثابتٍ رضي 
الله بوية كذ يارت عدوا لنال 5ل مولن وبه أخذ الشافعىٌ . 

وجه قول الشافعيأنّه لو ء عَتَنَ لا يَخْلو إِمّا أن يعتِقٌ قبل موته» وإما أنْ يعتِقٌ بعد موتِه» لا 
سبيلَ إلى الأوَلٍ ؛ لأنّ العتّ مُعَلَّقُ بأداءِ البدّلِء والأداءُ لم يوجدٌ قبل الموتٍء والاسشبيل 
إلى الثاني ؛ لأنْ مَحَلَ العتتي قد فات؛ لأنّ مَحَلّه الرّقُء وقد فات بالموتٍ» وإثباتٌ الشّيءِ 


.)47١ /1( أي: إن مات وله مال يفي يِبَدَل الكتابة. انظر مجمع الأنر‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (!/ 2)5١7-5١6‏ تبيين الحقائق (5/ »)17١‏ الجوهرة النيرة (”/ 
000 فتح القدير (08/9 ».)٠١‏ درر الحكام (؟/ 97), البحر الرائق (8/ 59)» مجمع الأخبر (؟/ ))17١‏ 
رد المحتار (5/ .)١١7‏ 

(*) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية: «إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء انفسخت الكتابة» ومات 
رقيقًا فلا يورث» وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء خلف وفاءً بِالنُجُوم (الأقْسَاط) أم لاء وسواء 
كان الباقي قليلاً أو كثيرّاء وسواء حَطٌّ عنه شينًا أم لا. . .» روضة الطالبين (2)568/15 الأم (2)057/4 
أسنى المطالب (5/ 5844)» الغرر البهية (4/ 207376 التجريد لنفع العبيد (5/ 4”13) . 

(4) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(1) أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى 222٠ ٠(‏ حديث (11477)» عن زيد بن ثابت موقوفًا وهو صحيح» 
وانظر الإرواء (1754). 


في غير مَحَلّه مُحالء فامتَتَمَ القولٌ بالعتقي» ولا يُقَالٌ: إِنّهِ يعتِقُ مُسْتَيدًا إلى آخِرٍ جزء من 
أجزاء حَياتِهء وهو ”'' قابلٌ للمِئْتي في ذلك الوقتٍ؛ لأنّ الأصلّ فيما ينبت مُسْتَيِدًا أنه يَكْبْتُ 
للحاليء ثم يَسْتيدُء الاترَى, أن مَنْ باعَ مال الغيرٍ تَوَقَفَ على إجازةٍ المالِكِ عندكم» » فإِنْ 
َلك العاله ثم أجاز المالِك لا تَلْحقُّه الإجازةٌ؛ لأنْ الحكم يَنْبْتَ يَعْبْتّ عند الإجازة مُسْتَيِداء 


فيُراعَى (قيامُ مَحَل) «اركك العام ويح موا ا بحت العد لتسال ٠‏ فلا 


دهعي و 


ولنا: ما رُوِيَ عن قتادة أنه قال كلك لتعيدين المسيت : إن شرَيْحًَا قال في المُكائب 
إذا مات عن وفاء وعليه دَيّْنُ بّدِئَ بدَيْنٍ الكتابقء ّم بالدَيْنِ . فقال سَعِيدٌ: أخطأ شُرَيْحٌ» 
وإِنْ كان قاضيًا ”"» فإِنّ زيدَ بنّ ثابت رضي الله عنه يقولٌ : إِنّ المُكائبَ إذا مات عن وفاءِ 
وعليه دَيْنّ بْدِئَ بِالدَيْنِء ثم بالكتابة» فاختلافٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم في التَرتيب دليل 
على اثّفاقِهم على بقاءِ عقدٍ الكتابةٍ بعد الموتِ . 

فروايةٌ َتادة ُشيرُ إلى إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قُلْناء ومثله لا يكذِبٌ فلا 
يُخْتَدُ بخلاني الشّافعي ؛ لأنّ العتىّ في الحقيقةٍ مُعَلَيّ بسَلامةٍ البدّلٍ للمولى ما صورةً ومعنّى 
بالاستيفاء» وإمّا معئّى لا صورةً بأخذٍ العِوّض أو الإبْراء لا بصورة الأداء من المُكائتب؛ 
لأنّ العتقّ يَنْبَتّ من غ غير أذاء أضلا باه المرلى وبالاترال :وقد هوه البذ ل لاتعرلى إنا 
صورةً ومعنّى بالاستيفاء وإمًا معئى لا صورة بالإبراء . 

ما طريقٌ الاستيفاء فلآنَ هذا عقدٌ مُعاوّضةٍ بين المولى والمُكائب» وحُكمُّه في جانِت 
المولى ملك البدّلٍ وسَّلامَُهه وفي جازب المُكائب سَلامةٌ رَكَبيِهِ بِالحُرَيْةِ وسَّلامَةٌ أولاده 
وأكسابه حال سَّلامةٍ البدَلِ للمولى» وفي الحالٍ زوال 1؟/ ١١7أ]‏ يد المولى عنه 
وصَيْرِورَئُه أحقّ بِمَنافِعِه ومّكاسبه» وقد تَبَتَ الملكُ في المُبْدَلِ للمولى في ذِمّةٍ العبدٍ 
للحالٍ» حتّى لو تَبْرَعَ عنه إنسانٌ بالأداء وقَبِلَ المولى صَحّ 


)١( -‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط: «محل قيام محل». 

(*') أخرجه البيهقي في «الكبرى؟» 2)777/٠١(‏ برقم (2)714179 ولفظه: «قال قتادة أخبرنيء قال: 
قلت لسعيد بن المسيب : إن شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما - شك شعبة - فقال ابن 
المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا. قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. ..» 


دلقه 2 مداع لصلات د 


ولو أبْرأه جاز الإبْراءٌ ويعيّقٌ» وَلو أحال المُكائّب مولاه على غَريم له عليه دَيْنْ من 
أكسابه وقبلٌ المولن صخ وَعمق+.وإذا بت المذك للمولى في البدَلٍ كان ينبم أن يَزوْل 
المُبْدَلُ من 2 ملكه» وهو رَقَبَةٌ المُكائّب» وتَسْلَّمُ له رَقَبَهِ تَحْقيقًا للمُساواةٍ في عقدٍ 
المُعَاوَضْدء إِذِ المُعاوَضِةٌ في الحقيقة بين البدَلٍ والرّقَبِةٍ كما في سائرٍ المُعاوّضاتٍ من البيع 
. والإجارة» كما في الخُلْع والإعتاقي على مالء إلأ أن الزّوال لو تَبَتَ ههنا للحالٍ بقيّ بقي الدَيْنُ 
في ذِمّةٍ المُفِسِء ويتكاسل في الأداء فيتضَرَرُ به المولى ؛ فيمْميمُ التاسُ عن الككتابة» فشُرعَ 
هذا العقدُ على خلافٍ موجب المُعارَّضاتٍ في تُبوتٍ السّلامةٍ وزوال المُبْدَلٍ ''' عن 
لسري | 7 اس من كسان نر سراي نرف له في ع ال لكر 
للعَبِيدٍ ليتوّصّلوا إلى العتق» فإذا جاء آخِرُ حَياتِه وعجر عن الكسشب انتَقَلَ الدَيْنُ من ذْمْتِه 
إلى أكسابه كما في الخُرٌء إلا "أن الكسْب قد لا يَسْلَمُ له إِمَا بالقلاك» أو بأخدٍ الورئق» فإذا 
أقى ذلك إلى اللحولى ققرائكة الشرط رعو لابه البدل لغوت عل المبدل 
للمكاتب» وهو رَقبَتّه له . 

وأمًا الإبْراءُ: فهو أنه لَمَا بَلَعَ آخِرَ حَياتِه يَسْقطُ عنه المُطالَبةُ بأداء البدَلٍ لَعَجْزِه عن الأداء 
بنفسه» وانتَقّلَ إلى المالٍ خَلَمًا عن المُطَالّبةٍ عنه» فيُطالبُ به وصيّه أو وارِثّه؛ أو وصيٌ 
القاضي» فإذا اذى لقانت سقط الخطالة عن الثائت فى اخرحياتة: فتثرا من بل 
الكتابة» وتَسْقُ عنه المُطالبةُ في ذلك الوقت فيعتِقُ في ذلك الوقت» وقد خرج الجوابُ 
عَمَا ذكَرّه الشّافعيٌ لما ذَّكَرْنا أن الشَرطً ليس هو [من] "2 صورة الأداءء بل سَلامَةٌ البدّلٍ 
صورةً ومعبّى بالاستيفاءِ أو معنّى بِالإبْراءِ وقد حَصَل . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن العتقّ يَنْبْتُ بعد الأداء مقصورًا عليه ويبْقَى حَيّا تقديرًا 
لإحراز شرّفٍ الحْرَّيّةء كما يَبْقى المولى حَيّا بعد الموتٍ تقديرًا لإحراز شرف الكتابق» 
ويَنْبُتٌ العتقٌ فيه» وهو مُتْبَتٌ حقيقة» ويُِقَدَرُ حَيّا على اختلافٍ طريق أصحابنا (في 
ذلك) ”*» على ما عُرِفَ في الخلافيّاتِ . 

وَلو مات المُكاتّبُ وتَّرَّكَ وفاءً وأولادًا أخرارًا بأنْ وَلِدوا من امرأةٍ خرَةٍء يُؤَدَى بَدَل 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط: «اليد». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وذلك». 


كِتَابَتِه وما فضّلٌ يكونٌ ميرانًا بين أولاده الأخرار؛ لأنّ المُكائب يعيِقُ في آخِر جزءٍ من 
غياته» لم يعوث فنموث خا نبرث ننه أؤلاث, اللغراة بوكدلك ولاه الذي وُلدوا ف 
الكتابة؛ لأنهم صاروا مُكائبينَ بع له فإذا عَتَنَ هو في آخِرٍ حياته يعيقوت هم أيضًا تَبَعا 
لهء فإذا مات هو فقد مات خُرًا وهم أخرارٌ فيَرِئونّه » وكذا أولاذه الذينَ اشتّراهم في الكتابةٍ 
ووّلّداه لما قُلُناء وكذا ولدّه الذي كوتِبَ معه كتابةٌ واحدةٌ؛ لأنّه عَتَنّ معه في آخِرٍ حَياتِه 
يِه وأمًا ولده الذي كاتبه يَتابةٌ على حَدةٍ لا يَرِئه ؛ لأله لا يعي بعِفقِه فيموث خا ووَلَدُه 
مُكاتبٌ» والمُكاتبٌ لا يَرِتُ الْحُرّ . 

وَلو مات وترك وفاءً وعليه دين أجِتّبيٌ» ودين المولى غيرٌ الكتابةٍ» وله وصابامن 
تدبيره رخيزدلك» وزاك رودا عر ا أو ولذا وَلِدَ له في الكتابة من أْمَتِه ندا بديْن 
الأجايب» ؟ بدَيْنٍ المولى, ثُمّ م بالكتابةٌ» والباقي ميراثٌ بين سائر أولاده» وَبَطْلَتْ 
وصاياه» أما بُطَلانُ وصاياه فلِوَجْهَيْنٍ 

احذهماء يَخْصٌُ التَدْبِيرَ . 

والثاني: يَعُمٌّ سائرٌ الوصايا . 

اما الأوَلُ: فلأنَ المَدَبَرَ يعتِقُ بموت السَّيّدِء والمُكاتبٌ ليبس من أهل الإعتاقي . 

وأما الثاني: فلأنّه إذا أدّى عنه بعد الموتٍ» فإنْه يُحْكُم بِعِتْقِه في آخِر جزء من أجزاء 
حَياته؛ وذلك رما لُطيف لا يَسَعُ الوصيّةٌء ثّمَ انتَقَلَ الملك إلى الوارث» والملكُ 
للموصّى له يَنْبّتٌ بعقدٍ الوصيّة الذي هو فعلّهء فإذا لم يَنْسِ الوقثٌ (له لا يُمْكِنُ) ”" إثبائه 
بخلافي الميراث ؛ لأنّ الملك يَْمَقِلُ إلى الورثةٍ من غير صُّنْعِ العبدِء وإذا بَطْلَّتِ الوصايا 
بعت ايوق . 

وأمًا تَد تببُ الديونِ فييداَ بدَيْنِ الأجتيَ ؛ لأنّ الأصلّ في الدُيونٍ المُتَعَلّةَ بالقركة أنه يبدأ 
بالأقوّى 0 كما في دَيْنٍ الصّحَةٍ مع دَيْنِ المرّض» ودينٌ الأجتبيّ أقوّى من ذَيْنٍ 
المولى؛ لأنه لا يَبْطلُ بالرّقُ ودَيْنُ المولى يبطل به» ألاترى أنه لو عجز ورد في الرق بطل 
دين المولىء ولا يَبْطْلْ دَيْنُ الأجتّبىّ ٠‏ بل يُباعُ فيه» فيْدَأ بدَيْنِ الأجتبي» ثم ير في بقيّة قي 


. في المخطوط : ١لا يمكنه)‎ )١( 
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الَركة» فإِنْ كان فيها وفاء بدَيْنِ المولى وبالكتابةٍ بدِئَ بدَيْنٍ المولى» ثُمَ بالكتابة؛ لأن دَيْنَ: . 
المولى أقوّى من دَيْنِ الكتابة» بِدَلِيلٍ [؟/ ١٠٠ب]‏ أنّه نصح الكفالة به» ولا نَصحٌ بِدَيْنٍ 
الكتابة . 

وكذا المُكائبُ يملِكُ إسقاط دَيْنٍ المُكائبة '' عن تَفَسِه قَضْدًا أن نمك امول 
يملِكُ إسقاط دَيْنَ المولى قَضْدًا بل يَسْقْط ضَرورةً بسُقوطٍ الكتابة» فكان دَيْنُ المولى أقرّى 
يقَدَمُ على دَيْنِ الكتابة» وإنْ لم يكن في التركة وفاء بالديئين ”© جميمًا بدِئَ بدَيْنِ 
الكتابةٍ؛ لأنّه لو بَّدِئَ بقضاء دَيْنِ المولى لَبَطْلَ القضاءً؛ لأنّه إذا قضّى ذلك فقد صار 
عاجرا فيكو قد مات عَاجرا+ فيطل الكتابة فلم يضح القضاة لاله بالمجر ضار 0 
قِنَاه ولا يجبٌ للمولى على عبيه القِنَ دَيْنّ» وليس في البّداءةٍ بقضاء دَيْنٍ الكتابة | إِبْطال 
القضاء ٠‏ فيكونُ أولى فببْدَأ بالكتابة حتّى يعيِق» ويكوثٌُ ديْنُ المولى في وميه ريما 
يمْرقق هته إذا ظَهو لدغال: وما فضَلَ عن هذه الذّيونٍ فهو ميراثٌ لأولاده الأخرار من 
امرأٍ حُرَةٍء ولأولاده المولودينَ في الكتابة؛ لأنهم عَتَقوا بِعِدْقِهِ في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء 
حَاتِه فيَرِئُونَ كالخرٌ الأصلي . 

وَلو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنّ وجنايةٌ ومكاتبةٌ ومَهْرٌء وأولادٌ أخرارٌمن امرأََخُرَةٍء وأولادٌ 
لس ا ا اي 
الباقي ميرانًّا لجميعهم ؛ لأن الديْنَ أقوى ” 7 من الكتابةٍ لما بيّتاء ثُمَ يُنْظَرُإِلى مابقي 
المالٍ» فإِنْ كان فيه وفاءً بالكتابةٍ فإنّه يُبدَأبالجناية ؛ لأنّه إذاكان به وفاءٌ بالجناية ا 
المُكائبَ قِنٌّ» فيُقْضَى عليه بالجنايةٍ . ومَتَى قُضيّ عليه بالجناية يصيرُ عاجرًا إذا لم يكن في 
الباقي وفاءٌ» وإِنَ لم يكن في المالٍ وفاءبا لكتابة» وكان فيه وفاءٌ بالخيار» أو لم يكنْ فقد مات 
المُكاتبُ عبدًا وبَطَلّتٍ الجنايةٌ؛ لأنّه لا حقٌّ لصاحب الجنايةٍ في مال العبدٍ» وإنّما كان حقّه 
في الرَقَبِةِء وقد فاتّتٍ الرَقَبةٌ وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حَياتِه» فإِنْ كان 
القاضي قضّى عليه بالجناية صار حُكمّه حُكم سائر الديونٍ . 

وأمًا المهرء فإِنُ كان تزوّجَ نِكاحًا صّحيحًا بِإذنٍ المولى» فحُكمُه حُكمٌ سائر الدّيونٍ» 


-_ٍ 
3 
-. 


. في المخطوط : «الكتابة» . () في المطبوع: «ابالديون؟‎ )١( 
في المخطوط : «عاد». (4) في المخطوط: «أولى».‎ )*( 


ةل صضتب ب“/لبللرلتورويجج 
وإنْ كان النُكاحٌ بغيرٍ إذنٍ المولى لا يجبٌ للمرأة شية ما لم يقض سائرٌ الذيونٍ والجناية 
والكتابة» فإِنْ فضَّلٌ شي يُصْرَفٌ إلى المهر ؛ لأ في التكاح الفاسل إِنّما يُنْبَعُ بالمهر بعد 
العتاقي ؛ لأله لايصحٌ في حقٌ المولى» فإذا زالَ حقُ المولى فحينيل يُاحَدُ به. فإن أَمَيَتْ 
كتابته وحْكِمَ بريه وحُرَيّةِ أولاده صار الباقي ميرانًا لأولاده كُنُّهم؛ لأنهم عتَقوا بِعِثْقِهِ . 
وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكاتبًا معه؛ لأنهم عَتَقوا في رَّمانٍ واحدء وإِنْ (كاتبَ الابنَّ 
مكائبةً) ”') على حِدةٍ لا يَرِثُ منه؛ لأنّه لا يعي بِعِيْقِهِ ولا يَسَْيدُ عِنْقّهِ في حقّهء فلا يَرِتُ 
منة . ْ 
ون نات 7 المكاتت بُ من غير وفاءِ وترك ولدّا مولودًا في الكتابة» بأن ولدت "" أنه 
التي ا* شتّراهاء بأنْ كان المُكائّبُ تزوّج أمة إنسانٍ بإذنٍ مولاه؛ فوَّلَّدَتُ منهء ثُمَ اشثّر تَراها 
المُكائّبُ ووَلَدَهاء أو المُكائَبَةٌ ولدتُ من غيرٍ مولاهاء فإنّه يَسْعَى في الكتابة على نُجوم 
أبيه ولا يَبْطُلُ الأجَلُ؛ لأنّه إذا مات لا عن وفاء فقد مات عاجرّاء فقامَ الولدُ مقامّه كأنّه 
حي . . ولو كان حَيّا حقيقةً كان يَسْعَى على نُجويه؛ فكذا ولده '*"؛ بخلائ ما إذا مات 
عن وفاء ؛ لأنّه مات قادرًا فيُوَدَى بَدَلُ الكتابة للحالٍ ولا يُوَخَرُ إلى أجَلِهء بل يَبْطل الأجَلُ ؛ 
لأنّ موت مَنْ عليه الدَيْنُ يُبْطِلّ الأجَلَ في الأصلٍ كما في سائرٍ الديونْء وليس ههنا أحدٌ 
روعاف على يشل كاندق ا كبوزذا انع القطارة تق ابره وى + 
وأما وله المُشْترَى في الكتابة فإنه لا يسْمَى على نُجويه؛ بل يقال له : إمَا أنْ تَوّدَيَ 
السّعايةَ حالاً أو ثُرَدٌ إلى الرّق ولا يقال ذلك للمولودٍ في الكتابة» بل يَسْعَى على نُجوم 
أبيه ولا يُرَدُ إلى الوق إلا إذا أخَلٌ بتَجم أو بَِجْمَيْنِ على الاختلافٍ» وإنّما كان ذلك؛ لأن 
دُخول الولدٍ في الكتابة بطريق التَبَعيَة وتَبّعيةُ الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ أشَّدٌ من تَبَعيَةٍ 
المُشْتَرَى في الكتابة؛ لأنَ تب بَعيتَه باعتِبارٍ الجزئيّة» والجزئيّةٌ في الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ 
حَصَلَّتْ في العقد فكان بمنزلة التُكائب نفريه؛ والحُكمٌ في المُكائب على ما ذَكَْنا فكذا 
فيه» ولا كذلك الولدٌ المُشْتَرَى؛ لأنّْ جزئيّة ما حَصَلَتْ في العقدٍ فانحطت ذَرَجَنْهِ عنه» فلا 
بْدّ من إظهارٍ ذلك في الحكم َرْتِيبًا للأخكام على مَراتِب الحُجَح في القوةٍ و والضعْفي. 


)١(‏ فى المخطوط : «كان الابن مكاتبًا؛ . )١(‏ في المخطوط : كان؛. 
(*) في المخطوط: «ولدته؟ . (5) في المخطوط: «ذلك». 
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وذَكَرَ القاضي في شرح الكافي الخلافٌ في المسألة» وجعل ما ذَكَرْنا قول أبي حنيفة» 
وأمَا على قولهما فالولدٌ المُشْتَرَىء والولدُ المولودٌ سَواءٌ . 

وجه قولهما أن التَكانبَ على ''' الولدٍ المولودٍ لمّكانٍ التّبَعيّةَ» وهي موجودةٌ في 
المُشْتَرَى» وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أنّ معنى [71/ ١١7أ]‏ التَبَعيّةِ في المولودٍ أقوّى منه 
في المُشْتَرَى فلا يصحٌ القياسٌ . 

ولو مات من غيرٍ وفاء وترك الديونَ التي ذَكَرْنا فالخيارٌ في ذلك إلى الولد يبدأ بأيّ ذلك 
شاء ؛ لأنّ المكاتبٌ إذا لم بي خزلاوقاة سار الاي إلى الرلو»» الا يتفي مر باينا أي 
ذلك شاء. فَإِنْ أخَلَ بِتَجْمٍء أو بَجمَيْنِ على الاختلاف يرد في الاق وول كان بض 
أولاده غائبًا وبعضّهم حاضِرًا فعَجَرٌ الحَاضِد لا؛ 5 ل ار ا د 
لجَواز أنْ الغائبَ يَخْصِرٌ فبُوّدي . 

وَلو مات المُكائبٌ ولم ينْرُك وفاء لكنّه ترك أَمّ ولدِء فإنُ لم يكن معها ولد بِِعَتْ في 
المُكائبة» وَإِنْ كان معها ولدًا ستَسْعَتُ فيها على الأَجَلٍ الذي كان للمُكائب صَغيرًا كان 
زلذها أو كيه عيناء على إن الكاتت ذا اشترى أء ولد ولبون نه ولة فنا لاتلحن ف 
مُكَاتبتِه » وكان له أن يَبيعَها عند أبي حنيفة . 

وكذا الموالاةٌ عندّهما تدخلّ فى مُكائبه فكذلك بعدَ موته تكونُ بمنزلَيه لَمَا دخلّث 
في الكقانة ٠‏ ]ذا كان مها ارلة] 19 ذإئها ككم والدها في الكنابة عند أب طق داولا 
يجوز بِيعهاء فكذا بعد الموتٍ إذا كان معها ولد ولدَنّه في الكتابة» ويصيرٌ كأنّه قائمٌ؛ لأنْ 


وعلى قولهما: لا فرق بين وجود الولدٍ وعَدَمه . 

وجه قولهما: أنّها إِنّما نَسْعَى ؛ لأنّ عَتاقَ الاستيلادٍ بمنزلةٍ عَتاقٍ النَسَبء فلا يَبَطْلّ بموتٍ 
الولدء فكان حالّها بعدَ موتٍ الولدٍ وقبله واحدًا . 

ولأبي حنيفة أنّه لا وراثة بينه وبينهاء وإِنّما دخلّثُ في كتابَيه لكتابة وليها تَبَعَاء فإذا 


)١(‏ في المخطوط: «في». (؟) في المخطوط: «إلى؟. 
(؟) في المخطوط : «إلى». (4) زيادة من المخطوط . 
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ومع اي ا او ور و ا يات 


جل سك للح 


مات الولدٌ بَطَلَّتْ كِتابَتُها؛ لأنّ كتابة الول بَطَلَتْ بموته فيَبْطلٌ ما كان تَبَعَا لهء واللّه - ءَ 
وجل - أعلم . 

وَلو ولدّتٍ المُكائَبةٌ ولدّا واشترث ولدّاء ثُمَ ماتث سَعْيًا في الكتابةٍ على التُجوم والذي 
يلي الأداءة المولودٌ في الكتابة» وهذا بناءً على أنّ [الولد] ”'' المولودّ في الكتابة يقومٌُ مقامَ 
المُكائب. والولدُ المُشتَرَى لا يقومٌ مقامه على الاثفاق» أو على الاختلافي» إلا أنه يَسْمَى يَسْهَ 
تَبَعَا للوَلّدِ المولودٍ في الكتابةٍ فلا تجبٌ عليه السّعايةٌ . 

ألا ئَرَى أن محمّدًا ذَكَرَ في الأصلٍ» إن قُلْت: فلا يجبٌ على الآخَرٍ شيء من السّعايةَ» 
قال: لأنّها لو لم تَدَعْ غيرّه بِيمَ» إلأأنْ يُوَدَيَ الكتابة عاجلاً» وإِنّما قُلْنا: إِنَ الذي يلي 
الأداة هو الولدُ المولودٌ في الكتابة؛ لما ذَكَرْنا أنَ الولدَ المُشْتَرَى لا يقومٌ مقامَ المُكاتب 
على الاتّمَاقِء أو على أصل أبي حنيفة» والمُّكائَبَةٌ ولو كاب يق لكانع تباكك 6 
وليها المُشْترَى» فكذا الذي يقومٌ مقائهاء ون سَعَى المُشعرَى فأى الكتابة لم يرج على 
أخيه بشيء؟؛ لأنه أَى الكتابة من كشب الأم ؛ لأنّ كسْبَ أَمّ الولدٍ المُشْتَرَى للأمٌّء فإذا أدى 
الكتابة من كسُبه فقد أدَى كتابة الأمّ» وكَسْبُه لها ٠»‏ فلا يرجعٌ» وما ذَكَرْنا أنْ الولدٌ المولوة 
قائمٌ مقامّها . ولوكانت الأ باقية فاذى الولدٌ المُشْتَرَى فعَتَقَتٍ الأمّلم يُدْجَعْ عليه بشيءٍ 
كذا هذا. 

وكذا ”" الولدٌ المولودٌ في الكتابة لو سَعَى وأدى لم يرجغْ على المُشْتَرَى بشيءٍ من هذا 
المعنى» وقال بعضّهم : هذا إذا أدَى المولودٌ في الكتابةٍ من مالٍ تركثّه الأم» فأمًا إذا أدَى 
من كشب اكتّسبه بنفسه فإنّهِ يرجعٌ بنصفه على المُشْتَرَىء ولم يُذْكَرْ في الأصلٍ حُكمَ 
المولود في الكتابة» وإِنّما ذَكَرَ كم المُشْترَى أنه إذا أدى لا يرجع . 

ولو اكتّسب هذا الابنٌ المُشْتَرَى كسْبًا كان لأخيه أنْ يأخدّه ويَسْتَعِينَ به في كِتابَتِه ؛ لما 
كنا أنّ الولدَ المولود قائمٌ مقامَ الأمٌ» وهي لو كانت قائمةً لُكانت تملك أخدّ كشب 
المُشْتَرَىء وكذامَنْ يقوم مقامّها. 

وكذا " إذا أراد أن يُسَلَمَ في عَمَلٍ ليخد كسبّه فيَسْتَعينَ به في مُكائبَيهِ كان له ذلك . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «وكذلك». 
(”) في المخطوط : «وكذلك». 


مسح باتع لصتتع عه 


وكذلك لو أمره القاضي أَنْ يَؤْاجِرَ تَمَسَهء أو أمر أخاه أن يُؤاجِرَه ويَسْتَعِينَ بأجره على . 
أداء الكتابة كان ذلك جائرًا؛ لأنّه بمنزلتهاء وما اكتّسب الولدٌ المولودُ في الكتابة بعدَ موت 
أكنقل الآداء فيو لش شاضة؛ أنه داخل في كتابة الم وقائمٌ مقامها فما اكتسبه يكودٌ له 
وما يَكتّسِبٌ أخوه حُسِبَ من التَّركوٍ» فتُقْضَى منه المُّكائبَةٌ والباقي منه ميراثٌ بينهما. 

والفرقٌ بينهما أن الولدَ المولود في الكتابةٍ قامّ مقامّهاء فكان حُكمُها كحُكمه وكَسْبُ 
المُكاتبةٍ لهاء كذا كسْبٌ ولدهاء وأمًا الولدٌ المُشْتَرَى فلم يهم مقامّها غيرَ أنّه كسْبُها بجميع 
ما اكتسبه» فيصيرٌ كأنها ماتث عن مال . 

ولو مانث عن مال تُوَدَى منه كِتابَتّهاء والباقي ميراتٌ بينهما كذا هذاء وقيلٌ: هذا كُلَّه 
قولٌ أبي حنيفة» فأمًا على قولِهما: فالولدانٍ يقومانٍ مقامّها ولا يملِكُ كُلّ واحدٍ منهما 
كسْبَ صاحبه ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما لو كان مُتْفَرِدًا لَقَام مقامٌ المُكائَبةٍ ويَسْعَى على التُجوم 
عندّهما [؟/١١؟1ب]»‏ فكذا إذا اجِتّمّعا لم يكن أحذّهما بأولى من الآخَرِء واللّه - عَرَ 
وجَلٌ - الموَفُقُ . 

0 وهي التي فانّها شيءٌ من شرائطٍ الصَّحَوّء وهي ما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ» فلا 
ا يَْبْتَ بها شيءٌ من الأخكام المُتَعَلّقَةٍ بما قبل الأداء ؛ ؛ لأنّ الكتابة الفايِدةً لا توجبُ زوال 
شيء ما كان للمالِكِ (عنه إلى المُكاتّب) ”2 » فكان الحالٌ بعدّ العقدٍ كالحالٍ قبله . 


وأمًا الحُكمُ المُتَعَلّقُ بالأداء» وهو العتقٌ فالفاسِدٌ فيه كالضَّحيح ” "© حنّى لو أدّى 

يعتَقُ؛ لأنّ الفاسِد من العقدٍ عند انّصالٍ القبْضٍ كالصّحيح على أصلٍ أصحابنا . ونفسٌ 

-- في قَبْضّيِهء إلآ أنَ في الكتابةٍ الفاسِدة إذا أدّى يَلْرَّمُهِ قيمةٌ نَمْسِهه وفي الكتابةٍ 

لصّحيحة يَلْرَمُه المُسَمّى ؛ لما عُرِفَ أن الأصلّ أنْ يكونّ الشّيءٌ مَضُمونًا بالمئل» والقيمة 

هي المثل ؛ لأنها مِقَّدارُ ماليّتِه» وإِنّما المصيرٌ إلى المُسَمّى عند صحّة التَسْمِيةٍ تَحَوُرًا عن 

اناد لجهالةٍ القيمة» فإذا فِسَدَتْ فلا معنى للتَحَرّزِء فوّجَبَ الرُجِوعٌ إلى الأصلٍ؛ وهو 
القيمةٌ كما في البيع ونحوه. 


. في المخطوط : «عليه قبل عقد المكاتبة؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «مثل الصحيح».‎ 


وكذا في الككتابة | الفاسِدةٍ للمولى أن يَفْسَحّ [الكتابة] ”'' بغير رضا العبدٍ ويَرُدّه إلى 
الوق لضن لك أن يمسج يَفْسَمّ في الصَّحِيحةٍ إلآ برضا العبدِء وللعبدٍ أنْ يَفْسَحَ في الصّحيح 
راسد جما غير رصا المزلئي؟ لما ذكزنا أن الفاسِدةً غيرٌ لازمةٍ في حقّهما جميعًاء 
والمتحيعة لازم في سن المزائى قير لانو في تحن الغيرء ل ذا اذ في الكتاية القاريدة 
يُنْظَرُ إلى المُسَمّى وإلى قيمة العبدٍ أيُهما أكثّرُ على ما ذَكَرْنا الكلامٌ فيه فيما تَقَدَمَ وسَّواءٌ 
كان الأداءً في حَياةٍ المولى أو بعد موتّه إلى ورَثَّتِهِ استِخسانًاء والقياس أنْ لا يعيِقٌ بالأداء 
إلى الورثة . 

وجه القياس: أن العتقّ في الكتابةٍ الفاسِدة يقعٌ من طريق التعليقٍ بالشّرطٍ ؛ لأنَ في 
الكتابةٍ معنى المُعاوّضةٍ ومعنى اليمين» فإذا فِسَّدَتْ يَطْلّ معنى المُعاوّضةٍ فبقيَ معنى 
المعو (الم تمن شرت الج دوه رلأة العا الفابيدة درن رزال بات 
المولى» وإذا ب بقيّ ملكّه» فإذا مات قبل الأداءٍ انتَقَلَ إلى ورَثَيِهِ ٠»‏ فلا يعتِقُ بالأداء . 

وجه الاستِخسان: أنّها مع كونها فاسِدةً فيها معنى المُعاوَضْةَء والعتقٌ فيها يَعْبْتْ من طريق 
المُعاوّضةٍ لا من طريق التعليقٍ بِالشَرطٍ» بِدَليلٍ أنه يجبٌ فيها القيمةٌ» ولو كان العتقٌ فيها 
بمحض اليمينٍ لكان لا يجب فيها شيءٌ؛ لآ القيمة لم تدخل فحت البمين. 

وكذا الولدٌ المنْمَصِلُ ومعلومٌ أن الولدَ المُنْفَصِلَ عند الشّرطٍ لا يدخلٌ تحت اليمين» 
فتَبَتَ أنّ فسادَ الكتابة لا يوجبٌ زوال معنى المُعاوّضةٍ عنهاء فتَبَتَ 7" العتقٌ فيها من طريق 
المَعاوَضة . 

واتاكرله : إن ملكَ المولى لايرول في الكتابة 7" الفاسدؤ» فتعمء لكنْ قبل قَبْضٍ 
البدَلِء فأمًا بعدَ القبْض فإنّه يَرَولٌ ذلك عند الأداء . 

ولو كانّب أمَنَِ كتاب فاسدة فوَلَدَتْ ولدّاء ثُمْ أذث عَتَقَتْ عَتَقَتْ وعَتَّقّ ولدها معها؛ لما ذَّكَنا 
أنْ الكتابة الفاسِدةً ل مس و د لجرو ال 

رو ل لم نْ نَوَدَيَ لم يكن على ”*' ولدها 
1 يُتنعى + لآة الولة انه مقاء الأم) 0 تَجْبَرْ على السّعايةٍ كذلك الولدء لكنّه إذا 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: افيثبت». 
(*) في المخطوط : «المكاتبة؟ . (:) في المطبوع: «عمل؟. 


سَعَى فيما على أمّه يعتِقٌ | ستِحسانًا . 
والقياس: أنْ لا يعِقّء وهو على ما ذَكَرْنا فيما إذا مات المولى فأدّتٍ المال إلى ورَثته 
تَعتِقٌُ (' استِخساناء والقياسٌ أنْ لا يعيِقّ . 


ونا الباطلةٌ؛ وهي التي فانّها شرطٌ من شرائطٍ الانعقادٍ فلا يَنْبْتُ بها شيء من الأخكام ؛ 
ل واس و م تسم 
بالأداء إلا إذا نصّ على التَعليتيء بأنْ قال: إِنْ ”" أدَيْت إِلَيَ [ألمًا] ”" فأنت خُرٌء فأذى 
يعتِقٌ لكنْ لا بالمكاتبةٍ 0 ءٌ كما في التّعليق بسائر 
الشّروطٍ . 

فضل [في بيان ما تنفسخ به الكتابة] 
وأمّا بيانُ ما تَنْمَسِحُ به الكتابة : فإِنّها تَنْمَسِحْ بالإقالة؛ ؟ لأنها من التَصَرّفاتِ المَحْتَمِلةِ 
للفسخ لكَوْنٍ المُعاوَضةٍ فيها أصلاء فتجورٌُ إقالتُها كسائر المُعاوَضاتٍ . 

وركذا تَنقَسِحُ بفسخ *؟ العبد من غير رضا المولى؛ » بن يقول: : فسَحَُتٌ المُكاتَبةَء أو 
كسثها سواة كانت فاسِدةٌ أو صَحيحةٌ » لما ذكزنا أنّها وإنْ كانت صّحيحة فإنّها غيرُ لازِمةٍ 
في جازب العبدٍ نا له» فيملِكُ الفسحٌ من غيرٍ رضا المولى» والمولى لا يملِكُ الفسخ 
اا ل اه 

وهل تَنْمَّسِحُ بالموتٍ أمّا بموتٍ المولى فلا دَنْه تَنْفَسِحٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان له كسب 
فيُوّدَى إلى ورَثةٍ المولى» وإِنْ لم يكنْ في يد كسب فيكتَبٌ ويُوَدي فيعيقٌ» فكان في بقاء 
العقدٍ فائدةٌ فيَبْقَىء وإِنْ عَجَرَ 7517/11أ] عن الكسْب يرد إلى الرّقّ كما لو كان المولى 
حا . 

وإذا مات المولى فأدّى (المُكائبُ مُكاتبته) *. أو بقيّة منها إلى ورَنَيِهِ وعََقَء فوّلاؤٌه 
يكونُ لعَصَّبةٍ المولى؛ لأنّ الولاء لا يورَثُ من المُعْتِقٍ بعد موه ؛ لما تَذكُرُ في كتاب الولاء 


إِنّْ شاء اللّه تعالى . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه يعتق». )١(‏ في المخطوط: (إذا». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بالفسخ من قبل». 


(5) في المخطوط : «كتابته) . 


جل سيك عبج 


وَإنْ غك بعدائوث البولى فذة إلى الرق 5 ثم كاه الورئةُ كتابة أخرى فأذى إليهم 
وعَمَقَّ» فوَّلاوٌه للوَّرئةِ على قدر مواريثهم ؛ لأنّه عَتَنَ بإعتاقهم » فكان ماله ميرانًا بينهم» إِذ 
الولاءٌ يورَتٌ به إِنْ كان لا يورَتٌ نفسّه . 

وأمّا بموت المُكائب ”' فَيُنْظَرُ إن مات عن وفاءٍ لا يَنْمّسِحْ عندّنا ”2 خلاقًا للشافعيٌ . 

وإِنْ مات لا عن وفاء يَنْمَسِحْ بالإجماع؛ لأنّه مات عاجرًا فلا فائدةً في بقاء العقدٍ 
فخ ضرورة؛ َل ينفح برد المولى بأنْ كانّبَ مسلمٌ عبدّهء ثم اد المولى؛ لأنها لا 
َبْطَلْ بموتٍ المولى حقيقةً فبموته ُكمًا أولى أن لايَنْفسِحُ؛ ولهذا لا تبعل سائر عُقوده 
بِالرٌدَةِ كذا المُكائبةٌ» فإنْ أَر بفَبْضِ بَدَلِ الكتابة» وهو مُرْتَدٌَ» ثُمْ أسلَّمٌ جاز إقراره في 
قولهم . 

وَإِنْ قُتِلَء أو مات على الرّدٍَ لم يُجز في قول أبي حنيفة إذا لم يُعْلم ذلك إلا بقوليه بناء 
على أنْ تَصَرّفاتٍ المُرْئَدٌ غير نافذةٍ عندّه» بل هي موقوفةً» وإِنْعُلِمَ ذلك بشهادة الشّهودٍ 
جاز قَبْضْه . 

وكذا يجورٌ للمُرْتَدٌ أذ الدَيْن بشهادةٍ الشُّهودٍ في كُلٌّ (ما وليه) ”" من التَصَرُفاتِء كذا 
كد في الأصا «لأ8 زذته يسترلة مزل الوكيل فيملك قتف الديُوق التي وجيت يعفاي 
كالوكيل المعزول في باب البيع أنه يملِكُ بض القمنِ بعدَ العؤك . 

ودَكرَ في موضع آحَرَ» أنه لاايجوثٌ قَبْضُ المُرْتدٌ؛ لأنه نما يملِكُ لكَْنه من ُقوق 
العفو ,فرق هذا القد وهو الكائة ب لا يتعَلَقُ بالعاقِدِ» فلا يملِكُ القبْضٌ بخلافي البيع . 

وأمّا على أصلهما فإقراره بالقبْض جائرٌ؛ لأنّ تَصَرفاتِه نافِذةٌ عندهماء فإِنْ لم يقبض 
شيئًا حبّى لَحِقّ بدار الحؤب» فجعل القاضي مالّه ميرانًا بين ورَثَيِهِ فأحَذُوا الكاتِبة» ثُمَ 
رَجَعّ مسلمًا فوَلاءٌ العبدٍ له؛ لأنَ رِدَنّهِ مع لُحوقِه بدارٍ الحب بمنزلة مويّهء ولو دُفِعَ إلى 
الورئة بعد موه كان الولاءٌ له كذلك هذاء ويأخُذٌ من الورَثةٍ ما قُبَضوه منه إنْ وُجِدَ بِعَيْئِه 
كما في سائر أملاكه التي وجَّدَها مع الورّثة بأعيانها؛ لأنَّ الوارِتٌ إِنّما قَبَض بِتَسْليطٍ 
ظ المورثٍ فصار بمنزلةٍ الوكيلٍ واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمٌ بالصواب. 


)١(‏ فى المخطوط : «الكافر؛ . (؟) سبقث المسألة في فصل : في حكم الكتابة. 
() في المخطوط : هما له). 


ذو الب بي 
كلا (نوارر ٠‏ 


الولاءٌ نوعان: 

ولاءٌ عتاققٍ» ووّلاءٌ موالاة: 

اها ولاء العتاقة: فلا خلافٌ في توي شرعًاء عَرَفْنا ذلك بالسّنْةٍ وإجماع الأمّةِ والمعقولٍ. 

اها الشنَةٌ؛ فقول التَبِسّ يلل : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمَقَّه وهذا نصٌ»ء ورُوِيّ أن رجلاً اشترى عبدًا 
فأعبّقّه فجاء به إلى رسول اللّه بك فقال: يا رسول الله ني اشتريّت هذا فأعتقته فقال كك : 
«هُوَ أَحُوك وَمَوْلَاكء فَإِنْ شَكَرَك فَهُوَ خَيرٌ لَهُ وَشَرْ لّكء وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيِرٌ لك وَشَرُ لَه وَإِنْ مَاتَ 
وََم يوك وَاَِا كنت أَنْتَ عَصَبََهُه ”") والاستدلال يه من وَجهيْق: 

احذهما: أنّه جَعَلّهِ عَصَبةَ إذا لم يرك وارنًا آخرَ . 

والذاني. أنه بل جعل المُعْتَنَ مولى المُعْتِقِء بقوله بَكِهِ: «هْرَ أَحُوك وَمَوْلَاك؛ ولا يكون 
مولاه إلا وأنْ يكونٌ ولاو له ونَظيرُ هذا الاستذلالٍ استذلاتنا بقوله عَرَّ وجل : «وََنهُ 
خَلقَ5ْ: وما تَعْمَلُوْنَ # [الصانات + على تشبير تتليه إزادو المغجول من قرول سيختا”* 
وتعالى - وما تَْمَُونَ4 [الصانات :145]] في إثباتٍ خَلْقٍ الأثال 9 الله باوك وتعالى [أن 
الله] 247 | ا ا ا 
كونٍ المعمول مََخُلوقٌ اللّه عَرّ وجل وقولّه يلِه: دن شَكَرَك فَهُوَ خَيِرُلَهُ '*")؛ لأنْ 
)١(‏ الولاء: بفتح الواو من ولي يلي ويا : اقرب والدُيُوْ . وهو رابطة بين شخصين كرابطة النّسَب > قرابة 
حكمية تعود أسبابها إلى سببين : 

١‏ - اليد : الإحسان» ومن ذلك العتق» ويسمى المعتق (بفتح التاء) مول العتاقة» حيث يثبت للمعتّق 
(بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه. ومن ذلك: الإسلام عند البعض . 

” -العقد > حيفايتول شخض لآخر : أنت وليي ترثني إذا مث وتعقل عني إذا جنيت . انظر معجم لغة 
الفقهاء ص .)0١09(‏ 
(؟) أخرجه الدارمي» كتاب : الفرائضء باب : الولاء» برقم (7017)» والبيهقي في الكبرى (5/ ١51)؛‏ 
حديث .)١5١77(‏ انظر: الدراية (7/ »)١95‏ ونصب الراية (5/ .)1١87‏ 
(*) في المخطوط : «العباد؛ . (4) زيادة من المخطوط. 
(5) زاد في المخطوط: «وشر لك21. 


المُعْتَقَ لَمَا أَنْعَمَ حَمَ الله عليه بالإعتاق فقد وجب عليه الشّكرٌ فإذا شَكَرَه فقد أدّى ما وجب 
عليه» فكان خَيّرًا له . 

وقوله يل : «وَشَرٌ لَك؛؛ لأنّه قد وصَلَ إليه شيءٌ من العِوّض فأوجُبَ ذلك تُقْصانًا في 
القواب ؛ لأنه يصيرٌ كأه أعتقّه على عِرّض» فكان تَُوابُه َل ِمَنْ عق ولم يصِلْ إليه على 
إعتاقه عِرَض ذُنْيَويٌ أصلاً ورأسًا 

وقوله يكلله: «وَإِن (" كَمَرَك فَهُوَ خَيِرْ ك» ”© ؛ لأنّ إعتاقّه إذا حلا عن عِرَض ذُنْيَويٌ 
يتكامّلٌ تّوابُه [وأجره] ”" في الآخِرةٍ. ١‏ 

وقوله كله : «وَشَرُ لَه ؛ لأنّ كر النّمْمَةِ واجبٌ عقلاً وشرعًاء فإذا لم يَشْكرْه فقد ترك 
الواجبّء فكان شرًا له . 

وروي أن مُيِقَ بنت حَمْة رضي الله عنه مات وترك بنناء فجعل رسول الله 2 نصفت 
ماله لابتتيه» والنّصفَ لابئة حَمْرة © . 

ورُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه وعَليّ وعبدٍ الله بنِ مسعود بي بن كشب وزيد ل بن 
نادت رائى مسبو الالعارك وابانة بق رمد وض اللمعدي 1١‏ نهم قالوا: الولاءٌ 
للكبر ”ل اناق هؤلاء التْجَباء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم على لفظٍ واحار بِدَليلٍ 
سَماعِهم ذلك عن *' رسو الله [17/7ب] وك مع ما أن هذا حُكمٌ لايُدرَكُ 
بالقياس» فالظاهرٌ هو هو '" السّماع» وسّيأتي َ تَفْسِيرُ هذا الحديث في أنْناء المسائلٍ إِنْ شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط: «إن؛. (0) سبق تخريجه قريبًا. 

(8) زيادة من الخطوط . 

(4) حسن : رواه ابن ماجهء كتاب الفرائض» باب : ميراث الولاء؛ حديث (1775), وأحمد (5/ 408)؛ 
حديث (57876)» والبيهقى فى الكبرى (5/١4؟7):‏ حديث :)١1156(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
7 حديث (548)» والشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 414): حديث (7177)» والطبراني في الكبير 
(04/74): حديث (4810): وانظر: نصب الراية (5/ ٠6١)؛‏ وصحيح ابن ماجه. ١‏ 

(5) أخرجه الدارمي» كتاب: الفرائض» باب: الولاء للكبرء برقم (7071؟)» وسعيد بن منصورء ص 
:)١١5(‏ حديث (2»)570 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 514)» وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 207٠‏ 
والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 0707)» وانظر التلخيص الحبير (4/ 710): وخلاصة البدر المنير (409/5). 
(5) في المخطوط : «من». (0) في المطبوع: «قول». 


وأمًا الإجماعٌ : فإنّ الأمَةَ أجمعث على ثُبِوتٍ هذا الولاء . 

وأمًا المعقول فمن وجوة: 

احذها: أن الإعتاقً إِنْعامٌ إذ المُعْتِقُ أنْعَمَ على المُعْبَقٍ بإيصاله إلى شرف الحُرَيَةٍ 29 و 
َي ”" المول الأسَلُ مولى المةفي موف الشرع» وكذا ل" 00 
فقال - عَزّ وجل - في زيدٍ مولى رسول الله يك : 9وَإِذ مَولُ له هم لَه عه وَأَنسَمَتَ علقِدٍ4 
[الأحزاب :57 قل في التفسير أد نْمَمَ الله عليه بالإسلام وأنْعَمْت عليه بالإعتاقي» فجُعِلَ كسْبْه عندَ 
استِغْنائه عنه لمولاه شكرًا لإْعاِه السَابِقِء ولهذا لآ يَرِثُ المُعْمَقُ من المُعِْقٍ . 

والقاني: أن المُحْتَقَ في نُضْرةٍ المُعْتِيِ حال حَياتهء ولهذا كان عقله عليه وعليه 47 إن 
يَنصُرَه بدَفع الم عنه [وبكَفُه عن الظُلْم على غيره؛ فإذا جَنَى فقد قَصّرَّ في أحدٍ نوعي 
التُصْرٍِء وهو كمّه عن الظُلْمٍ على غيره] أ" فجعِلَ عقله عليه ضَمانًا للمَفْصيرٍ» فإذا مات 
جعِلَ ولاؤٌه لمُعْتَقِهِ جَزاءً للنّضْرةٍ السَابقةٍ . 

وَالثَالِتُ: أن الإعتاقّ كالإيلاد من حيثٌ المعنى ؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما إحياءٌ معنّى» فإنّ 
المُعْتِقَ سببٌ لحَياةٍ المُعْتَّي باكتتساب سبب الأهليّة والمالكيّة والولاية التي يمْتازٌ بها المي 
عن البهائم؛ كما أنْ الأب سببٌ حَياةٍ الولدٍ باكتّساب سبب وجوده عادةًء وهو الإيلادٌ» كّ 
الإيلاد سبي لشوات التسي: فالإعتاقٌ يكون سببًا لشُوتِ الولاء كالإيلاد» وهذا معنى قول 
النّبيّ يكل : «الْوَلَاء لَحَمَةٌ كَلْحْمَةٍ النَسَبٍ» ”"' واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلم . 

َبعدَ هذا يقعٌ الكلام في مواضِعَ : في بيانٍ سبب ثُبوتِه» وفي بان شرائطٍ الشَّبوتِء وفي 
بيانٍ صِفةٍ النَابتٍ وكَيْفِيته وفي بيانٍ قدره وفي بيانٍ حُكمه وفي بيانٍ ما يَظهَدُ به ”" . 


هفتهة 


)١(‏ فى المخطوط : «العتق». (؟) فى المخطوط: «#يسمى». 

(7) فى المخطوط : «ولهذا». (4) فى المخطوط : «لأن عليه». 

(4) ليست في المخطوط . 1 

(0) صحيح: روأه ابن حبان في صحيحه 2)7"”05/١١(‏ حديث (2))15560 والحاكم في المستدرك (5/ 
8 حديث (07440» والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 797): حديث (11777): والشافعي فى مسئدهء 
- ص (7788)» والطبراني في الأوسط (؟/ 87)؛ حديث (1718)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر 
الدراية (7/ »)١194‏ والتلخيص الحبير (5/ 717)» حديث »)5١91(‏ وخلاصة البدر المنير (407/5)» 
ونصب الراية (4/ »)١61١‏ والإرواء 2)١554(‏ وصحيح الجامع 17 . 

() في المطبوع: «له؟ . 


د باك لصاتاع* ...> 


دنه 
اما سبث ُبوته: فالعتنُ سّواءٌ كان العتقُ حاصِلا بصّئْعِه *'2 وهو الإعتاقٌ» أو ما يجري 
مجرّى الإعتاق شرعًا كشراء القريب وقبِولٍ الهبة والصَدَقَةٍ والوصية أ أو بغيرٍ صُنْعِه ”'" بن 
ورِتٌ قَريبّهِ وسَواءً أعتقّه لوه اللهء أو لوّجْه الشَّيطانٍ وسَّواءٌ أعتَقّه تَطَوْعَاء أو عن واجب 
عليه كالإعتاقٍ عن كفارة القتلٍ والظهارٍ والإفطار [والإيلاء] ] ”" واليمينٍ وَالبَدَو: 

وسَواء كان الإعتاقٌ بغير بَدَلٍ أو بَدَلِ وهو الإعتاقُ على مال وسَواء كان مُتَجرًا أو 
تعلق تشرظة 1 ومُضائًا إلى وقتٍ وسّواءٌ كان صَرِيحًا أو يَجْرِي مجرّى الصّريح أو أو كناية أو 
يَجْري مجرّى الكناية . 

وكذا الع © الحاصِل بِالتَدْبِيرٍ والاستيلادٍ ويَسْتَوي فيه صَريحٌ التَدْبِيرٍ والإعتاق 
والاستيلادٍ والكتابة والأصلٌ فيه قولّ النبيّ يكل : : «الْوَلاء لِمَنْ أغنق 220 27 من غيرٍ فصل . 


وعلى هذا إذا أمر المولى غيرّه بالإعتاتي في حال حَياتِه» أو بعدّ وفاته أن الولاء للآمِر ؛ 


لأنْ العتقّ يقع عنه . 
ولو قال لآخرَ: أعتِق عبدّك عَنَي على ألف درهم فأعبّقَ فالولاءٌ للآمِرٍ؛ لأنّ العتق يقع 
عنه استِخسانًا . ّْ 


والقياس. أنْ يكونَ الولاء للمأمور ؛ لأنّ العتقّ يقمُ عن المأمورء زعو قزل( 

وجه القياس: أنه أمر بإعتاقي عبد الغيرٍ عن نّفسِهء وهذا لا يصح؛ لأن العتق (لا 
قمُ) ”"" بدونٍ الملكِ ولا ملك للآمِرِء بل للمأمورٍء فكان العتقٌ عنه . 

ولنًا: أن الأمرَ بالفعل أ أمدٌ بما لا وجو للفعل بدويه كالأمرٍ بصُعودٍ السَطحٍ يكونٌ أمرًا 
بنضب السُلَمِ والأمرٌ بالصَلاة ويكونٌأ بوره رسي الك زوج لحر 1 
بدونٍ ُبوتِ الملكِ [له] 0 فكان أمرٌ + ”" المالِكِ بإعتاق عبده عنه بالبدّلٍ المذكور أمرًا 
ل لك بي لطي نو دض للك" ''" فقال بعْه 


)١(‏ فى المخطوط: «بصيغة». (؟) فى المخطوط: «صيغة». 
() ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «الإعتاق». 
(0) في المطبوع: (أعتقه! . (5)سق تكرح 

(0) في المخطوط: «لا يصح». (4) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «أمره» . )1١(‏ في المخطوط: «به». 


جر كدف .> 
مني وأعتَقّه عَني ففعل . 

ولو قال: أعتِق عبدّك عَنّي ولم يَذْكْرِ البدّلٌ فأعنّق مَقّ فالولاء للمأمورٍ في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمّدٍ؛ لأنَّ العتقّ عنه» وعندّ أبي يوسّفَ هذا والأوّلُء سَواءٌ وجه قوله على نحو ما 
ذَكَرْنا في المسألة الأولى . 

ولهماء الفرقٌ بين المسَأْلَتَيْنِء وهو أن ''' في المسألة الأولى أمكَنَ إثباثُ الملكِ لللآمر 
بالبدَلٍ المذكور بِمَقْتَضَى الأمر بالإعتاقٍ ؛ لأنَ الملكَ في البيع الضّحيح لا يه يَقِفْ على 
القبْض بل ستيه المقوفصار لمأيو بانتاعية ونه بالل المتكرر .ل تذيكا مده 
بأمره وتؤكيله . 

وأا في المسالة الثانية: فلا يُمْكِنُ إثباتٌ الملكِ بِالتَمْلِيكِ الكَابتِ بطريقٍ الاقتِضاء؛ لأنَّ 
اليك من غبر عوَضٍ يكوثٌ هِب والملك في باب الهمة لايَبْتُ بدون القبْضٍ ٠»‏ فإذا أَعبَّقٌ 

فقد أعمَقَ [117/1] ملك فيه ل ملكَ الآمِرِء فبقعٌ [العتق] ”© عن تيه فكان 
[الولاية] (" له فهو الفرقٌ . 

وَلو قال: أعتِنْ عبدَك ولم يقل شيئًا آحَرَ فأَعمّقَ فالولاءٌ للمأمور؛ لأنّ العتقّ عنه ؛ لأنّه 
عَتَنَ عن نَّفْسِه لا عن الْآمِرٍ لعَدّم الطَلَب من الآمِرٍ بالإعتاق عنه . 

وَلو قال: أعتِقٌ عبدّك على ألفٍ درهم ولم يَقْلْ عَنِي فأ عبَّقّ نَوَقَفَ على قبولٍ العبدٍ إذا 
كان من أهلٍ القبولٍ» ٠‏ فإنُ قبل ني مجلس عليه يعِقْ ويَلْرَمْه المال وإلآّ فلا ؛ لأنّه لم يَطلْثْ 
إقتاق العاد ليه ٠‏ وإنّما طَلَبَ إعتاق العبدٍ للعبدٍء وهو قُضوليٌ فيه» فإذا عَمَقَ ”» المالِكُ 
تَوَقَفَ إعتاقه على إجازة العبدٍ» كما إذا قال لغيره: بِعْ عبدّك هذا من قُلانٍ (على ألفٍ) © 
0 ا ايتولف على إجازة للآن كذا هذا" 


اوع و را و أننَى لوجود السَبّب منهما ولِعُموم قوله 8 : «الْوَلَاءُ لِمَنْ 


05( 


)١( 0‏ في المطبوع: «أنه). (1) زيادة من المخطوط. 
(”) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «أعتق». 


(5) في المخطوط : «بألف». 


وقال تكله : «لَيسس لِلنْسَاءِ مِن الْوَلَاءِ لاما أَعْتَفنَ؛ 7" الخِريت والكشتاتئ من المنفئ مُثِيْتٌ 
ظاهرًاء وسَّواءٌ كان المعْتِقُ والمعْتَقُ مسلمَيْنِ أو كافْرَيُنٍ أو كان أحذهما مسلمًا وَالآخَرٌ 
المُمْق منهما للجُعْتِق لما قُلْنا إلا أنه لا يرنه لانهدام شرطٍ الإرثِ» وهو اتّحادُ المِلَةِ. 

قال التي لل : دلَا يَتَوَارَتُ أَهْلْ مِلْتَِن بِشَيْء؛ ”"2. وقال كله : «لَا يَرِتُ الْمُؤِْنُ الْكَافِرَ وَلَا 
الكَافِئ الْمُؤيِنَه (” ويجورٌ أن يكونٌ الولاء ثابثًا لإنسانٍ ولا يَرِتٌ به لانهدام شرطٍ الإرثٍ به 
على ما نَدْكُّدُ حتّى لو أسلَمَ الذّئَنُّ منهما قبل موت المُعْيِقِء ثم مات المُعْتِقٍ يَرِثُ به 
لتَحُقيق الشَّرطٍء وكذا لو كان للذََّنَ الذي هو مُعْتِنُ العبدٍ المسلم عَصَّبَةٌ من المسلمينَ بأنْ 
كان له عَم مسلمٌء أو ابنُ عَم مسلم فإنّهِ يرث الولاء؛ لأنّ الذّمَيَّ يُجْعَلُ بمنزلةٍ المّتٍ 0 
إن لم يكن له عَصَبَةٌ من المسلمينَ يُرَدْ إلى بيتٍ المالٍ . 

وَلو كان عبدٌ مسلمٌ بين مسلم وَِمَيٌ فأعتّقاه» ْم مات العبدٌ فنصفٌ ولائه للمسلم ؛ لأنّ 
| م يرث المسلم والنّصفُ الْآحَرُ لأقرّب عَصَبةٍ الذّميّ من المسلمينَ إنْ كان له عَصَبة 
مسلمء وإِنْ لم يكن يُرَدَ إلى بيتٍ المالٍ . 


- 


وَلو أعمَّقَّ حَرْبِيٌ عبدّه الحزبيَ في دار الحرب لم يصِرٌ بذلك مولاه حتّى لو خرجا إلى دار 


؛)7١1545( لم أجده مرفوعًاء وأخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : ما للنساء من الولاء» برقم‎ )١( 
عن علي‎ :)7١0١( حديث‎ 20005/1١( عن إبراهيم النخعي بهذا اللفظ . وأخرج البيهقي في الكبري‎ 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا‎ 
يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وانظر الدراية لابن حجر (؟/ 96١))؛ ونصب‎ 
.)١85 /8( الراية‎ 

(؟) حسن: رواه أبو داودء كتاب الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافرء حديث »)291١(‏ وابن 
ماجهء حديث »)77/١(‏ والدارقطني في سئنه (5/ 9/6)» حديث (50)» والبيهقى في الكبرى (5/ 
)» حديث »)1١0٠١9(‏ وانظر الدراية (؟/794)» والتلخيص الحبير (/ 84)» حديث (17017)» 
وخلاصة البدر المثير (؟/ 2)١78‏ حديث ,)١1/44(‏ والإرواء :)١1/19(‏ وصحيح الجامع (9515). 
(*) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب: أين ركز النبى يَِِ الراية» حديث (5787)» ورواه البخاري» 
كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حديث (5174): ومسلمء كتاب 
الفرائض» حديث »)١114(‏ وأبو داود» حديث (55104)» والترمذي. حديث 2)5١١1(‏ وابن ماجهء 
حديث »)١0/7994(‏ وابن حبان /١(‏ 744)؛ حديث (2)5977375) والحاكم في المستدرك (4/ 07814 حديث 
»)8٠١4(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

(4) في المخطوط : «الذمي». 


الإسلام مسلمَيْنِ لاولاء له» وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمّدٍ؛ لأنه لايعتِقُ عندّهما؛ لأنه لا 
يعتِقُ كلام الإعتاقي» وإنّما يعتِق بالتَخُليةٍ والعتقُ القابثُ بِالتَخُليةِ لا يوجبٌ الولاء؛ وعند أبي 
يوسّفٌ يصيرُ مولاه ويكونٌ له ولاه ؛ لأنّ إعتاقّه بالقول قد صّمٌ في دار الحرب . 

وكذلك لو دَبَرَّه في دار الحزب فهو على هذا الاختلافٍ ولا خلاف في أن استيلاده 
جائرٌ وتصيدٌ الجاريةٌ أمّ ولد له لا يجورٌ بِيمّها لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أنّ مبتى الاستيلاد على 
بوت النَسَب والنَسَبٌ يَنْبْتُ في دارٍ الحرب . 

ولو أعنَّقّ مسلمٌ عبدًا له مسلمًا أو ذِْميّا في دار الحرب فوّلاؤه له؛ لأنَ إعتاقه جائزٌ 
بالإجماعء وَإِنْ أعبّقَ عبدًا له حَرْبِنا في دارٍ الحرب لا يصيرٌ مولاه عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا 
عتِنُ بالقول» وإِنّما يعتِقُ بالتَخُليِةَ وعندٌ أبي يوسّفَ يصيرُ مولاه لشُبِوتٍ العتقي بالقول . 

وقول محمَّدٍ فيه مُضْطرِبٌ حتّى لو أسلَّمَ العبدٌ في دارٍ الحزب وخرجا مسلمَيْنِ إلى دارٍ 
الإسلام فلا ولاء للمُعْتِقٍ على المّْتَِ [وللمُعْتَي] ”" أنْ يوالي مَنْ شاء عند أبي حنيفة» 
ل ل او ا 
المُحْتَقُ كان مَمْلوكًا لذي سَباه في قولهم جميعًا لأنه نه لا (" يَخُلو إِمَا أن يكونّ مَمْلوكَاء أو 
خرًاء فإن كان مَمْلوكًا كان مَحَلدُ للاستيلاد والتَمَنّكِ؛ وكذا إِنْ كان خرًا؛ لأنّ الحربيّ 
الْحُرَ مَحَلَّ للاستيلاد وَالتَملّكِ . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا دخلّ رجلٌ من أهلٍ الحرب دار الإسلام بأمانٍ» فإِنٍ اشتفرق 
عبدًا فأعتّقّه» ثُمَ رَجَمَ إلى دار الحب فسُّبِيَ فاه شئّراه عبدٌه المّعْتَنُ فأعَقّه أن كُلَّ واحلٍ 
منهما يكونُ مولى صاحبه حتّى إِنَّ أيَهما مات ولم يَئْرُكَ عَصَّبَة من النَسّب ورِنّه صاحِبّه 
لوجودٍ سبب الإرث من كُل واحدٍ منهماء وهو الإعتاق وشرطه . 

وكذا الذَّمَىُ إذا أ عتَّقّ عبدًا له وميا فأسلَّمَ العبدُ» ثم مَرَبَ الذّمَيُ المُعَْقُ ناقِضًا للعهدٍ 
إلى دارٍ الحرّب فسُبِيَ وأسلَمَ فاشئّراه العبدٌ الذي كان أعتّقه فأعتقه فكُلٌ واحدٍ منهما مولى 
صاحبه لما قلنا . 

وكذلك المرأةٌ إذا أَعبَمَتُ عبدا لهاء ؛ نُمّ ارَْدَتِ المرأةٌ ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب» ثُمْ سْبِيَتْ 
فاشتراها الذي كانت المرأةٌ أَعتَقَنْه فأعتّقّها كان الرَجُلُ مولى المرأة والمرأة مولاةً الرَجُلٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المطبوع: «ولا4. 


لوجود الإعتاق من كُلَّ واحدٍ [1/ 1 "ب] منهماء ثم العتن كما هو سببُ ثُبِوتٍ الولاء 
لس وا 0 


لام لم د را رط و ا ا 
وبعضّها يَخْصٌ ولاء ولد العتاقة . 

هاما الذي يَعْمَهما جميغاء فهو أن لا يكونٌّ للعبدٍ المُعْتَيْء أو لوَّلَّدِه عَصَبةٌ من جهة 
النَسَبء فإِنْ كان لا يَرِنُه المُعْيِقُ؛ لأنّه يرنه "2 من طريقٍ التَعْصيب وفي العصّبات يُعْتَبَر 
الأقوّى فالأقوّى ولا شَك أن العصّبة من جهةٍ النَسَب أقوّى» فكانأولى؛ 58 
الولاة» وَإِنْ كان لُحمةٌ كلّحمةٍ النَسّب كما نَطَّقَّ به الحديثٌ لكنّه لا يكونٌ مثلّ حقيقةٍ قَيقَةٍ 
التَسَبء فكان اعتِبارٌ حقيقةٍ التَسَبٍ أولى» نالب لق مرضي لشي ره 
أصحابٌ الفرائض » أو دوو الأرحام كمه يُدُكَدُ في موضعين إِنْ شاء اله تعالى . 

4 الذي يَخُْصٌّ رولاءع <”© ولد العتاقة: 

فمنهاء أن تكونّ الأمُ مُحْتَقَة ل ل ع 0 

كان الأبٌ حرًا أى كفلركا» أن الولة يك الام فر فى الرّقُّ والحُرَيّةٍء فكان مَمْلوكًا لمولى أمّه 

فلا يُتَصَرَّدُ الولام) دا 

ومتها: أن لاتكوثٌ الم ُرةٌ أصليّةٌ: » فإِنْ كانت فلا ولاءَ لأحدٍ على ولدهاء وإِن كان 
الا ا له نولحري ولا ولاء لأحد على أنه فلا 

لاء على وليهاء فَإِنْ كانت الم مُحْمَقةٌ والأبُ م: مُعْتَقَاء فالولدٌ يَتْبَعُ الأب في الولاءء 
ويكوثٌ ولاه لمولى الاب لا لمولى الأ ؛ لأنْ الولاءة كالتسّبٍ والأصلّ في التَسَب هو 
الأب [إلا إذا تَعَذّرَ] 0 

ومنها: أنْ لا يكونّ الأب رياه فإنْ كان الأب عَرَييًا والأمُ مولا لقَوْم فالولدُ تابعٌ لاب 
ولا ولاءَ عليه ؛ لأنّ الولاءَ أ َرٌ من آثارٍ الرّقّ ولا رق على عَرَّبِيّ ولو كان الأب تَبَطيّاء وهو 

خُحرٌ مسلمٌ لم يعتّق وله ولاءٌ موالاقء أو لم يكن فالولد يَبْبَعْ مُ الأمّ في ولاءِ العتاقة عند أبي 


. في المخطوط: «يرث». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. بدله في المخطوط : «على الولد؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


ةي هعبس ع بيع 


حنيفة ومحمّدٍء وعندٌ أبي يوسُّفٌ يكونٌ تَبَعَا للأب كما في العرَب . 

وحجة قول أبي يوشفه أن التّسب يُشْبه التسب والنَسَبٌ إلى الآباء» وإِنْ كان أَضَِعَفَء ألا 
رَى أن الأمّ لو كانت من العرّب والآبُ من الموالي فالولدُ يكون تابمًا لقَوْمٍ الأب ولهُمَا: 
أنَ ولاء الأمّ لمواليها لأجل النُصْرةٍ فيَْبتُ للوَلّدِ هذه النُضْرةٌ ولا نُصْرةَ له من جهةٍ الأب؛ 
لأنّ مَنْ سِوّى العرّب لا يتناصّرونٌ بالقبائلٍ فصار كمُعْتَقَةٍ تزوّجُت عبدًا فيكونٌ ولاءُ 
أولادها ”'' لمواليها. 

ومنهاء ألا يكونّ للأب مولّى عَرَبِنٌ» فإِنْ كان لا ولاية لأحدٍ عليه؛ لأنّ حُكمّه حُكمٌ 
العرّبىٌ لقول النْبِيّ كله : «إنْ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ» ”" ومنها أنْ لا يكونّ الولد مُعْتَمَاء فإِنْ كان لا 
يكونٌ ولاو لموالي الأب ولا لموالي الم بل يكونُ لمَنْ أعتَقّه؛ لأنّه إذا أعّىّ صار له 
ولاءُ نّفسِه لقوله يكل : «الْوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ؛ فلا يكونٌ تَبَعَا لغيره ذ في الولاءِ» وبيانُ هذا الأصلٍ 
يُذْكَرُ في بيانٍ (صفة الولاء) 7" , 

وَأمَا صِفَُهِ فلّه صِفَاتٌ : منها: أنّ الإرتّ به عند وجودٍ سبب ثُبوتِه وشرطه من طريقي 
التغصيب ومعنى هذا الكلام أن المُعْتِقَ إِنّما يرت بالولاء مال ”' المُعْتَقٍ بطريقٍ العُصوبة 
ويكونٌ المُحتِقُ آخِرَ عَصَباتٍ المُحْتَقٍ مُقَدَما على ذّوي الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في 
استخقاق ما فضَلَ من سهايهم حتى إنه لو لم يكن للممْتقِ ارت أصلا» (أو كان) ”* ل 
ذو الرَّحِمِ كان الولاءٌ للمُعْتِتي وإنْ كان له أصحابُ الفرائض فإنّه يُحْطَى فرائضّهم ولا 
فإِنْ فضَلٌ شيءٌ يُعْطَى ”" المُعْيِقَ وإن لا ”". فلا شيء له» ولايِرَدُ [الفاضِلٌ] © على 
اسيحاب القراتقى اورذ كانوا مقن تفكمل 2 عليمة وها قر عاقة العلماره ارهد 


)١(‏ فى المخطوط: «ولدهاة. 

(1) صحيح : رواه النسائي» كتاب الزكاة» باب : مولى القوم منهم» حديث (353117)», وانظر الدراية (؟/ 
016 والتلخيص الحبير (:/ 5١51ل‏ حديث لك ا 7 ونصب الراية .)١5:8/:5(‏ وصحيح الجامع 
2550 ورواه البخاري بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» في كتاب: الفرائض ٠»‏ باب : مولى القوم من 
أنفسهم . . . » حديث »)575١(‏ وكذا رواه البيهقي في الكبرى :»)١6١/7(‏ حديث (2»)757417 عن أنس 


.. رضي الله عنه. 1 
(؟) في المخطوط : اموضعه». (:) في المخطوط: «من». 
(5) فى المخطوط: «وكان». (1) في المخطوط: «أعطى». 


(0) في المخطوط : «وإلا». (8) ليست في المخطوط . 


حك 
قول عَليٌ وابن عَبّاسِ وزيدٍ رضي الله عنهم . 

ورُويَ عن عُمَرَ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّه لا يَرِثُ بطريقٍ التَْصيب» 
وهو مُوّخَرٌ عن أصحاب الفرائض في استِخقاتٍ الفاضِلٍ. وعن ذُوي الأرحام أيضًا 

واحتّجوا بظاهر قوله تعالى: « رولا لسار بت َعَم وَل ببَعْضٍ #* [الأنفال :70] فظاهره 
يقتّضي أنْ يكونَّ ذو الرّحِمٍ أولى من المعتت . 

وجه قول الأؤلين: ما رَوَيّْنا عن رسول الله يَكلةِ أنه جعل ولا مولى بنتِ حَمْرَةَ رضي الله 
عنه بينها وبين بنتٍ مُعْتِقها نصمَّيْنِ فقد أقامٌ رسول اللّه يله بنتَ حَمْرْةَ رضي الله عنه مقامَ 
و وعد مور جو ل خم 

عَموا لأمر كَل بالرّدٌ كما في سائر المواريثٍ إذا لم يكن هناك عَصَّبةٌ وقال يكل «ألْجِقُوا 
ريد بأَهلِهَا قَمَا أَنَقَتْ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) 7" وأولى رجل ذَكّرٍ ههنا هو المولىء ورُوِيّ : 
إلى عَصَبَةِ دَكَرِه ("؟ وهو المولى ههنا . ' 

وأمًا الآيةٌ الكريمةٌ فقال بعضّهم في تَأُويلِها أي دوو الأرحام من العصّبةٍ بعضهم [؟/ 
4 أ] أولى ببعض أي الأقرّبُ من ذُّوي الأرحام من العصّباتٍ بعضهم أولى ببعض من 


الأْعَدٍ كالاب مع ابن الابن والأخ لاب وأمٌ مع الأخ لاب ونحو ذلك . 


وإذا عُرفَ هذا الأصلٌ فبيائُه في مسائلٌ إذا مات المُعْتَنُ وترك أَمّا ومولّى فللأمٌ القُنْتُ ثلث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه»ء حديث (5177)» ومسلم» كتاب 
الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلها.... حديث :»)١15١5(‏ وأبو داودء حديث (5894)غ2 
والترمذي. حديث .)5١98(‏ وابن ماجهء حديث (7/10)» والطيالسى فى مسندهء» ص .)55٠(‏ 
وأسوريعل ف مسق (0984/6)» عدي (9801) وآببر غواثة في سد يع 13017 
حديث (0548).: والدارقطني في سننه (4/ 7١‏ حديث (11)» والبيهقي في الكبرى (598/5)) 
حديث »)١515١1(‏ والطبراني في الكبير »)7٠١/١١(‏ حديث .4)1١904(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(1) قال الحافظ في الفتح :)١١/1١7(‏ «قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الخزاي َدْعَب كر قال بن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست 
محفوظة» وقال ابن الصلاح : فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيتُ اللغة فضلاً عن الرواية فإن الْعَصَّبّة في اللغة: 
اسم للجمع لا للواحد» كذا قال . والذي يظهر أنه اسم جنسء ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث 
أبي هريرة الذي في الباب قبله اتَلْيرِنْهُ عَصَبَتْهُ مَنْ نْ كَانُواة فشمل الواحد وغيره. وانظر أيضا التلخيص الحبير 
.)461١/9(‏ 


ساس لمل بويج 
والباقي للمولى عند الأوَلِينَ؛ لأنّه عَصَّبةٌ وعند الآخَرِينَ الُلْتُ للأمٌ [بالفرض] ”2 
والباقي رَدًا "'' عليها أيضًا. 

وإن ترك بننًا ومولى فللبنتٍ فرضّهاء وهو النُصفٌ والباقي للمولى عند الأوَّلينَ؛ لأنّه 
عَصَّبةٌ» وعندّ الآخَرِينَ النّصفٌ للبنتٍ بالفرض والباقي رَدَّا ”"' عليها . 

ولو ترك ثلاث نَ أحَواتٍ مُتَقَدقاتٍء وأماء [و] ) ترك مولاه فللأختٍ للاب 00) والأم 
التعنت »للخت للاب 9 السُّدسٌُ تكيلة التُلَُيْنِه وللأختٍ للأمٌ السُّدُسُء وللأمٌ 
السّدْس» فقد استَغْرَقَتْ سِهامُهم الميراتٌ فلم يَبْقَّ شيء للمولى . 

وإنْ ترك امرأةً ومولّى فللمرأة فرضّهاء وهو الربْعُ والباقي للمولى بلا حلاف . 

(وَكذا إذا) ”"' كان المّعْتَقُ أمةَ فتركث زوجّها ومولى فللزرج فرضّهء وهو التُّصفٌ 
والبافي للمولى . ْ 

أمَا على قولٍ الأوّلِينَ : فلأنَ المولى عَصَّبَةٌء فكان الباقي له . 

وأمًا على قولٍ الآحَرينَ : فلأنّه لا سبيلٌ إلى الرّدّ إِذْ لا يرَُ على الرّوج والزُوجةٍ . فإِنْ 
ترك المُعْتَنُ عَمَةَ وخالة ومولاه © فالمال للمولى في قولٍ الأوْلينَ؛ لأنّه آخِرْ العصّباتٍ 
يُقَدَمُ على دوي الأرحام وفي قولٍ الآخَرينَ للعَمَةٍ التُلُئانِ وللخالة الثُلْتُ لمَقَدمِ دوي 
الأرحام عليه وقِسُ على هذا تُظائره وعلى هذا يَخْرْجُ ما إذا ا شثِرتٍ المرأةٌ عبدًا فأعئمّئه» 
ّم مات العبدٌ لمخم وترك ابئتّه فللابنة النّصفٌ وما , بقيّ فلمولاته ؛ لأنها عَصَبَةٌ وهذا © 
فول لل 

وأمًا على قولٍ الآحَرينَ فالباقي يُرَدُ عليها بالقرابة . 

وإذا اشترث [المرأة] ”''' أباها فعَتَنَّء ثُمّ مات الأبُ وليس له عَصَّبَةٌ فلإبئيِه النُصفٌ 
بالنّسَب وما ب بقيّ فلابئَيهِ أيضًا بحقٌ الولاء بالرّدٌ؛ لأنها عَصَّبةٌ الأب في الولاء وعلى قولٍ 


| (١)ليست‏ في المخطوط. (0) في المخطوط : «يردًا. 
(") في المخطوط: «يرد؛. (4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «من الأب؟. (5) في المخطوط: «من الأب». 


(0) في المخطوط : «وهذا إن2. (4) في المخطوط : «ومولى»). 
(9) زاد في المخطوط: «على؛ . )١1١(‏ زيادة من المخطوط . 
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الآحَرِينَ ما بقي ُو عليها بالقراي. ونإن كانالات! ا 


زهق 


ار ا ل ا 
الحديتٌ والاستثناءٌ من التّفي إثباتٌ ظاهرًا . 

إن اشترث أُْتَانٍ لاب وأمٌ | َه أباهماء ّم مات الأبُ ولم يَثْرّك عَصَبَةٌ وترك ابتتَيْه انين 
فللابتت: تين الكُلعَانِ بالتَسَب وما بقى فلّهما أيضًا بلا خلافٍ ولكن ”" عند الأوَلِينَ بطريق 
الخصوبة بذ انها عضي وعنة الأعرين بطر يق دون ا شترث إحداهما أباهماء ثُّمّ مات 
الأب ولم يمرك عَصَبةٌ ترك ابكيْه هائيْنٍ فليلابتينٍ العلَانٍ بانسب ولتي اشترتٍ الاب 
تلت [والباقي] ”*) خاصّة ة بالولاء في قولٍ الأَوَلِينَ لأثها عَصَبةٌ . 

وفي فول الآخرين: الباقي يُرَدُ عليهما نصِمَيْنِ فإِنّ اشترتا آباهماء 0 م إن إحداهما والأبٌ 

شتريا (أهَا لهما) من الأب. ثم مات الابء فإنَ المال يمن الابئينٍ “ون لبن 
ام ؛ لأنّه مات خيرًا عن ابن خُرَء وعن ابنَتَيْنٍ خرن فكان الميراث 
لهم بالقرابق فلا ِبرة لّلاء في ذلك فإ مات الاب بعد ذلك فيه لان باَب 
والثّلْت الباقي نصفه للّتي ١؛‏ لحرت الب د لوا لس ازا قر و 
بشرائها وشراء الأب» فكان ولاؤُّه بينهما وما ب بقىّ فبينهما نصفانٍ لأنّهما مُشْتركتانٍ في ولاء 
الأبالسان نحضه الام مديها لعن او جر كس عم الات وقط يع املاس انين 

عشر للأختينٍ لقان لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثُنّث الباقي وذلك سَهْمانٍ لني 

اشترثه مع الأب بالولاء ونصفٌ الغ بينهما نصفانٍ بوّلاءِ الأب لكل واحدةٍ منهما سَهْم 
فصار للّتي اشترئّه سَبّْعةٌ أسهم وللأخرى خمسةٌ أسهمء وهذا على قياس قولٍ عَليٌ وابنٍ 
عبّاسٍ وزيدٍ رضي الله عنهم .. ّ 

واما على قياس فقول عْمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إذا مات الابنُ بعد موت الأب 
لأخْيِيه القُنَّانٍ بالنَسَب كما قالواء والثُلْتُ الباقي يُرَدُ عليهماء فإنٍ اشترث إحداهما الأب 


(*) في المخطوط : «الكن». (4) ليست في المخطوط . 
)0( في المخطوط : «الاثنتين؟. 


7 0 هته 


شترتٍ الأخرى والبُ ا لهما [من الأب] 7©, نّم مات الأبُ فالمالٌ بين الابن 

ا ٠‏ لما قُلنا. 

فإنْ مات الأخ بعد ذلك فللأَخْمَيْنِ الُلَانِ بانسب ونصف القُْثِ الباقي للّتي اشترتٍ 
الح مع الأب وما بقي فهو للتي اشترتٍ الأب خاصّة فيصيرُ المالٌ بينهما نصمَيْنِء وهذا 
على قول علي وابنٍ عَبّاسٍ وزيدٍ رضي الله عنهم . 

وأمًا على قولٍ عُمَرَ واب 1/ ١54‏ ”"ب] مسعودٍ رضي الله عنهما فالدُنُتُ الباقي يُرَةُ 
عليهما واللّه عَرّ وجَلٌ الموَفُق . 

ومنها أنه لا يورَثُ من المُعْتَقٍ بعد مويّه ولا يكونٌ سبيلّه سبيلٌ الميراثء وإنّما يَسْتَحِقُه 
5 نضا المخيي يضيها هم الأكوة من مَسَب ل الإنات ولا الأكوة من اصحماب افر انق 
والأصل فيه قول التّبيّ يلل : : «الولاءُ لْخْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النُسب لَا يْبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ وَلَايُورَتُ» (" أي : 
لا يورت من المُعْتَقٍ لإجماعِنا على أنّه يورَتُ من المُعْيِقٍ 20 
الَنََبء »م النَسَبُ لا يورّثٌ نَقَسّهء وإِنْ كان يورَتٌ به فكذا الولام. 

ورَوَيْنا عن التّجَباءِ السَبْعةِ رضي الله عنهم أنّهم قالوا بلفظٍ واحدٍ: الولاء للكِبَرٍ 
رو د و ورم ولم يَظهَرْ لهم فيها 

ل لي ا د ل 

المت ينا لان كب مه إذا كان أقرَبهم إلى (الأصل الذي) ”"' يُنْسَبِونَ إليه . 
شرطا الأكورة في هد القصوي؛ نالل في العصية هم الأكة إالمصبة "برك 
0 ل 
«إذ قَالوأ لوست وَأَُْوُ حب إل ييا منا تحن عُصَبَةُ4 [بوسف :ه] أي ججماعةٌ أقوياء أَشِدَاءْ 
و ع اولس ل ا ل 

وعن إبْراهيمٌ النَحعيَ وشْرَيْح : أن الولاء يَجْري مجرى المالٍ فيورَتُ من المُعْتِقِ كما 


)١( :‏ زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «الابنتين؟ . 

(*) أخرجه الدارمي؛ كتاب: الفرائض» باب: بيع الولاء» برقم .)"١59(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وفيه سعيد العدوي: اختلط. 

(:) في المخطوط : «وكان». (0) في المخطوط : المنهم؟ . 

(5) في المخطوط : «إلا على الذين». (0) في المطبوع : «العصوبة» . 


نه جات العتقاق .> 


ورك من سان أمواي إل أن إنما يرث منه لجال لا الا بالتص » وهو قو الذي 88 . 
اليس لِلدْسَاءِ من الْوَلَاءِ إلّامَا أَمتفْنَ [أو أعتق من أعتقن] ”'2» الخبّرَ وكان شُرَيْحٌ م يقولٌ مَنْ أخْرّرٌ 
شيئًا في حَياتِه فهو لَوَرَنَيِه بعد مويه . 

واحنّجًا بمارُويَ عن الصَحابةٍ رضي الله عنهم أن نهم قالوام مَنْ أخوَّرٌ المال أخرَ 
للا 3 فقدأم ا حكن حم الما والجواي لمعن 
ل ةم أخرة الندان ولا ترز ١‏ الول بار جما وبالحديع فق 
أن الجُرا مَنمُ العصّباتٍ وبه تقول ولأنّ في الحمْلٍ على ما قُلْنا عَمَلا بالدَلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ 
في" أولى 

نْمَ بيانٌُ هذا في الأصلٍ في مسائل في رجلٍ أعتّقٌ عبدًا له» ثُمْ مات المُْيقُ وترك ابَيْنٍء 
ُمّ مات أحدٌ الابتْنٍ وترك ابناء نم مات العبدُ المُغتَنُ فوّلاؤه لابن المُعِْي لصُلْبه لا لان 
بيه ؛ لأنّه الأكبرٌ إِذْ هو أقرَبُ عَصَباتٍ المُعْتتيٍ بنفسها والأصل أنه يُمْتَبَرُ كونٌ المُسْتَحِقَ 
عَصَبةٌ يوم موث المُعْتِق لا يوم موت المُعْتَقٍ ويُعْتَبَرُ [له] ”* الكبَرُ من حيثٌ القَرْبٌ لا من 
حيتٌ السَّنٌّ ألا تَرَى أن الابنَ قد يكونٌ أكبّرَ سِئًا من عَمّه الذي هو ابن المُعْتِقِء وهذا على 
5 
لفو ساس سا االو 11 ل ٠م‏ إذا 
مات أحدّهما انتَمَلَ نصيبّه إلى ولده كما في ميراث المالٍ؛ فإِنْ مات الابنُ الباقي وترك 
ابنّاء نّم مات المُعْتِقُ فالولاءُ بين ابن هذا الميّتِ وبين ابن الميّتٍ الأوَلٍ نصفَيْنٍ بلا خلا . 

أمّا على قولٍ عامّة العلماء فلاستوائهما في العٌصوبةٍ . 

وأمّا على قول إبرا هيمٌ النَخَّعيّ وشُرَيْح فلانتيقالِ نصيب كُلْ واحدٍ منهما إلى ولده ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
يا طارده كتاب الفرائض»ء باب : في الولاء» برقم (2»)75411 وابن ماجه (717؟) من حديث‎ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه» زالخديك حسته الألباق'في صحيح سن أي داود. 
(5) في المخطوط : «فكان». (5) ليست في المخطوط . 


ة اعيسه عه 
كان الأوّل حين مات ترك ابنَيْنِ ثم مات الباقي وثَّرّكَ ابئًا واخدّاء ثم مات المُعَْقُ فالولاءً 

بين ابنٍ هذا وابتي الأول يكونُ ثلانًا عندّنا لاستِواءِ الكل في العُصوبقٍ» وعندّهما الولاء 
بينهما نصفَّيْنِ التّصفُ لابن هذا والنصفٌ الآخَرُ, بين ابي الأوّلٍ نصِمَيْنٍ ؛ لأنهما يَجْعَلانٍ 
لكل ولد [واحد] ”© حِصّةَ أبيهء فإِن مات المّعْتِنٌ وترك ثلاثةً بَنِينَ فمات البنونٌ وترك 
أحدّهم ابنّا واحدًا وترك الْآخَرُ خمسة ”" بَنِينَ وترك القَالِثُ عشرةً ”" بَنِينَ» ثْمَ مات العبدٌ 
المُعْتَقُ وترك مالا فمالّه بين أولادٍ البنينَ بالسّويَةٍ على عَدَدِ الرُءُوس في قولٍ (عامَةٍ 
العلماءِ) ”*2 لاستوائهم في العُصوبةٍ والقُرْب من المُعْتَقٍ . 0 

وعلى قو إنراهيمَ وشَرَيْحٍ المال ““ بينهم [يكون] ”" أثلانً لت لابن الابنٍ الواح 
والُّنتُ الآحَرُ بين الخمسو بَني الاب والقُلتُ الآحَرُ بين العشرة وَبَني الابن» فتّصحٌ 
فريضَتُهم من ثلاثينَ سَّهُمًا لابن الابن الواحدٍ عشرةٌ» وعشرةٌ بين بَني الابن الآخْرٍ على 
خمسةّء وعشرةٌ بين بَني الابن الآخَرِء وهو القّلث ”" على عشرة . 

ل أعمَقَ رجلٌ هو وابئه عبدّاء نم مات الرَجُلُ وترك ابئَيْنِ أحدُهما شريكه في 
الإعتاق» ثّمَ مات العبدٌ المُعَْقُ فنصفُ الولاء لابه الذي هو شريكُ أبيه خاصّة؛ لأنه 
مو الي ع ا يواه ب لوس لي ار 
نيما السو قوب 550 الو لافاييتيها على أريعة أسهم : : ثلاثةٌ أرباعه للابن الذي كان 
ريك أبيه؛ والريحُ للآحَرِء فإنْ مات شريكُ أبيه قبل العبدٍ وترك ابناء ثم مات العبدٌ 
المعْتَق فلإبن الابنِ نصفٌ الولاء الذي كان لأبيه خاصّةً والنّصففٌ الآخَرُ للابنٍ وَحُدّه؛ لأنّه 
الكُبْدُ من عَصَّبَةٍ الأب» فكان أحقّ بنصيبه من الولاء فيصيرٌ نصفٌ الولاءِ للعَمّ ونصمه لابنٍ 
أخيه . 

فإِنّ مات العم وترك ابنَيْنِ؛ لفاك التقاز بوي اراد الا ريلف السام 
والنّصفُ الْآخَرُ بينه وبين ابني عَمّه أنْلانًا لكل واحلٍ منهم الثُلّكُ فيصيرٌ لابن شريك أبيه 
لدان ويصيرٌ لابئَئ عَمِّه الث لكل واحدٍ منهما السَّدُسُء فإِنْ مات المُعْتِنُ وترك ابنًا 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: #اخمس». 
() في المخطوط : «عشر». (:) في المخطوط: «العامة». 
(5) في المخطوط: «ماله». (1) زيادة من المخطوط . 


0) في المخطوط : «الثالث». (6) في المخطوط : «فيكون». 


-سح بنائع الستاقوعة_> 
وأبًا ّم مات العبدٌ المُعْمَقُ فالولاء للابن وابنٍ الابن» وإِنْ سَمَلَ لا للأب في قولٍ أبي 
حئيفة ومحمَّدٍ وعامّة الفقهاء. وعنة اب يرست ش10 الرلار لاك والنائي للاين » 
وهو قولٌ إبْراهيمَ النَحَعىَ وشريح» وهذا على أصلهما م ا ا م 
ار و ايا كا رادا لكر قر بت ا ل ار 
الابن» بل هو صاحِبُ فريضةٍ كما في ميراث المالٍ» فكان الابنُ هو العصّبةٌء فكان الولاءٌ 
له. 

فَإِن مات المَعْتِقٌ وترك أيا وثلاثة إخوةٌ مُتَمَرٌ 3 قينَ أحَا لآب وأمٌ وأحًا لآب وأخًا لأ َم 
مات العبدٌ المُعْتَقُ فالولاء للأب خاصّة؛ لأنه العصّبةٌ» كك ات د 
المُمْتَنُ فالولاءً للأخ من الأب والأمٌ؛ ؛ لأنّه أقرَبُ العصّباتٍ إلى المُعْتِقِء فإِنْ مات الأ من 
الأب والأمّ وترك ابنا فإنَ الولاء يرجم إلى الأخ لاب ؟ لأنّه الكبّْد . 

ا ل 
أقرَبُء إن مات ابن الأخ من الأب والأمّ وترك ابئا فإنّ الولاء يرجم مُ إلى ابنٍ الأخ من 
الأب؟؛ لأنه أقِوَبٌ . 

إن مات ابنُ الأخ من الأب وترك ابنًا فإنَ الولاء يرجعٌ إلى ابنٍ ابنٍ الأخ من الأب 
والأمّ لأنّه أقرَبُ ولا يَرِثُ الأ من الأمّ ولا أحدّ من ذّوي الأرحام شيمًا من الولاء لما بينا 
فيما تَقَدَمَ . 

ولو مات المُعْتِقُ وترك جدّه " أبا أبيه وأخاه لأبيه وأمّه أو لأبيه فالولاءٌ للجَدٌ لا للاخ 
في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ الولاءٌ بين الجدٌ والأخ نصفانٍ ”" بناء على 
أنه (» لا ميراتٌ للأخ مع الجدٌ عندّه» وعندهما بيوَرّئانٍ ” الأحّ مع الجدٌ بالتخصيب . 

فإن مات المُعْتِقُ وترك ابنًا وبننّاء ثم مات العبدٌ المُعْمَقُ فالولاء للابن لا للبنت؛ لأنَّ 
الابنَ هو العصّبةٌ بنفسه لا البنثُ وقول التي يك : «لَيِس لِلنْسَاءِ من الْوَلاءِ إلَاما أَغتفن أو أعمَقَ 


)١(‏ في المخطوط: #سدس». (؟) في المخطوط: «جدًا؛. 
(*) في المخطوط : «نصفين». (4) في المخطوط: «أن؛. 
(5) في المخطوط: «يرث». 


0-7 > هلكه 


مَن أَعْتَفْنَ» أو كَائَبِنَ أو كَانَبَ مَنْ كَائَبْنَ » 2١”‏ ولم يوجذ ههنا المُسْتَئَْى فبقي استِخقاقها 
الولا على أصلٍ النّفي . 

وجملة الكلام فيه: أنّ النّساء لا يَرِئْنَ بالولاء إلآما أعتقنّء أو أعتّىّ مَنْ أعتقنّ» أو 
كائّبنَ» أو كاتبّ مَنْ كاتّبنَ أو دَبَرْنَ» أو دَبَرَ مَنْ دَبَرْنَ وأولادهم وأولادُ أولادهم. وإِنْ 
سَفَلوا إذا كانوا من امرأة مُعْتَقَوٍ» أو ما جَرَ مُعْتِفهُنَ من الولاء إليهِنّ . 

وبيانُ هذه الجملةٍ: امرأةٌ أعمَقَتْ عبدًا لهاء ثم مات العبدُ ولا وارتَ له فلاو للمرأة 
لقوله يَكِ خاصّة في النّساءِ : «لَيِسَ لِلدسَاءٍ من الْوَلاءِ إلّامَا أَمتَفنَ»» وهذا مُعْتَها ولعُموم قوله 
كلل : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ؛ و مَنْ تَحُحُ الذَكَرَ والأنقَى فلو أنّ مُعْتِقّها أعمّقَ افد مب 
ا ل ل مع 


0 إثباتثٌ الولاء م 
ع اي عَصَبةٌ» ثّه مات العيدٌ الأسفَلُفوَلاه للمرأة المُنققة؛ 


نه مُعْتِقُ مُعْتِقِها فيدخلٌ تحت قوله كَل : «أؤ أَعْتَقَ مَنْ أَمْتَفْنَ» ولو ترك العبدٌ الأعلى عَصَّبَةَ 
ا ل ا 
وكذلك لو أنّ المُعْتِقَ القاني أعتَىَ ثالكًا والقَالِتَ أعمّقٌ رابعًا فميرائُهم كُلّهُم إذا ماتوا لها 
إذا لم يُخْلِفْ مَنْ مات منهم مولّى أقرَبَ إليه منها ولا عَصَبةٌ . 

ولو كائبَتُ المرأةٌ ”2 عبدًا لها فأدّى فعََقّ ثم مات العبدٌ المُكائّبٌُ فوَّلاؤٌُه لها؛ لقولٍ 
الب كله : «أو كَائَْنَ» 

وكذا لو كان العبدٌ المُكاتّبُ كائّبَ عبدًا له من أكسابه فأدّى الأسمَّلٌ أوَّلاً فعَتّىّء كان 
ولاؤه لها؛ لأنّ الأعلى ليس من أهل الولاءٍ لأنّه عبدٌ مَمْلوكٌ بعدٌ[؟/ 6١7"ب]»‏ وكذا إذا 
أديا جميعًا مَعَا فعتقاء فرّلاؤٌهما ”" لها لقوله يكل دأو كَادبَ مَن كَاتِنَ؛ . 

وكذا إذا ميت اقرأء عبدًا لها قمادث مات العبذ» كان ولاؤهمنها حت يكون للذكور 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في المخطوط: «امرأة». 
(©) في المخطوط : «فولاؤهم». 


دلئه و عن لسابو > 


وكذا إذا ماتتٍ المرأةٌ حتّى عَتَقَ المُدَبَرُ بموتها فَدَبّرَ عبدًا له فوّلاؤُه يكونُ لعَصَّبتِهاء 
كناو ارلا روا واه ا ل ا من امرأةٍ مُعْتَقَةِ يكونٌ لها؛ ؛ لأنْ 


08 مم 


ولاءهم يَنْبَتَ يَنْبْتَ لآبائهم. ووَلاءٌ آبائهم لهاء كذا ولاءٌ 7" أولادهم . امرأةٌ زَوّجَتْ عبدها 
بمولا َوِفولََثْ ولد لاه الول يكود لمولى أنه ولا يكون للمراة من شية» وهذا 
وعائلة نتك يه > لان أبا الله ليان ب بمُعْتَقِ بل هو عبدٌ مَمْلوكُ ولا يُتَصَوّرُ ولاءُ العتاقة 
بدونٍ العتتي فلو أَعتَّقَتِ المرأةٌ عبدّها جر العبدٌ الجُمْتَن ولاء الولدٍ إلى مولاتّه حتّى لو مات 
الولدُ ولا وار له كان ماله لأبيه, فِنُ لم يكنْ له أبّ فإ كان مات فوَّلاؤه للمرأة التي 
عنقت أباه . 

هذا تَفُسيرُ جر موالي النّساءِ الولاء إلِيهنَ واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

امرأةٌ أَعتَقَتْ عبدًا لها ؛ نُمّ ماتث ثُمّ مات العبد المُعْتَقُ فَوَلاءٌ مُعْتَقّها لوّنّيها الذكور إن 
كنو من عصَبها» وعقه علههم أيضابلا خلاني» وإنكانا من غير بها فلا متها 
وَلّيِها الذُكور الذينَ هم من غير عَصَّبّتِهاء وعقلّه على سائر عَصَّبّتِها دونَ ولدها فإِنٍ 
انقرضٌ ولدُها وخَلَُوا عَصَبةٌ لهم لَيْسوا من قَوْم المرأة المُغْتقةٍ ولها عَصَبَةٌ كان لعَصّبَيها 
دون عَصَبةٍ ابِها ؛ لأنّ الولاء للكبّرء وأنّه لا يورَتٌ . 

وكذلك ما رُوِيَّ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنّه قال: يرجم الولاغ '"' إلى عَصَبيها إذا 
انقَطَعَ ولدُها الذُكورُ وهو قولٌ عامّةٍ العلماءء وإذا لم يكنْ لها عَصَبَةٌ من نَسَسٍ وكان لها 
موالٍ أعتّقوها فالولاء لمواليهاء وكان شُرَيْحُ يَجْعَلُ الولاء بعد بَنيها لِعَصّبَةٍ البنينَ دون 
عَصَبَتِها ؛ لأنّه يَجْعَل الولاءً ميراثًا كالمالٍ. 

وبيان هذه الجملة: امرأةٌ أعتَّتْ عبدًا لها ثّمّ ماتث وتركت ابنًا وأخًا لهاء ثُمْ مات العبد 
المّعْتَنُّء فمالّه لابيها لا لأخيها بلا خلانء فإِنْ مات ابنّها وترك أنخا له وأباه إن الولاء 
للخالٍ دونَ الأب؛ لأنّ الخال أخ المُعْيِقَةٍ (" وهو عَصَبَئُها والأبُ لا قرابة بينه وبين 
المُعْتقَةِ» وعلى قولٍ شُرَيْح الولاء [الذي للاخ يَنْبَغي أنْ يكونَ] ”؟' للأب لا للخالى؛ لأن 


الأب ع الابن : 


. في المخطوط : «بالولاء؟‎ )١( في المخطوط : «أولاد».‎ )١( 
. في المخطوط : «للمعتقة». (5) ليست في المخطوط‎ )"( 


07١‏ تتاب لواظ.___> هلكه 


وكذلك إذا مات الابنّ وترك خا لاب أو عَمًا أو جَدًا من قبَلِ أبيه بيه أو ترك ابنّ عَم أو ترك 
موالي أبيه فهذا كُلّه سَّواءٌء والولاء يرجمٌ إلى عَصَبةٍ الأمٌ الأقرَبُ منهم فالأقرَبُ إِنْ كان 
لها بَنوعَم يرجع إل ٠‏ وَإنْ لم يكن وكان لها موالٍ أعتّقوها يرجعٌ الولاءٌ إليهم. وفي 
قو شرح لا يرجعٌ الولاة» وينضي على جهيه . 

وعن الشَعْبِيٌ وابن أبي لَيْلى أن الولاء للذُكورٍ من ولدهاء والعقلٌ عليهم أيضًا دودٌ 
سائر عَصَّبةٍ المُعْتِقٍَء وقالا: كما يَرِئُونّه كذلك يعقّلونَ عنه؛ لأنَ الخراجٌ بِالصَّمانٍ 
والصَّحيحٌ قولٌ العامّةٍ لما روى أنَّ عَلِيّا والرّبِيرَ رضي الله عنهما اختّصّما إلى عُمَّرَ رضي 
الله عنه في ولاء مولى صَفيْةَ بن عبدٍ المُطّْلِبٍ فقال الرُبِيدُ: هي أَمّي فأنا أرِنُها وليّ 
ولاؤهاء وقال عَلِنٌ : هي عَمّتي وأنا عَصَبَتُّهاء وأنا أعقِل عنها فلي ولاؤها فقضَّى عُمَرُ 
رضي الله عنه بالولاء للزّبيرٍء وبالعقل على عَليّ رضي الله عنهم أجمعين . والمعنى فيه 
ان ابيقفاق الميراك بالُصويق والأين في ذلك مُقدْمْ على الأخ وين ال . 

واها العقل: فبالتنَاصرِء ألا تَرَى أن أهلّ الدَيوانٍ يتعائّلونَ بالتَنَاصٌرِ ولا ميراتٌ بينهم ولا 
عُصوبة» والتَّناصُرٌ لها ولمولاها بِقَّوْم أبيها لا بابيها؟ كذلك كان العقلٌ عليهم واعتبارٌ 
العقلٍ بالميراثِ غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنْ العقل ليس يَتْبَعٌ الميراتٌ لا محالة . 

الاترّى اذ الكل يرنه ولذه الذكوة والإناك واعنواتة ونور جتن يحجناية لها عفل 
كان عقلّها على عَصَّبَيِه دونَ وليه وأحَواتِه؟ ولو أَعتَقَّ أمة له ثُمّ غَرقا جميعًا ولا يَدْري 
أيُهما مات أُوَّلآء لم يَرِثِ المولى منها وكان ميراثها ' لعَصَّبَةٍ المولى إِنْ لم يكن لها 
وارِثٌ. 

وأصلٌ المسألةٍ: أن الغرْقّى وَالهَدْمَى لا يَرِثُ بعضُهم بعضًاعندّناء وهو قولٌ عامّةٍ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنّ كُلَ أمرَيْنِ حاوِنّيْنِ لا يُعْرَفُ تاريحُهما يُجْعَلُ كأنّهما وقّعا 
مَعَا والمسألة تُغْرَفُ في (كتاب الفرائض) . 

ومنها أنه لازم حتّى لا يقدِرَ المُعْتِقُ على إِبْطاله ” حنّى إنه لو أعنَّقَ عبدّه سائبة» بأنْ 
أعتّقّه وشرّط أنْ يكونّ سائبةً لاولاية له عليه كان شرطه باطِلاً ووّلاؤٌُه له عندَ عامّةٍ 


. فو ل رم «ميرائه) . (؟) فو ل الستلرية: : «إبطالها»‎ )١( 


دلقه م _بدائع الصنائعوعه___.> 
العلماء (' وقال مالِكٌ : ولاه لجميع ”" المسلمينَ ”" . 

والصّحيحٌ : قزل العا لقرله يلل : «الولاءُ لمَنْ أَعِتَقّ » . وكذا لا يملِكُ نَقْلّهِ إلى غيره 
حبّى لا يجوز بِيعه وهِبَته والتَصَدُِقُ به» والوصيّةٌ وهذا قولٌ عامّةٍ العلماء [717/5أ]» 
وقال بعضّهم : يملِك تَقْلّهِ بالبيع وغيره . 

واحتجوا بما دوي أن أسماة رضي الله عنها أعتَقَتُ عبدًا قرّعَبَتِ الولاء لابن مسعودٍ 
رضي الله عتهطا: 

:ولناء قولّه يله : «الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النُسَب لَا بْبَاءٌ وَلَاِيُومَبُ» ” ولأنَ مَحَلَ هذه 
التَصَدُفاتِ المالٌ» والولاءُ ليس بمالٍ فلا يجورٌ بِيعُه كالنَسَبٍ . وأمّا ما رُوِيَ عن أسماءً 
رضي الله عنها فيُحَْمَلُ أن يكونّ معناه وهَبّتْ له ما استّحقّتْ بالولاء وهو المالٌ فرّواه 
الرّاوي ولاءً لكَوْنِهِ مُسْتَحمًّا بالولاء أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ . 

وكذا إذا باعَ عبدًا وشرَط على المُشْتَري أنْ يكونّ ولاؤُه له فالشّرطٌ باطِلٌ ويكونٌ ولاؤه 
َلْمُمْتَري إذا أَعنَىَ عبدّه وشرَّط أنْ يكونّ ولاؤه لجّماعةٍ المسلمينَ لم يصمّ» ويكونٌ ولاؤه 
له[ رويقا «] "© لما رُوِيَّ أنّ عائشةً رضي الله عنها لَّمّا اشترث بَريرة شرّط عليها أن 
يكونّ ولاوها لمواليها فخَطَبَ رسول اللّه يك وقال في حُطْبَيه : ما بَالَ نام يَشْتَرِطُونَ 
شُرُوطًا لَدِسَتْ فِي يتاب الله تَعَالَى كُلْ شَرِطٍ لس فِي كِمَاب اللْهَِمَالى فهو بَاطِلْ ون كَانَ مال 
شَرْطِ ”© وهل يحتملٌ الولاء القَحَوّلَ من مَحَلُ إلى مَحَلَ؟ يُنْظَرٌ فيه إنْ نبَتَ بإيقاع العتتي 
فيه لا يِتحَرّلُ أبَدّا؛ لقوله يل : «الْولَاء لِمَنْ أَمعَقَ) ألَرْمَ الولاءُ المُعْتِقَ وإنْ نَبَتَ بحُصولٍ 
العتتي لغيره» تَبَعَا يتحَوّلُ إذا قامَ دَلِيلُ التَحَوّلِ . 

وبيانٌ هذه الجملة عند تزوّج أمة لقَوْم فوَلَدَتْ منه ولدًا فأعتّقَها مولاها ووَلّدَها أو كانت 
حُبْلى به حين أعبّقّها أو أعتقّها فوّلَّدَتُ بعدَ العتقي لأقَل من سِئَةٍ أشهرء أو كانت مُعْتَدَةَ من 


. )787( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «لجماعة». 

(") مذهب المالكية : أن السائبة هو : الذي يعتق عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه» انظر: المعونة 
لا 1). 

(4) سق ريه (0):زيادة امن المخطوظ. 

(6) سبق تخريجه . 


طلاقي أو موت فوَلَدَتْ لتّمام سَتمَيْنِ من يوم الموتٍ أو الطلاقٍ وقد أعّقَّ الأب رجل آخَرُ 
كان ولاءُ الولدٍ للّذي أعبقّه مع أَمّه ولأتدول إل مول لبون عبن الوه سد للف 
لأنه لما أعتقهم فقد ثَبَتَ ولاء الولدٍ بإيقاع العتتي فيه» فلا يحتملٌ التَحَوّلَء وكذا إذا أعبّقّها 
وهي حُبْلى لما قُلْناء وكذا إذا أعتقّها نّم جاءث بِوَلّدِ لأقَلَ من سِئّة أشهرٍ من وقتٍ الإعتاقي 
لأنا نََقَنَا بَكَوْنِهِ في البطنٍ وقتّ الإعتاقي؛ لأنّ الولدَ لا يولدُ لأقَلَ من سِنَّة أشهر فيَمْبْتُ 
ولاؤه بالأعتاق قلا يطول , " 

ولو جاءث بوَلَّدِ لِثةٍ أشهر فصاعِدًا يحَوّلٌ ولاؤه إلى موالي الأب ؛ لأنا لم تَْلم يَقينا 
له كان في البعنٍ وقت إعتاق الم يُجعَلَ كاه حبلَت بعد العتي فيكوت حرا با للأم. 
ويَْبْتَ له الوا من موالي أمّه على جهة ابي ووَلاء الول إذا بت لموالي الأمّ على 
وجه القَيتعية يتحول إلى موالي الأنبإذا ين يِقّ الأبٌ لما نَذَكرُ إِنْ شاء الله عَرّ وجل . 
كلم ا قروا لحي رزز يت إلى مستي أن الو 
كان حرامًا فيُجْعَلُ مُدَةَ الحفل سَْ سكين ويك بكَْنِ الول في البطْنٍ يوم الإعتاتي» فإذا 0 
حَكَمْنا بوجوده يومّ الإعتاق يَنبْتُ الولامٌ بالإعتاقي فلا يتحول إلى غيره وإذا كانت المُمَْقَة 
تحث مَمْلوكِ فوَّلَدَتْ عَتَقّ الولدٌ بِعِتْقِها؛ لأنّ الولد يَْبَعْ الأمَ في الوق والحُرَية . 

فإنْ أَعْتِنَ أبوه جر ولاء الولدٍ إلى مولاه . هكذا رُوِيّ عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله 

عنه أنّه قال: إذا كانتٍ الحُرَةٌ تحث مَمْلوكِ فوَلَدَتْ عَتَقّ الولدٌ بِعِبْقِها ةا ا الو 
الل 

وعن الُبيرٍ بن العرّامٍ رضي الله عنه أنه أبْصَرَ ود ّْساء أعجَبه طرفم وأمُهم مولاة 
و 1 ة من جهَيْنة أو لبعض أشجَعَ 

كترى الرنة أباهم فأعتق ؛ نم قال: انتّسِبوا إِلَىّء وقال رافِعٌ ل 
ا حي ا حو ل ل لف كر 


)١(‏ في المخطوط: «وإذا». 


(7) أخرجه ابن فرقد في «المبسوط؛ 2»)١1١/54(‏ ولفظه: «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا 
كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق أبوهم جر الولاء» . 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 20701 برقم (51705). 


ولاءَ وليه إلى مولاه ”2 وهو الربِيرُ حين أعبّقه الرُبِيرُ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ | 
ل ل م 
الأبُ لأنَ الولاء نُحمةٌ كنْحمةٍ التَسَبء والأبُ هو الأصل في السب حتّى نّى يُنْسّبِ الولدٌُ إلى 
الأب ولا شين د إلق الأ لا عفد تقد ر التَسية إلى الأركة:: 

وكذا ”"' في اعتِبارٍ الولاء وإنّما ينك تجانت الأم عند در الاعتبار من جانِب الأب بأنْ 
لم يكن من أهل الولاءِ ولا تَعَذُرَ ههنا فيُحْتَبَرَ فِيُعْتَبَرَ جانِبّه» ولأنْ الإرثٌ بالولاء من طريقٍ 
العُصوبةٍء والتَْصيبٌ من قِبَلٍِ الأب أقوّى فكان أولى . 

ولو مات الأب عبدًا ولم يعتِنْ كان ولاءٌ وليه لموالي الم بدا لتَعَذَّرِ اعتِبارٍ جانِب 
الأب. 

وأا الجدُ فهل يَُْ ولاء الحافد أن كان للاب الذي هو عبدٌ أب عبد وهو جد الي 

أَعتِقَ الجدٌ» والأبُ عبدٌ على حاله؟ 

قال عامَةٌ العلماء: لا يَجُدُ ولا يكونٌ مسلمًا بإسلام الجدّء ووَلاءٌ أولاد ابي العبدٍ لموالي 
الآ لالموالج الجد . 

وقال الشغبي: يَجَدٌ ويكونٌ مسلمًا بإسلام الجدٌ [7/5١"ب]»‏ وجه قوله: أنْ الجدّ 
يقومُ مقامَ الأب في الولاية» فإنَّ الأبَ إذا كان عبدًا تَتَحَوَلُ الولايةٌ إلى الجدّء فكذا يقومُ 
مقامّه في جرٌ الولاء والإسلام . 

ولنّاء أنّ الأب فاصِل ب بين الابن والجدٌء اقلا يكرت لابن تابغااله في الولاء والإنجلام» 
لأنّ الجدّ لو جَرٌ الولاء لكان لا يَنْبّتُ الولاء لموالي الأمٌّ رأسّاء إذْ لا شَكَ أنّ نّ أصلّه يكونٌ 
حُرّاء أمَا [من] ”" الجدٌ أي لأبيه أو مَنْ قِبَلّهِ من الأجدادٍ إلى آدَمَ كلل فلَما تَبَتَ الولاءً 
راق الأ في الجيلة يك 7 أن الجدّ لا د يَجُرُ وكذا لا يصيرُ مسلمًا بإسلام الجد؛ ؛ لأنّه 
لو صار مسلمًا بإسلايه لّصار مسلمًا بإسلام جد الجدّء ولكان الَاسُ كُّهم مسلمِينَ بإسلام 
آدمَ يك وَبَغي أن لا يجورٌ استْقاق أحدء والمعلومٌ بخلافه فتَبّتَ أن القول بِجَعْلٍ الولدٍ 
تابعًا للجَدٌ في الولاء باطِلُ . 


)١(‏ في المطبوع: «مولاهم». () في المخطوط : : «فكذا. 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «دلَّ». 
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وَامًا بِيانُ قدره: فالولاءُ يَنْبْتٌ 
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بقدر العتتي؛ لأنْ سب تُبوتِهِ العتق» والحُكمٌ يتقَدَرُ بقدرٍ 
السَبّبء وبيائّه في العبدٍ المُشْبَرَكِ بين اثتيْنٍ أعبّقَ أحدّهما نصيبّه وهو موسِرٌ أو مُعْسِرٌ وقد 
ذَكَرْنا الاختلافٌ فيه في كتاب العتاقي بناءً على تَجَرُؤْ العتق وعَدَم تَجَرْئِهِ واللّه أعلّمُ . 

وَأمَا بيانُ حُكم الولاء فله أخكاة: 

منها: الميراتٌ وهو أنْ يرت المُعْتِقُ مال المُعْتَقٍ لما ذَكَرْنا من الأدِلّةَء ويرِثٌ مال أولاده 
عند وجودٍ شرط الإرثِ وهو ما دَّكَرْنا . 

ومنهاء تَحَمّلُ العقلٍ للتَفْصيرٍ في التُصْرةَ والحِفْظٍ . 

ومنها: : ولايةٌ الإنكاح ؛ لأنّه آخِرُ العصّباتٍء ثُّمَّ إذا ورت المُعْتِقُ مالَ المُعْتَقٍ فِإِنُ كان 
المُعْيَنُ ”2 معلومًا يُدَْمْ إليه» وإنْ لم يُمْلم تَوَنَفَ الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدًا ثُمَ إن 
م 
ذلك فإِنْ صَدَّقَه بعدَ ذلك لَزِمّه الولاءُ وعليه 0 

وكذا إِنْ صَدَقَهِ ورَنَتّه بعدَ موته . أمّا خُريَةٌ العبدٍ ”" فإنّ إعتاقٌ 007 
ع اذام بإتزار لحري تعدييا لانم إواملاد نكا وي ته الال ار رار ان له 


١ 2 


مُصَدَقٌ وإ لم يُصَدَقْ على غيره فيكْبْتُ إعتاقٌ البائع في حقّه» فيقْيْتُ حُرَ يّهُ العبدٍ في حقّه 
لكنْ ليس له أن يرجم بِالثَمَنِ على البائ تع ؛ لأنَ إقراره بالإعتاتي لم يَنْدُ في حقّه لتكذيبه 
إيَاهء فلم يَنْبْتْ عِنّْقُ العبدٍ في حقّه . 

وأمَا كونُ الولاء موقوقًا فلأنّه لا يمْكِنٌ إثبانه للمُشْئَري ؛ لأنّه لم يوجذُ منه الإقرارٌ 
بإعتاقٍ العبدٍ عن ”" نفسهء ولا يُمْكِنٌ إثبانّه للبائع ؛ لأنَ إقرارَ المُشْتَري لم يَنْقُذ عليه فلم 
يكن العتقُ معلومّاء فبقيَ ولاءٌ العبدٍ موقوًا على تَصْديتٍ البائع له ووَرََيِه فإِنْ صَدَقَه 
البائعٌ لَِمّهِ الولاء؛ لوجود الإعتاقٍ منه بإقراره» ولزِمّه رَدُ الكَمَنِ إلى المُشْتَريء لأنه تَبيَنَ 
أنه باع خرًا 

وكذا إذا مات البائعٌ فصَّدَقه ورّئةٌ المُشْتَري؛ لأنّ ورَنَّتَه قاموا مقامٌ الميِّتِ فصار 


)١(‏ في المطبوع : «العِنْقُ؛ . )١(‏ في المنخطوط: «الأب». 
(*) في المخطوط : #من» 
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تَصْديقُهم كتَصٌديتٍ الميّتِء هذا إذا أَقَرَ َرَ المُمْتَري بإعتاقي البائع» فإِنّ كر بتَدبيرِه وألكرَ 
البائعٌ فمات البائعٌ عَتَقَ العبك؛ ؛ لأنّ إقرارٌ المشْعَري (بالعدْبيرٍ من البائع) ”" إقرارٌ منه بإعتاقه 
العبدَ بعد موته» فإذا مات لَمَدَ إقراره في حقّه إن لم ينقد في حقٌّ البائع لما قُلْنا ”". 
فِيُحْكُمُْ بِحُرَيَة العبدٍ على المُشْتَري» ووَلاؤُه يكونُ موقوقًا لما قُلْنا إلا إذا صَدَقَِ ورَئةٌ البائع 
بعد مويّه فيَلْرَمُ الولاءٌ البائع استِخسانًاء والقياسٌ أنْ لا يَلْزمه في هذاء وفي الوجه الأوّلٍ 
أيضًا . 

. وجه القياس: أن ولاء الميّتِ لم يَنْبْتْ فالورّثةٌ بِالتَضْديتٍ يُرِيدونَ إثبات ولاء لم يَنْبْتْ 
[له] ””“» فلا يملكونّ ذلك كما لا يملكونّ إثباتٌ النَسَب عليه . 

وجه الاستٍخسان: أنْ تَصْديقَهم إقرارٌ منهم بما يملكونّ إِنُشاء سببه في الحالٍ؛ لأنهم 
يملكونٌ إعتاقٌ العبدِ للحالٍ» فكان إقرارًا على أَنْفْسِهم بِعُبِوتٍ الولاء لهم في الحقيقةٍ 
فيصحٌ إقرارهم في حقٌ أنْفسِهم بُِبُوتٍ الولاء . 

وكذلك أمةٌ بين رجَيْنِ شَهِدَ كُل واحدٍ منهما أنّها أ ولدٍ من صاحبه» وصَاجِيّه يُنكُرُ 
فإذا مات أحدّهما عَتَقَتِ الجاريةٌ» ووَلاؤُها موقوفٌء أما العتقُ: فلأنّ كُلَّ واحدٍ منهما أَقَرَ 
على صاحبه بِعِدْقِها بعد ©» موتٍ صاحبهء فيصحٌ إقرارٌ كُلَّ واحدٍ منهما في حقٌ نفسِهء 
ويكونٌ ولاؤّها موقوفًا؛ لأنْ كل واحدٍ منهما تَقَى الولاء عن نفسه وألحقّه بصاحبه فانتَمّى 
عن نفسه ولم يَلْحقْ بصاحبه فبقي موقوقا . 

وكذلك عند بون رجلةة قال كل واتدو هديا لساحية» إثك قن اعتقت هذا العيذ 
جَحَدَ الآخحث فالمية خ؟ ولاق توقر كش لماع ترك هالا ولواح هماه 
ويوئّفُ في بيتٍ المالٍ إلى أنْ يُصَدّقَ أحدُهما صاحِبّه [5/ 717أ] لما قُلنا . 

وعلى هذا مسائلٌ : ثُمَ كُلُّ ولاء موقوفٌ فميراتّه يوفّفٌ في بيت المالِء وجناية العبدٍ 
على نفبيه لا يقل عنه بيت المالي» وإنّما يوقَفٌ ميراه بيت المالو؛ ؛ لأنّ ولاءه موقوفٌ لا 
موف لمن هوا فكان ميرائّه موقومًا أيضًا؛ لأنّه يك يْبْتُ به فيودفٌ في بيتٍ المال كاللقْطةٍ . 


. في المخطوط : «بتدبير البائع». (؟) في المخطوط: «بينا»‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع : «عند».‎ )"*( 


اكات ا ا 

وأمًا جنايتُه فإنّما لا تُتَحَمَّل عنه ببيتٍ المالٍ؛ لأنّ له عاقِلةً غيرَ بِيتِ المالٍ وهو نفسّهء 
فلا يجورٌ حَمْلُ عقلِه على بيت المالٍ ويصيرٌ هو عاقِلة نَّسِه في هذه الحالةٍ لجَهالةٍ مولا 
يفت اللشتر ابه ناته االنكة إننائه عبر التو واولا يتعوو إلا أعدمها هركي 
سر لو لجا رارقا دا الج ري لطا اويعرل عن 
أيمناء ؛ لأنَ ههنا ولاءه كان ثابثًا من إنسانٍ إلا أنّه لا يُعْرَفٌء وإِنّما يُجْعَلُ العقلّ على بِيتِ 
الما إذا لم يكن له ولاء ثابتٌ» إلا أنَ ميراله يوضَمٌ في بيت المال؛ له مال ضائمٌ» ولا 
يَْيْتّ ولاءٌ اللّقيطٍ من أحدٍ فكان عقلّه على بيتٍ المالٍ» كما أنَّ ميرائّه لبيتٍ المالٍ واللّه عَرّ 
وجل أعلّمُ . 

وَأمًا بيانُ ما يَظُهَرٌ به الولاء: «فالولذا بهد بالبئنة مَرَةَ وبالإقرار 5 

انا البيثة: فنحوٌ أن يَدَعيَ رجل أنْه وارنه بوَلاءِ العتاقةٍ فيَشْهَدُ له شاهدان أنّ هذا الحيّ 
أعبَّقَ هذا الحيّ أو او يمه وهو يملِكه وهو وارثه ؛ ولا يعلّمونَ له وارِنًا غيرّه جازَّتِ 
الشّهادةٌ؛ لأنهم شَهِدوا شهادة مه مُفَسَرَةٌء لا جهالة فيها ار 


وأنّه وارِثُه لا وارتٌ له غيرُه لم تَجُزِ الشّهادةٌ حتّى يُمَسْرَ الولاء ؛ لأنْ الولاء ي+ يختلف. قد 
يكونُ ولاءَ عَتاقة» وقد يكونٌ ولاء موالاق» وأخكامُها تختلِث» ٠‏ فما لم بُتَسَدْ كان مجهولة 
فلا يُقْبَلُ الشّهادةٌ عليه 


وكذلك لو شهدوا 1ق المت مولاه مولى المنافة ينا ل جره لاذ مولى العتاقة توعان 
أعلى وأسفّل» [واسمٌ المولى يُسْتعملٌ في كُلَّ واحدٍ منهما على السّواءِ] ”"» فلا تُقْبَل 
الشّهادةٌ إلا بالبيانٍ والتّمسيرٍ . 

ولو ادْعَى رجلان ولاءه بالعتق» وأقامَ كُلَّ واحدٍ منهما بِيّنة "© جُعِلَ فقيو أقهدريتهيًا * 
لأنهما اسئّوّيا في سبب الاستّحقاقٍ وهو الدّعوى والحجَةٌ فيَسْتَويانِ في الاستِحْقاتء ولو 
وقّتا وقنًا فالسَابِقُ وقنًا أولى ؛ لأنّه أَنْبَتَ العتقّ في وقتٍ لا يُنازِعه فيه صاحِبّه وكان الثاني 
مُسْتَحِقًّا عليه» ولو كان هذا في ولاءٍ الموالاةٍ كان صِاحِبٌ الوقتٍ الآخَرٍ أولى ؛ لأنَ ولاء 
الموالاةٍ يحتملٌ النَفْضٌ والفسحٌ. فكان عقدٌ الثاني نَقْضًا للأوّلٍ إلا أنْ يَشْهَدَ شُهودُ صاجب 
الوقتٍ الأوَّلٍ أنه كان قد عَقَلَ عنه؛ لأنّه حِينئِذٍ لا يحتملّ النَفْض فأشبَّه ولاءَ العتاقة» وإِنْ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «البينة»‎ )١( 


ح-ّ 
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بميرائه ووّلائه» ثُمَ أقام آحَرُ اين على مثلٍ ذلك لم يُقبل» إلا أن شهدا أنه اشتعرىئ من 
الأوَّلِ قبل أنْ يُعْتقَّهِ نُمَ أعبقّه وهو يملكه. فَيَبْطلُ قضاءٌ الأَوّلِ ؛ الام أذ القاضيّ إذا 
قضّى بقضيّةٍ فإنّه لا يَسْمَعُ ما يُنافيها إلا إذا تَبيَنَ أنَ القضاء + الأوَلَ كان باطلا» وإذالم 
يَشْهَدوا أنه اشتراه من الأوّلٍ قبل أن يُْتِقَه (مُمَ يعيَنَ) (" بُطْلانُ القضاء الأوَلِء فلا تُقْبَلَ 
البيّنةٌ من الثاني إلا إذا قامَّتُ على الشراء من الأول قبل أنْ يَعْتِقَه يُعْقّهِ فيل » ويقضي للقّاني 
ويَبْطلٌ قضاؤًه للأوَّلٍ؛ لأنّه تَبِيَنَ بهذه الشّهادةٍ أنَ الأول أ عب ما لا يملِكُ فتَبيَنَ أنّه وقَعَ 
باطِلاً وصّمٌ الثاني . 

وَأمَا الإقراز: فنحوٌ أنْ يُقِرَ رجلٌ أنّه [مولى لقُلانٍ] ”"“» مولى عَتاقةٍ من فؤْق أو تحت» 
وصَدَّقَه الآخث وهو مولاه يَرِنّه ويعقِلٌ عنه قَوْمُه؛ لأنّ الولاءة سببٌ يُعَوارَتُ به فيصح 
الإقرارٌ به كالتّسَب والتّكاح» فإنْ كان له أولادٌ كبارٌ فأنْكروا ذلك وقالوا: أبونا مولى 
العقافة لملا اعت قالآث مُصدق على تتيه» وأ ولاذ اتمدقرن على اتقبيهم ؟ لاله لا 
ولاية للاب على الأولادٍ الكبارء فلا يَنْمُدُ إقراره عليهم» ويصحٌ إقرارُهم على أنْفْسِهِم 
لأنّ لهم ولايةَ على أَنْمْسِهم وإِنْ كان الأولادُ صِغارًا كان الأب مُصَدَفًا [عليهم]؛ ؛الأتهد ل 
ولايةٌ على أولاده الصّعْارٍ . 

ألاتَرَى أنّهِ لو عَقَدَ مع إنسانٍ عقدّ الولاء تَبعَه أولاده ةوزن كنيف الام وتيت 
ولاءه لم يُلْتَقّتْ إلى قولهاء ويُؤْحَدُ بقولٍ الأب؛ لأنّ الأب إذا كان حَيّا كانت الولايةٌ له 
والولاء يُشْبه الشسبه: الست إلى الآباءء 

وكذلك إن قالت: هم ولدي من غيرك؛ لم تُصَدَفْ؛ لهم في يد الاب دون الأ فلا 
تُصَدَقُ الأمُ أنَهم لغيره . فإِنْ قالت: ولدته بعدّ عِنّْقِي بخمسة أشهر فهو مولى الموالي؛ 
وقال الرُوجٌ : ولذتيه بعد عِنْقِك بِسِنَةٍ أشهر . فالقولٌ قولٌ الرّوج؛ لأنَ الولدَ ظَهَرَ في حالٍ 
يكونُ ولاو لمولى الأب؛ والمرأٌ ندع أنْها ولدّث في حال يكونُ ولاو لمولى [؟/ 
'] الأمٌّ فكان الحالٌ شاهدًا للرّوج» فلا يُقْبَلُ قولّها إلا ببيّنةٍ ونَظيرُ هذا الرّوجُ 


)١(‏ في المخطوط : «غيره» . (؟) في المخطوط: «لم يتبين». 
() ليست في المخطوط . 


ا : كان التكاحٌ قبل سِنَةٍ أشهر والولدٌ 0 
الخد : كان التّكاحخ مَنْد كيل ري شهر. فالقول قولٌ الذي يدعي أنْ النُكاح قبل سِمَةٍ أشهر 
0 7 
50007 الل ل 0 
بوَلاءٍ العتاقةٍ في الصّحَةٍ والمرّض؛ لاه سببٌ العَوارْثِ فيَسْتُوي فيه الصّحَةُ والمرّض » 
كالتسَب والتكاح» ولو قال: أعتَقّني فُلانٌ أو قُلانٌ وادّعاه كل واحدٍ منهما على صاحبه فهذا 
الإقرارٌ باطِل ؛ لأنّه إقرارٌ بمجهولء فإنْ أقَرَ بعدَ ذلك لأحدهما أو لغيره ”" أنّه مولاه جاز؛ 
لأنَ إقرارّه الأوَّلَ وقّمَ باطِلاً لجَهالةٍ المُقَر له» والولاء لا يَنْبُتُ من المجهولٍ كالتّسّب» 
بطل والتَحقّ بالعدّم فبعدٌ ذلك له أنْ يُقِرَ لمَنْ شاء واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمْ . 
فضل [فى ولاء الموالاة] 
أمَا ولاءُ الموالاةٍ فالكلامٌ فيه في مواضِعَ 
في بِيانِ تُبُوتِهِ شرعًاء وفي بيانٍ سبب المُبوتِ وفي بيانٍ شرائطٍ الشُبِوتِء وفي بيانٍ صِفَةٍ 
السَبّبء وفي بيانٍ كمه وفي بيانٍ صِفْةٍ الحُكم» وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به . 
انا الأؤل: فقد اخُلِف في ثُبِوتٍ هذا الولاء . قال أصحاينا : نه ثابتٌ ويقعٌ به التَوارُتُ» 
النَحَعيَ "2 وقال زيدٌ بن ثابتٍ رضي الله عنه: إِنّهِ يورَتٌ به ويوضَعٌ في بيتٍ المالٍ» وبه 
الخد همالك © والشاف 500 


)١(‏ في المخطوط: «بيان». (؟) في المخطوط: الغيرهما». 

(©) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (5/ 4)١079-١7/8‏ الجوهرة النيرة (؟/ »)١١7‏ فتح القدير (9/ 

9؛ درر الحكام (؟/075؛ البحر الرائق (8/ 0601). 

(4) في بيان مذهب المالكية: يقول سحنون: قلت: أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه ؟ قال: قال 

مالك: يكون ولاؤه للمسلمين كُلّهم ولا يكون لمن التقطهء » انظر المدونة (؟/ /ا/01)» الخرشي (8/ 20151 
منح الجليل (9/ 494): حاشية الدسوقي (4/ »)4١5‏ بلغة السالك (4/ 01/7). 

(5) في بياث مذهب الشائمية : يقول الشيرازي : «ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو 

التقط لقيطًا لم يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها : «فإنما الولاء لمن أعتق». وإنما هو في 

اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه فَدلّ على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه ؛ ولأن الولاء 

ثبت بالشرع وم يرد الشرع في الولاء إلا لمن أعتق» وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به. انظر: 

المهذب .)5١/5(‏ الأم (117/5)» أسنى المطالب (559/54)» تحفة الحبيب (477/4). 


وه د باتع لصنائة ع2 _ > 


وجه قولهما: إن في عقدٍ الولاء إِبُطال حقٌ ججماعة المسلمينَ؛ لأنّه إذا لم يكن للعاقِدٍ 
وارثٌ كان رلته جماعة المسلمينَ ألا ترَى أنْهم يعقلونَ عنه فقاموا مقامَ الورئة المَعَينِينَ' 
وكما لا يقد على إبْطال حقّهِم لا يقدِرٌ على إبْطال حقّ مَنْ قامَ مقامّهم ولهذا قالا: إذا 
أوصَى بجميع ماله لإنسانء ولا وارتٌ له لم يصحّ؛ لأنّه إذا لم يكن له وارِثٌ مُعَينَ كان 
وارثه جماعة المسلمينَ» فلا ملك إنْطال حقّهم» فكان '"' هذا . 

والصحيح : قولّنا بالكتاب والسَّنةٍ والمعقول . 

أمَا الكتَابٌ الكريمٌُ: فقوثه عَرَ وجل : وَانَ عَكَدَتَ تلح كَتَاوْهُمَ تصِببيم 4 
وقاء 4 عم وَالقراة من التصيب الميراك»؛ لأنّه - سبحانه وتعالى - أضاف التّصيبٌ إليهم» 
يرن على قيام حنٌّ لهم مُقَدّر في القركةٍ وهو الميراث؛ لأنّ هذا معطوف على قوله : 
ربكل معنا مول وا ترك الود وتوت 4 [النساء :*م] لكنْ عند عَدَّمِ ذُوي الأرحام 
عَرَفْئاه بقوله عَرّ وجل في سورة الأنفال : وَأ الأتعار نشي أو ينين في كِتِ امه 4 
[الأتفال :8/6] . 

وأا السئة: فما رُوِيَ عن تَميم الدَاريٌ رضي الله عنه أنّه قال : سَألتُ رسول اللّه كلل 
عَبَنْ أسلَّم على يَدَيْ رجلٍ» ووالآه فقال يكل: اهو أَحَنُ الئاس به مَحْيَاه وَمَمَائَه "© أي حال 
حَياتِه وحالَ مويه» أرادَ به بل محياه في العقلٍ ومّماته في الميراث ٠‏ 

وأنَا المعقولٌُ: فهو أن بِيتَ المال إِنّما يَرِثُ بوَلاءِ الإيمانٍ فقَط ؛ لأنّه بيثُ مال المُؤْمِنِينَ 
قال الله عَدّ وجَلّ : ل وَالْمؤْيينَ وَالمؤَِْتُ بَنشُمُ َه يعن 4 [العوبة :1/] وللمولى هذا الولاء 
(ووَلاءٌ آخر بالمعاقدة) 9" » فكان أولى من عامَةٍ المؤْمِنينَ . 


)١(‏ في المطبوع: «كذا». 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب الفرائفض» باب: إذا أسلم على يديهء ووصله أبو داودء كتاب 
الفرائض» باب: في الرجل يسلم على يدي الرجل» حديث (55148)» والترمذي» حديث (5١١5)غ)‏ 
وابن ماجهء حديث (2)7707 والدارقطني (141/4)» حديث (2)737 والحاكم في المستدرك (؟/ 
).2 حديث (75859)» والبيهقي في الكبرى :)595/1١(‏ حديث (2)51144 وأبو يعلى في مسئنده 
01٠١# 0٠0+ /8(‏ حديث (07156»: والطبراني في الكبير (03/1): حديث (15177): عن تميم 
الداري رضي الله عنه . وقال الألباني: حسن صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 

() في المخطوط : «والآخر بالمعاقدة» . 


#الشا 0 هه 


ألائَرَى أن مولى العتاقةٍ أولى من بيتٍِ المالٍ للتّساوي في ولاءٍ الإيمانِ؟ والتَرْجِيحُ 
لوَّلاءِ العتت كذا هذاء إلآ أن مولى الموالاةٍ يتآخرُ عن سائر الأقارب» ومولى العتاقة يتقَدَمُ 
على ذّوي الأرحام؛ لأنَ الولاء بالرَحِمٍ فؤْقَّ الولاء بالعقدٍ . فيُخَلَفٌ عن ذَوِي الأرحام» 
ووَلاءٌ العتاقةٍ بما تَقَدَمٌ من النّعْمَةٍ بالإعتاقي الذي هو إحياءٌ وإيلادُ معئّى ألْحِقَّ بالتَعْصيبٍ من 
حيثُ المعنى» ولِذلك قال كله : «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسّب» . 

وأضاقولهما إنّ جماعةً المسلمينٌ ورَنَتُه فلا يقدِرُ على إِنُطال حقّهم بالعقدٍ . فتقول: 
إِنّما يصيرونٌ ورَثّتّه إذا مات قبل المُعاقَدةٍ فأمّا بعدَ المُعَافّدةٍ فلاء والدّليلٌ على بُطْلانٍ هذا 
الكلام أنه نصح وصيُّه بِلدْثِء ولو كان كذلك لما صَحْتْ لكَوْنِها وصيّةٌ للوارثِ . 

اانانميف تمووةة انرق وجو ال بجا قارو شيرف لوطو اذا ررم القع ناه صاني يز 
إنسانٍ له أو لغيره: أنتٌ مولاي تَرِّني إذا مِتَ وتعقِلٌ عَنَي إذا جَنَيْت فيقول: قَبِلْت [أو 
يقول له: وليتّكَء فيقول قبلتُ] ”''» سَّواءٌ قال ”" ذلك للّذي أسدَّمَ على يدَيْهِ أو لآخَرَ 
بعد أن ذَكَرَ الإرتٌ والعقل في العقدٍ . 

و5 أسلَمَ على يد رجلٍ ولم يواه ووالى غيرّه فهو مولى لذي والاه عند عامةٍ العلماء؛ 
وعندٌ عَطاء هو مولى للّذي أسلّمّ على يِه والضّحيحُ قول العامة مَةِ؛ لقوله عَرّ وجل : 
«وَالْدِنَ عَقَدَتُ سن كَتَانُوهُمْ حم © [النساء : **] جعل الولاءً للعاقِد» وكذا لم يُنْقَلُ 
أن الصٌّحابةٌ أن توا الولاء بنفس الإسلام» وكُل الل واج مان و 
عهدٍ رسولٍ اللّه كله والصّحابةٍ والتابعينَ» وكان لا يقول أحدٌ لمَنْ أسلّمَ على يَّدٍ أحدٍ: إِنّه 
لسن 4 أن الي غير الذي سل على و لنت اد مقس الام على درل لير بع 
هبوت الولاءِ له » بَلٍ السَبَبُ هو العقدُ فما لم يوجذ لا يَنْبْتُ الإرتُ والعقلٌ . 

وَأمًا شرائط العقد: : فمنها عقلّ العاَدء إِذْ لا صحّةً للإيجاب والقبولٍ بدونٍ العقلٍ» وأمًا 
البُلوعُ فهو شرطٌ الانهقادٍ في جانِب الإيجاب» فلا يَنْعَقِدُ الإيجابُ من الصَّبيّ وإِنْ كان 
عاقلاء حتّى لو أسلّمَ الصّبيُ العاقِل على يَّدِ رجل والاه لم يُجزء وَإِنْ أَذِنَ أبوه الكافرُ 
2 بذلك؛ لأنْ هذا عقدٌ وعُقودُ الصَّبيّ العاقِلٍ نما تف ”» على إِذْنٍ وليه ولا ولاية للاب 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فإن». 
(*) في المخطوط : «وكذا» . (5) في المطبوع: «يقف». 


0ه حم بدائع الصنائوعظ__ > 
الكافر على ولده المسلمء ٠‏ فكان إذنُه والعدّمٌ بمنزلةٍ واحدقء ولهذا لا تجوزٌ سائرٌ عَقودِه 
بإذيه كالبيع ونحوه» كذا عقدٌ الموالاق. اوأ تاه عانية لقنل فهو كنرط لقان جتن لو 
والى بالِعٌ صَبيًا فقَّلَ الصَبِي يَنْعَقِدُ موقوقا على إجازة أبيه بيه أو وصيّهء فإِنْ أجاز جاز؛ لأنَّ 
هذا نوع عقدٍ فكان قَبِولٌ الصّبيّ فيه بمنزلة قَبِولِهِ في سائرٍ ثر العقودٍء فيجورٌ بإذنٍ وليّه ووّصيًّه 
كسائر العُقودٍء وللأب والوصيّ أنْ يقبّلا عنه كما في البيع ونحوه . 

وكذلك لو والى رجلٌ عبدًا فقَبلَ العبدٌ وقَفٌ على إجازةٍ المولى» قاذ اجاز جان» إلا 
أن في العبدٍ ''" إذا أ أجاز المولى فالولاءُ من المولى» وفي الصّبي إذا أجاز الأب والوصي 
فيكونُ الولاءٌ من الصّبِيٌ » وإِنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ العبدَ لا يملِكُ شيئًا فوَقَمَ قله لمولاه . 

ألا تَرَى أنّه لو اشترى شيئًا كان المُشْتَرَى لمولاه؟ فأمًا الصّبي فهو من أهل الملكِ» » ألا 
ترق أنه لوال شترى شيًا كان المُشْكَرَى له؟ ولو والى رجلٌ مُكائبًا جاز وكان مولّى لمولى 
المُكائب؛ لأنّ بول المُكاتب صَّحيحٌ ألا تَرَى أنّه يملِكُ الشَّراء فجاز قَبِونُه إلا أن الولاء 
يكونُ للمولى لأنّ المُكانّبَ ليس من أهل الولاء . 

ألا تَرَى أنّه لو كائّب عبدًا فأدّى وعَمَّىّه كان الولاء للمولى بخلافٍ الصّبيّ فإنّه من أهلٍ 
الولاءء ألا ئَرَى أن الأبَ لو كائّبَ عبد ايه الصَّغْيرٍ فأدّى» فَعَمَقَّ» َبَتَ ”" الولاءُ من 
الابن . ْ 

رأنا الإسلامٌ فيس بشرط لصحةٍ هذا العقد» فيصحٌ فتجودٌ مولا الذي التي , 
والذَّمٌ مَيّ المسلمّ» والمسلم الذَّمَيّ - ؛ لأنّ الموالاءً بمنزلة الوصيّة بالمالِ» ولو أوصَى ذِمَيٌ 
لِذِمَيٌّ أو لمسلمء أو مسلمٌ لذِمَيّ / بالمالِ جارّتٍ الوصيّةٌء كذا الموالاة وكذا الذّمَيُ إذا 
والى وميا نّم أسلَمَ الأسفّلُ جاز لما قُلنا . 

وكذا الدُكورةٌ ليسث بشرط» فتجورٌ موالاةٌ الرَجُلٍ امرأةٌ» والمرأة رجلاً» وكذا دارُ 
الإسلام» حتّى لو أسلّمَ حَرْبِيٌ فوالى مسلمًا في دار الإسلام أو في دار الحزب [فهو 

ل ام ؛ لأنّ الموالاة عقدٌ من العُقَودٍ فلا يختلِفٌ بالذُكورة والأنوثة وبدارٍ الإسلام 
وبدارٍ الحؤب واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». (؟) في المخطوط : «فيكون؟. 
زفرف ليست في المخطوط . 


ومنها: أنْ لا يكونّ للعاقدٍ وارِثٌ وهو أنْ لا يكونّ له مَنْ أقاٍبه من يَرِنْه إن كان لم يصح 
العقدُ؛ لأنَ القرابة أقوّى من العقدٍ ولقوله كل 0 ووو أ الأرتاي بعصم أَوْلّ ببَعْضٍ في 
3 كه 4 [الأنفال :70] وإِنْ كان له زوح أو زوجة يصحٌ م العقدٌ وتُعْطى نصيبّها والباقي 
للمولى . 

ومنها: أن لا يكونٌ من العرّب حتّى لو والى عَرَبِيّ رجلا من غير قب قَبِيلَتهِ لم يكن مولاه 
ولكنْ يَنْسَبٌ إلى عشيرتِه وم يعقلونَ عنه؛ لأنَّ جَوارَ الموالاةٍ لباك والعربُ 
يتناصّرونَ بالقبائلٍ؛ وإِنّما تجوز موالاةٌ العجم؛ لأنهم ليس لهم قَبِيلةٌ فيتناصّرونٌ بهاء 
فتجورٌ موالاتهم لأجل التَناصّرٍ . 0 

وأمًا الذي هو من العرّب فله قَبِيلةٌ يَنُصُرونّه» والنّضْرةٌ بالقبيلةٍ أقوّى فلا يصيرٌ مولّى» 
ولهذا لم يَنْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقةٍ وكذا ولاءٌ الموالاةٍ» ولأنّه لما لم يَنْبْثْ عليه ولاءٌ العتاقة 
مع أنه أقوّى فوَّلاءٌ الموالاة أولى» وكذا لو والّتِ امرأةٌ من العرّب رجلا من غير قَبيلَها لما 

ومنهاء أن لا يكونّ من موالي العرّب؛ لأنّ مولاهم منهم ؛ لقوله يك : «إنْ مَوْلَى الْقَوْم 
0 : 

ومنهاء أنْ لا يكونّ مُعْتَنَ أحدٍ فإِنْ كان» لا يصحٌ منه عقدٌ الموالاة؛ لأنّ ولاء العتاقةٍ 
أقَوّى من ولاءٍ الموالاة؛ لأنّه لا يَلْحقُه الفسحٌ» ووَّلاء الموالاقٍ يَلْحقُه الفسحُ فلا يجورٌ رَفْعُ 
الأقوّى بالأضْعَفٍ . 

ومنهاء أنْ لا يكونَّ قد عَقَلَ (عنه بيثٌ المال؛ لأنّه لما عَقَلَ عنه بيت المالٍ فقد صار 
ولازه لجماعةٍ المسلمينَ» فلا يجورٌُ تَحْويلُه إلى واحدٍ منهم بعَيْنِه) *""؛ فإِنْ كان قد عَقَلَ 
م كي ل ا د و ا و 
مات» فإنٌ ”" ميرائّه لمَّنْ عائَّدَه أوَلاَ فعَقَلَ عنه أو لبيتٍ المال؛ لأنّه لَمَا عافد [غيرَه] ”*) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الفرائضء باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم» برقم 
(اكلاك)ء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) بدله فى المخطوط : «عن الذي يواليه». ١‏ 9") في المخطوط: «كان». 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 


فعَقَلَ عنه» فقد تَأَكَدَ عقدُه ولزِمَ وخرج عن احتمالٍ النَفْضٍ والفسخ لما يُذْكَرُ فلا يصحٌ 
[718/7أ] مُعَاقدَته غيرّه . 

وكذا إذا عَقَلَ (عن الذي يواليه) ”'"2» وَإِنْ كان عاقَّدَ غيرّه ولم يعقِلُ عنه جاز عقَدُه مع 
آخَرَ؛ لآنّ مُجَرَدَ العقدٍ بدونٍ العقلٍ غيرٌ لازم فكان إقدامٌه على الثاني فسْحًا للأوَّلٍ . 

اتاعظ العتت اكير المطفة ناد عيذ لازم سكن لواو الى رج كاه له أل ايعو قنء 
بوّلائه إلى غيره؛ لأله عقدٌ لا يملِك به شينًا فلم يكن لازمًا كالوكالة والشركةٍ؛ لأنه بمنزلة 
الوصيّةٍ بالمالٍء والوصيّةٌ غيرٌ لازمق» فكذا عقدٌ الموالاة» إلا إذا عَقَلَ عنه [لأنّه إذا عَقَلَ 
عنه] الي د و القاضي وفي التحَوّلٍ به إلى غيره فح قضائه فلا يملِكُ 
فسْحَ القضاءء وكذا له أنْ يَمْسَحٌ يَفْسَخَّه صَرِيجًا قبل أنْ يعقِلَ عنه؛ لأنَ كل عقَدٍ غير لازم لكل 
واحلٍ من العاقِدَيْن شه كسائر امود التي هي غيدٌ لازمق» ولأن كل عقدٍ يجو لأحد 
ا ل لك . وها هّنا يجورٌ لأحدٍ العاقِدَيْنٍ 
فسُحّه وهو القابلٌ» فكذا الآخَرُ إلا أنّه ليس له أنْ يقس يَفْسَخه إلا بِحَضْرةٍ الآخَرِ أي بعلمه ؛ ؛ لأنّه 
تلق وح لاحر فل يلك انتقاصه "'مقطورا من عير عل “اكقزل الزكبل 
مقصورًا من غير علمه 2 لآ أن يوالي الأسمّلُ آحَرَفيكونُ ذلك تَفضًا َلالة» ون لم 
يَحْضُرْ صاحِبّه أو انتِقاضًا ضَّرورةً؛ لأنّه لا يملِكُ موالاءً غيره إلا بانفِساخ الأوّلِء فيَنْفَسِحُ 
الأوّلُ دَلالةَ و 29 ضَرورةٌء وقد ينبت الشَّيءٌ دَلالةَ أو ضَرورةً» وإِنْ كان لا يَنْبْت قَضُدًَا 
كمَنْ وكلَ رجلا ببيع عبده َم عله والوكيلُ غائبٌ لم يعلم به لم يصح عَرْنهه ولو باع 
العبدَ أو أعتّقّه انعَرّلَ الوكيلٌ عَلِمَ أو لم يعلم كذا هذا واللّه الموَفَقُ. 

َأمَاُكمٌ العقدء فالعقل في حالٍ الحياق» والإرثٌ بعد الموتٍ وهو أن المولى الأعلى 
يعقِلُ عنه في حالٍ حَيا ته ويَرِنه بعدَ موتّه فيَرِثُ الأعلى من الأسمَّلٍ عندنا لما ذَكَرْنا من 


0 


الدلائلٍ» فيما تَقَّدَ م ويّرِتٌ الأسمّل من الأعلى أيضًا إذا شرّطا ذلك في المُعَاقّدةٍ بخلافٍ 


)١(‏ بدله في المخطوط : «عنه بيت المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمين فى يملك 
تحويله إلى واحد منهم بعينه؛ . 

(؟) ليست في المخطوط. (") فى المخطوط : «انتقاضه» . 

(5) في المخطوط: «علم». (5) في المخطوط : «علم؟ . 

(1) في المخطوط: «أو). 


ولاءِ الععتاقةٍ أن هناك يَرِتْ الأعلى من الأسمَّلٍ ولا يرت الأسمّلُ من الأعلى ؛ لأنْ سببَ 
اوإرث مناك وجد من الأعلى لا من الأسثل عر العدق . والسّبّبُ ههنا العقدٌ وقد شرِط 
فيه التَوارُتُ من الجانبين» فَيُعْتَبَدُ ذلك ؟ لقوله يله : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ”'' وكّما 
يَْيْتُ حُكمٌ الولاء ذ في الرّجالٍ يَنْبْتُ في أولادهم الصَّغارٍ تَبَعَالهم؛ ٠»‏ حبّى لو والى إنسانًا وله 
أولادٌ صِغارٌ صاروا [موالي] ”" للّذي والاه الأبُ . 

وكذا إذا والى إنسائًا ثم ولد له أولادٌ دخلوا في ولاءِ الأب بطريق المَبَعيّة» ولأنّ للأب 
ولايةٌ على وليه الصّغيرٍ فيَْمُذُ عََدُّه عليه» ولا يصيرُ أولادُه الكبارٌ موالي بموالاةٍ الأب 
لانقطاع المبَعيّةَ والولاية بالبُلوغ» حتّى لو والى الأب إنسانًا وله ابن كبيرٌ فوالى رجلا آخَرَ 
فوَلاؤٌُه له لا لمولى أبيه» ولو كبرَ بعض أولاده الصّعْارِء فأراد التَحَوُلَ عنه إلى غيره» فَإِنْ 
كان المولى قد عَقَلَ عنه أو عن أبيه أو عن أحدٍ مِنْ إخوَتِه لم يكن له أن يعكَوّلَء وإنْ ©" 
لم يكن عَقَلَ عن أحدٍ منهم كان له ذلك . 

أمَا جَوازُ التَحَوَلٍ عند عَدّمٍ العقلٍ :“قلات لو كان كبنةوقت عقو الآب لجاز له التحول» 
وكذا إذا كبرَ في العقدٍ؛ ؛ لأنَّ المانِعَ من السّرايةٍ في الحالَّيْنِ واحدٌ وهو عَدَمُ التَبَعيَةٍ 
والولاية . 

ا 
وهذا لا يجورٌُ فيزم ضَرورةٌ» ولو عاقَّدَتٍ امرأةٌ عقدَ الولاء ولها أولادٌ صِعْارٌ لا يصيرونٌ 
مواق للذئ :وال أن ولا ثذيه الك في هذا اباك الات لآثه ليس للمزاوولاية عذن 
أولادها الصّغْارٍ . 

ألا تَرَى أنها لا تَشْتَري لهم ولا تَبِيعٌ عليهم وللأب أنْ يفعل ذلك؟» وذْكَرَ القاضي في 
شرحه مُخْتَصَرٌ الطحاويٌ الخلافٌ في المسألةٍ فقال: يَنْبْتُ كم ولائها في أولادها 
الصَّعْارٍ في قولٍ أبي حنيفة» وعندهما لا يَنْبْتٌ . 

ولو والى رجل رجلا ُمْ وُلِدَ من امرأو قد والَتْ رجلا فوَّلاء الولدِ لمولى الأب؛ لأنه 
- اجتّمع ولاءان؛ ولاءٌ الأب ورّلاء الم فترَجْحَ جانِبُ الأب؛ لأنّ للأب ولايد عليهم ولا 


. سبق تخريجه. (0) ليست .في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فإن».‎ )( 


دلت بدائع الصناتوعة_ .> 
ولاية للأم . 

ألا بَرَى أن للاب أنْ يعد على وليه عقدَ البيع والتُكاح وليس للأمّ ذلك؟ فكذا عقدٌ 
الولو وكذا لو والّثْ وهي حُبلى ولا بشْبه هذا ولاء العتقة» لأنّ في ولاء العتاقة إذاأعتقها 
وهي حُبْلى يبت الولائُ بالعتتي والعتقٌ يبت في الول كما ”' ينبت في الأ فكان للوّلد 
ولاءٌُ نَمَسِه لكَوْنِه أصلاً في العتتي . فأمًا ولاءُ الموالاةٍ فبالعقدٍء وعقدها لا يجوز على ما 
في بَطَئِها [1714/7] فلم يصِرٍ الولدٌ أصلاً في الولاءِ فكان تبَعَا للاب في الولاء كما ني 
المسألة الأولى . 

وكذلك ل كان نهينا أرلة ها قرا الام إننانات مم والى الأبُ آخَرَ فوَّلاءٌ الأولادٍ 
لموالي الأب لما قُأنا . 

ِميةٌ أسلّحَتْ فوالّتُ رجلا ولها ولد صَغِيرٌ من ذِمَيّ لم يكن ولا ولليها لمولاها في قولٍ 
أبي يوسّفَ ومحمّدٍء وفي قياس قولٍ أبي حنيفة يكونُ ولا وللدها لمولاها بمنزلة العتاقة ٠‏ 

وجه قولهماء أنّ الأمَ لا ولاية لها على الولد بدَليلٍ أنه لا يجورٌ لها أنْ تعقدٌ على ولدها 
عقدَ البيع والتُكاح» فكذلك عقدٌ الولاء . 

ولأبي حنيفة: أن الذّمَيَ لا ولاية له على وله المسلم فتَعََرَ إن إثباتُ الولاء من الأب» 
والولاء إذا تَعَذَرَ إثباته من جهة الأب يَكيْثُ من جهة الأمّ كما إذا كان الأبُ عبدًا وكّما في 
ولاء العتاقة إذا كان الأبُ عبدا . 

ولو قم َي إن بأمنٍ فاسلمَ ووالى رجلا كم بي اثه يق لم جز ولا الأب ؛ 
وإنْ سبي أبوه فأَعتِقَ جَرَ ولاء ابنه إلى مولاه؛ ؛ لأنّ الابنّ يبع م الأب في الولاء لما ذَكَرْنا فأمًا 
الأبُ فلا يَتْبَعْ الابنَ ؛ م 00 
ووالى رجلا لم يجن الجدُ ولاته؛ ودَكَرَ في الأصل وقال لأنَ الجدّ لا يجو الولاء إلا أن 
يج ولاء ابه فيَجُبُ بجَرُه ولاء انه ولاه وقال الحاكِمٌ الشَّهِيدٌ : : وجه هذه المسألة أن 
يكون الأسفَلُ مواليّاء والأوسَا حَرْبيًا والجدٌ ميا فلا يَجُرُ ولاء الأسل إلاأ نَيُسْلِمَ 
الأوسَطٌ ويوالي» يبد الجدٌ ولاءه ووّلاءً الأسمّل , بجر ولاثه . 


)١(‏ في المخطوط: «فكانت». 


ةي عبس عله 


ولو ألم حَرْبيٌ أو ذِمَيّ على يَدَيْ رجل ووالاه ثُمَ أسلَمَ ابن الكبيرُ على يَدَيْ رجل آخَرَ 
ووالا»»؛ كان كل واحل مهما مولى لي والاءولا مجر بهم إلى بعضن» وليس هذا 
كالعتاق أنه إذا أعيِقَ أبوه جَرَ ولاء الولد إلى نفسه؛ لأ ههنا ولاء كُلّ واحدٍ منهما تَبَتَ 
بالعقدِء وعقدٌ كل واحدٍ منهما يجورُ على نفسه» ولا يجورُ على غيره» وهناك ولاءُ الولدٍ 
نَبَتَ بالعقدٍ ووَّلاءٌُ الأب تَبَتَ بالعتق ووَّلاءٌ العتق أقوّى من ولاء الموالاة فِيَسْتَتْبِعٌ الأقوّ 
الأضْعَفَء وههنا بخلافه؛ لأنّ ولاء كُلَّ واحدٍ منهما ليس أقرّى من ولاء صاحبه لكُبوتٍ 
كُلَّ واحدٍ منهما بالعقدِء فهو الفرقٌ . 

قل [فى صفة الحكم] 

وأمّا صِفَةُ الحُكم : فهو أنّ الولاء التَابتَ بهذا العقد لا يحتمل التَمْلِيكَ بالبيع والهبة 
والصٌّدقة قة والوصية؛ لأنه ليس بمالىٍ فلا يكون مَحَلاٌ للبيع كالتسّب ووَلاء العتاقة» ولِقولِه 
: «الْوَلَام لا يبا ولا يُومَبُ؛ حتى لو باعَ رجلٌ ولاء موالاةٍ أو عَتاقةٍ بعبدٍ وقَبَضَّه م أعمّقه 
يداك اي ات د كر ١‏ ارد الجر يهان يمري نار يي لباق 
كمالواث شترى عبدًا بِمَيْنةٍ أو دم أو بحُرٌ وقَبِضّه تم أعتّقه 

ولو باعَ المولى الأسمّلُ ولاءه من آخَرَء أو وهَبّه لا يكونُ [ذلك] ”'' بيعًا أيضًا ولا هِبةً 
لما فنا لكثه يكو تَقْضًا لوَلاء الأرّلِ وموالاة لهذا القاني؛ لأنّ الولاء لا يُْتاضٌ منه فبَطّل 
العِرَض وبقيّ قولّه : الولاءُ لَك فيكونٌ موالاةً بينه وبين القاني» كما لو سَلَّمَ الشّفْعةَ بمالٍ 
صَحّ التَسْلِيمٌ لكنْ لا يجب المال. 

فضل [فى بيان ما يظهر به] 

وأمّا بِيانٌ ما يَظْهَرُ به» فإنّهِ يَظْهَرُ بما ظَهَرَ به ولاءٌ العتاقة وهو الشّهادةٌ المُمَسَّرةٌ أو 
الإقرارٌ سَواءٌ كان الإقرارٌ في الصّحَةٍ أو [في] ”" المرّض ؛ ؛ لأنّه غيرُ مُنَّهَمِ في إقراره إذالم 
يكن له وارثٌ معلومٌ فيصحٌ إقراده كما نصح وصيّمُه بجميع ماله إذا لم يكن له وارثٌ 


. زيادة من المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


طته 5 ات تسسات 5 .> 


ولو مات رجلٌ فأخذ رجلّ ماله واعَى أنه وان وليس للقاضي أن يحْتعَ منه إذا "م 
يُخْاصِمْه أحدٌ؛ لأنّْ القا ع لا يَدْري» ألِبِيتٍ المالٍ أو لخ يره؛ و يد أنّه له ولا مان 
ضي هو يدعي يع 

عنه فلا يتَعَرض لهء » فِن خاصّمه أحدٌ سَأَلّه القاضي البيّنة ؛ الكت لايد نوكن كذ عقا فغلية 


البيَّةٌ والله أعلم . تم كتاب الولاء . 
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لاماجة] 


> كات الاك‎ ٠2 
8 أككى العامة‎ 


هلته 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعُ في سَبْعَةِ مواضع: 

في بيانٍ جَوازٍ الإجارة» وفي بان رُكن الإجارة» ومعناهاء وفي بيانٍ شرائطٍ اليُكن» 
رق اذامف الرججار نارق بان كر الأجافو: رفن يبان حك اخبلاب اماق 0 دن 
عقدٍ الإجارة» وفي بيانٍ ما يَنْتَهِي به عقدٌ الإجارة. 

أمَا الأولُ: فالإجارةٌ جائزةٌ عند عامّةَ العلماء 7" . 

وقال أبو بكر الأَصَم مُ: إنّها لا تجوزٌء والقياسٌ ما قاله ادا اراي المسسير 
والمنافِعٌُ للحالٍ معدومةٌ» والمعدو م لا يحتمل البيعٌ فلا يجورٌ إضافة البيع إلى ما يود في 


المُسْتقبلِ كإضافة البيع إلى أعيانٍ تُؤْحَدُ في المُسْتقبلٍ فإذًا لا سبيلَ (إلى تجُو يزها) ”" لا 
باعتبار الحالٍ» ولا باعيبارٍ المآلٍ فلا جَوارٌ لها رأسًا لكنا استَحْسّنًا الجوارٌ بالكتاب العزيز» 
والسّنْقٍ والإجماع . 


أمَا[9/7١7بس]‏ الكتابٌ العزيرٌ : فقوله عَرّ وجل خَبَّرَا عن,أب المرآتَيْنِ و اللتبويسفى 


)١(‏ الإجَارَة في اللغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وحُكِيّ الضمم 
بمعنى المأخوذ وهو عوض العملء وتُقِلَ الفتحُ أيضاء فهي مثلثة لكن نقل عن المبرد أنه يقال رار 
وإجارة . وعليه فتكون مصدرًا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 

وعرفها الفقهاء : بأمها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . ويخص الالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد 
على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان» ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور 
والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى 0 
1 “567). 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (”/ 15517) . 

ومذهب الشافعية: أن الإجارة جائزة عند كافة أهل العلمء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (714). 5 

ومذهب المالكية : أنه تجوز الإجارة والمعاوضة على المنافع كما في قوله تعالى : «يكأَبتِ ا إت 


2 رح جر عو صب سل 


حير من أسسَْجَرَتَ لفو لْدَمِينُ * [القصص :17] ء انظر المعونة (؟/ 9/49). 
(") في المخطوط : «التجويزها» . 


صم شحج باتع لصتتوعة_ 


لهما موسّى عليه الصلاة والسلام: تل إَ أي أن ألكتلك إِحْدى : بَََنّ هَنَيْنِ عَلحَ أن 
َأَرَق تمَنَ حِجِج4 أي على أنْ تكونّ ١‏ الع الى ار قاى إن قخة رع مو | انيل 
ابتتي إِيَاكَ رَعْيَ عتمي تَمانيَ حِجَج» يُقا قال : 1 الل فلي [باجي 7 آي عومنه 
وأثابه . 

وقوله عَرّ وجَلٌ حَبَوًا عن تَيْنِكَ المرأَتَيْنِ : «قَلكَ يدها يت ان 
سْيَمْجَرْتَ الْفوِى الْدَمِن4 [القصص ]ونا تقض الله علينا من شرام ون تبعامس غير شع 
يصب شريعة لَّنا مُبْتَدَاَ ويلرَمُنا على أنه شريعمّنا لا على أنّه شريعةٌ مَنْ قبلنا لما عُرِفٌ في 
عون لق 

وقولّه عَرّ وجل : هنذا ش عضت الصَلَره مَأَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ م 
#ارالاجان؛ ابوقاء الشطل» وقركه 32 وكن لق علرسك زرك اح أن تَبْتَعُوَا فَضَلَا 

مَن رَيَحكُ4 [البقرة :194] . 

وقد قبل نزلتٍ اليه في ححجٌ المُكاري فإنّه روي أن رجلا جاء إلى ابن 
عنهما فقال: إِنَا قَوْمٌ كرّىء وتَرْعْمُ أن ليس لَنا حَجّ فقال: أَلَسْتُم نُحُْرِمونَ» وتَقِفونَ. 
وتَرْمونَ؟ فقال: نَّحَمء فقال رضي الله عنه : أنثُم حُجَاجٌّ» ثُمَ قال: سَألَ رجلّ رسول اللّه 
لي عَم سَألتني فلم يُجِبْه حتى أَنْرَلَ الله عَرْ وجل : لس عَكَبِكُمْ مجح أن تَجْتَعُوأ 
مضلا ين ريَحكُمٌ4 المترة:«14] فقال رسول الله يكك: أنكُم حُجَاج؛ وقولّه عَرّ وجَلٌ في 
اسيئجار الظئر : : لون ردم أن شََرْضِهْوَا ولد ملا جاح عَلكْ 4 [البقرة :1 لَْمَى سبحانه 
ا سس الس لوا سل السو قا 
«إدَا سَلَّمَتم مآ عَاَيمُ يلوف 4 [البقرة :*5؟] قِيل أي الأجرّ الذي قَبِلْتُم وقوله : هن أَبْضَعْنَ 


بم د وه 


هن ا 3 وهذا نص وهو في المُطلّقاتِ ١‏ 


ك2 


عمَرَّرضى الله 


وأمّا السَّهُ: فما رَوَى محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُذْريٌ» وأبي هُرَيْرةَ 
رضي الله عنهما عن رسول الله يل أنّه قال : ١لا‏ يَسْتَامُ *" الرّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَنئء 
ٍ عن رسور ٍ 0 


1 امسن العطوط 
زفق السوم : بالفتح مصدر سام الشيء واستامه: طلب ابتياعه . والسوم طلب الشراء . 


م دصو لل ب« 


عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَانَتَاجَشُوا ”'» وَلَا تَبِيمُوا بِِلْقَاءِ الْحَجَرِء وَمَنْ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا فَلْيِمْلِمَه أَجْرَمه ") 
وهذا منه وك تَعليمُ شرطٍ جوازٍ الإجارة وهو إعلامٌ الأجر فيَدُلُ © على الجواز . 

ورُوِيَ عن التّبِيّ كه أنّه قال : «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْل أن يَحِفٌ عَرَقُهُ» ”*' أمر يكل بالمُبادّرةٍ 
إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمّلٍ من غير فصل» فيَدّلٌ على جوازٍ الإجارة . 

وعن رسولٍ اللّه ل أَنّهِ قال: «[يقول الله] ”*: تَلَانَةُ أنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» وَمَنْ كُنْت 
حَصْمَهُ حَصَمْئْهُ : رَجُلُ أغطى بي ثُمْ غُدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ حرا فَأَكَلَ نَمَنَُء وَرَجُلْ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْنَّى 
بنك وَلَمْ يِه أَجْرَهه ""2 . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: استَأجَرَ رسول الله يك وأبو بكر رضي الله عنه 
رجلاً من بني الدَّيلٍ هاديًا خِرينَا "©: وهو على دين كُفَارٍ قُرَيْشٍ فدَفَعا إليه رَاحِلَتَيْهِما 
ل وانطْلَقَ معهما عايرُ بنُ فُهَْرء والدليل 
الذيليُ فأخذ بهم طريقٌ السَاحِل ”* نى ما يُسْمَدَلُ بفعل لنب يل الجوارٌ . 

لس د وعوان حاطنيا #فقال 0 
هذا الحائطٌ فقال اليا رسول اللدامتاخرته فقال رسولٌ اللّه يله : دلا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ 


, 0 


)١1(‏ النْجش: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليُغَرّر بغيره ويزيد في سعرها. انظر: معجم 
لغة الفقهاء ص (14/6). 

(1) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص (84)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ ١٠1)؛‏ حديث 
»)١١51(‏ من حديث أب هريرة. 

(") في المخطوط : «فدل». 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه؛ كتاب الأحكامء باب: أجر الأجراء» حديث (11147)) عن ابن عمرء 
ورواه البيهقى (17/ »)١١١‏ حديث 0 عن أبي هريرة. ورواه الطبراني في الصغير /١(‏ ”5)» 
حديث (4)؛ عن جابر رضى الله عنه. وانظر التلخيص الحبير (59/5): حديث 2)١7814(‏ ونصب 
الراية (5/ :)١758‏ وصحيح الجامع »23١96(‏ والمشكاة (19417). وصحيح الترغيب (/181). 

(5) زيادة من المخطوط . (7) سبق تخريجه . 

(0) الخرزيت : الماهر الذي يَمَدِي لأخرات المفازة وهي طُرُقها الخفية ومضايقها وقيل : إنه يبتدي لمثل خزت 
الإبرة من الطريق. انظر النهاية (؟9/5١).‏ 

(6) رواه البخاري : كتاب الإجارة» باب: استثجار المشركين عند الضرورة. .ع حديث (”2)57557 
والبيهقي في الكبرى ))١١8/5(‏ حديث .)١١4377(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 777): حديث (17061). 


كه و عت بصنت > 


حص ل النّهيَ باستفجاره ببعضٍ الخارج منه ولو لم تَكُنِ الإجارة جائزة أصلا لَعَمْ 
التهىُ إذ التَهئْ عن المُمْكَرٍ واجبٌ» وكذا بُعِتَ رسول الله يك والنَاسٌ يُؤْاجِرونَ 
ويَسْتَأجِرونَ فلم يَنْكِرْ عليهم فكان ذلك تقر تقريرًا منه والتَقْرِيرُ أحدٌ وجوه السَنَةٍ . 

وأمّا الإجماع : فإنّ الأَمَةَ أجمعث على ذلك قبل وجود الأصّمٌ حيثُ يعقدونَ عقدَ 
الإجارةٍ من زمن الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ» افالاييا بتخلافه إذ 
هو خلافٌ الإجماع . 

ردقي أل العا مقرو © لأ0:اللتغالي اتا شرع العُقَودَ لحوائج العباد» 
وحاجَتُهم إلى الإجارة ماسَةٌ؛ أن كُلَ واحد لا يكونُ له دل مشلوكة يَسكُئْها أو أرض 
مَمُلوكةٌ يَرْرَعُها أو دابَةٌ مَمُلوكةٌ يَرْكَبُها وقد لا يُمْكِنُه نَم تَمَلْكها بالشراء لعَدَمِ النَمَِء ولا بالهبة 
والإعارة؛ لأنَ نفس كُلَّ واحدٍ لا تَسْمَحٌ بذلك فيّحْتَاجٌ إلى الإجارةٍ فجوَرَتْ بخلافٍ 
القياسٍ لحاجة النّاس كالسلم ونحوه . 

كقة تَحقيقُه أن الشَرعٌ شرَعٌ لكُلُّ حاجة عقدًا يختصٌُ بها فشرَعٌ لتمليك العيْنٍ بعِوَضٍ عقا 
وهو البيعٌ» وشرّعَ لتمليكها بغيرٍ عِرَضٍ عقدًا وهو الهبة وشرّعٌ لتمليكِ المنفّعةٍ بغير 
عِرَض عقدًا وهو الإعارةٌ فلو لم يُشرّع الإجارة مع اميساس الحاجة إليها لم يجدٍ العبد 
لدَفعِ هذه الحاجة سبيلاً وهذا خلافٌ موضوع الشرع . 


فخل [فى ركن الإجارة ومعناها] 

وأمًا رُكنٌ الإجارةٍ ومعناها [7/ ١57أ]:‏ 

اها زكئهاء فالإيجابُ والقبولٌ وذلك بلفظٍ دالٍ عليها وهو لفظّ الإجارة» والاستِنجارٍء 
والاكتراءء والإكراء فإذا وُّجِدَ ذلك فقد تَمَ الرُكنُ . والكلامٌ في صيغةٍ الإيجاب والقبول 
وصِفّتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع؛ وقد دَكَرْنا ذلك في (كتاب البييوع ) . 

وأمّا معنى الإجارة فالإجارةٌ بيع م المنفعة لف ولب مناه أهل المدينة بيعًا وأرادوا 
00 0 سّمَيَ ”" البدّلٌ في هذا العقد أرةٌء وسَمَى الله بَدَلَ الرّضاع 
أجرًا بقوله: ##يِنْ أيْصَعْنَ لَك نوسن مره [الطلاق 3 والأخرةٌ ل اللمستعة لق 


)١(‏ في المخطوط : «قد ترك». (؟) في المخطوط: #يسمى». 


ولهذا ” سْنَيَ المهرٌ في باب التكاح أجرًا بقوله مَرْ وجل : : # َأنَحِحوهن بدن أَمَلِهنَ 
4 أُجورَهُن [ بالْمَموف] اي [النساء :16] أي مُهِورَهَنَ لأنّ العم د 1 مَنْمَعَةٍ البْضْع» 
وصواة ضيف إلى الذووء والمنازل» والبّيوتٍِ والحوانيتٍ. والحمّامات. والفساطيط». 
وعد الخدمة» والدوابٌ والقياب» والحُليّ والأواني» والظّروفٍِء ونحو ذلك أو إلى 
الصّنَاع من القصّارٍء والخيّاط. والصّبّاغ والصّائغ» والنَجَارٍ [والبتاء ونحوهم] 0" 
والأجي قد يكوث خاصًا وهو الذي يعمل لواحا وهو المُسََى * بأجير الواابء وقد 
يكونٌ م مُشْتَركَا وهو الذي يعمل لعامَةٍ التاس وهو المُسَمّى بالأجير المُشْتَرَك . 

وَذْكَرَ بعض المشايخ : أن الإجارةً نوعانٍ نِ إجارةٌ على المنافع . وإجارةٌ على الأعمالٍ» 
وقَسَرَ التَوعَيْنِ بما ذَكَرْنا وجعل المعقودٌ عليه في أحد النَوعَيْنٍ المنفعةَ وفي الآخَرٍ العمل 
وهي في الحقيقة نوعٌ واحدٌ لأنّها بيع المنفّعةٍ فكان المعقودٌ عليه المنّعةً في التَوعَيْنِ 
جميعًاء إلا أن المنمّعةَ تخبَلِفٌ باختلافٍ مَجِلَّ المنفّعةٍ فيختَلِفٌ استيفاؤها باستيفاء مَنَافِع 
المنازِلٍ بالسّكتّىء والأراضي بالرّراعة» والقياب وَالخُلَلٍ ناليس ] 7 وعينق الخدم 
بالخذمقٍء والدوابٌ بالرُكوب والحمْل؛ والأواني والشُّروفٍ بالاستعماليء والصّتاع بالعملٍ 
لو عي ء كما في أجيرٍ 
الواحد حتّى لو سَلّمَ نفسَّه في المّدَّةِ ولم يعمل ي” كوو الح 

وإذا عُرِفَ أن الإجارةً بيمُ المنفّعةٍ فتُخَرّجٌ عليه بعضّ المسائلٍ فتقولٌ: لا تجورُ إجارةٌ . 


اه لا لمر مين والإجارة بع المطعة لا بي امه ولا تجوز إجارةٌ 
نذا لننها ار سكيها يونا أ رندها ؛ لأنَ هذه أعيانٌ فلا تُسْتَحنٌّ بعقَدٍ الإجارةء وكذا 


2000 أو صَّبًا لما قَلْناء ولا تجوزٌ إجارةٌ ماء في نَهْرِ أو بثْرٍ أو قَناةٍ أو 
عَيْنٍ لأنَ الماء عَيْنُ فإِنٍ استَأجَرَ القناةً والعينَ : والبثْرَ مع الماء لم يَجز أيضًا؛ لأنّ المقصوة 
منه الماءُ وهو عَيْنُء ولا يجورٌُ اسيَئجارٌ الآجام التي فيها الماءٌ للسّمَكِء وغيره من القصّب 
وَالسكل؛ لأنّ كل ذلك عَيْنّ فإنٍ استَاجَرَها مع الماء فهو أَفْسَدُ وأخيّتٌ؛ لأنّ استئجارّها 
... بدونٍ الماء فاسِدٌ فكان مع الماءٍ أَقْسَدَ ولا تجورُ إجارةٌ المراعي ؛ لأنَ الكلأ عَيْنٌ فلا 


. فى المخطوط: «وكذا؛». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الذي سمى».‎ )( 
. زيادة من المخطوط‎ )0( 


دلته عن سان ع 0ه 


تُحْثَمَلٌ الإجارةٌ: ولا تجورٌ إجارةٌ الدذّراهم» والدّنانيرٍ ولا يَبْرِهما وكذا تِبْرُ النْحاسٍ 
والرّصاص ولا اسيِئْجارٌ المكيلاتٍ والموزونات ٍ لأنّه لا يْمْكِنُ الانتفاعٌ بها إلا بعد 
استهلاك أعيايهاء والدَّاخِلٌ تحت الإجارة المنقي لأالعة اتن لو استاجز رَالدراهمم 


0 


والدنانيرَ ليَعَبّرَ بها ميزانًا أو جِنْطةً لبُعَبرَ بها مكيالاً أو زيئًا ليُعَبّرَ به أرطالاً أو أمنانًا أو وقنًا 


0007 
ذَكَرَ في الأصل : أنه يجوز لأنّ ذلك نوعٌ انيفاع بها مع بقاء عَيْئِها فأشبّة | تجا 
سَئَجَاتِ الميزان . 


وذَكَرَ الكَرْخينٌ : أنه لا يجورٌ لمَقْدِ شط آخَرَ وهو كود المنفّعةٍ مقصودةٌ والانيفاعٌ بهذه 
الأشياء من هذه الجهة غيرُ مقصود عادة . 

ولا يجورٌ استِئْجارٌ الفخل للضّراب؛ لأنّ المقصودّ منه النَسْلُ وذلك بِإِنَْالٍ الماء وهو 
عن وقد روي عن رسول الله أنه نَهَى عن عَسْب الفخلي ”"' أي كرائه لأنّ العنبٌ في 
النّعْةِ وإِنْ كان اسمًا للضّرابٍ لكن لا يُمْكِنُ حَمْله حَمْلّه عليه؛ لأنَّ ذلك ليس بِمَنْهِيٌ لمافي 
التهي عنه من قَطع النَسْلٍ ؛ ٠‏ فكان المُرادٌ منه كِراء عَسْب الفخلي إلا أنّه حَذَفَ الكراءً وأقامَ 
العسْبّ مقامّه كما في قوله عَرّ وجل : لوَسسَلٍ الَْرَيّة [يوسف:45] ونحو ذلك . 

ولو استَأجر كلا مُعَلَمًا ليصيد به أو بازيًا لم يَجز؛ لأنّه اسيفجارٌ على العيْنٍ وهو الضَيْدُ 
وجِنْسٌ هذه المسائل تُخْرٌ ُخَرَخُ على [هذا] ”2 الأصل . 

إن قيل عر م سيد انام سج ولو ره لل از 
اتسين فاون ميق الاجر ش 

فالجوابٌ : أله وي عن محمَّدٍ أنّ العقد يقمُ على خدمة الصّبيّ واللَبَنُ يدخل على 

3 طريقٍ التْبّع فكان ذلك اسيَثجارًا على المنفعة [1/ ٠‏ «للاب] ؛ أيضًا واستيفاؤها بالقيام 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (844؟١5)»‏ وأبو داودء كتاب: 
البيوع. باب: في عسب الفحل» برقم (579"). والترمذي» (177)» والنسائي» (/ا5ة)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(؟) زيادة من المخطوط . ١‏ 


مح قد عه ته 


فيه نبا كالضَبْغْ في اسيفجارٍ الصّبَاغ ا 


0 


2 


فلا تَسْتَحِقَ الأجرة كالصَبَاغْ إذا صَبََ م القّوبّ لونًا آخَرَ غيرَ ما وقَمَ عليه العقدٌ أنّه لا يَسْتَحِقُ 
الأجرع وذالا يدل غلن أن المعقودٌ عليه ليس هو المنفّعةً كذا ههنا . 
من مَسَايخْنا مَنْ قال: : إن المعقودّ عليه هناك العيْنُ وهي اللْبّنُ مقصودًا والخدمة تَعَيُ؛ 

ل المقصوة فاضي لازت إلأباليي أخري لين مجرى المي ولهذا ليجو 

وعلى هذا يُخَرَجُ اسيِْجارٌ الأقطع, والأشّلٌ للخياطة بنفسهء والقصارقء والكتابة وكُلٌ 
عَمَلٍ لايقومٌ إلا باليدَيْنِء واستفجارٌ الأخرّسٍ لتَعلِيم الشّمْرٍ والأدذّبء والأعمَى لَقْطٍ 
المصاجف أنه غيرُ جائز ؛ لأنَ الإجارة بِيعٌ المنفعةٍ والمتفّعةٌ لا تَحْدُتُ عادةً الأعندَ سَلامةٍ 
الآلاتٍ والأسباب» وكذا استَنْجارُ الأرض السّبخة والئَرَةِ للرّراعةٍ وهي لا تَضْلُّحُ لها؛ لأنّ 
مَفّعة الزّراعةٍ لا يُتَصَّوَدُ حُدوثُها منها عاد فلا تَقَعْ الإجارةٌ ببيع المنفّعةٍ فلم تّجز . 

وعلى هذا يُخْرَجٌ اسيِنْجارٌ المُضْحَففٍ أنه لا يجورٌ؛ لأنّ مَنْفَّعةَ المُصُحَفٍ النَظَّرُ فيه 
والقيراءة منه والتظرُ في مُضْحَفِ الغيرٍ والقيراءة منه مُباحّ» والإجارةٌ بيع المنقعةٍ والمباح لا 
يكونٌ مَحَلاً للبيع كالأعيانٍ المُباحةٍ من الحطّب والحشيش . 

وكذا اسيَئجارُ كُتْبٍ ليقرأ فيها شِعْرًا أو فقهًا؛ لأنَ منافِعَ الدَفاتِرٍ النَظَرُ فيها وَالنَظَرُ في 
دهت الغيرٍ مُباحٌ من غير أجر فصار كما لو استَأجَرٌ رَظِلَ حائطٍ خارج داره لِيقعدَ فيه . 

ولو استَاجَرٌ شيئًا من الكُتّب ليقرأ فقرأ لا أجرٌ عليه لانهدام عقدٍ المُعَارَضْةَء وعلى هذا 
أيضًا تُخَرَجٌ إجارةٌ الآجام للسّمَكِ والقصّب وإجارةٌ المراعي لكلا وسائد رُ الأعيانٍ المباحة 
إنّها غير جائزةٍ لما ينا واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . ظ 

فقضل [فى شرائط الركن] 

وأمًا شرائطٌ الذكن فأنواغٌ: 

بعضّها شرطً الانعِقادٍ وبعضّها شرطٌ الفا وبعضها شرطٌ الصّحَةٍ وبعضّها شرطٌ 
الوم . 


.باك لصناع ع ...> 


نوع يرج إلى العاقدء ونوعٌ يرجم إلى نفس العقد» ونوعٌ يرجم إلى تكان العقد . 
أمَا الذي يرجعٌ إلى العاقِد : : فالعقلٌ : وهو أن يكونٌ العاقِدُ عافلا حتّى لا نمه تَنْعَقِدُ الإجارةٌ 
من المجنونٍ والصَّبئٌ الذي لا يعقِلُ» كما لا يَنْعَقِدُ البيعٌ منهما . 
وأما البُلوعْ : : فليس من شرائطٍ الانهقادٍ ولا من شرائط التفاؤ عندناء حتّى إِنْ الصّبيّ 
العاقِلَ لو أجَرَ ماله أو نفسّه فإنْ كان مأذوث يقد وإنْ كان محجورا يَف يَقفْ على إجازةٍ الوليٌ 
عندّنا "2 خلافًا للشّافعيئ ”" وهي من مسائلٍ المأذونٍ . 


ولو أجَرَ رَالصَّبِنُ المحجورٌ نفسّه وعَمِلَ وسَّلِمٌ من العمّلٍ يَسْتَحِقَ تخي 70 الج سكن 
الأ له أن قات الأجر فلات عدم تاذ كان ًا له» وال بعد الفراغ من المملى 
لشاف 9 التقاذ ذْ فيَسْتَحِن الأجرةً ولا يُهْدَرُ سَعْيُه سَعْيُه فيتضّرَّرَ به» وكان الوليٌ أَذِنَ له بذلك 
دَلَالةَ بمنزلة قَبولٍ الهبةٍ من الغير . 

وأمًا كونُ الأخر المُمَمَاٍ له فلاها بَدَلُ مَنافِحَ وهي حقّهء وكذا حُرَيَة العاقِدِ ليسث 


بشرطٍ لانيقاد هذا العقد ولا تاه عندناء فيقدٌ عق المثلوك إن كان مأذونًا ويك على 
ك4 


0 
وإذا سَلِمَ دن الك لو لجار فا أو إجارة مالٍ المولى وجبَ الأجرٌ المْسَمَى لما 
ذَكَرْنا في الصّبِيٌ (إلا أن نَ) 97 الأ جر هّنا ”" يكونٌ للمولى؛ لأنَّ العبدَ ملك المولى» 
والأجد كسْبّه وكَسُْبٌ المملوكِ للمالِكِ . 
لتك يرك لاا اضر اا الات لا 


(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (5/ 4 »)٠١‏ الجوهرة النيرة (1/ »)714٠‏ فتح القدير (١11/1)؛‏ 
رد المحتار (5/ .)79٠9‏ 

(؟) فى بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «ولا يصح - أي عد الإجارة - إلا من جائز التصرف في 
المال؟ لأنه تقد يقصد به امال فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع» «فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح بيعهما. . . ولأنه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال؟ . . انظر: المهذب (1/ . 
/اه”. 946"). حام شيتى قليوي وعميرة زشرة 5650 تحفة المحتاج .)1١ 7/5١‏ 

(*) في المخطوط: رف (5) في المطبوع: «من». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ٠ ٠(‏ البحر الرائق (8//ا"7)» رد المحتار (5/ 1557-/151). 
)١(‏ في المخطوط: : «لأن). (0) في المخطوط : «ههنا» . 


م لص غعل بم 


ولو هَلَكَ الصَّبيُ أو العبدٌ في يَّدِ المُسْتَأْجِرٍ في المُدَةِ ذَ ضَمِنَ؛ لأنّه صار غاصِبًا حيتٌ 
مهما من غير امول ولايجب الاجر لأ الأجررمع الشمان لماه وى 
يل العبدٌ أو الصّبِنُ خَطَّأً فعلى عَاقِلَيِه الدّيةٌ أو القيمةٌ وعليه الأجرٌ في ماله ؛ ؛ لأنّ إيجابَ 
الأجرة ههنا لا يُوَدي إلى الجمْع لاختلافٍ مَنْ عليه الواجبُ» وللمُكائب أن يُؤاجِرَ 
وَيَستَاجِك الآثه'في مكاتيبه كالشن: 

وأمّا كونٌ العاقِدٍ طائعًا جادًا عامدًا فليس بشرطٍ لانعقادٍ هذا العقدٍ ولا لتفاذه عندّنا لكنّه 
من شرائطٍ الصَّحَةٍ كما في بيع العيْنٍ. 

وإسلامّه ليس بشرط أصلاً فتجورٌ الإجارةٌ والاسيفجارٌ من المسلم والذَّميّ» والحزبي 
المُسْتَامَنٍ لأنَ هذا من عُقود المُعارَضاتِ فيمليكه المسلمٌ» والكافرٌ جميعًا كالبباعات» غير 
أن المي إن استَاجَرَ دارا من مسلم في المِضْرٍ فأراد أن يتَخِدّها مُصَلّى للعامّة ويَضْرِبَ فيها 
بالتاقوس له ذلكء ولِرّبٌ الدَارٍ [1/١77أ]‏ وعامّةٍ مّةٍ المسلمينَ أن يمْئَعوه من ذلك على 
0 5 ون بالمسلمينَ» واستخفافٌ بهم 
كما يُمْتَعٌ من إحداث ذلك في دارٍ نفسِه في أمصارٍ المسلمينَ ولهذا يُمْتَعونَ من إحداث 
الكنائس في أمصارٍ المسلمينّ . 

ل ا د 
إحداثٌ الكنيسةٍ في دارٍ الإسلام في الأمصارء ولا يُمْتَعُ نَعُ أن يُصَلَّيَ فيها بنفسه من غير 
جماعةٍ؛ لأنّه ليس فيه ما ذَّكَرْناه من المعنى ألا تَرَى أنّه ل 
منهء ولو كانت الذَارٌ بالسَوادٍ ذَكَرَ في الأصلٍ أنّه لا يُمْنَعُ من شيء] 7" من ذلك لكن قِيلَ 
ل 
المجوس] فكان لا يُوَدَي ذلك إلى الإهانةٍ» والاستخفافي بالمسلمينَ . وأمّا اليوم فالحمُدٌ 
لله عَرّ وجل فقد صار السّوادُ كالمِضصٌرٍ فكان الحُكمٌ فيه كالحُكم في المِصْر . 

)١(‏ في المخطوط : «وأنه». 
: -(1) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠‏ ©» من حديث ابن عباس بلفظ : «لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان 


كَنسِية 1 والشطر الأول صحيح وهو قوله: دللا إخصاء ع في ا وانظر صحيح الجامع (5 كوا 
وضعيف الجامع (1111). 


فرق زيادة من المخطوط . 


هينه د دعن لسناتخ .- 


وهذا إذا لم بد يُشْرَطْ ذلك في العقدٍ فأما إذا شرط بأنٍ استَاجرَ مي دارًا من مسلم في صر 
من أمصارٍ المسلمينّ لِيَتَخِدّها مُصَلَّى للعامّة لم تَجُرْ الإجارةٌ؛ لأنّه اسيِنُجارٌ على 
المعصية . 

وكذا لو استَاجَرَ ذِمَيّ من ذِمَيّ ليفعلَ ذلك لما قُلْناء ولا بَأسٌ باستفجار ظِثْرٍ كافرق؛ 
والتي ولدَّتْ من فُجورٍ؛ لأنّ الكَفْرَ والمُجورَ لا يُوَْرَانِ في اللْبَّنِ #الأن لكيها لا تفية 
بالصّبيٌ» ويُكرّه استَنْجارُ الحمّقاء ء لقوله يلل : «لَامْرضِعْ لَك الْحَمْقاء فإ الب يفْسِنه © 
وَالطَاهدُ أن المُرادَ منه غيدُ الأمٌ ؛ لأنّ الولادة أبْلَمُ من الرضاعء نَهَى وعَلَلَ بالإفساد؛ لأن 
ُمْقَها لمَرَض بها عادةً ولبَنُ المريضة يَضْدُ بالصّبِيٌ ويُحْتَمَلُ أن النّهيّ عن ذلك للا ينعو 
الصَّبنُ بعادة الحمْقى ؛ ؛ لأنّ الصّبَِ يتعَوّدُ بعادةٍ ظِثْرِهِ واللّه أعلَم . 

وأما الذي يرجعٌ إلى نفس العقدٍ ومكانه» فما ذَكَرْنا في (كتاب الببوع) . 

(وَأمًا شرطً) <" التَقَاذٍ فأنواغٌ: 

منهاء خُلرٌ العاقدٍ عن الرّدَةٍ إذا كان ذَّكَرًا في قولٍ أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّفَ ومحمّدٍ: ليس بشرطٍ بناة على أن تَصَرّفاتٍ المُرْئدٌ موقوفة عند أبي 
حنيفةً» وعندّهما نافِذة وتصَدُفاتٌ المُرْتَدَةٍ نافذةٌ في قولِهم جميعًا وهي من مسائلٍ (كتاب 
السَيّر) . 

ومنهاء الملكُ والولايةٌ فلا تنفد إجارةٌ الفُضوليّ لعَدَمٍ الملكِ» والولاية لكته يَنْمَقد 
قوق غلى إجازة المالِكِ عندّنا خلاقًا للشافعيّ [كالبيع] 7 والسالة ذكدتاعاني 
(كتاب البُيوع)» د ثم الإجازةٌ إِنّما تَلْحقُ الإجارةً الموقوفةً بشرائط ذَكَرْناها في البيبوع منها: 
قيامُ المعقودٍ عليه . 

وعلى هذا يُكَرَجُ ما إذا أجَرَ الفُضوليٌ فأجاز المالِكُ العقد أنه لو أجاز قبل استيفاء 
المتفّعة جارّتْ وكانتٍ الأجْرةٌ للمالِكِ ؛ لأنّ المعقودٌ عليه ما فات . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .١64‏ 7/ 180) «... فإن اللبن يُعدي لعمرو بن خليف 
)١(‏ في المخطوط : من شرائط». (*) ليست في المخطوط . 


م _كتب لإجادو__ > هنته 


ألا توَى | أنه لو عَقَدَ عليه ابتداء بأمره جاز فإذا كان مَحَلا لإشاءِ العقدٍ عليه كان محل 
للإجازق. الإجازةٌ اللاجقة حِقَةٌ كالوكالة السَابقة» وإِنْ أجاز بعد استيفاء المبسي اروز 
إجارنه وكانتٍ الأجرةٌ للعاقِدٍ؛ لأنّ المنافِمَ المعقوة د عليها قد انعَدَمَتْ» ألا تَوَى أنّْها قد 
خرجث عن احتمالٍ إِنْشَاءٍ العقدٍ عليها فلا تَلْحقّها الإجازةٌ» وقد قالوا فيمَنْ عَصَبّ عبدًا 
فَآجَرَه سَنة للخدمةٍ وفي رجلٍ آخَرَ خَصَبَ عُلامًا أو دارًا فأقامَ البيّنةَ رجلّ أنه له فقال 
المالِكُ : قد أجَرْت ما أَجَرْت إِنّ مُدَةَ الإجارة إِنْ كانت قد انقضَتٌ فللغاصب الأجِرٌ لما 
دَكَْنا أن المعقودَ عليه قد انعَدَمَ» والإجازةٌ لا تَلْحقُ المعدومً» وإِنْ كان في بعض المُدَةٍ 
فالأجرٌ الماضي والباقي لرَبٌ الُلامٍ في قولٍ أبي يوسُّفٌ . 

وقالاتحكن > اج نانف الغاضصب واسها : بقيّ للمالِكِ» فأبو يوسُّف نَظَرٌ إلى 
المّدَةٍ فقال: إذا ب بقيّ بعضٌ المُدَةِ لم يَبْطّلٍ العقدٌ فبقي مَحَادٌ للإجازة» ومحمّد تَظَرَ إلى 
المعقودٍ عليه فقال "كل حدوويق اجزذاء المتق متهم ةا عله فال كانه عكه هليه عنما 
مُبْتَدَاً بالمناِع في الرّمانٍ الماضي وانعَدَّمَتْ فانعَدَمَ شرطٌ تُحوقٍ الإجازة العقدّ فلا تَلْحَقّه 
الإجازةٌ؛ وقد خرج الجوابٌ عَمَا ذَكَرَه أبو يوسّفٌ . 

وقد قال محمّدٌ فيمَنْ غَصَبَ أرضًا فأجَرّها للرّراعةٍ فأجاز صاحِبٌ الأرض ”'" الإجارة : 
ا 0 
قال: فإِنْ أعطاها مُرَارَعَة فأجازَّها صاحِبٌ الأرض جارَّتْ وإِنْ كان الرَرْعٌ قد سَئْبَلَ مالم 
يَسْمْنْ»ء ولاشيء للغاصب من الرَّرْع لأنّ المُزارَعةَ بمنزلةٍ شيءٍ واحدٍ لا يُفْرَدُ بعضها من 
بعض » فكان إجازةٌ العقدٍ قبل الاستيفاءٍ بمنزلة ابتداء العقدٍ. 

وأمًا إذا سَمُنَ الزّرْعٌ فقد انقضّى عَمَلْ المُرْارَعةٍ [1/ ١717"ب]‏ فلا يَلْحقُ العقدٌ الإجازةً . 
وأمًا الاستِنْجارٌ من المُضوليٌ فهو كشرائه فإنّه أضافٌ العقدَّ إلى نفسه كان المُسْتَأْجَرُ له ؛ 
لأنَ العقد ويد اذا على العاقدٍ فيقُدٌ عليه» وإنْ إن أضاف العقد إلى من اسَتَأجَرٌ له يُنْظَرُ إِنْ 
وقَّحَتِ الإضافةٌ إليه في الإيجاب والقبولٍ جميعًا يتَوَقَتُ على إجازَّتِه. ون وثَعَتِ الإضافةٌ 
" إليه في أحدهما دون الآخَرٍ لا يتوَقفٌ بل يَنْمُدٌ على العاقَدٍ لما ذَكَرْنا في البُيوع» بخلافٍ 
الوكيلٍ بالاستنجار أنه يقمٌ اسيَْجارُه للموَكلٍ وإِنْ أضاف العقدَ إلى نفسه والفرقٌ على نحو 


. في المخطوط : «الدار»‎ )١( 


دفته 
ما ذكَرْنا في (كتاب البيوع) . 

وعلى هذا تُخَرَجّ إجارةٌ الوكيلٍ أّها ناذةٌ لوجود الولاية بإنابة الماك إيَاه مَنابَ نفسه 
فِيْمُرُ] ”'2 كما لو فعَلّه الكل بنفسه: وله أنْ يُؤَاجِرَ من ابن الموَكّلٍ وأبيه ؛ لأنّ للموَكُلٍ 
ذلك لاختلافٍ ملكيْهماء كذا للوّكيل» وله أن يُؤَاجِرَ من مكاتبه ؛ لأنَ للمولى أنْ يَؤاجِرَ 
مند» آله لا ملك ماقي ثيه فكذا لركيله. . 

وأمَا العبدٌ المأذوٌ فإ لم يكن عليه دَيْنٌ فلا يملِكُ أن يُؤاجِرَ منه لأنَ المولى لا يجوز 

له ذلك ؛ لأنّ كسْبّه ملكه فكذا الوكيلٌ وإِنْ كان عليه دَيْنٌ فلّه ذلك» أمَا عند أبي حنيفة فلأنَ 
المولى لا يملِكُ ما في يَدِه وكان بمنزلة المُكائّب فيجورٌُ لوَكيله أن يُؤاجِرَ منه . 


وأمّا على قولهما: : فْكَسْئُه وإنْكان ملك المولى لكن تَعَلَنَّ به حقٌ الغيرٍ فجُعِلَ المالِك 
كالأجتبيّ» ولا يجوثٌ له أنْ يُؤاجِرَ من أبيه وابيه وكُلٌ مَنْ لاتُْبلَ شهاته له في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تجودٌ بأجر مثله كما في بيع العيْنِ وهو من مسائلٍ كتاب الوكالة» وله أن 
يواجر (بمثل أجر) ”" الدَارٍ وبأقَلَ عند أبي حنيفة» وعندّهما ليس له أنْ يُؤْاجِرَ بالأّل» 
وهو على الاختلاف في البيع . 
ولو آجَرَ إجارءً فاسيد تَثَذَّتْ لأنْ مُطْلَنَ العقدٍ يتنارَلٌ الصّحيحٌ والفاسِدَ كما في البيع ولا 
ضَمانٌ عليه ؛ لأنّه لم يصِرُ مُخْالِمّاء وعلى المُسْتَآجِرٍ أ جرٌ المثليٍ إذا انتَمَعَ ؛ لأنّه استَؤقى 
المنافِع بالعقدٍ الفاسِد . 
ولو لم يُوَاجِرٍ الموَكُل الدَارَ لكنّه وهَبّها من رجلٍ از عانتما قا كتين سي 5 
سه اله لول لاع تي لاسا على اسل سما 
تُضْمَنُ إلا بالعقدٍ الضّحيح أو الفاسِدٍ ولم يوجذ ههنا . 
وكذلك الإجارةٌ من الأب والوصيّ والقاضي وأمينه نافذة لوجود الإنابة من الشرع ٠‏ 
فللاب أنْ يُؤْاجِرَ ابه الصَّغِيرَ في عَمَلٍ من الأعمال؛ لأنْ ولايته على الصّغيرٍ ”" كو لايتِه 
رش لان سلطا > تيز سلى اتبيه ران بد جلك تعاز رالا رلا يها 
نَظَرًا للصّغيرٍ من وجهَيْنٍ : 


. في المخطوط : «بأجر مثل»‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط: «الصبي»‎ )( 


ة عدييس ‏ ملاايبميوتت 
احذهماء أنّ المنافِمَ في الأصل ليست بمالٍ مخصوصًا مَنافِعُ الحُرٌ وبالإجارة تَصِيرُ مالآ 
وجَعْل ما ليس بمالٍ مالا من باب النّظر . 

والنّاني: أن إيجارّه في الصّنائع من باب التَهُذيب والتأديب والرّياضة 0 
فيملِكه الأبُء وكذا وصيُ الأب لأنّه مرضيٌ الأب» والجدٌّ أبو الأب لقيامه مقام الأب عندَ 1 
عَدَيِه؛ ووّصيّه لأنّه مرضيّه» والقاضي لأنّه نُصّبَّ ناظِرَاء وأميئه لأنه مرضيّه» ولا تجوز 
إجارةٌ غير الأب» ووّصيّهء والجدّ» ووّصيّه من سائرٍ ذوي الرّجم المحرّم إذا كان له أحدٌ 
مِمَنْ ذَكَرْنا؛ لأنَّمَنْ سِواهم لا ولاية له على الصَّغيرٍ . 

ألا تَرَى أنّه لا يملِك التَصَرُفَ في ماله ففي نفسه أولىء إلا إذا كان في حِجْرِه فتجورٌ 
إجارَنّه إيَاه في قولهم؛ ؛ لأنّه إذا كان في حِجْره كان له عليه ضَرْبٌ من الولاية لأنه يُرَبِيه 
يده واستعماله في الصّنائع نوحٌ من التَأديب فيملِكه من حيتٌ إِنَّه نَأدِيبٌ» فإنْ كان في 
حرٍ ذي رَحِمٍ محرّم منه فأجرَه ذو رَحِمٍ محرّم آحَرَ هو أقرّبُ إليه من الذي هو في جره 
بأنْ كان الصَبِنُ في حِجْرٍ عَمّه وله أ فأَجْرَنْه له قال انو قر هقز إشارنيا إتاهه زقال 
مخكل ة تعر شْ 

(وَخة قولٍ محمد أنّ) "2 هؤلاء لاولاية لهم على الصّبيٌ أصلاً ومقصوداء وإِنّما 
يملكونٌ الإجارة ضِمْنًا لولابةٍ العرْبيةٍ وأنهاتَقيْتُ لمَنْ كان في حجر فإذا لم يكن في 
حِجرِه كان (بمنزلةٍ الأجانِب) ”" . 

ولأبي يوسّف: إِنّ ذا الرَحِم إِنّما يلي عليه هذا التوعَ [من الولاية] ””" فسني العم 
فمَنْ كان أقرَبٌ إليه في ”* الرَحِمٍ كان ارا كانات بع الجذه وزلذى في تعره ال يقي 
الأجرة؛ لأن بض الأرة من حُقَوق العقد وهو العاقدُ فكان ولاب القْضٍ لهء وليس له أن 
لنتياعلهة لأن الأجرة عاله» والإثفاق عليه ل باك 0 يو دف في ماله وليس له 
ولايةٌ التَصَمُفٍ في المالٍ. 

وكذا إذا وُهِبَ له هِبةٌ فلّه أن يقبضّها وليس له أنْ يُنْفِقّها؛ لأنَ قَبْض الهبةٍ مَمْمَعَةٌ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». () في المخطوط : «كالأجانب». 


(*) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «من». 
)ره زيادة من المخطوط . 


دهته 
محضة ”" للصَّغيرٍ . ألا تَرَى أن الصَّغيرَ يملِكُ فَبْضَها بنفسه . وأما الإنْفاقُ فهو من باب 
الولاية فلا يملكه مَنْ لا يملِكُ التَصَرْفَ فَ في ماله . 

ولو بَلََّ الصَبِيّ في ؟/ 1775] هذا كُلَّهِ قبل انِضاء مُدَةِ الإجارة فله الخيار: : إِنّْ شاء 
أمضّى الإجارةً» وَإِنْ شاء فسَّحَ ؛ لأنْ في استيفاء ءِ العمَدٍ إضرارًا به لأنّه بعدَ البُلوغ تَلْحَقَه 
الأنَفةٌ من خدمة النّاس» (وإلى هذا) ”" أشارَ أبو حنيفة فقال: أرأيت لو تَمَقَهَ فوّليَ القضاء 
أكُنت أ ْرْكُهِ يَخْدُمُ الئاس وقد أجَرَهِ أبوه هذا قَبِيحٌ ؛ ؛ ولأنّ المنافِمَ تَحدُتُ شيئًا فشيئًا والعقدذ 
َنْعَةَ ْعَقِدُ على حَسَبٍ حُدوتٍ المنافع فإذا بَلَعَ فيصيرُ كأنّ الأبّ عَقَدَ ما يَحْدُتُ من المنافع بعد 
اللو يبدل نكا له يا الفسخ والجارة كما إذا عق بدا بم البو وكذا لاب 
والجدٌّ ورّصيّهما والقاضي ورّصِيّْه في إجارة عبد الصّغيرٍ وعَقاره؛ لأنّ لهم ولاية التَصَرّفٍ 
في ماله بالبيع كذا بالإجارة . 

ولو بَلََ قبل انيهاء امد فلا خيارَ له بخلافي إجارة التفس» وقد ذُكَرْناالفرق بينهما في 
كتاب البُيوع؛ وليس للأب ومَنْ يملِكُ إجارةً مالٍ الصّبِيّ ونفسه [وماله., 0 
بأل من أجر المثلي قد ما لا يتخاي تاس في مئله عادة» ولو فل ليذه أنه صر في 
حقّه وهذه ولايةٌ نَطَرِ فلا تَنْبْثُ بت مع الضَرَرِء وليس لغيرٍ هؤلاء مِمَنْ هو في جره أن يُوَاجِرَ 
عبدّه أو داره؛ لأنّ ذلك تَصَدْفٌ في المالٍ فلا يملكه إلمَنْ يملِكُ الصَدْفٌ في المالٍ كبيع 
المالٍ. 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ: أستَحْسِنٌ أنْ يُؤاجروا عبدّه؛ لأنهم يملكونٌ إجارة نفسه 
فإجارةٌ ماله أولى» وكذا " أستَحْسِنٌ أن يُنْفِقوا عليه ما لا بُدَ منه لأنّ في تَأخيرٍ ذلك ضَرَّرًا 
عليه . 


وكذلك أحدُ الوصيّينٍ ملك أن يواجر اليتيمَ في قول أبي حنيفة ولا يُاجِرْ عبده؛ وقال 
1 : يُؤَاجِرٌ عبدّه» والصّحيحٌ قولٌ أبي حنيفة؛ لأنّ لكل واحدٍ من الوصيَّيْنٍ التَصَرُفَ 
فيما يُخاف ُ الضَرَرُ بتأخيره» وفي تَرْكِ إجارة الضَبِيٌ ضَرَرٌ به بتَرْكِ تَأديبه» ولا ضَرَرَ في تَرْكِ 


)١(‏ في المطبوع: «محض». (؟) في المخطوط: «ولهذا». 
(") ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «يؤاجر نفسه وماله» . 
(5) في المخطوط: «وكذلك؛». 


إجارةٍ العبدٍء ولا تجوزٌ إجارةٌ الوصيّ نفسّه منه للصّبيٌ ٠‏ وهذا على أصل محمَّدٍ لا 
يُذكل :الأذ الوصن لا يملك يع مالدمق لصي اقنلا فلا ملك إجارة تفييه مع آنا على 
أصلٍ أبي حنيفةً فيُْتاجُ إلى الفرقي بين الببع و[بين] '' الإجارة [حيتُ يملِك البيعَ ولا 
يعلك لجار ]90 

ووخجبه الفرق: أنّه إِنّما يملِكُ بِيعٌ ماله منه إذا كان فيه نَظَرٌ للصّغِيرِء ولا نَظَرَ للصّغيرٍ في 
إجارة نفسه منه؛ لأنّ فيها جَعْلَ ما ليس بمالٍ مالا فلم يَجز للوّصيّ أنْ يعمل في مال الصّبيّ 
مُضَارَبة ٠‏ والفرقٌ بين الإجارةٍ والمُضَارَبةٍ أنّ الوصيّ بعقدٍ المُضارَبةٍ لا يوجبُ حمًا في مال 
المُضَارَبَةٍ» وإِنّما يوجبُ حمًا في الرَبْح وإنّه قديكونٌ» وقد لا يكونٌ فلا يَلْحقُّه تُهُمةٌ 
بخلافٍ الإجارة؛ لأنّها توجبُ حقًا في مال الصّبِيٌّ لا مَحالةً وهو مُتَهُمٌ فيه لما ينا . 

وأنا الطتجار الطغير لفقي فيليفي أن يجوز على قوق الى حديفة إذاكاة بأخرؤلا 
يتَعَابَنُ في مثلها؛ لأنّه يملِك بيع ماله من نفسه إذا كان فيه تَظَرٌ له» وفي استفجاره إِيّاه لنفسه 
لعزا لبايه من لعل مالرين يمامالا يكرد الات ان بواج له معاي أو ينتار 
الصَّغيرَ لنفسِه؛ لأنَّ بيمَ مالٍ الأب من الصّغيرٍ وشراءً ماله لنفسه لا يتم يِتقَيَدٌ بشرط النَظرِء 
بدَلِيلٍ أنّه لو باع مالّه منه بمثلٍ قيمَتِهِ أو اشترى مال الصَّغيرٍ لنفسه بمثل قيمَتهِ يجورٌء فكذا 
الإجارةٌ . 

ومنهاء تَسْلِيمٌ المُسْتَجِرٍ في إجارة المنازِلِ» ونحوها إذا كان العقد مُطْلََا عن شرطٍ 
التَعْجِيلٍ بن يشترط تعجيلَ الأمجرةٍ في العقادٍ ولم يوجلا المْجِيلٌ أيضًا من غير شرطط 
عندنا 7 خلانًا للشَافميَ 19 + بناة على أن الشكم في الإجارة المطلقة لا -ب: يشك تقض 
العقدٍ عندّنا؛ لأنْ العقدّ في حقٌ الحُكم يَنْعَقدُ على عشب دوت المقدة فكان الندقة في 

ل كب ا فيكْيْتٌ حكمه عند ذلك . 


عنده تُجْعَلٌ مَنافِعُ المُدَةِ موجودةً في الحالٍ تقديرًا كأنّها عَيْنّ قائمةٌ فيَكْيْتُ َيَنُْتُ الحكم 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 
اضرف انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص 2١758‏ فتح القدير (9/ 255 517).ء البناية (4/ 587 ). 
(1) مذهب الشافعية: أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم؛ كانت مؤجلة أو منجمة؛ وإن أطلق 
فمعجلة وملكها المكرى بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجرء انظر الوسيط (4/ 
7») روضة الطالبين (0/ .)١75‏ مغني المحتاج (؟/ 5 78) . 


11 2 وات لعن د + 


بنفس العقدٍء » كما في بيع العيْنِء وهذا أصل تَذْكُرْه في بيانٍ كم الإجارة وكَيْفِية انقاوها 
في حقٌّ الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 

ونَعْني بالتَسْليم التَخُليةَ والتَمْكينَ من الانتفاع برَفْعِ الموايع في إجارة المنازلٍ ونحوها 
وعَبيدٍ الخدم وأجيرٍ الودء حتّى لو انقضّت المّدَةُ من غير تَسْليم المُسْتَأجَرٍ على التَفْسِيرٍ 
الذي دَكَرْنا لا يَسْتَحِقُ شيًا من الأجر ؛ لأنّ المُْتَأجِرَ لم يملِك من المعقودٍ عليه شيئًا فلا 
يملِكُ هو أيضًا شيئًا من الأجر ؛ لأنّه مُعاوّضةٌ مُطَلَقة . 

ولو مضى بعدّ العقدٍ ةنم سَلَمٌ فلا أجرَ له فيما مضى لعَدّم التَسْلِيمٍ فيه؛ ولو أجَرَ 
المنزلَ فارِعًا وسَلَّمَ المفْتاحَ إلى المُسْتَجرٍ فلم يُفْتَح البابُ حتّى مَضّتٍ المَهُلَزِمَه 59 
الأجر لوجود التَسْلِيمٍ وهو التَمْكينُ من الانتفاع برَفْعِ [1/ 171 ب] الموانيع في جميع المُدة 
فَحَدَنَتِ المنافِعٌ في ”" ملك المُسْتَآجِرٍ فهَلَّكَتْ على ملكه فلا يَسْقُطْ عنه الأجرٌء كالبائع 
إذا سَلَمَ المبيعٌ إلى المُشْعَري بالَخْليةٍ فهَلّكَ في يد البائع كان الهَلاكُ على المُشْمَري؛ لأله 
مَلَّكَ على ملكه» كذا هذا . 

إن لم يُسَلَمِ المفتاح إليه لكثه أذنَ له بمَنْح الباب فقال : : مر وافْتح البابَ فإنْ كان يقير 
على فح الباب بالمُعالَجة لَِمّهِ الكراء لوجود التَسْليمٍ ون لم يقر لا يَلرَئْه؛ لأن التسْليم 
لم يوجدٌ . 

ولو استأجَرَ د دارًا ليَسْكُئَها شهرًاء أو عبدًا يَسْتَحْدِمُه شهرًاء أو دابّةَ ليَرْكَبّها إلى الكوفةٍ 
فسَكُنَّ واستخدَمَ في بعضٍ الوقت ورَكِبَ [في] ”" بعض المسافة ثُمْ حَدَتَ بها مانِعّ ينغ 
من الانتفاع من عَرَقي أو مَرَضٍ أو إباتي أو عُضْبٍ أو كان رَرْعَاء فانقطع شَرْبَهء أو رَحَى 
فانقطَعَ ماه لاتلَمه أخر دُتلك المُدَةٍ؛ لأنّ المعقود عليه المنفّعةٌ في تلك المُدَةِ؛ٍ 
لأزه] :7" تَحَدَثٌ شيا فثنينًا فل 7 تَصيُ مَنافِعُ المُدة مُسَلَمة بتسْلِيمٍ مَحَلَ المنقعة؛ ؛ لأنتها 
معدومةٌ: والمعدومٌ لاايحتمل التسْليمَ» وإثما يُسَلمّها على حَسَب وجودها شينًا فشيئاء 


فإذا اعتّرَضٌ مانع ”© فقد تَعَذَرَ زَ يم المعقودٍ عليه قبل القبْض فلا يجبُ البدّلٌ كما لو 
بيع قبل القيْض بالهّلاكِ واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

. في المخطوط : «على؟‎ )١( . في المخطوط : «يلزمه‎ )١( 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «وأنها» . 


(5) في المطبوع: «منع». 


العامة ا هته 

ومنها: أن يكونٌ العمدُ مُطْلَمّا عن شرطٍ الخيار فإِنْ كان فيه خيارٌ لا يَنْقُذُ في مُدَّةِ الخيار ؛ 
لأنَ الخيارَ ْنَع انعقاد العقدٍ في حقّ الحُكم ما دامٌ الخيارٌ قائمّا لحاجة مَنْ له الخيارٌ إلى 
َفْع العيْنِ عن نفسه كما في بيع العيْنٍ وهذا لأنّ شرطً الخيار وإنْ كان شرطا مُحْالفًا 
لمُقتَضّى العقد : 

والقياسٌ يأباه لما ارح اطي لقو لحاجد اكات رلواز ساق ني لخر 
كذا في الإجارة واللّه َعَرّ وجَلٌ] ”'" الموَقق 

وَأمَا شرط الصّحَةٍ فِلِصِحَة هذا العقدٍ شر ائطّ: بعضها يرجم إلى العاقِد» وبعضّها يرجم 
إلى المعقودٍ عليه» وبعضها يرجم إلى مَحَلّ المعقود عليه؛ وبعضها يرجمٌ إلى ما يُقابل 
المعقود عليه وهو الأجْرةٌ وبعضها يرجمٌ إلى نفس العقدٍ أعني : الرْكنَ ”" . 

أمَا الذي يرجم إلى العاقِدٍ : فرضا المُتَعَاقِدَيْنِ لقوله عَرّ وجل : « ايها ادبت ءَامَنوأ 
لا تكلا نولك يَبتحكُم ييل لك تكرت يكار عن يض ينك امسا 14] 
والإجارةٌ تجارةٌ؛ لأنَ التّجارةً تَبادُلُ المالٍ بالمالٍ والإجارةٌ كذلك» ولهذا يملِكّها 
المأذونُ» وإنّه لا يملِكُ ما ليس بتجارة» فَتبّتَ أنّ الإجارة يِجارَةٌ فدخلَتُ تحت النّص . 

وقال النْب كلل : «لَا يَجِل مَالُ ائرئ مُسْلِم إلا بطيب ”" مِن 4 فيه *» فلا يصح مع الكراهةٍ 
والهّرْلٍ والخطأ؛ لأنّ هذه العوارض تُنافي الرّضا فتمٌ صحَةً الإجارة؛ ولهذا مَتَعَتْ صحّة 
البيع . 

وأما إسلامُ العاقِدِ : فليس بشرطٍ فيصحٌ من المسلمء والكافر» والحرْبيٌ المُسْتَمَنِ كما 


يضح الج متم . 

وكذا الحُرَيَةٌ فيصحٌ من الممْلوكِ المأذونٍ» ويْفُذُ من المحجورء يفك وير قف 
على ما بيّنا واللّه عَرّ وجَلٌ ألم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «ركنه». 


(*) في المطبوع: «بطيبة؟ . 

- (4) رواه البيهقى فى الشعب (47/4؟). حديث (2»)0447 وفي الكبرى :0)٠٠١/5(‏ حديث 
(11)» وأبو يعلى فى مسنده (/ ٠4١)ء‏ حديث »)١9170(‏ وانظر التلخيص الحبير (/ 44)» حديث 
(49؟١):‏ وخلاصة البدر المثير (88/5): حديث +)١041(‏ وصحيح الجامع (0/775. 

(45) في المخطوط : «وتنفذ» . 


5 الذي يرجِعٌ إلى المعقودٍ عليه فصُروبٌ: 
منهاء أن يكونٌ المعقودُ عليه وهو المنمّعةٌ معلومًا علمًا يمْنَعْ من المُنازَّعمَ» فإِنْ كان 
هلاي كانت تك الجهالً لي إلى المنازؤ تم صخ العف وإلآفلا؛ لأنّ 
الجهالة المُفْضية إلى المُنارّعةٍ تمنّع من الخالي ولد ولا خضل المقشرة من العقر 


فكان العقدٌ عَبََا لخُلرٌه عن العاقبة الحميدة» وإذا لم تَكنْ مُفُضيةً تنقسة إلى المقازعةامويعة 
التَسَْلِيم والت كر المصيرة ّم العلمُ بالمعقودٍ عليه وهو المنمّعةٌ يكونٌ ببيانٍ 
أشياءً : 


منها بيانٌ مَحَلَّ المنفّعةٍ حنّى لو قال: أَجَرْتُك إحدى هائَيْن الدَارَيْنِ أو أحدّ هِذَيْنٍ 
العبدَيْنِ؛ أو قال: استأجَرْت أحد هِذَيْنٍ الصَانِعَيْنِ لم يصمّ [العقد] ؛ لأنْ المعقود 
عليه مجهولٌ لجَهالةٍ مَحَلَّهِ جَهالةً مُمْضْيةٌ إلى المُنارّعةٍ فتمئَعٌ صحّةً العقَدٍ. 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إذا باع نصيبًا له من دار غير مُسَمّى ولا يعرفه المُشْتَري أنه لا 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يجورٌ إذا عَلِمَ به بعد ذلك» وإنْ كان عَرَقَهِ المُشْتَري وقتّ 
العقدٍ أو عَرَنَه في المجلس جازء سواءٌ كان البائعٌ يعرِئُه» أو لا يعرقُه بعد أنْ صُدَقَ 
المُشْتَري فيما قال: وَخُوات ا حيفة ميد غلى أصلين: 

احذهما: أن بِيعَ التصيب لا يجوز عندّه شوك ل تع وعندٌ 9 
دا 


>. | 


والثاني: أن إجارةٌ المشاع غير جائزة عندّه؛ وإنْ كان المُسْتَاجَرُ معلومًا من نصف أو 
ثُنْثِ أو غير ذلك فالمجهول أولى» وعندّهما إجارةٌ المشاع جائزة» وإِنّما فرّقَ محمد بين 
الإجارة والبيع حيثٌ جَوَرٌ إجارة التصيب ولم يُجَوّْبِيمَ التصيب؛ ؛ لأنّ الأَجْرةً لا تجبُ 
بنفس العقدٍ على أصلٍ أصحابنا [؟/ 771 ب]» وإنّما تجبٌ عند استيفاء ءِ المعقودٍ عليه وهو 
المتفّعةٌ والتتصيبٌ عند الاستيفاء معلومٌ بخلاني البيع فإنّ البدَل فيه يجبٌ بنفسٍ العقلد» 
وعدن العف التصيي سحهر ل : 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قال». 
(9) في المخطوط : «تجوز» . 
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< عسصس عبرت 


وعلى هذا يُخَرَجُ قولٌ أبي حنيفة ما إذا استَأجَرَ من عَقَارٍ مائة ؤراع أو استَآجرَ من أرض 
ججريبًا أو جَريبينٍ أنّه لا يجوزء كما لا يجوز الببعٌ؛ ؛ لأنّاسمٌ الذراع عندّه يقعُ على القدر 
الذي يَُلّالذّراعٌ من البفْعةٍ المُعينةٍ وذلك للحا مجهولٌ» وكذا إجارةٌ المشاع لا تجورٌ 
عندّه وإنْ كان معلومًا فالمجهول أولى» وعندّهما الذّراعٌ كالسَهُمٍ وتجورٌُ إجارةٌ السَهْمِ كذا 
إجارةٌ الذراع» وقد ذُكرْنا المسألة في (كتاب البيوع) . 

وعلى هذا تُخْرَج إجارةٌ المشاع من غير الشّريكِ عند أبي حنيفة أنها لا تجوز لأن 
المعقودٌ عليه مجهولٌ لجَهالةٍ مَحَلَّه؛ إذ الشّائعُ اسم لجزءٍ من الجملةٍ غيرُ عَيْنِ من التُلْثِ 
2 لجرت را فون لم وعتدهما جاتر كنيع 

الشائع وبه أخذ الشّافعيٌ» وتُكَرَجّ المسالةٌ على أصلٍ آحَرَ هو أولى بالخْريج عليه ونَذكدُ 
الدلائلٌ هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وإنٍ استَأجَرَ طريقًا من دار ليمُرَ فيها وقنًا معلومًا لم يُجز في قياس قول أبي حنيفة؛ لأن 
الققعة المنتاعر :عن سحلي بن ن بقيّةٍ الذّارٍ فكان إجارةً المشاع فلا يجوز عندّه 
وعندهما يجوز . 

ولو استَأجَرَ رَظَهْرَ بِيتٍ ليَبِيتَ عليه شهرًا أو ليَضَمَّ مَتاعَه عليه اختلف المشايخ فيه 
لاختلانيٍ تُسَخْ الأصل ذَكَرَ في بعضها أنّه لا يجوز وفي بعضها أنه يجوز وهو الصَحبحٌ؛ 
لأنّ المعقودَ عليه معلوم . 

وذَكَرَ في الأصلل إذا استاجَرَ عُلرٌ منزلي ليبن عليها لا يجوز في قياس قولى أبي حنيفة ؛ 
لأنّ البناة عليه يختلِفٌ في الجِمَةٍ والقُقَلِء والتقيل منه به يَضُرُ العو والضَرَّرُ لا يدخل في 
العقدٍ؛ لأنّ الأجير لا يَرْضَى به فكان مُسَْْتَى من العقا دَلالةٌ ولا ضابط له فصار جل 
المعقودٍ عليه مجهولاًء بخلافي ما إذا استأجَرٌ رَ أرضًا ليّبنيّ عليها أنه يتجوز ؛ لأنْ الأرض 59 
ا نالل البناء وخطيه» ولا يجودٌ في قياس قو (أبي يوست ومحالي) © لان لبن 
المذكور بتر رف إلى المْتَعارَفِ *»» والجوابُ ما ذَكَرْنا أنه ليس لذلك حَدٌّ معلومُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «متميزة» . (؟) في المخطوط : «فكان». 
() في المخطوط : «الأرضي». (4) في المخطوط : «أبي حنيفة». 
(5) في المخطوط : «المعتاد» . 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا استَأجَرَ شرْبًا من نَهْرِ أو مسيلٍ ماء في أرض أنه لا يجوزٌ؛ لأن 
كدوها تشكل الناة من التّهرٍ والأرضٍ غير معلوم . 

ولو استأجَرَ نَهْرَا ليَسوقٌ منه الماء إلى أرض له فيَسْقيها لم يجزء ودَكَرَ في الأصلٍ إذا 
استَأجَرَ نَهْرَا يابسًا يُجُري فيه الماءَ إلى أرضه أو رَحَى لا يجوز في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهم الله وقال: أرأيت لو استَأجَرَ ميزابًا ليّسيل فيه ماءُ المطرٌ على 
سَطح المُؤاجِرٍ ألم يكن هذا فاسِدًا؟ . 

وذَكرَ حِشامٌ عن محمّدٍ فيمَنِ استَأجَرَ موضِمًا معلومًا من أرض مُوَقْنَا بوقتٍ معلوم يُسيل 
فيه ماءه أنه [لا] ('2 يجوزٌء فصار عن محمَّدٍ روايّتانٍ: 

وجه هذه الرؤاية: أن المانِعَ خَفَالةٌ النقعة» وقد زالت الجهالة بالتَعِْينِ . 

وجه الرؤلية المشهورة؛ وهو قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسُف أن دار ما يَسيل من الماء في 
هر والمسيل مُخْتَلِفٌ والكثيرٌ منه مض باهر والسَطحء والعْضِرٌ منه ” مُسْتَدْئّى من العقدٍ 
دَلالةَ؛ وغيرٌ المُضِرٌ غيرُ مَضْبوطٍِ لواو شك المتكرة عليه معيو لأ تابنا عر كد انا 
ل بر لأنّ الميزابٌ المُرَكَبَ في داره لا تختَلِفٌ 
مَنْفَعَتُهِ بكثْرةٍ ما يَسيلٌ فيه وقِلَتِه #افكان عكر التعقوه عليه معلرما:. 

ولو استَأجَرَ بالوعةً ليصّبَ فيها وضوءًا لم يج لأنَّ مِقّدارَ ما يُصَّبَّ فيها من الماء 
مجهولٌ» والضّرَرُ يختلِفٌ فيه بِقِلَتِهِ وكَْرتِه فكان مَحَلَ المعقودٍ عليه مجهولاً وعلى هذا 
ُخَرَجُ أيضًا ما إذا استَأجَرَ حائطًا لِيَضَعَ عليه جُذوعًا أو يني عليه سُثْرةٌ أو يَضَعٌ فيه ميزابا 
اندالا عور ُ؛ لأنّ وضع الجذع ”" وبناء الس يختليفٌ باختلافي الفُقلِ والِفَةَ» والققيل 
منةايق بالتسائط الصو شتتلئئ مو العقد ولآلة ولي للك الققي خل مغلوع فبصبيز 
مَحَلّ المعقودٍ عليه مجهولاً. 

وكذلك لو استَأجَرَ من الحائطٍ موضِعَ كوّةٍ ليدخل عليه الضُوْءُء أو موضِعًا من الحائط 
يد فيه وتَدّا لم يَجز لما قُلْنا. 

فإنْ قِيلَ: أليس أنه لو استَأجَرَ دابَةَ بغيرٍ عَيْنِها يجورٌ وإنْ كان المعقودٌ عليه مجهولاً 


(1)ازيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «الجذوع». 
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لجَهالة مَحَلّه 

فالجوابٌ: إِنَ هذه الجهالة لا تُفُْضي إلى المُنارَّعةٍ لحاجة النّاس إلى سُقوطٍ اعتبارها؛ 
لأنّ المُسافِرٌ لو استَأجَرَ دابَة بعَيْها فرُيّما تَموتُ الدَابَةُ في الطريت فَتَبْطْلُ الإجارةٌ بموتهاء 
ولا يُمْكِنُه المُطَالبةٌ بدابة أخري 11881ه] ءافتتى فى الطريق بعر خو لق يف3 با 
دَعَتٍ الضرورة إلى الجواز وإسقاطٍ اعتِبارٍ هذه الجهالةٍ لحالةٍ النّاس» فلا تكونٌ 
فو *' الجهالة مففتة مُفْضية إلى المُنازّعةٍ كجّهالةٍ المّدَةٍ وقدرٍ الماءِ الذي يُسْتعملٌ في 
الحمام . 

وقال هشام “سالك محمّدًا عن الاطلةء بالتورو يان قال "اطلنك دورولا بعل ها 
يَطليه من غِلّظِهِ وتَحَاقَتِه قال: هو جائز ز؛ لأنْ مِقُدارَ البدَنِ معلومٌ بالعادةٍ والتَفاوتُ فيه 
يَسيرٌ لا يُقُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولأنّ النَاسّ يتعامّلونَ ذلك من غير نكير فسَقَّط اعتبارٌ هذه 
الجهالةٍ بتَعامُلٍ التاس . 0 

ومنها: بِيانُ المّدَةٍ في إجارة الدّورٍ والمنازل» والبِيوتِء والحوانيتٍء وفي اسيئجار 
لقره لأنّ المعقوة عليه لا يصيرُ معلومٌ القدر بدويه؛ فرك باه يُقُضي إلى المُتارعٍ. 
وَسَّواءٌ و قَصرَتٍ المّدَةُ أو طالّثْ من يوم أو شهر أو سَنةٍأ وأكثَّرَ من ذلك بعد أنْ كانت 
معلومة :وهو آظوة أقوال الشافعي + وف بعضها انه لأ يجوز أكذه من سه 4 وق يفقرنها 
أنّه لا يجورٌ أكئرٌ من ثلاثينَ سَنْةَ والقولانٍ لا معنى لهما ان ادكو الجياه 
فلا ججهالةَ» وإِنْ كان عَدَمٌ الحاجةٍ فالحاجةٌ قد تَدْعو إلى ذلك» وَسُواءٌ عبن عَيّنَ اليومً أو الشّهرَ 
أو السّنة أو لم يُعَيّنْ ويتعيّنُ الرّمانُ الذي يعقّبٌ العقدّ لدبوتِ خكمه ”" . 

وقال الشّافعىُ : لا يصمح العقدٌ ما لم يُعَيّنَ الوقتُ ”" الذي يلي العقدَ نصًا. 

وخجة قوله: إِنّ قوله يومًا أو شهرًا أو سَنةً مجهول؛ لأنّه اسم لوقت مُتَكَرِء وجهالةٌ 
الوقتٍ توجبٌ ججهالةَ المعقودٍ عليه» وليس في نفس العقدٍ ما يوجبُ تعيينَ بعض الأوقاتٍ 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١1١/١6(‏ تبيين الحقائق (0/ 6 »)٠١‏ الجوهرة النيرة /١1(‏ 9٠57؟)2‏ 


فتح القدير (54/9). 
(؟) في المخطوط : «الزمان». 


دنه 5 -دث لعاف ...> 


ولناء إن التَمْيِينَ قد يكونُ نضا وقد يكونٌُ دَلالةَ» وقد وُجِدَ ههنا دَلالهٌ التَعْيِينٍ من 1 
وجهين : 

احذهماء أنّ الإنسانٌ إِنّما يعقِدُ عقدٌ الإجارةٍ للحاجة» والحاجةٌ عَقَيبَ العقدٍ قائمةٌ . 

والاني: إِنَّ العاقِدَ يقصِدُ بعقده الصّحَة ولااضقة لبذ المقد ]لا بالشزف فى "1 الشهر 
ل ل ع 0 أنْ أصومٌ شهرًا أو أعتكف شهرًا 


أنَّ له أن يصومٌ ويعتكفٌ أيّ شهر أحبٌ 3 ا تين الشَهِرُ الذي يلي النذرَ؛ 0 
الرقت لمن بشرط لعسكة التثر درفت الجخاوة بذكن حور 19 متك( فله أنْ يُعَيّنَ أيّ شهر 
شاء . 


ولو آجَرّ داره شهرًا أو شهورًا معلومة فإنْ وَعَ م العقدٌ في غرّةٍ الشَّهِرٍ يقع مُ على الْأَهِلَ 
بلا خلافٍ حتّى لو نَقَصّ الشّهرُ يومًا كان عليه كمال الأجرة لأنّ الشهرَ اسمٌ للهلال» إن 
وقَعَ بعد ما مضى بعض الشّهِرٍ ففي إجارة الشّهرٍ يقعٌ على ثلاثينَ ِينَ يومًا بالإجماع لعَعَذَّر 
اعبار الأهِلَةٍ فتعَْبرُ بالأيّام . 

وما في إجارة الشَّهِر: : ففيها رِوايّانِ عن أبي حنيفة : في رواية اعمَبرَ الشّهورَ كُلّها بالأيّام 
وفي روايةٍ اية اعمَبرَ تكميلَ هذا الشَّهِرٍ بالأيّامِ من الشّهرٍ الأخيرٍ والباقي بالأهِلّة» وهكذا ذَكَرَ 
في الأصل تقاك : إذا استأجَرَ سَنةَ أوَنُها هذا اليومٌ وهذا اليومٌ لأربعة عشرٌ من الشَّهِرٍ فإنّه 
2 كُنُ بقيّة هذا الشَّهِرِء وأحدّ عشرّ شهرًا بالأهِلّةء وسِنّةَ عشرّ يومًا من الشَّهِرٍ الأخير» 
وهذا عَلَطْ وقّعَ من الكاتِب» والصّحيحٌ أنْ يُقال: وأربعةَ عشْرَ يومًا؛ لأنَّ سِنّةَ عشرٌ يومًا قد 
سَكنَ فلم يَبَْ مام الشَهِر بالأيّامٍ إلا أربعةً عشرَّ يومًا. 

وهكذا ذَكَرَ في بعضٍ التّسَخْ» وإنّما يَسْكَنُ سِنَة سِبَّةٌ عشرَّ يومًا إذا كان سَكُنَ أربعة عشرٌ 
يومّاء وهو قولٌ أبي يوشت رفست 

ووخجهه: ما ذَكَرْنا في كتاب الطّلاقي؛ لأنّ ”*' اسم م الشَّهورٍ للأهِلَةِ إ الشَّهِرُ اسمٌ للهلالٍ 
لخد إلا أنه لا يُمْكنُ اعتبارٌ الأهِلَةِ في الشَهر الأول فاعميرَ فيه الأيَامُويُمْكِنُ فيما بعدّه 
فبُعْمَلُ بالأصل ؛ ولأنّ كَل جزء من أجزاء المنفّعةٍ معقودٌ عليه ؛ ؛ لأنّه يتَجَدَّدُ ويَحْدتُ شيئًا 


. في المخطوط: "إلى» . (؟) في المخطوط: «شاء»‎ )١( 
في المخطوط : «وقت". (5) في المخطوط: ”أ‎ )( 


الب لي سي صل 


فشينًا فيصيرٌ عند نمام الشّهِرٍ الأول كأنّه عَقَدَ الإجارة ابتداءً فِيُعْتَبَرُ بالأَهِلَّةِ بخلاف العِدَةٍ أنه 
يَُْْرُفيها الأيّامُ على إحدى الرُوايتينٍ بْن؛ لأنّ كل جزء 00000 ؛ ولأن 
العِدّةٌ فيها حنٌ الله تعالى فاعببرَ فيها زيادةٌ العدَّدِ احتياطاء والإجارةٌ حقٌ العبدٍ فلا يدخلّه 
الاحتياطً . 

وجه الرؤاية الأخرى: أنْ الشَّهرَ الأرَلَ يَكمُل بالأيامٍ بلا خلافٍ» نما يَكمُل بالأيامٍ من 
اله القاني فإذا كمُلَ بالأيامٍ من الشهرُ القاني يصير أَوَلُ الشَّهرٍ الثاني بالأيّام ؛ فيُكمَلٌ من 
الشّهرٍ النَايثِ وهكذا إلى آحَرٍ الشّهور. 

ولو قال : أجَرُْكَ هذه الدَارَسَنةَ كل شهرٍ بدرهمء جاز بالإجماع ؛ الأ الْمّْدَة معلومة 
والأخرة معلومةٌ (فيجوز) *" - ولا يملِكُ أحدُهما - الفسخٌ قبل تُمام السَنةٍ من غيرٍ عُذّر. 

ولو لم يَذْكُرٍ السَنةَ فقال : أجَرْئُك هذه [7/ 774أ] الدَارَ كُلْ شهرٍ بدرهم جاز في شهرٍ 
واحدٍ عند أبي حنيفة وهو الشَّهرٌ الذي يعقّبٌ العقدّ كما في ب بيع العيّن بن قال : بعت منك 
هذه الصَّبْرةً كل يز منها بدرهم أنه لا يصحٌ إلآ في قفي واحلٍ عندّه؛ ؛ لأنّ جملة الشّهورٍ 
مجيولة ٠‏ فأمًا الشَّهدُ الأول فمعلومٌ وهو الذي يعقُبٌ العقد. 

وذَكَرَ القْدوريٌ أن الضَّحِيعَ من قولٍ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ أنّه لا يجوز أيضّاء وقَرّقا بين 
الإجارة وبيع العيْنٍ من حيثٌ إِنَ كُل شهرٍ لا يهاي له فلا يكو المعقودٌ عليه معلومًا بخلافٍ 
الصّبرة؛ لأله يكن معرفة الجملة بالكل » وعامةُ مَشاينا قالوا تجوز هذه الإجارة على 
قولهما كُلُ شهر بدرهم كما في بيع الصّبْرة َكل قَِيزٍ بدرهم وفي بيع المذروع كُلّ راع 
بدرمم. 

وعند ابي حنيفة؛ لا يجورٌ البيمٌ في المذروع في الل لا في ؤراع واحدٍ ولا في الباقي . 

وفي المكيل والموزونٍ يجورٌ في واحدٍ ولا يجورٌ في الباقي في الحالء إلا إذا عَلِمَ 
المُمْئَري جملَتّه في المجلس؛ لأنّ بِيعَ تفي من صُبْرةَ جائرٌ؛ لأنّ الجهالة لا تُقْضي إلى 
المُنارّعة لِعَدَمِ التَاوْتٍ بين قَفيزٍ وقَفيزٍ فأمًا بيمُ ؤراع من نَّوْبٍ فلا يجورٌ لتَّفاوْتٍ ''' في 
أجزاء الوب فيُقُضي إلى المُنارّعةٍ "" . 


. في المخطوط : «التفاوت»‎ )١( في المطبوع: «فلا يجوز».‎ )١( 
.)١17١١ص( مختصر الطحاوى‎ »)١74/5( لوف انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختللاف العلماء‎ 


لكك 5ك تسر > .3 


وقال الشافعيٌ: م: هذه الإجارةٌ فاسِدةٌ واععَبَرَها ببيع كُلَّ نَوْبٍ من هذه الأثواب 
بدرهم "2 وهذا الاعتِبارٌ غيرٌ سَديدٍ لأن القيات تخلِفٌ في لها اختلافًا فاحجشّاء ولا 
بُمْكِنٌّ تعن واحدٍ منها لاختلافهاء فأمًا الشَّهُورُ فإنّها لا تختَلِفٌ فيتعَيّنُ واحدٌ منها للإجارة 

عند أبي حنيفة وهو الشّهر الأول لم يناء وإذا جاز في الشهر لأ لاغير عند ابي حنيفة 
فلِكَلٌ واحدٍ منهما أنْ يَنْوْكَ الإجارةً عند تمام الشَهرٍ الأُوْلٍِء 1 
يدْدْك أحدُهما انعَمَّدَتٍِ الإجارةٌ في الشَّهرٍ القاني؛ لأنّه إذا مضى الشَّهِرُ الأوَلٌ ولم يَثْرُ 
أحدّهما فقد تَراضَيا على انعِقادٍ العقدٍ في الشّهرٍ القاني فصارا كأنهما جَدّدا العقدّء وكذا 
هذا عندَ مُضيٌ كُنَّ شهر بخلافي ما إذا أجَرَ شهرّاء وسَكتَ ولم يَقْل كل شهر؛ لأنْ هناك لم 
يَسْبِقْ منه شيء يُبِتَى عليه العقدٌ في الشّهرٍ الثاني . 

م اختلف مَشايحُنا في وقتٍ الفسخ وَيْفيَه قال بعضّهم : إذا ذا أهَلَ الهلالُ يقولٌ أحدُهما 
على الفوْر: : فسَّحَتٌ الإجارةً فإذا قال ذلك لا يَنْعَقِد َنْعَقِدُ في الشّهرٍ القاني؛ وإِنْ سَكتا عنه 


رصم اه 


انعقدت . 
قال يعضهم : يفسخ أحدّهما الإجارةً في الحالِء فإذا جاء رأسٌ الشَّهِرٍ عَمِلَ ذلك 
الفسخ السَابقٌ . 


وقال بعضهم : يَفْسَح أحدُّهما لَيْلةَ الهلالٍ أو يومّها ون سَكتا حتّى عَرَبَتِ الشمس من 
اليوم الأُوّلٍ انعَقد نَعَقَّدتٍِ الإجارةٌ في الشّهر الثاني . 

[وهذا أصَّحُ الأقاويلء ومعنى الفسخٌ ههنا هو مَنْعُ انهقادٍ الإجارة في في الشَّهِرٍ 
القاني] 7" ؛ ؛ لأنّه َفُْ العقدٍ الموجود من الأصلٍ ٠‏ 

00 استَأجَرٌ دَلْوَا وبَكرةً لِيَسْقيَ غَنَمَّه ولم يَذْكْرٍ المّدَةَ لم يَجرْ ؛ لأنَْ قدرً الرَّمانٍ الذي 

قي فيه الثم غيرُ معلوم فكان قدرُ المعقود عليه مجهولاً ون بين امد جاز ؛ ؛ لأنّه صار 

مرا نان امد زالله عر ول ألم . 

ونا رياد ما تاهو ره فى مذ نوع نو اوتهز 6 لعي زعا كاز ل وتصريها لي 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال أكريتها كل سنة بدينار ولم يسم أول السنين وآخرهاء فهو فاسدء انظر: 
المهذب .)5١7/1١(‏ 
(؟) ليست في المخطوط . 


بشرطء حتّى لو استَأجَرٌ شيئًا من ذلك ولم يُسَّمٌ ما يعمل فيه جازء وله أن يَسْكُنَ فيه نفسّه 
ومع غيره» وله أنْ يُسْكِنَ فيه غيرّه بالإجارة والإعارق» وله أنْ يَضَعٌ فيه مَتاعَاء أو غيرّف 
غيرٌ أنه لا يَجْعَلُ فيه حَدَادٌاء ولا قَضصَارَاء ولا طْحَاناء ولا مايصب بالبناءٍ ويوهِيه» وإِنّما 
كان كذلك لأنَّ الإجارةً شْرِعَتُْ للانتفاع» والدَّورُ والمنازل والبيوتٌ ونحوّها مُعَدَةٌ 
للانيفاع بها بالسّكتّى» ومَنافُِ العقارٍ المُعَده 4*' للسّكتى مُتَقَارِبةٌ *"2؛ لأنّ النَاسّ لا 
يتفاوّتونَ في السّكتّى» فكانت معلومة من غير تَسْمِيةِ . 

وكذا المنفّعةٌ لا نَتَفاوَتُ بكَثْرةٍ السّكَانٍ وقِلَيِهم إلا تَفاوْنًا يَسيرَاء وأنّه مُلْحِقٌ بالعدّم 
ووَضْمٌ المتاع من توابع الشكتى . 

رذكوفي الأصل أن لهاك يا فى اللذاونوائته» وتعيزه» + وكتاك» لآن للك كرابم 
السّكتّى . 

وقيلَ إِنّ هذا الجواب على عادةٍ أهلٍ الكوفة» والجوابٌ فيه يختلِفٌ باختلافٍ العادق 
فإنْ كان في موضع جَرَتِ العادةٌ بذلك فلّه ذلك وإلأفلاء وإِنّما لم يكن له أنْ يُقَعِدَ فيه مَنْ 
يَضُُ بالبناءِ ويوهِنُه من القصَّارٍ والحدّادٍ والطّحَانٍ؛ لأنّ ذلك إِنْلافُ العيْن» ٠‏ لوأنه]لم 
يدخل تحت العقدٍء إذ الإجارةٌ بِيمٌ المنمّعةٍ لا بيعٌ العيْن؛ ولأنَّ مُطْلَّقَ العقدٍ يَنصَرِفُ إلى 
المعْتاد . 


والظاهرٌ أن الحانوت الذي يكونُ في صَفٌ البزازينَ أنه لا يواجر لعَمَلِ الحدَادٍ والقضّارٍ 
والطْحَانٍ؛ فلا يَنُصَرِفَ (مُطْلَّنُ العقدِ) ”" إليه» إذ المُطْلَقُ محمولٌ على العادةٍ فلا يدخلٌ 
غيرُه في العقد إلا بالتّسمية أو بالرّضاء حتّى لو آجَرَ حانوثًا في صَفّ الحدّادِينَ من حَدَادٍ 
يدخل عَمَلّ الجدادة [1/ 5 77ب] فيه من غير تَسْمِيةٍ للعادق» وإنّما كان له أنْ يُؤَاجِرَ من 
غيره ويُعيرَ *'؛ لأنْه مَلّكُ المنفّعةَ فكان له أَنْ يُؤاجِرَ '”) من غيره بِعِوَض وبغيرٍ عِرَضٍ . 
وأمّا في إجارةٍ الأرض فلا بُدَ فيها من بيانٍ ما تُسْتَأْجَرُ له من الزّراعةٍ والغرس والبناء 
وغير ذلك. فإِنْ بين عانق الإلجارة قاد ةلا [اسخول له أن تيم بنها بنناشاء : 
(1) في المخطوط: «المعده. 00١‏ () في المخطوط: «غير متفاوتة». 


(") في المخطوط : «المطلق؟. (4) في المخطوط : (ويغير» . 
(65) في المخطوط : «يملك» . 


وكذا إذا استَأجَرّها للرّراعةٍ فلا بُدَ من بِيانٍ ما يَزْرَعٌ فيها أو يَجْعَلُ له أنْ يَرْرَعَ فيها ما 
شاءء وإلآ فلا يجورٌ العقدٌ؛ لأنَّ منافِمَ الأرض تخْتَلِفٌ باختلافي البناء والغرْسٍ والزّراعة . 
وكذا المزروعٌ يختلِفٌء منه ما يُفْسِدٌ الأرضٌ» ومنه ما يُضْلِحُهاء فكان المعقودٌ عليه 
مجهولاً جَهالةَ مُمْضيةٌ إلى المُنارَّعة فلا بُدَّ من البيانٍ بخلاف السّكتى فإنّها لا تختَلِفٌء وَأمَا 
في إجارة الدذوابٌ فلا بُدَ فيها من بِيانٍ أحدٍ السَيئَيْنٍ : المّدَةٍ أو المكانٍ فإِنْ لم يُبيَنْ أحذهما 
فسَدَتُ ؛ لأنّ تَوْك البيانٍ يُقُضي إلى المُنارّعة . 

وعلى هذا يَخْرُحُ ما إذا استَأجَرٌ دابة يسْيّعْ َم عليها رجلا أو يتلَقّاه إِنّ الإجارةً فاسِدةٌ إلا 
أن يُسَمَيَ موضِعًا معلوما لما قُلْنا. 

وكذا إذا استأ+ عه إلى النحتانة :لان التحتانة تشكزت أؤلها وا وشطهاو زعا الانها 
موضِعٌ واسِعٌ تَتَبِاعَدُ أطرافها وجُوانِبُهاء بخلافي ما إذا استأءٍ جَرَ دابّة إلى الكوفة أنّه يصحٌ 
العقدُ وإِنْ كان أطْراقُها وجَوانِيُها مُتَبِاعِدةٌ؛ لأنّ المكان هناك معلومٌ بالعادة وهو منزله الذي 
بالكوفة؛ لأنّ الإنسانَ إذا استأجَرَ إلى بَلَّدِهِ فإنّما يَسْتَأجِرٌ إلى بيتِه . 

ألا تَرَى أنه ما جَرَتِ العادةٌ بين المُكارِينَ بطرْح الحُمولاتٍ على أوَلٍ جزء من البلّدِ؟ 
فصار منزلّه بالكوفة مَدُكورًا دَلالةَ والمذكورُ دَلالةَ» كالمذكور نضّاء ولاعادةً في الجبّانةٍ 
على در قي متاح يجكل المقه علا على أو كاتني الجانة توفع 140 إلا راد 
العقد وينْصَرِفٌ إليه كما يصحٌ إلى الكوفة . 

ولو تكاراها تدرف يَلعَب عليها إلى خانة له لم ينجو ما لم + يُبيّن المكان؛ لأنَّ الحوائجَ 
تشتلت» نواه نقمي ي بالرُكوب إلى موضع [قريب] ”") . ومئها ما لا ينقضى ي إلا بققططع 
مسافةٍ بَعيدةٍ فكانتٍ المنافِمُ مجهولة فتَفْسّدُ الإجارة . 

وذَّكَرَ في الأصل إذا تكارّى دابَةَ من المُراتِ إلى جُعْفِيٌ وجُعْفيّ قَبِيلََانٍ بالكوفةٍ ولم 
يُسَعٌ إحداهماء أو إلى الكُناسة وفيها كُناسّتَانٍ ولم يُسَعٌ إحداهماء أو إلى يَجِيلةً وبها 
بَجِيلَتَانٍ الظّاهرةٌ والباطِنةٌ ولم يُْسَمّ إحداهماء إن الإجارة فاسيدةٌ؛ لأنَ المكان مجهول ولا 
بْدَ فيها من بيانٍ ما يَسْتَأَجِرُ له في الحمْلٍ والرُكوب؛ لأنهما مَنْفَعَتَانٍ مُخْتَلِمَتَانِ وبعدّ بيانٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


1 لاه . دهنه 


ذلك لا بد من بِيانٍ ما يُحمّلُ عليها ومن يَركَبُها ؛ ؛ لأنَ لحمل يتفاوَتٌ بِتَفاوْتٍ المحمول 
والتاس يتفاوّتونَ في الرُكوب فرك البيانٍ يُقُضي إلى المُنارّعة . 

وك في الأصل إذا استَأََ بحرن من الكوف إلى مكحل على أحريهما محلا فيه 
رجلانٍ وما (يضْلْحُ لهما) ”© من الوطاء ”'' والدثّر "" وقد رأى الرَجُلَيْنِ ولم , ير الوطاء 
والذثو واعدهما زايلة '*' يَحمِلُ عليها كذا كذا محتومًا من السّويقِء والدّقيق وما 
يُصْلِمُهما من اليْتِ والخل والمعاليتي ولم يُينْ ذلك» واشترط عليه ما كتفي به من المام 
ولم يُبِيّنْ ذلك» ٠‏ فهذا كله فاسِدٌ بالقياس» ولكنْ قال أبو حنيفة : أستَحْسِنٌ ذلك . 

وجه القياس أنْه شرّط عَمَلاً مجهولاً؛ لأنّ قدرَ الكِسْوة والدّئارٍ يختلفٌ باخحتلاف التاس 
فصارت المنافِعٌ مجهولة . 

وجه الاستتخسان: إن النّاسّ يفعلونَ ذلك من لَدّنْ رسولٍ الله ل إلى يومنا هذا فكان ذلك 
إسقاطا منهم اعتبارٌ هذه الجهالةٍ فلا يُقُضي إلى المُنارَّعة . 

وإِنٍ اشتر شترط المُسْتَاجِرُ أن يَحمِلَ عليه من هَدايا مََة من صالِح ما يَحيل النَاسُ فهو 
جائد ؛ ؛ لأنّ قدرّ الهّدايا يُعْلَمُ بالعادة» وهذا مِمّا يفعله ©» القاس في سائر الاعضار تبر 
تكيرء ٠‏ وَإنْ بِينَ وزنَ المعاليق ورّصَفَ ذلك. والهّدايا أحبٌ إِلَيْنا؛ لأنّه 7" يجوةٌ قيامًا 
واستخسانًا وذلك يكوث أبْعَدَ من الخُصومة لذلك قال: أحبٌ ناه ولِكُلٌ محل وبين من 
ماء وإداوَنِ من أعظم ما يكونٌ لأنْ هذا كُلّه يصيرُ معلومًا بالعادة وذكزه أْضَلُ. 

وكذا الخيْمةٌ والقَبَةُ وؤكرّه أفْضَلُ لما قُلْناء وني استَمْجار العبدٍ للخدمة» والتُوب 
للَّْسِ» والقذْرٍ للطبْخ لاد من بيانٍ المُّدة لما قُلنا. 

والقياس أن يُشْتَوَط بِيانٌ نوع الخدمةٍ في استِئْجارٍ العبدِ للخدمةٍ؛ لأنّ الخدمةً تختَلِفُ 
فكانت مجهولة . 


)١(‏ في المخطوط : «صلحها». 

(1) الوطاء: ضد الغطاءء وهو المهاد الوَطِئ. انظر مختار الصحاح ص (007» المعجم الوجيز ص 
إسننف' 

() الدُثّر: جمع دثار: : وهو الغطاء: انظر المعجم الوجيز ص .)71١(‏ 

() الؤاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . النهاية (؟/ 0917 . 

(5) في المخطوط : «يتعامله؛». () في المخطوط : «أنه؛ . 


:5 ابت لساك .> 


وفي الاستّخسان: لا د يُشْتَرَطُ ويَنْصَرِفٌ إلى المُتَعارَفِ وليس له أنْ يُسافِرَ به فلا يد من بِيانٍ 
ما يَلْبَسُ وما يَطْبُحُ في القِدْرِ؛ ؛ لأنّ اللّنْسَ يخْتَلِفٌ باختلافٍ [5/ 775أ] اللآبس» والقِدْرُ 
ل ل ور 1 
ونَّعَتٍِ الإجارةٌ في هذه الأشياء قبل أنْ يَزرَعَ أو يَبنيّ أو يَغْرِسٌَ أو قبل أن : مِلَ على الذَابَةٍ 
أو يَدْكَبَّها أو قبل أن يَلْبَسَ الوب أو يَطْبْحَ في القِذرٍ فإنّ ('2 القاذ ضي يَفْسَحْ الإجارة؛ لأنْ 
العقدّ وقَعَ فاسدّاء ورَفُعُ الفسادٍ واجبٌّ حمًا للشرع» فإِنْ زَرَعَ الأرض وحَمَلَ على الذَابةٍ 
ولبسّ القوبء وطَبَحَ في القِدْرٍ فَمَضَتٍ المدَةُ فله ما سُمَيَ اسيخسانًا . 

والقياس: أنْ يكونٌ له أ جرٌ المثل ؛ ؛ لأنّه استؤقى المنفعة بعقدٍ فاسِدٍء واستيفاءً المتقعة 
بعقَدٍ فاسِدٍ يوجبٌ أ جر المثلٍ لا المِسَمَى . 

وجه الاستخسان. أنّ المُمْسِدَ جَهالةٌ المعقودٍ عليه والمعقودٌ عليه قد تَعَيّنَ بِالزّراعةٍ 
والحمْل والَّبْسٍ وَالطَبْحَ فزالّتِ الجهالةٌ؛ فقد استؤفيَ المعقودُ عليه في عقدٍ صَّحِيجٍ 
فيجتُ كمال المُسَمَى كما لو كان مُتَعَينَا في الابتداء . 

ولو فسّمّ القاضي الإجارة ثُمَ زَوَعَ أو حَمَلَ [أو لَبسَ] ”" أو غيرَ ذلك لا يجبٌ شيءٌ؛ 
ال ا ار 0 
غاصبًاء والمنافِع على أصلنا لا تََقَرَمُ إلا بالعقدٍ الضّحيح أو أو الفاسِدٍء ولم يوجد. 

ومتهاء ينان العمّلٍ في استِمجارٍ الصّنّاع والعُمَالٍ؛ لأنَّ جَهالةَ العمل في الاستَنجارٍ على 
الأعمالٍ جَهالةٌ مُقْضِيةٌ إلى المُنازَّعةٍ عد فيَمْسُدُ العقدُ حتّى لو استَأجَرَ عايلاً ولم يُسَمٌّ له العمل 
من الققصارةٍ والخياطة والرّعي ونحو ذلك لم يَجُزْ العقدٌ» وكذا بان المعمول فيه في 
الأجير المُشْتَرَكِء ما بالإشارة والتَعْيِينٍ؛ 0 
الققصارةٍ والخياطة وبيانٍ الجئْس والقدرٍ في إجارة الرّاعي من الخَيْلٍ أو أو الإبلٍ أو البقَرِ أو 
الغكم وعَدّوِها؛ لأنّ العمل يختلِفٌ باختلافٍ المعمول . 

وفلى هذا يوخ ماإذا اتاج حَفَارًا لَِسفِرَ له برا أنه لا بُدَ من بيان مَكانٍ الحفْرٍ وعَمْقٍ 
البئرِ وعَرْضِها؛ لأنّ عَمَلَ الحفرٍ يختلِفٌ باختلافٍ عَمْقٍ المحفورٍ وعَرْضِه ومّكانٍ الحفْرٍ من 
الصَّلابةٍ والرّخاوة فيُحْتاجُ إلى البيانٍ ليصيرٌ المعقودٌ عليه معلومًا . 
)١(‏ في المخطوط: «قال». )١(‏ ليست في المخطوط . 


و عط ويد ني لي لت لان د ين ا 


2 ...5ه لان ...> «هدته 


وهل يُشْتَرَطٌ فيه بيانُ المُّدَةِ؟ أمّا في استمجار الرّاعي المُشْئَرَكِ فيُشْتَوَطٌ ؛ لأنّ قدر 
المعقودٍ عليه لا يصيرٌ معلومًا بدونه . 

وأمَا في استِنْجارٍ القصّار المُشْبَرَكِ والخيّاطٍ المُشْئَرَكِ فلا يُشْتَرَطُ حتّى لو دَقَمَّ إلى خَيَاطٍ 
أو قَضَارٍ أنُوابًَا معلومة ليَخيطها أو ليُقَصّرّها جاز من غير بِيانٍ المّدَةِ؛ لأنّ المعقودَ عليه 
يصيرٌ معلومًا بدونه . 1 

وأمًا في الأجيرٍ الخاصٌ فلا يُشْتَرَطُ بِيانُ جِنْسٍ المعمول فيه ونوعه وقدره وصقت 
وإثما يشترط يتان المدّة فقط.. ْ 

وبيان امد في استفجار الظُثرٍ شرط جوازِه بمنزلة استفجار العبدٍ للخدمة؛ لأنّ المعقوة 
ل ا لي ا نَّ أبا حنيفة 
اسبّحْسَنّ في الظَثْرٍ أنْ تُسْتَأجَرَ بطعامها وكِسُوَّتِها لما نَذكرُه في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو استاججه إنسانًا ليَبِيعَ له ويشتري ولم يُبِيّنٍ المُدَةَ لم يَجز لجَهالةٍ قدر مَتْفَّعةٍ البيع 
والشراية ول ين اذه بأنٍ استأجرّه شهرًا بيع له ويشتري جاز؛ لأنّ قد المتفعة ضار 
معلومًا ببيانٍ المَذَةٍ . 

وما رُوِيَ عن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أنه] ”'" قال: كُنَا نَبِيعُ ”© في أسواق 
المدينةٍ ونُسَمَي أَنْفْسَنا السَماسِر ة ”" فخرج علينا رسول الله يله وسّمّانا بِآَحْسَنٍ الأسماء 
فقال كلِِ: «بَامَعْشَرَ التُجارٍ إن بَيِعَكُمْ هَذَا يَحْضُرْهُ اللنْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصّدَقَته ©) 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «نتبايع». 

() السمسرة لغة: هي التجارة» قال الخطابي “انسار لط سجني ءتوكان عبر ويفا الس اراد 

فيهم عجماء فتلقوا هذا الاسم عنهم. فغيره رسول الله يل إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية. 
والسمسرة اصطلاحا :فى ارس بن لانم والمشتري» والسمسار هو: : الذي يدخل بين البائع والمشترى 

متوسطًا لإمضاء البيع» وهو المسمى 0 لأنه يدل المشتري على السلع؛ ويدل البائع على الأثمان. 

وانظر الموسوعة الفقهية .)١86١/١١(‏ 

(4) صحيح : رواه أبو داود» كتاب البيوع» باب : في التجارة يخالطها الحلف واللغوء حديث (2)"8975, 

. والترمذي» حديث 2)1١١١84(‏ والنسائي» حديث (/7/91ا),2 وابن ماجهء» حديث 2)5١1406(‏ والطيالسي في 

مدن ص (157): حديث (21700)» والحاكم في المستدرك (؟/ 0): حديث (7188): والبيهقي في 

الكبرى (6/ 56؟7). حديث ١1848(‏ ا وش نيلبع اي ا 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع لاة/ا). 


50 _بدائع الصنائعع* _ > 


اليا هو الذي يَبِيمُ أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المُدهُ 
ا 
وكذا إذا قال: بِْ لي هذا الوب ولك درهمٌ وبين الُدَةٌ ون لم يبن فباعَ واشترى فله 
أجِرُ مثل عَمَلِه ؛ لأنّه استَوْفَى مَنْمَعَتَهِ بعقلٍ فَاسِدٍ . 
قال الفضل بنُ غانِم : ات الا ل 0 لا باس أنْ يَسْتَأجِرَ القاضي رجلا 
مُشامَرةٌ على أنْ يَضْرِبَ الحُدود بين يَدَيْه؛ وإِنْ كان غيرَ مُشاهَرةٍ فالإجارةٌ فاسدةٌ؛ لأنّها إذا 
كانت مُشائرة كان المعقوةٌ عليه معلومًا ببيانٍ امَو" ويَسْكَحِقٌ الألجرة فيها بعَسْليمٍ 
القدين عمل أله يعمل وإذالم يَذْكُرِ الوقتَ بقي المعقودُ عليه مجهولاً؛ عدر 
الحُدودٍ التي سَمَاها غير معلوم وكذا مَحَلَ الإقامة مجهول : 
سين في الت الكرير)” إذا استَأجَرَ الإمام رجلا ليقثُّلَ المَرْتَدينَ والأشارف نم 
يَجِز عند أصحابناء وإنِ استَآجَرَّه لقَطع اليدٍ جازء ولا فرقٌ بينهما عندي» والإجارةٌ جائزة 
فيهما . هكذا ذَكَرَ محمّدٌ وأرادَ بقوله : «أصحابنا» : أبا يوسّفَ وأبا حنيفة . 
يفلئق هذا الخلافي إذا [9/ 7170 ب] استَأجَرَ رجلٌ رجلا لاستيفاء القصاص في 
لتقن 
وجه قوله: أنه استَأجَرّه لعَمَْلِ معلوم» وهو القتلُ ومَحَلَّهِ معلومٌ وهو لعن إذْ لا يُباحُ له 
المُدولُ عنه فيجورُ كما لو اسَتَأجَرَه لقَطع اليد ودَبْح الشَّاوٍ لما أن مَحَله مخ العثق ليش 
بمعلوم بخلافي القطع فَإنَّ مَحَلّه من اليد معلومٌ وهو المفْصِل ؛ وكذا مَحَلُ الذّبْح الْحُلْقومُ 
نا 
وقال ابن سم عن محمّدٍ في رجلٍ قال لرجل افْثُلْ هذا الذَنْبَ أو هذا الأسَدَ ولك 
درهمٌ وهما صَيْدٌ ليسا للمُسْتَاجِرٍ فقكلّه: فإنَ له أجرَ مثله لا أجاوِرُ به درهمًا؛ لأنّ الأسَدَ 
الب إذا لم يكونا في يِه فيحتاجَ في قدْلِهما إلى المُعاّجةٍ فكان العمَلْ مجهولاًء انها 
وجب عليه أجِرُ المثل ؛ أنه استَوْقَّى المنفّعة بعقدٍ فاسِدٍ ويكونٌ الصَيْدُ للمُسْتَأجِرِ؛ أن 
)١(‏ في المطبوع: «قال؟ . (؟) في المخطوط: «الوقت». 
() ليست في المخطوط . 
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وعلى هذا يُخْرَجٌّ ما إذا قال لرجلٍ : اسَتَأجَرْتُك لتخيطً هذا القَوبٌ اليومّ» أو لتُقَصّرَ هذا 
التّوبٌ اليومَ» رتخير قير تت البومء أ قال: استاجزك هذا ايو لتخيط هذا الو . 
أو لتْقَصّرَء أو لتخبرٌ قَدَمَّ اليومَ أ و أخره أن الإجارةً فاسِدةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندَ أبي 
يوسّف ومحمّدٍ: جائزةٌ 

وعلى هذا الخلاف إذا استَآجَرٌ الذَابّة إلى الكوفة أيّامًا مُسَمَاةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ عند 
وعنذهما جائزةٌ . 


وجه قولهما: إِنَّ المعقودَ عليه هو العمل ؛ لأنّه هو المقصودٌ والعمَلُ معلومٌ» فأمًا ذِكدُ 
امد نهو للتعجيل ''' فلم تكن المُدَةُ معقوًا عليهاء فلِكرُها لا ينم جَوارَ العقلدء وإذا 
وقَعَتٍ الإجارةٌ على العمّلٍ فإِنْ فرَعٌ منه قبل تّمام [المّدَةٍ أي] ”' اليومَ فلّه كمال الأجرء 
إن لم يَفْرْعْ منه في اليوم فعليه ا ا 0 
[ويخيطه] تُميصًا على أن يَدْوَُ منه في يوه هذاء أ 0 
يله إلى عِشْرينَلَيْلٍ َع بعشرة دنانيرَ مكلا ولم يِذ على هذا أن الإجارة جا: 3 
إن وقى بالشَرطٍ أخذ المُسَمّى وإِنْ لم يَف به فلّه أجرٌ مثله لا يُزَادُ على ما شرَّطه 

ا ا د 
معقودًا عليهء أعني العمل والمدَة أمنَا العمّلُ فظاهرٌ» وكذا ذَكَرَ المُّدَة بدَليلٍ أنه لو 
امكاح 50 ' يومًا للخبازة من غير بيانٍ قدر ما يَخرُ جاز وكان الجوابٌ باعتبارٍ أنه جعل 
المعقود عليه المنقّعة» والمنقّعةٌ مُقَدَرةٌ بالوقت. ولا يُمْكِنُ الجمْعٌ بينهما في كونٍ كُلَّ 
واحدٍ منهما معقودًا عليه لأنّ حُكمّهما مُخْتَلِتٌ ؛ ؛ لأنَ العقدَ على المّدَةٍ يقتّتضي وجوبّ 
الأجرٍ من غيرٍ عَمَلٍ الك أجيرًا خالِصّاء والعقدُ على العمّلٍ يقتّضي وجوب الأجر 
بالعمّل ؛ ادي أجيرًا مُشْتَرَكَاء فكان المعقودٌُ عليه أحدّهماء وليس أحذهما بأولى من 
الأ كال جور خالا لمق ومل لت اد ال ا 1 ان 
ل 
..العمَلٍ» بِدَلِيلٍ أنّه لولم يعمل في اليوم وعَمِلَ في الغدٍ يَسْتَحِقُ أجر المثلٍ . 


0 في المطر + «التععل؟.. (؟) ليست في المخطوط. 
(") في المخطوط : «استأجر؟ . 


دلته ا 0 


ولو قال: أجَرْتّك هذه الدَارَ شهرًا بخمسة دراهم» أو هذه الأخرى شهرًا بعشرة 
دراهمء أو كان © هذا القولُ في حانوتّيْنِ أو عبِدَيْنٍ أو مساقَيْنٍ مُخْتَلِمَتَيْنٍ بأنْ قال: 
أَجَرْتُك هذه الذَابَة إلى واسِطً بكذا أو إلى مَكَةَ بكذا فذلك جائزٌ عند عند أصحابنا الثلائة 
استخسانًا ”"©2. وعندٌ رُكَرَ والشّافعيّ : لا يجوز قياسًا . 

وعلى هذا إذا خَيَرَه بين ثلاثةٍ أشياء» وإِنْ ذَكَرَ أربعةٌ لم يَجز وعلى هذا أنواعٌ الخياطة 
والصّبّغ أنّه إن ذَّكَرَ ثلائة جاز عندناء ولا يجوز ما زادَ عليها كما في بيع اين . 

وجه القياس: أنّه نه أضافٌ ”" العقدّ إلى أحدٍ المذكورَيْنِ وهو مجهول فلا يصحٌ؛ ؟ ولهذا 
لم يصمٌ إذا أضيف إلى أحدٍ الأشياء الأربعة. 

ولئاء أنه خَيرَه بين عقَدَيْنِ معلومَيْنٍ في مَحَلينٍ مُتَقَوْمَيْنٍ بِبَدَلَيْنِ معلومَيْنٍ كما لو قال: إِنَّ 
ردت الآبقّ من موضع كذا فلّكَ كذاء ون رَدَدَْ من موضع كذا فلّكَ كذاء وكما لو قال: 
إِنّْ خِطتَ هذا التَوبَ فبدرهم» وإنْ خِِطْتَ هذا الآخَرَ فبدرهمء وعَمَلّهِما سَواء» وكما لو 
قال: إن يبت على هذه الْدَابَةٍ إلى موضع كذا فبدرهم» وإنْ سِرْت إلى موضع كذا 
درم والسبافة سوا : 

وَآمًا قوليها ]ل لفق عفدل ١‏ أحدٍ المذكورينَ من غير عَيْنٍ فَعَم لكنْ فوّض خياز 
بين إلى المُسْعَاجِرٍ» ومثلُ هذه الجهالة لا تنْضي إلى المُنارّعة كجهالة تيز من من الصّبْرَةٍ؛ 
م أوسّعٌ من البيع . 

لائرى أنّها تقل من الخطر ما لا يقبَلّه البيعٌ ؛ ؛ ولهذا جَرّزوا هذه الإجارةً [؟/ 51 5أ] 

من خير رط الخبارولم جروا الي إل بشرطالخيار» وكفلك ذا إلى حبَاي و 
فقال له: : إن نيه فارسيًا فلّكَ درهمٌ» وإنْ نيه روميًا فلّكَ درهمان» أو و قال لصَبَاغْ : إن 
بت هذا لوب بعْصفْرٍ فك درهم؛ وإ صب ثرا فك درهمان فلك جا 
أله ره بين إيفاء فين معلوممينٍ فلا جهالة؛ ولأنّ الأجرّ على أصلٍ أصحابنا لا يجبٌ 
إلا بالعمّل؛ ؛ (وحين يأحُدُ) ”© في أحدٍ العمَلَيْنٍ تَعَيَّنَ ذلك الأجرٌء وهذا عند أصحابنا 


)١(‏ في المخطوط: «قال». 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (9/ .)١78‏ 


(5) فى المخطوط : «يضاف؟ . (4) في المخطوط: «وحينما أخذ) . 


م كتنب لإجاد__ > هته 


التّلاثة» فأما عند زُكْرَ فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ ؛'لأنَ النعقود عليه سجهولٌ »والجوات ما دكزناة. 

ولوقال: أَجَرْتُك هذه الدّارَ شهرّاء على أنّك إِنْ فَعَدْت فيها حَدَادًا فأجها عشرةٌ؛ وَإنْ 
بعت فيها الخرّ فخمسة فالإجارةٌ جائزةٌ في قولٍ أبي حنيفة الأخير» واقال أبى فوسف 
ومحمّد: الإجارةٌ فاسِدة . 

وجه قولهما؛ إنَ الأجر لا يجبٌ بالسُكتى 9 وإنّما يجبٌ بِالتَسْلِيمٍ وهو التَخُليةٌ؛ وحالةٌ 
الولو ا و 1 
البدّل هناك يجب بابتِداء العمّلٍ» ولا بد وأنتَ يَبَْدِئَ بأحدٍ العمَلَيْنِء وعند ذلك يتعَيّنٌ 
اللذل'" ورعي معار ةا عند رةه 

ولأبي حنيفة: أنّهِ خُيْرَ بين مَنْفَعََيْنِ معلومَتَيْنِ فيجوزٌ كما في خياطة الرّوميّةٍ والفارسيّة» 
وهذا لأنّ السّكتى وعَمَلَ الجدادةٍ مُخْتَلغَانِء والعقدٌ على واحدٍ منهما صَّحيحٌ على الانفرادٍ 
فكذا على الجمع . 

وقولهما: بأنْ الأجرّ ههنا يجبٌ بِالتَسْلِيمٍ من غير عَمَلٍ مُسَلَمْ ؛ لكنّ العمل يوجد ظاهرًا 
وغاليًا ؛ لأن الانتفاعَ عند الشَمْكينٍ من الانتفاع هو الخليب» انيح الخرار علج 
أن بالشخلية ””' وهو التمحْنُ من الانيفاع يجبٌ أل الأجرَن ” “+ لآن الؤيادة تحب بزيادة 
الشَرَرء ولم توجَد زيادة الصَرَر وأقل الأجرَيْنِ معلومٌ فلا يودي إلى الجهالة» وهذا 
جَوابٌ إمام الهُدّى الشّيخ أبي مَنْصورٍ الماثريديٌ» وعلى هذا الخلاف كُلَّ ما كان أجده 
يجب بِالتَسْليم ولايُعْلَمُ الواجبٌ به وقتَ القَسْلِيمٍ فهو باطِلٌ عندّهماء وعندَ أبي حنيفة 
العقدٌ جا ئرُ وي المتعينين ”*» استؤفيّ؛ وجب أجرٌ ذلك كما سْمَيَ» ون أمسَلكَ 


الدَارَ ولم يَسْكَنْ فيها حبّى مَضْتٍ المُّدَةُ فعليه به أتز اللسدق 0:51" أن الزيافة زتما 
00 


الأجرَ 
0000 1 
)١( ٠‏ فى المخطوط : «إلا بالسكنى؟ . (؟) في المخطوط : «ذلك». 
(*) فى المخطوط : «عند التخلية» . (4:) في المخطوط: «الضررين». 


(0؟ في المطبوع : «التعيين» . (؟) في المخطوط: «قلنا؛. 


ته 5 ات فشلاع .+ 


درهم وإنْ حَمَلَ عليها حِنْطةٌ فبدرهي» فهو جائز ان لِ أبي حنيفة الآخرء وعلى 
قولهما لآ يجوز وكذلك ]إن استاجر رداب إلى الحيرة بدرهم أو إلى القادٍسيّةِ بدرهمَيْنِ فهو 
جائرٌ عنذه . 

وعلى قولهما يَنْبَغي أنْ لا يجورٌ لما ذُكَرْناء ولو استَأجَرَ دايّة من بَعْداد إلى القضرٍ 
بخمسةٍ وإلى الكوفةٍ بعشرة. 

قال محمِّدٌ: لو كانتٍ المسافةٌ إلى القضْر النَّصفَ من الطريتٍ إلى الكوفةٍ فالإجارة 
جائزةٌ» وإِنْ كانت أَقَلٌ أو أكثّرَ فهي فاسِدةٌ على أصلهما؛ ؛ لأنّ المسافة إذا كانتٍ النُصفْ 
0 ا ل 0 
القضْر نحمسةٌ» فأ إذا كانت المسافةٌ إلى القضر قل من الصف أو و أكثر» فَالأَجْرةٌ حال ما 
سي مجيول ؟ ؛ أله إن سار إلى القضر فالْأَجْرةُمحمسةٌ وإ سارَ إلى الكوفة فالأجرة إلى 
ل لي له 


00 
ولو أعطّى حَحَيَاطًا تَوْبَا فقال: إِنَْ نخطته اليوم م فلَكَ درهمٌ وإ نخطته عدا فلّكَ نصف 
درهع قال أبو حنيفة : الشرطٌ الأول صَحيحٌ و[الشرط] 7 القّاني فاسِدٌء حتّى لو خاطه 

اليومَ فلّه درهمٌ ون خاطه عدا فلّه أجِدُ مثله على ما نذْكُرُ تفُسيره . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الشَرطانٍ جائزانٍ» وقال زُقَرُ: الشَرطانٍ باطِلانِء وبه أخذ 
الشّافعيُ» فتتَكَلّمُ مع رُكَرَ والشّافعيٌ في اليوم الأوّلٍ لأنّهما خالفا أصحابنا الّلاثة فيه 

والرحة نك ١ك‏ امقر قله لول 1 

ولتّاء أنّه سَمَى في اليوم الأول عَمَلاً معلومًا ودلا معلومًاء وفْسادُ الشرط القاني 

في الشَرطٍ الأول كمَنْ عَقَدٌ إجارةً صَحيحةً وإجارةً فاسيدةٌ . 

وأمًا اليومٌ القاني فوّجْه قولٍ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ على نحو ما ذَكَرْنا في اليوم الأول أنه 
عي في الوم الثاني مَل معلوما وبدلاًمعلوما كما في [اليوم] الل » فلا معنى لفُسادٍ 


0-9 

ع 
1١‏ 
_ 


5 


)١(‏ في المخطوط: «في». )١(‏ في المخطوط: «يبني؛. 
(9) في المخطوط : «لكل». (5) زيادة من المخطوط. 


كتاب الإجارة 


العقدٍ فيه» كما لا يَفْسّدُ في اليوم الأوَلٍ . 

ولأبي حنيفة: أنه اجتّمع في اليوم الثاني بَدَلانِ متَماوٍتانٍ في القدر؛ أن البدل المذكوة 
في اليوم الأ جل مشروطًا في الهوم القاني ليأ نه لو لم [777/1ب] يَذْكُرْ لليوم 
القاني بَدَلاآحَرَ وعَحِلَ في اليوم القّاني يَْ بتي التشتى في الأول" ؛ فلو لم يَجْعَلٍ المذكور 
من البدَلٍِ في اليوم الأوَلِ مشروطًا في القّاني لما استّحقّ قَ المُسَمَىء وإذا اجتّمع بَدَلانٍ في 
اليوم القاني صار كأنّه قال : في اليوم القّاني لَك درهم أو نصفُ درهم (فكان الأجرٌ 0 
مجهولاً فرَجَبَ فسادٌ العقلء فإذا خخاطه في اليوم القاني فلّه أجرٌ مثله لا يرادُ على درهم ولا 
ينْقَسُ من نصفي درهم» هكذا ذَكَرَ في الأصلل, و '" في (الجامع الصّغْيرٍ) . 

واكراشظة ف الابلار ا وهر شد روايتي ابن سماعة تارف ات 
وإحدى روايتي ابن سماعةٌ في نَوادِرِه عن محمّدٍء ورَرَى ابن سماعة في نواه عن أبي 
بوت عن ابى خنيفة فى بزوانة أخريئ اذ للافي البو الثاني اندر مشاه لا ثزاة علي الضف 
درهم . 

وك شتوو اأسه زرا اللتديةا وقي 0 الرنع فى الإجارة النالينة: 
أجِرُ المثلٍ لا يُرَادُ على المُسَمّىء والمُسَمَى في اليوم الثاني نصفٌ درهم لا درهمٌ إِنّما 
الدّرهمٌ مُسَمّى في اليوم الأوّلٍ وذلك عقدٌ آخَرُ فلا يُعتَبْرُ فيه . 

وجه رواية الأصل: أنه اجتّمع في الغدٍ تَسْمِيَّانٍ؛ لأنّ التَسْمية الأولى عندّ مَجِيءٍ الغدٍ 
قائمةٌ لما ذَكَرْنا فيُعْمَلُ بهما فُعَْبرُ الأولى لمَنْع الزُيادقٍء والقّانيةٌ لمَنْع التّقْصانِء فإنْ خاط 
نصمَّه في اليوم الأوَّلِ ونصمّه في الغدٍ فلّه نصفُ المُسَمَى لأجلٍ خياطيه في اليوم 
[الأول] ”" وأجرٌ المثلٍ لأجلٍ خياطَتِه في الغدٍ لا يُرَادُ على درهم ولا يُنْقَصُ عن نصفٍ 
درهم» فإنْ خاطه في اليوم القَايثِ فقد رَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ عن أبي حنيفة أن له أجرّ 
مئل هلا يُجِاوِرُ به نصف درهم؛ لأنّ صاحِب القوب لم يَرْضٌ بتأخيره إلى الغدٍ بأكّرٌ من 
التُصفب» فبتأخيره إلى اليوم الثَالِثِ أولى . 

إن قال : إن حِطَتَه اليوم فلّكَ درهمٌ وإنّْ خطتَه عَدّا فلا أجرّلك» دُكَرَ محمد في إملائه 


)١(‏ في المخطوط : «فصار الآخر؟. (؟) زاد في المخطوط : «ذكر». 
(وانسم الممطوي, شْ 


دنه م بدائع لصنائةجة__ .> 
أنه إنْ خاطه في اليوم الأوَلِء فلّه درهمٌ وإِنْ خاطه في اليوم الثاني فلّه أجرٌ مثله لا يُزَادُ على 
درهم ؛ لأنّ إسقاطه في اليوم القّاني لا يني وجوبّه في اليوم الأوَلِ ونَْيُ النَسْميةٍ في اليوم ٠‏ 
القاني لا يفي أصلّ العقد فكان في اليوم القاني عقدٌ لا تَسْمية فيهء ويجبٌ أجرٌ المثلٍ . 

ولو قال: إِنْ خِطته أنتَ فأجرُكٌ درهمٌ» وإِنْ خاطه يَلْمِيدُكَ فأجرّك نصفٌ درهم فهذا 
والخياطةٌ الرُوميّةٌُ والفارسيّةُ سَواءء ولو استَآجَرَ دارا شهرًا بعشرةٍ دراهمَ على أنه إن 
سَكَها يومًا نّم خرج فعليه عشرةٌ دراهمَ فهو فاسدٌ؛ لأنّ المعقود عليه مجهول وهو سُكتَّى 
شهر أو يوم واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمْ . 

ومنهاء أنْ يكونٌ مقدورَ الاستيفاء حقيقةٌ وشرعًا؛ لأنّ العقدَ لا يقعٌ وسيلة إلى المعقود 
بدونه» فلا يجورٌ استِفجار الآبي؛ لأنّه لا يُقْدَرُ على استيفاء مَْفَعَتِهِ حقيقةً لكَوْنِه معجورٌ 
المَسْلِيم حقيقةً ؛ ولهذا لم يَجز بيعٌهء ولا تجوز إجارةٌ المُصوب من غير الغاصبء كما لا 
يجورٌ بِيعٌه من غيره؟ لما قلنا . 

وعلى هذا تُّخَرَجُ إجارةٌ المشاع من غير الشّريكِ أنّها غير جائزة عند أبي حنيفة 
ودر" . ْ 

وقال أبو يوسُّفَ ومحمَّدٌ والشّافعي : إِنّها جائرةٌ ”" . 

وجه قولهم: أنّ الإجارةً أحدٌ نوعي البيع فيُعْتَبَدُ بالتوع الآحَرٍ وهو بيعُ العيْنِء وإنه جائز 

٠. 3‏ 0207 ل 00 5 3 و 

في المشاع» كذا هذاء فلو اممَئعَ إِنْما يمْمَِعٌ لتَعَذّرِ استيفاء منفعته بسبب الشَياع» والمشاع 
مقدورُ الانتفاع بالمُهايأةٍ ولهذا جاز بيعُهء وكذا يجوز من الشَّرِيكِ أو من الشُركاء في صَفْقةٍ 
واحدةٍ فكذا من الأجتبيّ . 

والدّليلُ عليه : أنّ الوعَ الطَارِيَ لا يُفْسِدُ الإجارة فكذا المُقارِنُ؛ لأنْ الطارِئ في باب 


/١( الجوهرة النيرة‎ 22١77 /5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (16/ 50-155١)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
/5( البحر الرائق (8/ *1-77؟)؛ رد المحتار‎ ))5191١/5( درر الحكام‎ »)1٠١-99 /9( فتح القدير‎ ٠ 
.)47 

(5) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «ولو قال أَجَّرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة 
لتركبها نصف الطريق صح»ء ويقتسمان بالزمان أو المسافة» وهذه إجارة المشاع وهي كبيع المشاع»؛ انظر 
روضة الطالبين (0/ »)١854‏ أسنى المطالب (7/ 094 5): حاشيتي قليوبي وعميرة (/ 077 مغني المحتاج 
(6/؟40). حاشية الجمل (؟/ 47 0). 


سي 11كككتكتكتتتك. 000 


الإجارة مقارة؛ لأنّ المعقودٌ عليه المنفّعةٌ: وآتهنا تَحَدْث فيكا ففيكاة فكان كل جره 


000 


يَحْدتُ معقودًا عليه مُبْتَدَ 

ولأبي حنيفة: أنّ مَنْمَعَة المشاع غيرُ مقدورة الاستيفاء ؛ لأنّ استيفاءها بتَسْليِمٍ المشاع؛ 
والمشاعٌ غيرُ مقدور [التسليم] 7" بنفسه؛ لأنّه اسمٌ لسَهْمِ غير مُعيّنِء وغيرُ المُعيِنِ لا 
يقصَوُ تَسْليمُه بنفسه حقيقةً وإنّما يُتَصّوَدُنَسْليمُه بَسْلِيمٍ الباقي» وذلك غير معقودٍ عليه 
فلا يتَصَرَّد تَسْلِيجُه شرعًا . 

وأمًا قولهما: إِنّهِ يُمْكِنٌ استيفاءً مَتْمَعَةٍ المشاع بالتَهايٍُ» فتقول : لا يمْكِنُ على الوجه الذي 
يقتّضيه العقدٌ وهو الانتفاعٌ بالنُصفي في كُلّ المُدَةٍ ؛ لآن الهايو بالرَمَنٍ انتفاعٌ بالل في 
نصفي المُدَّوء وهذا ”" ليس بِمُقْتَضَى العقدء والتّهايُؤُ بالمكانٍ انتفاعٌ رفع فْع المُسْتَأجَرِ في 
6 وو اران قاد امراك لد الجلكت يوقم وه هري اشر رن ل لو عمد قن افيا كيه 
ونه ليس بِمُقْتَضَى العقدٍ أيضّاء فإذا لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ المعقودٍ عليه على الوجه الذي يقتّضيه 
العقَد أصلاً ورأسّاء فلا يكونٌ المعقودٌ عليه مقدورَ الاستيفاء حقيقةً وشرعًاء ولأنّ تَجُويرَ 
[7/3]]] هذا العقدٍ بالمُهايأةٍ يُوَدَي إلى الدّوْر؛ لأتددلا كهايأة إلا بعد تنوف امك ول 
ملك إلآ بعد وجودٍ العقدٍء ولا عقد إلا بعد وجودٍ شرطه - وهو القُّدْرةٌ على التَسْليم - 
ا ل ل ل 
ليس بشرطٍ لججَواز البيع فإ بَيْع المهْرِ والجخش والأرض السَبْحْةٍ جائرٌ وإنْ لم يكن 
فعا بهاء ولهذا يدخلٌ الشّرْبٌ والطريقٌ في الإجارة من غير تَسْميةٍ» ولا يدخلانٍ في 
البيع إلا بالتَسْميةٍ؛ لأنْ كونَ المسْتَأَجِر مُنْتَفِعًا به بنفسه شرط صِحَةٍ الإجارةٍ ولا يُمْكِنُ 
الانتفاعٌ بدون الشّزب والطّريتي بخلاف البيع . 

وأا الإجارةٌ من الشريك: فعن أبي حنيفة فيه رِوايتَانِ» ولئِنْ سَلَّمُنا على الرُوايةٍ المشهورةٍ 
فلأنَ المعقودَ عليه هناك مقدورٌُ الاستيفاء بدونٍ المُهايأةٍ؛ لأنَّ مَْمَّعَةَ كُلّ الدَارِ تَحْدُتُ على 
ملكِ المُسْتَأَجِرٍ لكنْ بسببينٍ مُخْتَلِفَيْنِ : بعضها بسبب الملكِء وبعضها بسبب الإجارة. 
وكذا الشيوعٌ الطَارِئٌ فيه رِوايّانٍ عن أبي حنيفةٌ : 

في رواية تَفْسُدْ الإجارةٌ كالمُقارن. 


)١(‏ زيادة من المخطوط (5) في المخطوط: «وذلك». 


ويا رواية الث رح الززاءة المشهورة علا ود 42ها. أن عَدَمَ الشّيوع عندّه شرط ٠‏ 
جَوازٍ هذا العقَدٍ وليس كُلّ ما يُشْتَرَطَ لابقداء العقدٍ ب يُْتَرَطُ لبقائه كالخُلرٌ عن العِدَّوَء فإنّ 
اعد تمع ابتداء العقدٍ ولا تممُ البقاء كذا هذا وسَواء كانت الدارُ كلها لرجلي فآجْرَ نصقّها 
من رجلٍ أو كانت بين اثينٍ فأجَرَ أحدُهما نصيبّه من رجل» كذا ذَكَرَ الرْخيٌ في جامعه 
شام إلى حينة : أن الإجارةً لا تجوز في الوجهَيّنِ جميعًا . 

وذَكَرَ أبو طاهر الدَّبّاس : أن إجارةً المشاع إِنّما لااتجورٌ عند أبي حنيفة إذا جر لجل 
بعض ملكهء فأمًا إذا أ جَرَ أحدٌ الشَريِكَيْنَ نصيبّه فالعقدٌ جائرٌ بلا خلاف؛ لأنّ في الصّورةٍ 
الأولى 5 اهاي بين المُسْاجر: (وبين المُواجي) ""مدَُولا يجودٌ ْمسِق 
اواج 7" الأجد مع كود الذَارفي يده والتهاياة: في الصّورة الثّانيةٍ إِنْما تَقَعٌ بين 
المُسْتَأْجِرٍ وبين غير المُؤاجِرٍ وهذا لا يمْئَعٌ استيخقاق قَ الأجر لجاز أن تكوةٌ الدَادُ في يد 
غير المُسْعَاجِرٍ وأَجْرتُها عليه كما لو أعارها تُمَ جره . 

والصَّحيحُ ما ذَّكَرَه الكرْخيٌ ع؛ لأنْ ما ذَكَرْنا من الماع يَعُمْ الوجهَيْنٍ جميعاء وسّواء كان 
المُسْتَأَجَرُْ مُحْتَمِلاً للقِسْمةِ أو لا ؛ لأنّ الماِمَ من الجواز لا يوجبٌُ الفصلّ بينهما بخلافٍ 
الهبة فإنْ الماع تَمَهَ > حَصّ المُحْتَمِلَ للقِسْمَةِ وهو ما ذَكَْنا ” في (كتاب الهبة) . 

ولو أجَرَ مَشاعًا يحتمل القِسْمةً فقسّمَ وسَّلِمَ جاز؛ ؛ لأن المانيعَ قد زال كما لو باعٌ الجلْعَ 
في السَقْف فم تع وسَلِمَ وكما لو وهب مَشاعًا يحتمل القيشمة ثم قم قُسِمَ وسَّلِمَ فإِنٍ اختّصّما 
قبل القِسْمةٍ فَأَبْظَلَ الحاكِمٌ الإجارةً ثُمّ كُسِمَ م وسَلِمٌ بعد ذلك لم يَجُزٍ العقةٌ؛ ؛ لأنْ العقد 
انقَسَحّ من الأصل بِإِبُطال الحاكم فلا يحتملٌ الجوارٌ إلا بالاستِئْنافٍ ويجورٌ إجارةٌ الائئَيْنٍ 
من واحدٍ؛ لأنّ المنافِمَ تدخلٌ في يد المُسْتَأجِرٍ جملةً واحدةً من غير شيوعِ ويَسْتَوْفيها من 
غير مُهايأٍَ . 

ولوماتأ احدُ المُاِرَيْنِ حقى انقضّت الإجارةٌ في حِصَيه لا ننقض في حِصَةٍ الحيّ 
وإِنْ صارث مُشاعةً» وهو المُسَمَى بالشيوع الطْارِئ لما ذُكَرْنا وكذا يجورٌ رَهْنُ الائئَيْنِ من 
واحدٍ وهبةٌ الاين من واحدٍ لعَدّمِ المَِوع عند القبْضٍِ» وكذا تجورُ إجارةٌ الواحدٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «وفي يد المؤجرء. (؟) في المخطوط : «المؤجر». 
قرف في المخطوط : «ذكرناه». 
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الائتين ” ع ''؛ لأنَ المنافِحَ تخرُجُ من ملك الآجرٍ جملةً واحدةً من غير شياع كُمَ نَبَتَ َبَتَ الشّياع 
لضّرورة تَمَوْقِ ملكَيُْهما في المنفّعةٍ وأنه يوجبٌ قِسْمةٌ المتقّعةٍ بِالتَهايُو فينعَدِمٌ الشيوعٌ . 
ولو مات أحد المُسْتَأَجِرِينَ حتّى انتُقِضْتٍ الإجارةٌ في حِسَّتِه بقِيّتْ في حِصّةٍ الح كما 


كانت» ويجوزٌ رَهْنّ الواحدٍ من انين : أيضًا؛ لأنّ الرَهْنَ شرع وثيقةً بالدَيْنِ فجميمٌ مِعٌ الرَمْنٍ 
كرون وققة لكل راس من انار ونين الارَى أله لو قضَى الرَاهنٌدَيْنَ أحيهما لم يكن له 


أن يأخذّ بعض الرَهْنٍ . 

وأمًاهِبةٌ الواحدٍ من اتن فإنّما لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأنَ الملكٌ في باب الهبة يق 
ال والشبوعٌ نابت عند ال وله دمن اقيض فيذكم من قوع املك على ما 
َذْكرُ ”"“ في (كتاب الهبة) . 

ون استَاجر أرضًا فيها زع للآجر أو شَجَرٌ أو قصب أو كرْمٌ أو ما يمْئَعٌ من الرّراعَةٍ لم 

تَجز؛ لأنها مشغولة بمالٍ المُوَاجِرٍ فلا ية يتحقَّقٌ تَسْليمُه فلا يكونٌ المعقودُ عليه مقدورٌ 
ل 
رُطَبَةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُها إلا بِضَرَرٍ وهو قطع الرُطَبةٍ فلا يُجْبَدُ على 
الإضرارٍ بنفيه فلم كن المنقّعة مقدورة الاستيفاء شرعًا فلم تَجِرْ كما لو اشترى جَذعًا في 
سَقِْ فإِنْ قَلَعَ رب الأرضٍ الرُطْبَةَ فقال للمُسْتَأجِرٍ: ابض الأرضّ فَقَبَضّها فهو [؟/ 
7 "ب] جائزٌ؛ لأنّ المانِعَ قد زال فصار كشراء الجذّع في السَقْفٍ إذا نَرَعَهِ البائعٌ وسَلَْمّه 
إلى المُشْتّرِي فإنٍ اخمّصّما قبل ذلك فأبْطَلَ الحاكِمٌ الإجارة ثم م الوْطَبةَ بعدَ ذلك لم 
يصحٌ العقدٌ؛ لأنْ العقدّ قد بَطْلَ بإنُطال الحاكمء + فل يغتهل العؤذة فإن معي هق 0د 
الإجارة يوم أو يومانٍ قبل أنْ يختصما ثُمَ قَلَمَ الوْطبةَ فالمُسْتَاجِدْ بالخيار إن شاء قَبَضّها على 
تلك الإجارة وطرّحّ عنه ما لم يقبض. وإِنّْ شاء لم يقبض» فرقًا بين هذا وبين الدَّارٍ إذا لم 
يسلمها ”*' المُؤاجرٌ في بعض المّدَةٍ أنّ المُسْتَجِرٌَ لا يكونٌ له خيار التَرك . 

ووه الفرق: أن المقصودً من إجارةٍ الأرض الزّراعةٌ» والرّراعةٌ لا تُمْكِنُ في جميع 
الأوقاتٍ بل في بعض الأوقاتٍ دونٌ بعض وتختَلِفُ بالتفْديم , والتٌأخير فالمُدَهُ المذكورة 


)١(‏ في المخطوط: «اثنين». () في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «سلمها». 
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فيها يَقِكُْ بعضّها على بعض ويكونٌ الكل كمُدَةٍ واحدة فإذا مضى بعضّها فقد تُمَيْرُ عليه 
صِفةٌ العقدٍ لاختلافٍ التشفيرة ("؟ فكان له الخيارٌ بخلاف إجارة الدَارٍ؛ لأنْ المقصودٌ منها 
السُكتى وسُكتى كُلَّ يوم لا تَعَلّقَ له بيوم آخَرَ فلا يَتِفُ بعض المّدَةٍ فيها على بعضٍ فلا 
يوجبٌ خَلَلاُ في المقصود من الباقي فلا يََبْتُ الخيارٌ. 

ولو اشترى أطرافٌ رُطَبةِ ثم استَأجَرَ الأرضّ لتَبْقيةِ ذلك لم تجز الإجارةٌ؛ لأنّ أصل 
الوْطَبةٍ ملك المُؤَاجِرٍ فكانتٍ الأرضٌ مشغولة بملكِ المُؤْاجِرٍ واستَفجار بُفْعَةٍ مشغولةٍ بمالٍ 
المُؤْاجِرٍ (لايَصحٌ) (" ؛ لأنّ كونها مشغولةً بملكه ”" يمْنَعْ التَسْلِيمَ فِيمْنَمُ استيفاء المعقودٍ 
عليه كاستئجارٍ أرض فيها زَرْعٌ المُؤاجر . 

ولو اشترى الرُطَبَةَ بأصلها ليقلّعّها ّم استَأجَرَ الأرض مُدَةَ معلومة لتَبْقيَتها جاز؛ لأن 
الأرضّ ههنا مشغولةٌ بمالٍ المُسْتَأجِرٍ وذا لا يمْتَعُ الإجارةً كما لو استَأجَرَ ما هو في يِه . 

وكذلك إذا اشترى شَّجَرةً فيها (ثَمَرٌ بَمَرِها) (» على أنْ يقلّعَها ثُمْ استأجَرَ الأرض 
فبقَاها فيها جاز لما قُلّنا . 


قال محمَد: وإنٍ استًعارَ الأرضٌ في ذلك كُلَّه فهو جائرٌ؛ لأنَ المالِك بالإعارة أباح 
الانتفاع بملكه فيجورٌ . 

وعلى هذا يحرج ما ذَكَرْنا أيضًا من اسَتِنْجارٍ الفخلٍ للإراء واسيِمْجارٍ الكلب المُعَلّم 
والبازي المُعَلّم للاصطيادٍ أنه لا يجورٌ لأنّ المنفّعةَ المطلوبةً منه غيرُ مقدورة *' الاستيفاء 
إذْ لا يُنْكِن إجبارٌ الفخلٍ على الضّراب والإنزالٍ ولا إجبارُ الكلب والبازي على الصَّيدِ فلم 
َكُنِ المنفّعةٌ التي هي معقودٌ عليها مقدورة الاستيفاء في حقٌ المُسْتَجِرٍ فلم تج . 

وعلى هذا أيضا يُُخَرَجُ استِئْجارٌ الإنسانٍ للبيع والشّراءِ أنه لا يجوزٌ؛ لأنَ البِيعَ والشّراء 
لايم بواحدٍ بل بالبائع والمُشْكَرِي فلا يقدِرُ الأجيرٌ على إيفاء المنمّعةٍ بنفيه فلا يقَدِرُ 
المُسْتَأجِدُ على الاستيفاءٍ فصار كما لو استَآجَرَ رجلا ليَحوِلَ خَشَّبةٌ بنفسه وهو لا يقَدِرٌ على 
حَمْلِها بنفسِه ولو ضَرَبَ لذلك مُدَةَ بِأنٍ استأجَرّه شهرًا ليَبِيمَ له ويشتريّ جاز لما مر . 


)١(‏ في المطبوع: «المعقود). )١(‏ في المطبوع : «لم تصح؟. 
(") في المخطوط : «بمال». (5) في المخطوط: «ثمرة بثمرتها» . 
(5) في المخطوط : «مقدور». (5) في المخطوط : «مقدور». 


وعلى هذا يُخْرَجٌ الاستِمجارٌ على تَعليمٍ القرآنٍ والصّنائع أنّه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجيرَ لا 
يليرُ على إيفاء العمل بنفسه فلا يقايرُ المُسْتَاجِرُ على الاستيفاء وإنُ شئتٌ أثْرَذْت لجنس 
هذه المسائلٍ شرطا فقت ومنها أنْ يكونّ العمّلُ المُسْتَأجَرُ رُ له مقدور الاستيفاء ءِ من العامِلٍ 
بنفسه ولا يَحْتاجٌّ فيه إلى غيره وخُرّجَتٍ المسائلٌ عليه والأوّلٌ أقرَبٌ إلى الصّناعةٍ فافْهُم . 
وَعلى هذا يُخَرجُ الاستئجارٌ على المعاصي أنّه لا يصحٌ لأنّه اسئجارٌ على مَْفَّعَةٍ غير 
مقدورةٍ الاستيفاء شرعًا كاستِئْجارٍ الإنسانٍ للَعِبٍ واللّهْوِء وكاسوتجار الْمُعْتَبَةٌ والتائضة 
للغِناءٍ والتوح بخلافٍ الاستنجار لكتابةٍ الغِناءِ والتوح أنه جائزٌ ز؛؟ لأنّ الممنوعَ عنه نفس 
الغِناء والتوح لا كتابتّهما . 
وكد االو استاج و رجلا لبتكل ريعلا ان بده ”© أ والتض ريه لكا بوكذاكر اجا 
وقَعَتْ لمَظُلَمةٍ؛ لأنه اسينْجارٌ لفعلٍ المعصية فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ الاستيفاء 
شرعًا فإ كان ذلك بحقٌ بأنِ استَآجَرَ إنسانًا لقَطع عْضْوٍ جاز . لأنه مقدورٌ الاستيفاء؛ لأنّ 
مَحَلّه معلومٌ فِيْمْكِنْه أنْ يَضَعَّ السّكينَ عليه فيقطعه . 
وإِنٍ استَأجَرّه لقصاص في التفْسٍ لم يَجز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ ويجوز ”" عند 
محمّدٍ هو يقولٌ استيفاءً القصاصٍ بطريتٍ مشروع هو حَرٌ ارَقَبةٍ والرَقةُ معلومةٌ فكان 
المعقودٌ عليه مقدورَ الاستيفاء فأشبة شب الاسيفجار لدَبْحٍ الاق وقَطعِ اليل وهما يقولانٍ إن 
القتل بضَرْب العْنُقٍ ب يقَعٌ على سبيلٍ التّجافي عن لع وي ليها لع اللو وككايفرل 
عنه إلى غيره فإِنْ أصابٌ كان مشروعًا وإِنْ عَدَلَ كان محظورًا؛ لأنّه يكونٌ مُثْلةَ وإنّها غية 
مشروعة بخلاف الاسيَئْجارٍ على تَشْقِيقٍ الحطب ؛ لأنّه وإِنْ كان ذلك يقعٌ على سبيلٍ 
الجافي فَكُلَّه ماح وههنا بخلافه فلم يكن هذا النَوعٌّ من المنفّعةٍ مقدورٌ الاستيفاءٍ وليس 
33 كذلك الفطعٌ والذَبْحُ لأن القطمَ يقح بوَضْع السّكَينٍ على موضع معلوم من اليد 
وهو المِفْصَّلُ وإمراره عليه وكذلك الذَّبْحُ فهو الفرقٌ . 
ولو استَأجَرَ وِمَيّ من مسلم بيعة ليُصَليَّ فيها لم يَجز؛ لأله اسيفجارٌ لفعلٍ المعصيةٍ وكذا 
٠:‏ لو استَاجرَ وي من ذِمَيٌّ لما قُْنا ولو استَاجرَ الذَّمَيُ دارا من مسلم وأراد أن يُصَلَيَ فيها من 
غير جَماعةٍ أو يَنَخِذّها مُصَّلَّى للعامّة فقد : فقد ذَكَرْنا ُكمه فيما تَقَدَمَ ولو استَجَرَ ذِمييّ 5 عسلما 


)١(‏ في المطبوع: «اليسجنه». )١(‏ في المطبوع: «وتجوز». 


55 _بدائع الصنائعع*_ > 


لِيَحْدمّه ذَكرَ في الأصل أنه يجورٌ وأكرّه للمسلم خدمة الذّمَىّ . ما الكراهةٌ فلأنَ الاستخدامَ 
استذلال؛ ؛ فكَأنَ إجارة المسلم نفسّه منه إذَلالٌ لنفسه» وليس للمسلم أن يلل نفسَه 
خصوصًا بخدمة الكافر . 

وَأمَا الجوارٌ فلأنه عقدٌ مُعاوَضةٍ فيجوزٌ كالبيع . وقال أبو حنيفة : أكره أنْ يَسْنَأ جِرَ الرَجُلُ 
امرأةٌ خرّة يَسْتَخْدِمُها ويَخُلو بها وكذلك الأمة . وهو قولٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ . أمَا الخلوةٌ 
فلأنّ الخلوةً بالمرأة الأجتبيّة معصيةٌ» وأمًا الاستخدامٌ فلأنه لا يُوْمَنُ معه الاطّلاعٌ عليها 
والوّقوعٌ في المعصية. 

ويجورٌ الاستِفُجارٌ لتَقْلٍ الميِتاتٍ والجيّفٍ والنجاساتٍ؛ لأنَ فيه رَْعَ أذيتها عن النّاسٍ 
فلو لم تجز لَتَضَّرّرَ بها الناس . 

وقال ابن رُسْتُمَ عن محمَّدٍ أنّه قال: : لا بام بأجْرةٍ الكتاس أرأيت لو استَأجَرَ ره لِيُخْرِجَ له 
جما ميا أما يجو ذلك؟ ويجوثٌالاستفجا على قل الميْتٍ الكافر إلى المقيرة؛ لأ 
حيفة فِيَدْفَعٌ أذيّتها عن النّاس كسائرٍ الأمجاس ١”‏ 


تنن زن نا 


)١(‏ زاد هنا في المطبوع: قدر صفحة سبق ذكرها في آخر كتاب الإعتاق» من قوله: «وجه قياس قول أبي 
حنيفة ما ذكرنا. . .» إلى آخر كتاب الإعتاق. 


كتاب الظهار 000000 ز ز ز ز ز ز 017111111 


صل فيما يظهر به الوجوب عند القاضي 10 
فصل قيما يسقط اللمانا يعد ويه اا الحو ف ا ا 


صل في المحرمات من الرضاع 70000 
صل في صفة الرضاع المحرم ا ا 0 


قَصْلٌ فيما يثبت به الرضاع لطا ام ا حر ا ال 
كتاب النفقات 110100 


٠‏ فَصْل في شرط الوجوب اعد اسم ل ا 
فصل في مقدار الواجب كما و لواو اموا وا وك ب ل ا 
فصل في كيفية الوجوائي ا داعا د ا 5 


ها هد و قافاقع وهاو واو واو اواو او 4 
«اقافا هد و و و ووه واواو.ه اواو هثى 
هافا ع هف و هع و وقوه وو وم راون 
© ها فا قوع وف ووه عو و ووو رون 
«اأفاقا ع هف ههه ووه اوور و لوو 


فَصْل في بيان ما يتنهي به حكم الظهار 5ط 


فاإفاقع وقوه و و وو واوا وو ون 


كتاب اللّعان 00 


فالقافاع و قاواه و واو واو واواوان 


فا هفده ف عه وه ووه و ووه واواو اهارث 


.ا قاقد عفدف وو و وم ووه .م واو ونث 


واأفافقد ود قافا وهاه واوا وو وهو واواوا و 


هاه هفقاوفاه و وا و واو و واواه وى 


ها هاف هدا فاه وافد وه فاه مث و يونين 


دنه 


قَصْلَّ في نفقة الأقارب م ا ب كا وا 
نَضْلَّ في سبب وجوب نفقة الأقارب 77ب 000 000000 1 0 0011 
فصل في شرائط وجوب هذه النفقة ل ا 1 ل 
نَصْلّ في مقدار الواجب من هذه النفقة مما ا مسف 
قَصْلَّ في كيفية الوجوب م م ا 
نَضْلَّ في المسقط لها بعد الوجوب 0 
قَصْلَّ في نفقة الرقيق و تمه 
نَضْلَّ في سبب وجوبها ا 0 
نَصْلَّ في شرط وجوبها ا ا 


كتاب الحضانة ا ا ا ل ل 
قَصْلّ في بيان من له الحضانة 0 
مَضصْلَّ في وقت الحضانة من قبل النساء .... 
قَصْلَّ فى مكان الحضانة ا 0000 
كتاب الإعتاق 10000 


قَصْلَّ في ركن الإعتاق 100000 


مُصْل. فى شرائط الركن سمط ام ما 
قَصْل في صفة الإعتاق 2110 


قَضْلٌّ في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 


قَصْلٌّ فيما يظهر به حكمه تجو او ار لخدو 
كتاب التذبير 50( 
قَصْلّ في بيان ركن التدبير 70شظ#ظ1 
قَصْلَّ في شرائط الركن 0000 
فصل في صفة التدبير 5 


والعاما قا ةا واوا .ا وامء ا واوا .د وا واو د ود واقاوةا م فا ماه 6د ٠62‏ 


واوا وا و ناته واو أيه ها ئق لفحو اميه رايع وها ونه ايو بم 


> > > 7 ا ا 0 0 00 00 0 0 ل ل ل ل ل ل د ل ل 0 


وأوامة ا و واه وا امه واوقاقاء واو وا ما.ر وا قاما م عد 6 ع 6 5 


وأقاه واقاء و قا ماه واعا فا وا ها مواقا ءاه م م6 6 6 60 6ه 


فَصْل في بيان ما يظهر به التديير المترسكيخ ساوو وووفاج سس اسان ب ده 
كتاب الاستيلاد اع باك دح ا ادوع بو ام الولف 
فصل في سبب الاستيلاد 0 500000 
فصل في شروط الاستيلاد د11 20000 
َصْلّ في صفة الاستيلاد المعو انو موجه ويا مونو او ا ا 
فصل في حكم الاستيلاد 01 0 00 
فصل فيما يظهر به الاستيلاد ا 0 
كتاب المكاتتب كوو ووو اي ون وام فا ووو ورج ب 0ه وس ولو ل 2 
قَصْل في ركن المكاتبة تكاج وعد عه اعرف وا م و ل ا ا 
قَصْلُ في شروط الركن متسس سمنتو وتوا ا م ا م 
قَصْلٌّ في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة لطا عبار وت 
انر ان بدل الكتابة موده ووو مسوك وو سو سس مم اك 
قصل فيما يرجع إلى نفس الركن حي ني ماق اما و اوم ا 
فُصْل فيما يملك المكاتب من التصرفات كضبن راواه لاسو الوبا را ع 10 
فَصْلّ فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب 0000 
قَصْلَّ فى صفة المكاتبة منما ارو ا لجسو لامو امع ا 1 
فَصْل في حكم المكاتبة دمو اا امام اا ابوس ا ا 
قَصْل في بيان ما تنفسخ به الكتابة اا 000 
كتاب الولاء ا 000 0 0 
فُضّل فى ولاء الموالاةٌ ملعا جم وو وسو امم تان اماد م و5 
فَصْلٌ فى صفة الحكم 000 
فَصْل فى بيان ما يظهر به فوا ند كو حلم ا لوو موه 
كتاب الإجارة اح عا وق الم لل لو ما لوت ا 
.. فَضْل فى ركن الإجارة ومعناها حا و ا 6 
فَصْلّ فى شرائط الركن 50 5210 0000 
الفهرس دما عي موه وطاق بوطعم مووي بورع فلم ارو لما او ل ا هه 


مكتب القاهرة : مدينة نصر ١7‏ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 4١78177‏ - تليفاكس : 14011815 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
يلوو سا رمه رض ملطة سام ال شاش باشضفاض 


